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المذاهب الأربمة المتناسيات 


قام باأعدادة للطبع 


السيد شاه محمد شاه ن 
الباج أرباب على شاه 


باحس باجم 


الطبعسة الأولى 
مده لكقلام 


مقدمة الناش 


طبع هذا الكتاب لمحت إشراف ”لخنة إحياء الأدب السندى“ 
وفقاً اشروع الماهمة ق إحياء التراث القوى للأدب والتاريخ الذى 
رى إلى بعث ما اندر من الموسوعات القيمة » وعلى اللخصوص ما 
كان منها بالعربية والفارسية: خاصة فى التاريخ وسير مشاهير الرجال» 
وق الحديث والتفسير والآدب والشعر ثما ديجه كبار علاء السند » 
واناره “إل خن؟ الوشرداء دمن امخطرطات_النادرة والموسوعات 
العدومة التى اتوجد مبعثرة قى ألمكاتب اللخصوصية بدون حفظ 


أو رعاية . 


وطبقاً هذا المشروع الذى عند إلى أريع سنواته] من صنة 
5 الى ا سنة 9م9ؤ فقهقد قررت الدنة القيام بطبع ١١‏ 
«وسوعة وكتاباً باللغة العربيةء و #٠‏ كتاباً فى التاريخ ,الاغة الفارسية 
ولاه كتاباً وديواناً فى الأدب والشعر باللغة الفارسية أيضا . و الا 
كتب باللغة الآردية؛: و 5 كتب باللغة الإنجلزية . 

وهذا هو ثالث كتاب من اجموعة العربية . والثاءمن عشر 


الذى ثم وطبع وأنجر من هذه المجموعة الكبيرة تحت إشراف هذا 


اشر وع . 


اعراف بالشار 


اعترافاً بواجب الشكر تقدم ” لجنة إ-ياء الأدب السندى » 
امتنانها الخالص لوزارة المعارف الباكستانية على تفضلها باعانة الاعجنة 
ومساعدتها مالياً فى مشروعها هذا اللااص باعداد ساسلة هذه 
المطبوعات الي تقوم باحيائها وإرازها . 


(الجزء الشانى ) 
يحث ما يتعلق بالدراسة 
السادسة 


قوله ف الدراسة السادسة ‏ وما نقل عن أنى حنيفة من خلاف 
ذلك الخ رص "#ه؟) 


قلت : لكن ما نقل القول بتقدم القياس على خبر الواحد 
من الأنمة الأربعة إلا عن الإمام مالك وعن بعض العلماء ممن 
ذكره شراح ” التحرير” فى ” شرحهما “ عليه ؛: والقول بإجاع 
الصحابة على تقدىم خبر الواحد عليه صحبح » والقول بإجاع 
الآمة عليه غير صحيح أصلا". وأما القول بإجتاع الآمة على أن 
القياس كالميتة إن احتجت الها بالخمصة أكانبها فباطل أشد البطلان . 
ومن ادعى ذنك فليأت بدليل, عليه فهو كالقعود فى الفريضة إذا 
لم يطق القيام أو لم يملق الركوع والسجود. ومن قال : إن أهل 


الكشف رسول الله صلى الله عليه وسم #و جود عندم 6 وإن 


؟ اح ببح 31 


العارفين محفوظون عن الجط ولو اجتبادي ‏ يلزم عليه أن 
يقول : إن قياس الأ نمة الأربعة >رز ولو مع وجود خير 
الواحد فى خلافه. وكون القياس فى مقابلة النص حرامآ 
خارجا عن الشريعة لا يدل على أنه كالميتة كنا أن كون 
قول العرفاء ى مقابلة النص حرامآ لا يستلزم أن يكون قوم 
كاايتة. ولن نجد أها المعترض قياساً فى مقابلقه فى قياسات 
الأنمة الأربعة إن شاء الله تعالى . وإذا كانت الأ نمة الأ بعة 
من سادات أعل الكشف وكبراء عرفانهم كان قياساتهم كشوفا 
بلا ريب. فن العجب قبول الكشوف صطلقاً من العرفاء سوى 
كشوف الأنمة الأريعة وهم هم. ولوثبت إجاع الآمة على أن 
القياس كلميتة لم يز العمل به إلا لمن اضطر إلى القياس وهو 
الود 2 وم جز العمل به كن بعده من مقلديه» وقد صرحوا 
أن بخير الواحد والقياس الشرعى يجب العمل مهما » وقد استوفينا 
الكلام على مضمون قوله هذا قبل فلبرجم إليه. ولا بدع ى 
أنسه قد يصدر عن المقلدين ما مخالف قول إمامهم وأصله » وقد 
جربت هذه السجية فى الصوفية وسائر أهل المذاهب أيفما . 
وما نقل عن الأمام مالك رمه الله تعالى من تقد القّاس على 
خير الواحد فدليبله عنده أن حجية القياس بإجاع 
الصحابة فصار مقدمآ على خير الواحد الذى يفيد الظن . وق 
ثبوت هذا القول عنه فى ظنى شتى كنا مر قبل » لكن قول 
المعترض ( فان التقدم يخير فى موضع تجوز متبه الخ ص 84؟) 


إن اج 5 


من غرائب الأقوال فإن القّواعد المتقولة عن الأنئمة الأريعة 
والى تصرح ما الأحاديث والتى أوردها المحدثون قل) لم يستئن 
علها بعض الجزئيات مع أن العلة محسب الظاهر موجودة فهها 
أيضاً » فهل #وز أن يقال إذا وجد الإستثناء من قاعدة والعلة 
فق القساعدة وود فيه يجب ترك تلك القاعده وجب 
العمل ق غير المستئى جيعه على وفق حم المستينى ؟ على 
أنه يجوز أن تكون الأحاديث الأربعة المستثداة قطعية” عند 
الإمام مالك فلذا إستثناعا عن هذه القاعدة بناء” على الظاهر المعروف 
أنها من أخبار الأحاد أيضاً . ويجوز أن يكون وجه إستثناءه هذه 
الأحاديث عن قاعدته :هو أنه تحقق إجاع أهل المدينة عنده على ما 
فى تلك الأحاديث وهو إجاع معتبر عنده دون غيره من الحهدن 4 
وما ذكر المعترض من الفرق بين آحاد ” الصحيحين » وآحاد 
غيرها فلا أصل ل عنده كيض؟ وتحاد الصحيحين لم تصر آجادهها 
إلا بعد إدراج الشيخين لما فى ” صصيحيها “ 2 وتلى الأمة بالقبول 
لما » والإجاع على قبولما إنما صدر بعد ما صنفا “الصحيحين“ 
ولم يثبت ولادة الشبخين إلا بعد وفاة الإمام مالك بكثر فهذه 
أحد صنيعات المعترض البى تحبا على الأنملة ؛ على أن حديث 
” غسل الإناء سبعاً بولوغ الكلب ” من أحادبث ” الصحيحين “ 
بل السئن الأربعة “ أيضاً . واما القول بأن أحاديث “الصحيحين” 
ترقت إلى درجة القطع بتلي الآأمة لها بالقبرل فقد ذكرنا ا 
عليه فيا قبل » وسيجرء مفصلا فيا بعد إن شاء الله تعالى فقوله 


(فالمراد بالآحاد ى هذه المسطلة ص 74 و 08؟) منظور 


فيه . 


قوله (لم يب لم إلا اقول بأن تحريم القياس هذا الخ 
ص ")2 

قلرع : هذا أيضا إفتراء من المعترض على العلاء السابقين 
وفهم أساتذته ومرشدوه والموجودبن ف عصره وعصينا وفهم من 
أخذ عنه الحديث وعلومه. ثم إن حرمة القياس ى 
مقابلة اانص 'ق حق المحتو د من وجوين أحدها أنه لا وز له 
أن يقيس فى هقابلته » وثانبا أنه لا يجوز له العمل بقياسه 
حينئذ . وحرمة القياس ق ص مقلده فى مقاباقه من وجه واحد 
هو أنه لا مجوز له العمل به أصلاً . والمقغلد لا مجوز له أن 
يقيس مطلقآ سواء كان فى مقابله النص أولا . وحرمته مطلقا عايه 
بالإججاع . ثم إنه قد جاء البحث فى أنه أبن ذلك القياس ؟ الذى 
. يازم فيه ترك الحديث هن كل وجه ولى يشهد له شاهد منه أصلاً 
وقطعاً حتى يصدق عليه أنه قياس فى مقابلة النص » وأنه من القياسات 
امحرمة تحرعا قطعيآ ثابتأ فطعيته باجاع الصحابه رضى الله تعالى 
علهم ومع ذلك قد أخحذبه الأئمة لأريعة أو بعض. متهم مع عامهم 
بذلك 2 أو أحذبه الأنمة الأربعة أو بعض مهم من غيرعم بذلك » 
وأخذ به مقلدوهم أو مقلدو بعض ١‏ هم مع علمهم بذلك . فجميم 
.ما أورده المعترض به على هذا القرل المنحوت له من عند نفسه 


3 عي 


اخترعة إخنراعات غريبة لا تكاد توجد إما هو وارد عليه لا على العلياء 
المذكورين ولو علاء زمانه » وقد عرفت سابقً جواب حميع ما 
ذكره المعترض ق ذيل هذا القول جواباً تفصيليا فيا قبل فلا 
0 7 

قوله وك'نك آنفاً قد أنفت فها سبق الخ (ص 768) 

قلت : كلام المعترض هذا صريح فى أن القياس الشرعى 
المستجمع لشروطه ليس محجة عنده كاين العربى » وقى أنه عند 
من قال محجيته حجه على نقس القائس لا على غيره وقد صرح 
فيا قبل أن حميع العارفين. محفوظون عن الحطأ ولو اجتهاديا أيضآً » 
وأن كشفهم حجة على غيرهم حي وز لغبرهم أن يقلدوهم 
في عندهم » ومن المعلوم أن الأنمة الأريء-ة من سادات العار فين 
وأهل الكشذدف أعظم شأناً من أمثال ابن العربى ى هذا الغأن العظيم 
فن أن جاء الفرق بين كشوفهم وكشوف من كان من ساداتهم 
بما ذكره المعترض ؟ وقد عرف أيضاً أن القائل بنى حجية 
القماس من الصوفية ليس إلا بعضهم وهو ممن اختلف علاء 
الشريعة ومحدثوها وعرفائها فى قبول قوله » ونى أنه يجوز 
الإلتفات إلى قوله فى دن الله تعالى أولا . ومن أهل الحديث ليس 
إلا بعضا من المحدثين أصصاب الظواهر قلائل منهم لا حيع الصوفية 
وامحدثين ولا أكرهم ولا نصفهم فالسهو فى ” الدراسات» لعله 
من فلم الناسخ أوزور محض ممن باشره » وقد عرف أيضآ أن القائل 


١‏ ع3 


محجية القراس الشرعى أكثر الحدثين والعرفاء بالله تعالى والفقهاء 
الكرام» قال الإمام العلامة التذتازانى فى ” تلو محه “ ( وأصعاب الظواهر 
نفوه ‏ أى القماس ‏ ثم عد الدوارج وبعض الشيعة الشنيعة والنظام 
من المعتزلة وداؤد الإصفهاق ومن تبعه من فاته ثم قال : 
إختلف القائاون يعدم اءتناعه فقيل : واجب + والجمهو على أنه 
جائز ‏ ثم قال : إختلف القائلون بالجواز فقال البعض : ليس 
بواقع » والجمهور على أنه واقع ‏ ثم قال : واخختلفوا فى ثبوته 
فقيل : بالعقل وقيل : بالسمع ثم قال : إختئف القائلوت 
بالسمع فقيل : بدليل ظنى وقيل : بدليل قطعى ‏ ثم قال : وبه - أى 
بثبوته بالدليل القطعى - يشعر كلام المصنف ‏ أى صدر الشريعة ‏ 
حيث استدل عليه بدلالة نص الكتاب وبالدنة المشهورة وبالإجاع) 
إنتبى نقلاً بالمعنى . ثم قال فى موضع آخحر منه ( ثبت بالتوائر عن 
جميع كثر من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص وإن كانت 
تفاصيل ذلاك آحاداً » وإن عملهم بالقياس ومبا حثتهم فيه بترجيح 
البعض على البعض شاع وتكرر من غبر نكير » وهذا وفاق وإجاع 
على حجية القياس) إنتببى ومثله فى ” فصول البدائع “ للعلامة 
الإمام الفنارى » ومثلله ق ” التحر بر “ للإمام قدوة الحققين 
.والعارفين ابن المحام وق ”شرحيه” وقد زيد ى ”التحرير“ و 
” شرحيه» لفظ ( إن هذا الإجاع لبس إجاعاً سكوتياً) إنمى » 
وقال الفناري فى ” فصول البدائع “ ( القياس جائز واقعم سمعاً وهو 
مذهب حميع الصحابة والتابعين وحمهور الفقهاء والمتكلمين وذلك 


لا 0ن 


تت 
السمعى قطعى إلا عند أى الحسين البصري ) إنبى فإنه عنده ظنى 
كذا فى ” العضدية “ وقال الإمام القاضى عضد الدين الإجى ى 
“عضديتسه” (القياس عندنا يجوز ء وعند الشيءة والنظام وبعض 
المعيز لة بمتنع » وعند القفال وأق الحسين يجب ) إنتهى » وهذه 
العبار ات تدل على أن القول #واز القياس ووقوعه وحجيته ٠طلقاً‏ 
قول الأثمة الأربعة والأكثر من العرفاء والمحدثين والفقهاء وعليه 
إجاع الصحابة والتابعين » وقد ثيت ى ع المذاهب الأربعة 
الفروعية هذا القول أيضا . وقد ثبت أيضاً منقولاً عن الكتب 
المعترة أن الإجاع وقع على امتناع اللروج عن المذاهب الأربعة . 
فثبت أن القياس عمل به اللخلفاء الأربعة والحسنان الكر تمان رضى 
الله تعالى عنهم ولم يستنكفوا عنه :المهدى رضى الله تعالى عتاه 
حين يظهر وذووه لا يستنكفون عنه أيضاً . وقال الإمام القاضى 
فى ”عضديته” فى موضع آآخحر (إن القياس ثبت بالتوائر عن مم 
كدر من الصحاية وإنهم عملوا بالقياس عند عدم اأنص ء والعادة 
تتنضى بأن إجاع مثلهم فى مثله لا يكون إلا عن قاطع فيوجد قاطع 
على حجيته قطعاً » وما كان كذلك فهو حجة قطعاً . فالقياس حجة 
قطعا) إنتهى . فنكرو القياس ى زماننا هذا منكرو إجاعين إجاع 
دل على عدم جواز الخحروج عن مذاهب الأثمة الأربعة ؟ وإجاع 
قطعى دل على جواز القياس ووقوعه » فتبين بهذا أن القول 
مجواز القياس ووقوعه وحجيته قول الجمهور من العلاء الحدثين 
والعرلاة .والققهاء الأشركين .والقروعيين. 6" وقسل :,دلالة". صن 


4 


الكتاب » وبالسنة المشهورة » 8 الصحابة » وأن القول 
بنفيه وبحرمته قول الظاهرية الجاءدة عن أمثال داؤد واين حزم» 
وقول أصصاب الظواهر من المحدثين وهم قلائل منهم كلإمام 
البخاري: وقول الحوارج والرافضة أو بعضهم » وقول بعض المعتزلة » 
وقول بعض الصوفية كان العربى يقيناً والشعراوي ظناً )١(‏ ؛ 
وقد مرمنا إراد العبارات الأآخر الدالة على هذا فى أوائل هذه 
” التعليقات “ نقلاً عن كتب الأصول وعقائد الإسلام ؛ وقد 
عرفت أيضاً فما سبق أن القائلمن محرمته قد وقعوا فيه . ومن 
حام حول ب أو شك 1 يع فين وقد مر ايضاً أن 
الفرق بين جلى القياس وخفيه مندوت المعترض ولم يقل به أحد 
من نفاته » وأن القول بأن القياس اللنفى يشبه التشريع 2 عر 
قائله إلى جوتم شن لهاك لكونه خعرقاً لإجاع الصحابة وأهل 


() قلت الشعراوى ليس من لفاة القياس فقد صرح فى خطبه” ”'ميزانه 
الكبرى'“ (ان سائر أأمه” السلمين على هدى من رهم ف كل حين وأوان . 
وكل من لم يصل الى هذا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان ودب عليه 
اعتقاد ذلك عن طريق ااتسليم والايمان . وكا لا يجوز لنا الطعن فيا جاءت 
الانيياء ممع اختلاف شرائعهم فكذلى لا يجوز الطعن فيا استنبطيه الاثمه” 
المجتبدون بطريق الاجتهاد ‏ والاستحدان ‏ | م) وقال ايضاً فيها (فا كرم بما 
من ميزان لا أعلم احدا سبقنى الى وضع مثليا » وكل من تحقق بذوقبا دخل 
فى نعيم الابد » وصار يقرر جميع مذاهب المحتم .دين واقوال مقلديهم » ويقوم 
فى تقرير ذلك مقامهم <تى كا'نه صاحب ذلك المذهب او القول العارف 
بدليله وه وضع استنباطه » وصار لا يحد شيا سن اقوال الا” مه وماد يوم الا 
وهو سحتك الى آيه” او حديث او اجاع او تياس صحيح على اصل صحيح ك] 
شيأق ايضاحه فى الفصول الاتيه” اه) ب النعانى 





4 


ع 
ا 


الرضى وسوء أدب عظم إلى الأنمة الأربعة والألوف المولفة ٠ن‏ 
مقلد.هم الأولياء وامحدثين والفقهاء الكرام . 


قوله على أنالم نطلق القول فيا تقدم بطرحها الخ 
(ص 5ه 
قلت ٠‏ قد مر أن هذا مذهب جديد منحوت من المعترض 
لم يكد أن بوافقه أحد من العلاء ولو الرافضة أو اللحارجة أوالمعتزله 
آوالدهرية فيه فيجب إلغاءه بالمرة » وقد قدمنا هذا انضاً وفيا 


قبل سايقاً . 


قوله وتياسنا هذا من الجلى على ما لا نحي الخ (ص 505) 

قلت : عد هذا القياس جلياً من أجلى الممنوعات وأوضح 
امحظورات : على أنه لو ثيت أنه جلى فى حرمته عن غير المحتهد 
ودنهم المعترض إجاع فهو مرتكب بهذا القياس ‏ ولو فرضتا 
أنه جلى حراماً ثبت حرمته بالإجاع وحاشا عن ذلك . 

قوله من باب دلالة القضيسة الإجاعية دوت القياس 
الخ 5ه 

قار : قد ذكر المعترض سابقاً فى ” دراساته * أن الإجاع 
ليس محجة قاطعة » وسيجنى ق كلامه ما يدل على أنه ليس محجة 
لا قطعرة ولا ظنية» فكيف يسمع مله الكم محجية دلالة 


٠‏ ؟ 


ّ 
الإجاع ! على أن الحم بأن هذه قضية إجاعية كذب محض وإقتراء 
بحت » فإن دعوى إتفاق كامتهم على أن قراس المحهد حجة ى حقه 
وليس محجة ق حق غيره” دعوى كاذيةء فقد قدمنا منقولا” 
أن وجوب التقليد للمجنبد المطلق على العائى وعلٍى العالم الغير الْحتبد 
واو ىق جز واحد مجمع عليه وقد اعترف يه المعترض ى 
أول ” دراساته “ أيقنا - وعلى العالم المحتهد فى بعض المسائل قول 
الأصولين وحمهور الفقهاء والمحدثين » وأن القياس ححبجة بحب العمل 
بحدفء وأنه حجة ق -<ق القائنس وغيره من المقلدين » وأنه 
حجة ظنيه كخير الواحد عند أهل الظاهرء وححجة تطعية أعلى 
من خمير الواح على ما هو مقتضى كلام ابن العرنى وأمثاله فإنته 
قال (أهل الكشف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وجود 
-عندههم قلا يأخذون الا عنه) ولا نممة الأربعة من رؤساء أهل 
الكشف وكيرا نمم . )١(‏ والقياسات الى صدرت علهم ليست بأدنى 


() قال العارفه الرباق سيدى عبدالوهاب الشعرالى ى ”' ميراته 
الكبرى » (سمعت سيدى على المرصفى رحمه الته تعالى يقول مراراً : كان أئمه” 
الذاهب رفى الله تعالى عنهم وارثين لرسول الله صلى الله تعالى عليه وملم ق 
علم الاحوال وعلم الاقوال بعاً خلاف سا يتوهمه بعض المتصوفه” حيث قال + 
ان المجتهدين لم يرثوا سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا علم المقال فقط 
ختى ان بعضمبم قال جميع ما علمه المجتبدون كلهم ربع علم رجل كاسل عتدنا فى 
الطريق » اذ الرجل لا يكمل عندنا حتى يتحقق فى مقام ولايته بعلوم الحضرات 
الاربع فى قوله تعالى ”” هوالاول والاخر رالظاعر والباطن ““ وهولاء المجنهدون 

يتحققوا بسوى علم حضرة اسمه الظاهر فقط لا علم للبم بعلوم حضرة 
الازل ولا الابد ولا بعلم الحقيقه” انتبى قلت : وهذا كلام جاهل ياحوال الاثمد- 
الذين هم اوتاد الارض وقواعد الدين والله اعلم اه 





1 ا 


شأناً مئ مقالات أن العرلى وأمثاله بل هى أعلى مهنبا بيقن . فن 
قال : إن ان العرق وأمثاله محفوظون عن الدطأ ولو إجتباديا » وهو 
صلى الله تعالى اين وسلم حاضر عندهم لا يأخذون شيئا إلا عته 
فقالاهم حجة قطعية وشريعة طرية مشافهة مأخوذة عله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة وشفاهاً يلزمه أن يقول مجميع ذلك 
فى قياسات الأنئمة الأربعة ؟ نعم قدثيت ق كلام البعض من علاء 
الدرن كصدر الشريعة ” أن إهام العرقاء حجة فى حقهم فقط لاق 
حق غيرهم ” ووقع فى كلام الأكر منيم أنه ليس محجة أصلا” 
فى الأحكام لا فى حق أنفسهم ولا ى حق غيرهم ولا قطعية ولا 
ظنية 2 وقد مضى التبصر مح هذا 35 كلام العر فاء الكاملين سما 
الشيخ القدوة العارف الس هندى قدس سره الذى هوأعلى شأناً من أمثال 
ان العرلى . . وليس معى قولهم ” بازوم التقليد للمجبد المطلق “ أنه 

بجب تقليده ى قياس الف الف محرم بالإجاع أيضاً ٠‏ بل معناه 
أنه يلزم تقليده فيا أخذه من الكتاب أو السنة أو الإجاع عبارة 
أو إشارة” أو دلالة أو ا أو القياسن الشرعى المستجمع 
لشروطه ء لكن نقول أبن ذلك القياس ارم بالإجاع صادراً عن 
واحد من الآ نمة الآريعة الذى قلده قيه مقلد»ه حبى ينفع ذلك الجاحد 
لقياس دلالة هذه القضية فلاينفع للمقلده الحواب عنه بأن ” لإمامه 
عن هذا الحديث جواباً أو معارضة” عثله وتر جحه عنده “ إلى آخره 
)١(‏ الااشى عن الظن والتخمن ق مقابلة الغابت عنّالسيد الأمين 


(,) راجع ”'دراسات الليب “© صن دهعم . 
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صلى الله تعالى عليه وسلم - العراذ بلله تعالى منه من غير علم 
يذلك الجواب ولا المعارض. وحن نقول : بلا ريب أن مثل هذا 
الجواب المظتون محتاً إذا صح الحديث فى خلافه وليس ق جانب 
الإمام اأقلد إلا مجرد الرأي لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠»‏ فتطويل 
المعغرض لرده تطويل بلا طائل لككن الشأن فى ثبوته أيضا . 

وأما من قال : إن أدل الكشف محفوظون عن الخطأ ولو 
إجادياً » وإميم رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم عندهم 
موجود قلا يأخذون إلا عنهء وإن قولحم حجة قطعية 
أعلى من خير الواحد المفيد لاظن بعارض يازم عليه أن يقول 
بصحة هذا الجواب ممن أجاب بله»؛ ووجوب قبول هذا الجواب 
عنه » وحرمة الإراد عليه مما أورده امعترفى بعد » وقد ظهر اث 
مما سيق أن الداء العضال المنتيج لجهالات شتى وللمعصية ترلكه الكتاب 
والمسنة والإجاع إتما هو لا حق يمن نسب إلى الانمة الأربعة 
القياسات فى مقابلة التصوص ‏ وهم راء عنسه لس وكعن تسب 
إلهم وإللى ذوهم ما لا يلبق ميم . وهن نسب أمثال هذه الكذبات 
إليم فرتما هم المترسموت بالعلم الملحذون بالأصبياء والعوام العارية 
عن أصل الأهاية ووجوه الشريعة ؛ فليقراً ههنا (ألا اهم م 
السفهاء ولكن لا يعلمون ) أليس تقليد المحتبدين فيا لم شهادة من 
من الكتاب أو السنة أو الإجاع وفيا لأ نص فيه فيا يت بقياسهم 
الشرعى المأمور به من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم من باب 
الإستجابة لله تعالى وللرسول صل الله تعالى عليه وس ؟ والقول بأن 


1١ 


سلما 


تقايد ابن العربى وأمثاله وتقليد الظاهريبة الحامدة وتقليد أصاب 
الظواهر القلائل من المحدثين من باب الإستجابة لما وتقليد الأ نمة 
الأربعة ليس منه من اعظم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وس » فهو ليس من باب الإستجابة لدعاء الله تعالى 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حتما. وكا أن تصويب أمثال 
ابن العرلى إمتثال اوجوب فور الإجابة المفروضة كذلاك تصويب 
الأئمة الأربعة وعمل مقلدهم ما قالوا وهو أخذ عن مشكاة 
نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بلا فرق . 

وقوله ( فهو تارك لليقين من قول رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل الخ ص 17607 ) ل نظر فإن الكلام فى أخبار الأحاد » 
وكو نما قوله صلى الله تعالى عليه وسم يقيناً مطلقاً لم يقل به أحد ى 
مر الواحد إِذا كان فى غير ” الصحيحيئ “ وكذا! إذا كان ى 
“اسمن “ على المذهب المنصور بالدليل الواضح الحق . 

قوله وذلك لأن الأ كل لا بمنم السهل الملم )١(‏ الخ 
( ص م ) ١‏ 

قلت : كلامه هذا يشعر بأن معاوية رضى الله تعالى عنسه 
ما كان سهلا” مسلما خليقاً ى عهده صل الله تعالى عليه وسم أيضا . 
فهذا من فاسدات إعتقادات لمعترض إلى هذا السيد المحتهد ىق 


() ووتقم فى المطبوعه” *” الم لمم“ بدون الميم . 
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58 
الصحابة . ثم نقول إنه لا دلالة لحديث *” مسلم “ () على أن 


() قلت ٠‏ قال العلامه” ابن حجر المى ى الفصل الثالث من كتايه 
”” تطهير الجنان والاسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاويه” بن ابى سنيان » 
فى الجواب عن أمور طعن عليه يعضهم بها ما نصه (روى ””مسلم“ عن ابن 
عبئاس رضى الله تعالى عنه أنه كان يلعب مع الصبيان فجاءه النبى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم فهرب وتوارى منه فجاعه وضربه ضريه” بين كتفيه ثم قال : 
اذهب قادع لى معاويه”» قال : فجلت فقلت ٠‏ هو يأ كل شم قال : اذهب 
فادع لى معاويه قال : فحنت فقلت: هو يأكل فقال: لا أشبع الله يطية , 
ولا نقص على معاوية” فى هذا الحديث أصلا . 


أما الاول فلانه ليس فيه أن ابن عباس قال لمعاويه” *' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعوك'“ فتباطأ »ء وا“ما يحتمل أن اين عباس لما رآه يا كل استحدى 
أن يدعوه فجاء واخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه يا كل2 وكذا فى 
المرة الثانيه”» وحينئذ فسرسب الدعاع بفرض ان يراد به حقيقته أن طول زمن 
الاكل يدل على الاستكثار منه وهو «ذموم ؛ على أن ذلك ليس فيه الدعاع 
عليه بنقص دينى » وانا هو الدعاء عليه بكثرة الاكل لا غير » وهى انا تستدعى 
المشقه- والتعسب ف الدنيا دون الاخرة » وكل من لم يضره نقص أخروى لاينا ى 
الكال 2 . 


وأما ثانياً فبفرض أن ابن عباس أخبر بعاويه” بطلب النبى صلى الله 
تعالى عليه وسام يحتمل انه ظن ف الامر سعه” وأن هذا الامر ليس فوريا ؛ على 
ان الاصح عند الاصولين والفقباء ان الامر لا يقتضى الفوريه” الا امره صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا حد بشئى كان دعا الله اليه فانه يجب اجابته فوراً وان كان 
فى صلاة الفرض » وكا'ن معاويه” لم يستحضر هذا الاستشناء أو لا يقول ‏ يه 


وحيكذ فهو معذور . 





١6‏ ج -8؟ 


ل مى 
صلى الله تعالى عليه وسلم دعاه حبّى مجحب عليه إستجابته فور 


ان عباس أوصل إلى معاوية رضى الله تعالى علهم رسال" أنه 





وأما ثالث فيحتمل أن هذا الدعاء جرى على اسانه صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم من غير قصد ؟! قال ايعض اصحابه ”” تربث يميت 2 وليعض اسسهات 
الموءدين *” عقرى حاتى '» ونحو ذلك بن الاافاظ التى كانت تجرى على السنتهم 
بطريق العادة من غير أن يقصدوا معازيها . 

وأما رابعاً فاشار ملم فى ”*صح<يحه“ الى ان معاويه” لم يكن مستحقاً 
لهذا الدعاء وذلك لانه ادخل هذا الحديث ق ”باب من سيه التبى صلى الله 
عليه وسلم أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلكى كان له زكاة وأجراً ورحمه "» 
وما أشار اليه ظاعر لما قدمته انه يحتمل أن معاويه” الم يخس بطلب النبى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم لدهء أو أنه اخبر لكنه ظن ان فى الامر سعد-, أو كان 
معتقدا انه لا يجب الفور كا هو رأى جاعه” من أئمد” الاصول» وعند هذه 
الاحتالات اللائقه” بكال معاويه” ونقبه ومكانته يتعين أن يكون هذا الدعاءع 
عايه وهو ليس له باعل فيكون له زكاة واجرا ورحمه” عا قال ٠‏ صلى الله تعالى 
عايه وآله وسلم» ”” الاسم الى أغضب ؟ا يغضيب البشر فمن سببته أو لعنته أو 
دعوت عليه وليس هو اعلا لذاك فاجعل الاهم ذلك له زكاة وأجراً ورحمه” , 

وأما خامساً فهو نتيجه” ١٠١‏ قررته فى الرابع فبو ان هذا الحديث من 
مناقب دعاويد” الحليله” لانه بان ما قررته أله دعاء لمهاويه” لا عايه ويه صرح 
الاسام النووى) اتتمى . 

هذا وقد صح دعاء النبى على إلله تعالى عليه وسلم لمعاويه” بقوله 
”” الهم اجعله هاديا مبديا واهديه“ وجمع العلابه” ابراهم بن المؤلف ق 
تصحيح هذا الحديث جزأ سإه ”'القول الرضى بتصحيح حديث الترمذى فى فضل 
.معاويه” الصحابى “ قال فيه : 





1 حب ؟ 


بل جوز أن ابن عباش للا رأى معاوية يأكل ما كمال له شيئاً منى 


رسالته صلق الله تعالى عليه وسلم كما قالوا : ف حديث نساء جعفر 





(اخرج التربذى رحمه الله تعالى فى ””سئته ““» حدثنا معد ابن يحبى 
نا ابو سسبر عن سهيد بن عبدالعزيز عن عبدالرحمن بن ابى عميرة ‏ وكان من 
اصحاب رسول الله صلى الته عايه وسام ‏ عن الاتبى صلى الله عليه وسلم انه قال ٠‏ 
لمعاويه” أللبم أحعله هاديا سبديا واهدبه. هذا حديث حسن غريب التمى 
فا نما اخرجه برجال اربعه” سوى عبدالرحمن المختلف ق أنه صحابى اولا 5-5 
حم قال بعد ما بسط القول فى ترجمه” هولاع الرواة وتوثيقسم . . . . . ومع جلاله” 
قدر الحافظ الترمذى اذا هو صرح يقوله : وكان من اصحاب رسول الله صلى اند 
عليه وسلم . فالظا هران الحديث سستد سوصول مرفوع غير متقطع ولا مرسل ولا 
«وقوفء: وقد اتضح عداله” الرواة وضبطجم .ما اسلفنا ولم يتحقق الفه” ى 
واحد هن رواته بارجح فلم يكن شاذاأ . وبا اطلع على الوهم بالقرائن وحدم 
الطرق فام بكن معللاء وان الاثنين سن رواته وهو مممد بن يحيى الذدلى 
وابو مسسبر عبد الا على بن مسبر الغسانى من رجال البخارى. وان الثالث وهو 
سعيد بن عبدالعزيز التنوخى فهو و ان لم يكن من رجال البخارى فق '”صحيحه 
فبو سن رجال *' الادب المفرد ““ له وقد اخرج له مسلم ق '” صحيحه »© فالثلاثه” 
ممن يحتج بهء بقى البحث ق الرايع وقد سر توثيقه وتعديله كا مر., الظاعران 


الحديث صحيح ولو على غم شرط ** الصحيحين““) يحب العيل به اتفاقاً ام 


وهذا الحزء محفوظ بخط الؤُلف فى خزانه” الكتب عدسه” *” بقارا لعدوم '“ 
بكرا نشى الفه ردا عنى عصربه عثان بن هارو بن يعقوب بن ساتى بن كليان بن 
ناران احد تثلامذة الشيخ نور مد النصر يورى حيث زعم ان هذا الحديث 
ضعيف صرح به الشيخ ابراعم فى اكتابه ”” نشر دلاوى المعارف والعلوم قى الرد 
على دن نصر السكفار واهل الرسوم '“ وهوايضاً ءن حفوظات خزانه” «ظمر 


/ا1 ح 8" 
3 
الطيار حيث " محتنعن من البحاء بصوت رفيع عليه حن وصل 


إلبن خير شهادته رضى الله تعالى عنه مع أنه أرسل إلمين 











العلوم “ وقد جرى بيته وبين الشيخ عثان المذكور مناظرات وسباحثات فى سائل 
رد فيبا احدهإ على الاخر ولبسط هذا ٠وضم‏ آخر» 

وقال العلامه” احمد بن ححر الميتمى فى ”” تطبهير الحنان والاسان'“» 

”ومن غرر فضائله واظببرها الحدبيث الذى رواه ”“الثريذى'“ وقال ٠‏ 
انه حدبث حسن ان رسول الله صلى الته عليه وسلم دعا لمعاويه” فقال ٠‏ اللهم 
إجعله عاديا مبديا» فتأمل هذا الدعاء من الصادى المصدوق. وان ادعيته 
لا مته لاسي اصحابد مقبوله” غير بردوة تعام ان الله سبحانه استحاب لرسول الله 
عل الله عليه وسلم هذا الدعا لمعاويه- فجعله هاديا لناس سبديا ق تقسدء 
ومن حسع الله له بين ها تين المرتبتين كيف يتخيل فيه 1١‏ تقوله عليه المبطلون 
ووصمه به المعاندونء, سعاذالله لا يدعق رسول الله صلى الله عليد وينلم بهذا الدعاء 
الجامع لعالى الدنيا والاخرة المانع لكل نقص, نسبته اليه الطائقه” المارقه” الشاحرة 
الالمن علم صلى الله تعالى عليه وسلم انه اعللى لذلك حقيق عا يهنا لىك 

فان قلت عذان اللفظان ‏ اعنى هاديا سسبديا ‏ مترادفان او متلازسان فلم 
جمح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يينبا . قلت ليس بينبا ترادف ولا تلازم 
لان الانسان قد يكون مبتديا نى نفسه ولا يبتدى غيره يه وهذه طريق ‏ من 
آثر دن العارفين السياحه” والخاوة» وقد يبدى غيره ولا يكون مسرتدياً وعى 
طريقه” كثير ين سن القصاص الذين اصلحوا ما ينهم وبين التاس واقسدوا ما 
بينهم وبين الته» وقد شاهدت دن هولاء جاعد” لم يبال الله بهم فى اى واد علكوا 
وقد قال ٠‏ صلى الله تعالى عايه وسام '“*ان الله يوبد هذا الدين بالرجل الفاجر“» 
غلا جل هذا طلب صلى انته عليه وسلم لمعاويه” حيّازة هاتين المرتبئين الجليلتين 
حتى بكون هديا ى نقسه عاديا للناس ودالا لهم على معالى الاخلاق والاعال 
انعا ص مر وععم) ب الدعاق 


18 وحن 


صلى الله تعالى عليه و سلم رسالة المتع عن ذلك الكاء ؛ على 
أن معاوية مجتبد فيجوز أنه لم يعلم أن إستجابة دعائه صلى الله 
تعالى عليه وسلم يفترض فوراً فهو معذور مأجور بأجر واحد إن 
أخطأ فيه ما عند الله خط إجتباديا . وإن عل على حسب مبلغ 
عليه أن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقتضى فور الإجابة ‏ 
كما قال به كشر من الأصولين » وإنه هو القول اللحق تى 
الأمر كما قالت الحنفية- فلا عتب عليه أصلا” لاله إن كان 
حقاً عند الله تعالى أثبت للعاوية أجرءن وإن كان خطأ عنده تعالى أثبت 
له أجرآً واحداً ألبعة. وكيف لا يكون الأمر كذلك ومعاوية 
من الحتهدين الكاملين ! قال الإمام الحافظ اءن حجر اليتمى صاحب 


'” الصواءقى الحرقة “ فى رسالة له تسم 


ق * تطهير الجنان * )١(‏ 





(1) وهذه الرساله” قد طبعت بباء.ش 52تايه ''الصواعق المحرقه” ى 
الرد على أعل البدع والزنذقه” '' بالمابعه الميمنيه” بمصر عام مس ,ء وقال فى 
دقدستها ( فهذه ورقات الفتبا فى فضل سيدنا أبى عبدالرحمن امير المؤسنين معاويه” بن 
صخر أبى سفيان بن حرب بن أميه” بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الاسوى 
رضى الله تعالى عنه وارضاه ...... وق ماقبه وحزبه. وف الجواب عن بعض 
الشبه التى أباح سبه كقه_ن أهل البدءع والاهواء جبلاً واستبتاراً بما جاء عن 
تبييم صلى الله تعالى عليه وآله ويسم من البالغة” الاكيدة فى التحذير عن سب 
أو نقص أحد من أصحابه لا سيا أصباره وكتابه , ومن بشره بأته سيملك أنته, 
ودعاله بأن يكون هادياأ سبديا ىإ يأتى ذلك وغيره سن المزديا الكثيرة 5 ... 
.... دعانى الى تأليفها الطئنب الحتيث دن السلطان '”عإيون“” اكس 
سلاطين الليدد وأصلحيم وأشدهم حمسا بالسئه” الغراء ويد اهلباء ونا تعب 


15 ل ؟ 


3 
زقد تقرر أن عمر وعليا وابن عباس رضى الله تعالى عنم اتفقوا 
على أن معاوية من أهل الفقه والإجتباد ) إنتمبى وقال أيضا فا 
فى موضع آخر جا قدحت عن عن رحبي لم يال خا بعر 
صرح فى أن معاوية رضى الله تعالى عنه من الحتهدين بل فى 
أنه مه من أعظم المدمدين وأجلهم ) إثمى . ثم نقول ل 
معاوية ليس عجنهد فضلا” عن أن بككون من أجلهم وأعظمهم » 
وأن معاوية وصله رسالة دعائه صل الله تعالى عليه وسلم ومع 
ذلك توقف فى إجابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم حبى أنه 
لم يوجد فور الإجابة منه ‏ إن رأى معاوية هذا مرافق أرأي 
سيدتنا قرة عيبى المصطى سسدةا فاطمة الزهراء على نبينا وعلبها 
الصلاة والسلام كا ثبت فى حديث ” صحيح مسلم “ من رواية 3 
هررة رضى الله تعالى عنه قال * آخر ا جت مع النى صلى الله تعالى 





١ليه‏ مما يخالف ذلك فبفرض وقوعه مند تتصل مند التنصل الدافم لكل ريبه” 
ساسم ف ل وان 4 ا اك 5 . 
وتبمه” 5 يقطع بذلك التواتر عنه فى أواخر أسره كا وله؛ بل حكى لى «ن هو ق 
رتبه” «شائخ مشائخنا من بعض !كابر بنتى الصديق عنه أنه مكث أربعين سند لا 
ينظر الى الساء حياع من الل تعالى,: وانه ما بأكل من كسب يله » وأن سن قدم 
عليه من علاء اهل السنه يالغ ى تعظيمه بما لم يسممع عن غيره ككثرة التردد 
عليه » وبع سعة ناأكه وأبية- حت حجالسا بين يديده* على التراب كصغار طلبته 
مطلقا عليه من الارزاق والانعام با يلحقه با كابر الاغنياء وسبب طليه 
ذلك أنه نب فى بلاده قوم ينتقصون معاويه” رضى الله تعالى عنه وينالون منه 
وينسبون اليه من العظائم ما هو برى* مند لانه لم يقدم على شثى ما صح عند 
الا بتاويل عه سن الاثم ويوحب له حظا من الثواب كما سيأق فاجيعه لذلى 
....... وسميته ”” تطهير الحنان والاسان عن الخطور وااتفوه بغلب سعاويه” 

بن أبى سفيان © ) اه التعانى 


5 اج -؟ 


عليه وسلم فى طائقة من النهار لا بكلمتى ولا أكلمه حتى جاء ” سوق 
بى قينقاع “ ثم انصرف حبى أتى خباء فاطمة فقال : أ ثم لكع أنم 
لكم ‏ يعنى ع د ا هر ا 
فلم يليث أن جاء يسعمى حبى أعتنق كل واحد مبما صاحبه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل (اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من 
بحبه ) انبى . وقد علم مئ هذا الحدبك أن سيدة النساء رضى الله 
تعالى عنها قد علمت دعاءه صلى الله عليه وسلٍ لسيدنا الحسن رضى الله 
تعالى عنه ومع ذلك توقفت فى فور إجابته حبى غسلته وأليسته ما ألبسته . 
وقول أنى هريرة ”* قم يلبث * لا يأنى عن هذا فإن اللبث يتحقق 
«فهومه باللبث القليل وباللبث الكشر ء ودل أول الحديث على 
توققها تى الإجابة فوراً فالئو, فى قوله ”فلم يلبث "” راجع الى 
اللبث الكثير . فكما لا إعتراض علبها فى فعلها هذا قطعاأً كذلك 
لا إعترائى على فعل معاوية هذا أبفا . وإن ادعى ان توفف 
سيدة النساء كان عن قريئة دلت على أن هذه الإجابة ليست 
على الفور غنقول : أن تلك القرينة؟ وجواز قيام القريلنة ى 
فى الحديثين سواء. وأيضاً نقول : إن رأى معاوية هذا طابق 
آراء سادائنا أى بكر وأعمر وغيرهما من أجلاء الصحابة يما دل 
عليه حديث ذي اليدين رخى الله تعالى عنه فلهم توقفوا ى إجابته 
صلى الله تعالى عل عليه وسم فوراً ححن بن سأهم صلى ا 
عن الهو فى الصلاة أول الأآمر سزال دلالة الجال وما أجابوه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بعد أن قال ذو اليدين ما قال » وأجابه 


75 "١ 
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صلى الله تعالى عليه وسلم بأشرف المقال فسأهم أكىا قال ذو اليدين . 
وأيضاً رأي معاوية هذا موافق برأي سيدنا على المرتضى رضى الله 
تعالى عنه حين جاءه صلى الله تعالى عليه وسم ليوقظه وفاطمة الزهرا 
رضى الله تعالى عنها للبجد فتوقف على ى إجابة دعائه وأجابه 
بقوله ” إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أيقظنا ” والحديث فى «* صحيح 
البخارى “ ” وصحيح مسلم “ وغيرهصا. فكما لا يجوز الإعتراض 
علهم بهذا التوقف فى الإجابة كذلك لا جوز الإعثر اض على 
معاوية بذلك التوقف رضى الله تعالى علبم » ويؤيده ما فى ” صرح 
الإخارى “ من ” كتاب الصيام “ فى ” باب متى محل فطر الصا ثم 
(عن عبدالله بن ألى أو قال : كنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى السفر وهو صاتم فل) غربت الشمس قال : لبعض 
القوم يافلان قم فاجدح لنا فقال : يا رسول الله إو أمسيت قال : 
إنزل فاجدح لنا قال : إن عليك تمهارا قال : إنزل فاجدح لنا 
فتزل فجدح الم فشرب التبى صبلى الله تعالل عليه وسلم) انتبى . 
وما فيه من ذلك الكتاب قى ” باب صوم الدهر“ ( عن عبدالله 
بن عمرو رضى الله تعالى عَلهما قال أخجير رسول الله صلى الله تعالى 
عايه وسلم أنى أقول : والله إفى لأصومن *لهار ولآقومن اللول 
ما عشتء» فقلت له : قد قلته بألى أنت وأ قال : فإنك لا تستطيع 
ذلك قصم وأفطر وتم دثم وصم من الشهر ثلاثة أيام قلت : إى 
أطيق أفضل من ذلك قال : فصم يوما وأفطر يومين قلت : إنى 
أطيق أقضل من ذلك قال : فصم يوماً وأفطر يومين قلت : إى 


يف -” 
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اطيق أفضل من ذاك قال : قصم يوماً وأفطر يوماً) إننمنى . وما 
فيه أى ” كتاب البيوع “ فى ”باب من رأي إذا اشترى طعاما 
جزافا “ (عن عائشة ى حديث الحجرة ‏ فلا دخل النى 
جل اق داك فوط شن بكوكلل لعا ابرع بد عد 
فقال له أبو بكر : هما إبنتاى عائشة وأسماء قال : أشعرتث أله 
قد أذن لى فى الحروج ‏ أى هن هكة إلى المدينة الخ ) الى 
وما ى ” صميح البخارى “ هن قصة كتاب ” صلح الحديية “ 
أنه كتب على رضى الله تعالى عنه ‏ فق آخخره ” هذا ما 6 
عليه محمد رسول الله “ فقال الكفار : لو علمنا أناك رسول الله 
لم ممنءعك من البيت فاكتب محمد بن عبدالله فقال : صلى الله تعالى 
عليه وشم لعلى أمح ”رسول الله“ فقال: والله لا أمحوه أبداً فقال 
لعلى : أرنيه فأراه فحاه صل الله تعالى عليه وس ) إتمى . 
وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ” لا أشبع الله بطسلمه “ 
م يوجد فى آخخره ق ” يح «سلم “ لفسظ ”“أبداً” فهو إدراج 
من صاحب ” الدراسات “ كذب على من كان معصوماً عن الكذب 
أبدا صل الله تعالى عليه وسلم ة على أن الإمام النووي ىق 
” شرحه “ على ” صحبح٠مسلم‏ “ قد أدرج هذا الحديث فى ترحمة 
* باب من سبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا عليه وليس 
هو أهلاً لذلك كان له أجراً وزكاة “ فهذا يدل على أن معاوية 
رضى الله تعالى عنه ما كان أهملاً لهذا الدعاء فكان له أجرا 
وزكاة ء وبه قال المافظ ابن حجر اليئمى . وقال الإمام 


وف 8 


- 
احلا 


التووي فى ” شرحه * المذذكور (فهم عسلم من هاذا الحديث أن 
معاوية رضى الله تعالى عنه لم يكن «ستحما طمذا الدعاء عليه 
فاذا أدخله فى هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية لآنه 
يصير فى الحقيقة دعاء له) إتمى 0 فهذه العبارة صرعحة 5 
أن الإمام مسلا إثما أدر اج هذا الجديث فى هذا الباب بنفسه فحكم أن 
هذا الدعاء عليه صورة دعاء له حقيقة لكونه أجراً له وزكاة » 
وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم (إتما أنا بشر فأى المسامين 
لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجركع) والحديث ق ” صميح مسل “ 
أيضاً . وقال الإمام النروى فى ” شرحه “ المذكور والحافظ إن حجر 
فى ” رسالته “ المسطورة فى شرح حديث معاوية (أو هو من 
الألفاظ الى كانت تجري على ألسنتهم بطر بق العادة من غعر أن 
أن بقصدوا معانها كقوله على الله تعالى عليه وسلم عض أصابه 
” تربت ممينك © ولبعضى أمهات المؤمنين ” عقري حابى “ ونمو 
ذاك ) إتبى . وكقوله على الله تعالى ليت وسلم لديدنا الحسن 
رضى الله تعالى عنه ” لكمع “ ولأى ذر الغفارى رضى الله تعالى 
عنه ” على رغم أنف ألى ذر” فم يتعين هذا القول أن يكون 
دعاء عليه . فهذا الفرق الذى أبدعه المعتر ض بين خدع استجابة سعيد 
ومعاوية إثما نشأ من عدم صدق نيتة إلى «عاوية رضى الله تعالى 
عنه ؛ ولم يدل الحديث على أن معاوية رضى الله تعالى عنه قد 
توقف عن الإجابة الفورية مم العلم بأنها هى المفروضة ليست إلا . 
ومن قال ” أهل الكشف #حفوظون عن الخطأ مطلقا “ فعاوية عن 
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أجلهم . وقد سبق الجواب منا عن قول المعترض ( فا ظنك برأى 
رجل مما ليس محجة على أحد الخ ص 7909) . 

قوله لظهور أمره على أهل الاسلام قاطبة الخ رص 9ه) 

قلرى : ليس الأمر كذلك فإن قصحة ساداتنا أبى بكروعمر 
وعلى وفاطمة وغير هم الى ذكرناها ممنع القول بظهور أمره على 
أهل الاسلام قاطبة ء فعاوية بجوز أن يكون قد رأى ما رأته 
ورأوا رضى الله تعالى عنهم 

وأن جرد رأى رجل نع الموءن عن إحابة قول المعصوم 
والإثتار بأمره ؟ 5'هبات هبات . وأهل العناد والفساد ى مهيل 
السلف وتخطئم قائمون » وهم رضى الله تعالى علهم يبون 
لدعائه صلى الله تعالى عليه وآله واصابه وسلم ومؤتمرون بأواءره 
ومنتهون عن نواهييه أزيد من ابن العربى والشعراوي وغيرههما 
من أمثالها بيقين إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولا [حتياج لنا إلى إبداء الفارق بس الإجابة والعمل بالسدة 2 
وإنما محتاج إله لوقيل بالظن الفاسد إلى الساف الكرام » وهو 
أنهم غير عاملين بالسننة : وأن معانديهم الذين يدعون أنهم عماة 
بالحديث 55 وإنت كانوا كذية فاسدة ل عاماون مها 7 وكلا الدءعوين 
فاسد 2 والبنى على الفاسد فاسد » والسلف رحمهم الله تعالى ممجيبون 
لدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم وسننه كملا وعاملون ما من 
غير تقصان . والحمد لله تعالى على ذلك . 
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قوله فن لبت عنده أن التتى صل الله عليه وسلم سمع 
الغناء بدف مثلة الخ رص 166) 


قلت : من امتنع عن الغناء مطلقاً أو عن الغناء بدف فإنه 
متنع عنه لمحرد قول رجل مطلقاً ورأيه » وإتما امتنع عنه 
لأن قوله مؤيد بقوله تعالى ( ومن الناس من يشترى هو الصاديث ) 
وقد حلف ان عباس وابن «سعود أن “لحو الحديث” هنا هو 
الغناء » ود ومصدوق بشهادته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وثيت لها وهى حديث (و المومن باطل إلا ى ثلاث ) وليس 
الغناء من هذه الثلاثة رواه الحاكم فى ”المستدرك “ وقال صمح 
على شرط ملم ولفظه ( كل شي من هو الدنيا باطل ) الخ وحديث 
صفوان عن آمية قال : كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم إذ جاءه عمرو بن قرة فقال : يا رسول الله إن الله كتب على 
الشقوة فلا أرالى أرزق إلا من دنى بكنى فأذن لى فى الغناء من غير 
فاحشة فقال : صل الله تعالى عليه وس لا آذن لك ولا كرامة » كذبت 
أى عدو الله والله لقد رزقك الله طيبآ فاخترت ) إلى آتخر الحدبث 
وغيره ؛ فامتناعه عن ممع الغناء ليس منتسب 
إلى يحرد قول رجل ورأيه عا وهم والامر كما ذكرنا ‏ 
فحيتكذ إمتناع الممنتم عنه ليس إلا إجابة لله وللرسول الله صلى 
الله تعالى عايه وسلم حقيقة . وجراب بعض العلاء عن هذين عا 
لا يكون مرضيآً عند ذلك الرجل ,هو مجتوسد لا يجعل قوله 


3 


رواه ” اين ماجة © 
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مخالفاً السنة فإن رضاء ذلك به وعدم إرتضاء هذا به مبتتى على 
الرأى + فغاية ما يلزم على ذلك الممتنع هو أنه تخالف رأي ذلك 
المحيب الذي يقول بتحريم إتباع رأيسه على ذلك الرجل الممتنع . 
وثبوت شى عنه صلى الله تعالى عليسه وسلم تم المع عنهء 
والقول بتأخير المانع الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وسلِم ‏ مبنى 
أيضا على حديث (ها اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الخرام 
الحلال) على خلاف بعض الآراء ‏ ايس مما حره الله تعالى 
ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم . ومن أهم وهو مهد أن ااننهى 
عن الغناء متأخر من حديفه صلى الله تعالى عليه وسلم فهو ناسخ 
لجوازه السابق عليه لا بأس عليه بأن يقول : الغناء وسماعه حرام 
على أمته صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا بأس اقلديه أن يقلدوه ى 
قوله هذا . وكثير منهم عرفاء بالله تعالى أعظم شأناً من ابن 
العربى وأمئاله » والأئمة الأربعة وكثير من مقلديهم المذكورون 
محفوظون عن اللخطأ وآخذون عنه صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة 
ومشافهة عند ان العرنلى وذويه وهذ اللمعترض + فأ التوقف 
عن إجابة دعائه طل الله تعالى عليه وسلم » ورك واجب 0 العمل 
بدعائه لا فى العبادات ولا ق العادات . وقد عرف إختلاف 
العرفاء بالله تعالى كالعلاء بالله فى جواز السباع . ولا ينكر هذا إلا 
من أنكر أن أبا حنيفة ومن تبعه هن العرفاء والعلاء وبعضهم 
الفقراء الكمل السرهندية كانوا من الفقراء العارفين بالله تعالى . وقال 
العارف الإستاذ أبو القاسم القشير ى فى ”رسالته”» بسئله إلى 
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أي بكر ممشاد قال : سمعت الجنياكى يقول : ”الساع غتنة أن 
طلبه ترويح لمن صادفه “ وقال أيضاً ها (حكى عن الجنيد 
أنه قال : السماع محتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان. سثل 
الشبلى عن الساع فقال ظاهره فتنة وباطنه عيرة » تمن عرف 
الإثارة حل له اسماع العيرة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض 
للبلية . وقيل : لا يصلح السياع إلا من كانت له نفس ميتسة 
وقلب حى » قفتفسه ذحت سيوف المجاهدة وقليه حدى بور 
الموافقه ) انتبى . ولم يوجد فى زماننا من أهل السماع إلا طبه . 
وأن الزمان والمكان والإخوان فيهم ؟ وأين معرفة الإشارة ؟ فليس 
الماع فى زماننا إلا إستدعاء للفتنة وتعرضا ابليسة . وأن 
النفوس المذبوحة بسيوف الحاهدة والقلوب الخحية بنور الموافقة . 
وقال الإمام اليافمى فى ”روض الرياحين “ فى المكلية التاسعسة 
والسبعين بعد المائتين بعد ما نقل جواز السياع عن كثير عن المشائخ 
الكبار والأولياء الأحرار قدس الله تعالى أسرار هم رلا يغثر جاهل 
جما ذكر عن الشيوخ فى السماع أنه يجوز لكل أحد هببات إنما هو 
ان حدي به حادى الشوق إلى موطن القرب والحضرة القدسية 
خالياً عن هوى النفس والصفات الدنية متصها مما اتصف به أهل 
الأحوال السنية) اننبى . وأين فى زماننا عن أهل الساع من خلا 
عن هوى النفس والصفات الرذيلة الدنية واتصف ما اتصف به 
الأولياء الكرام والمشائخ الفخام ؟ وعد الإمام الغز الى السماع من 
ربع العبادات لا يستلزم أن الاق هو ما عليه الغزالى دون ما 


18 
عليه الإمام القمقام أبوحنيفة رحه الله تعالى : نعم فى «ذهب 
أى حنيفة ق سماع الغناء تفاصيل وليس الممنوع منسه عنده جميع 
أقسامه » ومن أراد الإطلاع على هذا التفصيل فلبرجع إلى شرح 
كئز الدقائق “ الموسوم ” بتبين الحتائق “> وإلى غيره من الكتب 
الفقهية . ومن قال : إن حميع العارفين #فوظون عن الخطأ ولو 
اجتهادياً يازمه أن يقول : إن القول بتحرم الغناء الصادر من 
كان من ساداتهم وكبرائهم ليس خطأ ألبة . وقد اقتصرنا فى 
مسئلة نحريم الغناء على إبراد حديث واحد ومن تتبع كتب الحديث 

والإستدلال وجد شيئا كثراً منه . 


قوله وأنا أقول يرجح عندى القول الأول بوجوه الخ 
وص )5١‏ 

قات * قد صرح العلامة الجلبى فى حاشيتسه على ” المطول “ 
وغبره بأنه (احتج بحديث ذى اليددن مالك والشافعى وأحمد على 
أن الكلام العمد تى الصلاة ممن يظن أنه ليس فيها لا يبطلها . 
وتاويله عند الانفية أنه كان قبل نسخ الكلام فق الصلاة توفيقآ 
بين الدلائل ) إنتهى ٠.‏ وثبت عنهم أن الكلام ناسبا فى الصلاة لا 
يفسدها أيضاً . فالقرل بعدم فساد الصلاة بإجابته له صلى الله 
عليه وسلم فيها مطلقآً خروج عن المذاهب الأريعة جرد الرأى 
لا بالحديث . وقد عرفت مما قد سبق أن اللحروج عن المذاهب الأربءة 
ذا 


خروج عن الإجاع كا أن التآول بعدم قبول حديث لصحيسن “ 
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غير ما انتقد عايها » وبضعفه خروج عن الإجاع ؛ على أن لفظ 
الدارقطبى فى ”ستنه“ مرفوعاً (أنه صلى الله علمه وسلم قال: الكلام 
ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء) عام يشمل كلام إجابته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيها . فإن اأفرد الى باللام عام قطعى عند 
الحنفية إذا لم يكن معهوداً » ولا عهد قطعا . فإبداء الوجوه الثلاثة 
البى ذكرها المعترفى لإثبات دءواه هله ليس إلا هن باب «قايئة 
اارأى ارد بالحديث وإ طال الحدرك به: عاذ الله تعالى عن ذا . 
وقد عت أنه حرام بالإجاع . وق ” كيح ابخارى » ف ” باب 
ما ينهى من الكلام فى الصلاة » وى ” ييح .سل“ او ”مان 
الترمذى “ فق ” باب نسيخ الكلام فى الصلاة " ( عن زبد بن أر م 
رخفي الله تعالى عنه قال : كنا ناكام خاف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى الصلاة ء يكام ارجل هنا صاحيه إلى جنيسه 
<تى أزلت ” وقوهوا لله قانتين “ قال : أأهرنا بالسكوت ونهينا 


- 


عن الكلام ثم قال : هذا حديث حسن صرح ) التيى . وارس , 
لفظ ” وتهينا عن الكلام ” فى ” البخارى “ والسكلام ههنا عام 
قطعى فحال الوجوه الثلاثة أيضاً ا ذكرنا . وقول الله تعالى 
” وقوموا لله قانتئن “ والحديث الحسن الصحيح وحدبث ”الدارقطى “ 
دالة على إجابتسه صلى الله تعالى عليه وسلم قَْ الصلاة وإذن كنت 
مفروضة فوراً مفسدة لصلاة ء والوجوه القلاثة الى ذكرها 
المعترض لإثيات دءواه هله مع أن فيها ما ذكرنا آنله] كل واحد 
منها منظرر فيه . أما الأول فلأن إنجاب الله تعالى على العبد شئياً 
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لا يستلزم أن لا يؤدى إلى فساد شئى آخر واجب عليه بإيجاب 
إلى آخر كما إذا رأى المصلى رجلاً أعمى يقع فى البير أو فى 
الثار - لو لم ينقذه بعرك صلاته ‏ يفئرض عليه إنقاذه . وهو 
من مفسدات الصلاة بلاريب إذا كان الإنقاذ بعمل كشير . ونظائره 
كثيرة فى الشريعة الطرية البيضاء فلا تناقض ولا تضاد فى الأوامر 
الإغبة وإتما هذه امتثال بقوله صلى الله تعالى عليه رسلم (»ن 
ابتى ببليتين فليدثر أدوتها ) فإن عدم الإجابة له صلى الله تعالى عليه 
وسل فوراً فى الصلاة بلية» وثرك الصلاة وقطعها بلية أخري » واثانية 
أهون من الأولى » فاجاز الشارع صلى الله تعلى عله وملم باختيار 
الأهون وجوباً . وأما الثانى فلأن نسخ جواز الكلام فى اصلاة 
والنبى عنه فيها إنما وقع بعد قصة ذى اليدين وقصة سعيد فلا احتتاج له 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن يعاءها فساد الصلاة بال كلام 
حنيئذ . وأما الثالث فلن قياس التكام لإجابته صلى الله تعالى عليه 
وسل على الأفاعيل والحركات ابى جازت ىق صلاة اللحوف قياس 
'صدر عن المعترض الغير المجتهد وهو حرام بالإجاع لا سيا وهو 
من نفاته وممن يأنف منه ؛ على أن الأصلى أن تلك الأفاعيل 
والحركات منافية للصلاة لما أن منباها على السكون والوقار 
بالحديث الشريف . والدليل من الشارع إنا أخرج صلاة الدوف 
عن عبوم ذلك الأصل الثابت بالحديث على حلاف القياس » فلا 
يجوز قياس هذه الإجابة على أفاعيل صلاة اللدوف وحركاتها أصلاً 
لأن من شروط صعة القياس أن لا يكون الخص فى المقيس عليه 


لضن جا؟ 


على خلاف القياس . وأيضاً هو قياس مم الفارق فإن الاجابة له 
صلى الله تعالى عليه وسلم من باب ترك الصلاة وقطعها والقيام عنده 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يسمع أمره ويأتمر به صلى الله تعالى 
عليه وسم ٠»‏ وأفعال صلوه اللحوف لم يعم لفيها معنى تركها وقطعها 


لا قصداً ولا رع 


قوله ثم من ايحب ما يقول به قائل الخ (ص 551) 

قلت : قد صرح الفقها ناقلين عن الإمام ألى حنيفة بأنه ينظر 
إن كان مقصود المصلى جواب القائل فسدت والإفلا . وليس الحم 
بفسادها مطلقاً عنده » ففسإد الصلاة بها » وكونها فى حم كلام الناس 
إنما جاء من حيث أنه قصد البواب لواحسد من الناس غير من 
رقن إنسرايشه انيل "فكت جلا لا من تيت “أنه عل عل 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلم » قهو نظير قول المصلى ” سبحان الله “ 
جواب من أتاه ثثير سار ء وقوله لا إله إلا الله » وقوله لاحول 
ولا قوة إلا بالله إذا قصدى بها جواب واحد من الناس وإن كان 
الذكر مطلوباً فيها أيضاً ؛ حي أنهم قالوا : لو قصد المصلى 
حين تكلم بها إعلام الجائى أنه فى الصلاة لل' تفسد صلاته . وأيضاً 
هو نظير قول المصلى : ” ربئا آثنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار “ فق جواب من قال : ” أدع الل لى “ 
قاصداً جوابه ومريدً إمتثال أمره ؛ بل لوقيل إن القرآن كا مخرج 
عن القرآنية بقصد إنه مجحرد دعاء أوثناء كذلك الصلاة عليه 


بف ج -؟ 


صل الله تعالى عليه وسلم يرج عن كونه صلاة وإءنثلاً لقوله 
تعالى ” صلوا عله “ بقصد المصلى جواب أحاى هن الئاس يها 
لكان له وجه وجيه . وهذا كا قالوا إن أبا حنيفة أءا قال : 
إن المنفرد فى الفرض اارباعى إذا قرأ فى القعدة الأولى بعاد 
التشهد الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وملم سهواً يب عايه 
سجدة السهو » وتاخيره هذا كراهة تحريم ‏ رأه صلى الله تعالى عايه 
وسلم فق النام فقال : با أباحنيفة أقات : إن هن صلى على فى 
القعدة الأولى من الرباعبة سهواً يجب عليه مجدة السهو : وهل 
يكون الصلاة على فى الصلاة كراهة تحريم فقال : يا رسول الله 
صلى الله تعالى عايه وبلم - إفى لم أتل بسجدة الهو وفعل كراهة 
التحرم لأجل صلاة هن دلى عليك وإثما قات بها اثلا يازم تأخير 
الركن وهو القيام فى الثالشة فسكت صلى الله تعالى عايه وسلم وأعبه 
جواب أى حنيفة . فلله در الإمام جيث كان «قبولاً فى حضرته 
صلى الله تعالى عليس»ه وسلم ؛ على أنه كم هن واجب غارج الصلاة 
يفسدها إذا وجد داخلها كتشميت العاطش ورد السلام . ووجو م 
أو سنيتها موكدة فى ل معين هن الصلاة لا معلها »“شروعة ى 
غيرهء فهى ف غير ه“كقراءة القرآن فى الركوع لاخو د والقعسدة 
ولا مجعلها غير مفسدة للصلاة إذا نوي لبا جواب واحد من الناس 

يه * ينا أن لع“ إذا نوي عا الجراب © السبطلة والميلنة 
والموقلة إذا أراد مها الجواب . نعم قد افترض الله علينا الصلاة 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى (إن الله وملاتكته 
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يصلون على النى ,1 أما الذن آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما) 
بلاريب خارج الصلاة عند الكل ع وأما داشتلها فعند الشافمية 
فقط فى القعدة الأخيرة فقط دون الحنفية. لكن قد اتلف عتسدنا 
أنها فرض كفاية 1 سع إسعه صلى الله تعالى عليه وسم أ فزي 
أو مرة واحدة فى حمام العمر وما سواها سنة إستحبابية أو «وكدة » 
وم أعرف فى أتمتنا منى قال : إنها فرض عين على كل من سمع أوقرأ 
إسمه على الله تعالى عليه وسلم كلا سمع وكيا قرأ . 
نعم قال ابن حجر من الشافعية فى ” الدر النقيد “ (ثم القائلون 
بالوجوب كا ذكر اسمه أكرهم على أن ذلك فرض عين على كل 
فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كعفاية) إنتهبى . وقد اختلف 
القائلون بالقول الأول فى *ن المحلس اذا انحا هل يتكرر فرضية 
الصلاة يتكرر اسمه فيه أولاء فذهب بعضهم إلى أنها تتكرر بتكررهء 
وبعضهم إلى إنها لا يتكرر به » لكن م مختلف أحد من العلاء الذين 
يعتدبهم فى أن المصلى إذا سمع إسمه أو قرأ كلا سمع أو قرأ أو مرة 
واحدة لا تكون الصلاة واجبة مفروضة ولا واحبة غير مفروضة ولا سنة 
ولا مستحية ولا مباحة عليه كالثناء فها على اسه تعالى حين سمع 
3 قرىً . قال قاضيخان فى ” فتاواه “ (رجل يقرأ القرآن فسمع 
اسعه صلى الله تعالى عليه وسلم لا جب عليه الصلاة والتسلم لأن 
القراءة على النظم والتأليف أفضل من الصلاة عليه . فإذا فرغ من 
القراءة إن صلى كان حساً وإلا لاشتى عليه) إنتهى . وءشله فى 
” خزائة الروايات “ نقلاً عن ” ملتقط الناصرى “ وقول قاضيخان 


8 ج-» 
وغيره ”أفضل من الصلاة“ يدل على أنه كما لا جب على قارى القرآن 
عند سماع إسمنه صلى الله تعالى عليه وسم كذلك لا تسن ولا تستحب 
ولاتباح بل أفاد وا أن الصلاة حينئذ ترك الأفضل » والظاهر أن 
أثناء الصلاة لا تكون أدنى من أثناء القرآن والله تعالى أعلم . والقول 
بوجوب الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسم على المصلى إذا 
سمع اسمه الشريف من غيره أو قرأه فها لا ساعده دليل عقلى 
ولا نقلى؛ ومن ادعى ذلك فعليه البيان . وقال الحافظ ابن حجر 
الميئمى المكى فى ”* الدر النضيد “ الثالث من الأقوال أن الصلاة 
واجبة فى العمر مرة ككلمة التوحيد لأن الأمر مطلق لا يقتضى 
تكراراً والماهية نحصل عرة وعليِه جمهرر الآمة منهم أبو حنيفة 
ومالك وغيرها . والقول الرابع أنها واجبة ف التشهد . والقول 
الخامس أنها واجبة فى مطلق الصلاة ؛ وتفرد بتعين دعاء الإفتتاح 
لما بعض الحناباة . والقول التاسع أنها يجب كلا ذكر ء وبه قال جمع 
من الحنفية منهم الطحاوى » وجمع من الشافعية » وجمع من المالكية 
وبعض المنابلة ) إتببى . فائز!ح الإشكال من أصله على أن هذا 
الإشكال لو ثبت لابتأتى إلا على الرواية القائاة بفرضية الصلاة 
كايا ذكر وإن اتحد املس . وقد محقق أن هذه الروابة ضعيفة وأن 
محلها انما هو خارج الصلاة .. 


قوآه دمن مندوباتما المؤكدة عند غيره الخ (ص )75١‏ 


قل : هذا أيضاً مما يحب محره فإن التفبة رحمهم الله تعالى 


وم جْ ا 


قالوا : بكونها سنة مؤكدة من سن المدي فى القعدة الآخيرة . 
وهى مرنبة متوسطة عندهم بين الوجوب معنى الفرض ومعني 
ما يوجب ثركه كراهة التحريمم . وبين الندب المؤكد . فإطلاق 
العترض لفظ ”غيره“ ق كلامه غير يح » وهو مثمن حرم 
ترك الظاهر مطلقاً . 


قوله ومعنى الجواب فيه الخ (ص ١5؟)‏ 

قلت : ليس الح بالفساد بناء على هذا المعنى بل على قصد 
ا . والفرق ببن قصد الجواب وبين كون معى الجواب فيه 

. فا مقصود متبين وإتكار المعتر ض له لا يصلح للإلتفات إليه 
53 صرح المعترض بأن عدم فساد الصلاة بالصلاة إذا نوى جواب 
واحد من الئاس إنما ثيت قياساً على عدم نساد الصلاة بإجابته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيها . وقد عرفت أن الم بعدم فساد 
صلاة من أجابه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها مالف للابة 
والأحاديث» ومجرد رأى فى مقابلها » وحرمته بالإجاع » فكيف 
يصح هذا القياس ! على أنا لو فرضنا أن الحم بعدم فساد صلاة 
من أجابه فا ثبت بالقياس فنقول : إن من ,شرط القياس أن يكون 
الك فى الأصل اثابعاً بالكتاب أو السنة أو الإجاع . فاو كان ثابناً 
فيه بالقياس لا مجوز قياس الفرع عليه كما صرح به فى “التنقيح“ 
و ” التوضبح” و ” التلويح “ . فحرمة هذا القياس بالإجاع البعة, ؛ 
على أنه قياس المقلد المعترض وهو ليس بأهل له حرام اجاعاً . 
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وأيضاً هو من نفاة القياس ومحرميه ء فكيف يسمع منه الإحكام 
الى أثبتها بالقياس الذى هو محرم عنده ؛ 


قوله يدل امجابها بالذكرو ظاهر ذلك الور الخ (ص 557) 

قلت *: قال الإمام ابن الام فى ” التحرير “ و شارحاه فى 
” شرحييه” (إن الأمر على قول من لم يقل فيه بالتكرار أما 
مقيد بوقت يفوت الهم الأداء بفوته أولا . فالثانى محرد الطلب . 
فيجوز التاخير على وجه لا يفوت المأهور به كا بجوز البدار به . 
وهو الصحيح عند الحنفية , وعزى إلى الشافعى وأصحاب»ه » 
واختاره الرازى والآدى وان الحاجب والبيضاوى ) إنتمى . 
فإثبات المعترض الوجوب الفورى ف الصلاة - وهو غير مجتهد 
قطعاً » ومن محربى القياس - بقياسها على وجوب إجابة المؤذن ف 
الأذان على وجه الفور ٠‏ وعلى وجوب الإجابة له صلى الله تعالى عليه 
وس فور مما تصم عنه الآذان . وأما توم : إذا سمع ابه 
صلى الله تعالى عليه وس ولمى يصل عليه يبق الصلاة دنياً ى 
الذمة فيقضى مخلاف ذكر الله لأن كل وقت محل أداء الذكر فلا 
يكون مل القضاء) إنتبى فلا يقتضى أن يكون الأمر فى ااصلاة 
فورياً فإنه إذا جاز قضاءه لا يتحقق فوت المأمور به؛ على أنه قد 
صرح ابن الام فى ” فتح القدبر “ بأن هذا الفرق أى بعن الصلاة 
وذكر الله تعالى غير ظاهر ) إلبى . أي فالصلاة كذكر الله 
تعالى . وإبجاب الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ بالذكر 
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المدلول للفظ الأحاديث لا بدل إلا على أن ذكر الإسم علة 
لوجوبها ولادلالة فيه على أن الوجوب فورى . فلا دلالة الفظ 
الأحاديث على ما حاول إثباته وإنما هو إثبات منه رأيه جره . 
فقوله (ظاهر ذلك الفور) ليس فى محله . وبعد اللتيا والتى نقول: 
إن المعترض إن اراد يأجابة المؤذن إجابتة باللسان في أصل 
وجوبها على من سمع الأذان إختلاف مبن فى كتب الفقه . 
فبعضيم رجح اقول باستحبام!ا : وبعضهم رجح القول بوجوبها . 
فاختلافهم فى الفور أثبت . وقد سمحت أن إثبات وجوب الصلاة 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فوراً بالقياس على وجوب الإجابة 
له صلى الله تعالى عايه , وسلم فوراً فاسد بوجوه بالمرة فكيف يثبت 
به الفور ! ولو جاء تصريح من العلاء المعتير بن أنها متساو يان ىق 
الفورية لوضعناه على الرأس والعين وتبلناه أشا القبول . وإتما 
كلامنا ى دفع الدلائل البى أقامها الممرطين على هذن المطلوبين . ولن 
تجد نقصاً فيه إن شاء الله تعالى . فقوله (فكون هذا الأصل فى 
هذا مشتملاً) ألخ (1) دعوي لا يسمع مئه لأنه ميتى على الفاسد» 
والمبى على الفاسد فاسد . والقول بأن ( أصل ترك التعظم الموجود ى 
الفرع أثرٌ ى عدم الفساد الخ . ص 554) “وأن الوصف الزائد فى 
الأصل قد أثر فى وجوب ما هو محرم ى الصلاة أيضاً مبنى «لى 
الفاسد فهو فاسد بلاريب؛ على أن القول بتأثر هذا فى هذا وذاك 








() ووقع فى السخه” المطبوعه” هكذا ”” فكون الا'صل ى هذا القياس 
سشتملا'“ (ص 54:) 


م4 جا 


فى ذاك محتاج إلى قيام دليل عليه » وأبن ذلك ؟ وأيضاً قد نص 
ان العربى ” أن العلة المنصوصة لا يجوز فيها القياس أيضا “ 
وامعترض من أتباعه فا وجه هذا القياس من المعترض والعمل به 
والحكم بناء عليه ء. وهو عنله من محرمات الله تعالى وإن كان 
القائس كاشفاً عارفاً من سادات العارفين وهو ليس ممجتبد ولا 
كاشف ولا عارف قطعاً . 1 


قوله فإن لفظ الأحاديث ”من ذكرت عنده” عام )١(‏ 
الخ (ص 855؟) 
قلت : لفظة ”من “ عام فى الأشخاص » وهو مطلق قى 
الأحوال والأمكنة والأزمان كا صرحوا به فلا يدل على وم 
الوجوب الذى حاول المعترض إثباتسه . ولوسم أنه عام فنا أيضاً 
فنقول : قد ذكرنا عن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر صاحب 
” الدر النضيد “ ما يدل على أن القول : برجوما فى «طاق الصلاة 
خروج عن مذاهب الأعية الأر فس ويه يصرح كلام النقاد 
من العلاء أيضاً . وقد عرفت أن الإجاع قام على اهتناع الدروج 
عن المأاهب الأربعئة . وأيضاً القول يوجوبها فى مطلق اصلاة 
كا ذكرامه ضلى الله تعالى عليه وسلم برده لفظ حديث 
” الترمذى " الذي قد سبق ذكره . فلفظ الكلام فى ذلك الحديث 
() ووقع فى المطبوعه- هكذا ”وين ذكر صلى الله عايه وسلم عنده» 
وهو عام . 
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عام يشمل الصلاة أيضآ . فالحديث والإجاع قاما على أن العموم 
أو الإطلاى فى هذه الأحاديث الشريفة ليس عراد فلا تشه 

المصلى أيضاً . ومن المعلوم أنه يستثنى من هذا العموم العارى والجبالس 
للبول والغائط والمشغول بالجماع ونحوها أيضاً . وقد قالوا : مامن 
عام إلا قد خص “ حتى وصل اشتهاره فيا بينهم إلى حد المثل 
الدائر . ألا يجوز تقيد المطلق ونخصيص العام بالإجاع والحديث 
المذكورين ؛ على أن القول بوجوبها ىق مطلق الصلاة مقابلاً بقول 
وجوبها ف التشهد لا يدل على وجوبها عموماً فهما حى أنه كيا 
ذكر اسمه فها أو سمع اسه على الله تعالى عليه وسلم فها وجب 
عليه الصلاة صلى الله عليه وسم فا » فإن صدق المطلق يتحقن 
بالصلاة مرة أيضاً فا قَْ التشهد أو غره سواء ذكر أو سمع 
امع الشريف فا مرة واحدة أيضاً أو مرات معدودات ومدعى 
العترض ععوم الوجوب كلا ذكر أو سمع اسمه ولو ف الصلاة . 
والأقوال العشرة ااتى أتى بها شيخ الإسلام فى ” الدر النضيد “ ايس 
قول المعترض هذا واحداً منبا . قال فى ” الدر النضيد “ ( أستفيد 
من قوله تعالى ” صلوا عليه “ أنا مامورون بالصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسم ؛ وقد اختلف العلاء ف» ذلك على عشرة أقوال) 
انبى . فقتضى كلامه هذا أن قول المءترض هذا خارج عن أقوال 
العلاء . وقول صاحب 2 الدر النضيد “ ( القول التاسع يب كلا ذكر 
أو سمع ذكره) لادلالة فيه المعترض فإن مراده كلا ذكر أوسمع 
ذكره فى غير الصلاة بدليل عده الإمام الطحاوى وحمعاً من الحنفية 


ع 


فى القائلين مبذا القول التاسم فئبت بذ أن قول المعترضص هذا 
كا هو مخالف بالمذاهب الأربعة الى قام الإجاع على امتتاع 
المرحومة أيضاً . وقد تقدم أنه غخالف بالحديث أيضاً » على أن 
قول ابن حجر فى هذا اقول التاسع (وبه قال حمع هن الحخنفية 
وحمع من الشافعية وجمع من المالكية ويعشن من الخنابله ) يدل 
صربحاً على أن هذ القول التاسع ليس ذهب لأئمة المذاهب 
الأربعة الى متنع الخروج عنما إجاعآ . وابضآ كما ثبت الافظ 
العام فى الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك ثبت العام 
فى الأحاديث ف تشميت العاطس ورد السلام أيضاً . فنى ” صيح 
مسا “ عن أنى هريرة رضى الله تعالى عه قال قال رسول الله 
صلل الله تعالى عليبه وسم ( حدق حسم عل المسلم رد ااسلام 
وتشميت العاطس ) فاشفظ ” العثل “ إسلام التعر يف عاماذ إذ 
1 
ليس العهد فا أجاب به المعترض عن هذى العاءين #يب به فى 
حموم الصلاة أيف؟ . ومن المعلوم أن الحنقبة قالوا بسأية الصلاة 
عليه صلى الله تعالى عايه وسلم فى الصلاة بعد التشهد فى القعدة 
الأخيرة » وم يقولوا بأنها مفسدة للصلاة فى أي موقع هنها توجد 
إلا اذا نوي بالصلاة عليه صل الله تعالى عليسه وسلم جواب 


واحد من الناس فحينكك تفسد . 


قوله فلا أقل أن لا تكون من مفسدات صلاته الخ (ص 534؟) 


4:١‏ ع5 


قلت * قد هر الجواب عنهة منصلا فلا أعيدة ٠.‏ ولا فساد 
فى قول القائل بالفساد فى صورة ما إذا قصد با الجواب . وإئما 
الفساد فى رأي من لم يفهم معنى كلامه . وانى لأطيل العجب من 
قول المعترض (وأما فى جواب العاطس فيترجح فيه الفساد 
ص 4١؟)‏ مع ثبوت الفاظ العموم الثابنة فى الأحاديث الى 
ذكرنا بعضها. وما أورده المعترض من وجه الفساد نجواب العاطس 
فى الصلاة هو مجرد رأى ى مقابلة الجديث الصحيح وهو حرام 
بالإجاع . 

وأما منع الصلاة' على البى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حال الخطبة فقال به أبو حنيفة والألوف المؤلفة من مقلديه 
الأولياء والمحدثئين والفقهاء لما أخرجه إن ألى شيبة ق ”مصنفه“ 
(عن على وان عباس وان عر رفى الله تعالى عنهم أنهم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام ) ولما آخر جه الإمام 
مالك فى ” مؤطائه “ (عن ثعلبه ءن مالك القرظى أنهم كانوا قى 
زمن عمر رضى الله تعالى عله يصلون يوم الجمعة حبى خرج 
عمر فإذا خرج وجلس على المنير وأذن المؤذنون جلسوا يتحدئون 
حي إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا وم يتكلم واحد) إنتهى . 
ولما أخرجه الإمام مالك فى ” مؤطائه“ عن الزهرى أنه قال 
(إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام) فقوله فى الأثر الأول 
والكلام “ بلام التعريف وليس اللمعهود عام كامر . وقوله ىق 
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الى الثانى ” واحد “ بعد النني ى ”م بتكلم “ وقوله كلام “ 
فى ”لا كلام “ فى الأثر الثالث نكرة فى حيز النثى * وهو نص 
فى العموم ؛ فشملت كل كلام سواء كان من باب الذكر أوءن باب 
الصلاة عايه صلى الله تعالى عليه وسم أو دن باب مجرد كلام 
الناس ولذا قالوا : يكره قراءة القرآن وتشميت العاطس والخطيب 
مخطب يوم الجمعة أو فى العيد أو غيره| . وإيجاب الصلاة على 
من سمع إسمه اللمعطر صلى الله عليه وسم عن الخطيب وغيره 
فى حال الخطبة ما رأيناه فى كتاب معزواً به إلى عالم معتد به 
من علاء الأمة المرحومة . كما أن إبجاب التشميت ى تلك الحالة 
١‏ وعد ل كلق مها .الومسديتك اللي الفزظى: لون بل :عل 
أن الصحابة كانوا يسكتون عن الصلاة حين ما سمموا إسمه صلى 
الله تعالى عليه وآله ويه وسلم 5 المطيسة هن سيذنا عهر رضى 
الله تعالى عنه . ولو كانت واجبة أو سنة مستحبة حيقشقذ 
لأنوابها فى تلك الخال » ولما وسعهم ترك واجب هن واجبات 
الشريعة المطهرة أو ترك سنة من سننها أو ترك تحب هن «ستحياتها 
إتفاقاً وإجتاعاً عليه كرات مرات » فحل محل الإجاع السكوى 
هن الصحابة على الحكم منع الصلاة حينشد . ومن المعاوم أن مجرد 
قول الصحانى حجة عندنا إذا لم ينفسه اأرفرع «قدمة على القياس 
الشرعى لا سيا إذا ثبت عليه مثل هذا الإجاع الذى شأنه الشان 
عندنا . وقد عرفت أن نى المرفوع لمذا غير موجود » فلا 
بروج ف مقابلته قياسات المعترض الى لا شك فى حرءتها عليه 
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بالإجاع ؛ على أنه قد قال الإمام النسني فى تنسيره المسمى ”مدارك 
التنزيل » والشيخ على القارى فى ” حاشيته “ على ” تفسير الجلالين“ 
نحت قوله تعالى ” وإذ!ا قرئى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا“ 
( جمهور الصحابة على أنه فى اسمّاع المؤنم » وقيل فى اسماع الحطبة » 
وقيل فبما وهو الأصح) إذتهى . فإذا كان الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسم حيثئذ مخلا باسماع الحطبة والإنصات عنده فلمنع عنها 
حينئذ فى وقت أن مخطب الخطيب ثابت بالقرآن» وأثر سيدنا على وسيدنا 
إن عباس وميدنا إن عمر وأثر الزهرى + والإجاع السكوق الثابت 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . ومن العجب أن المعترض 
قاس فى مقابلة قول يعسوب هذه الآمة باب مدينة العلم سيدنا 
على المرتضى » وقول يعسوب أحبار هذه الأمة سيدنا إبن عباس » 
وقول من حاز فى الورع والتى مباغاً عظها سيدنا ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهم » وى مقابلة الإجاع السكوثى من الصحابة الكرام . 
وإذا كان قياس الحتهسد الجامع للشرائط حراماً عند لمعترض هما 
ظنك فى حرمة قياسه وهو غير مجتنهد قطعاً و يقينا لا سها ى 
مقائلة تماد كرا +: على أن المعاراض. من قال بقصمنية سيديا مل 
كعصمة الأنبياء على نبينا وعليسم الصلاة والسلام » )١(‏ وقد صرح 
المعرض فى ” دراساتة © بأن ( قول واحد من الأنثمة الإثبى عشر 
من أهل البيت قول حيعهم اابنة (1؟) وبأن إجاعهم حجة معتيرة 





() راحع ””الدراسات “* من صن ومع الى ص مع م 
(0) ايشا ص ه؛ 
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كإجاع الصحابة )١(‏ فا باله عدل ههنا عن ما هو قول معهم 
عنده » وما هو إجاع معتير عنده. وأيضاً قد صرح المعترض 
تبعا لابن العربى (بأن أهل الكشف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسم عندهم موجود فلا يأخذون فى شتّى من الأحكام وغيرها إلا 
عنه (5) وبأن ز- جميع أهل الكشف محفوظون عن الخطأ ولو 
اجتهادياً (*) فا 3 7 حيث خطأ هؤلاء الصناديد من الكاشنين . 
والحنفية رحهم الله تعالى إستئنوا عن مسئلة المتم عن الصلاة عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين سماع إسمه الشريف فى أثنا 
اللخطبة ما إذا قرأ الحطيب آية ” يآ أيها الذن آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسيا “ (4) وم من واجب ومفروض خارج الصلاة يفسد الصلاة 
إذا وجد داخلها كتشميت العاطس ورد السلام ما ذكرنا . وم من 
مفروض يفترض فعله ولو كان الشخص فق الصلاة يفسد الصلاة به أيض 
كامر . وم من واجب خارج الحطبة ممنع فيه حال أن مخطب اللطيب 
لإخلاله بواجب الانصات : وقوله ( ولقد سمعنا بعض المتجاسرين 

() ””دراسات اللبيب “© صن وم 4 

(,) ايضا ص دوم 

(١‏ ايضاً ص وم, 


(4) ولكن يصلى السامع ى نفسه ؟] فى ””الهدايه “ وقال ق 
”” الدر المختار “ (وكذا الخطبه" فلا ياتى بما يفوت الاستاع ولو كتابه” أو رد 
سلام وان صلى الخطيب على النبى صلى الله عليه وسلم الا اذا قرأ آيه” 'صلوا 
عليه » فبصلى المستمع سراً فق نفسه ويلصت بلساله عملا بأمرى ”'”صلوا“ و 
””انصتوا“ اتنمى'- التعانى 


5 ج-1 
الغ ص 8566) لا أعرف من مراده ” ببعض امتجاسرين " فإن 
كان معتداً به فيدتمل أن المءترذن طري له سهو فى سماعه عنه » 
أو طرى لذلك البعض سهو قى هذه المسئلة » وعلى الأمرن التعبير 
عنه ” ببعض المتجاسر.ن “” مما لا ينبغى أن يصدر عن المزمن . 


وإن لى يكن معتداً به فقوله هذا مردود عليه بلاريب . 
قوله وقد كانت الجمع الغفير من الصحابة الخ (ص 058 


قأت ؛ الصراب وم 


( 


عن هذا القول سابقاً فلا تعيده . 


* محتبون “ )١(‏ وقد مر الدواب 


قوله فإن المرء بعد أهلية العمل بالحديث الخ رص 586 


كات : القول بفور العمل بكلام الشارع المعصوم صبى الله 
تعالى عليه وسلم فها وجد فيه دليل الإفتراض والقرينة على أنه 
فورى فقبول بلاريب . وأما فها وجد فيه دليل السنية 
أو الإستحباب أو الإباحة فلا . و 0 فها وجد فيه دليل الإفئراض 
من غير قريئة على الفور ققد نقلنا فيه عن ”التحرير” و 
#شرحيه» أنه لا يجب الفور فيه فى القول الصحيح عند الحنفية 
() قلت لم اقف على السخه الخطيه” من ”الدراسات“ والتى كانت 
يادديئا وقت تصحيح ””الدراسات'“» هى التسخه” القديمة المطيوعسه"” 
”بلاهور “ وكان وقع فيها ””متبؤن بالهمزة » فصححناه فى الطبع الجديدة 
على وفق تصحيح المصنف --09" التعاق 


ِ - 
ك1 1 


وى قول بعض الشافعية . ولو سلمنا أن الأمر المطلق عن القريئة 
كنا يوجب الحلكم يوجب الفور أيضاً عند الكل ء فنقول 
كذلك الأنمة.الأربعة وعلاء مقلديهم وعر فاءهي أخذوا من كلامه 
صل الله تعالى عليه وسلم فوراً ما ألحهموا وأرشد واهدن الدن 
: ا : ١‏ 7 

الخالص 0 وهم مكلقون بم 8 وسعهم من من علم الطاب الزفهى » 
وكلام الشارع المعصوم صلق الله تعالى عقلت»ه وسلم 3 فوجب علوم 
العمل ما أراه الله تعاللى اه ى زيد وعمرو وبكر وإن 
أدعر م1 أدعوا ل ظن أنهم على جرد الرأى 2 وأنه على الحديث 
عامل به فقد خسر خسراناً مبيناً . وهو من جزئيات (إن بعض 
الظن إثم) فإما أن يككون قول كليها من باب العمل بالسنة ؟ 
أو من باب العمل 0 الرأى من غر نهم من كلام الشارع 7 

ياو 

فالواجب علينا الول بالآمر الأاول فى الأمة الأريعة وسار 
امتهدين . وكان عملهم على هذا دانما حبى إذا علموا شيئاً واعتقدو 
أمر الشارع كان جمرع عليهم الحالة المنتظرة ثى العمل . ونحرم 
النظى إلى أن ة : 85 و ذلاء 

اانظر إلى أن .قوم عيبا ارما إلى هذا ٠.‏ وفهم ذلك وصل 
إلى ذلك . وأما القول بأن بعض العلاء المقلدة المتهدن ق بعض 
المسائل قد وصل إلى هذه الرتبة العنيا بنفسه فيجب عليهم العمل 
مما رأوه وفهموه من كلام الشارٍ ع فور أو بلا فور فوقو على 
انهم إذا رأو أن تول امامهم جرد رأى ليس له حجة من كلامه 
صلى الله عليه وسلم مخالف للسنة ألبعة + وأنى ذلك ؟ وقد 
اختاف العلياء الكرام فى لزوم تقليد المحتهد المطلق عليه ق غير 


ا 2 
تلك الصورة فالا كثر على لزوم تقغليده عليه أيضاً والأقل على 


سّ 


نفيه ء وتصرح بعض المبارات بأن ذلك الكل المعتزلة لككن دعوى 
المعترض أنه من أفراد بعض أولئك العلاء » وأنه ختهد ف يعض 
المسائل منظور فيها . 


قوله وقوله : ” فسمعه يقول إجلس * الخ (ص6١؟)‏ 


قلت : لاأعرف للقول بأن هذا ظاهر وجهاً بل الظاهر 
أن المخاطب به ابن رواحه فإن الآول بتخطئة مثل اءن رواحة وهو 
فصيح بليغ من بلغاء شعراءه صلى الله تعالى عليه وسام ف 00 معن كلانه 
صلى الله عليه وسلم مالا بجوز أن جار عليه من غمر داع إليه , 
وأن ذلك الداعى إليه ؟ ومن المعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعاه إلى أن يقول له هذا القرل وهو خارج عن المسجد حكمة 
2 


)١‏ فإن قعل اللكيم لامخلو عن الحكمة . والحكم بأن ابن 


بليغة 35 
رواحة إعتقد أن الملوس ف على كل سامع الخ ر(ص56؟) 
فى حيز النع. لم لايجوز أن يكون امن رواحة ممن يقول بإفادة 
الأمرالندب »> أوممن يقول بإفادته الوجوب على التراخى + وبأن 
الفور «ندوب فيجوز أنه اهءتثل بامره ندبا أوفوراً ندباً . ومن 
المتبين الذى لاريب فيه أن فعل الواجب والمندوب كلاهما من 
طاعته صلى الله تعالى عليه وسام » وكال طاعته أيضاً . وهن محقق 
ماذكرنا عم 0 أن كلام ع فييا بعد متظور فيه أرضا 0 على 


() قاعل ””دعاء © 





141 ان 
أن الحديث لم يثبت صعته ولاحسنه من قول الحافظ الناقد . 


قوله تيقن أن من ترك العمل بالحديث لعدم أخذ إمامه به 
الخ (ص"/ا) 

قلت * قد مرالكلام فى هذا الحديث ٠»‏ وأنه لاإستد لال به 
للمعترض فيما حاول إثباته . ثم تقول : إله لم يوجد هنا الرك 
ى علاء امذاهب الأربعة ولم يثبت ذلك عليهم ؛ ومن ادعى 
ثبوت ذلك فيهم فليأت ببينة عليه . ولادعوى بدون البيئة » نعم 
قد وجد فيهم ماإذا تيقنوا ترك العمل بهذا الحديث لأخذ إمامهم 
بذلك الحديث الذى هوأرجح عنه أو ناسخ له عند إماءهم وعندهم 
وليس هذا باباً واحداً من الجفاء والظلم فضلا" عن أن يكون 
أبواباً منها . وهذا القدر المتيقن رئّ منها ألبتة . م أنه لوتأ مل 
ألنصف فى مقدءة ” تعاليقنا“ هذه وجد الحفاء والظلم وأبوابها ى نفس 
المعترض أشد مما فى تارك العمل بالحديث الصحيح أجرد عدم أخذ 
إمامه به وتيقن أنه أنى بأبواب من المفاء والظلم على نفسه معاذ 
الله تعالى عن ذلك . 


قوله ف الدراسة السابعة - يجب ثرك قول ماثة إمام مثلا 
إذأ كان مخالفاً الغ رص/510؟) 


:1 ل 


قار : من اللمعلوم الواضح أن هذه الكلمة كلمة حق آريدبها 
باطل فهو نظير إستدلال الدوارج المارقة حين دعاهم على المرتضى 
رضى الله تعالى عنه ‏ الذى هوالإمام المق بعد الخلفاء الثلائة 
رضوان الله تعالى عليهم إلى طاعته فإن طاعته طاعته صلى الله تعالى عليه 
وسلم » فادعوا أنه لاتجوز لهم طاعته وتحرم ؛ واستدلوا على 
دعواهم الابيثة بقوله تعالى ( إن ادك إلالله) فقال سيدنا على رضى 
الله تعالى عنه رداً عليهم وقدحا فيهموهم أ-ق بذلك- ” كلمة حق 
أريدبها باطل “ والله الذى لااله إلاهو نحن لاحم على كامة 
الممترض إلا ممثله . فتقول : مجرد قول آلاف أومئآت آلاف 
من الانمسة إذا لميصلوا حيد الإجماع يجب تركةء حنما 
إذا لان مخالفاً لقوله صلى الله تعالى علبه وسلم الثابت 
عنه . ولقد قال سيدنا الإمام حسين فلذة كبده صلى الله 
عليه وعلى آلله وسلم حين 'رآأى الجمغان فى ” كريلاء “ 
وبكت أخته المطهرة زيئب رضى الله تعالى عنها لاخنقته من العبرة 
والإعتبار - لآخيته نلك (إصيري واعلمى أن أى خير منى ءوأى 
خير مي » وأختى خبر منى ولى ولهم واكل مس سول الله صلى للله تعالى 
عليه واسلم أسوة حسنة) إنتهى . وكذللك حميع الصحابة وسائر الأنمة 
الإثتى عشر من أهل البيت رضى الله تعانى عنهم والتابعين بإحسان 
ومن بعد هم إلى يوم القيامة لهم برسول الله صلى الله تعالى وسلم 
أسنق ة حسنة . وهذه فائدة قول سيدنا المسين رضى الله تعالى 


66 سل" 
5-35 


”ولكل لكل مل“ فن ادعى بعده صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا متبوع حقيقة دون ارسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحيه 
وس فعليه لعنة الك واللائكة والناس احءين ع أليس فك 
سمعنا الحديث الصحيح الدال دلالة بيئة على أن سيدنا عيسى على تبينا 
وعليه الصلاة واسلام ‏ مع أنه ثبى مرسل من أولى العزم جاع 
للمراق التي لاتعد ولا 0 حين ينزل هن السمآء ويظهر على 
الأرض قف آخر الزمان لا يجو زله إلا إقتداء سيد الأواءن والآخر.ن 
سييدنا محمد رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ لا 
ظنك يغبره ! واوصحابيا أومن الحافاء الراشدين أومن أهل البيت 
أو من أنمتهم أو مهدى آخدر 11 زمان لكن اا أن قَْ نحن هذه الصورة 5 
أن هى ؟ ولقد قال عز من قائل (وثقد أخخذ الله ميثاق النبين 
لما أتثت 2 سس كتاب وحكسة 0 جا رسول مصدق لمأمعم 
لتؤمئن به ولتنصرنه ) فقوله ( وجدنا حديثاً خالفه الأثمة الأربعة 
الخ ص5507؟) مبى على محض الفرض كما اعثرف به المعترض فما 
بعد . فلا اعتراض علميم به . ولا إعتراض عليه أيضا . 
نعم قد حك العلاء الأعلام بأنه إذا نالف شير الواحد الإجاع 
يقدم الإجاع عليه فى العمل وجوباً لقوله صلى الله عليه وسلم 
(“ مجتمع أمنى على الضلالة ) ولسائر الدلائل الدالة على أن الإجاع 
قطمى و حكوا بوجوب تقدم الإجاع القطعى عليه كجرد 
رأبهم » فهل هذا إلا من باب رك النص اص حميقة ! و لاضر فيه , 
ولو فرض أن الأنمة الأربعة إتفقرا ى موضع على غلاتث 


اء ع لا؟ 


ات 


الحديث الظى الصحيح واس معهم من كتاب الله تعالى والسنة 
والإجاع شى . فقتضى قرهم بتقدم الإجاع على عير الواحد أن يقال: 
فى تلك الصورة المفروضة إنه لما قام الإجاع على امتناع اللدروج 
عن مذاهب الأثمة الأربعة وجب العمل بوهم دون ذلك الحديث 
الظنى لعارض هذا الإجاع فقط . لا لأن القائل بذلك القول الآئمة 
الأربعة . فكان على المعترض أن مخص الإجاع من هذا العموم 
قال مولانا أخى زاده ى ” حاشية شرح الوقايه “ فى أول 
” كتاب الصوم“ (إن الإجاع المنقول بطريق التوائر يفيد 
الفرض الإعتقادي » وأن الإجاع المنقول بطربق الشهرة أو الاحاد 
فيد الوجوب دون الفرضية ) إنتهى محصل كلامة رجمس.ه الله 
الله تعالى . 


قوله ولا عدم أخذهم لمححديث إذا ثبت من حذاق الفن 
الحم عليه الخ رص 1138) 

قلت * قد قال الإمام ابن ايام فى ” التحرير “ وشارحاه 
فق “”شرحيه “ وغيرهم (إن السلف إذا َي حديث ©#هول 
الخال والعين لا موز العمل به إذا خالف القباس لأنهم لا يتهمون 
برد الحديث الصحيح فإتفاقهم على الرد حينئذ دلبل على اتهامه 
فى الراوية » وسموه منكراً كحديث فاطءة بنت فيس * أنه صلى 
الله عليه وسلمٍ لم يجعل ا سكى ولا نفقة“ وهو فى ” صحبح 
مس ” وغيره رده سمر رغبى الله تعالى عنه) إنتهى ٠‏ وأيض؟ 


فدن ج-؟ 


قال فى ” التحرر “ وشارحاه فى ” شرحيه“ (وبرجح ما عمل 
به الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعَمان ول رضى الله 
تعالى عنهم على ما ليس كذلك ) انتهى . وقال القدوة الشبيخ 
عبد الله .ن سلم البصرى ىق ” شرحه » على ” صيح البخارى “ 
والعلامة الزرقانى فى ” شرحه ” على ” مؤطأ الإمام مالك ” (إنه 
قال مالك : رحمه الله تعالى إذا جاء عنه صلى الله تعالى عله 
وسلم حديئان مختلفان » وبلغنا أن الشيخن رضى الله تعالى عنها 
عملا بأحدها وثرطا الآخر كان فيه دلالة على أن الاق فيا عملا 
به) إنتقى . وقال الحافظ أبو داؤد السجستانى فى سائسة ِ. 
( قال ابوداؤد : وإذا تنازع الخيران عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
نظر إلى ما عمل به أصعابه من بعسدهع إنتهى . وقال الإعام العلامة 
ان أمير الحاج فى ” شرح التحربر “ والعلاءة السيد أعين د 
فى ” التيسير شرح التحرير “ أيضاً (إن إجاع أهل المدبنة على 
العموم - وهو رأى أكثر المغاربة » وذكر الحاجب . أنه الصحيح 
قالوا: وق ”رسالة مالك إلى ليث بن سعد" ما يدل عليه يفيد 
القطع . ونفل السبكى عن أكثر المفاربة أنه ليس بقطعى بل ظنى 
يقدم على خير الواحد والقياس ) إنتهى . وإذا كان إجاع أهل 
المدبنة وجب تقدممه على خير الواحد وهو ظبى فكيف إذا كان 
قطعياً عند من قال بأنه اجباع 56 وقال ابن الام فى “التحر ير “ 
وشارحاه فى ” شرحيه ” (والاق أن مقنضى دلبل كل من القول 
محجية إجاع الخلفاء الأربعة فقط » وحجية الشيخين فقط » 


وف 8 


الحجية الظنبة ) إنتهى - أى فهو كإجاع أهل المدينة ظنيا 
مقدم على ير الواحد على قول من قال : بأنها إجاع معتار ا 
ومئه ما سيورده المعترض من كلام الإمام الترمذى رحمه الله تعالى » 
وقد سبق من كلام المءئرض فى ” الدراسات “ (أن قول واحد 
من الآنمة الإنى عشر من أهل البيت قول سائر هم رص 8؛) 
وإن لم يثبت عن سائرهم (وأن إجاعهم اجاع معتير )١(‏ فلزم من 
هذا القول بأن قول كل واحد منهم مقسدم على ير الواحد 
أبضاً » لا لكونه قول واحد منهم بل لكونه قولاً إجاعيا عنهم 
عندة . 

فهذه العبارات مع 'ما ذكرنا ندل على أن الحديث وإن كان 
محكوماً عليه بالصحة أو الحسن من نقاد الحديث بل وإن كان 
من أحاديث ” الصحرحين “ أو أحدهها قد يثرك العمل به لرد 
اسلف له أو لعمل الشيخدن على حديث آخر مخالف ذلك الحديث 
ظاهراً » أو لعمل الصحاية على حديث آخر مخالفه (5) وعللى 


() ””دراسات اللبيب “ ص لامع 
() قال شيخنا الامام العلامه” اللحدث الفقيه الاصولك المتكام المورخ أعلم اغعل 
عصره بالرجال دولانا محمود حسن خان التونى فى ”” معجم المصنفين “© ما نصه , 
20 0 “2 
'القرل الجاع ق الفروع 
لاريب فى ان القرن الاول عمهد الصحايه” والتايعين المحمود الممدوح يااخير 
والتقوى لم يدون فيه شئى من دواوين السنه” والفروع السسشيطة” ينها . 
واما كان حمله” السنه” من علماء الصحابه” وامه” التابعين يحفظون السمه” 
فى صدورهم ويتفقبرن ما رزقمم الله سبحانه من التاسى والاقتداع بالرساله” » 


6 ا 


أن مالك يقول بتقدم إجاع أهل المابنة على شير اأواحد 
الصحيح قطعياً كان ذلك الإجاع أوظنياً عنده . والمعترض أيضاً 


وكان سائر اناس يستنون مهم ويرجعون اليبم فى النتيا فى الفروع » وكان جاعه” 
السلف من عالاء الصحابه” وفةماء التابعين قد انتذروا فى اقطار الممالى والامصار 
بانتشار الاسلام 2 وبتبليغمهم واستناننهم كانت سائر انه" الاسلام يتعاماون ى 
أمر اللشرع 

وله القرض هذا القرن وجاء القرن الثانى وندأت الا مه” على ما ورد 
”” يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له“ استنوا بستتيم وعملوا بتعاسامبم لما 
انهم هدوا الى ذلى بنص الشرع انه هو سبيل المومئين وانه الصراط المستقيم 
قما لم دؤثر فيه عن الساف جاهيرهم 2 لم يختافوا فيه قطاء الا نموا عن 
الشذوذ ”يمن شذ شذ“ ولا نهم امروا باتباعهم باحسان وكن العدول عنه 
اتباع غير سبيل المومنين . ودا ورد فيه الخلاف للسلف لكون الامر واسعا 
كقوله صلى الله عايه وسام ”احسنت ولا حرج“ لكل بن المقسدم والمؤخرق 
الحلق والذبح أو اغيره سن الوجوه اجتهد فيه اتمليم . 

فاما أشمه- اواثل القرن الثانى فسادكوا لمك التعامل وانتقد وا الاختلاف 
يه. نأثمه” الحجاز ودنهم الاسام مالك رحمه الله اخذوا بتعامل بلادعم وهذا 
معنى قول الامام رحمه الله تعالى '”ان تعاسل المدينه” حجه" © يعنى فى الاخبار 
الخلانفيه » وعلى هذا دونت فروعه المدونه” فى مذعبه ء» وكذا سائر المه” 
لححاز ممن وافقه فى المسلك لما كان ما شاهدوه هن عمل العابملين قريب 
العبد المشهود له بالخير والتقوى والعلم , 

وكذا أكمه” العراق من اول هذا القرن كابن ابى ايلى وابن شبرمه” من شيوخ 
سفيان الثورى » وكذا الثورى ومن قارنبم من اهل القرن والمه" فقباءهم اخذوا 
جما شاعدوا من تعامل امه" العراق وسلفمم وآثروه على الاخبار والاثار الافاقيه” 
لما كاناصل هذا العمل من تبليغ ابن مسعود وعلى وغيره) هن اصحاب النبى 
صلى الله عليه وسللم وتعلم اتياعهم كا سود وعلتقمه” دن اصحاب العراق . وكان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ارسل ابن مسعود رضى إلله عنه الى العراق ليعلم 
اهل العراق سنه” النبى صلى الله عليه وسام فلم يؤر عن عمر رضى الله عنه ومن 


مه ج-؟ 


قائل بتصويب قول مالك هذا كما اعرف يه فى ” افراسات 
و صرح به (1) وعلى أن المعترض قائل بتقدىم إجاع أهل المدينة 
وإجاع الأثمه الإثنى عشر على شير الواحد الصحيح (5) . فكأنهم 
عدوا الإجاع على خلافة دليلاً على تحقق العلة الخفية ف خير 
الواحد ذلك ء وإلا لم يز لأحد مخالفة الحديث الصحيح الثابت 
عنه صلى الله تعالى عليه وآله وصعيسه وملم ودو المتبوع لأكل 
فى الكل حقيقة وظاهراً أصلا » وبه صرحت عبارة * التحرير “ 
و ” شرحيه“ الى قدمناها فلا يصح القول بأنه ( ليس 00 





قارنه من الصحابه” رضى الله عنهم ما يدل على ان هذا التعايم يخالف السنه- 


الى أن توارثوا عليه التعاسل مع 


مع اختلاطهم واختلافهم من العراق إلى الحجاز 


ومن ال<<از الى العراق فعلى هذا التعليم والتعاسل دون فقه ا'عراق . 


ولا كان النقد نى الخلافيات فى صدر القرن الاول بالعمل قا تطرق 
الاختلاف فى نقه المدينه” وفة.ه” العراق فى هذا العبد ثم تقادم العبد وتطرق 
الاختلاف ف التعامل وتداخلت الاخبار والاثار اليلديه” والافاقيه” ودمعت 
الاخبار والاثار ودوات المدونات وتكاثرت وسائط الروايات وتشعبت الاسانيد 
وتعارضت الاراء فلم يجدوا لمهم سسبيلا الا بالكشف من احوال الرحال وسلكوا 
مسلك النقد باءوال الرواة فعلى هذا التنقيد تدور الصحه" العمل فى الدونات التى 
دونت فى القرن الثالث » وريمًا وقع التعارض قى الصحكه” وعمل السلف وتباينت 
فروع الفقه” قدما وحدينا فسبذا الذى ذ كرناه هو اصل الاسباب التى وقع 
بها الاختلاف فى القديم والحادث بعده اتتمى ز(جع- ٠‏ نح لامع قومم,؟روسم 
طبع بيروت عام ع عم( ) 


() راحم ””الدراسات © ص باو 


)0( ابضاا ص ومع واممع 


ادن رك 


المحدئين يلتفت فى صحمة السديث وجسنه الخ ص 158) على 
العموم . 


قوله حتى إذا لم يأخذ به أجلة القوم منهم الخ رص ٠0؟)‏ 

قلت : قد ذكرنا من عبارات ” التحرر» و ” شرحيسه © 
وقول الإمام مالك والحافظ ألى داود واعترافات المعتر ض ما يهسدم 
هذه الكلية . ولا برد على الإمام الترمذي إشكال راعتراض 
ببوء الأدب إلى حديفه صلى الله تعالى علبه وسلم فى قوله 
” وم يأخذ به أهل العلم أو بعض أهل العم “ بعسد إبراده الجديث 
المرنوع فى ” سننه “ وحكه عليه بالصحة أو الحسن © فإنه 
إخبار منه رمه الله تعالى نما ثبت ى الواقع . وليس فى ذلك شى 
من سوء الأدب ولو قطميراً . وليس هذا الإخبار منه الحكم 
بكون مجرد القول معارضاً بالحديث الصحيح أو الحسن فإن مامه 
موقوف على أن لا يكون لأهل العلم أو لبعضهم فيا قالوا حجة 
من الكتاب أو الحديث أو الإجاع . وليس الأمر كذلك فإنهم 
تمسكوا أيضاً بذيله صلى الله عليه وسلم وسنته واقتدوا به 
إقتداء حسناً . )١(‏ وأما نقض هذا الفعل الصادر من الإمام الترمذى 
ظهر المعثرض ومن وافقه على ما حاول إثباته فلأنه نير الدق 


والحق مر ينقض الظهر . 





() قنت ويه صرح حافظ المغرب الامام يوسف بن عبد البر المالكى فى كتابه 


'جامع بيان العام وفضله وبا ينبغى فى رمايته” وحمله '» حيث قال رحمه الله ؟ 


لام جَ 7 
وم يدر المعترض معنى قول الشيخ ولى الله رحمه الله تعالى 
فإن معنى قوله أنه ليس حديث من الأحاديث الصحيحة ترد 
على كل واحد من الأنمة الأربعة محيث لا يكون قول ذلك 
الواحد منهم إلا مجرد رأي مالف بالحديث » فهذا شاهد 
صدق ١.1‏ أسسناء قَُ “ تعليماتنا “ هذه . وليس معبى كلامه ما 
فهمه المعتر ض من أن تنفيساه هذا راجع 2 القول الصادر عن 
حميعهم فققط . فككا أن المعترض قال ههنا (والأمر على ما قال 
سلمه الله تعالى )١(‏ الخ ص "ا/ا؟ , بناء على ما فهمه من كلامه 
كذلك نقول : والأمر نا قال رحمه الله تعالى بتآء على ما فهمناه 
من كلامه , 
قوله فاو رآأيت ما كتب يعض من المعاصر بن الخ 
رص 27 


قلت : لعل المعترض أراد ” ببءض من المعاصرن “ شيخه 





”ليس لا“حد من علاء الامه” يثبت حديثا عن النبى صلى الله عليه ويسلم 
بم يردء دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو باجاع او بعمل يجب على اصله 
الانقياد اليه أو طعن فى سنده ولو فعل ذلك احد سقطت عدالته فضلا عن ان 
يتخذ امامام ولزءه |* الفسق“' 
ش (ج-ء ص مع؛ طبع المثيريه” يمصر) 


() ووقع ف المطبوعه” هسنا ”” رحمه الله '“ يبدل سلمه الله » والصحيح ما 
ذكره امؤلف . 


ممه اج -؟ 


فى الجديث وعلوءه )١(‏ و” عض الولععن ” «هل الحديث 
تقفسه ء وكل منهها ممالا ينبغى فإن التعبير عن الشيخ فى الحديث 
وعلومه ” ببعض المعاصر بن > لاينبغى أن بصدر من مثله » وكذا 
التعبير الثانى فإنه يشعر بأنه مولع بالعمل بالحديث دون غيره . 
وتحن نقول : على ماعلمنا أن الأثمة الآأر بعة وهقلديهم العلاء والعرفاء 
ومن تبعهم بإحسان وشيخه المذكور كاوم مولعون بعحلى الحديث 
أيضا » فسبحان الله ماأعظم شأنهم . ومن تأمل فى مقدمة 
” تعاليقنا “ هذه وجد هذه الدعوى عن المعترفذن ق تفسه 
غير مسلمة . 

وقوله ( ممن قضى محبه ووجد الله الخ ص"37؟ ) إن أراد 
فيه أنه بيان ليبعض المولعين بعمل الحدبث كا هوالظاهر المترالى 
من كلامه فقوله بعد دوأ الزمان من مثله ص37 ) إطراء 


() قلت : يريد به المولف أباه الشيخ الامام مفيد الستد ومحدثها العالم 
الربا نى العلامه محمد هاشم بن عبد الغفورالستندى . قال ابن المؤلئف 
الشخ ابراهيم السندى فى ”” القسطاس اامستقيم ى الجواب عماوقع للفاضل 
المخدوم معد معين اليم من القطات الواهيه والقول اقم ع والسعقه” 
الخطيه” من هذا الكتاب محفوظه” فى خزانه الكت بدرسه” *'مظهر العلوم““ بكراتشى 
س مانصه ”” ويممن عاصروه كان من قد اخذ المخدوم المعترض و بعض علما” 
الحرمين الشريفين عنه علوم الحديث » وقد كان حائزا للصحاح الست 
والمسندات وكتب الاطراف والطبقات وعلوم معرفه” الرجال/ وله 
تصائيف عظيمه” مشبورة فى تلك العلوم مثا ”” اطراف البخارى “ له 
وكان من اكابر الحنفيه” فى عصره ايضاً . وهوجدى وابوابى العارف 
الدحدث العالم العامل الحاشم الشيخ اليخدوم مد هاشم رحمه الرب 
الداكم 6 اه رصمو ) 


68 اج -؟ 


منه لنفسه خارج عن حدود الشريعة وهو حرام » وان أراديب 
أنه بيان لبعض من المعاصر.ن فدعاءه هذا له بعد أن عده من التاركين 
للعمل بالحديث والملتز مين مذهباً معيئاً » وممن ارتكب محرمات 
كثرة ذكرها قف ” دراساته “ ومن التابعين لأى <نيفه دون 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم © وممن أشرك وألى باللنوية 
مماحرم الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسم على زعمه 
الفاسد فهوأيضاً إتيان منه بالحرام المتكرعنده . وكيف يكون 
شيخ ه الذى رباه فى الحديث وعلومه تربية <سنة عنده مستحة] 
لأن يدعى له مئثل هذا الدعاء الذى أوله ( زاد الله فى المسلمين 
من بعده من أمثاله الخ ص7١‏ ) على أن قوله : : وأبن الزمان من 
منله . يأنى إباء بينا عن إرادة المعترض هذا الإحمال الثانى فى 
قوله هذا ا 


قوله فإن فلانارهوشيخ شيخ هذا المعاصر الخ (ص274) 

قلت * للماصرح المعبر ض أو له" بأن (وجود مثل هذا 
الحديث الصحيح يقل قلة تضاهى الفقد الكى ص77 ) وسلمسه 
أيضاً ثانيا بقوله (إن الأمر على ماقال الشيخ ول الله الهندى ص77 
على مافهم من كلامه . وثالثاً بقوله ( إن خروج قول الأريعة 
من حديث صمح فى الباب مايكاد 5 عليه بالإمتناع العادى 
ص74؟) كيف ضاخ مصمة: دوي أن شيخ شيخ المعاصر وجد 
حديئاً صيحاً منصو صا فيهما عمل به على لاف الأئمة الأربعة. فإعكر اض 


37 جح -؟ 
0-35 
المعاصر ولو على شيخ شيخه .الأقدم فى عصره أوالمعتر فى ى 
محاه لكونه تين أن هذا الالاف منه عخائف الأنمة الأربعة . ولقد 
5 شيخ الشيخ وان كان يدعى 
أنه عامل بالحديث لكن إلتزم على نفسه أنه لامخرج عن يع 
المذاهب الأربعة “ والمفاد بقوله ( إن كان ممسكه فيا خالف الأئمة 
الأربعة ص ؟) من الشك فإتماهو عائد إلى وجود الحديث الصحيح 
امقر فا عمل به شيخ الشيخ عنده لا إلى أصل وجدان هذا 


سمعناعن بعض من يعتد بقوله 


و 
ا 


الأمرثى الشريعة . والعجب العجاب أن المعترض قد اعترض ىق 
هذه ” الدراسات» إعثر اضات على مشاتخه فى الاريقة وعلوم الشريعة 
ومنهم شيخه فى الحديث وعلوعه » وعلى مشائخ مشاه العالية 
والنازلة ٠‏ ومنهم العر فاء السر هندية وأتباعهم ٠»‏ وعلى أباعة لهم 
أبوه العالم الكامل )١(‏ حبى جعلهم تارك الواجب مرتكبى الترام 
متبعى إمامهم دون الرسول صلى الله تعالى عليه وملم ومن اشر لك 
وأق بالئتوية والعزم مذهبا معينا ورك العمل بالحديث ؛ بل 
اعتراضاته هذه ليست بممقصررة على هؤلاء : بل جعل جميع 





(,) قلت هوالشيخ محمد اءين بن طالب الله التتوى السندى , 
كان اصله هن ” والى ” .وضع من مضافات *' روباه '“ و ” بت باران“ 
من ارض السند يم انتقل الى ”*”* تته '“ واقام بهاء وهومن '' لاكهادل» 
: قبيله”- من قبائل السند » ترجم له على شير قانم فى أكتابه '' تحفسه” 
الكرام““ فقال : كان فى الفضل أتشسبر زءانه . وقال ابن المؤلف الشيخ 
ابراهيم ى “القسطاس المستقم “ (ممحسد امين الدل كان عالا متبحرآ 
حنفيا ) التعإنى 





53 مس 


مقلدي الأثمة الأربعة وملتزى مذهب واحد «أهم - ولومن العرفاء 
بالله تعالى أوااحدثين أوالفقهاء الأصولين والفروعيين كذلك بناء 
على وهم فاسد وزعم كاسد أخذ جاع قلبه أخيل” شديداً وليس 
الاكبيت العنكبوت وهنا أكيد! كاتقدم ؛ على أن الول بوجدان 
شبخ الشيخ حديئاً كذلك مبى عند المعترض على حسن الظن إليه وقدسبق 
من المعترض كرات مرات التشديد التام والقدح العام فيمن ظن 
عثل هذا الظن وإوإلى الأنمة الأربعة ورد به الحديث الصحيم ء 
فكذلاك من ظن هذا الظن ورد به قول الأثمة الأربعة حيعهم بعد 
ما انعد الإجماع على امتناع الخروج عن المذاهب الأربعة يستحق 
به ذاك التشديد والقدح . فلاتكن أيها العاقل لظنه هذا سميعاً ولابه 
أنيسآ . فقوله ( فهو على بيئة من ريه ص010/4) من أعجب الأقوال 
حيث جوز المعترض مثل هذا الظن ى شيخ الشيخ وحرمه فى 
الأئمة الأربعة . وعندنا مثل هذا الظن حرام مطلقاً ولوق أهل 
الشف العرفاء بالله تعالى . ومن كان عنده ذلك الحديث الموصوف 
ماذكره المعترض الذي تمسك به شيخ شيخ المعاصر فى خلاف 
حميع الأئمة الأربعة فليأت به . وأيضا قد ذكرنا سابقاً أن الخروج 
عن المذاهب الأربعة خروج عن الإجماع . وقد محقق فيا تقدم 
أيضا أن الإماع مقدم على خبر الواحد عملا » وأنه دليل على 
نسخه فلاءناص للخارج عن المذاهب الأربءة ولاخلاص عن خرق 
الإماع . ومن العجب العجاب أيض] أن المعغرض قد اعترض لى 
”الدراسات“على الأثمة الأربعة ومقلديهم من الأولياء والمحدثين والفقهاء 


51 ج -؟ 


ومنهم مشاتتوه فى الظاهر والباطن ومشائوا مشالغيسه فيها وفيهم 
أبوه الذى هذبه ورباه وعلمه علوما كثيرة ولامجد بذلك نفسه 
مورد” للإعتراضات » ووجد اللمعاصر الذى هوشيخه فى الحديث 
وعلومه باءعثر اضه هذا على المعترض فقط أوعلى شيخ الشيخ معه 
محلا" للإعتراض والإراد عليه ء فيا لله أنن الإنصاف شير 
الأوصاف 5 ١ ١‏ 1 


قوله فهو عندنا إن شاء الله تعالى على بينة من ربه 
الغ رص 4 ) 

قار ' هيهات هيهات إذا كان حسن الظن إلى مثل هذا 
العالم الكامل بجر إلى رك الإجاع ومجوزه وإن علمه فا المانع 
عن نجويز مثله إلى الأثمة الأربعءة ومقلديهم إذاكان قول واحد منهم 
مخالفً للحديث الصحيح ولم نجد له شهادة منه أصلاا » ونحن 
لانقواء بكليها كما مر . 


قوأه وليس فيهم من ذكره مخير ( ص/الا؟) 

قلت ٠‏ قد ذكرالحافظ فى ” تهذيب التهذيب “( قال أحد : 
مئروك الحديث له حديث واحد حسن فى الثوم - وقال - 
ذكره ابن حبان ى الثقات ) إنتهى . ومعلوم أن حسن ذلك 
الحديث الواحد موقوف على حسن حال راويه » فعرف بقول 
أحمد هذا أن حنشا لابئزل حدفشه عن درجة الحسن ٠‏ فحدينه 


ب جََ 
هذا أيضا كذلك . والحسن قد يعر جح بثر اجيح أخر فيه على 
الحديث الصحبح » لاميما وقد ذكر ابن حبان حنشا فى الثقات 
كامر . والعجب هن العترض حيث ذكرعيارة ” تهذيب 
اتهذيب “ وأسقط منها هاتين العبارتين . وأعب من هذا أنه 
قال . وليس فيهم من ذكره مخير ؛ على أن رواية حنش هذه 
تقول محديث ” الصحيحين “ عن ان مسعود رضى الله تعالى 
عنه قال : مارأيت رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى 
صلاة لغيروقتها إلا مجمع ‏ اى مزدلفة ‏ فإنه جمع بين المغرب 
والعثاء مجمع ٠‏ وصلى صلاة الصبح هن ااغد قبل 0 3 3 
غلس بها فكانت قبل وقتها المعتاد ‏ قال ابن الهام فى ”فتحا 

( وكانه ترك مع عرفة اشهرته ) إنتيمى . أو لآن ا 
حع عرفة معهوداً معاوماً عنده فلذا لم يتعرضه )١(‏ 


قوله فلا معارضة بين الحديثين مع صعة أحده| (ص//ا؟) 


قلت ٠:‏ قد ذكر الإمام التووى فى ” شرح يح مسلم” 
( وقال الترمذى فى آخر ” كتابه “ وليس فى كتالى حديث أجمعت 
الأمة على ترك العمل به إلاحديث إبن عباس فى 


(,) تلت: وجاء فى روايه” ”” النساى “ ذكر جنع عرقه - أيضاً فتال 
فى ”” اباب الجمع بين الظهر والعصر بعرفه”5 ”» 5 اخيردا اساعيل بن 
مسعود عن خالد عن شعبه" عن سليإك عن عارة بن عمير عن عبد 
الرحمن بن يزيد اعن عبد الله قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى الصلوات إاوقتها الا بجمع وعزفات اه - النعانى 
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الجمع بالمدنية من غير خوف ولامطر ه وحديث قتل 
شارب الحمر فى المرة الرابعة ) إنتهى فلعل الإمام العرمذى ودن 
قول من قال : إن الإمام احمد بن حنبل قال بالجمع بعذر 
المرض أو نتحوه من الأعذار وإن أورد قوله هذا أولا” فى ” سينه “ 
فهذا من باب توعين كول بعد إراده » ولا بدع فى ذلك انم 
نقول : لعل المعترض صدر عنه هذا الكلام ههنا وفيا قبل 
سهواً إذليس كلام الإمام الترمذى ف المعارضة وإنما هوق صدد 
بيان أن العاراء تركوا العمل بهذا الحديث الصحبح ظاهرا لأ جدرا 
فيه من علة خفية قادحة ء وأنهم عملوا محديث حنش وإن 
كان ضعيفا محسب الظاهرء فأفاد أن حمل العلياء على خلاف الحديث 
الصحديح ظاهر؟ يستلرم وجود علة خفية #'دحة فيه وان لم ندركها 
» فلابأس فقدأدركها ااراسخون فى العلم فلايجب العمل به . 
وأفاد أيضًا أن عملهم على وفق الحديث الفعيف «وجب قوةة 
فيه فتخرجه من الضءف إلى القوة محيث يجب العمل به )١(‏ 
وكيف ينكر هذا من بقول : إن كل كاشف وكل عارف قديصحح 

( ) قلت «قال الامام السيوطى فى ””التعقبات على الموضوعات“ بعد ذكرو 
حديث حنش هذا مانصه : اخرحه '” التر.ذى ““ وقال : والعمل على هذا 
عند اهل العلم . فاشار بذلك الى أن الحديث اعتضد بقول اعلى العلم 
وقد صرح غير واحد بان من دليل صحه ااحديث قول اهل العلم 
به وان لم يكن له اسناديعتسد على مثله ( ص ع طيع لكثاو 
بالهند ) : 

وقد بسطنا القول فى هذا الب'ب فيما كتينا على ”” الدراسات “» 
فليراجم اليها, محمد عيد الرشيد التعإنى 


56 ان 


حديثاً حم علبه حفاظ الحديث بااوضع » وقد محكم بوضع 
حديث حكوا عليه بالصحة ! أليس فى العلاء المذكوررن عارف 
وكاشف أصلاة ؟ فالحق أن يقال إن هذا التطويل من المعترض 
تطويل بلاطائل . وإذ لم مجمع العلاء بين الحديئين بعملو! بأحدها 
فالقول بهذا الجمع أوالوقفة فى الكم خروج عن الإجاع . 
وليس هذا من قبيل عد المعارضة من علل الحديث بل من قبيل 
عدعمل العلاء على خلافه من علاه ؛ على أن العمل ارجح بعد وجود المرجح 
يجعل الحديث وإن صح غيرمعمرل به » ويسمى نسضآ إجتهادياً 
ولاجعله معلولا” . وليس ى كلام الإمام الرمذى مابصرح 
بالحم بالمعاولية » وإماء صرح فيه بعدم المعمولية ‏ وشتان 
مابينهما ‏ نعم ى كللامه إشارات هى كالتصرح إلى ماذكرنا 
أول” . وهذا الجمع من عئل المعترض إبداء قول جديد لم يقل 
به أحد من السلف ولا من اللواف . فلايجوز لأحد الإلتفات 
إلبه لكونه خلاف الإماع ؛ على أن هذا الجمع رأى منه ولايجب 
على أحد بل لايجوز لأحد إتباع مجحرد رأي مئثله عند أحد . 
ومن العجب العجاب تسمية المعترض هذا الجمع الناثثى عن مجرد 
الرأى عملا" بالحديث ؛ وتسمية الجمع المتقول' عن الحنفية الأعلام 
فى الأحاديث الشريفة المتعارضة ظاهر! رأيا على لاف الأحاديث 
وترك” العمل بها . 


قواء فحديث القرل محرم لجمع صلاتين الخ (ص 08م 


س2 
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قارع: حديث القرل عام فى الأشخاص مطلق 
فى الأزمنة والأمكنة والأحوال أوعام فيها على ها صر-وا به » 
وقد اعترض بهذا فيما قبل ى الكلام على حديث ” من ذكرت 
عنده فلم يصل على > فقواه ( الوجه الأول قوله ” من حمع بين 
الصلاتين الخ ص7308 ) منظورفيه . ثم تقول : حمل الحديثين على 
هذا الجمع وعده من باب العمل بالحديث وهو رأى عندى منه 
غير واقم فى محله فلا يعبأ به » فيجب حمل الحديثين على ماقاله 
صلى الله تعالى عليه وس )ما اجتمع الخلال والحرام إلا وقد غلب 
الحرام الحلال ) لاسيما وآبة (إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتاً)» والأحاديث الشهيرة فى إمامة جبرئيل عليه 
التلام م وعديك رن سمو لعالواى # المشيدن > لعفي 
ظواهرها إلاهذا الحمل . ثم إنه قدثبت محديث غلبة الحرام على 
الحلال » وعا ببى عليه من الدليل العقلى أن الحدبث القولى الذى 
هو العام متراخ عن الحديث الفعلى الااص فيجب أن يقال : بأن 
العام نسخ هذا الخاص ؛ على أنه يجوز أن محمل الحديث الفعلى على 
تخصيصه صلى الله تعالى عليه وسمم بهء والحديث القولى ليس. إلا 
تشريعا منه صلى الله علم. ه وس لأمته المرضية » فا المانع عن هذا 
اللدمع ؟ وقد صرح العلاء بأن الحديث القولى أرجح من الحديث 
الفعلى لهذا . وأيضا القول بهذا الجمع برده وله تعالى ( إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) فترجيح هذا الجمع 
العندى على الجمع الذى دل عليه الآبة والأحاديث الصحيحة 


7 عت 


ارجيح بلامرجح ممن لايعتد بمجرد قوله ء وقد سبق أن المعترض 
قائل بوجوب الجمع بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف 
أيضاً . 

قوله فالمعنى من حمع بين صلائين الفائة والوقتية الخ 

رص 50708) 

قلئ : ايس هذا معبى لفظ اللبمع الظاهرى » وقد حرم 
العترض فيا قبل نرك العمل بظاهر الحديث . ثم إتحل المترض 
افظ اللجمع على هذا المعني الغير الظاهر وعده من باب العمل 
بالحديث» وعده حمل الحنفية لفظ “”الجمع “ فى الأحاديث الفعلية 
الدالة على جواز الجمع على معنى أداء الأولى فى آخر وقنها وأداء 
الثانية فى أول وقتها ‏ وذا أيضا «عنى ظاهر للفظ “الجمع  “‏ وعده 
الجمع الذى نقلنا من حمل حديث ان عباس على خصوصه صلى 
الله تعالى عليه وسلم به خروساً عن العمل بالحديث ورك للعمل 
به من أعظم ما حرم الله تعاتى ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم . 

قوله فلا يبى فى حد الكراهة أو الحرمة إلا مع من انخذه 

عادة الخ رص 09؟) 

قلع ١‏ مفاد كلامه هذا أن الجمع فى هاتين الصور تمن إ١٠ا‏ كراهة 
أو حرام فيجب أو يفترض الإجتناب عنه وى غيرجما ليس محرام 
ولا مكروه بل هو إما جائز أو سنة . وهذا المذهب الملفق 
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نا 


من هذن الأمر بن خللاف الإجاع . فلا بجوز أن يصغى إلى هذا 
الجمع الخالف للإجاع . والخروج من الفلاف مستحب أيضاً ؟ 
فكيف يكون سئة أوجائزاً بلا كراهة تنزيهية ! لا سما والليلاف 
لمهم ف حرمة شى وجوازه أوسئيتاه 75 والعجب أن المعثر ض 
ظن أن هذا الجمع أقرب وجوه الجمع ولم يقل بهذا القول 
أحد فهو خلاف الإجاع . ومن ادعى أن هذا القول لفلان من 
العلاء فليأت ببينة عليه . 


قوله وهذا الكلام كله على التنزل الخ (ص 7084 
قلت : أوعلى التحقيق على ما صرح به ان حبان وقد ذكرنا 


قوله قبل . وقد عرفت أيضاً أن حديث حنش حسن على ما قال 
الإمام أحد . 


قوله وجوابه أنه مفهوم وهم لا يقولون به الخ (ص )88٠١‏ 


قأمت : جعل هذا من باب مفهوم الموافقه أوهففهوم المخالفة 
غير صصيح إذ الحصر ” عا" و ” إلا“ منطوق صريح ف المقصود 
لأن الإستثناء تكام بالبائى بعد الثنيا . أليس كلمة التوحيد ينطق 
بنى كل إله سورى الله تعالى . فإذا تعارض المنطوقان بعد ما 
سلمنا أن افظ الجمع «نطوق ثى المعبى الذى ذكره المعترض كان 
جع الطحاوى أحسن شتى فى الجمع» وكلا المعنيينمعني ظاهر لافظ 
الجمع فجواب الإمام العيني للتسطلانى تسليمى لا تحقبقى 


34 الاو 


قوله وحتب أصو هم تشهد بإطلاق إعتار ذلك الخ 
رص )58١‏ 


قات : ليس فى كتب أصولنا م! يشهد بإطلاق إعتبار 
الفهوم أو اطلاق عدم إدتباره بل قد صرح العسلامة القهستانى 
فى ” شرح النقابة “ فى *كتاب الطهارة “ والسيد الحمري فى 
”حاشيته* على ” الأشباه “ فى ” كتاب القضاء والشهادات 
والدعاوي “ ( أن مفهوم الموافقة مفهوم معتير بلا خلاف) إنتهى. فانطبق 
كلامها على كلام العينى ههنا ؛ على أن الإمام العينى من عمسدة 
أصصاب الأصول والفروع فق مذهبنا ٠‏ فكلاءه فقط أيضاً حجة 
لنا فى مسئلتنا أصلية كانت أوفرعية © وبرد بقرله قول هن 
نقل عن إمامنا خالاف ما نقله عنه » وهو لضن من أصصابنا ومن 
المطلعين على أصوانا وفروعنا كيال الإطلاع . فنع الإمام 
العينى بناء على أنه من باب دلالة المفهوم يح ايس بمجرد عن 
السند . ثم إنه قال فى * التيسر شرح التحرير " فى حث ” مفهوم 
الخالفة “ (والقائل مفهوم الصفة ‏ أى ونحوها - الشافعى 
وأحمد والأشعري وكثر من العلياء » ونفاه أبو<نيفة وان 
شريح وإمام الحرمين والقاضى أبويكر والغزالى إنمبى) . وقال 
فى ” فصول البدائع “(وقول مالك كقول الشافعى )انتهى ولينقلوا 
إختلافاً فى إعتبار مفهوم الموافقة والمقّام مقام البيان . فدل هذا 
أيضآ بظاهره على أن مفهوم الموافقة معتير عند حيعهم وعلى 


07 اج 5 


أن «فهوم الخالفة معتير على الإختلاف الذى مر ذكره . ولا 
كن أن يقال إنه يجوز أن يكون مفهوم الذالفة معتيراً عند 


ء قال به وأن لا يكون مقهوم اأوافقة معثر أ عندة 0 


قوله «الجواب الحقيق بالتحقيق عند هذا الفقير الخ 

رص )58١‏ 
قلت : فى كلامه هذا إشارة إلى أن جواب القسطلانى ليس 
محقيق بالتحقيقن عند ذلك الفقّر . فالحمد لله تعالى الذى أظهر 
الي عل لتاة لطر ع بإ “كفا كحرن عنه عاك افر 


0 لص حبدن _, و 3 سنى ألى داؤد 


ولفظ حديث ان #سعواد قَْ 
والشالى “ مكنذا (عن ابن مسعود قال : ها رأيت رسول الله 
صى الله تعالى عليسه وسم صلى صلاة لغير وقها إلا لجمع فإنه 
جع بن المغرب والعشاء مع 2 وصلى صلاة ! بح من الك 
قبل وقتها ) وافظ مم )2 ما رايت ردول الله صلى الله تعالى 
عليه رسم صلل صلاة إلا لميقاتنا إلا صلاتين الخ ) فهذا يفيد أن 
المراد بصلاتن ههنا صلاة المغرب وصلاة النجر من الغد 2») لكن 
فى إرجاع الحصر فيه إلى ما ذكره المعترض بعد نظر سبجىء 
ذكره . وقال شارح ”مواهب الرحمن “ ف شرحه عليه المسمى 
وو بالر هان 0 والشيخ على القارى ىْ و شرح النقاية 022 وهما 7 
اهذ بن الكرام - ( وافظ حديث ابن «سعود هكذا قال ابن مسعود: 
والذى لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسم صلاة 


الا ا 


قط إلا لوآنها إلا صلاتين حع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب 
والعشاء جمع متفق عليه ) إننبى . فهذا الحديث يدل على قلع توجيه 
المعترض من أصله . فهذا الجمع من المعترض لا يكاد أن يكون مقبول" 
فضلاً عن أن يكون حقيقاً بالتحقيق » والله تعالى ولى التوفيق . 

قوله فالحصر على هذا اللمعني برجع إلى وقوع صلاة 

الفجر الخ (ص )178١‏ 

قل : حل الحصر فى حديث ابن مسعود على هذا غير 
صيح لمامر ؛ على أنه وجه بجر إلى أن حمل الحديث على غير 
الظاهر فن المعلوم أن التكرة فى حيز الننى تفيد العموم » وقد 
أقر المءترض مرات .تعددة أن ترك ظاهر الحديث حرام وإخلال 
بواجب العمل بالحديث . ثم إنه قد أفاد حديث (ما اجتمع الحلال 
والرام إلا وقد غاب الحرام الحلال) وما استدل به عليه أن 
هذا النص العام «تأخر عن ذلك النص الخاص المبيح فيجب العمل 
بامحرم دون اللمبيح . وإن قام المعترض يقول إن أحاديث الجمع 
الفعلى الثابت فى السفر أوق الحضر أيضاً قريائمة على ترك ظاهر 
حديث ابن مسعود فنقول: 1 افظ محتمل لكلا المعنيين 
على السواء فلا قريئة . ولو سلمنا أنه ظاهر أونص فى العنى الذى قال 
به الإمام الشافى رمه الله تعالى . فنقول : ظاهر حديث ابن 
مسعود قريلنة على أن تحمل لفظ الجمع ف ق تلاك الأحاديث على 
المعنى الذى قال به الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى وإن فرضنا 


و7 جل ؟ 


أنه مجرد تأويل وصرف لفظ عن ظاهره » لا سما والآيتإن 
القرآنيتان أيضآ توجبان ذلك » فم ببق الرجيح بين الطر فين إلا بالرأىء 
فلا يازم على الحنفية مخالفة الحديث الصحيح "ما لا يلزم ذلك 
على الطرف الثانى ٠‏ نعم يلزم عليهم مخالفة للرأي الذى حرم علهم 
تقليده فإنه يحب على كل مجتهد إتباع ما أراه الله تعالى هن الأدلة 
الأربمة ؛ على أن الجمع بين الأحاديث من أمثال المعرض ليس إلا 
رأيا له فلم محل لأحد نقليده فيه إلا إذا أتى عليه بشىء من 
الكتاب أوالدنة أوالإجاع وأبن هو ؟ واذا كان رأى المجتهسد 
لا يلزم تقليده عند المعكرض ولو على العوام البحت فكيف يلزم 
عنده تقليد رأى مثله ! وهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء . 
وأيضا منع هذا الجمع ما قال الإنام العينى ى ”شرحه “ على 
” صميح البخاري " من أن (منع الجمع فى غير هذين المكانين - 
أى عرفة ومزدلفة ‏ هو قول ابن مسعود وسعد بن أنى وقاص 
وغيرهم ) إنتهى . فإراج حاديث ابن مسعوود ع الظاهر ب 
وراويه يقول بالظاهر - إخراج له عن الظاهر الذى ما أخذ به 
راويه وقد سبق الإعتراف من المعترض بأن القول مخلاف ظاهر الحديث 
لا يسمع - ولو من راويه - فكيف يتوقف ى عدم سماعه من المعترض! 
وهو ممن لا يعنتد جرد قوله فى أحكام الشريعة الطرية الغراء . 


قواه وجه بطلان زمهم أن طلوع الفجر ىق هذا اليوم 
م يكن مما يدركه الخ رص )58١‏ 
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قلت : هذا إما حكم من المعترض بالمنام أو بالكشف التام 
أو بالكشف الناقص أو بقول الكرمانى ومن تبعه. ومن المعلوم 
المتبين أن منامه وكشفه بقسميه ليسا بشئى فضلا” عن أن يكونا 
حجتين ولو ضعيفتين فى الشرع. وأما الكرمانى ومن تبعسه فليسوا 
بأعظم شأناً من الحنفية الكرام الذين قالوا فيه ما قالوا حبى يكون قوله 
وقول من تبعه نازلا" منزلة الحديث ااتبوي فيصير حجة" علمم . م 
نقول : من أي حديث ثبت عند الكرمانى ومن تبعه هذا الآمر 
فى خصوص هذا الإرم حى لا يبى لحديث ابن مسعود دلالة على 
٠‏ حاول الحتفية إثباتنه بسه فيصير قوم زعماً باطلا” . فإن أثيت 
المعترض ذلك الحديث تطالبه سنده وما يلزمه » ودون إثياته بسند 
صيح أو حن خرط القتاد ؛ على أنه لو كان هذا اأوجه وجه 
بطلان ما قالت الحنفية وصصيحاً فى نفسه لم بجز لمثل إبن مسعود 
وغيره. من خواص الآءة وعوامها إتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى أن يصلوا صلاة الصبح فى ذلك اليوم فى أولهء» وححصديث 
ان مسعود الذى أو رده المعترض نقلا" عن ”,صحيح البخاري “ آب 
عن هذا. فصح إستدلال الحنفبة محديث ابن مسعود به على 
سنية إسفار الفجر ىق غير هذا اليوم . ودلائلهم على هذا المطلب 
حمة كثيرة لم نوردها ههنا إختصاراً . وأيضاً لو كان هذا الوجه 
صرحا معتداً به لما صح استدلال الإمام مسلم وغيره محديث 
إن مسعود هذا على استحباب زيادة التغليس ىق هذا اليوم 
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واستحباب المبالفة فيه فى حت الأمة رحمهر الله تعالى »ء ولقّد 
فعل هو وغيره رحمهم الله تعالى كذلك فإذا بطل وجه بطلان 
قول الحنفية الكرام بطلاناً ينا تأيه أصل دهم ذلك 
الحديث لما أحسنهم» ولله تعالى الحمد. ود جاء ق الإسفار 
بالفجر أحاديث ا حى قال السيوطى فى ”رسااتقه“ ق 
الأحاديث المتوائرة (حديث ” أسفروا بالفجر فهو أعظم لجر » 
أخرجه الأربعة عن رافعم بن خدج وأحمد عن محمود بن لبيد » 
والطيرانى عن بلال وان مسعود وأن هريرة وجواء ٠‏ واللزار عن 
آأنس وقتادة » والعدق قى 
إنهى . فهذه العبارة دلت على أن هذا الحديث من الأحاديث 
إلتوائرة على ما قال السيوطى . 

قوله فإذا ثبت مثل ذلك النص فى السفر الخ (ص 5م ) 

قلت : فرق ينما فإن النص فى كلا المقاءين وإن قلذا بصحته 
قد ورد بلفظ ” الجمع “ وهو يحتمل كلا المعنيين تحديث ابن مسعود 
والإجاع دالان على أ معني الجمع ى عرفة ومزدلفة هو إخراج 
إحدى الصلاتين عن وقتمها ٠»‏ ولم يثبت إجماع ولا قربنة تدل دلالة 
قاطعة' على إرادة هذا المعنى فى نص الجمع فى السفر. فوجب حمله 
فيه على الأقل امتيقن الجمع على جوازه. فكلا الإستدلالين من 
الحنفية رضى الله تعالى علهم صحيح . والقول بأن هذا أضعف من 
الأول أوهن من نسج العنكبوت . وأما الجمع فى الحضر فهو وإن 


مسكدلة “ عن رجل من الصحابمة ) 


وو 
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صح ق حديث ” صحيح عسل “ بافظ التمع مهتمل للمعنيين لكنه قد 
قام إتفاق الشافعية بل حيع علاء الآمة على ما يميده لفظ الإمام اللرعذى 
ىُْ يل وآخر ” سننه “ على ترك العمل به لو أخذ فى لفظ الجمع 
المعنى الذي قال به الإمام الشافعى ؛ فدل هذا الإتفاق بل هذا الإجماع 
على أن معى الجمع فى حديث ” صرح مسلٍ “ هذا هو الذى نص 
عليه الطحاري وغيره ليس إلا. فلا حاجة إلى الجمع ما ذكره 
المعترض ؛ على أن الجمع الذى ذكره جمع رأه وهو مالف 
للإتفاق بل الإجاع ء وإذا كان الرجل محرماً للرأى ٠طلقاً‏ فا ظنك 
بالرأى إذا كان من غير المحتّهد وهو مخالف للإتفاق أو الإجاع . 
وقد مر الجواب عن ح<-ديث الجمع قى الدفر وحديث الجمع ىق 
الحضر عاما فلا إعتداد بالجمع الذى ذكره المعئرض . 


اله صرح فى الجمع ى وقت إحدي الصلاتين وفيه 
إيطال الخ رص 188 ) 

قلت ؛ هذا الحكم من الإمام النووى مبى على رأيه رحمه 
الله تعالى وإلا فأن الصراحة البى ‏ تفرع علبا «الإبطال؟ والحق ما 
قاد لا ةفل العينى ف ىد شرحه 6 على ” صصيح البخارى 2 ىَْ جوابه 
إلا أنه جواب تسليمى كما سيجى ؛ على أن فى بعض الرواات عن 
نافع (حتى إذا كاد آخر الشفق أزل فصلى المغرب وغاب الشفق 
فصلى العشاء وقال : هذا تقعل 2 رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل إذا جدبنا السبر) إنهى . وقد ذكره الشيخ على القارى فى 
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” شرحه “ ” النقاية “ وهذه ااروايه صربحة فى سحمة قول 
الطحاوى وبطلان ما قال النووى وأورد اللافظ الفبين فى ”” شرحه 

” بح البخارى “ الروايتين الدالتين على مثل ها دل عليه 
الرواية الى ذكرناها . فصح قول الطحاوى وبطل ما قال الفووى » 
وسيجتى نلك الروايتان فى هذه ” التعليقات “ وإذا كان الأمر كما 
ذكرنا وجب حمل لفظ « يغيب الشفق “ على م.ى يقرب غيبوبة 
الشفق بلاريب . 

قوله أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر الخ ر(ص *178) 


قلت : وق بعض الروايات ” حتى يدخل أول وقت العصر“ 


4 


لكنه حمل أصحابنا على معنى يقرب دخول العصر وأول وقتته فإن 
القريب من الشى يسمى باسمه كما حاوا ” يغيب “ على معى 


الغبيو بة . وإتما ساغ لم الحمل على هذا المعنى الغر الظاهر بقرينة الآيتين 
وبقرينة حديث عبدالله ن مسعود الذي مر ذكرها ؛ على أنه من أن 
يكون رسول الله صل الله تعالى عليه وس والصحاى الذى روي 
عنه الحديث الذى مكف به الخصم صلى صلاة الظهر فى الال الثانى 
وأطلق عليه الراوى لفظ ” وقت العصر” ولفظ ” أول وقت العصر“ 
باعتبار مراعاته مذهب من قال: إن المثل الثانى من وقت العصر وأول 
ونه فى هذا الإستمال. والقريئة على هذا ما ذكرنا أبضاً» فأن 
الصراحة الى يتفرع علا ذلك الإبطال ؟ وإذا أجاز المعترض لثله 
الجموع الى ذكره وهى خارجة عن الحقيقة الظاهرة وبعضها عالت 


شرت 
0 


وذ 0 


الإجاع فا بال الحنفية لا جوز هم هذه التأويلات بقرائن حديئية 
ذكرناها. وبعد اللتيا واللتى قوله (فينبغى أن 1 المغرب ق 
أول دخول وقت العشاء) )١(‏ من العجائب فإنه هن باب قياس 
شى على ما وقع التذازع وإلبحث فيه 0 لا سها وهو 
قياس الشى على الأصل الذي جاء على خلاف القياس وهو من غير 
ايد ؛ وحرمة مثل هذا القياس قدثبت بالإجاع بوجوه عديدة . ١‏ 


قو[ه سند الطعرانى لا نعرف رجاله (0) 


قلت : من المعلوم أن الطيرانى لا يأتى بالحديث الموضوع 
كا سيجئى . وعدم معرفة المعترض أحوال رجاله لا يجمل سنده 
ضعيفاً » ولو سلمنا ضعفه فالمعترض ممن يقول “20165 بن 
الحديث الصحيح والحديث الضعيف . ثم إن هذا الحديث إنما دل 
على. ععنى الجمع الذي حصل به الجوع بن الأحاديث 0 
ظاهراً وإذا اعرف امرض بأن الجمع بن الأحاديت مجوز لثله 
ولو كان س أمثال الجموع الملكورة فكيفٍ لا يجوز سماع مثل 
هذا الجمع عن مثل الطيرافى ! وهو جمع صميح . لا سيا وقد 
نقله عن ابن مسعود مرفوعاًء 000 فى هذا الجمع بينها 
إلى صحة السند ولا إلى <سنه » وقد عرفت أنه ليس فق الأحاديث 
المومة لننى هذا الجمع نفيسه #تيقاً كا نقدم ؛ على أن هذا اللبمع 


(وو ؟) قد وقم السقط فى لمطبوعد” همنا الى قوله (هل يجوز عقد 
الاجاع على خلاف الحديث) 
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قد جاء فى ” الصحيحن“ أيضاً فقد أخرج الشيخان فى ” صبرحبهما “ 
(عن عمرو عن جابر بن زيد أنى الشعثاء عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما قال : صليت مع البى صلى الله عليه وسلم ماني حميعاً 
وسبعآ حيعاً قال عمرو : قلت با أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر ع 
العصر وأخر المغرب ويل العشاء قال وأنا أظن ذاك) التهسى . 
فلو سلمنا أن سند حديث ” الطبرانى " ضعيف تقول : قد الجير 
ضعفه .بذا فصار فى قوة ان فوجب العمل به. وليس هذا 
من باب حمل الراوي الحديث على غير الظادر فكلا المعنبين مشهور 
فى لفظ الجمع . وإذ قد حقو ما ذكرنا تقول قد صح أخخل 
الطحاوى والعبي وان الهام وجيع الحنقية مبذا الجتمع تع لإمايم 
رضى الله تعالى عنه أخذا سديداً شريفاً. ويؤيد رواية الطبراى 
أيضا ما قاله الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار“ (إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم صلى الأولى فى آخر وقنها والثانية فى أول وقنها لا أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم صلاها فى وقت واحدع) ٠يؤيدها‏ أيضا 
ما أخرجه الحافظ العينى فى « شرحه ” على ” صيح البخاري“ 
( عن نافع أن ابن عمر" سار تي إذا كان فى آخخر الشفق نزل فصلى 
المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق . وأخرج فيه عن نافع 
أيضاً أن ان عمر سار حي إذا كان قبل غيوب الشفق 'زل فصلى 
المغرب ثم اننظر حبى غاب الشفق وصل العشاء » وأخرج فيه 
أيضاً حديئاً أخرجه أبوداؤد فى ” سئئله بسند لا بأس به عن سيدنا 
على رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا سافرسار بعد ما تغرب الشمس 
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حي تكاد أن نظ ثم ينزل فيصل المغرب ثم يتعشى ثم يصلى العشاء 
ويقول هكذ! رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصنع ) 
إنتبى . فقوله حي ” تكاد أن تظل » دل على أن علي رضى الله 
تعالى عنه صلى المخرب حين كادت اليل نظمء ولو خع بيبا 
ف وقت العشاء المسمى بالعتمة لكان صلا ته كرم الله تعالى وجهه 
المغرب والعشاء بالظلام التام فهذه الروايات أيدت رواية 
” الطير افى “ أيضاً فلا أقل من أن 5 بالحسن على روايته ودلت 
أيضاً على أن معني لفظ ” غاب الشفق ” الوارد ى بعض الروايات 
قرب غيبوبنه ؛ وعلى. أن لفظ الجبع ى حديث على وان حمر 
الموقوف والمرفوع الذي أتى به بعده هو الجمع فعلا" لا وقتا . 

قوله وعليه الاعّاد نى الروابية 

قلت : الحصر المستفاد من كلام المعترض ههذا لم يدل عليه 
دليل نقلى ولا عقلى ؛ على أن هذا الاصر وإن أخذ إضافياً بالنسبة 
إلى الطيرائى فهو غير مسلم أيضاً فإن كثيراً من المسائل بنوها على 
أحاديث ”الطيرانى “ دون ألى بكر بن ألى شييكة . نم رتبعه فى 
امحدثين أعلى من رتبة الطيرانى بكثر ؛ على أن رواية إن ألى شيبة 
لم ينف فبا تلك الزيادة فهى ساكتة عنها ورواية الطبرائى 
ناطقة مها فيترجح الناطق على الساكت . وأيضاً رواية ابن أبى ليل 
عن عبدالله بدون تلك الزيادة لا تستلزم أن تكون رواية غيره 
عنه كذلك . وأيش] تأمل فى ما ذكرنا سابقاً "جد قوله هذا كاسداً 
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غاية الكساد . 
قوله فيحتمل أن تكون هذه الزيادة فى حديث الطيراى ه 
قلت : كذلك محتمل أن يكون الإسقاط فى رواية ”ان أنى 
شيبة “ من بعض الرواة الذى رأيه كرأي الشافعية سواء بسواء ؛ 
على أن تطرق هذا الإحمّال لو أخحذ مائعاً عن الك عضامين الأحاديث 
.الشريفة لما ببى الأحاديث مالا للإعمّاد فإنه مجرز حينئذ أن يقول 
كل ما أراد أن يقول من مثل هذا الإحمال بأن هذه زيادة من بعض 
الرواة وهذا إسقاط منه. وأيضاً هذا سوء أدب وسوء ظن من 
العترض إلى الراوى من غير داع إلى ذلك. 


قوله هذا من مثله يجيب أذهل أن الإضطراب . الخ 

قلت : هذا المعترض قد ذهل معنى كلام العينى فاعمرةن مما 
كلامه برئ عنهء» وقد تقل الإمام العينى رمه الله تعالى ىق 
”شرحه" على ” صمح البخارى “ عن نافع ألفاظاً لم يكن الجمع 
بينها لوأريد بلفظ ” الجمع “ المعبى الذى أخذ به الشافعية فنقل 
عن نافع أولا” لفظ ” سار ابن عمر قريباً من ربع اليل “ ولفظ 
«:فسرنا أموالاة “ وثاني] لفظ”“ سار حتي غربت الشمس وبدت 
النجوم “ ولفظ ” أخحر المغرب إلى ربع الليل “ ولفظ ” سار حى 
إذا كان قبل فيوب الشفق 'زل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد 
تواري الشفق “ ولفظ ” سار حتى إذا كان قبل غيوب الشفق 'زل 


ام - 8 


حَ 


فصل المغرب ثم انتظر حبى غاب الشفق وصل العشاء “ وى لفظ ” نزل 
عند ذهاب الشفق فجمع بينهها “ وى اففظ ”حتى كان نصف لايل 
أو قربي منه 'أزل فصلى “ انتببى . ومن تأمل فى هذه اروايات 
لا مْرى فى أنه لا يمكن الجمع بينها لو حمل لفظ ” الجمع “ 
على الجمع وقنآً فقط . فالإضطراب قف حديث ان عمر المروى عن 
نافع منحم ؛ والضعف فيه من هذا الوجه متحقق. قال الإمام 
النووى فى ” تقريبه“ (والإضطراب ف الحديث موجب لضعف 
الحديث ) انهبى. وإن حل لفظ ” الجمع “ على معبى قال به 
الحنفية فلا مجال لإكار الجمعم ين تلك الروايات إلا ق 
لفظ أو لفظين ؛ وهو ضعيف غير ثابت كا سيجئى . فلا إضطراب 
ع لد مان 1 


قوله وبعد تسلم إمكان الجمع فى الدميع الخ 

قلت : قد وقع فى كلام الحافظ العينى فى ذلك الشرح أنه 
لا مكن الجمع بين ما نقله الحفاظ من أصصاب نافع وبين رواية 
”ابن خزيمة “ ولم يدع فيه أنه لا يمكن الجمع بين الجميع ؛ 
على أنه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا ممكن الجمع بين الجميع 
أبضاً بأن لا نكرن روابة من تلك الروايات متروكة أصلاة . 


قوله إخراج ابن خزيمة فى ” صيحه“ أقوي بعد 


م جم 1 


وو الي 2 » 00 





() قلت: وهذا القول لا يصح على اطلاقه ولم بقل به احد من السان 
والخاف غير ان السيوطى قال فى كتابه ””تدريب الراوى فى شرح تقريب 
النواوى '“ 


”ان اصح مصنف الصحيح ''ابن خزيمه”“ هم ''ابن حبان“ هم 
””الحاكم“ فينبغى أن يقال ٠‏ اصحها بعد ”«سلم“ ما اتفق عليه 
الثلاثه» هم ابن خزيمهة وابن حبان او والحاكم, ثم ابن حبان 
والحاكم» ثم ادن حيان فقطء *م الحاكم فقط ان لم يكن الحديث على 
شرط احد الشيخين . ولم ارمن تعرض لذلكء فليتامل . (ص ممم 
طبع سصر سلهة /37. م 0) 


وهذا راى بدا للسيوطى ولم يصرح به احد قبله. هذا وقد صرح 
السيوطى نفسه فى التدريب » نقلا عن الحافظ ابن ححر '”ان ابن خزيمه” 
وابن حبان ممن لا يرى التفرقه” بين الصحيح والحسن“ (صضص 49) وقال ى 
«وضع آخر من كتابه المذ كور . 


لم الحسن «الصحيح لق اللاحتجاج به وان كان دونه فى القوة » ول هذا 
ادرجته طائفه” فى نوع الصحيح ء كالحا كم وابن حبان وابن خزيمه سم 
قولهم بأخهم دون الصحيح البين اولا “ (ص مم) 


وقد صرح نفسه فى ”'التدريب “ ايضا فى حق ””مستدرك الحاكم“ ٠١‏ لفظه 
”وقد لخص الذهبى ”/مستدركه”“ وتعقب كثيرا منه بالضعف 
والتكارة » وجمع حزأ فيه الاحاديث التى فيه وهى موضوعه” فذكر تحو 
مائه” حديث”“ (ص رم) 


فالعجب من السيوطى كيف حكم بهذا مع علمه ان فى ”المستدرى " 
اءاديث كثيرة ضعيفه ومتكرة وموضوعه' ومع علمه ان ابن لخحزيمه” وابن حبان 
قد حك بالصحه لا لا يرتقى عن رتبه' الحسن» 


م اج -» 


قلت : لقد نسى المعترض ههنا قوله ” بترجبح رواية 
الأوثق على رواية الثقة“ )١(‏ ورواية الكثير على رواية 
الأقل وبأن الزيادة اتخالفة لرواية الأوثقن لا محم بصحتها. وقد 
اعترف المعترض لبا فى كشر من ” رسائله " وق ” دراساته”“ 
أنف؟ “ف الببحك على “مسئلة رفع اليدين “. وهو ليس من مفرداته 
بل هو قول المحدثين الصناديد. ومن العجب أن هذا الرأي الشريف 
الذى قد اعرف 37 المعخر ض تبعاً المحدثين رجع عنه القهقري 
الآن. وقد عرف فى علوم المحديث أن فقدان الشذوذ المفسر 
بمخالفة الثقة لمن هى اوثق منه شرط فى صمة الجدييك» قالحم 
من مثل الحافظ العيبى بعدم صحة الزيادة الى وقعت قى ” صصيح ابن 





والحق فى هذا الباب ان تصحيح ابن خزيمه' لا يفوق على تصحيح 
غيره من ادمه” هذا الفن ما حلا الحاكم فقد قال الشيخ ابن تيميه” فى ”' التوسل 
والوسيله” '“ 

:” ولسهذا كان اهل العلم بالحديث لا يعتمدون على ممرد تصحيح الحا كم 
وان كان الغالب ما يصححه فهو صحوح لكن هو فى المصححدين بمنزله” الثقه” 
الذى يكثر غلطه وان كان الصواب اغلب عليه» وليس فيمن يصحح الحديث 
اضعف من تصحيحه» بخلاف ابى حاكم ين حبان البستى غان تصحيحه فوق تصحيح 
الحاكم واجل قدراء وكذلىك تصحيح التربذى والدار تطنى وابن خزيمه” 
وابن مندة وامثالهم فيءن بصمحح الحديث2» فان هولاءع وان كان ق بعض 
ما يتقلونه نزاع فهم اتقن فى هذا الباب من الحاكم؟' (ص مم) 

وليطالع ما كتينا فى هذا ألباب فى ”” التعقيبات على الدراسات » 


)00 راجع ”” الدراسات “» رص عور و« ور() 
عمد عبدالرشيد النعاق 


84م عدف 


خزممة “ بناء” على الفا لرواية الحفاظ صصيح لا مجوز إنكاره . 
وأما إلتزام ابن خزبمة الصحيح امحرد ى ” صيحه “ وكون 
إخخر جه حديثاً فيه دليلا” على سصتهء وكون ما أخمر جه فبساه 
أقوى هما أخرجه غيره غير الشيخين فلا بجعل حميع زياداته محك ما 
علها بالقبول. ولذا قال الحافظ ابن حجر فى ” شرح النخبة “ 
(وزيادة راومما اي الصحيح والحسن ‏ مقبولة هلم تقع 
منافية لرواية من هو أوثق منسه ممن لم يذكر تلك الزيادة) 
إنّسى . غاية ما فى الباب أن الزيادة الواقعة فى ” صحيح ابن 
خزبمة ” زيادة من راوى الحديث الصديح الثقة فإذا خاافت 
روايات من هو أوثق منه لكثرايم فهى غير ديحسة وليست 
مقبولة ؛ على أن عاسة الإضطراب موجودة فى رواية ”ابن 
خزبمة” أيضاً كما سيق . فالإضطراب المفضى إلى الك بالفعف 
موجود فبا . وقد ذكر الحافظ السيوطى ى ” شرح التقريب “ 
(أن ما هو فى تنآليف البخارى غير الصحيح ” كخلق أفمال 
العباد “ أو تعاليقه فى ” الصحيح “ أو فى مؤلف أطلق عليه اسم 
الصحيح 5 كنكل الداوبى 0 و يها الاسعدر غ1 و ” صمح ابن حبان “2 
وى مؤلف معقر ” كتصانيف البمى “ فقد العزم فنا أن لاعغرج 
فها حديثاً يعامه موضوعاً) إنتبى . فعلى هذا غابة ما يقال فى 
أحاديث ” صيرح إبن خزمة “ وأحاديث ” الببيى “ بلا قريئنة 


هوهذا المقدار لا الحم بالصحة ولا بالحسن إلا إذا دل دليل ” على 


ذلك » وأن هو قى زيادة ان خزرمعة هذه؟ ومن المعلوم أن 
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7 يح ابن خزيمة “ من المؤلفات الي أطلقق عليها لفظ الصحيح. 
وقد عرف هله العبارة أن أحاديث مؤلف معتر كأحاديث 
” تصائيف لي “ وكأحاديث الطيرالى فى ” معجمه الصغير 0 
” الأوسط “ ا لنت 0 الموضوعات قما علما . 


قوله وأما ما أخرجه من أنه صلى بعد ما غاب الشفق . 


قلت ؛ أن صح هذا الجمع فى هذا الافظ فلا يصح ق بعض 
من نلك الرواياث فالإضطراب ق الحديث باق كا كان. 


وله قبناء تائيده .على عدم القول ‏ 

قأمت ٠‏ هذا من الأكاذيب الترعة فإن لفظ الحافظ العينى 
نقلا' عن الإمام الطحاوى هكذا (ولم يقل أحد منا ولا مهم مجواز 
الجمع فى الحضر) وهذا صراح ق أنه ليس مبناه على ما ذكره 
المعترض بل إثما بناه على أنه لا مجوز إرادة معتى الجمع وقنا 
ههنا من لفظ * الجمع “ لا عندنا ولا عند الشافعية ٠‏ فيجب على 
الشافية حمل لفظ ” ادمع 0 حديث ان -عياس هذا على المععى 
الذي ذكرنا للفظ ” المع “ ليس إلا . فهذا إعتراف من الشانعية 
بأن للفظ * الجمع “ معيئءن مع فعلدة” لد وقتاء وجمع وتنا لا فعله” 
فإذا حملوا لفظ ”المع“ فى حديث ابن عباس على المعبى الأول 
فقّد اعترفوا بأن للفظ ” الجمع “ معنيين . فلا إعتراض على الحنفية 
الكرام ف حلهم لفظ * الجمع “ فى سائر أحاديث الجمع على ذلك 


ىم جح ؟ 


المعنى الأول » لا سيا وقد قامت القرائن الشافية عندهم عليه . وقال 
الحافظ العينى فى ” شرحه “ على ” صميح البخاري “ (حلنا لفظ 
” الجمع” على الجمع الصورى حدى لا يعارض الآية االقطعيسة 
خمر الواحد وهو وله تعالى ” حافظوا على الصلوات “ أي أدوها 
فى أوقاتها وقال نعالى ”إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب؟ 
موقونآ“ أى فرضاً موقن وما قلذا هو العمل بالآابسة والخرء 
وما قالوه يؤدي إلى ثرك العمل بالاية) إنتبى . أى لآن الجمع 
الوتبى إخراج لإحدى الصلاتين عن وقنباء فيلزم على من قال به 
ترك العمل بالا يتين بأحد محتملات انير الذى م تقم #ربنة قاطعة 
على تعبينه مراداً فى ذلك الخير. وقال الإمام ان الام ى 
1 اتوويان 1 تر تر لد 
000 عام الكتاب مخير الواحد: ولا تقييد «طلقه به. ولا 
حله على انحاز ببه) إنمى ولاريب أن ” العاوات " ف الأآبسة 
الأولى و ” الصلاة © فى الاية الثانية كلاهها عام حيث لا عهد. 
وبعد اللتيا وللتى لابد أن يقال إن الاين كيل تطلتعان فلا يجوز 
تخصيصه) ولا تقييد هما ولى كلا ادر ن عير الواحد 0 سما 
وهو محتمل. وأما الجمع بعرفة ومزد لش رضنا فقد رج 0 
حموم الآيتين بالإجماع المؤيد بالأحاويث الشريفة . ولا ونع عندنا فى 
تخصيص عام الكتاب وتقبيد مطلقه بالإجاع مطقاً ؛ فلا مع ألبة 
إذا كان مؤيداً مها تائيدا تامأ , 


قوله وقد تبين من هذا. 


ام م لحان 


قات : قد عرفت ما فيه تماماً وكئلد” فلا تعيده » ومن أراد 
الإطلاع عليه فللرجع إليه. 


قوله هل يجوز عقد الإجاع على خلاف الحديث الخ 
رص 8# 

قلت : يب عل المعترض أن يقول بجوازه فقدا صرح ف 
* رسالة “ له )١(‏ أن حديث ” أنت مني عنزلة هارون »ن موسى “ 
حديث صميح صرا فى أفضلية على على الخحلفاء الثلائة الكرام 
على تبينا وعلهم الصلأة ولام أيضاً ؛ ومع ذلك أقر فا بإجاع 
الصحابة سوى السقة والتابعين على أفضاية سيدينا الصديق الأكير 
والفاروق الأزعى عل له رضى الله تعالى علوم . وإذا جاز نين 
المعثر ض إحاع كن العامة بز النابعين على خلاف ما فى الحديث 
الصحبح الظني نما له لا يقول يجواز إجماع جميع الصحابة أيضاً 
على خخلاف ما فى الحديث الصحبح الظنى ! ا فضلا عن إجاع جميع 
الآأمة على خلافه . وقد عرفنا مما أفاض الله تعالى علينا من الأحاديث 
الكثرة الغزيرة وكيات الأعلام من المحدثين والأولياء والفقهاء الذن 
لا مكن أن يعدوا ومحصوا أن إستشناء السعة من الصحابة َّ 


إجاع الصحابة على أفضلية سيدينا الصديق والفاروق على سيدا 





() وعى الماة ” بالحجه” الجليه” فى رد دن قطم بالافضليه"** وقد سر 
بعض نصوصما فى «قدمه” هذا الكتاب فى ص + وهم من الجزء الاول . 


418 ب 
على رضى الله تعالى علهم لم يثبت بسند صحيح ولا حسن ولا 
ضعيف » فإذن ثبت إجاع الصحابة اهم على خلاف ما فى 
الحديث الصحيح عند المءئرض على التحقيق . وقد عر فنا أيضاً منه 
أن دلالة حديث ”أنت منى “ على ما هواه المعترض ممنوعة 
بشواهد كثيرة حتى أن سيدنا علياً كرم الله تعالى وجهه قال: قى 
أيام خلافقه وهو على مثير الكوفة (من فضاتى على أى بكر 
وعمر_ رفى الله تعالى عنهيا ‏ فهو مفتر دليه ما على المفترى) 
)١(‏ وق رواية (جلدتة حد المفتري) اى حد القاذف بالزنا ؛ 
على أن سمة الحديث لاتنائى أن يكون متروك العمل بالإجاع أو 
عند علاء الأمة كلأحاديث الصحيحة المنسوخة التى ترك العمل 
ما بالإجاع و3 باججاع أئمة الأمةء وكالحديث الثانى من اللهديثين 
الذن ذكرهما العرمذى فى ” علله “ فإنه ترك العمل به عند علياء 
جميع الأمة حسب ما أفاده ظاهوّه » وكحديث الآ بالإضطجع 
بعد ركعى سنة صلاة الفجر فإن ظاهره متروك بالإجاع. ولا يقدح 
فى دعوى هذا الإجاع خروج ابن حزم وابن العرلى عنهم لما تقدم 
عن الإمام التووى؛ على أنه قد صرح العلامة التفتازائى فى أول 
” تلومحه “ بأن ( الإجاع مقدم على خبر الآحادء وأن الأحاديث 
القطعية مقدمة على الإجاع) :نببى محصل كلامه . فإذا كان الإجاع 
مقدماً على السسة الظنية بعارض عرض طا وإن كانت صميحة” 

() قلت : وهذا القول قد روى عنه رضى الله عنه من طرق صححها 
الذهبى وغيره . 'اتعانى 
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فلا مساغ لانكار جواز الإجاع على خلاف الأحاديث الصحيحة 
إذا كانت من باب أخبار الاحاد. وستقف على تمام هذا اابحث 
فى ” تعاليقنا “ على ” الدراسة التالية ” إن شاء الله تعالى . 

قوله وهذا القول منه غريب جد الخ (ض 84؟) 

قوله لا غرابة فإن مبنى هذا القول عند الإمام التر مدي 
عدم ثبوت جواب من أجاب عنه وحمل من حمله على محمل 
عنده أو توهيما منه. وكلام التووى لا مجعل وهين مثل الإمام 
الترمذى غير صحبح أو مبنى قوله هذا أن ظاهر هذا الحديث 
متروك العمل به بالإجاع. ثم إن وجه الغرابة الذي ذكره 
المعترض ههنا دل على اعترافه بأن للحواب عن الحديث وحمله على 
تحمل وإن كان بعيدا أخخل بالحديث وعمل به على ما ظهر له من 
تأوبله » فقد بطل أقواله السابقة الى محصلها أنه ليس بعمل 
بالحديث ولا بأخذ به » و مد الله تعالى على ذلك . 


قوله نقلا” عن النووى ‏ لأنه مخالف للظاهر مخائفةة” 
لا تحتمل الخ (ص 84؟) 1 

قلت : قد تقدم أنه لامخالف الظاهر أصلا” فضلا" عن 
أن تكون مخالفة لاتحتمل بل الأمر بالعكس. وأما فعل سيدنا 
ابن عباس » واستدلال النووي برواية عبدالله بن شقيق اتصويب 
فعله > وتصديق ألى هربرة ته رفت إكاره قل يداش مما على 
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أنه صلى المغرب بعد غيبوبة الشفقين . ولفظ ” بدت النجوم ” 
لا إلى هذا ولا إلى ذاكاء فلم ببق فى البين إلا لفظ الجمع امحتمل . 
فالقرل بأنما صرمحة فى عدم التأويل غير معقول. ثم تسمية 
النووى معنى الجمع الذى قال به النفية تأويلا” ‏ مشيرا مما 
إلى أن المعبى الذى قالوا به معتى غير ظاهر وأن المعبى 
الذى قال به الشافعية مءنى ظاهر ‏ قول لم يأت عابه بدليل 
يظهر به قوته. والق أن كلا الإحتالين فى لنظ ” الج.ع” بالنظر 
إلى محرد مفهوسه على السواء. وأما القرائن التى أتت لها علماؤنا 
عل أن الراة هسه نا واوا فك لفت قرتا ...افر اتن التي “اق 
سا الشافعية على أن المراد منه ما قالوا فلبست بأفوى منها ولا ممساوية 
ها كا مرء فوجب المصير إلى ما ذهب إليه علاؤنا ؛ مع أن آي 
القرآن قاتمتان بعمومها كا ذكرنا. فالدول : بأن هذا ضعيف أو 
باطل ضعيف أو باطل . 

قوله كيف إطلق عليه أنه لم يعمل به أحد من العلاء 
لخ (ص كا 

قات : قد صرح اللرمذى ىق آخر ” سلئه “ ياجاع الآمة 
على ترك العمل به كا مر. وهو من النقاد الحفاظ الأثبات الثقات 
الذذن يعتمد على قوم فى الحم على الأحاديث بالصحة والحسن 
والضعف ونقل الإججاعات وغيرها . فأى أمر معنا عن الإعتّاد على 
قوله هذا؟ فهو القول الذى يعتمد عليه إما لأن ما ذكره النووى 


1 


مني التأويلات والمذاهب غير ثابت عند الترمذى ولم يصح عنده . 
وإما لآنه لم بصل إليه هذا التفصيل الذى ذكره انووى؛ لكنى 
هذا الجواب الثاني منظور فيه لأن الترمذى قد ذكر فى أواسط 
” سنن» “ نحت حديث ابن عباس بعض هذا التفصيل الإختلاق » 
فالذى ذكره فى آخر ا ” السئن " المذكور دل على أنه 
ضعف هناك القول الذى ذكسره أولا” فى أواسط ” السئن “ ؛ على 
أن الأقوال الى ذكرها النووى لا مخالفة لقول الرمذى بالإجاع 
ما أصلا" لأن كلام الترهذي فى الجمع وقتآ فى الحضر من غير 
خحوف ولا سفر ولا مطر والأقوال المذكورة سوي قول الإمام أحمد 
ومن معه ليس شتّى ننها مخالفاً لجحكه هذاء ولحكمه بأن حديث 
إن عباس دل على ثبوت هذا الأمر ونم يقل به أحد من علماء 
الأمة المرحومة . وأما قول الإمام أحمد وذويه فهو وإن وصل 
إليه كا دل عليه كلامه الأول المذكور ى أثناء ” سننته “” لكنه 
زيف نسبته إلعم ف آأخر ” سنلنه” لما ثيت عنده من عدم صصة 
نسبة هذا القول إلسم ى آخر الأمر فتقل إجاع الآمة آخمراً على 
ترك العمل محديث ان عباس فى آخر كتابه السئن “ المذ كور . والقول 
الغير الصحيح لم ببق قولا للنسوب إليه. وأيضآ الأختلاف ى 
مذهبي أحمد فى جواز الجمع وقتا بعذر المرض وما فى معناه من 
الأعذار ثابت كنا تشهد به كتب مذهبه. ولعل الترمذى رجح 
القول نع الجمع فها على القول يجواز الجمع فها فى آخر ” سنئه “ 
فنقل الإجاع على ركم العمل حديث ابن عباس بناء” على أن 


وك احم 


حُ 
المرجوح كغير الثابت . وآما من تبع الإمام أحمد فى هذا القول من 
بعض الشافعية الذين ذكرهم النووى فقد حدثوا بعد وفاة الرمذى 
فلا يعترض عليه بعدم اعتداده أقوالم » فصح كلام الإمام الترمذى 
القائل بإماع الآأمة على ترك العمل محديث ابن عباس . وأيضا 
مجوز أن يكون المراد باحاع الأمة فى قول الترمذي إحاع منهبدى 
عصر واحد مرق الأنئمة فلا مخدش فيه انفراد أحمد ومن آبعه 
مخلاف قوهم بعد انقضاء ذلك العصر ويجتهديه. وأيضاً قدم 
المعتر ض ” أن تخطئة واحد من العلاء لا يجوز“ فكيف طئته هذا 
مثل الإمام الترمذى! أليس عنده واحدا من علاء المسلمن ؟ 

قله فإن كل حديث فى كتابه ليس مما يأول أصلا بل 
عمل بظاهره )١(‏ الخ ر(ص 85 ") 

قلت : لا بعد فى أن يكون كل حديث فى كتا.ه سوي هذين 
ليس مما ترك ظاهره حميع الآمة وكل واحد من علانها وأن يكون 
هذان الحديثان قد رك ظاهرهما حميع الأمة وكل واحد من علا لها . 
وما روى عن أحمد وذويه ما ثبتت عنده ولم تصح » أو م تبلغ 
إلبهء أو ثيتت عنده ولككن الرواية الخالفة لها الموافقة لنآله 
الإجاع المذكور الثابنة عنده عن أحمد أيضا ترجحت عنده 
فل يعول على القول المرجوح ثبوتاً عن الإمام أحمد. فصح أن يكون 


() قلت ووقع ف المطبوعه” هكذا ””فان كل حديث فى كتابه ليس مما لم 
يؤول أصلاً وعمل بظاهره - النعاق 
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معنى كلام الرمذى ما ذكره بعضهمء ولم بتجه عليه هذا الإبراد 
الذى ذكره ال معثر ضص 3 فعل هذا نقل الإأجماع المل كور من الو مذى 
يح أيضاً بلاريب . والجواب عن الآو ل بأن هذا الحديث عمل 
بظاهره حماعة عن العلياء قد تقدم فارجع إلبه إن شثت . ومن 
ادعى أن بعض الأحاديث الى فى ”سن الممراذى “ سوى هذن 
الحديئن قد إجتمعت الأمة على ترك العمل يظاهره فلأت به. 
ونا 3 لم يورجد يصدق العر مذي ى قوله هذا وهر صدوق ثبت 


ثقة حدة عند جيه الممدثن ولأفقهاء . 
قوله رايد أن دفع ارج يعتماد عل وحوده الخ رص 0م 


قلت: قد صرح فى " العزيز شرح الوجحز ”* فى فقه 
الحتابلة ( لاجوز الجمء لعذر 
عض مق اتذءى عليه عزازم: [نتين قرت راقه الحارة أذ القرل 
مجواز الجمع «قناً فى ١‏ شم بناءء على دفع لحر الذى محقة, 
أى حرج كاد خارج عن المذاهب الأربءة ٠‏ فهو روج عن 


الأعذار سرى ماتقدم على 


م 


المذاهب الأربعة . وذا خخروج عن الإجاع وخخوق له ظامر . وقد 
حصل انتصرع من كلام الإمام الرمذى أبضاً بأن القول به قول محلاف 
إجاع الأمة فاذكره التووى ههنا ل يثبت بسن صحيح عنهم عنده 
وهوالحق ء أولم يبلغ إليه . أوبلفه وثيت عنده وهو تقول 
مرجرح عنهم عنده . وهذا الكلام الصادر عى الت مذى صرح 


أبضاً فى أن نسبة مثل هذا القول إلى سبدنا عمد الماقر وابنه رضي 
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الله تعالى عتها غم صيحة . 


قوله دممن لم تحمل جواز الجمع فى الحضر .على أدنى 
حاجة الخ رص 5م37 ) 

قلات : من إدعى أن مذهب سيدنا جعفر الصادق رفى الله 
تعالى عنه هوماذكره المعدرض فلبأت علبه بأثرثابت السند أو رواية 
صحيدة عله يدل على ذلك . ولاجر: الإ عئاد فى مثل هذا على 
يحرد قول أحد من اهل زمانتا رافضيا كان أو سني أو ناصبياً . 
لاسما وماذكره الترمذى من إجاع الآءة نص فى عدم ثبوت هذا 
القول عنه أيضا على أنه لوثبت هدم مابناه العر ض سابقاً على أسامن 
وهن - من أن جمع من امخذه عادة” لاعن شى ومع من جمع 
عن تكاسل وتهاون 0 فراغ عن العبادة داغلان فى حد الكراهة 
أواارمة فإن مذهه هذا مطلق عن هذى القيدين وااطلق يجرى 


على إطلاقهه . 


قوله ومذهب واحد منهم مذهب باقيهم الخ (رصكةم؟ ) 
قلت : الضس. فى قوله ” منهم “ إما راجع إلى آباء السيد 
جعفر الصادق فلابتم التقريب فإن مقصود المعترض إثبات أن 
عذهب سيدنا الإمام جعفر وولدة من الإثي عشر أيفمًا كدلك 
ولاإقادة فيه هذا. وإمارا جع إلى أهل بيت على رضى الله تعالى عنه فيجب 


16 
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مذهب باتيهم فأفاد أن مذعب كل واحد من أولاد سيدنا الحسن 
المجتبى وأولاد سيدنا الحسن المنتى وأولاد سار أبناء سيدا على بن 
أن “طالب عذلك: ٠.‏ ولأبقول .٠نم"‏ القرض. ‏ وغتره اأضلة © 
عل أن إدخال .يدنا على ى هذا العمو م على 
هذا المعى محتاج إلى مؤنة القول بالدلالة . وإما راجع إلى أهل 
بيته صلى الله تعالى عليه وس مطاقاً فهذا القول أيضاً هما تقشعر»نه جلود 
المعترض وذويه لدخخول العباس وأولاده وأخيى سيدنا على 
رغى الله د الى عنهم وأولادهم فى هدا العموم . ونم يقل 
به أحد من الأمة المرحوهة أيضًا . وأيضً! يدخل فيه جميع 
زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أيضًا . فلزم منه القول بأن 
مذهب واحد من زوجاته مذهب حميع أهل بيته صلى الله تعالى 
وسد . وهذا أبضًا مما لم يقل به أحد . وإما راجع إلى الأربعة 
الكرام المتناسبة آل العباء على لبينا وعليهم الصلاة والسلام ففيه أن 
سيدنا حهفر الصادق ومن بعده من الإثى عشرليس منهم فلايم 
اتقريب أيقًا . وإماراجع إنيه وإلى آبائه رضى الله تعالى عنهم 
فقط . فعبه أن مدعى المعترض أن حميم الأثمة الإثثى عشر مذهب 
واحد منهم مذهب باقيهم ونم يقد هذا إلابعيض ماادعى . فأن 
الدليل من الدعوي ؟ وإما راجع إلى يع الألمة الإثنى عشر من 
أهل الببت ففيه أنه لا سبقة لذكرهم هنا حتى يصح رجع 
الضمير اله وإن كان صرح سابقاً فى ” الدراسة الأولى ” بأن 
(مذهب واحد من الأأمة الإثني عشر «ذهب باتيهم ص ه.4) 
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رحأ بالغيب - على أنه #نع عن هذا التوجبه قوله ههنا ( بل 
الحق عندنا أن ماأحهع عليه أهل البيت الخ ص 587 ) وقوله 
فيا بعد أن مرادى بأهل الببت غير هذا )١(‏ فى كو الإجماع 
معتير"ا كسار الإماعات ؛ ومع هذا لوقلنا بالتوجيس»ه الأخير 
ف كلاه هذا نآول ٠‏ هذا هن أشد المفتّريات على سيدنا 
محمد ال#قررضى الله تعالى عنه ومارواه إن الهحام فى ” قتح 
القدر “ فلابدل حليه إذ عدم صدور أهل بيت ميدنا على رضى 
الله تعالى عنهم إلاعن رأيه فى مدئلة واحدة ب سئل سردنا الباقر 
عنها - واتفاقهم فيها لايدل على أن الأمة الإثني عشر أو أهل 
البيت كلهم مجمعون على حكم معين فى كل مسئلة ثبت فيها قول 
واحد منهم فقط رلايستلزمه . فنهوذ بلله تعالى من هذا التجاوز 
عن الحد القضى إلى شناءات شي . وأيف] الإضافة ف أهل بيته 
فى كلام ابن اهام العهد حيث العهد متحةق فعني كلامه رضى الله تعالى 
عنه أنه لابصدر السيد محمد الباقر إلاءن رأى جد أبيه رضى الله 
تعالى عنهم . فلا دلانة كلامه دذا على شىْ من هذه الدعوى 
العامة ,أيضآ لوحل لمظ ”أهل بينه“ على الإستغراق فاوجسه 
إخراج أدلاد سيدنا الحدن وأبناء سيدنا على من غير سيدئنا 
فاطمة رضى الله تعالى عنهم وأو لادهم عنه . وما الدايل 
على ذلك : على أن شمول ه-ذا العام المستغرق لال سي دنا 
الصادق سواء ولد فى ذلك الوقت أولا ممنوع . وايضاً شوله ان 





() راجم ””الدراسات“' ص ممع و 4:15 


5 - 
عه 
بعد سيدنا الصادق من الأنمة الإثنى عشر رضى الله تعالى عنهم 
أشد منماً من الأول . وأيشًا هذا الول نجره إلى القول بعبوت 
إماع الأنمة الإثني عشر أو أهل انبيت ١لى‏ كلل قولثت فيه قول و احد »نهم 
وإذم بشت عن أحد لهم سواة شى يه . فيزم مله أنه عب رك 
العمل حر الو احجد بقول وأسود منهم فقط . وهل هذا إلا إقراط 
وإن كان المعترض قائلا به على ماستقف عليه لق كلاءه ؛ 

على أنه يازم منه أن عتنع الإختلاف بينهم فى حك مسئلة 
شرعية وأيشًا يلزم على القائل بهذا القول أن يقول به ى سيدتنا فاطمة 
ازهراء رضى الله تعالى عنها أيضًا ولاإفادة له من هذا الكلام 
وأيضاً رد هذا القولصرخ قول سيدنا الحسعن رضى الله تعالى عنه (و1 .رى 
ولأى ولأخى ولكل ملم بر صوك الله صلى إللّه تعالى عليه وعليهم 
وعل حم آله وصصية وس أسوة حسنة ) وأيضًا يلزم منه أن 
يكون قول كل واد منهم بأن حك هذه المدثلة هكقا وإن لم 
بثبت عن غيره دليلا على اجماعهم عليه . ولم يقل يه احد من 
العلاء .على أن ستدما رواه ان الحام فى : 
محمد الباقر رضى الله تعالى عنه لم يعرف صعته ولاحسنه ولاضعدفه » 


ود 


فتحه “ عن سيدنا 


فبيجب اترقف اق هذا القول بثاء عليه . 


قوله فلا إجماع مخالقة أهل البيت رص 3890 ) 


قأت : إن أراد العترض ” بأهل البيت » ههنا حميع آباء 
سبدنا الصادق رضى الله تعالى عه هما هوالظاهر من كلامه ع 
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أوكل واحد من الأنمة الإثثى عشر رضى الله تعالى عنهمء فهذا إتكار»نه 
لشميع الإماعات الى ثبتت فى عهد الصحابة أوالتابعين أومئ بعدهم ولم 
يتحقق فيها إتفاق حميع آباء سبدنا الصادق أو إجماع حميع الأفة 
الإنى عشر قطعيات كانت أوغير قطعيات ولم يثبت إشتراطه فى الإحماع .وإن 
أراد بناء“ على قاعدته الباطلة المذكورة الى ليس لا أساس أن واد" 
من الأثمة الإثني عشر أومن آباء الصادق الصدوق إذا ثبت إتفاقه 
بسائر أهل الإماع فى حك فقد محقق إتفاق حميعهم معهم فيه » 
فنقول : قد عرفت بطلانها عاذكرنا والبناء على الباطل باطل . وإن 
أراد أن مالفة سيدنا جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه كاف ق 
دفع القول بالا جاع مطلقاً فنقول : يتوقف هذا على ثبوت ذلك 
القول عنه وليس فليس ؛ عنى أن إلفراده رضى الله تعالى عنه 
- وهو من التابعين - بقول لابقدح فى إنعقاد ماع الصحابة 
على خلافه والعقاد إجماع من ولد من يعى وفاته 
رضى الله تعالى عله من مجتهدى عصر واد . وهذا 
أمر لا ينكره إلا من لم يعرف تعريف الإجماع المعتدر شرعاً » نعم 
لوأراد المعغرض أن الإحاع إذا تحقق فى عهد واحد وكان سيدنا 
الصادق الصديق رضى الله تعالى عنه موجودا فى ذلك العهد 
فالإماع لايتحقق الاباتفاقه معهم فى ذلك العهد لكان له وجه 
صيح ؛لكنه لايفيد المعغرض شئياً فى إثبات دعواه إلا بعد ثبوت 
أن هذا الإجماع الذى ذكره الأرمذى ىق آخر ” 
#تهدي عصر عهد سيدنا الصادق رضبى الله تعالى عنه وهو 


3 


سننه “ كان من 
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م بتفق معهم قى ذلك بل حك على خلاف ماأمعوا واتفقوا علبه 2 
ودون إثبائه خرط القتاد . 


قوله بل المق عندنا أن ما أحع عايه أهل البيت الخ 


قأم : إن أراد المعترض ” بأهل البيت”» ههنا الأئمة الإثنى 
عشر من أهل البيت الرضى كا صرح به فى ” الدراسة الأولى “ 
وبنى هذا القول بالإجاع على ثبوت قول كل واحد منهم على حيازة 
بدليل شرعى فتقول : هذا القول يفيد من قائله بأن إجاع الأربعة 
آل العباء فقطاء وبأن' إحماع الأحد عشر منهم فقط ليس بإجاع 
معتر ق الشريعة جب عليه الإعماد كل الإعهاد ومحذر ركه عنده , 
فهذا القرك :1 ميق البق أعد من “السللق واللك لمن أعل) الح 
أهل النة ولا من أهل الإبتداع ولا من الرا فضة ولا من الزيدية 
ولا من الإمامية ولا من غيرهم بل الدليل الذي جاءت بسه 
الرافضة على دعواهم بأن إجاع الأربعة آل العياء إجاع أدل دليل 
على بطلان هذا القول. وسيجثى التصر امح )١(‏ من المعترض بأن 
الحم منى محجية إجاع أهل اابيت » وأنه حجة معتيرة شرعاً 
وإن وافقت فيه الرافضة لكن موافقتهم لبس ممنوعاً فى كل شتى . 
وهذا التصر عم ممه فيا بعد برد إرادة هذا المعى من كلامه هذا 
أيضاً. وإن أراد هم هؤلاء الكسرام العظام وبناه على قاعدته 


() وهذا التصريح فى الدراسه” الثازيه” عشرة» وقد سقط دن المطيوعه” . 


55 كه 
المذكورة فتقول : قد تقدم أن هذه القاعدة باطاسة قالمينى عايسه 
كذلك ؛ على آنه لم يسبق إليه أحد من ذكسرنا مصرحاً هذه 
القاعدة وما عنده. وأيضاً هائان الإرادتان بردهما قول المعترض 
في سيجى من أن مراده بقوله ” أهل البيت 3 فى كلام ” إجاع 
أل البيبت إجاع معتير شرع“ غيرها )١(‏ وأيضاً هاتان الإرادئان 
تمنعان عن دخول سيدتنا فاطم: رغى الله تعالى عنها فى هذا 
الإجاع محيث لا يتحقق إجاعهم إلا بعد ثبوت إتفاقها معهم فيا 
حكوا بهء وذا ليس سديد. وإن أراد ” بأهل البيت “ ههنا 
الأربعة المتناسببة أهل العباء فقط . فنقول : لا يشهد فنا سباق 
ولا سياق بل السباق يكاد أن يننى هذا الإحمال فى كلامه هذا وإن 
كان موافقاً لتصربحه فيا بعد ما قد ذكرنا عنه سابقاً . ومخالفاً 
لتصر بحه الآخر فيا بعد 2 نقول : قد قال الإمام ابن الميام ى 

* التحرير“ وشارحاه ى ” شرحيه “ وغيرهم زولا عفد الإجاع 
بأهل البيت وحدهم مع محالفة غبزه لم وهم على وفاطمة والاسنان 
رضى الله تعالى عنهم خلافاً للشيعة » واقتصر فى ” المحصول ” 
وغبره على الريدية والإماءية) إنتمبى . فثبت من هذا أن القول 
باعتبار هذا الإجاع فى الشربعة الطربية محرد قول الرافضة 
الشنيعة فبحهم الله تعالى » أو محرد قول الزيدية والإمامية. فن 
أى دايل ظهر على المعتر ض أن الحق مذهب الرافضة أو الزيدية 
والإمامية فى هذه المسئلة دون مذهب خيع أهل البيت وحمي الصحابة 


() ””دراسات اللبيب ص اوم ودمة 
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وجيع التابعين وحمع من بعدهم من الأ ثمة الأربعة وغيره, ؟ فلم ينقل 
عن أحد مهم أن إجا مم إجاع ؛ بل قد نقل علهم وثبت عندهم أن 
إجاعهم ليس بإجاع. فأني دابل دل على بطلان إجاع أهل الاق 
ومنهم جيع أهل البيت الرضى- وثبت عند الماترض ؟ وقد صرحت 
عبارة ” التحرير”“ و ” شرحره“ وغيرها بأن هذا مذهب اارافضة 
جيعهم أو الإماميسة والرنه عن ١ل‏ 9 . فهذا نل متهم للإجاع 
على أنه لس بإجاع شرعاً. وقول المعترض ” عندنا ” ى هذا 
القام يوهم آن هذا مذهب ألىحنيفة ومن تبعه وليس كذلك قطعاً . 
فلعل مراده بقوله ” عندنا “ عند معشر الشيعة . لكن الشأن فى أنه 
هل وافق فى هذا القول الشيعة الشنيعة شيعة إبليس أو لا. ثم إنسه 
يلزم على الممترض إذ قال بالقاعدة المذكورة الفاسدة ومبذا الإجاع 
أن يقول إذا ثبت عن واحد من الأربعة آل العباء أو واحد من 
الماننة البافية امطهرة حم وقول فى مسئلة فقط فقد ثبت إجاعهم 
عليه وهو إجباع معتدر كسائر الإجماعات المعتير ة» فيجب ترك 
العمل بأخبار الاحاد الخالفة له به » والخروج عن المذاهب الأربعة 
به أيضاً ؛ على أنه يلزم على المعترض أن يقّول بعصمة كل واحد 


و 


مهم ققد سبق عنه أن ” مهدى آخر الزمان  “‏ وهو الإمام الثانى 
عشر منهم عند الرافضة والمعترض كما ممعته عنه مشافهة _ 
معصوم عن اللخطأ ولو كان إستهادياً مثمر؟ لأجر واحد بإخبار الشارع 
صلى الله تعالى عليه وسلم ' وأنه يستحيل عنه وقوع الخطأ 


1 1 


مطلقاً » ووقوع الذذب مطلقاً. )١(‏ وصرح ههنا (بأن مذهب 
واحد مهم مذهب باقهم ) فاستازم أقواله هذه أنه يستحيل وقوع اللدطأ 
مطلق والذنب مطلقاً عن كل واحد من الأجدعشر منهم سوي 
المهدي أيضاً كما بستحيلان على المهدي. وأيضاً لزم عليه أن يقول 
إن كل حسم محم به المهدى فى أيام ظهوره مجمع عليه ذا 
الإجماع ؛ على أنه يازم على المعترض على هذا أن يقول إن 
الأحاديث الظنية لامجوز العمل لما فى وقت من الأرقات إلا اذا 
ل يوجد قول واإكعد مهم قَْ المستلة وإلا فيجب العمل به لكونه 
اتلد إلى الإجاع دون الحديث الظني . وأيضاً لزم منه أن يستقرأ 
أولا" فى الصحابة قول سيدنا على المرتضى أو سيدنا الحسن أو 
سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنم فإذا ثبت قول واحد منهم 
يب ترك الممل بالأحاديث الظنية الصحيحة : وترك العمل بأقوال 
يع الصحابة غير ذلك الواحد مجم وإن اتفقوا على قول واعسد 
خلاف قرول ذلك الواحد_ وكذا فى التابعين ومن بندهم إلى 
انقضاء عهد الأ نمة الإثى عشر رضى الله تعالى عنهم لما أنه 
يلزم من العمل مها وبأقواهم خلاف الإجاع المعتبر» ومن العمل بقول 
ذلك الواحد مهم لإيّار عا العقد عليه الإجاع المعتير. ولعل 
المعّرض يقول بعين هذا القول فى سيدتنا فاطمة الزهراء رضى الله 
تعالى علها أيضا فيلزم عليه ببذا ما سنبين أيضا إن شاء الله تعالى . 
وأبيضآ لزم منسه إبطاله قول ابن العرلى الذى ذكره عنه سابقاً من 





() راجع ””الدراسات'“ ص ووم 0 لمم . 


١#‏ جات 


أن ” المهدى معصوم وأن عار الأئمة من أهل البيت اأرضى ليسوا 
كذلك “ . وأيضاً لزم منه أنه إذا ثبت قول هن الخلفاء الثلاثة 
رضى الله تعالى علهم فى مسئلة وثبت من على أو من اححد 
ابه أو من فاطمة رضى الله تعالى عنم قول مخلافه فها وجب 
على الأمة العمل بالقول المنقول عن واحد من هؤلاء الأربعة آل 
العباء فقط » ومحرم علمم العمل بقول هؤلاء الحلفاء الثلائة الأطهار 
الكرام رضى الله تعالى علهم . وأيضآ لزم مته ان يكون ما أجمع 
عليه الخلفاء الأربعة كاهم أو الثلائة منهم وفهم على أو الإثنان منهم 
وفها على إجاعا معتيراً فى الشرع بالأولى لا لآن الإجاع واعتباره 
باجماع الحلفاء الثلاثة أو الإثنين غير على على الحم بل لآنه اتفق معهم 
أو معها سيدنا على المرتضى . وقد صمرح الإمام امن لهام فى ” التحر بر “ 
وشارحاه ى ” شرحيه " وغيرهم من الأصوابين بأن (إجاع الخلفاء 
الأر بعة ألى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله تعالى عنم ليس ياجاع 
عند الأكز خلافاً لبعض الحنفية) إنتمى . وإذا كان إجاع اللخلفاء 
الأربعة لبس باجاع معتير إلا عند بعض الحنفية فاجاع ثلائة 
وإثنين مهم مطلقا ليس باجاع بالأولى عند الكل. ومن ادعى 
حلاف بعض الحنفية فى ها تين الصورتين فليأت بالعبارة المعتمدة 
لعز الي "قال علي ده ودون (لنانها يمد م1 بن الف فين أوأيضة 
نزم منه أن سيدنا الصديق لما أجاب سيدتنا فاطمة رضى الله 
تعالى عنهها فى أمر ” فدك “ ما أجاب مستدلا” بالحديث الصر ربح 
النبوى المشافه له عنه صل الله تعالى عليه وسم حالف ذلك 


14 1 
الإجاع .وكذلاث لزم علبه أن سيدنا عمرو سيدنا عمان وسيدذن' علياً وسيدنا 
الحسن الحتبي رضى الله تعالى عنهم حيث ما أعطوا أولاد سيدة:ا 
فاطمة وآل سيدنا العباس رضى الله تعالى عنهم من ” فدىا > على 
وجه الإرث شيئاً قد عااف كل مهم ذلك الإجاع وأضاً لزم منه 
أن » م على الصحابة سوي الأربعة آل العباء وعلى من بعدهم 
مخاافة ماثبت عن حيعهم أوبعض منهم واو واحداً ذإن مخاافة 
قول واحد منهم مالفة الإداع عند المعرض- وقد ثبت أى 
أاوف من المائل مخالفة الصحابسة ومن بعدهم بالخليفه الرابع 
رضى الله تعالى عنهم فى الحم فى بعض السائل وب احد هن أبنيه 
الكر مين فى بعضها وبواحد ممن بعدهم من الأمة الإثى 
عشر فق بعضها . ويب حيتئذ أن يقال إنهم إذا خالئر! واحدا 
منهم أركوا الإجماع . وقال العلامة الفنرى ق * فصول البدائع “ 
( اوت الأدلة الى أقامت الشيعة على أن اتفاق أدل الت 
إجماع لوجب الإقتداء بهم على سر الصحابة وهوخلاف الإمع ) 
إنتهى . فإذا قرر المعرض أن #القة الصحابة ومن بعدهم 
لقرل أى واحد من الأكمة الإثنى عشر مخالفة للإجماع الحق 
الذى جب أن يعتمد عليه وأن محذر تركه وقدئيت منهم ثلك 
المخالفة لزمه أن يقول بتفسيقهم أو تبديءهم أو أنهم خارةون 
للإماع . وهل هذا إلاتهافت ! نعوذ بالله تعالى مه . 
ولقد سبق نقلا" عن الشيخ القدوة الأجل العارف الحواجه 
محمد بارس والعارف قطب السرهندى وغيرها قدس الله تعالى أسرارهم 


6 مده ؟ 


- 


( أن سيدنا عبسى روح الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين 
بظهر فى آخر الزمان يتفق رأيه العلى الأنور فها يجب عليه من 
الأسوة الحسنة بنبينا صلى الله عليه وسلم مع رأى أبى حنيفة رضى 
الله تعالى عنه . )١(‏ ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام معصوم 
بالإجاع يستحيل عليه الذنب مطلقا والحطأ مطلقاً على ما أرانا الله 
تعالى والغطأ غر الإجتهادى على ما قال به البعض . وأن المهدى 
لا غالف رأبه الشريف رأى سيدنا عبسى على نبينا وعليها الصلاة 
والسلام . فتحةق من هذا أن آراء ألىحنيفة فى الأحكام الشرعية 

)١(‏ تلت ٠‏ قال الامام الربانى المجدد للالف الثانى الشيخ احمد 
السرعندى فى المكتوب الشابع عشر من المجند الثالث من '” مكاتيبة : 
'” وحين ينزل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يتبع شريعه” 
خاتم الرسل عليه وعايهم الصلوات والتسليات وأورد الخواجه محمد ياسا الذى هو 
من “كمل خلفاء الخواجه النقسبند قدس سرها وعاام ويحدث نقلا سعتمدا قى 
اكتابه '” القصول السته” “ أن عيسى عليه السلاء يعمل بعد النزول 
ذهب الايام الى حنيقيه” رضى الله تعاللى عنه ويحل خلاله ويحرم 
حرايهة “> 

وعات نصه رضى أنه عله + 

( حطرت عيسى على ينا و عايه الصنواتء والسلام أله ازآسإن 
نزول خواهد فرمود متابعت شريعت خام الرسل <واهد نمود عليه 
وعلهم الصلوات والتسليات 2» حضرت خواجه محمد بارسا كه ازخلفاء كمل 
حضرت <واجه لقشيئد است قدس الله تعالى سره) وعالم ومحدث است 
أيز دركتاب ”” فصول سته” “© اقل «عتمد سى آردكه حضرت عيلى على 
نبينا وعليه الصلوات والسلام بعد |زتزول عمل يمدب امام الى حنيقه 
حواهد كرد رضى الله عنه ؛ وحلال او را حلال خواهف. داشت وحرامء 
اورا حرام اع 





ال اج -؟ 


ليست إلا شريعة طرية له صل الله نعالى عليه وسلم يتفق مه 
عيسى والمهدى على لبينا وعلمهمع السلام . لاسا وأبو<ئيفة من 
أكابر الكاشفين العارفين )١(‏ فن عمل رأى يوافق رأى عيسى 





)0 قات :قال العارف الربانىي سيدى الامام عيبدالوهاب الشعرانى ق 
'' ميزائة الكبرى »“ مانصه . ”” سمعت سيدى عليا الخواضص رحمه 
الله تعالى يقول ٠‏ اعلم ياالحى ان الطمارة ماشرعت بالا "صاله- 
الا لتزبد اعضاع العبد نظافه- وحمنا وتقديساً ظاهرا وباطنا , والماع 
الذى خرت فيه الخطايا حسا وكشفاً أوتقديرا وامانا لايزيد الاعضاع 
الاتقذيرا وقبحا تبعا لقبح تلك الخطايا التى خرت فى الإء », فلو كشف 
للعبد لرأى الماء الذى يتطبر منه الناس ف المطاهر فى غايه” القذارة 
والنئن » فكانت نفسه لانطيب باستعاله كما لاتطيب باستعإل الماء القايل 
الذى مات فيه كلب او هرة اوفارة اونحو ذلك كلبعوض والصئبان 
على اختلاف تلكف الخطايا التى خرت من كبائر وصفائر و.كروهات 
وخلاف الا'ولى »2 فقلت له ٠:‏ فاذن كان الاسام ابوحنيقه” وابويوات هن 
اهل الكشف حيث الا بنحاسه- الماع الستعمل فقال : نعم كان 
ابوحنينه” وصاحبه سن اعظم اهل الكشف فكان اذا رأى الماء الذى 
يتوذأ ءنه الناس يعرف اعيان تلك الخطايا التى رت ى الماع ويميز 
غساله” الكبائر عن الصغائر والصغائر عن المكروهات والمكروهات عن 
خلاف الاول كالاءور المحندة ع على حد سواع, قال 1 وقد بلغنا 
أنه دخل مطمرة جامع الكوفه” فرأى شابا يتوأ فنظر فى الماع المتقاطر 
منه فقال : ياولدى تب عن عقوق الوالدين فقال : تبت الى الله عن 
ذلك »2 ورأى غساله-ة شخص آخر فقال له : ياأخى تب من الزنا فقال 
تبت من ذلك ورأى غساله- شخص آخر فقال + ياأخى نب من شرب 
الخمر ساع آلات النهو فقال ٠:‏ تبت منها » ذكانت هذه الادور كا أمحسوسد" 
عنده على حد سواع من حيث العلم بها» هم بلغنا انه سأل الله تعالى 
ان يحجبه عن هذا الكشف لما فيه من الاطلاع على سوآت اائاس فاحابه الله 
الى ذلك» فعلم أن الامام حال كشفه كان قوله فى الماع الستعمل 


ذل اج #1 


والهدى علبا السلام مى مقلدى الإمام أنى حئيفة فلا عتب عليه 
أبداً إن شاء الله تعالى كا لا عتب أصلاً على من تبعها واققدي 
ما . ولأ حنيفة رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم أسرة حسنة 
وبأحاديئه قدوة شريفة » وهو ممنى كان رأى الله سبحانه وتعالى ى 

الدنيا ماثة مرة فق المخام ) ورأى رسول الله صلى الله تعالى عليه 


تابعا لمايراه قد خر هن الخطايا من كيائر وصغائر ودكروهات وخلاف 
الاول لا انه كان يعم بالقول بالنجاسه” كل ماء خر من المتطهرين على 
حد دواع كما قد يتوهمه بعضص مقلديه . فاين غساله” الزنا واللواط 
وشرب الخمر وعقوق الوالدين واكل الرشا والديائه” والسعايه” ونحو 
ذلك سن غساله” النظر الى الاجنبيه” اوالقبله” لها او مواعدتها على 
الفاحشه” اوالوقتوع فى الفيبه- ! واين غسا'ه” هذه المذكورات الالخيرة 
سن غساله-ة استعال المكروه كالاستنجاع باليمين من غس عذر وتقد م 
غسل اليد اليسرى على اليمنى مثلا ! وكذلك الحكم ق غساله” خلافت 
الا'ولى كتوسيع الاكمام بغر عحاجه” وتكبير العانه” والتبسط بالماكل 
والمشارب وبناء الدور و نحو ذلى لحصول الغفله” فى حين »ن ٠‏ الاحيان 
عن شثى من امور الاخرة التمهى .....2........... وسمعته مرة 
أخرى يقول ٠‏ كان الامام ابوحنيفههة من اهل الكشف فكان تارة يرى 
غساله” الكبسرة فى الماع فيحكم باحتباده اوكشفه بانسا كالتجاسه” 
المغلفله” » وتارة يرى غساله” الصغيرة ى الماع فيقول ٠‏ انها كالتجابيه” 
المتوسطه" لان الصغائر متوسطه” بين الكبائر «المكروهات فمى مرتيه” 
بين النحاسه” المغلظه” و المخففه” تيعا لاصلها » فليست اقواله الثلاثه ؛ن 
صحت عنه فى غساله” واحدة كما توهمه بعض بقلديه وان ذلك فى 
غسالات ,تعددة “ اتتبى (جنسداض ر.ر +.() 


(١)قنت‏ : ذ كر الحافظ النجم الغيطى ان الامام ابا حنيفه” رضى الله تعالى 
عنه قال: رأيت رب العزة فى المنام 'ذسعا وتسعين مرة فقات فى نفسى أن رأيته 
كام المائه لا“سالنه بم ينجو الخلائق من عذابه يوم القيامه” ؟ قال ٠‏ ترأيتسه 


وس يقظة" ومناماً شفاهاً وعياناً وأخذ منه الأحكام الشرعية كذلاك 
وبالواسطة واقتبس عنه أنوار العلوم الغزيرة الياطنية والظاحرية 
كذلك . فلذا كان قدوة فى المعرفة والطريقة الإلغية لكبراء 
العر فاء بالله تعالى كما صرح به ق ” الرسالة القشيرية “ والدر الختار » 
كما كان قدوة لعلاء الظاهر وساداتهم أ عهده وبعد وقاته رمه الله تعالى , 
فلله دره وما أحسنه وما أشرفه . وأقد أجاد الشعرارى ى كتابه 
” طبقات الأولياء الكبار“ )١(‏ والمناوى فى ” طبقاته “ حيث ذكرا 
فيها من مناقبه الكبري ومراقيه القصوى الظاهرة والباطنة جا 
غفيراً فرضى الله تعالى عن أنى حنيفة وذويه الألوف المؤلفة من 
الأولياء والدثين والفقهاء وغيرهم رهم الله تعالى . 








سبحانه وتعالى فقات : يارب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست الماك بم ينجو 
عبادكف يوم التقيامه”ة .هن عذابكف؟ فقال سبحانه وتعالى : سن قال بعد الغداة 
والعشى : سبحان الابدى الابدء سبحان الواحد الاحد» سبحان الفرد الصمدء 
سبحان رافم الساء بغير عمدء سبحان من بسط الارض على ماء جمدء سبحان 
من خلق الخلق قاحصاهم عدد, سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدء سبحان 
الذى لم يتخذ صاحبه” ولا ولدء . بحان الذى لم بلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً احدى نجا من عذابى اه كذا فى حاشيه” ابن عابدين على ””الدر المختار» 
نقلاً عن الطحطاوى ., 20 


() واه ””لواقح الانوار فى :أبقات الاخيار“ وقال *” هذ! كتاب لخمصت 
فيه طبقات حإعه” من الاولياء الذين يقدى بهم فى طريق الله عزو جل سن 
الصحابه” والتابعين الى آخر القرن التاسع وبعض العاشر ٠.‏ ومتصودى بتألينه فقه 
ريق القوم فى التصوف من آداب المقاسات والاحوال لا غير 2 ولم اذكر من 
كلاسهم الاعيونه و<و اهره دون ما شاركمم غيرعم فيه ما هو ساطور فى كترب 
أئه- الشريعه” . وكذلك لا أذكر من أ-والهم فى بداياتهم الا ما كان منتطا 
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ثم إن المعترض قد ذثر بعد فى * نراساته “ أن مراده بأدل 


لامريد ين كشدة الجوع والسممر ويه" الخمول وعدم الشبرة وتحوذلىك أو كان 
يدل على تعظم |اشريعه” دفعا لمن يتوهم فى القوم أنهم رفضوا شيئا من الشريعه” 
حين تصوقوا ....... ...... وهذا الذى التزمته من ذكر عيون كلاسهم 
فقط ها أفلن. ان أحدا ممن ألف فى طبقاتبم التزسهء اما يذ كرون عنهم كل ما 
يجدونه من كلاسهم واحوالهم ولا يفرقون بين ما قالوه او وقع مثيم فى حال 
البدايه” ولا بين ما وقع منهم ى حال التوسط واانبايسه” 000 

. .وسلكت فى هذه ''الطبقات'» تجو سيلىف المحدئين,. وهو ان ما كان 
سن الجايات والاقوال فى الكتضب المسندة ”” كرساله” القشيرى “ والحليه” 
لابى نعم » وصرح صاحبه بصحه” سنده أذكره بصيغه” الجزمء وكذلى با 
ذكره بعض المشائخ الكملين ى سياق الاستدلال على احكام الطريق اذ كره 
بعبيغه” الحزم لان استدلاله به ديل على صحه” سنده عندهو2) ويا خلا عن 
«هذين الطريقين فاذ كره بصيغه” التمريض كيحكى ورروى ....... وختمت 
هذه الطبقات بذكر نبذة صالحه” من أدوال بشائخى الذين أدركتهم ف 
القرن العاشر وخددتهم زمانا أوزرتهم تبركا فى بءض الاحيان وسمعت دنهم حكمه 
أو أدبا فاذكر ذلك عنهم على طريق ما ذكرناه فى مشائخ الفا ء وجميعهم 
من مشائخ سصر المحروسه” وقراها رضى الله عنهم اجمعين .0.0 م ان من 
طالع مثل هذا الكتاب ولم يحصل عنده نبضه” ولا شوق الى طريق الله 
عرز وحل فهو والاسوات سواع والسلام , وسويته '” بلواقح الانوار ى طبقات 
الاخيار““» ..., فاكرم به من كتاب جمع مع صغر حجعه ١‏ غالب فقه أهل 
الطريق فبو فى جميع نصوص أهل الطريق ودقلديسهم ”''كالروضه © فى يذهب 
الشافعى رضى الله عنه » رص م( 0 

وفرغ من تاليفه خاسس عشر رجب سنه” اثنتين وخمسين وتسعائه” 
صر وذكر فيه من الصحابه" اربعه” وعشرين ومن التايعين خمسه” وتسعين ومن 
النساء سبع عشرة ومن المشاشخ مائتين ومن مشا شخ عصره ستا ومانين فجماه” 
ما ذكره اربعاثه” وأثنان وعشرون نفس . وذكر فى ترجمه” الادام ابى حنيفه- 
رضفى الله عنه ما نصه 1 

«وأكره رضى الله عنه على توليه” القضباء » وضرب على رأسه ضرباً شديداً 
ايام مروان فلم يل . ولا اطلق قال: كان غم والدقى اشد من الضرب على . 
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الببيك “ فى قوله ” إجاع أهل اليك إجاع معتدر “ غير هذه المعانى 


وكان احهد بن حنبل رفى الله عنه اذا ذكر ذلك بى وترحم عليه » ثم 
أكرعه أبو جعفر بعد ذلك وأشخصه من *'الكوفه-» الى ”يداد“ تأبى 
وقال : لا أكون قاضيا فحبسه وتوف فى السجن رفى الله تعالى عنه . وأخرجه 
اللنصور سرات من الحبس يتوعده وهو يقول : يا منصور اتق الله ولا تول الا 
من يخاف الله تعالى » والله ما أنا م«أءدون فى الرضا فكيف أكون «أموثاً فى 
الغضب ! ويتال انه تولى القضاء يومين أوثلاثه” ثم مرض سمه" أيام ثم مات. 
وقال ابن الجوزى : دعا المنصور ابا حنيفه والثورى ومسعرا و شريكا ليوليهم 
القضاع فال أبو حنيفه” : امن فيكم تخميناً » أما انا فأحتال وأتخلص » وأما 
مسعر فيتحامق ويتخلص » وأما سفيان فيبرب » وأما شريك فيقع » وكان الا'مر 
كا قال وكان من تحامق «سعر أن قال : للمنصور لما دخل عليه كيف حالك؟ 
وكيف عيالك ؟ وكيف حميرك ؟ وكيف دوابك ؟ ثقال أخرجوه فانه يجنون . 
ونا بلغ سفيان عن شريك أنه تولى هجره وقال له : قد أمكتى البرب قلم 


د ا" 





وكان أبو حنيفه” رفى الله عنه حسن الثياب طيب الريح كثير الكرم 
حسن المواساة لاخوانه » كان يعرف بريح الطيب اذا أقبل واذا خرج من داره » 
وكان رضى الله عنه يقول ؛ ,ا عصليت قط الا ودعوت لشيخى حاد ولدكل من 
تعلسق منه ملا أو علمته . وكان الشافمى رضى الله عنه يقول : الناس عيال 
على أبى حنيقه رضى الله عنه فى الفقه- . وكان لا ينام الليل » وسموه الوتد 
لكثرة صلاته ؛ وصلى الصبح بوضوء العشاع أربعين سنه” . وكان رضى الله عنه 
لا يجلس فى ظل جدار غريمه ويقول : كل قرض حرافعاً فهو ربا . وكان عامه” 
الليل يقرأ القرآن كله فى كل ركعه 2 وكان يسمم بكاؤه حتى يرحمه جيرانه » 
وحم القرآن فى الموضع الذى مات فيه سبعه آلاف سرة . وقال عبد الله بن 
المبارىك : عن ابى حنيفه” رضى الله عنه أنه صلى صلوات الخمس اربعين سنه” 
بوضوء واحد . وكان نومه دائما ساعه" بين الظهر والعصر وق الشتاء ساعه” 
اول الليل . وكان يقول : اذا ارتشى القاضى فهو معزول وان لم يعزله 
الامام . وسثل رضى الله عنه أيما افضل علقمه" أو الاسوذ نقال: والله ما نحن 
بأهل ان نذ كرهم فكيف نفاضل بينجم ! وكان بقول سمعءت عطاء يقول ؛ ما من 


اللممل اج -؟ 


الى ذكرناها ههنا )١(‏ وهو أيضاً معنى من مقرداتة ‏ ولم يقل 
أحد من العلياء ولا من المبتدعة بأف إجاع أهل البي» بذلك المعنى 
إجاع . فإن أراد المعئرض هنا بلفظ ” أهل البيث» ذلك المعبى أيضاً 








ملك .ترب ولا نبى مرسل الا ولله الحجه” عليه ان شاء عذبه وان شاع غفر له. 
وكان يقول : اهما سمى المرجئه” بذلكى لانبم سثلوا عن حاله” العصاة اين 
منزاتهم فى الاخرة ؟ فقالوا : أسرهم الى الله تعالى فسموا محمد" لا رجاهم 
أس العصاة الى الله تعالى فان الكقار تى النار والمؤسنين فى ااجنه” . وكان له 
جار يبودى وكانت قصبه” بيت خلاثه ‏ تنضح على بيت أبى حنيفه” فمكث عشر 
سنين وهو يكدسس كل يوم ما نزل فى داره منها ويذهب به الى الكوم ولم يعلم 
الييودى قط فبلغ ذلك اليهودى فبى ثم جاء واسلم . وكانث رضى الله عنه 
يقول : لو أن عبداً عبد الله تعالى حتى صار مثل هذه الساريه” ثم انه لا يدرى 
ما يدخل بطنه حلال أو حرام ما تقبل منه . وكان يقول ٠:‏ حالست الناس منذ 
خمسين سمنه” فإ وجدت رجلا غفرلى ذنباً ولا وصلنى حين قطعته ولا ستر على عورة 
ولا أنمست.هء على نفسى اذا غضب فالاشتغال برؤلاء حمق كبير . وكان 
يقول : الماح .م الخبز شجوة رنى الله عنه . ورؤى رضى الله عنه بعد موته 
فقيل له : ما فعل الله بى فقال : غفرلى فقيل له : بالعلم تقال : هيمبات ان 
لاعلم شروطا وآدابا قل ٠.ن‏ يفعلها فقيل : فبإذا غفر الله لك قال : بقول 
الناس فى ما ليس ى . وكان يقول : من هان عليه قرجه هان عليه ديله . 
وكان يقول : اذا لم يتكلم العبد ,ما ظنه فلا اثم عليه . وكان يقول : باغنى 
ان ليس فى الدنيا اعز من فقيه ورع . وقال له رجل : الى أحبى فقال : 
وءا بمنعك بن محبتى ولست بابن عم لى ولا حارى . وكان يقول : الغوغاء هم 
القصاص الذين بستأ طون أموال الناس . وكان يقول : لا ينبغى للقاضى ان 
يترك على القضاء | كثر من سنه لانه اذا مكث فيه أكثر من سنه” ذهب 
فقبه . ومناقبه كثيرة «شسورة رفى الله تعالى عنه .ا اه 


() راجم ''الدراسات'“ ص بم ع النعاق 


١1‏ ا نين 


ام عليه هنا قريفة يعينه بل قرينة السباق دافعة 
له نقول : سبجي كلامنا علبه هناك إن شاء الله تعالى . وءن تأمل 
فى الدليل الذى أى به المعرض هناك عرف أن عراده ” بأهل 
الببت “ فى قرله ” إجاع أهل البت إجاع معتير “ أزواجه صلى الله 
تعالى عليه وس المكرمات وبناته الطهرات وولدهن ولحودم. 
وهل هذ! إلا قرل لم بقل به أحد قط لا من أهل الاق ولا من 
البتدءة . وإذا كان الإجاع عند أهل المق عبارة عن إتفاق منهدى 
عصر واحد على حكم شرعى فكما أنه لا إجاع ممخالفة عن كان 
موجودا فى ذلك العصر من الأئمة الإثنى عشر رضى الله تعالى 
عتمم كذلك لا إجاع إذا ثبت مخالفة ميد آخر من مجهدى ذلك 
العصر فى ذلك اللتكم ولو واحداً. ولا يستازع هذا القول عساواة 
اين نهدن مع الأ ئمة الإثنى عشر فأعل البيت ثبت للم «أثبت 
من الدرجات العالية بقول الشارع العصوم صلى الله تعالى عليه وسلٍ . 

وأما كون إطباق أهل المديئة وحدهم إجاعاً معتير 0 فم يقل به 
أحد إلا مالك رحه الله تعالى ؛ على أله أنكر أن يكوت مذهب 
الإمام مالك هذا ابن بكر وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن مينات 
والطباتئ .و القاضى أبو القرج والقافنى أو بكر :وقيل هراد خالل 
من هذا القول هو أن روايتهم متقدمة على رواية غره, ؛ وقيل محمول 
عل المنقولات المستمرة ‏ أي المتكررة الوجود كثراً من غير إنقطاع # 
كالأذان والإنامة والصاع والمد دون غيرها. ولفظ القراى ” وإجاع 
أهل المديئنة عن مالك فيا طريقه التوقيف حجة ” وقبل بل هو 
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حجة فى المستمرة وغيرها وهو رأى أكثر المفاربة من أصعاب 
مالك ٠‏ وذكر أن الشاعية آنحه الصدوي + قالوا : وق ”رسالة 
مالك إلى ليث بن سعد “ ما يدل عليه » وقيل أراد به الصحابة ‏ 
أي ممن كان يسكن المدينسة ‏ وقيل أراد به فى زمن الصحابة 
والتابعين وتابعهم وعليه إبن الحاجب ء وقال جد ألى العباس : 
هو محمول على إجاع متقدى أهل المدينسة » والجمهور على أنه ليس 
محجة شرعية وبه قالت الأ ئمة الثلاثة كما فى ” التحرير " و ” شرحيه “ 
وغبرهاء وقيل مراد مالك بإجاع أهل المدينة الذي قال فيسه: 
إنه إجاع معتير ‏ هو إجاع الفقهاء السبعة الذبن حعهم هذا الييت 


فخذم عبيد الله عروة قاسم 
سعيد أبوبكر سلمان خخار جه )١(‏ 





() قلت : قد نظم الشيخ محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحابى 
الحنثى المتوق سنه" اربع عشرة وستمائه” الفقهاء السبعه” المشهو رين 
واختلف فى السابع فعند أكثر علماءع الحجاز هو أبو سلمه” بن 
عبد الرحمن بن عوف حسم| قاله الحاكم ء وقيل سالم بن عبد الله بن عدر 
بن الخطاب وهو قول ابن المباركف » وقيل هو ابوبكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام القرشى وهو قول ابى الزناد » واختار الشيخ 
مممد بن يوسف المذكور قول ابى الزناد ققال - 


الا كل من لايقددى بأئمه” فقسمته ضيزى عن الحق خارجه- 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أيوبكر سلبان خارجم- 


النعانى 
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على حك شعى » ونقى هذا القول عنه بعض شراح 
البخاري . ولقد سمع عن بعذن كيراء علاء مذهب الإمام مالا 
( أن القول بإرسال اليدين فى قيام الصلاة دليله عند مالك إجاع 
الفتهاء السبعة المذكورة المدنة عليه وهو حجة قطعية عند مالك 
مقدمة عب, الأحاديث الظنبة) إنبى . فإذا عرفت ما ذكرنا 
فنقول : ما مراد لمعترض ههنا ” بأهل المدينة “ الذى قال فهم : 
أن إجاعهم <ى عنده وجب الإعماد علي» كل الإعماد عدر 
ركه . وأى دليل من الكتاب أو السنة أوالإجاع قام على أن 
إجاع أهل الببت الرضى وإجاع أهل الدينة المعطرة بمعئاهما الذى 
أرادهما المعترض هنا كل ءنهها حجة إجاعية وجب عليها الإعهاد كل 
الإعهاد ومحذر ترك ؟ فإن لان عند الممثر ضن أو ذويه دليل على ذلك 
فليأت 0 وقال العلامة الفنارى فى ” فصول البدائع” ( قبل إجاع 
أهل المدينة وحدم من الصحابة والتابعيعن معتير عند مالك . والحق أنه 
وحده لبس محجة ) إنبى . وسيجرء فى ” الدراسة الثامنة”“ ى 
كلام المعئوض ما يصرح بأن الإجاع عنلده بشرائط . فإذا ادعى 
المعترض ههنا أن إجاع أهل الليت وإجاع أهل الدينة يجب 
الإعماد علهما كل الإءمّاد وجب الذر عن تركها فتقول : إما 
أن يكون هذان الإجاعان حجنين عنده على الإطلاق 
أو حجيهها عنده مقبدة بتلك الشرائط ء فإن كان 
الأول فا الدليل عليه وما الفارق بينها وبن سائر الإجاعات » 
ودوث إثبات ذلك الفارق خرط القتاد . وإن كان الثافى حى يكون 
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حالها كحال سائر الإجاعات فقول المعترض هذا محجية إجاع 
أهل المدينة لم يوافق قول الإمام مالك ومن تبعه ‏ ولو من 
الأو لياء والمحدئين والفقهاء ‏ وقوله هذا محجية إجاع أهل؛ البيت 
لم يوافق قول الشيعة الشنيعة من هذا الوجه أيضا » فإن 
حجية إجاع أهل المدبنة عند مالك وذويه وحجية إجاع أهل 
البيت عند الشيعة الشنيعة ليستا تمشروطتين بتلك الشروط . وقد 
افصح عن الإعتراف بهذا عبار ة العثر ض فى ” الدراسة الثامنة “ 
فلنا أن نقول : للمعترض هات بالدليل الدال على ثبوق هذا القول 
ابرع الذى اخثر عته و يذهب إليه أحد من أهل الحق 
والبدعة» وبالدليل الدال'على أنه حتى دون اقول الإجاعى . وأيضاً 
قد أنكر المععر ضص فى ” الدراسة الثامئة ‏ وجود الإجاع فى الشريعة 
الغراء بالشرائط ابى ذكرها فا . فلزم من ذلك الإنكار إنكاره 
ثبوت هذن الإجاععن قى الشربعة الغراء أيضأ على التقدر الثانى 
الذى لا بدله أن يقول به . : 


قوله وعندى آن مالكة أخذ محديث الجمع هذا من غير 

عذر وحاجة الخ وص ١827‏ ) 
قأ ٠‏ قد صدر عن للمعترض ههنا حزازتان فإن القول 
بامتداد وقت المغرب إلى طلوع الفج, الثانى بناق القول بأن وقت 


أداء المغربه باق إلى أن ييى من الليل قبل طلوع الفجر قدر 
أربع ركعات ء ولنتقل عبارة ” المعانى البدبعة “ الذى نقل المعترضي هذا 


الحلل جّ ١‏ 


الكلام عنه ههنا بلفظها حتى يتبين تلك الحزازتان» فنقول : عبارنه 
ولفظه هكذا ( وعند مالك بمند وقت المفرب إلى طلوع الفجر 
الثافى فيكون إلى غببوبة الشفق مختص بالمغرب ثم بعد ذلك تشترك 
هى والعشاء ٠‏ وروى عن مالك أيضآ أن وقت اختيار المغرب وت 
واحد ويتسع إلى وقت العثاء » ووقت الأداء باق إلى أن ببق من 
البل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات ) إنبى كلامه بافظه . 
نظهر من هذه العبارة أن العترض قد سهى سهواً ذكرتاه » 
ومنشأ هذا السهو حمعه بين الروايتين المتغائرتين المنقولتةن عن مالك 
محيث يظن أن الرواية واحدة عن كذلك . وأبضآ دلت العبارة 
المذكورة على أن وقت الإختيار فى صلاة المفرب بعد غيبوية 
الشفق هو وقت العشاء بِعَامه عند مالك على الرواية الأولى فنى نقل 
المعترض كلامه حزازة أخري من هذا الوجه . ثم إنه إذا كان 
مععى الجمع عند القائل بالجمع - ولو فى الحضر من غير عذر وحاجة - 
أداء الصلاتين ى وقت إحدما فقط . وعلى مذهب الإمام مالك 
لا يتحقق فى الجمعين إلا أداء كل صلاة فى وقنها فحاصل مذهب 
مالك رجه الله تعالى أله قال فى لفظ ”الجمع “ أن معناه أداء 
كل صلاة فى وقنها فكان هذا معتى لفظ ” الجمع “ عندده فى حميع 
الأحاديث الواردة ى الجمع بافظ ”الجمع > . ولا فرق بيئسه 
وبين ألى حنيفة رحمها الله تعالى إلا من حيث القول بالإشتراك 
وعدمهء فهذا تائيد شريف من الإمام مالك لقول الحنفية' بأن 
المراد بلفظ ” الجمع “ الجمع فعلاً فقط . وأيضآً القول بأخذ مالك 
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حديث الجمع هذا »نى غير عذر وحاجة يتوقف على ثبوت أن مالكة 
يقول به معنى أداء الصلاتين فى وقت إحدهما فى الحضر والسفر 
حميعاً . فلفظ هذا الحديث فى الجمع صريح فى الحضر وم يثبت 
إلا أن مالك" قال بالجمع ممعني أداء كل صلاة ى وقها فى الحضر 
والسفر حميعاً . فلا صصة لقول المعترض أن مالك أخذ محدبث 
الجمع هذا من غير عذر وحاجة . وكلام الإمام الرمذي المصرح 
باجاع الآمة على ترك العمل محديث الجمع هذا بناء على أن 
معنى لفظ ” الجمع “ أداء الصلاتين فى وقت إحدما . فلا اعراض 
ءا ذكره المعترض عن الإمام مالك عليه . فهذًا الوجه العندي 
الذى جاء من عند نفس المعترضن لا يصلح أن برد به كلام الإمام 
الترمذي . وحسديث الجمع هذا أي حديث ان عباس لا 
يصلح أن يكون مستندهم فى ذلك على ما زعم لمعترض فإن 
التصريح بأن ذلك الجمع كان بتاخير الظهر وحمعه أى وقت العصر ‏ 
لو سلمنا ثبوت ذلك التصريح - إتما يدل ظاهراً على أن الجمع 
بين الظهر والعصر كان قى وقت العصر فقط . ولو كان المراد 
ما ذكره المعترض لقبل ق ذلك التصريح ” وحمعه بالعصر فى وقت 
الظهر والعصر “ وكذا الأمر فى المغرب والعشاء بلائفاوت » نعم 
إنما يكون حديث ان عباس هذا مستندهم إذا قيل بإهدار ظاهر 
ذلك التصريح » وقيل إن معنى لفضظ ”الجمع “ فيه هو أدام 
كل صلاة فى وقنها » وإن هذا أيضاً معني لفظ ” الجمع “ ودون 
هذا القول حرج عظم على المعترض . 


قوأه ويصلح هذا الحديث أن يكون «تسسكا السيد 
الأنمة كلهم )١(‏ الخ رص 88؟) 
قلت ؛ إن أراد بالأمة كلهم معنى عاماً يشمل جميع الأنمة 
الإى عشر وسيدتنا فاطمة رضى الله تعالى عنهم فلا عى عاق 
هذا الكلام من سوء الأدب إلى سيدتنا قاطمة واللخمسة الطاهرة 
من آبائه رضى الله تعالى عنهم . وإن أراد بالأئمة الؤكد بلفاظ 
“كلهم “ الأأمفة الستة الباقية منْهم المتأخرة عنه زماناً فنقول : إن 
أراد بالسيادة الفضل الكلى فيال : هذا الحكم موكول إلى الله تعالى 
وإلى رسوله صلى الله تعالى عليه وس » ولم يثبت ى ذلك كتاب 
ولا سنة ولا إجاع ولا قياس » وإن أراد بها الفضل الحزى له 
عليهم من حيث أنه أبوهم وجدهم واقدم ٠نهم‏ وغيرها من الفضائل والفواضل 
الجزئية ء فلاريب لأحد من المؤمنين فى ثبوته له علهم . وقد 
تقدمنا أن المعترض م ينور قوله بأن ما ذكره مذهب سيدنا جعقر 
الصادق رضى الله تعالى عنه ولم يثبت عنددنا كلام معتير يدل 
على أنه مذهبه ولا يصح نسبته إليه مالم يصح روايته عنه , 
ولو قلنا بثبوته عنه وشبوت ما أسس المعرض فها قبل من الكليتين 
هما ”أن مذهب واحد منهم مذهب باقهم “ وأن ” إجاعهم إجاع 
معتار “ يلزم منه أن الإجاع اللمعتير ثبت على هذا القول فيجب 
الإعماد عليه كلل الإعهاد ومحذر ركه » فيتفرع عليه أنه يب على 
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فد إن.» 


المعترض أن يعتمد عليه كل الإعهاد ومحذر تركه فى قوله ” إن معنى 
” الجمسع * فى أحاديث الجمع هو أأداء الصلاتين كاتيها ف وقت 
احده) “ . فإن اعترف واعتمد عليه وحذر عن ركه ركو المذاهب 
ها :موق مذهيه الذي هو مذهب الإثبى عشر كلهم عنده ثتقول: 
إنه قد بطل حيقذ قوله ”بأن معنى الجمع فى أحاديث الجمع هو أداء 
الصلاتئن فى وقت إحدما » وبأنه هو القول الهق ء وبأن كون 
معبى 1 الجمع “ أداء ّ صلاة فى وقتها على الوجه الذى ذكره 
الحنفية قول باطل أو ضعيف لايسمع » وإنه قد حبط عمله فى 
إثبات الجمع بالمدنى الأول بالأحاديث الواردة فى الجمع مدة عمره 
إلى أن مات » وأنه لم تسبقط عنه الصلوات المفروضات الى أداها 
ف السفر والحضر والمرض وامطر والوحسل وغيرها «تيقناً أنه 
يؤدما على وجه الجمع بين الصلاتين ونكت 55 قط . فثله 
كثل الذي يصلى فى الثوب الطاهر الذى يني فيه أنه نجس 
نجاسة مانعة عن صة الشروخ ف الصلاة بناء على يقينه ذلك » 
فكما لا بجحوز الصلاة فى ذلك الثوب بناء على إعتقاد المصلى فيه 
فكذلك لا تجوز تلك الصلوات من المعتر ضص بناء على هذا الإعتقاد 
المرسخ فى قابه . ومن ادعى - أن كم عدم صحة الصلاة فى ذلك 
الثوب إنما هو مينى على الظاهر » وأما فيا عند الله فتصح ‏ فليأت 
بدليل يدل على هذا . ولم بثبت إلى الآن. وإن أنى عن الإعثراف 
ولم يعتمد عليه وما حذر عن تركه فنقول له : هل لا يصلح هذا 
الإجاع. لأن حمل أحادبث الجمع على أحد محتملها ؟ وأليس هذا 
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الإجاع كسائر الإجاعات المعترة وكإجاع أهل المدينة المشرفة 
عند الإمام مالك ؟ فلم يكن هذا الإجاع معتيراً قط عنده . ثم 
نقول : إن أحاديث الجبمع من باب أخبار الاحاد فلو سلمنا أن 
معبى ” الجمع “ وهو أداء الصلائين فى وقت إحدمما فقط جاء ىق 
السئة الظنية صرعحآ أيضاً فهل يصلح هذا الإجاع لأن يقدم على 
خير الاحاد أولا ؟ فإن كان الثانى فليس هو كسائر الإجاعات وكإجاع 
أهل المدينة عند مالك . وهذه من أمارات أنه لا يعتمد عليبه ولا 
يعبأبه . وإن كان الأول ثم مطلب الحنفية هو أن الجمع فى أحاديث 
الجمسع قد أراد به الشارع ما ذكرناه . وأيضاً لى ببق حيتقذ 
إعتراضات المعترض على الحنفية قائمة على أصوها وهى الى بناها 
على أس عدم صة معنى الحتفية فى تلك الأحاديث . وأيضا لا 
إحتياج حينئذ للإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه محديث 
الجمع هذا إلا لإبداء سند اجاع أهل البيت لا للإستدلال به 
فإن الإجاع كاف ىق الإستدلال به ؛ بل يلزم على 
المعترض لما قال بأن ” مذهب واحد مهم مذهب باقهم “ 
وأن ”إجاعهم إجاع معير“ أن يقول لا محتاج كل 
واحد من الأئمة' الإثي عشر من أهل البيت إلى الاستدلال 
بالكتاب والسنة وسار الإجاعات المعترة أبداً إلا لإبداء سند 
إجاعهم فقط . وقد عرقت أنه لاضع أن يكون حديث الجمع 
هذا أي حديث ابن عباس هذا متمسكا لمالك وطاؤس وعطاء 
فلا بصح أن يكون متمسكا" لسيدنا جعفر الصادق رضى الله تعالى 
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عنه لعمن ما قدمناه لو تلنا بثبوت ذلك المدهب عنه . وقد ذكرنا 
أيضاً أنه لا ينجه الإعتراض على الإمام الترمذى فى قوله ” بأنه 
م يأخدذ حديث ابن عياس هذا أحد من العلاء “ وبأنه ” أمعت 
الآمة على ترك العمل به “ مجميع ما ذكره المعتّرض على كلامه فى 
” دراساته “ ههنا » والله تعالى أعلم : 


قوله ما كان هذا فى أول الأمر ْم سخ بعد دعوى 


من غر دلبل الخ (ص مم؟) 

قت : كلام هذا المعترض بدل على إنكاره أن يكون 
الإجاع دليلا على النسخ . وقد عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى من 
0 الحفاظ المتقنين والأعلام المتبحربن ما ينطق بأنه قد يكون دليلة 
عليه وكلاءالإنام الترمذى ههنا ناطق بذلك أيض] » فدعوي المعترض 
هذه واجبة اارد والدفع » والحديث الذى أورده الأرءذي 
دليلاً على النسخ وسنذا للإجاع الذي دل على النسخ ة قد أفاد قطعا 
سخ ها أوجبه ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الرابعه 
” فاقتلوه “ من وجوب قتل الشارب قى الرابءة » وهذا هو المقصود 
من كلام الترمذى هذا » وهو المراد حين خم بأنه : رك العلاء 
قديماً وحديثاً العمل هذا الحديث » ولم يقل أحد منهم بنسخ القتل 
فى الرابعة للسياسة . فحيتك4. الجمسع الذى ذكره المعترض بين 
الحديثين لا يدفع القول بنسخ الوجوب 2 فقسد تحقق النسخ ههنا 
بنص من الشارع , والإجاع دال عليه فقط وليس بناسخ . وإمكان 
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هذا الجمع بن الحديثشن ء يستلز م عدم إبادة القول هذا النسخ 
من أمثال الإمام الترمذي وهو علم من العلاء العارفين بااذاسخ 
والمتسوخ ومن كبر ائهم وساداتهم م 


قوله على أنه إذا لم ممككن الجمع عندنا لا يقدم على 
النسخ مالم يوجد نص من الشارع الخ (ص 866؟) 

قات * قال قدوة الحققين والعارفين الإمام بن الام فى 
7 التحر بر“ وشاحاه الإمامان ىَّ 1 شر حيسه 2 وغير هم 38 ( يعرف 
الناسخ ينصء صلى الله تعالى عليه وسم » وبضبط تأخر الناسخ 
عن المنسوخ يا فى حديث ”كنت هبك عن زيارة القبور 
فزوروها ” والإجاع على أنه تاسخ وأا القول بأن هذا ناسخ 
وذا منسوح بقَول المدالى إنه فاسخ فو اجب عندى الحافينة 
لا الشافعية ) ونحوهفى سائر كتب أصول الدقه لأثمة المذاهبٍ 
الأربعة » وى كتب أصول الحديث للشانعية والحنفية ما بفيد 
إتفاق أهل الحديث على أن القسم الرابع يفيد معرفة الناسخ أيضاً . 
فأفادت هذه العبارات أن معرفة الناسخ بواحسد من الأوجه الثلاثة 
الأول ٠‏ وأن القول بالنسخ إذا وجد واحدمن هذه الثلائة متفق عليه 
ببن المذاهب الأربعة فهو مجمع عليه لامر ء لا سما وكلام الإمام 
الحافظ الارمذى قد دل صرياً على أن حديث عدم قتل الشارب 
فى الرابعة ناسخ مذا الحديث بإجاع الأمة . أليس الترمذى من 
أجلة من يعتمد عليه من تقلة الإجاء والعارفين بالناسخ والمنسوخ ؟ 


وفيل حان 


ع التصريح من العوهن “ف وزاشائه © نقنياة عن الإمام 


و سعد 
بجى 
النووى 2 2 التقسريب 3 وعن الإمام السيوطى ف شرحه المسمى 
”بالتدريب” نقلا عن النووى فى ” شر حمس “ ( أنه قد دل الإجاع 
على نسخ حديث قتل الشارب فى الرابعة ) إلنمبى )١(‏ فقول المعترض 
9 عندنا ” معناه عتدى على خلاف الإجاع فبطلانه أبن من أن 
عخنى . .ليس مراده من قوله ”عندتا “ ما أوهمه ظاهر عندنا 
فإنه كان من المستنكفين أن يكون من المنفية ؛ بل وأن يكون 
من الشافعية والمالكة والحنباية . وتصريح الحافظ الحازبى عا 
ذكره المعترض لوصح لا .هدم هذىن الإجاعين . وأما قول 
الزرهعري ( وكانت رخصة ) فليس معئاه ما ذكره المعئرض وإلا لزم 
أن يكون قول الترمذى قبله بلا فاصلة معتدلا ‏ بالنسخ » 
وقوله بعده بلا فاصاة ” والعمل على هذا الحديث عنللك عامة أهل 
العم لا نعف ينهم خلافاً قدعاً وحديئاً “» حيث أفاد أن العمل 
عليه دون حديث القتل فى الرابعة ‏ هباء منثورأ . ولا جوز 
مثل هذا الظن فى من رزق أدني ثى من العرفضلاً عن هذا الطود 
العظم فى العلوم والجبل الشامخ فى الدديث 0 علويه ؛ بل معناه أن 
وجوب القتل ى الرابعة ا نسخ بي رخصة لأجل السياسة إذا. رآه 
الحم . فالحكم بالنسخ من الإمام الترءذي لا يلزم عليه ثى مما 
ذكرء المعثر ض 3 فالعجب كل العجب م ري شل الامام الحافظ. 
الترمذى أنه لا يدري .درية الصبيان والأغبياء » وهو حقيق يه لا.. 


() ””دراسات للبيب '؟ روم 


1 1١4 


الحافظ . ثم إن قول الترمذى أولآ بالنسخ ثم قوله بالعمل على 
الحديث الناسخ إجاعا ثانياً أدل دليل على أنه ما حكم أحد من 
العماء حدبث وجوب قتل الشارب ى الرابعة لا إعتقاداً ولا عملاً 
فلا برد عايه ما ذ كره المعترض »ء وانقلم عرق الأشكال من أصله 
ولله تعالى الحمد ؛ على أن الترمذي من الكاشفين الذذن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسم موجود عندهم فلا يأخذون إلا منه 2 ومن 
العارفين المحفوظين عن الخطأ ولو اجتهادياً ؛ بل هو أعظم شأناً 
من أمثال ان العرلي والشعراوي فى المعرفة بالله تعالى فتخطتفه 
من مثل المعر فر خطأً فاحش جب الإجتناب عنه عنده . 


بحث ما يتعلق بالدراسة |اثامنة 


قوله فى الدراسة الثامنة ‏ فإذا سمعت فى الإجاع مالم 
يقرع سمعك الخ (ص )55١0‏ 

قات : لا مخو, ما فى هذا الكلام من أسوء سوء الأدب 
الشديد إلى حميع العلماء المتقدمين والمتأخر بن من أهل البيت الر ضى 
والصحابة «التابعين ودن بعدهم من العرفاء بالله تعالى واحدثين والفقهاء 
أتباع المذاهب الأر بعة وغيرهم ومن أسائذة المعترض وأسائذة أساتذته 
ومر شدبه ومرشدي مرشديه رضى الله تعالى عنهم حيث نسمهم ف كلامه 
هذا إلى أنهم مأسورون عا ألفوهء وحكم بأن ما بداخم فى باب 
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الإجاع أوهام المترسمين محجاب الحدثان » وبأ نهم جهال » وبأ نهم أعداء 
ما جهاوه» وبأن ما أحدثه المعترض صادر عن أصل محقق ى علم 
عال » وبأن ما بدالم فى باب الإجاع ليس كذلك ء وبأن ما أحدئه 
ذكر محدث من الرب تعالى:ء وبأن من لا يلتفت إلى ما أحدثه » 
أو يقرل محقية ما قالوه ى هذا الباب واقع فى غطاء أشار إليه 
الحق سبحانه وتعالى بقوله (ما بأتهم من ذكر من رهم محدث 
إلا استمعوه وهم يلعبون ) ويأن عا أسدسه هو الحق المعائق بدليله 
ورهاه بدليل تعريف المسند إليه والمسند به باللام» وبأن ما 
بدا لحم فى باب الإجاع ليس عمق أو ليس تحن معائق بدليله وبرهانه 
وبأن الحكم الرشيد هو الذى يتمسك مما أحدثئه لكونه عنده 
موانقآ بالدليل الحى» وبأن الذي يتسك بقوهم فى باب 
الإجاع فهو ليس محكم رشيد لما أن قوم عنده لم يوافق بالدليل 
الحق وبأهة ما أحدثئه فى هذا الباب نزل عن معدم )١(‏ 
برهان على مستوى نورى» وبأن قولم فيه ما نزل عنه على ذلك 
الممتوي, وبأن ما أحدثئه لم بزل عن منحت وهم على مذهل 
غرورى» وبأن قوم أزل عنه عليه. نعوذ بالله من شر كل واتحد 
من هذه الكيات السيئة اللحبيشة ؛ على أن ما ذهب إليه العترض 
ههنا خروج منه عن الإجاع الذى عليه المتقدمون والمتأخرون 
المذكورون قديماً وحديثاً . وأيضاً جواز الآخذ بقول عالم غير مجهد 
على قول من قال به مقيد مما إذا لم يكن فاسقاً . ولا ينزل هذا 
() كذاف الاصل ولعله "عدن 





فلن عت 


الكلام من أن بكون قائله فاسةآ فلا إعتداد بقوله أصلا. فليس 
هذا العذر من المعر ض إلا كعذر من قال * ” خلقتي من نار 
وخلقته من طبن » زاعءاً أن هذا دليل حن نمسك بهء أو 
كعذر من قال من الجرورية: حين جاءهم ان عباس من سيدنا 
على رضى الله تعالى علهم ” إن الحم إلالله “ ؛ على أن قوله (إن 
كلامنا اق هذه الدراسة بل حميع الكتاب الخ ص ٠5؟)‏ يفيد 
الحم منه بأن ما جاء به فى ” دراساته” تشريع جديد لعوذ 
بالله تعالى منه. 

قوله وإن عل تأخر أحيدهها الخ رص )391١‏ 

قلت : قد ذكرنا سابقاً نقلا" عن الأعلام الشامخة ما برد 
قول المعترض هذا فلا نعيده . ولا يلزم من القول : بأن الإجاع 
يكون دالا" على نسخ الحديث الصحيح أو الحسن الظنى تقدم آراء 
الرجال على قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن حجية الإجاع 
وكونه دلا" على نسخ الحديث إنما ثبت بالحديث كما ذكر فى 
أصرل الفقه . 

قوأه وهو عندك منحصر فيه الخ رص )59١‏ 

قلت : جوابه ما ذكرناه قبل فإن شئت الوقوف عليه 
فارجم إليبه . 

قوله من غبر ذلك التنصيص مع عل التأخر الخ (ص 841) 


ففل -؟ 
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قلت : كلامه هذا كما يدل على أن الإجاع لا مجوز أن 
يكون دليلا” على النسخ بدل على أن ضبط التاريخ كسذلك أيضاً 
عنده . فقَوله صلى الله تعالى عليه وسلم (كنت لهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) ليس عنده من باب النسخ أصلا . وقد عرفت 
فساد هذن القولين كلها فيا ذ كرناه سابمآً فارجع إليه إن ششت . 

قوله من هدم تعارضص الهحديث المذكور بالإجماع 

الخ رص 589١‏ ) 

قلت : قد ذكرنا منغ كات الأعلام مايدل على أن 
الإعاع يدل على أن الحديث الظني متروك العمل فلامناقشة 
فى المثال المذكور . نعم المناقسشة فى المال المذكور (نما بتأقى 
على ماأحدنه المعترض دون ما ثيث عن السلف والجلت . 
فالقرل بالمناقشة فى المثال بناء” مصلل مجرد الراي المحدث 
الذى هوفرد كل بدعة من قوهم : كل بدعة ضلالة ؛ جهل 
وضلال . والعصمة عنه من الله العلى المتعال . 

قوله هذاما أبدى لنا فى حجية الإخاع رصن 895 ) 

قلت ٠‏ قول المععرض ( إن الإجماع لم يثك عندى حجينه 
الخ ص 74١‏ ) نص فى أن الإجخاع عنده ليس محجة أصلا” 
لاقطعية” ولاظنية” إلا إذا استجمع هذه الشروط ونيقن بوجود 
حمعيها فيه . وقوله ثانياً : هذا ها أبدى لنا فى حجية الإجماع, 


اللا جا ؟ 


ظاهر فى هذا المبى ؛ فقوله قى البين ( أوما يقرب القطعى 
ص 555 ) وقولته ( أومايضاهيه ص ؟!14 ) عبارة عن كوه 
حجة” ظنية” . ثم نقرل : فعلى هذا حميع الأداعاث الي نقلها 
العياء السلف والحلف ق كتبهم ليس من الحجية فى شبى عند 
المعغرض لاقطعية ولامايضاهيها ‏ أى ظية ‏ إلا بعدثبوت 
هذه الشرائط المخترعة الماحونة بدليل بين وتيقن وجود حمعيها 
فيها . وإذ لم بثبت فى شي منها حميع هذه الشرائط لاض 
منها لم تبق عنده حجة” لاقطعية ولاظنية” . فحرم القول عنده 
حجية هذه الإجماعات الموجودة فى الشريعة . ثم: نقول القول بأن حجية 
الإجماع يحتاج إلى وجود هذه لشرائط المخئرعة يبطل 
قوله السابق وهو ( أن اللحق عندنا أن إجماع أهل البيت 
وأهل المدينة إجماع فعلية الإعهاد كل الإعماد ومحذر تركه ص 507) 
فإن مراده بقوله ” إجماع أهل البيت “ أى وحدهم ا 
بإجماع أهل المدينة  “‏ أى وحدهم ‏ ليس إلا . فإن إجماعهم 
على هذا إجماع على حم خالفه قياسات غير أهل البيت 
وغير أهل المدبنة . فاما أن يكون قوله الأول حقآً وهذا القول 

الأخير الصادر عنه باطلا" » أوالأمر بالعكس ء أوتناقض كلاماه 
السابق واللاحق ‏ والمتناقضىي لاقول له أويكون هذان الإماعان 
مخصوصها محصوصان عنده عن هذه القاعدة التي أحدثها قْ 
الشروط ٠»‏ فهولا إلى هؤلاء ولاإلى هؤلآاء أضل فضل وفوى ولم 
يهند سببلا” . وأيضاً كلامه السابق فى إحماع أهل البيت وإجماع أهل المدبنة 


14 ا 


مطلق عن إشتراط هذه الشروط فيها فدار الأمر منده إما على 
أن حجية ذينك الإجماعين أيضاً مقبدة بها » وإدها على أن هدذء 
الشروط إفاهى ممتاج إلبها ى غيرها لافبها . فإن قال بالأول 
فنقرل نه : هات ىح جزرق نحققى فيه ذانك الإجماعان 
أوأحده! وتيقن بوجود حميع تلك الشروط فيه - و نحن متيقنون 
أنهلم يوجد إججماع مزها كذلك ‏ فعلى هذا لزم على المعترض 
إثبات هذه الشروط يقينآ ى المسئلتن اللتين .نقاها عئ سيدنا 
جعفر الصادق رظضى الله تعالى عنه إحديها جواز الجمع بن 
الصلاتين ولو فى الحضر وإن لم يوجد عذر أوأدنى حاجة ٠»‏ 
وثانيتهما أن وقت الظهر 'والعصر يشتركان فيه فوقت كليهما من 
الزوال إلى الغروب . ودون إثباتها فيها أيضاً خرط القتاد . 
وإن قال بالثانى فنقول : هات بالدليل الذي يدل على. هذا الفرق 
بينهما وبين سائر الإماعات فالبنيان بلا أساس كتسج العتكبوت 
ثم إن قوله ى كلامه السابق يشعر بظاهره أنه لافرق بيتها و بين 
سائر الإماعات » وإن الحق عنده هوعدم إشتراط سائر الإحماعات 
بهذه الشروط كالإحماعين المذكورين فهو المعول عليه فبطل حميع ما أورده 
المعترض فى هذه ,ر الدراسة “ مما يصاح أن يكون. الفا له ع 
وبعد اللتيا واللتى نقول : إذا كان سند الإجماع كتاباً أوحديناً 
فالقول : بأن القرل بتقدم الإجماع على قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو دلالته على نسخ قوله تقدم لآراء الرجال على قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قول ليس بصحيح ..فإنه قول بتقديم الآراء 
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المصوبة بالكتاب أوالحديث عليه وبدلااتها على نسذه . وأما إذا 
كان سند الإجماع قياساً فالقول بها ليس تقدعاً لمجرد آراء الر جال 
على قوله صل الله تعالى عليه وسم بل هو تقدم للآراء الى 
أخير بإصابتها صاحب الشرع وثبت عنه ذلك الإخبار محديث 
متواتر قطعى على قواه صلى الله تعالى عليه وسلٍ المظنون كونه 
ولا" له . وهذا الوجه بحرى أيضاً فيا إذا كان سند الإحماع كتاباً 
أوحدبئاً ولوتنزلنا وسلمنا أن حجية الإجاع مطلقاً أو غير هذبن 
الإماعين محتاجة إلى تيقن استجاعه هذه الشرائط فنقول : إذا 
ثبت إستجاع إحاع من الإجماعات هذه الشرائط فهو على ماذكره 
المعترض آراء رجال محتة . فإن قال بتقدمه على حديثه الظني 
بعد ذلك لزم عليه أنه قدم آراء الرجال على قوله صل الله تعالى 
عليه وسم » وإن لم يقل بتقدعه عليه ولابدلالته على نسخه فا 
الفائدة ى اشتراط هذه الشروط قى هذا المقام » ولزم عايه 
أن يقول إن الإحاع إذا ثبت استجاعه هذه الشرائط لايكون 
حجة إلافها لم يوجد فيه قول منه صلى الله تعالى عاره وسمم 
لانطعى ولاظى . فهذا أيضاً خلات الإماع . 

ومن أعجب العجائب أن المعترض ههنا رد كسلاى الإماءين 
النووى والسيوطى مع أن كلمما كانا من أكابر الأولياء الكبار حتى 
أنه قد صرح العلاء الموثوق لهم بقطبيتب) وبأ نبا من الذ.ن أخذوا 
السنة والدين من حضرته صل الله تعالى عليه وسم يقظة” 
ومشائهة” وقد اعتثرف به المعترض فيا بعد فى السيوطى 


أضين 2 


)١(‏ ورأيت الإعثراف .ذا مكتوباً مخطه على أول ورق ” شرح 
تقريب النووي“ الذى ألفه السيوطى وهو مو جود عندي محمد الله تعالى » 
وم مجد لذلك الرد وجهاً إلا الوجه الخترع المخالف لإجاع الأ مة المناقض 
لكلامه الأول الذى ادعى فيه أنه هر الحق عندنا. فصار ما 


() حيث قال فى ””الدراسه” الحاديه” عشر“ (وقال الامام الشعراوى 
فى متقدمه- “الميزان" انه رأى كتابا بخط الامام الحافظ جلال الدين السيوطى 
الى بعض تلامذته يعتذر اليه ى عدم محيئه الى السلطان فى حاجه” التسسها ٠ن‏ 
الشيخ ذلك التلميذ و تةاضى ذهابه الى السلطان حاكيا معه فى ذلك الكتاب 
توطنه لما يبدى سن عذره ان بعض من يخلص عن الكدورات البشريه” وفتح الله 
له عين البصيرة كان يرى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان يوم من الايام 
اتفق له الذهاب الى بيت بعض الملوك فيما مسست به من داعيه: الى ذلك قاما 
وضع القدم على بساطه انغلق عليه الباب ‏ والعياذ بالله سبحانه ‏ قفاتته تعمه” 
رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم م كتب يا أخى انى دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى هذه المدة من عمرى ستين او سبعين مرة يقظه” - والشك من هذا 
الفقير فى هذا الحال لا من الشعراوى فشافبته صلى الله تعالى عليه وسلم السؤال 
من احاديثئه وانى رجل خادم للحديث احتاج فى معرفه” صحيحه عن سقيمه الى 
الدخول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وانى اخاف ان ادخل على 
السلطان فينسد الباب ويفوتنى هذا الخير) انتبى معتاه وحاصله . (ص مهبم ود م) 


قلت : ونص الشعرانى فى ” الميزان“» هكذا (ورأيت ورقه” بخط الشيخ 
جلال الدين السيوطى عند أحد اصحابه وهو الشيخ عبدالقادر الشاذلى. 
«راسله- لشخص سأله فى شفاعه عند السلطان قايتباى رحمه الله تعالى . اعلم 
يا اخى انتى قد اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتى هذا خصنا 
وسبعين مرة يقظه ومشافبه” ولولا خوق من احتجابه صل الله عليه وسلم 
عنى بسبب دخولى للولاة لطلعت القلعه” وشفعت فيك عند السلطان. وانى 
رجل من خدام حديثه صلى الله عليه وسلم واحتاج اليه ى تصحيح الاحاديث 
التى ضعفبا المحدئون من طريقهم . ولا شك أن نفع ذلك ارجح .ن نقعى 
انت يا الحى اه(ج ‏ اص , ع) - التعأنى 


1١‏ اج "ا 


ذكره المعئرض ههنا قولا” باطلا” غير الحق . وإذا اعترف المعترض 
فها_قبل أن الأحكام الكشفية المأخوذة من أهل الكشف قطعية 
عنده فكيفث جازله ههنا' مخالفة القطعى الذى ثبت عن ذينك الإمامين 
لاسها وليس الحجة عنده فى تلك امخالفة إلا مجرد الرأي الخترع 
الذى لم يسيق إليه أحد من العلاء لا من السلف ولا من الف 
قدمما وحديثاً ؛ لا سما وقوله هذا مالف لما مهده المحدثون ى 
أضول الحديث أبغا ولم بقل بقوله هذا أحد مهم » فصار قوله 
هذا قولا” مالفا لإجاع الصحابة وأهل الببت والتابعين ومن بعدهم 
والعرفاء بالله تعالى والمحدئين والفقهاء وغير هم حميعاً ؛ على أن كلام 
المعترض فى أول ” هذه الدراسة “ وهو قوله (مما لم بعهد فى أسفار 
المتقدمن المتداولة اليرم ص 0١551؟)‏ وقوله (فإذا سمءت فى الإجاع 
ما لم يقرع سمعك الخ ) دل على أن ان العربى قائل محجية الإجاع. 
من غير اشتراط مهذه الشروط فهو عند ابن العرلى حجة وإن لم 
يوجد هله الشروط فيه. فم جاز ههنا للمعترض مخالفة ابن 
العربى فى هذا لباب مع ألما محرمة عنده؟ أعد المعترض قول 
ان العرنى هذا من شطحياته الغر اللائقة بالتمسك ؟ 
وقوله 0 ا 3 الدلائل على أن لإجماع الأمة الخ 
ص 7475) يدل على أنه فى فوله هذا خالتف صرح الحديث 
ا عليه وسلم رهو قوله صلى الله تعالى 
عليه وسل (لا مجتمع أمى على الضلالة ) فارتكب مهذا حراما 
وثرك واجيا مفروضا . ولو ذكر المعترض نلك الأنظار لتميز الطبب 
من اللحبيث » وافترق الحق من الباطل » وظهر أن الدلائل الى أقيمت 
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على هذا المطلوب أفادته » وأن الأنظار غير متوجهة إلما ؛ على أن 
هذا القول الترع المعترض لو كان معولاً عليه لهدم إفادة 
الإجهاعات الثابتة عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم القطعيسة 
ومايضاهها لما م جتمع فها الشروط المذكورة ؟ 3 

ومقصود المعترض من تأسيس هذا الأساس أن يبي عليه 
القول : بأن أفضلية أى بكر وعمر على على رضى الله 
تعالى علهم وحقيبه الحلافة بعده صلى الله تعالى عليه وسلم 
هذا الرتيب المعروف لم يثبنا بإجاع بعتد به وبإجاع يكون حجة 
ظنية فضلا عن أن بكون قطعية”. وكلا القولين معررف أتىا 
من مذهب المعترض و ” رسائله “ شاهدة على ذلك . قال القطب 
العاف السرهندى فى ” مكاتيبه “ (وآنكه همه را يعنى خلفاء 
أربعه را- رار داند» ‏ وفضل يكى بر ديكترى فضولى انكارد 
بواافضول انك عه ولتضول كه إجاع أهل حق را 
فضولى داند مككر لفظ فضل أورا بإين فضولى رده 
است ) )١(‏ إنتهى . وقال أيضاً فما ( تفضيل يهن بإجاع ابه 
وتابعين ثابت شده است جنائجه نقل كرده اندا آنرا أكار أنمسة 


كه ب از ايشان امام شافعى اسك وشيخ أ الحسن أشعر ي ى 

() يعنى والذى يرى الكل اى الخلفاع الاريعه” ل متساويه” ويزعم 
تفضل اح ا 1 6 / 9 تي 5 
تفضيل |حدهم على الااخر فضولا فهو فضول ى قضول حي يزعم اجاع 
اهل الحق فضولاء ولعل لففد الفضل هو الدّى اورده فى موارد الفضوى . 
( المكتوب السادس وال.حون بعد المائتين من المجلد الاول ) 


أن 58 
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فرمايد كله تفضيل ألى بكر وعمر ير باق أمة قطعرى است» 
واز حضرت أعير بعرائر ثابت شده انيت كلكة در زمان خلافت 
وأوان ملكت خود در حضور جر غفير “روه خود ميفرمود كه 
افك ققى ليع ان آنه اله .خسم القيلة تفيل" فين 
از كرت رواة ثاة محد ضرورت وتوائر رسيده است الكار آن يا 
أزراه جهل است با ازراه تعصب) )١(‏ إلى . وقال أيضا فها 
(كبكه حضرت أمير را افضل از حضرت صديق كويد 
ازاحركه أحل ملفا ين زد كاه م لجاع اسلف اير 
أفضلية حضرت صديق بر حميع يشر بعد انبياء علهم الصلوات 
والتسلمات منعقد كثنه است أحمق باشد كه توهم خرق اين 
اجاع تمايد) (5) إندى . والمعترض كات ” رسائله “ بعضها مائلة 





() يعنى - وتفضيل الشيخين ثابت باحاع الصحابه” والتابعين كا 
نقله اكابر الاثمه- احدهم الامام الشافعى رحمه اللهء وقال الشيخ ابو الحسن 
الاشعرى تفضيل ابى 0 راو عمر رضى الله تعالى عه على سائر الانيه> قطعى » 
وتدثبت عن على كر رم الله وحبهه بالتواتر فى زسن خلافته وكرسى ملكته ويين 
الجم الغفير .ن شيعته ان ابابكر و عمر افضل هذه الامه” ..... وبالجمله” 
ان تفضيل الشيخين قد باغ من كثرة الرواة ااثقات حد الضرورة والتواترء فاتكاره 
ادا ءن الجهل واما من التعصب (المكتوب السادس و الثلاثون من المولد الثانى) 


00 بعنى - أن من يقول بافضليه” على كرم الله لوجبه على ابى بكر 
الصديق رفى الله تعالى عنه خارج عن دائرة اهل السنه” والجاعه” 100 
اتعقد اجاع السلف على افضليه الصديق على جمع البشر بعد الانبياء عاييم 
الصلوات والتسليات؛, فا اشد قي من يتوهم خرق عذا الاجاع ( المكتوب 
الثانى والمائتان سن المجاد الاول) 


1 ١6 


إلى القرل بالتسوية » وبعضها مصرحة بتفضيل على على 
الصديق رضى الله تعالى علب] . فنعوذ بالله من أمثال هذه 
الضلالات . 

وقال صاحب رسالة تسمى ” تمييز الطيب ءن الحبيث “ 
( حديث لا مجتمع أمي على الضلالة رواه أحمد فى ” مسنده “ 
والطيرانى ق ” الكبير “ عن ألى نضرة الغفارى مرفوعاً ‏ ق 
حديث فيه ” 0 ري أن لانجتمع أءبى على ضلالة », ويد 


الله مع الجا عة " ) إنتههى ٠قال‏ فى ” الدرر ” قال الحافظ 
الجلال السيوطى ( وأخوجه !, ن أى عاصم فى ” السنة * بهذا 
الافظ من حديث سن » وعند العر مذي من حديث ان عرلا 


يحمم الله هذه الآمة على ضلالة أبداً ) إنتهى . وقال الشيخ على 
القارى فى ” شرحه ”" على ” «شكة المصابيح “ ( إن أقل 
مراتب أسائيد أحد الحسن ) إنتهى . لاسا وطرق هذا الحديث 
كثيرة . وقال السيد فى شرحه على ” التصرر “ الموسوم 
7 بالتيسير “ ( حديث إن الله لا مجمع هذه إلأمسة على ضلالة 
أبد ٠‏ وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من 
شذ شذ فى النار رواه أبونه نعم فى ” الحلية “ مرفوعاً » وق بعض 
الروايات إنالله لامجمع أمي. رف بعضها لاجمع م محمد) إنتهى. وقال 
الإمام ان الهام فى ”” التحرير “ وشارحاه فى ,, شرحيه,, ( إن من 
الأدلة السمعية أى على حجيسة الإجماع ‏ أخبار آحاد تواتر 
منها قدر هوءشترك ) إنتهى . وبهذا عرف أن هذا الحديث قوى 


ك١‏ ؟ 


و 
3 


ثابت عن مصدر السنة وأن القدر المشئرك منه متوائر . فهذا إخبار 
من الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم بأنهم معصومون 
أومحفوظون عن ضلالة أى ضلالة كانت وإن كانت إجتهادية » 
ووجب صدق إخباره واستحال الكذب فيه ؛ فثبت أن إجتاع 
الأمة على حك شتى ولولم يوجد فيه شئى من هذه الشروط 
إعاع معتير يفيد القطع ؟؛ فالقول باشتراط الشروط المنحوتة - 
مم أنه خلاف الأحاديث الكثيرة الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومن باب إرتكاب الحرام وترك المفروض - يؤدى إلى مايؤدى 
9 م رد الله تعالى إمكانه ق خير الشارع الصادق صدلى الله 
تعالى عليه وسلم : 

وأيض؟ إذا سلمنا أن !_دلائل الى أقامها السلف والخلف 
على حجيسة الإجاع غيرقائمة على أصولها ولم تفد من 
المطلوبشيئاً كما قال المعترضص إدعاء . فنقول : ما الدليل 
للمعترض على حجية الإجماعات قطعية أوظنية إذا ثبتث 
فيها تلك الشروط وقد 2 المعترض فيا جاءوا به من 
الكتاب والسنة على هذا ماقال به وحكم “لفك المتيقن هوأنه 
ليس حجة قطعية ولاظنية عنده على حصية الإجماع المشروط بتلك 
الشروط ؛ على أن هذه الشرائط لم يسبتى إلى الإشتراط بها فى 
الإماع أحد من العلاء لاقدعاً ولاحديئاً كا اعترف به المعترض ق 
أول هذه ” الدراسة “ أيضاً . فكان القول باشتراطها الفا 


للإجماع . فيكون القائل به مشمولا للعناب الواره فى الخديث 


يفنا اج -؟ 


(وسن شذ شذ ف النار ) . 

ولابفيد المعغرض موافقة الشبخ والله الحندى له فى هذا 
القول المنحوت المخالف للإماع ولظاهر الأحاديث لوثبت عليه ذلك 
القول ؛ على أن قول العارف الحندى ” ومن رديف “ لكونه 
للإستفهام الإذكارى يفيد أنه لم يوافق المعترض قى قوله هذا وى 
حيع مفرداته » فهو فهم للمعترض سقيم : ومادرى معبى كلام 
الهندي . وقال الإمام ابن المام فى ” التحرير “ وشارحاه ىق 
” شرحيه “ ( لاإجماع إلاعن مستند ‏ أى دليل قطعى أوظى ‏ 
ثم قالوا يجوز أن يكون المستند قياس خلافآ للظاهرية واءن جرير ) 
وأيضاً إذا لم يكن فى هذا القول المخترع المعترزفين " يحعند .امن 
الكتاب أوالمنة أو الإجماع أو القياس فا بي إلامحرد رأى مثله 
كنا سيعترف به بقوله ( وإذا اتضح عليك رأق هذا الخ ص#؟79) 
وقد تكررمنه الحكم فى ” دراساته “ نكراراً غب تكرار بأن الحم 
مجرد الرأي ولولمجتهد حرام ولوق مقام لم يوجد فيه النص 
أصلا “ فكيف الحم مجر ده صادراً عن غير المجتهد ق 
مقام صار مالفآ للنص والإحماع ودافعاً لما إو قيل بثبوته ! ولن 
مجعل للمؤمنن إلى ذلك سبيلا . 


قوله ومايجب التنبه له ههنا أن كلام النووى الخ (ص545) 


قل : ليس فى كلام التووى رحمه الله تعالى تصريح مما ماه 
المعترض نحقيق المق ولا تلويح إليمه أصلاً , وإئما فيه تصريح 


18 اج -5 


بأن الإجاع نفسه لا يصلح أن يكون ناسنا » وإتما يصلح أن 
يكرن دليلا عليه . وهذان الأمران هما المجمع عله بين علاء 
أصول الحديث وأصول الفقه . وسيجئي فى ” الدراسات “ نقلا” عن 
السيوطى أن جواز نسخ الحديث بدلالة الإجاع ثابت بالإجاع 
إنبى . وهذا صريح فى أن القول بدلالة الإجاع على نسخه 
ثابت عند العر فاء وحيع العلاء . وليت شعري إذا لم يكن الإجاع 
حجة عند المعترض ولو ظنية إلا بالشروط المذكورة ولم يوجد 
مثله فى إجاعات الشريعة ها معنى دلالة الإجاع على النسخ ؟ وتسلم 
ذلك مع الإشعار بأنه الحق . والدليل على أن الإجاع لابنسخ 


سيجيء اله . 
قوله ودلالة الإجاع على نسخ الحديث الخ رص م9؟) 
قلت هذا إنما يتم لو كان يلزم أن يكون سند الإجاع 
كتاباً قطعى الدلالة أو حديناً قطعى المكن والدلالة 34 وقد عرفت 


أنه لا بلزم ذلك فإنه جوز أن يكون سند الإجاع كتاباً ظني 


قوله لكونه آراء حماعة غير معصومة الخ (ص 9#؟) 

قلت : إنما دل الإحاع نفسه على النسخ مع قطع النظر عن 
السند لأنه آراء ماعة غير معصومة أخير الشارع الصادق المصدوق 
صلى الله تعالى عليه وسلم فما ألما : لا مجتمع على ضلالة ء وأنما 


غيل جج-» 


آراء محفوظة أو معصومة عن المطأ ولو إجتبادياً » وهو من هذه 
الايئية يوجب القطع 2 ولا يدل على النسخ إلا من هذه الحيثية 
لان حيث أن الإماع إجماع آراء حاعة غير معصومة. ولمذا 
قال صاحب ” التيسير قُْ شرح التحرر « إنه على تقدر إخماعهم 
على حم يصير ذلك حقاً بالأدلة الدالة على ننى ضلالة الآأمة فلا 
يلزم ثبوث رتبة الإستقلال بائبات الأحكام القطعية لاراء البشر 
أى غير المعصومه ) إنبى . فالإجماع إئما يدل على النسخ من هذه 
الحيئية وإن لم يكن سنده إلا قياساً . 

وأما الدليل على أن نفس الإحاع لا ينسخ به فهو أن الإجماع 
إن كان عن نص من كتاب أو سندة فهو أي النص - هو 
الناسخ إن كان محيث ينسخ . وإن يكن الإجاع عن نص فإن 
كان الم الذي ممم بنسخه بالإجاع تطعا لزم خطأ الإجاع الذى 
ظن كونه ناسخآ لأنه ‏ أى لأن ذلك الإجاع - حينئذ على 
خلاف النص القاطع . وكل ما هذا ثأنه فهو خطأ : وإن لم يكن 
قطعياً بل ظنيا فالإجاع المنعقد على خلافه قد أظهر أن الظن 
ليس دليلاً لأن شرط الإحتجاج بالظى أن لا.يكون على خلاف 
القطعى فلا حم له فلا رفع لأأنه فرع الثبوت كذا فى ” التحرير » 
7 "ترطيس * وغيرها 7 

ثم إن القول بقطعية الإجاع وإفادته لها لا ينانى أن يكون 
فيه إحهال غير ناش عن الدليل ٠‏ وإئما ينا فى أن يكون الإجال 
فيه ناشياً عنه كما صردوا به فى محث العام . فإذا ثبت إجاع 


15٠‏ 2 لحن 


مجهدي عصر واحد على حمر لا يضر إفادته القطم الإحمال الذى 
لم ينشأ عن الدليل . فالشروط الى ذكرها المتقدمون كافية للقول 
محجيته » ولا إحتياج لإشتراطه بالشروط الى أحدثها المعترذن . 
ومن فال : إن كل عارف وكاشف فهو محفوظ عن اللطأ واو 
اجتهادياً » وإنه صل الله تع.الى عليه وسم موجود عنيله فلا 
يأخذ إلا عنه » وإن كشفه حجة قطعية تيد القطع بلاريب 
يازمه أن يقول محجبة الإجاع وكونه حجة قطعية وإن لم يوجد 
فيه شرط من شروط المذكورة إلا إذا أثبت أن رأي العارف وإن 
كان رأباً واحدا محفوظ عنه » أوأن رأيه رأى معصوم وأن الآراء 
الكثرة المعتدرة ى الإجسماع ليس شي منها رأي عارف ورأياً 
محفوظاً عن الخطأ أو رأياً معصوماً ودون إثباته خرط القتاد . وم 
يثبت من الله تعالى ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وس ترم أن 
يكون اللتهد عارفاً كاشفاً. وليت شعرى مايعنى قوله (وإلا فا 
وجه عدم جواز النسخ من القاطع المتأخر الخ ص 858) أليس 
القرآن المتأخر ينسخ القرآن المتقدم ؟ نعم الدليل الذي أقاءوه على 
أن الإجاع لا ينسخ ؛ يدل على هذا ء ولكنهم أو ردوا النقض 
عليه , فإسناد عدم جواز النسخ هذا إليهم غير سديد . 


قوله كيف يسوغ التجاسر على الحم بأحاديث الشيخين 


الغ رص 54؟) 
قلت : قد ادعى المعرض فى آخر هله ” الدراسة “ أنه 


1:١‏ لع 
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لم بوجد لهذا الإجاع المشروط بشروطه المحدثة مثال فى اجاءا ت 
الشريعة . فقوله (وإذا انضح عليك رأف ذا الخ دن «9؟) 
كله مبنى على المفروض البحت » وقد اعترف به صرغاً قريباً من آخر 
هذه ” الدراسة “ #وله رمما يهتم أن بتسه 1 هو أن كل ما 
ذكرنا الخ ص )٠907‏ فإن وجود سند ءن الكتاب أو الحدءك 
فقط دون غيرهما يثبت فيه الشرائط ابي دكر ها المعترض كلعنقاء فى 
إجاءات العرياحة الغراء فالبحث معده ههنا ..نى عسلى #رد 
الفرض أبضاً . ثم تقول : إن المعترض بقرل : إن الإجاع المثراط 
بالشروط المذكورة لووجد يفرف بين ت#سسددم الإجاع على المددث 
الى وبين القول بدلالده على الاسخ فيقال : تقددم الإجاع عليه 
معقول والقول بدلالده على النسخ غير مةبول . وقد سبق أن كما 
معقول ومقبول 2 وأن الثاني قامء على جو زه الإجاع 5ار قلا 
عن السيوطى . فالقول بكونه لا دلالة للإجاع عر الخ أصلا” 
خرق للإجاع و#'فة لما اعرف به المدعترض قير » على أن كلام 
المعترض الكائن فى ذيل قوله (وإذ 'تضح عليك رأيى هذا الخ 
ض 75#) كاسه برجع إلى سند الإجاع كتاباً كان أو دين فلم 
ببق للإجاع فائدة فى الحم ااشرعى فإنه يفيه السند وإا صل 
من الإجاع قوة سندهم على أى وجه كان وقد تكون تلك القوة يحيث 
يعرف ها النسخ للحديث الظى بذلك السنئد . وأيضاً إذا كان عند 
العترض لابد للإجاع من سند كتاباً كان أوحديئاً فقط فإتكار أنه 
لا دلالة للإجاع على نسخ الحديث الى بذلك السند ما 


0 


١4"‏ اج -؟ 


يتعجب مله , 
9 تقول : الفرق الذي ذكره المعترض بين أحاديث الشيخين 
وأحاديث غبرهها ليس بسديد فإن الك بالعلة الللفية القادحة إذا كان 
من الحافظ الماهر الثبت فيقبل سواء كان على حديثها أوعلى حديث غيرهها 
وإذا كان حي خرة فلا تقيل ولو فى ميث غيرها م تم در قل 
بالفرق بينها بأن هذا الحم يصح فى أحاديثها وهو أقل قليل وق 
أحاديث غيرصا بلا قلة لكان له وجه صميح . وإكار دلالة الإجاع على 
وجود العلة القادحة 0 الحديث وإن كان متفقاً عليه إذا حم 
به الماهر الحافظ ثما لا ينيغ فى فإنه مصدق فيه بغير الإجاع أيضاً . 
ْم نقول : أن الإجاع الذي خالف حديث الشيخين أوحديث 
أحدصماء وقوله (إن وجد ذلك فنها ص 594) بلفظ ” إن “ يدل 
على أنه لم يتحقق ثيوته عنده وأنه مشكوك وجوده فهو من باب 
الفرض فى الأصل اافروض والأمر كذلك عنده» ولو فرض ثبوته 
على ما قالوا فى الإجاع دون ما قاله المعترض ولو فى الإجاع 
الذى سنده قباس لا جام فى هذا الحم من الماهر الحانظ الابت 
العارف بالحديث سواء كان حكه ذلك بدليل الإجاع أولا لمامر . 
وحديث جهر اللبسملة مع أن رواية ملم فيه )١(‏ قد علل 


() قلت ٠‏ حديث الحبر بالبسمله يس فى ””صحيح مسلم '“ والحديث 
الذى أشار اليه صاحب ”الدراسات “ بقوله (وهذا حديث البسمله- قد علل 
روايه”- سسلمم فيه بسبم علل ص عو عم) اتبى قد بسط القول فى بيان عللسه 
الحافظ السيوطى فى ** تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى “ فقال : 


يذل ج -؟ 


بسبع علل عارضه الأحاديث الآخر الكثيرة الدالة على إسرارها الى 
تمسك مها الهنفية الكرام . 





(و مثال العله” فى المآن ما انفرد به مسلم فى ””صحيحه” من روايه” 
الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعى عن قتادة أنه كتب اليه يخبره عن انس 
بن مالك أنه حدئه فال : صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر و 
عمر و عثان فكانوا يستفتحون بالح-مد لله رب العالمين» لا يذ كرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها حم رواه سن روايه” الوليد عن 
الاوزاعى أخبرقى اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحه” أنه سمع أنسا يذكر ذلك , 
وروى مالى ىق ”الموطا““» عن حميد عن أنس قال ٠‏ صليت وراع أبى:كر و 
عمر و عثان فكلمم كان الا يقرأ بسم الله الرحمنالر<يم » وزاد فيه الوليد بن 
مسلم عن مالك حليت خلقا رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم . 
الحديث معنول أعله الحقاظ بوجوه جمعتها وحررتها قى المحلس الرابع والعشرين 
من «الاءالى“ يما لم أسبق اليه وأنا ألخصها هنا. فاسا روايه” حميد 
فاعلها الشافعى بمخالفه” الحفاظ مالكا نقال : ى ”'سئن حربله”“ ل في ثقله 
عنه اليمقى ‏ فان قال قائل قد روى مالك فذ كره . قيل له : خالئه 
سفيان بن عيينه” والفزارى والثقفى وعدد بقيتهم سبعه- أو همانيه” متفقين مخالفين 
له والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحدء “م رجح روايتهم با رواه عن سفيان 
عن أيوب عن قتادة عن أنس قال : كان النبى صلى الله تعالى عليه وسام و 
أبو بكر و عمر يقتتحون القراءة ا العالمين قال الشافعى : يعنى 
يبدؤن بام القرآن قبل ما يقرأ بعدها ولايعنى أنهم يتركون يسمالله الرحمن الرنيم 
قال الدارقطنى ٠‏ وهذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن انس قال البيبتى : 
كذا رواه عن قتادة اكثر أصحابه كايوب و شعبه” والد ستوائى وشيبان بن 
عبدالرحمن و سعيد بن أبى عرويه” وأبى عوانه” وغيرهم. قال ابن عبدالبر : 
فوؤلاء حفاظ أصحاب قتادة وليس فى روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط 
البسمله”. وهذا هو اللفظ المتفق عليه فى ”'الصديحين'“ وهو روايه” الاكثرين 
ورواه كذلىف أيضع” عن أنس ثابت البنانى واسحاق بن عبدالل بن أبى طلحه”» 
وها أوله عليه الشافعى صرح به قى روايه” ””الدار قطنى “» سند صحيح قكانوا 


1 1 
قوله وأما نسخ الحديث فلا دلالة للإجاع عليه أصلا الخ 
روص 59 ( 


قلت 


إن شئت ؛ على أن المعترض قد اعترف فما قبل أن نفس 


قد قدمنا ما يصلح أن يكون جراباً له فارجع إليسه 


3 





يستفتحون بأم القرآن'” . قال ابن عبدالير : ويقولون ان أكش روايه” حميد عن 
أنس اما سمعها من قتادة وثابت عن انس» ويؤيد ذلى أن ابن عدى صرح 


بذكر قتادة بينها فى هذا الحديث قتبين انقطاعيا ورجيع الطريقيى الى واحدة . 


وأما روايه” الاوزاعى تأعلها بعضهم بان الراوى عنه وهو الوليد يدلس 

تدليس التسويه” وان كان قد صرح بساعه من شيحه وان ثبت أنه لم يسقط 
بين الاوزاعى و قنادة أحد» فقتادة ولد أ كمه فلا بد أن يكون أملى على «ن 
كتب الى الاوزاعى وام يسم هذا الكاتب فيحتمل أن يكون مجروحا أو غير 
ضابط فلا تقوم به الححه دع ما فى أصل الروايه” بالكتابه” سن الخلاف وان 
بعضهم يرى انقطاعها . وقال ابن عبد البر ””اختلف فى الفاظ هذا الحديث 
اختلافا كثيرا متدا فعا مضطربا . هنهم من يقول صايت خاف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأبى بكر و عمرء ودنهم من يذكر عثان» ودنهم من يقتصر 
على أبى بكر و عمر و عثان» وبنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرؤن يسم الله 
الرحمن الرحيم » ودنهم من قال فكانوا لا يجهرون ببسمالله الردمنالرحم ٠‏ وهم 
من قال فكانوا يجهرون بسوالله الرحمن الرحيم2» ومنهم من قال : فكانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ودهم «نْ قال : قكانوا يقرؤت يسم الله 
الرحمن الرحم . قال : وهذا اضطراب لا يقوم معة حجه” لاحد . وما يدل على 
أن أنسا لم يزد نثى البسمله” وأن الذى زاد ذلك فى آخر الحديث روى بالمعنى 
فأخطأ ماصح عنه أن أباسلمه” .أله أكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تفتح بالحمد لله رب العالمين أو يسم الله الرحمن الرحيم تقال : الى ساإتنى 

ن شثى ما أحفظه وما سالنى عنه أحد تبلك , أخرجه احمد واين خزيمه” 


146 اج يد 


الإجاع لا ينسخ بهء وأما أنه دال على الخ فهر أمر معقول ٠‏ فَإن 
أراد يقوله هذا أنه لا دلالة لنفس الإجاع من حيث هوا ست 


على النسخ فيصح » وإنت أراد به أنه لا دلالة للإجاع عايبه من 
كل وحه فُردود 5 











بسند على شرط الشيخين . م ان ..ن حفظه عنه حجه” على دن 
سأله فى حال نسيانه ققد أحاب أبو شاه بأتها مسثلتان فسقال أبى سلسه- 
عن البسمله" وتركها » وسؤال قنادة عن الاستفتاح بأى سورة » وقد ورد من 
طريق آخر عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسر ببسم الله الرحمن 
الرحم أخرجه الطبرانى'؛ هن طريق معتمر بن سليإن عن أبيسه عن ااحسن 
عنه و”“ابن خزرصه”“ 0 طريق سويد بن عيد العزيز عن عمران ااقصير 


عن الحسن عنه . و ورد من طريق آخر عن العتير عن أنه عن اصن قال ء 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجهر يسم الله اارحمن ادم ااه 
الدارقطتى والخطيب » وأخرجه الحااكم دن جهة” أشرى تن العارء وقد 













. وسمرة ين حجنا 


2 بن ددا وريه هو 


الاأحاديث كلها فى كعاب 5 لا زهار المتنائرة فى الا“خبار المتواترة © 


وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق تسع علل . المخالقهة 
دن الحفاظ والا' كثرين 5 والانقطاع . وتدليس التسويه من الوليد . 
والكتابه” . وجيهاله” الكاتب . والاصضطراب فى لفظه . والادراج . ودٌوت 
ما يخالفه عن صحابيه . ويخالفته لما رواه عدد التواتر . 


ك١‏ ج -؟ 


قوله فلا برد عليه ما قاله السيرطى )١(‏ 


قلت : معى كلام السيوطى هو أن ابن حزم من الظاهرية 
الجامدة من أمثال داؤد الظاهرى »؛ والمراد من اجاع جتهدى عصر 
ف معني الإجاع المحتهدون من أصل الحق . فالمحتهدون 
من أهل الظواهر داخلون فى خلتهم والظاهرية الجامدة ليسوا كذلك 
كنا أن علاء الشيعة واللحارجية والعتزلة ليسوا من حملهم » 
على أنه لم يثبت أن ابن حزم كان مهدا مطلقاً والإجاع 
عبارة عن إجماع آراء مجهدى عصر واحد فخلاف مثل ابن حزم 
معهم لا ينى نحقق الإجاع وإن ثبت أن ابن حزم أيضآ كان فى 
عصر أهل ذلك الإجاع . وكون خلاف إبن حزم خلافاً عن دليل 
إن ثبت فيصح أن يكون خارف للإجاع محتاج إلى إقامة بينة 
عليه وأنى هى؟ على أنه مجوز أن يكون ابن حزم ممن لم يعاصر 
مجهدى هذا الإجاع فإبا أن يكون متقدءأ علهم أو متأخراً علهم 
فقوله قى معبى كلام السبوطى (يعنى به الإجاع على نسخ الحديث 

قال الحافظ ابو الفضل العراق ٠‏ وقول ابن الجوزى ان الا''مه- 
اتفقوا على صحته . فيه نظر فهذا الشافعى والدارقطنى والبييتى وابن عبدالبر 
لايقولون بصحته افلا يقدح كلام عؤلاء فى الاتفاق الذى نقله) 
حص وم لف.و و(و 

(,) وهذا القول قد سقط من المطبوعه” . 


محمد عيد الرثيد التعانى 


1 1١ا/‎ 


الإعل حش 6و عر ضع ابل الدع اقاكال'بدى سه 
الإجاع على أن الإجاع يدل على نسخ الحديث. ولا يجوز خرق 
هذا الإجاع من ابن حزم ولا من المعترض ولا من غيرهها . 


قوله أما فى الك بالنسخ إذا عرف الصحة (ص 98؟) 


أت : قد ظهر مما مر الوجه الذى أقدمهم على القول بأنسه 
بدل الإجاع على نسخ الدديث الظنى وإن كان صعيحاً . 


قوله بل بجوز أن يكون حسنآً قدم عليه سند الإجاع 
الخ رص )١96‏ 

قلت * هذا أيضآً لا برد إشكلا” على الصيرق لأن قوله 
( فيحتمل أنه غلط ص 946؟) صراممح فى أن الغلط من الراوي اجال 
واحد فيهء لا فى أنه متعين فيه حتي برد عليه ما أورده 
اللمعترض ههناء على أن احمال الغلط من الراوى فى أخبار 
الآحاد وإن كانت صحيحةة” ثابت فى نفسه وهذا الإجاع يجوز 
أن يكون حاكاً ودالا على أن هنا الحديث الحسن الغير الصحيح 
غلط من الراوي. وأيضا يجوز أن يكون مععى قول الصيرق (إلا 
إذا عرف صحته ص 798 ) ما يم الصحة والحسن الإصطلاحيين . 


قوله تحمل تركه من أهل الإجاع على أحسن الحامل الخ 
رص 146؟) 


١18‏ جح عد ؟ 


قلت : إذا كان الحم بوجود القنادح من العارف الماهر 
الحافظ كما فى حديث قتل شارب اللحمر فى الرابعة لا برد قوله 
بناء” على مجرد الظن والتخمين وإن كان - بذلك ق أأحاديث 
الشيخن وإلا فإن قامت القريئسة على تعين محمل واحد منها فهو 
المأخوذ وإن ل تتم فالسبيل هو الأخذ بالأقل المتيقن. ولا يجب على 
العلياء السابقين على المعترض ولا على من بعده منهم تقليد قوله 
ترعا كان أو لا. وقولم بدلالة الإجاع على النسخ موجه بما 
ذكرنا سابقاً . 


قوله دهو الرأي المنصور عندك من حيث الدليل الخ 
رص ه15) 


قلت : زد قال النووى فى ” التقريب “ ( ذكر الشبخ - يعنى 
ابن الصلاح - أن ما روياه أو أحرجما فهو مقطوع بصحته » والعلم 
القطعى حاصل فيه : وخالفه الحدتقون والأكثرون فقائرا : بالظن ما 
لم يتواتر ) إنتبى . وقال النووى أيضاً فى ” شرح صميح سل “ (لأن 
ذلك ثأن الاحاد ولا فرق فى ذلك يمن الشيخين وغيرهها » وثلى الآمة 
بالقبول إنما أفاد وجوب العمل عا فا 3 عر توقف على النظر 
فيه لاعف غر هما فلا يعمل به حبى ينظر فيه ويوجك فياه 
شروط الصحيح . ولا يلزم من إجاع الأمة على العمل ما فم 
إجاعهم على القطع بأخكة كلامه صلى الله عليه وسلم . قال ل 
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وقد امتد إتكار ابن برهان على من قال مما قاله الشبخ وبالغ فى تغليطه ) 
إنتمى . وقال الإمام السيوطى ( وكذا عاب اين عبد السلام على ان 
الصلاح هذا القول وقال : إن بعض المعتزلة برون أن الآمة إذا 
عات محديث اقتضى ذلك القطع بصحته .- قال : وهو مذهب 
ردي ) إتمى . وبعضهم رجح هذا القول الذى نصره المعئرض كنا 
فصل فى أصول الحديث . فنصرة المذهب الثانى وطئة الفحول الأعلام 
الذين قالوا بالقول الأول كيف يسمع من المعترض ! وهو ممن لا 
يجوز غخطئة عالم من علاء المسلمين واو باللخطأ الإجتهادى . وسيجى 
نحقين هذا المبحث تمامآ فى ” الدراسة العاشرة “ إن شاء الله تعالى » 
على أن نصرة هذا المذهب عند من قال ما مبني على أنه محقق 
فيه إجاع الآمة على القبرل كما صرح به الشيخ ابن الصلاح 
وغيره . وقد ذكر المدعرض فق هذه ” الدراسة “ أن الإجاع ليس 
محجة لا قطعية ولا ظنية مالم توجد الشروط المذكورة الخترعة 
الحدئة فيهء فعليه إثبانما فى هذا الإجاع حبى يكون قابلا” 
نحجية على قطع أحاديث الصحيحين ولنصرة هذا المذهب. 
ودون إثيانما فيه خرط القتاد. وأيضاً قد اعثرت المعترض ق آخر 
هذه ” الدراسة “ بأنه م يوجد مثال للإجاع المستجمع الشروط 
المحدئة فى إجاعات الشريعة. فن العجب إستدلاله ذا الاجاع ! 
وإذ قد حم المعترض بعدم ثبوث مثال للإجاع الذي هو ححبجة 
عنده فى الشرع كان دعواه المق والمنصورية فها ذهب إليهانئن 
الصلاح وذووه بناء على الإجاع عجبا من القول» على أن ب 


1١6٠‏ ع 


هذه الدعوي وبين دعوى أن الاق ى باب حجية الإجاع هو 
ما أحدثه المعترض تناقضاً بين وتدافيا ظاهراً » والمتناقض لا قول له » 
فتندفع كلتا الدءويين . وأيضاً الفحول من كيراء المذدبين فى أحاديث 
الشيخن قد اختلفوا فى أن إجاع الآمة فى أحاديته) وقع على ما 
ذا. فقال الأولون : الإجاع إنما نحقق على وجوب العمل ما فيها 
أو فى أحدها من غير توقث على النظر فيه لا على الصحة حبى 
تصير قطعية”. وقال الآخرون : إن إجاع الآأمة وقع على كلها 
فصار الإجاع فى أحاديها وأحاديث أحدها ثابتاً ولم ينبت مقدار 
ما أجعوا عليه بالإجاع . فكيف مجرز إثباث القطع بصحة ما 
فب] أو فى أحدها هذا الإجاع الذى لم يعلم مقدار المجمع عايه فيه 
قطعاً ؟ ولا يستلزم الإجاع على وجوب العمل من غير توقف على 
النظر الإجاع على الحم بالصحة إذ وجوب العمل لا يتوقف على 
الصحة الإصطلاحية عند الحدثين . ومن العجب تلم المترض هذا 
الإجاع والحكم بقطع صحة أحاديث الشرخين بناء عليه وعدم تسليمه 
الإجاع على امتناع الحروج عن المذاهب الأربعة ونقلة كل واحد 
ميا ثقات أثبات ! 


قوله يوجب العمل الإجإلى بالحكم من بيع علماء العصر 
الخ رصن 95؟) 
قأت : أما الظن به فسلم » وأما العلى به ولو إجالا” قفيه 


نحث . 


١6١‏ محال 


قوله تلنا هذا الإحمال مندفع الخ رص 795) 

قلت : إندفاعه ممنوع فإن حجبة الإجاع جاءت هن 
الحيغية المذكورة وإن كان سئنده قياساً ؛ نم لو كان حجيته من 

حيق أله إجماع آراء جاعة غير معصومة لكان إندقاعه ماما 
فالإجاع القياسى إتما يرك به العمل بالحديث 5-7 الظنى وإن 
كان اتفق الشيخان على إخراجه ق ” صمبحهم) “ لوجود الحرئية 
الأولى فيه . فحينئذ الخير المتروك عملا" ظى والإجاع قطعى ففيرجح 
القطعى على الظي . والقياس وإن كان حرامآ ى مقابلة النص لكن 
محله ما إذا لم مجتمع آراء جميع علاء العصر من المحنهدين عليه 
وعلى ترك الحديث الظنى عملا . 


قوله يدخل فيم حيع حفاظ الحديث ومشاخه الخ 
ر(ص "6965) 

قلت * دعوى دخول جميعهم ليست بصديحة إلا إذا ثبت أن 
جميع حفاظ الحديث ومشانئخه مجابدون . ودون إثبائتد أن يلج 
الجمل ق سم الحباط . فإن من حفاظ الحديث ومشائخه أصعاب 
” السكن الأربعة “ وكثير من مصنى كتب الحديث . ومن المعلوم 
أنهم شافعية )١(‏ ولوكنوا مجهدبن حرم علمم تقليد الشافعى. وقد 





() قلت : أما مذاهب موؤلنى ””الاصول الست“ تقد اختلف العلاء ى 
تعييم! اختلافاً فاحشا فصرح المؤلف هنا (ان اصحاب ”* اسن الاربعه” '“» شافعيه) 





1١67‏ ان 


ذكر فى الأصول أن الإجاع عبارة عن مجهدى عصر واحد . 





قوله فن أبن جاء مسنداً فى الأعصار الآتيه رص 595) 


وقال فى ”” بحث ما يتحاق بالدراسه” الاولى “» ما نصه ٠‏ 


(فان هن المعلوم أنه كان طريقه” اكثر التقددين غير 
المجتبدين تقايدهم واقتفاء آثارهم فى أخذ الاحكام الشرعيه” من 
الكتاب والسنه” بتوسيطهم ا لا يخفى على من له أدنى دريه” 
بمعرفه” طبقات المحدثين والفقهاء وبذاهبهم رحمهم الله تعالى» وأن 
اصحاب ”” الصحاح السته” '“» سوى الامام البخارى 2 واصحاب 
المسانيد و المعاجيم وغيرها سوبى الامام .الكا والامام احمدء 
واكثر اصحاب الكتب الحديثيه” وبائر أهل الحديث والفقهاع 
من المصنفين فى الفقه وغيرهم من حميع المذاهب سلكوا هذا 
السبيل اهاج داص وء و بوء) 





فاسثتى هناك البخارى من القلدين . وقال اينه العلانه” 
ابراهيم السندى ى كتابه ”7 سحق الاغبياءع من الطاعنين فى ؟مل الاولياع 


واتقياءع العلاع““» 


(وأنا مسلم و الترمذى فها وان كان المسموع للعوام أنها 
شافعيان لكن ليس معنى ذلك أنه| تقلدا الاسام الشاقعى» بل الظطاعر 
أنه مجتهدان مستنبطان وافق فقهها نقه الشافعى . وأشار الى اجتباد 
«سلم ابن حجر فى ””* تقريبه '' وكذا فى ”” جامع الاصول ““ والى احتهاد 
الترمذى الامام الذهبى الشافعى فى ””ميزانه “ لكن محمد بن احمد 
التريذى شافعى 2» وصاحدب ””السان“ أسمه محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذى وهو يجتهد ! فمن حكم عليه بأنه شافعى أخطأ من لفظ الترمذى 


16 اج -؟ 


قلت ٠‏ مجوز أن يكون بعض الحفاظ المحتبدين فى عصر خفظه 
ورواه لثقة ممن لم يكن من أهل الإجاع ثم نسى قصار نحيث 
لا يكون محفوظا عند أحد من هؤلاء أهل الإجاع فى ذلك العصر. 


ولم يحتق . م اطلعت ى ”'اتحاف ألا كابر“ على اشارة الى ان الامام 
مسام مالى المذهب , و ذلك أنه ساق السئد المسلسل لمسلم بالمالكيه” 
ولم يبين الغايه” على عادته والله اعام » - وقفت فى ”” الاتحاف'“ على 
التصريح بالغايه” بقوله الى مسلم فكان أدل دليل على أن الامام ملم 
صاحب ”” الصحيح ““ مالى المذهب » والله تعالى أعلم . والترمذى اثبت 
له فى ”شرح اساء رجال المشكاة ””الاجنباد كا هو .صطلح عندهم ى 
اطلاق الفقيه على اللجنهد كا لا يحتى . 
وأما الاءام البخارى ققد ذاكر التاج السبى فى ”'طيقاته » أنه ب 
اى البخارى ‏ شافعى المذهب وتعقبه العلامه” نفيس الدين سليان 
ابن ابراهيم العلوى رضى الله تعالى عنه فقال : البخارى امام تيد برأسه 
ك'بىحنيفه- والشافعى وبالكتف واحمد وسفيانالثورى: و محمد 
بن الحسن اتتهى) , 
ونسذه- ”'سحق الاغبياء“» الخطيه” محفوظه” بخزانه” الكتب لمدرسه- 
”مظهر العلوم “: بكراتشى . وقال الاسام العلامه” حافظ العصر الشيخ يد انور 
الكشميرى فى *” فيض البارى ؛“ 
(واعلم أن البخارى ممبتبد لا ريب فيه» وبا اشتهر أنه شاقعى 


فلموافقته ايام ى المسائل المشبورة والا فموافقته للامام الاعظم ليس 
أقل مما وافق فيه الشافعى. وكونه سن تلاسذة الحميدى لا ينفع 


1614 جه ؟ 


ويحوز أن لا يكون الحديث الصحبح مفوظا عند أهل الإجاع » وأن 
يكون محفوظاً عند غيرهم ممن وز الرواية عنه وليس من أهل 
الاجياع فى ذلك العصر . 








لانه من تلامذة اسحاق بن راهويه أيضاً وهو حنفى قعده شافعياً 
باعتبار الطبقه” ليس باولى .ن عده حدفياً . واما الترمذى فهو 
شافعى المذهب لم يخالفه صراحد” الا فى مسئله” الابراد . والنسائق 
وأبو داؤد حتبليان صرح به الحافظ ابن تيميه” . وزعم آخرون انما 
شافعيان . وأما مسلم وابن ماجه” فلا يعلم مذهبها. واما ابواب 
مسلم فليست ما وضعها المصنف رحمه الله تعالى بنفسه ليستدل بها على 
مذهه اه جح دااءا ص مه طيع مصر) 
وقال أيضًا رحمه الله فى ””العرف الشذى '» 


(واما مسام قلا اعلم مذهبه بالتحقيق . وأما ابن ماحجه فلعله 

شافعى . واس أبو داؤد والنسائى فالمشهور أخمه) شافعيان ولكن الحق انها 

حنيليان وقد شحنت كتب الحنابله” بروايات أبى داوؤد عن احمد 

والله اعلم اه) 

وأما السيد صديق حسمن خان القنوجى فقد ذ كر فى ””الحطه” بذاكر 

الصحاح السته” “ *«صحيح مسلم ““ بلفظ (””الجامع الصحيح “ للادام الحافظ 
أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى الشافعى) وكذا قال فى كتابه ””اتحاف 
النبلاء المتقين“» وذكر ى كتابه ””ابجد العاوم“» البخارى وأبا داؤد والنساق 
فى الشوافع اه وقال الامام ولى الله الدهلوى فى ”“الانصاف ى بان سبب 
الاختلاف '» 


(أما البخارى فانه وان كان منتسباً الى الشافعى ودوافقاً له ى 


00 ١ةهم‎ 


قوله قلنا ليس كل مشائح الحديث ظاهرية” رص 845؟) 


قلت : الأمر كذلك الكن كلام السيوطى نص ى أن شذوذ 
الظاهرية الجامدة ولوكان إحماعآ قياسي لا يضر فى محقق الإجاع 





كثير من إلفقه ققد خالفه أيضاً فى كثير» ولذلك لا يعد ما تفرد به 
من مذهب الشافعى. وأما أبو داؤد والتربذى فه) ممنهدان متتسبان 
الى احمد واسحاق وكذاى اين ماجه والدارمى قيا ترى 2 والله اعلم . 
و اما هسام وابو العباس الاصم جامع ”” نسئد الشافى "5 و 
””الام“ والذين ذكرنا هم بعده ‏ وهم النساى والدارقطنى والبييقى 
والبغوى - فهم منفردون لمذهب الشافعى يتاصلون دونه اه) 
وقال الحافظ ابن حجر فى ””فتح البخارى *“ 
(ان البخارى فى جميع ما يورده ىق تفسير الغريب اهما ينقله 
من أهل ذلك كابى عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم . وأما 
المباحث الفقهيه” فغالبما مستمدة من الشافعى وأبى عبيد وأمثالها . وادءا 
المسائل الكلاميه” تأكثرها من الكرابيسى وابن كلاب ونحوه|ا اهاج 
سااء ص س وعم طبع الميريه” ممصر) 0 - 
وقال العلامه” ابن القيم ىق ””اعلام الموقعين»* فى ”'الوجه الرايع 
والاربعين من وجوه رد التقليد““* : 
(البخارى وسسلم و أبو داؤد و الائرم وهذه الطبته” من 
اصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين اليه اه) 
وكذلى ذكر هؤلاء الثلاثه” ابن ابى يعلى فى ”*طيبقات الحنابله”“) واما 
تاج الدين السبكى غلم يذكر ى ””طبقات الشافعيه"“ الا البخارى وأبا داؤد 


١*5‏ اج -؟ 


كنا أن شذوذ الرافضة والحارجة ونحوه) لا يضره أيضا . قال ىق 
” التنقيح والتوضيح “ (أهلية من ينعقد به الإجاع لكل مجتهد 
ليبس فيه فسق ولا بدعة فإن الفسق بورث التهمة ويسقط العدالة . 








والنسائى . واما الحنفيه” والمالكيه” فلم يذكروا أحداً منهم فى طبقاتهم . 


فانظر الى هذا التحاذب الذى وقم بين «هؤلاء الاعلام تعارة يعدون 
احدهم شافعيا وتارة حنباياً وأخرى #تهدا وهذا كله عندى تخرص وتكام من غير 
برهان فلو كان احد من هؤلاء شافعيا أو «تبليا لاطبق العلاء على نقله ولما 
اختلفوا فيه هذا الاختلاف الفاحثى ")ا قد 'اطيقوا على كون الطحاوى حنفيا 
وابن عبدالر مالكيا والبيببتى شافعيا وابن الجوزى حنبليا وابن حزم ظاهريا 
سوى الامام ابى داؤد فانه قد تفقه على الامام احمد بن حنيل رفى الله عنه 
ومسائله عن إحمد معروف مطبوع , وذكره الشيرازى فى ''طبقات الفقهاء ‏ من 
اصحابه . وهذان الحافظان الذهبى وابن حجر لو كان قيبم احد شافعيا 
لصاحا به . ولعل ما نقله الشيع طاهر الجزائرى ى كتابه ”” توجيه النظر الى 
اصول الاثر“» عن بعض الفضلاء فى هذا الباب قريب من الصواب ونصه : 


( وقد سثل بعض البارعين ى علم الاثر عن مذاهب المحدثين مراراً 

بذلك المعنى المشهور عند الجمهور فاجاب عاسثئل عنه بجواب يوضح 

حقيقه” الحال وان كان فيه نوع اجإل وقد احبينا ايراده هنا مع اختصار 

: قال‎ ٠١ 

أما البخارى وابوداؤد فامامان ف الفقه وكانا من اهل الاجتباد . واما 
مسام والترءذى والتسائ وابن ماجه وابن خزيمه” وابو يعلى والبزار ونحوهم 
فقهم على .ذههدب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد من العلاع ولا هم من 
الاسمه” المجتودين بل يميلون الى قول أمه” الحديث كالشافعى واحمد واسحاق 


/اه 1١‏ بعك 7 


وسةقطت العدالة بالتعصب والسفه) إنهبى . ومن المعلوم أن 
الظاهرية الخامدة ومتهم ان حزم متعصبة محتة. (0) وأما الإجاع 








وابى عبيد وامثالهم وهم الى .ذهب اهل الحداز أميل ينهم الى يذهب اهل 
العراق . واءا ابو داؤد الطيالسى فاقدم من هؤلاء كلهم .هن طبته”ة يحبى بن 
سبد القطان ويزيد بن هارون الواسطى و عبدالرحمن بن مهدى وأمثال «هؤلاء 
من طبقه” شيوخ الاءام احمد وهؤلاء لهم لا يألون جهد] فى اتباع السنه” غير 
أن «نهم دن يميل الى مذهب العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيد . ومنهم من يميل 
الى مذاهب المدنيين كعبدالرحدن بن مهدى. وأما الدارقطنى فانه كان يديل الى 
مذهب الشافعى الا انه له احتباد » وكان من أئمه” السنه” والحديث ولم يكن 
حاله كحال احد دن كبار المحدثين ممن جاع على اثره فالتزم التقليد فى عاءه- 
الاقوال الا ى قليل متها مما يعد و يحصر فان الدارقطنى كان اقوى فى الاجتهاد 
منه وكان القه وأعلم منه اه ا ص عمل طبع مصر عام ممم ١‏ ) 


وعندى البخارى وابو داؤد أيضًكسائر الاثمه” المذاكورين من قبل 
ليسا مقلدين لواحد بعينه ولا من الائمه” المدتبدين بل يميلان الى أقوال أثدتهم 
ولو كانا #تهدين لنقل أقوالها مع اقوال سائر الائمه” من أعل الاتباد والفقه 
ولكن نرى أن سائر الكتب التى قد دون فيها أقوال المجتهدين خاليه” عن ذ كر 
مذاهبها . وهذا الادام الترمذئ'مع أنه بن خواص أصحابه البخارى لا يذكر 
فى ””جامعه“» مذهب شيخه الذى تخرج به مع ذكر أكثر مذاهب المجتهدين 
كابن المبارك واسحاق» ولو كان البخارى عند الترمذى من أثئمه” الفقه والاجتهاد 
لذكر مذهبه فى كل باب . وان كان لا يتكر أن الامام ابا داؤد انقه الستد- 
ولذا ذكره الشيرازى فى ””طبقات الفقهاء» دون غيره من اصحاب الصحاح . 

() قلت : قال الحافظ ابو سعد عبد الكرريم السمعانى فى ”'كتاب 
الانساب '* 








لمه١‏ خ 1ت 


القياسى فليس نحجة عند الظاهرية الجامدة أصلا . قال الإمام اين 


الهام فى ” التحرير “ وشارحاه فى ” شرحيه “ (ويجوز أن يكولا 
””الظاهرى '» بفتح الظاء المعحمه” والهاع المكسورة بعد الالف 
فى آخرها الراء هذه النسبه” الىاصحاب الظاهر» وهم طاثفه” ينتحلون 
«ذهب داؤد بن على الاصبهانى صاحمب الظاهر وهم يجرون النصوص 
على ظاهرها ونيهم كثرة اه) 
وقال العلامه- عبد الرحمن بن لحلدون المفغربى ى '' بقدمه” 
تاريخه “4 عاك 2 و9 علم الفته “'“» 








( أنكر القياس طائفه” من العلماء وابطلوا العمل به وهم 
” الظاهريه" “ وجعلوا المدارف كلها «نحصرة فى التنصوصض 
والاجاع » وردها القياس ااجلى والعله” المتصوصهة' الى التصض 
لان النصض على العله' نص على الحكم فى جميع محالها . وكات 
امام هذا المذهب داؤد بن على وابئنه وأصحابها 30 
*خم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس اثمته واتكار 
الجمهور على منتحله » ولم يبق الا فى الك©:مب المجلدة » ورمًا 
يعكف كثير من الطالبين ممن تاف بانتحال مذهبه على تلى 
الكتب يروم اخذ فقههم «نها ومذاهبهم » فلايخلو بطاكل ويصير 
الى مخالفه” الجمهور واكارهم عليه , وريما عد بهذه التحلهة من 
اهل البدع بنقاه العلم من الكتب من غسر مفتاح المعلمين ! وقد 
فمل ذلل ابن حزم بالا“ندلس على علو رتبته ىق حفظ الحديث ,2 
وصار الى .ذهب اهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه فى 
اقوالهم 2 وخالف امايهم داؤد 2» وتعرض لكثسرن من اعد 
المسلدين فنقم "ناس ذلك عليه وأوبعوا مذهبه استهجاناً واتكارا 
وتلقوا كتبه بالاغفال والترّكف حتى انها ليحظر بيعها بالاسواق 
وريما مزق قل بعض الاحيان . ولم يبق الا مذهب اهل 
الرأى من العراق وأهل الحديث من الحجاز أه) 


16 فى لحان 


مستند الإجاع قياساً خلافآ للظاهرية) إنتبى . وأيضاً إجاع غير 
الصحابة ليس بإجاع معتير عند الظاهربة. قال ابن الحام ىق 





وقال شيخ الاسلام تتى الدين محمد الشهس ”” بابن دقيق 
العيد >“ فى ”” شرح الالمام باحاديث الاحكام 54 فى شرح حديث 
” لاييبولن احدكم فى الماع الداكم الذى لايجرى حم يغتسل فيه ”» 
( ارتكب ”” الظاهريه' '“ ههنا مذهعيا وجه سهام الملاسه” 
الهم وأفاضص سيل الازدراع عليهم حتى أخرجهم بعض الناس 
من أهليه” الاجتهاد واعتبار الخلاف فى الاجاع ٠‏ قال ابن 
حزم منهم : أن كل ماع راكد قل أوكشر بال فيه انسان 
قانه لايحل ‏ لذلىف البائل خاصه” الوضوء منه ولا الغسل وان 
ام يجد غيره ففرضّه التميم 2» وجائزلغيره الوضوء منه والفسل 
وهو طاهر مطهر لغيره الذى بال فيه . ولو تنموط فيه أويال 
خارجاً فسأل البول الى الماع الداسم او يال ى انائه وصبه ف 
ذلى الماع ولم يتغيرله صذه” فالوضوع والغسل جائز لذلىف 
المتغوط والذى سأل بوله فيه ولغيرهء ٠‏ 


ومن شنع على ابن حزم فى ذلك الحافظ ابوبكر بن معوذ فقال 
بعد حكايه” كلامه : فتأمل أ كرمك الله ماجمع هذا القول من السذف 
وحوى من الشناعد” هم يزعم أنه من الدين الذى شرءه الله وبعث به 
رسوله » جل الله عن توله وكرم دينه عن افكه اه ) 


وقال العلامهة أبن تيميه” فى كتابه ”* الرد على الاخنائثى 


) وقال ابن حزم الظاهرى : السقر الى مسجد غسر المساجد 
الثلاثه- حرام وأما السفر الى آثار الا*'بياء فذلك مستحب . ولاله 
ظاهرى لايقول بفحوى الخطاب ‏ وهو احدى الروايتين معن 
داؤد الظاهرى ‏ فلايقول ان قوله تعالى ”” ولاتقل لهااف“'“» 
يدل على النهى يهن الضرب و«الشتم . ولا أن قوله تعالى 





1 بحت 


” التحرير “ وشارحاه ى ” شرحيه“ (ولاا يشترط فى حجيته 
القطعية كونهم ‏ أى المممعين - الصحابة خلافاً للظاهربة حيث 





”” ولاتقتلوا اولاد كم خشيه-ة اسلاق ““» يدل على تحريم القتل 
مع الغنى واليسار واءثال ذلك مما يخالفه فيه عابه” علاع 
المسلمين ويقطعون بخطاء من قال مثل ذلك فينسبونه الى عدم 
الفهم ونقص العقل اه ناض و طيبع السلفية' ممصر على هامسئن 
” الرد على البكرى 00 
ووقع فى ” سير البلاع » للحافظ الذهبى ى ترجمه أبن حزم 
بائصة : 

( تفقه ابن حزم اولا' للشافمى *حم أداه اجتهاده الى 
القول بننى القياس كله جليه وخنفيه والا*خذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحديث والقول بالبراءة الاصليه” واستصحاب الحال . وصئف 
فى ذلك كبا كثيرة وناظر عليه ويسط انه وقلمه2» ولم 
يتأدب مع الا"ممهة- فى الخطاب بل فح العبارة وسب وجدع 
تكاإن جزاء ه من جنس فعله بحيث أله أعرض عن تصانيفه 
جاعد” من الا“مه- وهجروها وثفروا سنها واحرقت فى وقت . واءتنى بها 
آخرون وفتشوه انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة 2 ورأوا فيها 
الدر الثمين ممزوجه” ى الرصف بالخرز المهين ٠‏ فتارة يطريون 
ودرة يعجبون ومن تفرده يهزؤن اه) 


وقد حط الحافظ ابوبكر بن العربى على ابن حرم فى كتاب 
”” العواصم من القواصم “ وعلى الظاهريه” فقال : 
( هى امه" سخيفه” تسورت على «رتبه” ليست لها وتكلمت بكلام 
لم تفهمه . تلقفوه من اذواتهم الخوارج حين حكم على رضى 
الله عنه يوم صفين فقالت : لاحكم الا لله . وكان اول بدعه” 
لقيت ى رحلتى القول بالباطن غلا عدت وجدت القول بالظاهر 


16١‏ بج ؟ 


إلوا : إجاع من بعدهم ايس نحجة) إتمى . وقال فى ” التنقيح “ 
إبعض الناس خخصوا الإجاع بالصحابة ) إنتهى . فعلم من هذا أن 


سسا 
قد مل'به المغرب سخيفا كان من باديه” ”” اشبيليه '“ يعرف 
باين حزم نشأوتعلق مذ هب الشافعى *م انتسب الى داؤدهسم خلع الكل 
واستقل2 بنفسه ورعم انه امام الاق يضع ويرفم ويحكم 
ويشرع 2 ينسب الى دين الله ماليس فيه ويقول عن العلا 
مالمر يقولوا تنفيرا للقلوب منهم . وخرج عن طريق المشيه 
فى ذات الله وصفاته فحجاع فيه بطوام . واتفق كوله بين 
قوم لابصر لهم الا بالمسائل قاذا طالبهم بالدليل طاعوا 
فيتضاحك مع اصحابيه ,نهم . وقد جاء نى رجل بجزء ابن 
حزم سله ”7 نكت الاسلام “ فيه دواهى فجردت عليه نواهى 
يقولون : لاقول الاءا قاله الله ولانتبع الارسول الله فان الله 
لم يأمر بالاقتداء بأحد ولا بالاهتداع بهدى بشر 2 فيجب 
ان يحققوا أن ليس لهم دليل وانئما هى سخافه”ة ى تهويل 
اه) 


وقال المؤرخع شمس الدين ‏ بن خلكان قى ” وفيات الا“عيان 
وأنباء أبناء الزمان '“» ق ترجمه” ابن حزم : 


( وكان كثسر الوقوع ى العلاع المتقدمعزى لايكاد يسلم 
احد من لسانه فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقهاع وقته فتإلثوا 
على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه 
وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو اليه والاخذ 
عه فاقصته الملوك ‏ وشردته عن بلاده حتى التهى الى 
باديه- ليله" فتوق بها آخر نهار الا“حد ليلتين بقيتا سن 
شعبان سنه ست وخدسين واريعاثه” » وقيل انه توق ى” منت 
ليشم “' وهى قريه” ابن حزم المذّكور رحمه الله تعالى . وكانت 
ولادته بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس يوم الاربعاع 


يحول ع 


إجاع الصحابة حجة عند الظاهرية إلا إذا كان الستد قياساً . 





سلخ هر ورمضشبان سئه” اربع وثعانين وثلا'ماثه” قاله ابن صاعد 
وقال ابوالعباس بن العريف : كان لسان ابن حزم وسيفف 
الحجاج بن يوسف الثقفى شقيقين . واما قال ذلك لكثرة وقوعه 
ىق الاثه'ممة اه ) 

وقال الحافظ ابن حجر العدقلانى فى ”” لسان الميزان “» 


( على إن احمد بن سعيد بن حزم ين غالب بن صالح 
بن خلفا بن معدات بن سفيات بن يزيد الفارسى أبو مدمد 
القرطبى اللبلى ‏ بفتح اللام وسكون الموحدة *حم لام الفقيه 
الحافظ الظاهرى صاحدب التصانئيفا . ولد بقرطبه” سنه” اريع 
وثمانين وثلاث ماثه- ونثكأ ى نعمه- ورياسه- وكان ابوه من 
الوزراء فولى هووزارة بعض الحافاع من بنى أميه- بالاندلس 
م تركا واشتغل ىق صباه بالادب ولمنطق ‏ والعربيه* . 
وقال الشعر وترسل 3 اقيل على العلم فقرأ الموطا وغيره م 
تحول شافعيا فمضى على ذلك وقت *يم التقل الى مذعب 
الظاهر وتعصب اكه وصنفا فيه ورد على مخالقه اه ) 


قلت .٠‏ وأما امامهم داؤد فقال ابن خلكان فى ”” وفيات 
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( ابو سليان داؤد بن على بن خلف الاصيهانى الانام 
المشهور المعروف بالظاهرى كان زاهدا تقللا كثير الورع اخذ 
العلم عن اسحاق بن راهويه وأبلى ثور . وكانث من اكثر 
الناس تعصيا للاسام الشافعى رضى الله عنه ‏ وصصفا فى 
فضائله والثناع معايه كتابين . وكان صاحب مذهب مدتقل وثيعه 
جيم كثسر يعرفون ”” بالظاهريه” “> وكاث ولده ابويكر عمد 
على مذهيه . وانتهت اليه رياسه” العلم بيغداد وهو امام 


1١5*‏ ا 


قوله وليس كل هن يطلق علبه الخ ( ص 7895 ل0ا5"؟ ) 


قح : تسلم هذا موقوف على ثلاث مقدمات . إحداها أن 
بعض تلك الظاهرية أو كلهم كان مجتهدا . وثانيتها أن ذلك المجتهد 
منهم كان معاصراً لأهل الإماع ومع هذا شد عنهم . وثالثتها 
إئثيات أنهم من حملة أمل العدالة الذين يعتد بهم فى إنعقاد الإجماع , 
وإذا لم يكبت شسئى منها فهم كلهم من لاخرق خلافه الإجاع . 
اوهو معنى كلام السيوطى ( أن إبن حزم ظاهرى فلابقدح خلاقه 
فى الإجماع ) إنتهى . فلاصحة لحواب المعترض هذا أصلاة . وليس 
كل ظاهرية من ثقاة الرواة وان حزم وان كان من ثقاتهم إلاانه من 
المفرطين فق مذهبه فقد يرى من الإفراط أن الحديث القائم على 





اصحاب الظاهر اه ) 


وقال الحافظ ابن حجر ى ”” لسان الميزان “ فى ترحجمه- 


3 
000 


( وقد ذاكره ابن ابى حاتكحم فاحاد ى ترجمته فانه قال : 
روى عن اسحاق الحنظلى وحاعه” من المحدثين وتفقه لالشافعى 
رحمه الله تعالى *ىم ترك ذلك ونفى القياس والفا قى الفقه 
على ذلك كتيا شد فيها عن السلف وايتدع طريقه” هجره أ كثر 
أهل العلم عليها وهو مع ذلك صدوق ف روايته ونقله واعتقاده 
الا ان رأيه أضعف الاراع وأبعدها من طريق الفقه وا كثرها 
شذوذا . ونقل وراق داؤد عن أبى حاتم انه قال فى داقد : 
مال مضل لايلتفت الى وساوسه وخطراته اه) 


ييه ...عبج ٠‏ عضو وسو جمد :»د وس سجم جد نع سوماج :د جرب عجبرا 
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ولقد اعرف المعئرض ههنا يأن اظاهرية الجامدة خارجون عمن 
عخرق الإماع عملافه وابن حزم منهم . فيطل حكله فى ابن حزم 
بأن خلافه خارق للإحاع . 


قوله وستحيل عادة عسدم عم جميع علماء المصر الخ 
(١‏ ححص لاة؟» ) 


)١(‏ قلت : عا أفرط ابن حزم فى حكمه على حديث أى 
عامر أو أنى مالك الاشعرى عن رسول الته صلى الله عليه وسلم 
( ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحرو الحرير والخمر و المعازف ) الحديث 
الذى الخحرجه البخارى فى الاشربهة حيث قال فى كتابه ” المحللى “» 

( هذا حديث مسقطع 2 لم يتصل مابين البخارى وصدقه 
بن خالد 2 ولايصح فى هذا الباب شئى أبدآ 2 وكل مافيه 


فموضوع اه ) 
قلت : قال ابن القيم فى ”” اغائه” الاهفان ““» بعد ذ كره لهذا الحديث 
وتصحيحه له 


( ولم يصنم من قدح ى صحه” هذا الحديث شيثًا كابن 

حزم نصرة لمذهبه الباطل ق اباحه” الملاعى اه ) 
وقال. الحافظ ابن سجر فى ”” لسان اليزان '““» ى حق ابن 
حزم 

( وكان واسم الروايه- جدآ الا أنه لثقه” حافظته كان يهجم 
على القول فى التعديل والتجريح وتبوين اساءع الرواة فيقم له 
من ذلى أوهام شتيعه” . وقد تتبع كثيرا مهها الحافظ 
قطب الدين الحلبى حم المصرى من ”” المحلى “ خاصد” ام ) 


ل لحدانا 


قلت : قال الإمام ابن المام فى ” التحرير ” وشارحاه فى 
” شردية “( الإحماع إصطلاحا إتفاق مجتهدى عصر من أمة محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم على أمر شر عرى » انتهى . فليس الإجماع عيارة” 
عن إتفاق حيع علاء العصر سواء كانوا مجتهدين أولا . ولااستحالة 
عقلا” ولاعادة” ى أن لايكون الحديث محفوظاً عند #تهدى 
عصر واحد » ويكون محفوظا عند غير هم من أحصاب ذلاك 
العصر ء ولابلزم أن يكون غيرهم الدين كان الحديث محفوظاً 
عندهم من الظاهرية العرفية ؛ بل غاية مايلزم أن يكون البعض 
منهم بمن يتحمل عنه الحديث ويتلي منه . فقا ذكره المعترض 
من الإستحالة العادية فى الصورة المخصوصة لايضر أصلا” . 


قوله وكيف يجوز هذا مع أنهم معصومون الخ ( ص90) 


قلرى : دءعوى أن القياس الذى هوسند الإجماع قياس ى 
«قابلة النص خطأ ظاهر كامر . فقوله ( فالدليل الذى يوجب 
عصمتهم الخ . ص 89؟ ) ممنوع . وقد تُقدم منا الكلام على 
قوله ( الحديث الصحيح إذا لم يكن محفوظا إلى آخره ص 599 ) 
وعلى مابنى عليه ذلك القرل من الإمتناع العادى وعصمة المجتمعين 
من علماء الأمة أهل الإماع . فإن شئت أن تعرف ذلك فارجع 
إليه . فإذا لم يصح ذلك لم يصح مابنى المعترضن عليه ٠‏ والحمد لله 
تعالى على ذلك . 


ككا ب 


قوله وإلا فنى حقيقة الأمرليس حديث الخ رص 8ه؟ 

قارت : صمة ثبوت الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وس 
لاتستازم أن يكون علم من علاء الأمة تشرف بالعمل به . ألاترء 
إلى الآيات الماسوخحة والأحاديث الصحيحة المنسوخة . فالواجب 
ترك الإطلاق المخل يالمرام . وهن المعلوم أنه مجوز النسخ قبل 
العملء قال الإمام ابن الام فى ” تحريره “ وشارحاه فى ” شرحيه “ 
(الإتفاق على جواز النسخ للحكم بعد التمكن من الفعل الذى تعاق 
به الحم بعد علمه بتكايفه به ممضى مايسيع الفعمل من الوقت المعين 
للفعل شرع إلا ما عنالكرخى .. واختلف فى النسخ قبل التمكن 
من الفعل فالجمهور من التفية وغيرهم كالشافءيسة والأشاعرة 
قالوا : يجوز ) إنتهجى . على أن تشرف علم من علاء الأمة 
بالعمل به لاينتهض ديلا” على تى الإجماع على ترك العمل يه 
فإنه يجوز أن يكون ذلك العالم غير جتهد وإن كان معاصر؟ مع 
أهل الإحماع » وأن يكون مجتهداً غيرمعاصر معهم فتقدم عصره 
على عصرهم أوتأخرعنه . وأيِضآ لوفرض ثبوت إجماع من 
الآمة قديماً وحديئا على ترك العمل بالحديث الصحيح الظنى فلايستازم 
ثبوته أن يكون قول أعرف اق الله تعالى صلى الله عليه وآله 
وصحية وسلم مهملا لجواز أن يكون الثرك من حيث ظاهره لانطاة؟ 
فعمل عاهو مأوله كا أشرنا إليه فى حديث قتل شارب 
الحمرق المرة الرابيعة ؛ على أن الحديث الروك العمل به 





العمل به قبل النسخ . فكيف يلزم من القول يأن 
الإجماع يدل على نسخ الحديث التعطل 2 كلانه القدسية 5 ولايقول 
بذلك من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم وبا 
أى به من عند الله تعالى . ثم إن إعتقاد المعئرض بأنه لامخرج 
الحديث عن المذاهب الآر بعة وعلائهم لاجعل عدم العمل على 
الحديث وثرك العمل به من حميع عللاء العصر أو علاء جميع الأعصار 
غيرجائز ؛ على أنه يحب ههنا أيضآ تقييد الحديث يغير المسوخ . 
وأيضآ قد سبق ى كلام المعترض مايدل على أن الحديث إدا كان 
الفا للمذاهب الأربعة بحب التمسك به ولانجوز الأول إليها . 
فإن كان ق كلامه السابق باحئاً على مجرد الفرض فلا إشكال 
والاينهدم إعتقاده هذا عليه يسيب ذلك الكلام :1 

قوآه فإن كن مما اتفق عليه الشيخان الخ رر ص مه" ) 

تأر + هذا الفرق الذى ذكره المءترض ههنا أيضاً إتراع 
منه منحوت له لم يسبق إليه أحد من العقلاء 'قضلا” عن الفضلاء 
قدعاً وحديئاً . ولهذا زاه المعترض لفظ ” عندنا “ فها قبله . 
وأيضاآً هذا الكلام من المعترض قلع منه لإعتبار الإحماعات القائمة 
فى الشريعة الغراء منقولة ى كتب اللحديث أوالفقه أوالكلام 
أوغيرها . فلم يبق الإماع حجة عند المعترض إلا ععتى أنه 
لووجد فى الشريعة لكان حجة” وأنه لم يوجد فيها أصلا” . وهل 


دكا ج-- 


هذا إلاتهافت وخروج عن الاق الذي يجب الإستمساك به 

ومن ادعى أن المعغرض وجد فى الشريعة إجماعاً كذلك فليات 
ببينة على ذلك . فقوله ( وقل مايوجد إحماع ينقل الخ ص 558 
محمول على عدم الوجدان أصلد” وكثير مايستعمل لفظ ” قلا “ فيا 
بل القول بعدم وجدان «ثال له قى إحماعات الشريعة .صرح به ىق 
قول المعترض ( ومانقل من الأمثلة لذلك فك عرفت عدم 
تمامه ص ١٠698‏ ) وق قوله ( ومن ادعى نحةق وجوده فى 
الشريعة فليأت به ص 798 ) على أنا قدذكرنا عن الأستاذ ألى 
إسحاق الإسفراينى وعن الإمام السيوطى ( الإجماع على جوازالتقل 
عن الكتب المعتدسده ولويلام ند ) فشعل نقلى الإجاع وغيره . 
فإذا جازنظل الإماع عنها بالإجساع فالنظر ٠«تردد‏ فى أنه هل 
يقدم على الحديث الظى إذا كان لم ينقل إلينا بالتوائر أو بالشهرة 
ثم نقول : فعلى هذا على المعترض أن يقول بهذا الفرق من 
غير تفاوت ق إجماع أهل البيت واحماع أهل المدينة أيضاً » وأن يبس 
أن أى إ[حماعن من ذينك الإحاعين ثبت بهذا الوجه فما إذا كان 
أحدهما أوكلاهما عارش الحديث؛: وعلى المعترض فى ذلك أن ينقل ذهب 
واحد من أهل البيت بهذا الوجه أيضا وإلا فلايتحقق إماع أهل 
البيك الذي يعارض الحديث عند المعترض . نعم قال الإمام 
السبى فى ” شرح انار ” ( إن الإخاع كالسنة فكما تثرت إلسنة 
بدليل قاطع لاشبهة فيه كانير المتوائر ع وتثبيك بدليل فيه شبهسة 
كابير المغهور وشير الاحاد كذلك الاماع . فإن نقل إلينا 
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بالإفراد كان كنقل السنة بالالحاد فكان مقدماً على القياس) التيهى . 
وقال التغتازانى فى ” التلوح “ ( نقل الإحماع إلينا كنقل السنة » 
فنقل الإحاع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع » وقد يكون 
بالشهرة فيترب مناه ء» وقد يكون محر الواحد فيوجب العمل 
لوجوب اتباع الظن بالدلائل المذكورة ) انتهى . فأفاد عيارة 
التفتاز افى أن الإجاع يقدم على الحديث الظبى وهوخير الواحد 
إن كان نقل الإماع إلينا يطريق التوائر أوبطريق اشهرة «أنه 
إن كان نقل إلينا مخير الواحسد كن كالحديث الظنى يب العمل 
به قاد أعناوة 2 شرح انار “ أنه يقدم عسلى قياس . وأما 
إن العمل بهذا الإماع الأخير مقدم على العمل بالحديث الظنى 
الذى «وخير الواحد أيضا فيستفاد عن بهضن العبارات المعديرة 
وأ ماق أعثر يعن الجاع أن :]خثر 'إستاعات الفريسيه ندل 
إلينا بطريق الشهرة بالمعنى الذي أسسه الأصولون فق د اللخير 
المشهور فلا إلغاء لا ولاقلع لإعتبارها فى الشريعة المطهرة . وقد 
ثبت من هذه العيارة أنه لامعتير بالفرق الذي ذكره المعترض ههنذا 
عند علباء الشربعة؛ على أن القول بهذا الفرق بفضى [ل. أن يكون 
الماع الذى وصل نقلا” إلينا إلى حد الشهرة وليس رجاله رجال الشيخين 
غير قابل لآن يقدم على حديث ”الصحيحين“ أو حديث أحدها .-وهذا 
أيض؟ً خلاف ما قال العلماء )١(‏ . وإذا كانت أكثر إحجماعات الشريعة 
منقوله” إلينا بطريق الشهرة فلابأس إن جاءوا بها فى كتبهم 


( ) بل قال الارهام فخر الدين الرازى ى ”” أساس التقديس» 


17 ع 


معلقات فهى مما يثرك بها الأحاديث الظنية عملا فقوله 
( فالإماعات الى تنقل معلقات الخ ص ١88‏ ) ممنوع . ثم تقول : 
إذا كان الإجماع الذى يصح به ترك اللمحديث عند المعترض هو 
الإحماع المشروط بالشرائط المذكورة المحدثة لاغير . فةوله ( فوجود 
إخاع يرك به المحديث الخ عس مة"» ) إنكار محت منه لوجود 
الإماع الحجة الذى يصلح أن يئرك به الحديث فى الشريعة فإن 
إنكار وجود الإحماع الذى يصلح لذلك فى الشريعة يستلزم إنكار 
الإماع مطلقآ فكل إحماع يصلح أن يرك به الحديث الظنى لما مر 
ولإخبار الصادق المصدوق محفظهم عن القطأ . فقد ادعى المعترضن 
فى هذا المقام أن الإحماعات الموجودة فى الشريعة الغراء ليست كل 
واحدة منها محجة شرعية ء. وقد ذكر فى ” دراساته ” قبل أن 
القياس ليس صب درعاة أيضك فلم ببق حينئة من أركان الدن الي هى 
الأصول الأربعة شبى معتد به عنده إلاإثنان وها الكتاب والسنة . 
فالعجب كل العجب من هذا الإتصاف . فلعل المعترض عمل 


'” وأما البخارى والقشيرى فها ماكانا عالمين بالغيوب 
بل اجتهدا واحتاطا ممقدار طاقتها . تأما اعتقاد أنها علا جميع 
الا”حوال الواقعهة ى زهان الرسول صلى انته عليه وسلم الى 
زمانها فذاكىب لا يتقوله عاقل > غايه” .اق الياب أنا نحسن 
الفلن بها وبالذين رويا عتهم الا أنا اذا شاهدنا طبرا مشتملا 
على متكر لايمكن ادناده الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
قطعنا بانه من اوضاع الملاهدة >“ ومن ترويجاتهم على أولتى 
المحدثين ” اه صن الار و رلار) 

التعاىق 


لف اج -؟ 


بقوهم 9 الإنصاف عن الإنصاف والإنصاف خر الأوصاف 
وهو هما لم بجز أن يعمل يه ى مثله. 


بحث ما تعلق بالدراسة التاسعة 
قوله - فى الدراسة التاسعة ‏ وهو ف التحقيق عبارة 
عن أصصاب داؤد الخ ( ص 49؟ ) 
قلت : ومنهم ابن حزم على ماصرح به النووى والسيوطى 
واعترف به المعترض فى ” الدراسة الأولى “” ى بحث استدلال 
نفاة القياس بالإباحة الأصلية (ر ص لاه ) ومنهم من مشثى 
على أقواهم . 


قوله وذلك لعدم قوهم بالقياس مطلقا حتى فى العلة 
المنصوصة الخ ( ص 9ه" ) 

قأمت ٠‏ أما القول بعدم جواز القياس .ى العلة الجلية فقد 

صدر عق حميع نفاة القياس كما مر مفصلا” فى البحث على أقوال 

فاة القياس» ومنهم أصءاب الظواهر والظاهرية واءن حزم وابن العرلى. 

وأما القول بعدم جواز القياس فى العلة المنصوصة فقد صدر عن 

ابن العربى نصاً كا نقله عنه المعترضص فى أثناء ” الدراسة اللدامسة “ 


١‏ بج نت 


فى بيان أحوال المهدى رضى الله تعالى عنه (ص778) والظاهر من 
دلائل سائرنفاة القياس نى القياس فيها أيض] . وأما ماذكره بقوله (بل 
مايتراءى من أقوالهم الخ ص 544 ) نخمين محض لايعتمد عليه . 
فكلام ان حزم وهو من الظاهرية مشحون بششىء يسير من 
الإستنباط » وقد صرحت بعض العبارات أنهم اتكروا الإستنباط 
وإعمال الفكر والفهم ى كتاب الله تعالى وسنته صلى الله تعالى عليه 
وسم فلعلهم يقولون مالايفعلون . فكلام المعترض هذا يستازم أن 
يكون ابن حزم وابن العربى من الظاهرية الجامدة . وأما المعترض 
فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أماسمءت قول المعترض ف أول ” الدراسة 
الثامنة “” ( أن كلامنا فى هذه الدراسة بل حميع الكتاب على 
عمط جديد مالم يعهد فى أسفار المتقدمين المتداولة اليوم ) اننهى . 
أليس أسفار أصعاب الظواهر مماتداول اليوم . فالعجب أن المعترض 
كا تبرأ عن المذاهب ومقلدبهم وإن كانوا عرفاء بالله تعالى 
أومدثين وعن الظاهرية كذلك تيرأعن أصاب الظواهر وإن كانوا 


محدثن أوعرفاء بالله تعالى . 
قوله وهؤلاء مما لا يعيا هم ولا بأقواهم أغفة الحديث 
قات : قد عير المعترض عن الظاهرية ههنا ” مما ” إشعارا 
بأهم عنده كالحيوانات العجم . وهذا أيض] ليس بسديد. ثم نقول : 
إن ابن حزم أيضاً من الظاهر يسة الذين قال قم المعترض ما قال . 


اقفن ع 


فلذا قال الإمام السبوطى إن ابن حزم الظاهرى لا يقدح خلافه 
فى الإجاع ) كنا أن السيبوطى صرح أبض؟ (بأن الاجاع لا ينخرق 
لاف الظاهرية ٠.‏ وبأن مذهمهم مردود بالكتاب والسنة ) وليتيقظ 
١افطن‏ ههئا عا اعترف به المعترض من أن الظاهرة كاهم - 
أى ومنهم ابن حزم - مما لا يعبأ مهم ولا بأقواهم أنمة الحديث 
والفقه فإنه يفيده فى رد كثر مما ذكره المعترض سايقاً عن 
ابن حزم 93 
قوله فلكلاتهم وجه (ص 0200 


لمت : هذا المعى, هق مرادهم لا غير فلفظ ” الظاهرية 
صار فى العرف علماً لقوم مخصوصين لم يدخل فهم أعداب الظواهر 
أصلا" ؛ لكن يتعجب ههنا من صنيع المءترض ههنا حيث حمل 
كلام الفقهاء على محمل حدن ولو على وجه الترديد الذى أشعر ف 
شقه الآخر إلى استحسانه عده. وليس كلام الفقهاء محلا” لهذا الترديد 
لا ذكرنا . 

قواه على معنى أنه ا لا مخرق الإجاع. خروج أهل البغى 
الخ رص 0.م) 

قأرت : ليس الأمر كما زعم المعترض بل معنى كلام الفقهاء 
هو الأمر الأعم للمثبت والمتى فإن الظاهرية الملقبة هذا اللقب عرقاً 
إذا كان مذههم ا بالكتاب والسنة » وإذا كانوا مما لا يعبأ مهم ولا 


ل ج-؟, 


بأقوالهم كما مر ومع هذا أصروا على ذلك المذهب فهم كأهل البفى. 
الغبر المحتبدئن حين أصروا على الحروج عن طاعة إمام العامة .أ 
فكنا أن إصرارهم عايه إثم كبير أخرجهم عن حيز الاعتبار وخرق 
خلافهم للإجاع الواقع فى زماهم كذلك أخخر جهم عن حرمة القتال 
معهم فيحل قتالهم إلى أن يفيثوا إلى أمر الله تعالى. ودعوى أنهم 
جامدون على الحديث .» وأن ما قالوا به منصوص عنيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهم فى ذلك على اق إن حت لا تنجهم عن 
لزوم وقوع المعصية والإثم الكبير علهم يسبب معصية أخرى - 
وهى الاصرار على مذههم ‏ فيحل قتالمم ببذه المصصية الأخرى 
ولا بدع فى ذلك فقد صرح العلماء رجهم الله تعالى أن السا كنين 
بقرية إذا اجتمعوا على رك الآذان أو اتفتنة حل للإمام قتاهم 

وإن كانوا مصلين صائمين فاعلين اللخيرات والمراة سواه ؛ 7 
علهم لتحي من جهة ترك المسئنوت الاكد الشعار على هيئسة 
الإجماع وإن كان أصل ترك السنة ليس مما يوجب المعصية. 

وإذا كان العلماء الكرام حكموا بلزوم المعصية وحل القثتال ف 
أمثال هاتين الصورتين فلأن يمك العلاء الفقهاء سيا على من كان 
مذهبه مردوداً بالكتاب والسنة ومع ذلك أصر عايه وما فاء 
إلى أمر الله تعءالى أولى وأجدر. وما ذ كره المعترض ١ن‏ الفرق ببن 
البغاة والظاهربة فلا ممديله شيئاً فيا أراد فإن إجدائته موكول 
على ثبوت أن امؤثر فى المتكم على الظاهرية بلزوم المعصية وحل 
القتال ليس إلا مائبت فق اليغاة دون الظاهريةء وليس الأآمر كذلك 


لحل 


لا مر فلا إجداء. وعبذا التحقيق علم أن مراد الفتواء فى كلامهم 
الغيت والمنى كلاهسماء وأن ما أتى به اللمعترض ق معتاه يشببه 
التحريف له . 

قوله مع أنهم ما قالوا به منصوص من رسول الله صلى الله 
عايه وسلم الخ رص )7”٠١‏ 

قارع : هذه دعوي باطلة إن مل ”ما” على العموم وهو 
الظاهر وإلا امحضر الحق والقول نما تصنى عليه صلى الله عليه وسلم 
فى يع ما فالت الظاهرية به . فيلزم ان يكون قول من خالفهم 
فيا خالف ثركاً لذلك المنصوص خروجاً عن الحق » فبتقرع عليه 
أن ٠١‏ قاله ان العربى أو أصاب الظواهر أو الإمام البخارى أو 
أصصاب المذاهب أو غير هم كالعترض فيا خالف قوم ترك للمنصوص 
وخروج عن الحق والصواب . ودون إثياته بعد ما بيت 
المشرقين . وإن حمل ”ما” على السور الحزثى فمع أله خخلاف 
الظاهر إخلال بالتقريب ؛ على أنا نتكلم مثل ما قلنا فى مصداق 
ذلك الجزئى إذا ثبت الكلاف بين الظاهرية وبين سائر أهل 
الشريعة. ثم نقول : إن دعوي أن ما قالواابه بتموط وإنهم 
فى ذلك على الحق دعوي مجردة من الدليل فليات المعترض بالدليل 
علي»ءء» ولا بنيان بلا أس لا يجوز أن بكون دعواهم هذه 
كدعوي اللحوارج المارقة والرافضة اللحارجة واللمعتئزلة الفاسدة 
والبغاة الكاسدة أن ما قالوا به متصوص عنه صلى الله تعالى 


إن اج -, 


عليه رسلم وأتهم فى ذلك على الحق + بل هو المتعين ى دعواهم 

نعم هاتان الدعويان تصحان من أنئمة 
اللذاهب الأربعة رحهم الله تعالل لكن بشرط أن بزيدوا فى آخخر 
دعواها الثانية هذه اللفظة ” ومحتمل الحطأ بالنسبة إلى ما عند 
الله تعالى “ . والعجب من المقيرقن أتسه قال أولا” فى شأن الظاهرية 
زو هؤلاء ممالا يعبأ مهم ولا بأقوالهم أئمة الحديث والفقهدص94؟ )والان يقول 
ف أقوالهم (1 نما منصوصة هته صل الله تعالى عليه وسلم وإنهم 
فى ذلك على المق ص )"٠٠‏ فالغول الثانى صادر سهواً عنه أو تناقض 
مدفوع . وليس القول بالذم الزائد فييم إفراطاً خخارجاً عن الق » وإنا 
الإفراط اللخارج عنى لمق من كل وجه هوذم فقهاء الحنفية الكرام 
بل حميعهم بل ذم جميع عقلدئ أنمة المذاهب الأاربعة ما ليس 


هذه لما صر-وا به 


فهم - وهم براء افنكة كد أ يما قيم على زخم أنه معصية كبيرة 
صدرت علهم . والأمر ليس كذلك لا سها وفنهم الكبراء من 
الأو لياء الكرام وامحدثين العظام والفقهاء القخام لين كثير منهم 
أعلى شأناً وأفم كعباً من ابن العرى وأمثاله فى المعرفة والظاهر . 
فالكيات ‏ صدرت من صدرت العم ف الم علهم - كيات قبيددة 
يستعاذ من شرها وحخنى عن عواقها . 


قوله مع وضوح أمر التعدية فى غيره (ص 00”) 


قلت : كلام المعترض هذا مبنى على ما ذكره قبل من أن 


تفدلا 


1 
ته 


العلة إذا كانت منصوصة أو جلية #وز القياس . )١(‏ وقد ذكرنا 
جوابه سابقا مما لا ٠ريد‏ ع فإذا يطل الأساس بطل ما 
بنى عليه من اتضر على أن كلام السيوطى أن مذهيهم مردود 
بالكتاب والسنة بيبطل هذا الحصر أيضآً. ولو كان خطأهم 
المفضى إلى المكم معردودية مذههم وكونه غير معياً به ما 
كان إلا من حيث حمودهم عن آمر التعدية ق غيره ممم وضوحه 
لكان ان العرى بل حميع نماة القياس أيضآ كذلك لما مر أن ابن 
العرى وسائر نفاة القياس لا يقولون بالقياس فى العلة المنصوصة 
ولا فى العلة الجلية . 


قوله وإن أرادوا به ما بعمهوم وغ هم رص )”*٠١‏ 


قلت : لم برد الفقهاء بقولم : ”إن حك الظاهرية حك البغاة “ 
هذا المعبى أصلا” فإن البحث فى ” الظاهرية ” االقبة .بهذا اللقب 
فى العرف العام وق عرف الفقهاء الأصوليين والفروعيين فلا 
يشمل أمثال الإمام البخارى رحمه الله تعالى حا 4 على أنه قد ثبت 
عن الإمام البخارى ق ” جامعه الصحيح “ قباسات شبى وقد ذكرنا 
بعضها «فصلا” نقلاا عن الشارح القسطلانى وغغرهء. وق شىء من 
ذلك البعض ليست العلل منصوصة ولا جلية فهو رضى الله عنه 
مجهد (؟) ليس من الظاهرية البتة ولا هن أهل الظواهر الذبن 

(:) راجع *” الدراسات'“ ص ووم 

(+) قلت : وقد مرءنا الكلام مقصلا على هذا المطلب فليراجع - النعاق 


ملا جح - ار 
حَ 1 
3 


7 
| 


ينفرن القياس مطلقاً . والمعير ض إعا جاء عم جاء على غط جديد! 


0 3 
فهو ليس من أتباع البخارى ولا على مذهيه . 3 
قوله وهنا التعمم لا يستبعد على شمول مثله الخ* 
ص 00 
قلت * أصل هذه المكاباة على 1 ف 31 الفتح 4 ق ود العهد »> 
وغيرهما قوم (وحكى أن الإمام البخارى صاحب ” الصحيح “ 
دخل ” مخارا “ وكأن يفتى فى زمن ألى حفص الكبير نقال له: 
لا تفعل فألى إلى أن أفبى بثيوت الذرمة بعن صبيين ارتضعا شاة” 
أو بقرة تمسكا بقوله صلى الله تعلى عليه وسلم ” كل صبيين إرتضعا. 
على ثدى واحد حرم أحدهما على الآخر“ فاجتمع علماؤنا عليه 
فأخر جوه منها ء والله أعلم - وزاد فى ” النهر الفائق “- أي بصحة 
هذه الحكابة ) ونحوه فى ” الطيقات انكرى “ نقلا عن شمس الأ نئمة 
السر خبى . فثبت لهذه العبارات أن أصل هذه المكاية ليس 
بصحيح )١( ٠‏ ولو حصت فامزيد ملدق بالمزيد عليه من المعترض 





() قلت : قدرراجعنا ””الفعح '“» و ”البحر“* و ”'طيقات الحنفيه” “» 
للقرشى قليس فى عباراتهم شعى يدل على أن أصل هذه الحكايه” ليس بصحيح 
بل صرائح نصوصهم تدل على ائباتها عندهم وانا اسردها بردتها . قال 
العلامه” المدقق زين العابدين بن ابراهيم بن نحيم الحنفى ى ””البحرالرائق'» 

( وقد حكى فى ””المبسوط“» و ””الكشف الكبير “ أن البخارى 
صاحب الا"خبار دخل ””بخارا“ وجعل يفتى » تقال له ابو حفص 





لمحل لحن 


نفسه من غير دليل له عليه, وسيتبين عليك ما برد المزيد رداً 





الكبير : لا تفعل » فأبى أن يقبل نصيحته حتى أستفتىي ق هذه 

الاسثله” » قافتى يثبوت الحرمه' بين صبيين ارتضعا من ثدى لبن شاة 

جمسكة بقوله عليه السلام ””كل صبيين اجتمعا على ثدى واحد حرم 

أحده) على الا"خر“ وقد أخطأ لفوات الرأى , وهو أنه لم يتاسمل 

أن الحكم متعلق بالجزئيه” والبعضيه”- . فأخرجوه من ”' بخارا“ اه) 
وقال كال المحتقين الامام ابن الهام فى ””فتح القدير"" : 


(ونقل أن الامام محمد بن اساعيل البخارى صاحب ” الصحيح '“ 
أفتى فى ””بخاراء“ بثبوت الحرمه” بين عببيين ارتضعا شاة فاجتم 
علاوٌها عليه » وكان سيب خروجه منها 2 والله أعلم . وبين لم يدق 
نظره فى مناطات الاحكام وحكدها كثر خطاؤه . وكان ذلك ى زمن 
الشيخ أبى حفص الكبير . وهو لدة الاسام الشافعى رحمها الله 
انها معا ولدا فى العام الذى توق قيه أبوحنينه” رحمه الله , وهو 


عام خمسين وباثه اه) 


وقال الامام الحافظ الناقد محى الدين عبد القادر القرشى فق 
””الجواهر المضيه” فى طبقات الحنفيه” ““ : 


'”احمد بن حفص » المعروف بأبى حقصصن. الكبير البخارى », 
الامام المشهور» أخذ العلم عن محمد بن الحسن , وله أصحاب 
لا يحصون . ذ كر السمعانى ٠‏ أن ”* بخيزاخز“' قريه” من ”” بخارا'* 
منها جإعه” ٠ن‏ الققهاء من أصحاب أبى حتعن الكبير . 

قال شوس الا" ثمه” ٠‏ قدم مد بن اساعيل اليخارى '” بخارا'“ 
فى زمن أبى حقص الكبير » وجعل يفتى غنباه أبو ٠قص‏ وقال : 


م1 اج -ا 


صرعاً ؛ على أن قول نقلة هذه الحكاية فى أولحا ” وحكتي " يشير 


إلى ضعف ثيوتما وعدم صحتها )١(‏ ثم نقول : لومت فكان أبو حفص 





لست بأهل لهء فام ينته » حتى سثل عن صديين شربا من ابن شاة 
أو يقرة فأفتى بثبوت الحرمه-» فاجتمع الناس عليه وأخرجوه من 
ونوا بخارا ل 9 


والذهب أنه لا رضاع بينها » لان الرضاع يعتبر بالنسب » 
وكا لا يتحقق التسب بين بتى آدم والبهاكم, فكذلى لايثيت حرية” 
الرضاع بشرب لبن البهاكم 1ه ) 


والقصه- مشهورة أوردها القاضى حسين بن محدد بن الحسن 
الديار يبكرى المالكى فى تاريذه المعروف ” بالخميس“ ( ج سام عن ورم 
طبع مصر) واشار اليبا العلامه” ابن حجر المى الشافعى فى آخر كتابه 
*'الخيرات الحسان فى متاقب الايام الاعظم أبى حتيفد” التعإان“ . 


() قلت . لاشى أن لفظه- ””حى“* من ألفاظ التمريض 2 لكن 
قدجرت عادة المصنفين باتيان صيفه” التهريض فيا صح , واستعال الفاظ الجزم 
فيا ضعفا قا شارة لفظه” *” سكق'“ الى ضعف ثبوت ما اورد بعدها وعدم صحتها 
مطلقاً له يصح »2 قال الحافظ شمسالدين السخاوى فى ””فتح المغيث شرح 
ألفيه” الحديث نقلا عن التووى : 
(وقد أهمل ذلك أى اتيان ألفاظ الجزم ى الصديح والفاظ 
التمريض فى الضعرف ‏ كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم . . . . . . اذ 
يقول فى الصحيح يذ كر ويروى » وق الضعيف قال وروى اه ص ,عم) 


طبع الهند 


ديل مجان 


الكيبر أجل عاماً وقدوة” وقدراً ومشيخة” ق عهدهدء وكات 
الإمام البخارى حين مات ابن ثلائة وعشرين سنة” على ما ستبين 
فكان وقت إخراجه من ” يخارا “ ما بلغ مبلذآ من الحديث والإجتماد 
ما بلغه بعد. )١(‏ ويدل على هذا قول ألى حفص ” لا تفعل “ فليا 








وهذه الحكايد- أوردها القرشى بلفظ الجزم 2 وصاحب البحر وان أوردها 
بلفظ التمريض لكن قوله بعد حكايتها (وقد اخطأ الخ) يدل على صحتها 
عنده. وكذلك قول المحقق ابن الهام بعد ايرادها (ومن لم يدق نظره الخ ) 
يدل على ذلك »2 والته أعلم . وهذا نص شمسى '“لا* مه" فى ”” الميسوط “© 


(ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت ابه حرمه” 
الرضاع » لان الرضاع معتبر بالتسباء وكا لا يتحقق السب بين 
آدبى وبين الببام 2 فكذلى لا تغبت رمه الرضاع يشرب لين البهاهم 
وكان محمد بن اساعيل البخارى صاحب *“الصحيح'“4 رضى الله عنه 
يقول - تثيت الحرمه” » وهذه المسثله” كانت سيب الذراجه من 
*”بخارا “ فانه قدم بخارا ى زمن أب حقص الكبير رحمه الله» 
وجعل ينتى فتهاه أبو حفص رحمه الله وقال - لست باهل لهء 
غلم ينته حتى سكل عن هذه المسثله” ,» فافتى بالحرمه” » فاجتمم 

7 الناس عليه وأحرجوه اه) 
() قلت : واندفع يهذا ما أورده الشيخ عبدالحثى ا'فرنجى على اللكنوى 
” القوائد البهيه' ق تراجم الحنفيه” ““ من قوله ‏ 

(وهى حكايه” مشهورة فى كتب أصحابنا » ذاكرها أيضاً صاحب 
”” العنايه '؛» وعيره من شراح ””الهدايه" “ لكنى_استيعد وقوعها بالتسبه' 
الى جلاله” قدر البخارى ودقه” فهمه وسعد” نظره وغور فكره مما لا 





ما ج- 


أفي البخاري محرمة الرضاع فق الصورة المذ كورة ووصل خير 
فتواه هذه إلى أنى حفص واجتمع علماء ”” تخارا “ على القول بعدم 
الحرمة » وأصر اليخارى على ما سس وم يتأمل فى الإجاع الثابت على 





يخنى على من التفع ”” بصحيحه “2 وعلى تقدير صحلتها فالبشر يخطتئى اه) 
فان تلك الفتيا صدرت عن البخارى ق بنايه” الحال حين لم يبلغ 
ذلك المباغ . وءندى لا استبعاد فى وقوع هذا من البخارى رحمه الله مطلقاً 
فهذا شيخه يحيى بن معين سيد الحفاظ وبلك امحدثين قد حكق عنه ٠‏ أنه سثل 
عن سدئله” بن التيمم فلم يعرفهاء ذكره ابن عبدالير ىق ””جامع بيان العلم 
وأهله “» (ج ا بم©4» ص .دو) وروى الحافظ الخطيب البغدادى ق 
”” تاريخ بغداد “ ما نصه : 
(أخيرنا محمد بن احمد بن على الدقاق 2» حدثنا : احمد بن 
اسصاق النهاوندى - بالبصرة ل قال ٠‏ حدئتا الحسن بن عبدالرحمن 
بن خلاد حدثنا : أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل حدثنى : رجل 
ذكره من أهل العلم » قال ابن خلاد ٠‏ وأنسيت أنا اسمه. قال : 
وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمه” وخلف بن سالم 
فق جاعه” يتذاكرون الحديث ,2 فس.عتهم يقولون : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ورواء فلان» وبا حدث به غير فلان 2 قساهم 
عن الحائض تغسل الموق وكانت غاسله” ‏ فلم يديبا أحد ملهم - 
وكانوا جاعد” وجعل بعضهم ينظر الى بعض » فا" قبل أبو ثور/ فقالوا لها : 
عليك بالمقبل » فالتفتت اليه وقد دنا منها فسالته فقال : نعم تغسل 
الميت 2 لحديث القاسم عن عائسشه” أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لها : أ سا ان حيضتك ليست فى يدك ء ولقولها : كنت أفرق رأس 
النبى على الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض . قال أيو ثور : فاذا فرقت 


يذل ج -؟ 


أن مثل هذا الرضاع لا >رم ‏ وهو اتخصص لعموم الحديث المذكور - 
اجتمعوا عليه فحكوا بإخراجه من ” مخارا “ تاديباً . والتغريب من 
أقسام التاديب على ما عرف » فيجوز مثله من مثله لاله فى أمثال هذه 








رأس النبى قالميت أولى به ققالوا : نعم رواه فلان » وحدثنا فلان ء 
وتعرفونه به سن طريق كذا, وخاضوا ىق الطرق والروايات » فقالت 
المرأة : أبن كتتم الى الاآن اهج ب ناص بب) 


وأبو خيثمه” هو زهير بن حرب النسائى الحافظ الكبير محدث بغدادء, 
شيخ البخارى وء.سلم وأبى داؤدء وابن ماجه” 2 قال يعقوب بن شييه” : هو 
ائبت من أبى بكر بن أبى شيبه”. وقال القريابى ٠‏ سالت ابن ممير عن أبى 
خيكمه” وأبى بكر بن أبى شيبه” 2 أيما أحب اليك أبو <يثمه” أو أبو بكر بن 
أبى شيبه فقال : أبو ذيثمه”, وجعل يطريه . وترجمته مذكورة ى ” تذكرة 
الحفاظ “» للذعبى . 

وخلف بن سالم هو أبو محمد النتدى مولى آل المهاب ذكره الذهبى 
فى ”” تذاكرة الحفاظ '“ فقال : من أعيان حفاظ بغداد » قال يعقوب بن شييه” :, 
كان ثقه” ثبتا أثيت من مسدد والحميدى أه. 

وروى الحافظ ابن الجوزى بسنده الى أحمد بن سلمه” النيسابورى قال : 
سمعت اسحاق بن راهويه يقول : كنت اجالس بالعراق احمد ين حتبل ويحبى 
بن معين وأصحابنا فكنا نتذا كر الحديت من طريق وطريقين وثلاثه” , فيقول 
يحيى بن معين من بينهم وطريق كذاء فاقول أليس هذا قد صح باجاع منا؟ 
فيقولون : نعم قاقول ما «راده ؟ ما تفسيره؟ ما فقهه ؟ فيبقون كلهم الا 
أاحيد بن حنبل 1ه (ص مب+) 


وهذا شيخ شيخ البخارى عبدالرحمن بن مهدى ذ كر فيه الساجى قال 


00 جح ل 115 
م 0 


دس . فالتاديب من الكبار للصغار غير غريب فإنهم بأمثال ' 
هذه التادييبات وصلوا إلى ما وصلوا. ققد ورد ررحم 
تأدب وأدب “ ثم لفظ العبارات المذكورة يدل على أن الإخراج 


- - 
الله اهرء 


ما كان عن ألى حفص فقط . وبعض الناس يتسبونه إليه فقط 
وهو غير صحيح ؛ وعبارة المعرذ. محتماة لكن التعبير علهم ”” يبعض 
المنتجاسرة من الفقهاء ” من أعظر الجسارات فقد قال صاحب 
الطبقات الكيرى : ( الإمام أبو حفص الكبير هو الإمام المشمور من 
الطبقة اثالشة أخذ الفقه والعلم عن محمد بن الحسن وله أصعاب 
لا عصود) انهى . وعده صاحب ”” الطبقات “ فى عداد امحيدين . 
)١(‏ وأيضا إذا كان أبو حفص مهدا فإن أخطأ فى هذا الإجتباد فلا 





حدثنا : محمد بن أساعيل الاصفهاق قال سمعت : موسى بن عبدالرحمن 
بن مهدى قال : كان أبى احتجم بالبصرة » ولم يحدث وضوءاً 2 تعابوه 
بالبصرة» وأنكروا عايه2» وكان سيب كتابه الى الشافعى يذلكا2» فوحه 
بالرساله” الى أبى. تقله الحافظ اين عبدالسر ى ؟تابه ”” الانتقاع ى 
فضائل الثلاثه” الاهمه- الفقهاء ““ (ا ص +ا) فانظر كيف استعصى وجه 
الجواب على ابن مهدى ى هذه المسثله”ة حتى استعان بفقيه هو دونه فى 
الطبقه” . وهؤلاء الحفاظ مع جلالهم فى العام لا عيب عايهم ى هذا 
لباب . فكم من آمام فى فن مقصر عن غيرهء فلكل قفن رجال . 
أتما وظينه” المحدث أن ينقل ويروضص ما سمعه من الاحاديث "ا سمعه. 
أما استنباط الاحكام والفتوى والعمل بالمدلول فهو من وظيفه” الفقيه . 


(,) قات : وترجمه العلاسه” المحدث الناقد الشيخ محمد زاهد الكوثرى 


””حسئ التقاضى فى سيرة الامام أبى يوسف القاضى '“ فقال : 





16 ج- 
أقل من أن يكون له أجر واحد فيه وللإمام البخارى أجران 
الصييسةء وله أجران فى الح بعدم ثبوت الارمة بس الرضمٍ 
الم كور بن » ولليخارى أجر واحد قى الكم يثبونها ىق تلك الصور 








( وأبو حفص الكبير احمد بن حفص بن زيرقان العجلى البخارى 
من لدات الاسام الشافعى رفى الله عنه» رحل من بخارا ““ الى العراق 
قد يمأ فسمع من د ما لم يسيع الدوز جانى وسمع الجوز جاتى من تحمد 
مالم يببعة أبو علض ب .عل كتانب البير الكبين سه لتقدم 
عوده الى ”' بخارا * على اخراج هذا الكتاب لنتاس .... وأبو حفص 
هذا امام عظم رحل قديا الى العراق ع سبق وحمل عل جما الى 
”بخارا “ ونشر العلم بها حتى اصبحت ””يخارا“ بيمن مسعاه قبه 
الاسلام فى العلوم حيث س.عوا منه '' جامم الثورى'' ومصنفات ابن 
المباركف ووكيع وتفقهوا عليه حتى أصبحدت كل قريه- من ترى 
'” بارا“ فيها جاعد- «ن الفقهاء من أصحابه . وذكر السمعانى ق 
باب *”الخيزالخزى'“ : أنها تسبه” الى خيزاخز ا قريه” *” بخارا؛“ 
فيها جإعد” من القةهاء ءن أصحاب أبى حفص الكبس . وهو ءن 
أواثل شيوخ البخارى صاحب ''الصحيح “ فى سيدا أمره قيل 
رحلاته م فى ”” تاروخ الخطيب “ أنه حفظ كتب ابن اايارك 
وكتب وكيم وعرلك كلام هؤلاءع يعنى فق هأهل الرأى - وهو 
إبن ست عشرة سنه” . وفيه أيضاً أنه سمع ”جاسم الثورى' دن 
أبى حفص هذاا2ء وذ كر حكايه” تشهد لليخارى بحودة الحفظل 
وهو شاب ........ قال أيو بكر محمد بن جعفر الترشخى 
ى ” تاريخ بخارا“» الذي ألفه سنه-ة ممسه لتنوح بن نصر بن 
احمد بن اسإعيل الساءانى عند وصفه لموضعم ى ” بخارا“' يقال 


له ''در حقره ““ بمعلى : باب سبيل الحق ‏ كان أبو حقص 


1 دج 1 


م إنه قال صاحب ”الور“ وهو عمر بن نحم أخو الزين بن 
يجم صاحب 3 اليعجر الرائق ات ( ولد الإمام أبو حفص سنة ماعن 


وهائة فى العام الذى توق فيه الإمام أبو حنيفة ومات سنة 


الكببر البخارى يسكن ى هذا الملحل ء» وكان رحل هنه الى 
”بغداد“' وعاد بعد أن تفقه على محمد بن الحسن الشيبانى 
وكان جاءعاً بين العلم والزهد» ولم يكن له مثيل فى تلك 
الديارء وكان «ن «فاخر ” بخارا “ , وبه انتشر العلم فى 
”” بطارا “ حتى أصبعحت قِه الاسلام,) ويه نال الاأ"ثمه” 
وعلاء الامه: هناك غايه الاحترام ل *حم ذكر كيف كان 
الا اء يهابونه2 وحكى ماجرى للامير محمد بن طالوت من 
زيارته له 2» ودخوله عليه بعد الاستئذان » وخروجه «ن غيران 
يقدر ان يكلمه بكلمه” أمامه من مهابته » وقوله ٠‏ الى دخلت 
الى الخايفه” وغيره دن العظاء لكنى لم أهب أعداً من 
الخليقه” هيبتى لهم وذكر كثرة تلاوته للقرآن الكر.م حتى 
انه لم تنقص تلاوته دن نصفا ختمه' كل يوم الى وفاتهء 
ونقل عن محمد بن سلام البيكندى حافظ * بذارا“» أنه رأى 
فى المنام رسول الله صلى الله عليه وسام قادماً الى *” بخارا“, 
وهو يركب جملا كا وصف فى الخبر » وعلى رأسه قلنسوة بيضاعء 
والناس قى غايةه” الفرح من مقدمه عليه السلام فانزلوه ى 
دارابى حفص ,2 وانه رأى ابا حفص قاعدةً أمام رسول الله يقرأ 
عليه كتابا » والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع اليه ويصدقه . 
خم نص على أن أبا حفص توق سنه بارءوه ودفن فى تل 
يقال له: تل أبى حفص.2)» وأن هناك مساجد وصوامع 
يسكنها المجاورون » وأن الناس يتبركون بتلى البقعه- » وأن علاءع 


م1 جد 


سبع عشرة ومائتن ) وال الحافظ ان حدر العستلاى 8 7 ملم 
فتح الباري “ وصاحب ” النبر“ ق بره ( ولد البخارى صاحب الصحح 











العراق كانوا يحيلون مشكلات المسائل عايه وعلى أصحابه, 
وذكر سبلغ اقباله على العام والتعليم والعيادة ف ياد ولخ الوق 
"ترجم أبو نصر احمد بن محمد بن نصر القباوى هذا التاريخ 
الى الفارسيه” منه' + ومه ولخصه مممد بن زقر بن عمر سنه 4ل/لامم 
والترحمه” الفاسيه” ب«طبوعه فى باريز منه عموموم وقطعه” 
من الا'اصل العربى مطبوعه” هناك أيضاً, ومن يجهلل سباغ 
جلاله- هذا الامام فى العلم والورع يدب أن لا يجعل جهله 
«عياراً لمعرفه” متنازل العلاع . فليراجع الاصل والترجمه” فى 
ذلك من شاع . ١‏ هص .لا حتى +لا طبع مصر سته ررم |) 
وذ كر الحافظ ابن حجر العسدلان ىق ”هديب التبذيب “ ق ترجمهة” 
محمد بن سلام اليكتدى شيخ اليخارى مالصه : 
( وكان بيه وبين أبى حفص احمد بن حفص مؤدة .م 
المخالفه” ف المذهب اه ) 
وقرأت ىق ”” باب زهد العلاع وبعدهم عن السلمطان “> من كتاب 
” روضه” العلاء '“» للشيخ أبى على حسين بن يحيى البخارى الزندويستى 
الحننى ونسخته الخطيه” #فوظهة ى خزانه” الكتب بجامعه- حيدر آباد 
بالسند » وأخرى #حفوظه- فى دار الكتب الااصفيه” بحيدر آباد اللدكن 
بالهيد ‏ ما نصه ٠‏ 
( وسعته ‏ يعتى الامام أبا محمد عبدالته بن الفضل 
الخيزاخزى ‏ يحى بالفارسيه” عن أبى حقص الكبير رحمه الله : 


188 ل 


بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ات من شوال سنة أريع وتسعين 


ومائةء. وثوق سنة ست وخماعن ومائثتين) الى . وقال الحافظ ق 


أن والى ”” خراسان “» اساعيل بن أحمد السامانى دعناه ليعقد 
عقد التكاح بيده وبين بنت بنت المطوعى ٠‏ فجاء وعقد التكاح 
عنها قال ٠‏ يابنت روجت ابنتى فلانهة برضاها على هركذا 
اساعيل بن احمد الامير هذا نقالت : زوحتها فقال : للاءير 
يا اسإعيل بن احمد تزوجت فلانه” بهذا المهر وقبلت هذا التكاح 
#فسك قال : تزوجتها وقبلت . قساه باسمه ولم يسمه أميراً' 
قلنا حم العقد أتى بالغاليه” فلطخت لحيه” أبى<فص بها وأسر 
الادير له بعشرة آلاف درهم فام يقبلها » فل) خرج من داره 
أى ناحيه” تعرف ”باسفيد ماشه“ وغسل لحيته يمائبا حتى 
أحذت لحيته ريح الحاءة وزالت عنها ربح الغاليهة,» هم قال 
انما فعلت هذا لا'نى أستحيى من الله تعالى أن أدخل بيتى 
وق لحيتى رائحهة غاليه” السلطان . قال الزندويستى : 
فهكذا كان العلاءع اع) 
وفه أيضا فى الباب المذكور: 

( سمعت أبا اسحاق الزاعد قال سمعت أبا اسحاق الزاهد 
ين جعفر يقول : تلقيت أبا حفص عند انصرافه من رساله” 
الادير الرشيد من كورة نيسابور2» فلقيته بمياه كال عند صلاة 
الفجر وهو يصلى وعليه قنيصة وازاره والجية” والعابة” موضوعه” 
بين يدبه2) وكان يوسا بارداً يحمد القطر فيه من 
شدة البردء فلم فرغ من صلاته سلدءت عليه هم قلت له: 
أتصلى فى قميص واحد فى مثل هذا البرد ورأسك مكشوف 
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(ومدة عمر البخارى إثنان وستون سنة إلا ثلائة عشر 
“ترج النطلاق #عل. * ضع اليغاري "الى 







قال : هذه العاسه” والحيه-ة من عدايا السلطان لا أجترى”* أن 
لا ألبسها مخافهة السلطان» ولا أصلى فيه مخافه- أن ترد على 
صلالى 1ك5ن) , الزعيا وأعصلى 5 رأيت يا أخى اه ) 

وفيه أيضا فى ”باب سا يجب على العالم أن يستممل العلم 
أولا شم بعلم غيره» : 


(سمعت أبا مد عبد الرحهم بن عبدالصمد المردوزى يحّى عن أنى 
حفص الكبير البخارى .مه الله ٠‏ أنه لما انصرف من العراق 
احتيع عليه أهل ”” بذارا “© فسألنه ليجلس العانه” , تقال : عم 
وكرامه . فاجت.م الناس وزينوا المسجد ووضعوا السرير. والرسم 
بالعراق أن كل من جلس للعاءه”- تقانس بقلنسدوة تسمى #انسوة 
القضاة » فتقلنس بها أبوحفص وخرح الى الدار فرأته ابراته 
قالت له: أيد الله الشيخ الى أين قصدت حيث تقلادت 
بقلدسوة القضاة ؟ فقال: أجلس للعامه” فقالت :+ هل عملت يما 
علمت حتى تخرج الى الناس فتعظهم 2» فقال الشيخ : أيها 
المرأة رسيت بسهم تاقذ» وخرج الى الناس وعباح يهم وقال : 
انصرقوا فانى وجدت فى الدار معلماً احتاج الى علمه قال : 
فانصرف الئاس ودخل الشيخ الدار وجعل يعيد الله ويستعمل 
العلم ثلاث سنين » فلماهم ثلاث سئين اجتمع اليه الناس بعد 
ثلاث سنين وسألوه ليجلس اليم فشاور امرأته نقالت له: 
هل عملت بما علمت فقال:٠‏ عملت باكثرها فقالت : هل, 
تعرف لنفسىف خصا, قال : فجلس الشيخ «تفكرا فتذكر فقال : 


14٠‏ ع حاا؟ 


هذا حين مات أبو حفص كان عير البخارى ثلان] وعشرين سنة . 
وقال الحافظ فى ” مقدمعه” فى “رحمة هى قوله ”ذكر 





خرجت يوسا قبل خروجى الى العراق الى قصر المجوس بدرب 
”سمرقند:, وكنت أطوف فى المزارع فاذا انا بديرة كراث , 
فاخذت طاقه- كراث وأكتها فلا اعرف لتفسى خصا غير هذا 
فقالت له : أمراته ارض خصمك , قال فخرج أبو حفص وطالب 
صاحب الدبرة فاذا هو بمجوسى فوجده واحس ميصايعه وإستحل 
منه فلم يحجعله فى حل حتى قال له. لكب على عشرة الاف 
درهم نقال المجوسى ٠:‏ حتى استاذن أهل بيتى ٠‏ فذعب 
اللجوسى الى منزله وأخبر أهل بيته, فقالت أهله :+ ان 
هذا دين حق حسن حيث بعطيكا «ذا الرجل ‏ عشرة 
الاف درهم ىق كرائثم” واحدة تدخكل فى دينه ع قأاخير 
المجوسى أعللى القرى ى حوار قصره, فكان حينئذ أكثر أهل 
القرى المجوسيين » فتبعه من القرى سبعون نفراً سن المجوس من 
أقرباء ذلك المجوسى حتى وقفوا على باب أببى حفص 2 فخاف 
أبو حفص من كثرتهم 2» تجاوًا اليه وقالوا له: اعرض علينا 
الاسلام , فعرض عايرم فاسلموا باجمعهم , تقال أبو حفص : 
صدقت امرأق استمال سسئعله- واحدة نفع لنيف وسبعين نفرا 
حتى اسلموا م رجع وخرج الى الناس وجلس ووعظهم . قاول 
ما تلم ببذه الحكايه , *حم قال : وهو ]]إ قيل ””عهل واحد 
ينقع الالف وقول الااف لا ينفع الواحد اه) 
وفيه أيضاً فى الباب المذكور: 


( وسمعت أيا تصر أحمد بن اشرف يحكى بالفارسيه” قال ٠‏ 





١4١‏ ج -5؟ 


ومولده ومنشائه ومبدء طلبه لاديث (إنه قال الإمام 


بخارى : خرجت مع أى وأختى إلى الحج الخ ع ثم قال الحافظ 

| كنت مع الشيخ أبى حفص الكبير رحمه الله ى طريق مسجد 
الجامع فقام اليه الرجل وساله عن فضل صوم أيام البيض, 
قمر ولام يجب , فلا كان فى الجمع-ه” القابله” دعانى فذهبت 
معه , قلا بلغنا الى تلك المحلده”ة قال : يافتى هل تعرف 
الرجل الذى سالتى فى الجمعه” الماضيد” عن فضل صوم أيام 
البيض فقلت بلى فاذا بذلك الرجل فدعوته فاجابه عن تلك 
المسئله فل) جلس الشيخ فى الجامع قات : فى ذلك لم لم 
تحب فى الجمعه: الماضيه , فقال: لا تسمل , فتلت ك'تى 
لم تحن , فالحت علية , فقال : الى ما كنت التعملت تاك 
المسئله”, فالا ن صمت اليوم الثالث عشر واارابع عشر والبخاسسن 
عشر من الشهر *حم أخبرته عن فضل صوم أيام البيض اينتفع 
به فانى او علمته قبل استعإلل ذلك لم 


م ينتفع ابه اه ) 


وقد حمم الشيخ احمد بن محمود المدعو بممعين الفقراع دعا - 
فى ذكر طائفه” من أهل ””بخارا““» ونواحيها من العلاء والكبراء واافضلاء 
والمشائخ ااتقد.دين والمتاخرين الذين درست تبورهم واتطمستث آثارهم 
قدس الله أرواحهم وطيب أشباحهم بالفارسيه- وهو المعروف ” يرساله” 
ملا زاده در بيان مزارات أهل بخارا“» بدأ فيه يترجمه الامام 
أبى حفص الكبير ل ورأيت منه نسخه” خطيه” كتبت سته” سبعين 
وءائتين بعد الالف وهو من محفوظات المتحف الباكستاى بكراتشى - فقال 
فيه ٠١‏ نصه : 

( بحكم اين حديث كه "ان الله يجب التياسن ىق 
كل شثى “ أبتدا بذكر ااشيخ الشهير حواجه أبو حفص كيم 


14 اج 7 


(قلت : وكان أول رحلته ‏ أي إلى مكة- على هذا سعتة 
عشر ومائتين ) اذنهبى . وقال الحافظ ايضاً و ” مقدستء »" قى 
رحة هى قوله ” ذكر فضائل الجامع الصديح سوى ما تقدم “ 








قدس الله روحه كرده شد باعتبار آنكه كسى كه از نفس 


شهر ''بخارا“ متوجه قبله مى كردد درند منور اين يزرك 





دين برادست راست مى شودا2) ويحسب زمان ليز نسبت 
بسائر علاع ايشان «قدمند , 


”” ذكر مزارات تل حواجه مذ كور عايه الر<مه” “ 


الشيخ الاسام اهام العالم العابل حواحه أبو حفص 
احمد بن حفص بن الزيرقان بن عبد الله الحير العجلى 
البخارى » رحمه” الله عايه,ء ولادت أو د, سنه خمسين 
ومائه” بوده ست 2 ودر عمين سال ولادت حضرت امام شافعى 
و وفات حضرت ادام اعظم ابو حنيفه يوده است. 2 و وفات 
خواجه أبو حفص در سنه سبع عشرة وسائتين بوده است . 
و مزار ير أئوار ايشان ممع ابدال واوتادان . وساحت ايشان 
در علم و عمل وتماهدات وصفاء حال وزهد وسخاوت وغزات 
و أعلاء كلمة” الله در درجه اعلى بودهائد , و رأفت ورحمت 
و شفقت ايشان باعامه «سلإنان و قيام بمصالح ايشانان بى 
غمايت و لنجايت بوده اند , وابو سليإن جوزجانى رحمه الله 
.. عليه فرمودند كه استاد خود امام محمد بن الحسن الشيبانى 
رحمد الله عايه را كفتم كه اكر تو ازين عالم تقل كنى اين 
علم وا از كجا طابيم ؟ حضرت أمام رحمه الله عايه فرمود 


ليلدل ع 


(إنه قال عمر بن محمد أن ) بتول : سممعت الإهام 
ابا رى يشول : ا ا 0ن الجامع * فى السجد الحرام ) 5 


َال الحافظ فا قلت : الجمع بن هذا وبن ما تقدم ”أنه 











عبس لس سس . مسب ما جمس ست .سو 


كه از أبو حفص بخارى كه هيحكس هشمحون او اين علم 
را از من ياد نتكرفته است . و از أبو لمان مى كفته 
ات كله تا ماداميكة أبو حقصس إؤئه است نزديكا سح 


كه انام محمد رحمة الله عمد را حرالت باق 





حضرت خواجه أبو حفص را بير.يدئد كه كدام عمل تو 
اديدوار تراست فرهودند اكه كلمه توحيد "ال اله الااله“ باز 
برسيدند اكه 6دام عهلى ثو همناكا و ترسنا كاتر است 
فردودند © كه اين فتوى دادن كه باو در نانددام . يي 
از اصحاب لود را وصيت فرمودلد او كأقسد كله حلم آموز و 
بعلم عمل كن2 و بكارهاى خاق «تخول مشو بى غرورت, د 
س ارا بدى ياد سكن , و ملازم منزل خود باش , 
ومداودت بر تلاوت قرآن كر.م تما كه اين عدلمهايت از 


براى” نفس خود يستديده ام و از براى* تو همين ميخواهم . 


اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه". 


و ديكخر سرقد منور ترزند ايشان العالم العابل الفاضل 
الكامل ابو عبد الله محمد بن احدد بن حفص البخارى است , 
رحمه” الله عليه , ودر جانب قبله تريت خواجه رحمه الله 
عليه تربت خواحه عبدالتة سرددونى كه شاكرد فرزند خواجه 


رحمه” الله عليه 1ه) 
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3 رم ل .6 1 8 
كان يصلقه قل اليلاد 5 أنه ابتدا تصنيقه ورايبت أبواب» 52 


فى المسجد الحرام ثم كان بخرج الأحاديث بعد ذلك فى بلده 
وغيرها ‏ قال ويدل عله قول البخارى : أله أقام في 

أى تصليف الجامع” امت عشرة سنة فإنه لم جاور بمكة 
هذه المدة كلها) وقال الحافظ فى أول ” المقدة “ الملذ كورة 
والتسطلانى فى ” شرحه “ على ” صيح الخارى “ ( قال العخارى 
أغد اجت كتالى الس من ست مائة ألف حديث : وقال : لم 
أخرج فق هذا الكتاب إلا صميحاً وما ثركت من الصحيح أكثر . 
وقال البخارى : ما أدخلت فى كتانى * الجامع “ إلا ما صح وتركت 
من الصحيح حى لا يطول ) فبعض هذه العبار'ات دلت على أنه حين 
مات أبو حفص الكبير كان الإمام البخارى ابن ثلاثة وعشرين سلة » 
وبعضها على أن المخرج اسه عن ” تخار ى “ ما كان أبا حفص نقط 
)١(‏ إن ثبتت الحكاية » وعلى أن زيادة الإيذاء زيادة لم تقع فى أصلل 
الحكاية المروية إلا إذا أريد بالابذاء ما تفرع على ٠١‏ نحقق مهم هن 
مجرد الإخراج فهو كالإخراج إن ثبت ثبت وإن لم بثيت لم يثبت . 
وكذا لم يثبت فى اللكاية ما زاد المععرض فا بعد ٠ن‏ عند نفسهء 
وبعضها على أن الإمام البخارى ترك فى ” جامعه “ إبر اد أحاديث 
صحت عنده أكثر من الموردة فيه . ولو ثبتت هذه المتكاية فنظيرها ما 
ثبت وذكره الحافظ فى آخر ” «قدمته “ والإمام القسطلانى ف 'واثل 
” شرحه “ على ** صحيح البخاري “ (أن الحافظ البخارى ا قدم 


() وليراجع ما كتبنا ى هذا الباب فى ”' التعقييات على الدراسات » 
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بور وعم بينه وبين شيخه محمد بن الحبى الذهلى )١(‏ الذى 
ل عنه ق صحيحه أحاديث صميحة من فتواه مئلة هن المسائل 


. عبة منازعة (7) فكان الذهلى يقول : لا بحاس إلينا من ذهب 











() قات : هو محمد ين يحيى بن عبدالله بن ذالد بن فارس الذهلى 
ب «دلله التبسابورى الحافظ أحد الاعلام الكبار روى عن ابن .هدى 
بن عاصم ويزيد بن هارون وعبدالصمد وخلائق , وله رحلة: واسعه” 


وعنه اليخارى وبدلسه وأبوداؤد والساى والثرمذى وابن ناجه 


0 
الذى جمع ”” حديث الزهرى 
امام زبانه, وقال النساثى ٠‏ ثقه” «امون . قال الذهلى : أنفقت 


“ فى مجلدين . قال أبى دانم : محمد بن 
العلم مائه” وخمسين ألفا . قال أبو حاءدد بن الشرق ٠‏ مات سنه” 
وحخسين وبائتين اه ؟ذا فى (اخلاصه” تذعيب تهذيب الال“ 
ع صتىالدين الخزرجى ‏ وقال الذهبى فى "«تذكرة الحفاظ» 
رجدته : الذدلى الايام شيخ الاسلام حافظ '”ليسايور” 2...ء 
انتبت اليه مشيخه” العلم «خراسان مع الثقه” والصيانه- والدين 
اسطاعة السح 1ه 


(+) قلت : قال البيبقى فى ” كتاب الاساء والصفات“ فى ”باب 
بين التلاوة والمتلو“ 
( مذهب السلف والخاف سن أصحاب الحديث أن القرآن 
للام الله عز وجل , وهو صفها من صفات ذاته لست بائته” 
عله .ل.. آلا أنهم فى ذلك على طريقتين, «نهم سن قصل 
بين التلاوة والمتلو, ومنهم من أحب ترك الكلام فيه مع اتكار 
نول من زعم : أن لفظى بالقرآن غير تلوق ......2... 
... ولحمد بن يحيى مع محمد بن اساعيل البخازى ردمها 


55 2 
يوب هذا إلى ممما بن إسما عيل ل دى البخارى - ولا كلمه فا قطع 
الناس عن البخارى إلا مسلم بن اجاج وأحود ان سلمة . وقان 
الذهلى : لا بساكتنى محمد بن إسماعيل فى البلدة فخشى البخارى 











الله تعال ى ذل قصه” طويله- ‏ فان البخارى كان يفرق 
بين التلاوة ولمتلو, ومحمد بن يحبى كأن يتكر التفصيل ) 
اتتبى ملخصا , 
وهذه القصه أوردها الخطيب فى ”تاريخ بغداد'' مفصلا 
ساحن روه وس ) فروى بسئده عن أبى حامد الاعمشى تال  :‏ رأيت 
محمد بن ا-إعيل البخارى ى جنازة أبى عثان سعيد بن «روان « محمد بن يحبى 
يساأله عن الاساسى والكنى وعلل الحديث 2 ويمر فيه محم بن الاعيل مثل 
السرم 6'نه يقرأ '”قل هوالله احد““. فما ألى :للمى هذا شير حتى قال محمد 
بن يحيى : ان من يختلف الى مجلده لايختاف الينا فاذيم كتبوا الينا من 


8 0 


أنه تكلم فى الشفظ ونبيناه فام ينمه . فلا أغريوه وسن يقربه فلا 
يقربنا . فاقام محمد بن اسمعيل ههنا مدة وخرج الى. ”” بخارا““» وروى أيضا 
بسنده عن أبى حامد الشرتى قال سمعت محمد بن يحبى يذول ٠‏ القرآن كلام الله 
غير مخلوق من جميع جهاته و«يث بتعبرف » فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ 
وعا سواه من الكلام فى القرآن . وسن زعم : أن القرآن مخلوق فد كفر 
وخرج عن الايان وبانت مله امر أته يستتاب» فان تاب والاضربت عنقه وجعل 
ماله فكأ بين المسلمين» ولم يدفن ى «قابر المسلمين. ومن وقف وقال : 
لا أقول يلوق أو غير مخلوق نقد ضاهى الكفر. ومن زعم : أن لفطى بالقرآن 
ماوق فهذا مبتدع لا يحالس ولا يكام » ودن ذهب بعد #لسنا هذا الى محمد 
بن اساعيل البخارى فاتهموه فانه لا يحضير مجلسه الا من كأن على سل 


بذهيه اه ,) 





0-8 ١0 


على لمسه وعافر مرا 1 وما رجع اليخارى إلى ّ تخارا 02 ع 
له القباب على فرسخ هن الباد واستقبله عامة أهلها وببى مدة محد مهم 
فوقم معه أزاع أمير ” مخارا “ خالد بن محمد الذهنى2» )١(‏ ولما 











() قلت : قال الحافظ ابن كثير فى ترجمه” البخارى هن كتابه 
'"البدايه واللبايه"'* ماالصه ه 


(بعث اليه بعض اللاطين لياتيه حتى بمم أولاده عليه فاسل 
اليه : فى بيته العلم والحلم يوق - يعنى أن كتام تريدون ذلى 
فهاموا الى وأى أن يذهب الييم . والسلمطان خالد بن أحمد 
الذعلى نائب الطاهريه” ''ببخارا“ فيبقى فى نفس الامير من ذلكء 
فاتفق أن جآء كتاب من محمد بن يحيى الذهلى بان البخارى يقول: لفظه 
بالقران مخلوق -- وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذعلى وببن البخارى 
فى ذلك كلام وصنف البخارى فى ذلك كتاب *”*افمال العياد © ب فاراد 
أن يصرف الناس عن الساع من البخارى » وقد كان الناس يعظمونه 
جدا, وحين رع اليبم نثروا على رأسه الذهب والنضه” يوم دل 
””بخارا““ عائدا الى أعلهء وكان له مجلس يحجلس فيه للاملاء بجامعها 
فام يقبلوا من الامير » فامر عند ذلك يفيه من تلك البلاد2» قخرج 
دنها ودعا على خالد بن احمد فلم يمض. شهر <تئ أمر ابن طاهر بان 
ينادى على خالد بن احمد على أتان, وزال ملكه وسجن فى ”'يغداد”“» 
حتى مات © ولم يبق أحد ليسا عدء على ذلى الا ابتلى ببلاء شديد . 
اه) 


وذكر ابن كثير <الدا هذا ق حوادت سنه” ثلاث وسيعين و.ائثتين 
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خرج البخارى من ” مخارا “ كتب إليه أهل ” مهر قند ** محخطيو نه إلى 
يلدعم فسار الي فل كان م عر تتا م هر عقر ية 


.على فرسخين من 


ا ا 00 
7 2 
(ففيها كانت وفاج خالد بن أحمد َن خالل الذى كان أمير 





'”خراسان/ فى حبس اللمعتمد * وهذا الرجل ل اهو ألذى ‏ أخرج البخارى 
محمة: بن - اسإعيل "من ”*'بذازا' ١‏ ولالاء عنها “ قدعا عليه البخارى لهم 
يقلح بعدعا » ولم يبق فى الامرة الا أقل هن شهر حتى احتيط عليه”” 

ى. أيواله وأزكب حيرا وتودى عليه. و ق بلده “جم سحن 








الحين فمكث فى الجن <تى ماترق هذه رالسيقه ”.4 :وهذا 
تعرض الاعل الحديث والينه” ا»ه» 


أقليك: + نوكن خالد هذ! أيضا من أهل اإدديث :والنئة” وقي ساق 0 
الخطيب فى '' تاريخ بغداد» ترجعد” ملنبؤطه” واحسن الشناع غليه:فقال : 
(جالد و "اعمت ين لالد أب الهيثم, الذعلى الامير ' 
ولى امارة ''مرو“ و”'هراة " وغيرع| من بلاد حراسان يم ولى اسارة 
بخارا '“ وسكنبا * وله بها آثار مشهورة و0 أمور محمودة؛ وكان قد 
ممع من لسحاق بن راعويه » وعلى ين حجر“ واسحاق بن منصور 
ا وأبى داؤد الستحى “ . وعييد ألله بن عمر ر القواريرى ' وبشر 
ن الحااكم كم النيسابورى » وحأمد بن عرو التكراوى . والحسن بنة على 
الجلواق + وعارون بن ساق الهندانى » قعمرٍ و و ين +بدالته الاوذى » 
ومحمد بن على ااشتيقى رو د نصر بن أحمد اندي الحافظ * واحمد 
بن محمد بن عمر المنكد رى * ويد الرمن نآ ام الرازى وقالا. ابن 
ابئ حاتم ٠‏ كتبت عنه مع أبى بالرى 2“ وهو صدوق ثقه 2 ولا اسمتوطن 
'” بخارا ” أقدم الى حضرته نحفاظ الحديث فثل. محمد إن بتصير. المروزى >“ 


وصالح بن محمد جزرة “ ونصر بن احمد البا .اديين وغيرهم قصنف له خ 


“ سمرقند * بلغه أنه وقع يعن أهل سو روتل 5 فتلة بسبيه فقوم 


بر يدون اتخرلية قوم 1 له أقرباء ىق ” خرتنك “ 
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3 فصر ”مهدا '؟ ركان خالد يتات بع أعلق 





م 


“المسّمين الى أبواب المحدثيين 
.ليس مع مهم “ وكات يعشى برداء ونعل يتوا ضع بذلىك؟2» وسمط يده 
بالآحسان الى أهل العام فغشوه وقدموا عليه من الا فاق“ وأراد من 
محمد بن أساعيل البخارى المصير الى حضرته * فامتنم من ذلك * 
فاحرحه هن '' بخارا*“ الى ناحيه” قلم يزل محصد هتاف حتى مات 
“م روى الخطيب بنده عن -أبى ,بكر محيدا .بن : حريثك اليخارى 


7 الاتصارى. قال:: كان نصرك البغد!دى - يقيد خالد بن احمد الامير 


'” ببخارا»' عن ن ستائة” .محدث غير أن مهمد بن لإعيل جلس عنته 


”' بيخارا “2؛ واظهر الاستخفاف به » قاعتل عليه خالد باللفظ 


قنقاه ع “اي بنارا 2 ب 


9 ولراك 
عن , 


حتى ا مات ىق بعض كرى سمرقتد 


قات : وقد تال بعض أهل العلم : ان ما قعله محيد 
بن اساعيل البخارى كان سنب روال المكه, ىم روى الخطيب 
يسنده عن أبى بكر محمد بن صابر بن يا 5 تال< متمعتث أبا 
الهم خالد يخ .احمد- الاءير يقول ٠‏ .اوفك + فى لامي العام : 
كص من ألقف “ألف درهم . 


2 8 -<تلك”:. ووإزد”” خالد ابن احمد ”” يواد فى ,لجرا الكاقله 
“وحدثا بام تمع “ننه امد بن خلف العروف” يوكيع القاضئى » 
"“وأط طالب" احمد بن . نفس أاحافظ 6 وأبو العياس بن عقدة » 
واعتقل الشلطان اانا و أؤدعه الحبس يبغداد حتى نات. هم 
روى بسنده عن أبى رحاع الستدى قال : كان خالد بن أحمد 
, اشعند. على الطاهريه” فى آخر أدورهم وسال الى يعقوب بن 
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كين من 


إلا إذا أريد بالمحدثين المعني الأعم الشامل لم رضى الله تعالى عنهم 
ولا مجال لهذا فى الشى الثانى فإن الصحابه و«التابعين ومنهم على 
وقناطمة والحسنان وعلى زالعابدئ ومحمد الباقر' وجعفر الصادق 
كلهم ممق جوز القياس الشرعى وإ كانت العلدة خفية” . وإنث 
أراد بهم أو انك القلائل من المحدثين ووصفهم بوصف أعم 
يشمل الكثير والقليل منهم فكدما ذكرنا أيضاً . وإن أرادبهم القلبل 
ووصفهم بتلك الأوصاف على معنى أنهم ممن اتصف بتلك 
الأوصاف فلايفيك المعترض ق مقصوده واو قطميراً ؛ على 
أنه يألى عنه سباق كلامه وسياقه . والحق أن أكثر المحدثين لذن قادوا 
أمة المذاهب وأقلهم الذين لم يقلدرهم ومضوا على داهم الذى 
أر!هم الل تعآلى كلاها أسصاب الظواه. حقرقة” ‏ وإن سمى الأقل 
بهذ' الاسم عرفاً بناء" على «اادعوا كما سمى القوم الذى حكهم 
حك البغاة وحكم مذههم أله باطل كا مر ” ظاهريه “ بناءء على 
ما زعموا بلا دليل » ولم يسم الأكثر هذا الإسم عرفاً- وأنهم خخير 
أهل العمل فى الأرضء وأنهم من خيار العلاء » وأنيم من 
سادات هذه الآمة » وأنمهم من الفرقة الناجية » وهم من أهل 
السلة. 

ومن المعلوم أن أصعاب الظواهر وهم القلائل من المحدثين 
والعارفين يقولون بوجوه الإستنباط حميعها إلا بالقياس مطلقاً ولو 
كانت العلة «خصوصة” أو جلية كما مر ء فلا مساغ لقوله ( إلا بالقياس 
اللحى الذى يقول به أكثر الفقهاء ص )”0١‏ ؛ على أن القياس 


رحا 6ن 


الننى كما يقول به أكثر الفقهاء يقول به أكبر اللحدثين والعر فاء 
الله تعالى. وإبداء العلة من اللأاصل المنصوص عليه بالكتاب 
أو السنة ثم تعديته إلى الفروع إذا صدر عن ينهد عارف كاشف 
فلا تحاسر فيه على الشريعة الغراء ؛ ولو كان الآمر كا قال 
المخغرض لما أجازه الصحابة وأهل البيت والتابعون وأصصاب 
المذاهب الأربعة والجمهور هن العلاء الأعلام من مقلدءبم الألوف 
المؤلفة من المحدثين والعرفاء بالله تعالى والفقهاء وغيرهم مع أن 
كشراً مهم عرفاء بالله تعالى كاشفون لا يأخذون الأحكام الا عنى 
حضرة الحق تعالى هناما وعن حضرته صلى الله تعالى عايه وسلم 
إهاما وكشفا يقظة” وشفاه؟ أو مناء؟ على فول محى الدين ابن العرلى » 
على أن الإجاع الذى ثبت على امتناع اللدروج عن الذادهب الأربعة 
صبر القول بعدم حجية القياس بعد محققه قولا” خارجاً عن الإجاع 
والقول به خروجاً عنه. فأإن التجاسر والتشر يع الجديد ؟ فليس 
الققول بالقياس إلا مما شرع صلى الله تعالى عليه وسلم . ولم يوجد 
القياس عنهم رحمهم الله تعالى إلا فيا لم بوجد فيه نص ياد :. 
والتجاسر على الشريعة الغراء اهما هو القياس, فى «تمابلة النص وأى 
ذلك ؛ نعم التجاسر الشديد والقشر يع الديد قله فى القياس بعك 
نحققى الإجاع المذكور . لا سما وال نمة الأربعة القائسون عارفون 
كاشفون فهم محفوظون عن اللحطأ ولو إجتهاديآً على قول من قال به 
وقد عرف مما سبق أنه لم ينكر جواز القياس إلا ااظاهرية 
ومنهم ابن حرم » إلا قلائل من الصوفية وان منهم العرنى » 


9 ٠ 
فيزل عذدهم فأقام أياماً فرض فات هناك ء رحمه الله تعالى) إتعبى‎ 
ملخصا. وهذه العبارة نادت بأعلى صونما على أن ما وقع من‎ 
الإمام أن حفص .م الإمام-البخارى إن ثبت فهو أخف مما اتفق‎ 
أك عه الأحاديث وأورد بعضهنا ىق‎ 
جامءه ” وهو ثابت حتمآاء فكا أن محمل الكاية السابقة ما‎ ” 
قدءنا كذلك محمل هذه اللكارة عيبهء وكا لا عب بذلك على‎ 
شيخه ومن املك مسلكه >ذلك لا عتب به على أنى حفص و‎ 
من معهء فعد أبى حفص وذويه هن متجاسرة المقهاء وترجيح‎ 


تعمم معنى لفظ الظاهريية لأصحاب الظواهر فى فول الأمهاء المذّ كور 


بذاء عليسسة مما ل" بنبغى 1 وثبين من هذه العبارة عه لم1 خرج 
الإمام البخاري من ” مخارا “ سبب لزاع أمير ” مخارا” معه لم 
ل كذيك حى وصل إل وعد لطقه تعالى وهه خارج عن داره 
وبلده قات غريباً مهجوراً فى كنف أنس المق وأويه إليه تعالى -- 
قدس الله تعالى صره ‏ فارتد مزيد المعترض فى هذه اللكاية مردوداً . 


قبالله ما أجرأه على أمثال هذه الأكاذيب المنحوته. 








0 
الليث القاكم بسجستانء فل] حمل مد بن طاعر الى سجستان كان 
خاله **بهراة ”2 فتظم فى وحهه يما ساءمء “يم اجتاز خالد 
'"ببقداد “4# احاحا سنه” أنسع وستين فحبس-> ”' بيغداد “ ,)2 ومات 
فى الحبس '' يغداد» 


أورده الخطيب بلفظه 


دنه تسم وستين ومائتين ) الهى ما 


محمد عبدالرشيد التعانى 


7 اس‎ ١ 


قوله وأما أسماب الظواهر فهم أهل الحديث خير أهل 
العمل على الأرض الخ (ص )70١‏ 


قلت : إن أراد المعترض لهم أكثر المحدثين الذين أخذوا 
أحكام نبهم صلى الله تعالى عليه وسلم من الكتاب والسنة بواسطة 
المحتهد بن - ولن مجعل الله له إليه سبيلا - يصير هذا الكلام منه 
رجوعاً تهقرى. وإن أراد سم أقاهم الذن عملوا عا وأوا لا بواسطة 
أحد من المحتهدين من الكتاب والسنة واستنبطوا الأحكام منهىا سوآء 
كان الحق. معهم أو مع الأكر مهم ؛ فإن أراد اسدصر فدعوى 
آنهم أهل الحديث 2 ودعوى أنهم خير أهل العمل فى الأرض » 
ودعوى أنهم خار العلماء » ودعوى نهم سادات هذه الأآمةء» 
وهءوي [: نهم الفرقفة الناجبةء ودعوى أنهم أهل السنة 
لا غير لك دليل بين يثيت 00 أو كل واحد عنها أو أى 
واحد مْبا؛ على أنه سوء أدب إلى أكثر المحدثين من 
أصحاب المذاهب ممن تقدم من أولئك القلائل أو تأخر. وأبض إنكار 
أن ن أولئك الكثير من 0-0 الناجية ومن أهز» السنة ينادى على 
إما ينادي من كفر قائله أو فسقّه ؟ على أن كنتا الإرادتين يألى: عنها 
كون الصحابة وأهل البيت سادات هذه الآمة ‏ وإن لم رد 
الخصر فإن أر اد مم حيع المحدئين فهذا لا يجدي شيعا للمعثر ض 
فيا حاول إثباته ؛ على أن السباق والسياق يأبيان أيضآً هذه 
الإرادة . وكذا كون الصحابة وأهل البيت سادات هذه الأمة يأباه 
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وإلا قلائل من المحدثين يسمون ” أصصاب الظواه, “ . وآأما 
الأكثرون من المحدئين العظام والصوفية العخام فهم على ما عاي 
الأنمفة الأربعة وغيرهم . وقد عرفت فها قبل ما قالت العلماء الأعيان 
من الحدثين وغبرهم ى شأن ابن حزم واين العرنى فلا أتل اه 
أن لا يقبل قوهًا وقول من تبعها ق مقابلة أقوال الأ نمة ا 
ومن قبلهى ومن بام 5 والحق أن 3 أصواب الظواهر 5 با للعنى الى 
1 
ذكره المعترض يصدق على حميع الأ ئمة الأربعة ومقلد مهم المذكرر ن 
وغلى كل وأحد منهم . فالإحتراز عما قالوا والتمسك مما قال المس.ون 
هذا الإسم ‏ زعءآ أن ما ذهيوا إليه خخلاف الحديث ومخالف لكلام 
الشارع المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم » وأن ماذهب إليه أو كاك 
المسمون وفاق بالحديث وعل به وحديقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مما وجب على كل «ؤمن وهؤمنة الإستصبا ح به والإقتداء به وقول 
غيره عند قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يطرح طرح الحيفة ‏ 
قول عجر د الرأى المدعوم . 
بى أنه يفهم من كلام القطاى 2 معالم م شرح 
سكن أى داؤو“ أن أدل الرأي أصاب ألى حايةفة وأن” من 
أقل الظاهر أصصاب الشافعى : فهذا اللمعنى للفظ ” أهل الظاهر “ 
برد المعني والوصف الذى ذكره العترض | فإن الشافعية: قائاون 
بااقياس الاي أيضا.. وأما وصف اللجطالى وبعض الشافعية أصاب 
أنى حنيفة ” بأهل الرأى “ فهذا تسمية لهم م بها رأوا ا 
رأواء وأصاب أى خايفة كقاده م لم 1 آل إقتداء وأسوة 
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حدنة بيه صلى الله تعالى عليه وسلم . بر أي أنهم أحل الرأى 

رأي مالف لما عليه الأمر عقي . (0) فلا اعتداد به كرأي بعض 

من سمى الشافعية من أعصابنا عا لا يلبق مهم 

فكلهم من رسول الله ملتمس غرفآ من البحر أورشفا من الديم 
قوأه والتأويل فها سوي الحاجة حرام الخ رص ؟:”*) 

0ك 


() قات ٠‏ قل العارف الشعرانى فى *”ءيزاله الخضريه' “> : 








م 


”” وروينا عن الاسام ألى حنيفه” رضى الله عنه أنه قال ٠‏ دخل 
على رجل من أهل الكوفه- ‏ وااحديث يقرأ بين يديه - فقال : 
دعونا سن هذه الاحاديث » وعليكم يكتاب الله »ء فزجره الاسام 
أبوحتيفه”ة أشد الزجر *يم قال له : فما تقول فى. لحم القرد؟ 
فافحم الرجل » فقال له : فما تقول أنت فيه فقال : ليس 
هو من بهرمه- الانعام انتهى . قانظر ‏ يا أحى الى مناضلام 
الاسام أبى حنيفه” رضى الته عنه عن السته” وزجره من عرض 
له يترك النظلر فى أحاديثها » فكيفا يتبغى لاحد أن يقول 
للامام انه سن أهل الرأى ! ل يعنى الذى لاا يشهد له 
اكتاب ولا ستهة ل فتامل » اله رضن جع , طيبع فصر ييامش 
كتاب ”” ردمه” الامه” ق اختلاف الا*ثمه” “ )* 

وقال فيها أيضا : 


”“فالته يغفر ان جعل الامام أبا حنيقهة سن أعل الراى 


سفت م سد م سم سات نع عه مدعم. با لتم لاص سصدهة 0 لعا ويم يس و رمد مازح جنك إوولجيط بج ع وحور ل مب 0 


فانه تعصب عليه باليقين » وكان رضى الله تعالى عنه يقول : 
لا ينيغى لا*حد أن يقول قولا حتى يعام أن شريعه” رول الله 
صلى الله عليه وسام تقيله “> اه (عصن مم 


املو احم "3 


قلت لم يعرف الحاجة مقصورة على مابدا لأصحاب الظواهر 


ورأواء أوبدا للمعترض ورأى . ولم يثبت حديث جاآء فى بيانها يقصرها 





وقال قبا أيضا 9 
”” وبا طعن أحد ىق مذهب أآدام الا لجهله ودقه- 
مداركف ذلى الاسام عليه » لا سيا دقه” مداركا مذهب ا 
الاسام أبى حنيفهة رضى الله عنه فانها دقيقه” جداً لا يكاد يطلع 
عايبا الا أهل ألكشف من الاولياء “ اه رص مرد) 


وقال فخر الاسلام الايام أبو الحسن على بن مد البزدوى 5 
يرا اصوله 2 


( وأصحابيا هم السابقون فى هذا الباب. ولهم الرتيه” العليا 
والدرجه” القصوى فى علم الشريعه” . وهم الربانيون فى علم الكتاب 
والسنه” » وبلازمه” القدوة . وهم أصحاب الحديث ولمعاق . 
أما المعانى فتد سلم لهم العلاء حتى سموهم ”*أصحاب الرأى '“ والرأى 
اسم للفقه الذى ذكرنا . وهم أولى بالحديث أيضاء ألا ترى 
أنهم جوزوا سخ الكتاب بالسنه” لقوة متزله” السته' عتدهمء 
وعملوا بلمراسيل ما بالسنه- والحديث . ورأوا العمل به مع 
الاسال أولى من الرأى . ومن رد المراسيل فقدرد كثيواً سن 
السنه” » وعمل بالفرع بتعطيل الاصل . وقدموا روايه” المجهول 
على القياس ء» وقدموا قول الصحابى على القياس . وقال محمد 
رحمه الته تعالى فى '” كتاب أدب القاضى + ” لا يستقيم 
الحديث الا بالراى . ولا يستقيم الرأى الا بالحديث “ . حقى 
أن من لاا يحسمن الحديث أو عام الحديث ولا يحسن الرأى 


0 جُ 
على ما رأوا أو رأى . فالحاجة عامة تشمل الداجة الى إحوجت الآ نئمة 
الحبدن إلى التأويل . كيف لا ! وقد قالوا : النصوص على ظواهرها 


وأسسوا هذه القاعدة الشريفة محيث جعاوها من حملة عقائد الدين» 





بال سيت 





فلا يصاح لاقضاع والفتوى . وقد هلا” كتبه من الحديث . 
ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث العانى » ونكل عن ترتيب 
الفروع على الا“صول انتسب الى ظاهر الحديث . !ع) صن لار وما 
طبع قسطنطينيه” بهامش ”” كشف الاأسرار © 
وقال الاسام عبدالعزيز اليخارى ى ”7 كشف الا“سرار“» شرح 
*” أصول البزدوى : معلقاً على قوله ( ويهمم أصحاب الحديث ولمعانى ) 
مائصه : 1 
( ولا طعن الخصوم قى ألى حتينه” وأصحابه رحمهم الته 
أنهم كانوا أصحاب الرأى دون الحديث ؛ء يعنون به أنهم 
وضعو! الاحكام باقتضاع آرائهم » فان واففق الحديث رأيهم قبلوه 
والا قدموا راهم على الحديث وام يلتفنوا اليه ل رد عليهم 
طعنهم بقوله + ””وهم أصحابب الحديثت“ . وقد حكق أن 
الشيخ المصنف رحمه الله ناظر امام الحرمين ى أوان تحصيله 
*” ببخارا “» باشارة أخيه الشيخ الامام صدر.الاسلام أبى اليسر 
وأفحمه . فلما 3فرقوا قال امام الحرمين : ان المعانى قد تيسدرت 
لاصحاب أبى حتيفه” , ولكن لا ممارسه” لهم بالحديث قبلغ الشيخ 
قرده ى هذا التصنيف . وقال : *'هم أصحاب الحديث ولمعانى , 
أما المعانى تقد سلم لهم العلاع  “‏ أى .لمموها اجإلا وتفصيلا . 
أما احإلا" فلا" نهم سموهم ”” أصحاب الرأى “ تعييراً لهم يذلىء واما 
سموهم بذلى لاتقان معرفتهم بالحلال والحرام » واستخراجهم المعاى دن 


انا قن 


وقد نطق بها لسان ثرجان الرحمن جل شأنء فى * افقه الأكير » 
فكيف بجوز أن ينسب إلهم #ويز التأويل ق ظواهر الشارع بغير 
حاجة وهو حرام عندهم إجماعا . وكا وافةهم المعترر ض اق محر عساه 








النصوص ابناع الاحكام » ودقه”ة تظرهم أيها » وكثرة تقرنعهم 
عايها » وقد عحز عن ذلك عامه- أهل (مامرم فسيوا أنذسوم 
لى الحديث وأبا حنيقه” وأصحابه الى الرأى . والراى 
هو نر القالب . يقال :+ رأى رأياً بدل ديد . ورأى رقنا 
بغير اتاوين بخواب ديد . ورأى رؤيه” بحشم دبد ٠‏ رق 
””المغرب'' *”الرأى ما ارتائه الانسان واعتقدم . 

وأنا تفصيلاً فاروى عن مالك بن أنس أنه كان يتول : 
أجتءعت مع ألى حنيفه” وداسنا أو قاناً » وكاعته ق مسائل 
كثيرة فا رأيت رحلا أنقه منده ولا أغوص مه فى معتى 
وجحه . وروى أنه كان ينظر ىق 'دكتب ألى ليد “6 


الله وتفقه بها 


رحمها 
. وعن حريله” أنه سيم الشاقتى رحد الله 
يقول : ه.ن أراد أن يستحر فى المقه فهو عيال على ألى حنيفه' 
رحمه ألله . وعن ألى عبيد القاسم بن سللام ءَن الشافعى أنه 
قال : من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبى حنيفه- رح والله ما 
صرت فتها الا باطلاعى فى ”كتنب أبى حنيفد-؟ لو 
لازمت مجلسه . 


أدقته قد 
وياغ ابن سريج أن رجلا وقعم فى أبى حتيفه- 
فدعاه وقال ٠:‏ يا هذا أتقع ق رجل سلم له جميع الاأنه' 
ثلاقه” أرباع العلم » وهو لا يسلم لهم الربع 2» قال : كيف 
ذاك ؟ ققال : العلم قسان سؤال وجواب . وانه وضع المسائل 
فسام له النصقاء “ثم أجاب فيبا وواتقوه فى النصف أو أكثر 


الف اجات 7 
بغر حاجة : وف إعطاء الظاهر حك النص ى وجوب العمل كذلك 
وافقوا الأ نمة الأربعة ومن قلدوهيم ممن ذكرنا سابقاً . فلا خلاف 
بيهم رحهم الله تعالى فى هذين الأ مرين ؛ على أن القول : بأن أهل 











قدللم له الربع الاآخر. وائما خالفوه ى الباق وهو لايدام لهم 
ذلك . قبقى الربع متنازعا فيه بينه وبين الكل . 

قوله : وعم أولى بالحديث ‏ ب أى بان يكونوا من أصحاب 
الحديث أيضا تفصيلاً واحإلا . أما تفصيلا فلا روى عن يحبى 
بن آدم أنه قال : ان ى الحديث ناسذا وجا كا فق 
القرآن . وكان اانعإن حمع حديث أهل بلده كله 2 فنظر الى 
آخر ما قيض عايه النبى صل الله عايه ويلمم » فاخذ به 2 فكان 
يذى هيا . وعن نميهم بن عمرو قال سمعت أبا حتيقه” رحمه 
الله يقول : عحياً للناس يقولون : اتى أقول بالرأى » وبا أفتى 
ألا بالاثرء وعن النضر بن محمد قال . ما رآأيت أحدأ أكثر 
أ<ذآ للااثار من أبى حنيفه” . وعن يحبى بن نصر قال سمعت 
أبا حنيفه”ة يقول ٠:٠‏ عندى صناديق من الحديث با أخرجت 
دنها الا المسير الذى ينتفع به . وعن أحمد بن يونس قال 
سمعت ألى يقول : كان أبو حنيفه” شديد الاتباع للااحاديث 
الصحاح . وعن الفضيل بن عياض قال : * كان أبوحنيفه” 
آفقيبا معروفاً بالفقه » مشهوراً بالورع 2 واسع لمال» صبوراً على 
تعلم العلم بالليل والنهارء كثير الصمتاء» هارياً من مال 
السلطان . وكان اذا وردت عليه مسثله” فيها حديث صحيح 
اتبعه 2 وان كان فيها قول عن الصحابه والتابيعين أخذ بهء, 
| والا لاس نأحسن القياس . وقيل لعيد الته بن المبارك 


مجه 0ك 


ل لخن لين 


الكشف رسول الله صل الله عليه وسلم موجود عندهم فلا يأخذون 
إلا عنه ‏ يقتضى أن أهل الكشف من الصوفية لا محتاجون إلى مل 
النصوصى الظاهرة على الظاهر » ولا إلى حرم حملها على عدم الظاهر 
بالنسبة إلهم وإلى غبرهم. ومن المعلوم أن الأانمة الأريعة 
وكثيراً منى مقلدءهم هن سادات أهل الكشف »ء فليقل فهم ما قيل ىف 
أمل الكشف مطالقاً . 

قوله فهؤلاء لا يبالون بآراء الرجال إذا خالفت الظواه, 
رص 80:4) 





المراد من الحديث الذى حاء ””أصحاب الرأى أعداع السته- ““» 
أبوحتيفه” وأمثاله . ققال ٠‏ سبحان الته » ابوحئيقه” يجهد 
جهده أن يكون عدله على السنه”, غلايفارتها فى شكى ‏ مله 
فكيفا يكون هن أعادى السته-ة 1 انماهم أهل الا“هواع 
والخصوبات الذى يتركون الكتاب والسنه” ويتبعون أهوائهم . 

وأما احالاً فا ذكر الشيخ فى الكتاب م أ فاذا 
ثبت ما ذكرنا من «ذهبهم كيف يظطن بهم أنهم كانوا يقدمدون 
الرأى على الحد يث الصحبح الثابت المئن !0 وسمع ذلى قدموا 
قول الصحابى ء وروايه” المجهول على القياس . فلو زعم أحد 
أنهم خالفوا الحديث ىق صورة كذا وكذا فذلكف لعارضه" 
حديث آخر ثابت عندعم يؤيده القياس أو لدلالهة آيهة أو 
نحو ذلك على سابين ى الكتب الطوال . فاءءها أن يكون 
الرأى عندهم متدياً على السند” كا ظنه الطاعن فكلا . اه) 
بحن وو هوه لاو 


3 ج-8؟ 


قلت : وكذلك الأمخة الأربعة . وإذا أحوجت الخاجة 
شرعية إلى التأويل فجواز التأويل والرجوع إلى الاراء التى مأنحذها 
شكاة النبوة مغتفر عندنا ومغتفر عند أصحاب الظواهر 5نا اعترف 
سه المعترض . نعم الفرق بين الفريقين هو أن ال نمة الأربعة إذا 
يجدو | فى مسئلدة شرعية نصآا عن الشارع أصلا” فقد أجازوا 
قياس بما أطمهم الله تعالى من كتابه وسنة ينه على الله تعالى . 
ليه وسلم وباحماع الصحابة والتابعين » وأن هؤلاء لا برونه وإن 
يكن مغخالة؟ لشئى عن الحديث نضلا عن ظاهره . 
والقول بأن الظاهر كالنص الناطق من غير فرق على خلاف 
ول ميع أهل الأصول قزل ممترع لا دلالة لمحديث الذي أورده 
لمعير ض عليه إذ الكرمة دلت على إبجاب المصدر المضاف وهى 
“حج بيت “". وهدن المعلوم عند أهل اللسات أن المصدر المضاف من 
نماظ العموم إذا لم يكن معهوداً فشمل كل حج إلى البيت فظاهرها 
نه افترض نبا المج فى كل عام » قسأل أهل اللسان عنسه صلى الله 
عالى عليسه وسلم أن الامر على ما هو ظاهرها أو التخفيف حاصل 
يه فضلة” عن الله تعالى ورحة قبين صلى الله يعالى عليه وسلم قف 
لرة الثالثة أنه قد حصل فيه التخفيف وازلت (ياها الذين آمنوا 
١‏ تسئاو! عن أشياء) الاية ما قد جاآءوا بالتكرار تى السؤال 
ل حضرة من حرم الله رفع الصوت على صوته تعظيماً لشأنهن! 
ز تفعيما له صلى الله تعالى عليه وسلم » فتهواس .من بعد أن يسألوفة 


يدف 00-62 


التخفيف فى نص ثبت ولو ظاهره العموم ‏ -ى ينزل الله من فضصله 
على لسان صفيه صل الله تعالى عليه وسلم ما شآء منه)» وقد 
اعترف المعترض بالعموم فى مثل هذا المصدر ى ” رسال ة” له ى 
شرح حديث (أما ترضى أن تكون هتى عازلة هارون من موسى ) 
مستدلا به على حقية أفضلية على على الخلفاء الثلاثئة رضى الله 
تعالى عنهم ولم يصب لا أن العموم والإستذراق إنما بفهم إذا لم 
يكن معهود. والعهد و, الحديث ثابت متحقق فلا عموم فى المأزة 
ولا عهد فى الآبة فلا سبيل فبا إلا إلى العموم » فبطل إستدلال 
المعترض بالآاية على ما حاول إثباته . والحديث إتما دل على أن 
الظاهر كالنص فى وجوب العمل بلمدلول إلا إذا مست حاجة 
شرعية فيأول» لا على أنه كالنص من كل وجه حتى لا يبي بينهما 
فرق بوجه من الوجوه » فيبطل قول الأصوليين رأسا بالحديث . فعلم 
أن ما ذكره المعترضن ههنا من حدم القرق بينهما من كل وجه 
تشريع جديد أيضا . وليس السؤال من المقلدين عن المخصص أو 
أو المقيد بعد أن رأوا نصا عام أو مطل داخلا” فى الأشياء المماوع 
فى الكريمة السؤال عنها أو جزئيآ من جزئياتما » فإن السوال فى عهده 
صلى الله تعالى عايه اوسلم ما كان إلا حين ما وجد النص الواحد 
فقط دون الآخر + والؤال من المقلدن إنما وجد بعد ما صدز النصان 
عن مصدرها صلى الله تعالى عليه وسلم فتفتيشهم هذا محمود مرغوب 
إن شاء الله تعالى . نعم مجرد رأي أحد لا بمكن أن مخصص أو 
يقيد فليس الرجوع منه إلا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وآله 


انلف جْ 


وصحبه. وهذا الفرق بين الظاهر والنص قد أهم به الحلياء السياق 
من الأصوليين وغيرهم. فدعوى الإلهام فى غير ما ألحموا به دعوى 
صدرت من غير روية»ء فلينظر ما وقع من الحطأ ى كراءات 


المعتر ض . 


بحث ما يتعلق ,الدراسة العاشرة 


| قوله فى الدراسة العاشره وذكر الشيخ أن ما روياه أو 
حدهها فهو الخ (رص ")2 


قلر : الدعوى النى ذكرها المءترض فى أول هذه الدراسة 
إبى أن المتفق عليه من الأحاديث تفيد القطع . وأكلام الشيخ ابن 
2 لا مخصها ” بلمتفق عليه“ ل أجراها فيا رواه أحدها 
يض . فإن أراد المعترض تخصيص هذه الدعوي ” بالمتفق عليه “ 

ذا أيضاً مذهب جديد له ؛ على أن الدليل الذي أقامه ان الصلاح 
صوبه المعتر ض قائم فم وق أحدها بلائناوت فالختصيمن م . 
ان أر اد العموم فى الدعوى كان الصلاح فلكلامه صلاح لكن 
اج ما قال فى أول ” الدراسة “ إلى الإصلاح . ثم إن كلام الإمام 
خارى فى ” جاءعه “ يشير إلى الحتياره ما تال النووى ومن تابعه 
ليث قال فيه ى ”كتاب الببوع » ( باب ما يكره من الجداع ىق 







لق جك 


البيع ) فلو كان حديث اللجامع قطعياً عند البخارى لوجب عليه 
يقول : < باب م1 بحرم ” والله تعالى أعلم . 


قوله فقد تبين أنه وافقه إجاع المحدثين الخ (ص "ام 


قلت * لفظ ” عامة “ و ” قاطبة “ ف, كلام السيوطى نك 
عن البلقينى ‏ تلميذ ان تيمية وتابعه ‏ قد عارضه قول الكير 
من الأ ئمة الأعلام ٠‏ فقد قال النووي : (وتالفه المحققوت وال كثر وا 
وقال السيوطى (ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكتر بن 3 
وقال شيخ الاسلام «ثله » وقال شراح ” شرح النخية “ (إنه قم 
الجمهور ) قدعوي إجاع المحدئين والسلف ليست بتامة ؛ على أن 
قد قال الإمام ابن اجام ى ” التحرير” وشارحاه قى ” شرح 
( الختار عند إمام الهر معن والغزالى والاءدي. والرازى وإين الاج 
وى رواية عن أسمد وغبرهم أن خير الواحد قديفيد العلم بقرار 
وعن أحمد فى روابية يفيد العلم مع التجرد عن القرائن ويطرد 
كل خير عدل » والأكثر من الفمقهاء والمحدثين على أن خمر الوا 
الايفيد العلم «طلةآً أى سواء كان بقرائن أولا» تبني + وغوه 
” مختصر ابن الحاجب “ وشرحه ” العضدى " وشروح ”اش 
النخبة " فإذا كان أكثر المحدثئين والفقهاء قائلين بعدم إفادة 
الواحد العلم مطلقاً كيف كان نقل دعوي إجاع المحدئس صحيد- 
وتحصل من هذه العبارات أن أكثر الفقهاء وال دثين على أن 
الواحد لا يفيد العم ولو :قرائن » وأقل الفريقين 00 أنه ية 


هم" اج 5 


إقرائن فقطء وهو الختار عند من ذكر أساؤهم قبل2» وأن الجسهور 
من الأقل من الفربقين وأكثر الحققين مهما على ما قال 
النووى » وأن الأقل من الأقن من الفريقين ومن ال#ققين مهسا 
على ما قاله ابن الصلاح . فانقلم دعوى اجاع المحدثين والسلف 
على ما قال ابن الصلاح ٠ن‏ أصلهاء فقول البلقينى ” قاطبة “ 
”وعامة” إما سهو صدر عنه ء أو افراط تمارج لا يعبأبه » 
أو محمول على معنى كثيراً » و مفهوم الكثير يصدق إذا كان القائل 
إثدن أيض] فإن الشتى إذا ضم إلى الشبى صار كثيرا . وأيضا البلقينى 
من تلاميذ إبن تيمية وأشده, اتباعاً لهء والمعترض ممن يذم ابن 
تبمبة وأنباعه ذم كثيراً.. بل أوجب نحريق ” كتاب اين تيمية ى رد 
الزوافض “ وأغاظ فى شأنه تغليظآ شديداً وحرم النظر إلى أقواله وأقوال 
أثراءه والإلتفات إلها » فيجب عايه أن لا يعتد بقول البلقينى هذا 
أيضاً ولا ياتفت إليه. وأما سكوت السيوطى بعد إبراد كلام 
البلقينى فهو لايزيد على سكوته بعد قول النووي. ” وخالفده 
المحققون والأكثرون “ وبعد إراده كلام شيخ الإسلام متأخراً عن 
إراد كلام الباقيي من أن ” ما ذكره النووى مسلم من جهة 
الأكثر ين ” اه ؛ بل المتيةن أن المقصود للسيوطى من إبراد كلام شيخ 
الإسلام بعد كلام البلقيى هو الرد منه على البلقينى “فا أفاده 
ظاهر لفظة ” قاطية “ و ” صامة ” ثم نقول : إن موافقة بعضص 
العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وبعض المتأخر بن ومنهم السيو طى 
وأكثر الأشاعرة من أهل الكلام مع ابن الصلاح لا مجعل دعواه 


ين بجعت ”7 


صميحة » ولا مجءل دعوى المعترض تبعاً لابلقينى تلميدذ ابن تيمية 
باجاع المحدثين والسلف على ما قال ابن الصلاح صصيحة أيضم]ء فإن 
الجاع عبارة عن اجماع مجودي عصر واحد 3[ تقدم 5 وأق ذلاتك: 1 
على أنه قد تقدم أن إجاع الآمة على تلبى ” الصحيحين " إما وقع 
على وجوب العدل ها فبهما من غير توقف على النظر فيه فقنط . 
كا قال النووى فى ” شرح صحبح مس “ أو وقع على وجوب العمل 
عا فهما وصحته على ما قال الشيخ ابن الصلاح واللافظ ابن حجر 
العسقلانى » فكيف بجزم بأن الإجاع وقع على الصحة أيضاً ! وأيضآ 
لوبت أن الإجاع وقع على الصحة أيضاً ألبعة فإنما وقع على 
الصحة المصطلحة عند أهل الحديث + وهى لا تستلزم كون الحديث 
الصحيح إصطلاحاً كلانه صلى الله تعالى عليه وسلم قطعاً , لماثرت عن 
بعض الأواياء من انا تأخحذ عتنه صلى الله عليه وسلم 
الحديث شفاها فقد محكم بوضعم حديث إتفق الحفاظ على صمته. 
وأيضا الإجاع حجة قاطعة فى الأحكام وأما فيا عداها فلانلم كا فى 
شروح شرح ” النخبة “ وأيضاً المعنرض قد أنكر أن يكون الإجاع من 
إجاعات الشريعة مفيدا للقطع . وأيضاً أنكر إفادئه القطع والظن 
ووجرده فبا فها قبل فكيف استدل على اللكم بقطع صحة أحاديث 
3 الصحيحين 33 مهذا الإجاع ١‏ ولا دليل جعله مستدى ”عن إنكاره 
ذلك . وأيضآ المترض قال فها قبل إن الإجاع إنما يفيد القطع وما 
يضاهيه إذا وجد فيه الشروط التي أحدتمها من غير سلف له فيه . 


فأن تلك الشروط فى هذا الإجاع ؟ ولم يتحقق بعض عنها فيه 


يدف م جد 


قطعاً ؛ على أن قول المعترض فى حجية الإجاع بالشروط المحدئة 
مخالف لما نقله فى ” دراساته ” ههنا عن ان الصلاح وارتضاه 
من أن (الآمة فى إجاعها معصوهءة عن الخطأ ولهذا كان الإجاع 
البنى على الإجمّاد حجة متطوعاً لها ص 04") إنتهى . وأيضاً 
ظاهر كلام ابن الصلاح أن الإجاع على تلى ” الصحيحين ” بناءه 
الإجهاد ‏ وهو الواقع لا غير - والمعترض قد أنكر مثل هذا 
الإجاع الذى سنده الإجتهاد إلكاراً شديدا » فكيف استدل بهذا الإجاع 
الذى سنده الإجتهاد ! وايضاً قد قال الحافظ ى ” شرح النخبة “ 
بعد ذكر الأنواع الثلاثة الى حك فبا بالقطع بالصحة » وبعد 
جعءل ٠١‏ فى ” الصحيحين “ هن الأحاديث نوعاً أول منها (ان هذه 
الأنواع التى ذكرنادا لا يحصل العلم بصدق الثير منها إلا للعام 
بالحديث ااتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل . وكون 
غيره لا يحصل له العلم بصدق ‏ ذلك لاقصوره عن اللأاوصاف 
المذ كررة لا يننى حصول العلم للمتبحر المذكورع) إنبى ٠.‏ فد 
صرح الحافظ بأن حصول العلمى بصدق الخير وكونه لفظه أو 
فعله أو حاله صلى الله تعالى عليه وسم مخصوص بالعالم الموصوف» 
وبأن غيره لا حصل له العلم بذلك » كالعترض وغيره من علماء 
الزمان » فلو كان الإجاع حجة عند المعترض لم محصل له العلم 
بصحة أحاديث ” الصحيحين “ وأيضآ القول: محقية ما قال ابن 
الصلاح بناء” على هذا الإجاع وهو مما لم يوجد فيه شرط من 
الشروط المحدئةء والقول: محقية القول بأن الإجاع لاا يكون 


ملف جَ 
حونة ما 3 يوجد فيه ميخ تلاك الشروط قولان متناقضان » 
والمتنافض لا يسمع مله كلتا دعوو بيه . الن الجمهور وأكتر الفقهاء ' 
والمحدثين ومنهم الإمام النووي وان برهان وان عبدالسللام بعضهم أ 
أعلى شأنآ من السيوطى ؟ والسبوطى وإن كان هو مجدد وقته هالإمام 
النووى كان محدد وقته أيضاً مها الله تعالى. أليس المترض | 
قدرد الإءام السيوطى فيا دل : من أن ”ابن حزم ظاهرى | 
لا بقوم مخالفته خارقا للإجاع “ مع ما اعترف ههنا من آن شأن! 
اليو الشأن ما ترف قوله : ان حر 9 
يوطى هو » ومع ما سيعيرف بمو اوم 
المتجاس رن . 
ا 


قوله فكثرة القائلين إن ثبتت الخ رص *1*) 


قلت : قد ثبت نقل هذه الكثرة صربحاً عن الإمام اءن! 
الهيام ىق ” مجريره » وعن شار<يه ق “شرحيه " وعن الإمسام : 
النووى قى ” تقربيه” وعن شيخ الإسلام وعن السيوطى ق 
زه تدريبه 11 فإيراد المعتر رض لفنظ إن ٠.‏ قَْ < إن 5 لي 
مما ينبغئى. وثم علم المعترض أن جلالة الذن قالوا مشسل ما قال: 
اءن الصلاح ونحقبقهم أعلى من جلالة ذلك الأكثر من الفقهاء: 
والمحدثين والققين وتحقيقهم )١(‏ حتى نحم بعدم تقايل الأو لين ' 


(,) قلت : ولا شك أن الامام النووى فوق الشيخ اين الصلاح 
فقد صرح شيخ الذهبى الاسام الزاهد العلامه” مهد الدين ابن الظهيرن 
الشهير بابن الاربلى أنه ما وصل الشيخ تتقى الدين بن الصلاح الى 


11 ؟ 5 


؟خرين . فهل هذا إلا رمية من غير رام ؛ على أنه لما 
فق الإختلاف تى مقدار المجمع عليه كيف يقال : بتحقق 
إجاع على صة ما فى ” الصحيحين” ! وأما ما ذكره 
خافظ ابن حجر فى ” شرح النخبة “” من الاراد على أن الإجاع 
قع على وجوب العمل مما فيهما حتى أن قال (والإجاع حاصل 
لى أن لما مزية فها برجع إلى نفس الصحة) إنبى . فيظهر 
بوابه عما ذكره الإمام النووي قى ” شرح مسلم” وهو ( أن 
ى الأمة بالقبول إتما أفاد وجوب العمل مما فنهما من غير توقتف 
لى النظر فيه مخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه 
.يوجدفيه شروط الصخيح ) إنتبى . فأفاد النووى .هذا الكلام أن 
ا قهما كالا” فى الصحة أزيد ممااقى غيرهماء ولا بلزم منه 
لإجاع على أنه كلامه صلى الله تعالى علبه وسلم قطعاً . 


قوله آما ثبوت الصغري فبالتواتر الخ (18+*) 


لك فليقم دايلا” يقوم عليه. ولم نجد سنداً متصلا ى نقله. 
تقول : لفظة “”ها"” ف, الدعوى إن كانت “عبارة عن حميمع ما 
” الصحيحين “ لا صعة للصغرى » فإن الآمة ما اجتمعت على حميع 
فها. ولذا قال الحافظ العسقلانى فى ” شرح النخبة “ (إلا أن 





وصل اليه الشيخ محى الدين «ن العلم فى الفقه والحديث واللغه” 
لذويية اللفظ والعيارة “» كا ينقله الحافظ القرشى قى ”* الجواهر المضيه” 
تت + ص سم .#4) - 


1" جد 


هذا مختص مما لم ينتقده أحد من الافاظ مما ى الكتابين » وما 
يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع ىق الكتابين حيث لا تر جيح 
انتبى . وقال الشيخ على القارى فى ” شرح شرح النخبة ” (و: 
إذا لم يكن مدلول الكتابين الفا لما ذكره غيرهما من المر المحتط 
بافقرالن) إنتبى ٠‏ وقال الشبخ محمد أكرم النصربورى )١(‏ ة 





() ذكره ابن المؤلف العلامهة ابراههم السندى فى القسطاء 
ااستقم '“ فقال : 
”” وكان فى قصبه-” ” نصربور » العارف العالم المحدث الكامسل 
الشيخ القاضمى محمد أكرم جامعا بين المنقول ولمعقول . وشرح 
على ”” شرح النخبه” » شرحاً أعجب الشراح اه ) 
وذكر فى ”” القسطاس ”» أيضاً فى موضع آخر من تحاتيفه كتاء 
”” احراق الروافض “» حيث قال ناقاٌ عله : 
( قال العلامه' القاضى محمد ا كرم النصربورى ىق ””احراق 
الروافض“ : أجمع المسامون على أن هذه الاآيه” - يعنى قوله 
تعالى ثانى اثنين اذ ها نى الغار ‏ نزلت فى ألى بكر رضى الله 
تعالى : عنه اه) 
وترجم له العلامه” الشريفى عيدالحقى بن قخر الدين الحسد 
أى الجزء السادس من كتابه ”” نزهه- الخواهر وبيهحهد” المسا . 
والتواظر “' فقال : 


( الشيخ العالم الكبير المحدث محمد أكرم بن القاضى, 
عبدالرحمن النصر بورى السندى 2 أحد العلاء المبرزين ى الفقه 


خض اج دلي 
* شرح شرح النخبة “ (5؟) (وينبغى استئناء ما وقع ممالفاً لحديث أقوى 
مه ولو كان فق غير ”| 
موضع البلوى » وما لم يعمل به راويه إذ لم بقع الإجاع على 
لعمل هذه الأنواع من الحديث إن وقع ى ” الصحيحين “ ) إنهى . 
,قال الشبخ على القارى فى «« شرح شرح النخبة “ تحت قول شارح 
* النخبة  ”‏ الا أن هذا مختص عا لم ينتقده أحد من الحفاظ الخ 
لفقد الإجاع على التلبي » وقال تلميدذه : فيه إشارة إلى أن العلاء 
) يتلقو! كل ما ى الكتابين بالقبول . وهذا كنا استثناه امن الصلاح 
حيث قال : سوى أحرف بسبرة تكلم علها الحفاظ . وبالججملة 
هذا مستنى” من التلق لإختلاف العلاء فيهع إنبى كلام الشيخ 
على القارى ء وقد مر قول الشبخ محمد أكرم (اذ لم يع الإجاع 


ألصحيحين ” » واستثناء ما هو شير الواحد 


والحديث والعربيه , له ”” امعان النظر ق توضيح نخبه” الفكر 
شرح بسيط ى مجلد ضخم طالعته فى ”' مكتبه” '» الشيخ 
عبدالسثى بن عبدالحلم الا* نصارى اللكهنوى 2 وكات له ولد ولد 
بطابهة الطيبه” » ولذلك كانوا يسمونه ”” ميان مدنى “ كا ى 
تحفه' الكرام ““ اه ) . 


() ونسخته الخطيه" موجودة ى خزانه' الكتلب ”” يبي رجهندو “ 
ن مديريه” ”” حيدر آباد “ بالسند » واسمه ”” امعان النظر بشرح شرح 
فيه” الفكر » قال الفاضل اللكتوى العلايه” المحدث ابوالح<سنات محمد 
بدالحئى الفرنجى على قى حواشى كتابه ” الرقم والتكميل فى الجرح 
لتعديل '“» (وشرحه هذا احسن شروح شرح التخيعه ) ل التعاق 


يقفا أ 1 


على العمل هذه الأنواع من الحديث إن وقع فى “ الصحيحين “] 
وإن كانت عبارة” عن حميع ما فبهما سوى هذه المستثنيات والضمم 
ق ” قبوله “ برجع إليه فلا مناقشة ى الصغرى إلا أن وعوى ثبو ا 
بالتوائر محتاج إلى دليل بين يثبتها . فكان على المعترض أن يقول و 
صورة الشكل هكذا : ماى “ الصحيحين “ موى ما امني متطوع 
الصدور عتنه صل الله تعالى عليه 0 الخ , 





قوأه دأما الكعرى فها يثبت قطعية الإجاع الخ (ص )1١8‏ 

قأمت ٠‏ لنا ههذا مقال . أما 3 فلآن المعترض قد قال فها 
قبل : إن القياس تشريع جديد ليس بسبيل من الشريعة المعطرة » 
وإن الإجتهاد من غير الكتاب والسنة فضول وفسادء فأبن السند 
فى هذا الإججاع من الكتاب أو السنة ؟ 

وأما ثانيآ فلأن المعترض قد شرط ىق حجية الإجاع 
شروطا محدئلة ذكرها قبل ىق “دراساته”“ وأى هى فق 
هذا الإجاع ؟ . 

وأما ثالعاً فلأرنه قال فما قبل : ( وقلا يوجد إجاع ينقل مسند 
برجال. ثقاة بالإتصال المشر وط ىق صسحة النقل ‏ ص 98”) انمى 
فأنى هذا المعني فى هذا الإجاع حبى يكون صحبح النقل فمتفرع عله 
الحم بقطعيته . 

وأما .رابع فلأ نه قال فها قبل أيضاة: أنه لم يوجد في 
الشربعة مثال للإجاع الذى هو حجة فضلا” عن أن يوجد قبا مثال 


حقض جح 


للإجاع الذى هو حجة قطعية. فأبن الترجيح بالدليل آورده 
المعترض لا أراد ؟ 

وأما خامسآ فلن المحمول قى هذه الكيرى ينبغى أن يكون 
مقطوع بقبوله لا مقطوع بصحته. والدعوى هى القطع بالصحة 
لا القطع بوجوب العمل والقبول » ولا يستلزم الثاق الآأولك. فى 
انناج هذا القياس النتبيجة القائلة : ما ى الصحيحين مقطوع الصدور 
عه صلى الله تعءالى عليه وسلم محث بين . 


قوله فك ذا ههنا أخبار الاحاد مظئونة فى نفسها الخ 
رص 14"ا) ١‏ 

قلت : لو كانت هذه اللازمة صحيحة لكانت الأاحاديث 
الصحاح المذكورة فق غير “ الصديحين “ مقطوعة الصدور عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أيضآ. فقد ثبت الإجاع على وجوب 
العمل مخير الواحد وقبوله إذا كان صيحا كما ثبت الإجاع على 
على وجوب قبول ما فى ” الصحيحين “ . ووجوب العمل ما فيها » 
ولم يقل به أحد . ثم إذا كان القياس تشريعا" جديداً عند المعترض 
ومحرماً من الأفاعيل فالإجاع فى المشيه به عنده رمات مجتمعة 
فكيف تورث القطع بالحم ف المقيس ! 

قوله فإن الآمة إنما إجتمعت على أن ما فى ” الصحيحين “ 
صحيح بالإإصطلاح الخ رص )*١86‏ 


7؟”؟ عت ؟ 


قلت ٠‏ بل الإمام النووى إتما قال : بأن الآمة نما اجتمعت 
الى وجوب العمل با 2 “ الصحيددين “ من غير توقف على نظر » 
.لم يقل : بأنها اجتمعت على صحة ما فهما سهذا المعني ولا معبى 
الصنحة الحقيقية . ولا يستلزم الإجاع على هذا الإجاع على ذلك » 
وبه يصرح كلام النووى قى ” شرح مسلٍ ” ولا يتجه عليه حميع 
ما ذكره ال ءترض بعد من قبل ابن الصلاح فهذا الكلام من 
المعير ض إعا هو منحوت مخيل من قبل النووى . 
قوله فإن أدرك الصحة قطعاً بعلم يقيبى الخ رص )81١5‏ 


قلت 1 وق أحاديث الصحيعحن 5 م يدرك الصحة قطع] 
يقبي . 
قوله فإذاا ثبت عندنا إجاع الآمة على حديث الخ 
رص )”١7‏ 
قأت : لفظ ” فإذا “ بظاهره يدل على ثبوت هذا الإجاع 
عند المعترض والأمر كما بينا . 
قوله وأحاديها إ+تمعت الآمة على حا المصطلحة 
الخ رص 7١1"ا)‏ 


قلت : قلت لم يوجد هذا الإجاع ثابتاً عند الكلء وإنما 


ه.؟؟ 0 1 
ا 
الشابت عند الكل هو الإجاع على وجوب الءمل والقبول من 
غير توقف على النظر» فكيف يثبت ق أحاديه) القطع بصدررها 
عته صلى الله تعالى عليه وسلم ! ولم يتعين أن فى المجمع عليه الإججاع 
على الصحة الاصطلاحية مندرج أولا. فى صحة الكيرى مقال 
عظم ؛ على أنا إذا سلمئا قيامه علها أيضاً نقول : الصحة 
الإصطلاحية إمما تفيد غلية الظن بصدوره عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم دون القطع . فالإجاع إنما قام على تلك الغابة لا القطع. 
ومعني قيامه علها هو أن الإجاع قام على آمرين. أحدهما أن الظن 
الغالب صدور أحاديتها عنه صلى الله تعالى عليه وس » وثانمما أن 
الظن غير الغالب عدم “صدورها عنه صلى الله تعالى عليه وسم 1 
فظن الآمة المقطوع العصمة عن الخطأ وقطعى التحقق والثبوث هو 
هذا الم.وع لا أحد شقيه راجحا كان أو مرجوحاً. فكون هذه 
الأحاديث الي فبما كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم قطعاً يصادم 
هذ الإجاع.. فَكم من قرق بين الحكم بقطعية أحد الأمر بن لا على 
التعين وظنية واحد منبما على التعيين » ومف'د هذا الإجاع أن سم 
ثيوته هو الأول دون الثاني . وما صادم الإجاع يجب طرحه 
وعدم الإعتداده به. فى ححة لككيرى شدة كبرى . 


قوله لزم أحد الأمرين إما عدم ظن الخ (ص007) 


قلمت ؛ بعد اللتيا واللى قد أورث الاجاع القطع بالصحة 
الإصطلاحية دون الحقيقية 3 قعدم القطع بصدورها عنه صل الله 


اضف خجت 1 


تعالى عليه وسلم وعدم إثيات الظنون المتمعة التقطع بصدورها عه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كلاها لا ينا فى هذا الإجماع, فازوم أمد - 
الأعر بن بل كلما لا يضر ولا يضير . 


قوله وأءا عدم إراث الظنون المتمعة الخ رص 18”م) 


قت : عدم إعراتها القطع عند المعترض حق فا باله يتفوه 
به فى مثل هذا المقام . وبما ذكرنا ظهر عدم إنتاج هذا القياس الذى 
جاء المعترض به من قبل ابن الصلاح » وعدم صصة حمل الأكير 
على الأصغرفيه » وعدم صحعة الكير ى. وكونها قضية" غير منتجة 
لدعوى الخصم وغير صادقة وحقة . 

قوإه فإن قبول العمل والإجاع على وجوبه معلول بالإاعت 
على الصحة الخ (ص دأادفط 

قلمع ؛ إن أراد بالصحة فى قوله ” بالإجاع على الصحة » 
الصحة الاصطلاحية فالأمر كنا ذكرنا. فقوله (ويلزم الأخير القطع 
بالصدور الخ ص )9١8‏ ممنوع. وإن أراد لما الصحة الحقيقية 
فالمعلرل لما إثما هم الصحدة :لإصطلاحية فحسب. ثم تقول : لا 
نسم أن الإججاع على وجوب قبول العمل معلول للإجاع على الصحة 
لجواز أن يكون معلرلا” للظن بالصحة , فإذا اجتمعت الآمة وظنولها. 
المتعددة على أحاديها بالصحة فقد اجتمعت على وجوب قيوها 
والعمل لها من غير نظر فيها ؛ على أن الإجاع على وجوب العمل 


يفف اج -؟ 


والقبول بأحاديك غير ” الصحيحين “" ثابت أيضاً إذا كانت صدرحة 
فلو كان الأمر ىا زعم المعتر ض لكان د ذا الإجاع ق أحاديث 
غير هما معاولا للإجاع على الصحة فلزمه اأقطع بصدورها عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم يقل به أحد فى أحاديث فير هما , 
فتبين أن الفساد فى الدليل ؛ على أن الحديث الاسن أيضاً ٠قبول‏ 
العمل من الأمة» قال الشيخ على القارى ى ” شرح شرح النخبة “ 
(إن العمل بالحسن مجحب 5ا يجب بالصحيح) إتهبى . وبادض 
البارائق صرمحة فق ” ثبوت الإجباع على وجوب العمل به 
كالصحيح “ » انتهى . فنقول : إن الاجاع على وجوب العمل 
والقبول إما معلول للظن الأغلب بالصحة كما ىق ”” الصحيحين “ 
أو الظن الغالب مها كما فى صصاح أحاديث غيرهها ٠‏ أو لالظ 
بالحسن كما فى الأاحاديث الحسنة»ء أو للإجاع على الصحة 
الإصطلاحية كما قال بعضهم فى أحاديث * الصحيحين “ 
المستثنيات 2 أو للإجاع على الصحة الذاتية الحقيقية, 0 يثبت 
الأخير علة له محجة بينة فى شتى :من أخبار الاحادب ا 
ييحن “ ل فيجوز أن يكون معلولا” لواحد من 
الأمن «الأريسية ١‏ اده كر كل يعرم :1ل بعال 2< وك مقيول 
العمل من الآمة مقطوع الصدور عنه صل الله تعالى عليه وسلم » 
فحينئذ صح قول الإمام النووى ( ولا يلزم من إجاع الآمة على العمل 
عا فنا إجاعهم على القطع بأنه كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
إندى ٠‏ ولم يتبين أيضا نمحقيق قول انن الصلاح ولا دليله لا سيا 


أحاديث - 


11> عدت 


وقد وقع النزاع بين العلياء الأعلام فى عقدار الجمع عليه فضلاة 
على قول من لم يعتد بمثل هذه الإجاعات ؛ بل ولا بإجباعات 
الضحابة إلا إذا وجدت فها الشروط المحدثه الى ذكرها المعترض 
سابقاً » وثبت بطريق ا فأن الدليل ؟ فضلا” عن الترجيح به 
فضلا” عن فضل عبن القول بالحقية» وبأ نه التهول المنصور بالدليل » 
وبأنه المذهب الثابت . فقوله زولا زم العلة لازم للمعلول 
ص 908"”) ابراده ههنا باطل. ثم تقول : لو كان ه-_ذا الدليل 
جمبيع مقدماته سالماً مفيدا للقطع بصحة ما اق * الصحيحين 35 
لكان مفيدا ا بصحة مااقى أحدها كذلك 0 ذلك الدايل 
فإذا حكنا أن ما اتفره به البخارى ىق صحيحه “ سوى اأاستئنيات 
وأن ما اتفره به مسلم ى ” صصيحه “ سوى المستئنيات مقطوع 
صدوره عنه صل الله تعالى عليه وسلم بطل #ولم : أن الصحيح 
خمسة أقسام أعلاها ما اتفق عليه الشيخان ثم ما انفره به البخاري 
ْم ما اتقرد به مسلم. 3 بعد ثبوت إجاع العلماء على الصحة 
الحقيقية وقطع أن كل واحد قوله صلى الله تهالى عليه وسلم كيف .. 
يتجه القول بأعلوبة هذا وثانويه ذلك وثالثية ذلك؟ ووقع, 
الكل ؤالرتبة العليا ء وبطل قوم بترجيح هذا على ذاك لقو تهء 
وبترجيح ذاك على ذلك لذوته بعده » فالئلائة فى القوة سواء. 


قوله والقطع (نما محصل من الإجاع على الصحة 
رص 86ا” واوال) 


احض ف لدان 


قات : وقد تبين مما سبق أن الإجاع على الصحة اللمقيقيسة 
الذى بحصل منه القطع بصدور الصحيح تلك الصحة عنه 
صل الله تعالى عليه وسلم لم يتحقق. وأما الإجاع على الصحة 
الإصطلاحية فختلف فيهء ولوئثبت لم يفد عن المطلوب 
شيئاً أصلا” . 


قوله فلا منافاة بين الكم على الحديث الصحيح الخ 
رص ”6١5‏ )2 

قلت : ند أثبت الإمام السو طى هذه النافاة بناء على أن 
قرل ابن الصلاح المراد بقوهم : هذا حديث صصيح ء أنه وجدقيه 
شروط الصحة الخ مورده أحاديث * الصحيحين “ أيضآً دون 
الصحاح من الأحاديث الى أرجت ىق غيرهماا ء فإذا كان كلا 
القولين واردآ من ابن الصلاح قى أحاديئها فقط فلاخلاص عن 
هذه المنافاة بهذا الوجه الدي ذكره المعلرض . والذى بدا لى من 
الوجه الصحيح هوأن قول ابن الصلاح فى أحاديثها المراد بقولهم : 
هذا حديث صحيح ٠»‏ أنه وجدفيه شروط الضلحة الخ مناه قوله 
الوط الموافق اقول أكمر الفقهاء والمحدثين والمحققين . ومبتي 
قوله الثانى ى أحاديثها هو قوله الآخر وهو القول الأول ند 
أي لإن الصلاح ل أيضآ . وقد صرحت عبارة ابن الصلاح 
” بأنه كان يقول أولا” فى أحاديثها بالقطعية ثم بالظنية: ثم ,القطعبة 


لكرفا 1-6 


المذكورة “ إنتهى . ثم إنه قد تقرر أن خير الأمور أوساطها » 
وأن الوسط صراط مستقم ٠‏ فينبغى المبل إلى قوله الوسط الموافق 
لأقرال أكثر المحدثين والمحققين . 


قوله غير مسم فى أحد جزثى الإستثناء وهو وله 
ويمالم يقع ” الخ رص "6٠١‏ ) 

قلرى : هذا من أعحب العجائب فإن مثل الحافظ العسقلافى 
شارح ” النخية “ الذى عده مٍدد وقته الإمام السيوطى من 
المحققين قد نقل الإماع على تالنى الأمة بالقبول مقيداً بهذين 
الإستثنائين . فأفاد كلامه هذا أنه لم يوجد تلى الآأمة والإجماع 
فى موادضا . وقد صرح بهذا شراح كلامه تصر حا بيغا ٠‏ بل 


ده 


زادوا بعض مواد المستثنيات الأخرأيضاً » وصرحوا بأنه لاإجماع 
فبها أيضاً . قعدم تسلم المعترض للإستئناء الثافى الثايت بالنقل 
الصحيح بالوجوه العقلية اللى ذكرها كيفف مجعل مواد الإستثناء 
الثالى داخا-ة فيا ثبت الإماع على قبوله ووجوب العمل به من 
غر نظرء أوفها هت الاحماع على القطع بصحته . وهل مجو زالزيادة 
فى المنق لات الشرعية؟ الاسما الإماعات من عند الأنفس من غير دليل. 
وهل لايطالب بصحة النقل من بنقل هذا الإجماع محذف الإستثناء 
الثانى ؟ وكيف ينكر الإستثناء الثانى وقد نقله عنه السيوطى قف 
*'تدريبه” ولم يتكلم عليه ! فيالله كيف خبى مثل هذا الأمر البلى 
على المعتر ض الفاضل الذى حتى اجترأ على الإعترض على مثل 


تغرف احا 


الحافظ عثل هذا الكلام السخيف . فةوله ( وعدم الترجيح عند 
من فرض عدمه الخ ص 50”) وقوله ر وعدم ظهور وجه 
الجمع بينها الخ . ص 9٠١‏ ) وقوله ( ورا يظهر كلا الأمرين 
عند مق حيم اللخ ص 75١0‏ ) وقوله ( وأيضاً محتمل أن يكون 
أحدها فى الواقع الخ ص )#0١‏ وقوله ( ومام يرجح علدنا 
واحد منهم الخ ص )”5١‏ من أمجمب العجائب وأغرب الغرائب . 
ومنتهى قول السيوطى ” أستثى ابن الصلاح “ هو قوله 
” كالدار قطنى وغيره “ . وما ذكره المعترض بعد من قوله 
( فإن حميع ما أخرجاه مقطوع الصحة ص 85") إلى آخره فهو 
قوله خاصة وليس من ,كلام السيوطى . 


قوله فإنه غير مستئتنى ' عن الصحيح يتما جب به العمل 
٠ن‏ غيرنظر ( ص 7”27 ) 

قأت : أما كون ما انتقد عليه صميحاً بحب العمل به 
فل . وأما وجوب العمل به من غيروقفاة ونظر ففيه محث اء 
قإن عبارة الإمام النووى فى ” شرح مسلم ” هكذا ( وتلق 
الأمة إنما أفاد وجوب العمل عافيها من غير تواقف عمل النظر 
به مخلاف غبرهما ) إنتهى . وأنن تلتى الأمة فى النتقد فيه ؟ 
فقوله (5ا تقدم عن النووي وصرح به غير واحد ص 90# منوع ؛ 
نعم لوثبت ذلك عمن تبع ابن الصلاح ى القول بالقطع ى غير 
الستثبنات » وبوجوب العمل من غير وقفة ونظر فى المستثنيات لكان له 


ضف 02 


وجه ؛ لكن الشأن فى الثبوت . فالفرق عند ابن الصلاح بى 
ماق ” الصحيحين ” من غير المستثنيات وبين مافم] منى المستثينات 
هوأن الأول مقطوع نضحته عندهء والثاض مظنوة بصحته يحب 
العمل به . والفرق عند النووى وذويه بينها هر أن الأرك 
مظنون بصحتقه ظنآ أغلب وأرجح » وأن الثاى مظنون بصحفه 
ظناً غالباً وراجحاً. فضار 5 منتقدات”الصحيحين “عند النورى وذويه 
كحك اح الأحاديث فى غيرهما ولم يكن على شرطها ولاعلى 
شرط أحدها ولا ,رجالا ولالرجال أحدهما على قولكء» أوكحكم 
صصاحها فى غيرهما مطلاً على قول آنحر . وبهذا انحل ما أورده 
كافظ و" هرح اليس © عن "اله لول يكل ادنك 
” الصحيحئ “ سوى الستثنيات شقطعية الصحة لم ببق لما «زية على 
اح غيرها إذ من التبين الفرق بين ظن وظن . وأيضا قد اتمل 
عماذ كره النووي فى ” شرح مسم “ فإن شئت الإطلاع عليه 
فارجع إليه . 


قوله بل هو ما اجتمع عليه الأمة أيضاً (ص *75) 

قلت : صراتح عبارات شراح ” شرح النخهة “ تصادم هذا 
القول وتدفعمه فلا التفات إلبه . ثم تقول : لو كان الأمر كذلك 
لوجب القول بقطعية الصحة فبا على قول ابن الصلاح ومن تبعه 
وهم رئيوت من ذلك فهذا إحداث قول ثالث من المعئرض وهو 
أن حيع ما فى ” الصحيحن “» أوق أحدها ‏ منتقدا كان- أوغيره 


رارف م حل 


مقطوع بصحته ؛. وبأنه كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم . فلا 
بجر الإصغاء إليه من غير دليل ويرهان . 

قوله ولا عيرة لبعض التجاسرن كان حزم الظاهرى الخ 
(ص 00#) 

قلت : قد اعترف اللمعترض ههنا بأن ابن حزم من الظاهرية 
الجامدة كداؤد وسائر أتباعه فلا تغفل عله فإنه يفيدك . ثم 
نقول : إذا كان اءن حزم من المتجاسرة والظاهرية الجامدة عند 
المعكرض » ومن لا يليق أن مخرق الإجاع المتعقد على ما صرح 
به الإمام السيوطى 2 وهو كذلك عند السيوطى وحميع أهل 
الوق - وممن كان إباحة الملاهى مذهبه الناسد على ما شهد به 
الإمام النووى - والأمر كذلك ‏ فليعد أقواله الى سبقت 
وتمسك با المعترض مردودة ايه غير مقبولة عند أهل الحق . وكان 
امرض ممن يقول مجواز يع المعازف والملاهى والجرس حني 
المزامير والطنابير وانقارات ؛ بل كان بقول : بإستنانها مطلقاً 
حتى أنه كان الا يبل دعوة الوامة ولا غيرها مني أ<.د من 
الشرفاء وغيرهم حى يأتى ما وبالمطربة المغنين الذين لا يصلوق ولا 
يصومون ويرتكبون ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسم ويشوبون الحمور والمسكرات ريفعاون ما يفعلون من النواهى 
ولا يكادرن يفعلون ما يؤمرون فى مجلس تلك الدعوة ؛ ومع هذا 
لا يكتتى على هذا اتقدر واستأجر كثيراً من أولئك المسطربين 


كرفا 0 


اللنزمين تلك المعازف والملاهى برمها إلتزامً شديداً وجعل لم 
أجوراً كثيرة من دنياه إما مياومة أو مشاهرة أو مسانهة لأجل 
التغنى بتلك المعازف والملاهمى عنده أى وقت شاء وأى حين 
أراد » وكان يعطى هم الملابس النفيسة وجب لهم مواهب وهدايا 
ونفائس وعطابا » ويسمع منهم الغناء المقرون مها فى الخلاء والملأ » 
يتطرب بذلك . ويعده عبادة مقربة إلى الله تعالى ووسياة إلى 
الفوز بالدرجات العلى وعدة حيلة لحصول المعرفة بالله تعالى 
ونددا وغرنا اق الواصول: إلبا > وف عيرم هل ذلك عاض 
عباد الله تعالى على الصاوات والصيام والصدقات ويأمر مجميع ذلك . 
وينهى عن ترك التغنى ولمعازف والملاهى . وهو وإن كان ف 
أول أمره تقشبنديا معتزلاً عن حميع هذه الأدور لكن لما مات 
شيخه ومرشدله قدس الله تعالى سره فى الطريقة المباركة 
النقشبندية أحدث هذه الأمور , ونشأها إلى أن فاجأه الملك 
المأمور؛ وكان ى صمة وتعبش وسرورء فقبض روحه ذاهبأ إلى 
جلال الله الشكور جل ثأنه » فهر أزيد من ان حزم فى هذا 
المذهب الفاسد وأقوى وأشد . والله تعالى الكرم المتعالى الغفور 
الناجى . 

قوله نجميع ما فى الكتابين يجب العمل به (ص 07#*) 


قلت : قدصرح المعترض ههنا ببعض ما نبهنا عليه أول هذه 
” الدراسة “ من أن هذه الأمحاث ليست مخصوصة عا اثفق الشيخان 


0 ١ نوة‎ 


على إخراجه فى ” صميحها “ بل هى تجرى فيا اتفرد به أحدتها 
أيضاً . وأما أنه يجب العمل ما فهما من غير توقف ونظر فى غير 
امستنيات فلا سبيل إلى الإنكار فيه . وأما أنه يجب العمل عا 
فها من غير توقف ونظر فى المستثنيات فقد استوفينا الكلام 
عليه قبل وسيجيء تنميمه بعد إن شاء الله تعالى . 


قوله لم ينزل عن أعلى درجات الصحة (ص 04*) 


قلت : القول بأن المنتقد منها لم ينزل عن أعلى درجات 
الصحدة - وهى درجة ما أخرجه الشيخان - لا بيكاد يصح » فقد 
صرح الافظ السخاوى تلميذ الحافظ العسقلانى فى هذه المرتبة 
الأعلى بقوله ” إلا ما استاني “ وانشيخ على القارى فى ” شرحسه “ 
على ” شرح النخبة “ فبا أبضاً بقوله ” إلا ما علل “ وقال الحافظ 
العسقلانى ى ” شرح النخبة ” (فا اتفقا عله أرجح مئ هذه 
الحبثية) وقال الشيخ على القارى ى ”شرحه“ عليه زقال 
المصنف أى من حيث تلتي كتابيه| بالقبرل) إتمبى . ومق المعلوم 
أن ليس فى النتقد التاني بالقبول فلا أرجحية فيه ٠‏ فليس ف 
الدرجة العليا مني الصحة وإن كان مما اتفقا عليه . وأيض قال 
الحافظ العسقلانى فى ” شرح النخبه “ (ومن ثم قدم ”صميح البخارى“ 
على غيره من الكتب المصنفة فى الجديث ثم قدم ”مسلم” على غيره 
سوي ما علل) وقال الشيخ على القارى ” فى شرحه” عليه 
( ريمكن أن يكون قوله : ”سوى ما علل” قيدآ اتقدم ) إنتمبى . 


إغرنا ا 


فعني الكلام قدم “ صمبح البخارى” على فيره من الكتب الحديثهة 
ثم قدم ” صميح عسل “ على غيره فيا سوى المعلل . وأما فى المعلل 
فلا تقدديم فبا أصلاً . فإذا تقرر أن أعلى درجات الصحة هو 
ماق “المعنء سوى ما استئني عند الشبخ ابن الصلاح وذويه 
وعند الإمام التووى وذويه كان كلام المعترض فى غاية من السقوط . 
ولما تقرر عند انن الصلاح ومقلديه وملتزى مذهبه - كلتزام 
الحنفية مذهب الإمام أنى حنيفة وكاليزام الشافعية مذهب الإمام 
الشافى الذي عده المعترض فى صابق كلامه متابعة لذلك الإمام 
دون الرسول صلى الله عليه وسلم» وإخلالاً لوجوب وحدته صلى الله 
تعالى علبه وسلمء وإتيانآ بالثنوبة» وارتكابا حرام أن أعلى درجات 
الصصحة هو الذي قطع فيه بالصحة . فتسمية المنتقد أعلى وهو 
ليس من أعلى درجات الصحة فى شئي إما سهو أو محمول على 
الأعلوية الإضافية الكئنة بالنسبة إلى مافى غيرهما من الأحاديث 
ولم يكن على شرطها ولا على شرط أحدها ولأ رهانها ولا برجال 
أحدهها أوبالتسية إلى ما فى غير هما نطلها 0 1 


قو له فت أنه فى أعلى درجات الصحة الخ (ص #04) 

قلت فى ثبوت أعلى درجات الصحة فى المنتقسد نظر 
ذكرناه » وى فوقيته على ما هو على شرطها أوشرط أحدها 
أوبرجالما أو رجال أحدهما ولم مخرجاه نظر سيجىء . والقول بأن 
من انتقد على البخاري ومسل لم يبلغ إلى عشر عشر معر فه الأسباب 


فضف ج -؟ 


اللحفية والجرح والتعديل الي كان لما فهو وإن كان قا لكن إذا 
قلنا مثله فيمن انتقد على الأثمة الأربعة وهو حق حق إحترق 
أمثال المعترض عن مثل هذا القول إذا صدر عنا . 


قوله فلاربية ف وجوب اعمل بالمتقد منها الخ 
ر(ص :"*) 
قلت : لاريية فى وجورب العمل بالمتقد منهما . وأما من 


غير وقفة ونظر ففيه ما مروما سبج » . 


قوله حني حم المتقنون حكا كليا على ما نقل السيه ططى 
عن النووى الخ (ص *:7”") 

قات : هذا الحكم من التقنين لا بجعل الأحاديث المنتة- دة 
فب محكوماً علا بقطعية الصحة لأنه بناء على الإجاع المذكور » 
وأبن الإجاع فا ؟ ولا مجعلها ما اجتمع عليه الأءة لما قد صرحوا 
أنه لا إجاع فها أصلاً . هذا كله على ٠١‏ ذهب البه ابن الصلاح 
ومن تبعه . وأما على ما ذهب إليه النووى والأكثرون مس الفقهاء 
والمحدثين والمحققين من أن الإجاع إتما هو على وجوب العمل 
والقبول من غير توقف ونظر وهو الحق كامر فالإحتياج إلى هذا 
الإستئناء من هذا الإجاع إتما هو بالنظر إلى قول اانووى : ” من 
غير توقف ونظر" لا غير . فإن حميع ما فيبها سوي التعاليق 


١ 8‏ ل 


المصدرة بغر صيغة الجزم «نتقداً كان أوغيره يجب قبوله والعمل 


بها 


قوله فتبين تنزهها بالإنتقاد من أن يؤثر ذلك (ص 07«”) 
قلت * قد نحقق أن المنتقد منهنا تنزل درجته عن أعلى درجات 
الصدة فقوله (وهذا يما لا إختلاف فإسسه ولا ريبة لأحد من العلياء 
ص بو*) مما لا شك فى بطلاته . 


قواه فا أعظم افتضاح من يظن من أهل زمانا الخ 
(ص2020"” ) 

قلم ' معني كلامه رحه الله تعالى أن ٠١‏ لم ينتقد من أحاديتهها 
يجب العمل به من غير ترقف ونظر » وأن ما التقد من آحساديئي] 
2 العمل به بعد النظر فى الإنتقاد وما رد به وإن رجح 
عقن العلاء الرد على الإنتقاد - وبعد النظر ى وجه رجيح الرد 
كنا فى الأحاديث الصحاح الخرجة ف غير هما . وإلى هذا أشار الإمام 
النووى فى ”شرام صحبح عسل “ . وقد محرر مما سبق أن لا إجاع 
ف النتقد.أصلا فالقول بأنه ( مما اجتمع عليه الآمة حتى المنتقدين 
من أنصن ص 58#”م) خروج عن حد الإنصاف وركون إلى 
الوّسك بالإعتساف ؛ على أن وجوب “رجيح قولما على قول غير هما 
مطاقا ما لم يدل عليه دليل وليست العصمة فها ؛ لا سها على 
قول من جعل ترجيح قول صاحب المذهب على ما ذهب إليه بعض 


اضرف ا 


من مدعى هذا الزمان بناء على رد دعوي أنه عامل بالحسديث. 
حلاف الحديث» وثرك الواجب» وارتكاب ارام . وأيضا يازم 
على هذا الملتزم لترجيح قرلا على قول غيرها عين ما أو رده 
المعئرض سابقاً على من التزم مذهياً معيناً . وأيضاً لو كان الآمر 
كذلك لما رجح الحافظ الذهبى قَْ ” اميز ان “ والحافظ العسقلاى. 
فى ” مهديب التهذيب” و ” التقريب” وصاحب ” تذكرة القارى “ 
فى تذكرته فول غيرهما على قونها أو قول أحدها ى شتى من 
المواضع + وليس الأمر كذلاك على ما لا عخى على المتدرب فما 4 
بل قد رد المعترض ق ” رسالة “ له فى عدم جواز تكاح البالغة بلا” 
ولى قول اابذاري ومشى 'على خلاف ما قال ترجيحا لقول غيرم 
على قوله . فا أعظم إفتضاح من كذب على الغبر ولم يدر معنى 
كلانه . 


2 58 امم 5 
الحادية ده 
4 ره. 
قوله - ف الدراسة الحادية عشرة س ” الدراسة الحادى 
عشر" )١(‏ (ص 8"58) 


() قلت : ووقع فى المطبوعه” "الحاديه” عشر» بتانيث الجزء 
الاثول وتذ كير الجزع الثانى , 





3520 ؟ 


قلرع ٠‏ صرابه ” الحادية عشرة” على ما فى ” الفوائد الضيائية“ 
و ”حواشها” . ومن العجيب قوله فى الدراسة الآنِة : 
” الدسراسة الثانية عشر“ بتانيث الجزء الأول وتذكير الجزء الثاني . 
وقوله ههنا بتذكير الجزئين . والصواب تانيث الجزئين فق كلها . 
وليس ف العلاء من بدعى مساواة حديث غير ” الصحيحين “ 
حدينها فى الصحة مطلقاً . فالإطلاق فى ثر حمة هذه الدراسة 


غر صديد . 

قوله ريد مذا الكلام الإتقداح فيا تمالأت عليه كاعة 
الحدثين سالفاً وخلفا الخ وص 0مم) 

قارع : قد وجدث هذه الكلمة قى تصانيف بعض الشافعية 
فى أصول الحديث )١(‏ 2 وقد تكلم علبا الحنفية فى تصائيفهم ى 








() اول من تكلم بها الشيخ ابن الصلاح هم تبعه عليها 
طائفه- .ن الشافعيه” ممن صنفوا فى علم أصول الحديث ولخصوا كلايه. 
ومتهم بن لا يتابعه على ذلك كالحافظ ابن كثير وغيره تحجد بسط ذلك 
فى "'التعقييات على الدراسات“» وهذا القسطلانى شارح البخارى ينقل 
عن الاءام ابن الهام ما يرد على ابن الصلاح فى هذا الباب هم 
لا بنتقد عليه ذلك ., وذلكف ى بحث الايلاع حيث قال البخارى 
فى ”'صحيحه”» (حدثنا قتييه”ة حدثنا الليث عن نام أن ابن عمر رضى الله 
عتها كان يقول ق الايلاع الذى سمى الله دمالى ٠:‏ لا يحل لا'حد 
بعد الاجل الا أن يمسك بلمعروف أو يعزم بالطلاق ا أم الله عزو جل 
وقال لى اساعيل حدثئنى مالك عن نافم عن اين عمر اذا مضت أربعه” 


لحدق 9 6 


أصول الحدبث نقلاً عن أصول الفقه » فدعوي أنها ( تمالات 
كلمة المحدثين سلفاً وخافاً الخ) مجرد دعوي ليس منشأها عن حجة 


بيلة ومحجة طيبة . 








أشهر يوق حتى يطلق 2 ولا يقعم عليه الطلاق حتى يطاق اه) قال 
القسطلانى فى ”“ارشاد السارى لشرج صحيح البخارى" . 

”وأجاب الشيخ كال الدين عن حديثى الباب يما أخرجه 
ابن أبى شيبه” قال ٠‏ حدثنا أبو معاويهة عن الاعمشن عن 
حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا : اذا 
آل فلم يفى' حتى مضت أربعه- اشهر فهى تطليقه” بائنهة , 
قال : ورجال هذا السند كلهم أخرج لهم الشيخان فهم 
رجال الصحيح نفينتهض بعارضا . وام يبق الا قول من قال 
بأن أصح الحديث ساق ”الصحيحين”“ *م ما كان على شرطها 
الى آخر ما عرف . تال : وهذا تحكم مض لا*نه اذا كان 
الفرض أن لمروى على نفس الشرط المعتبر عندها فلم يفته الا كوله 
لم يكتب ى خصوص أوراق معينه” ولا أثر لذلك , 

وقول البخارى أصح الا'سانيد مالك عن فافع عن أبن عهر 
لم يوافق عليه فقد قال نحميره غميره . وقال المحققون : ان 
ذلى يتعذر الحكم به واهما يمكن بالتسبه” الى صحابى وبلد 
فيقال أصحها عن ابن عمر مالك عن نافع عنه. وعن أبىهريرة الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عنه . وأصح ألانيد الشاميين الا'وزاعى 
عن حسان بن عطيه- عن الصحابه” واحو ذلكا, وأحسن 
من هذا الوقوف عن اتتحام هذه فان فى خصوص الموارد ما 
افد يلزم عن ذلك . نعم قد يكون الراوى المعين أكشر 


ذف جَ 7 


وأما ما قاله آبن الخنام- فى ”التحرير” وشارحاه 

ف 00 والشيخ على القاري » والشيخ محمد أكرم ف 
“ على ” شرح النخبة »“ والشيخ عبد الحق فى ” شرح 

اسفر 0 " وغيرهم فهر تحقيى لما هو قول أصصاب مذهب 
أنى حنيفة فى هذا البانٍ على وفق. قواعد وقذوا عليها : فعني 
كلامهم رهم الله تعالى: أن. هذا الذى ذكرناه مذهب حميع المدثين 
سلف وخلفآ والفقهاء. المتقدمين والمتأخرين. هن محدثى الحنفية وفقهائهم 
رهم الله تعالى لاسها ' وقد وجد فى كلام بعض. الأعلام منهم أنه 
”هر القرل الحق » . ' وإذا تحققت ما ذكرنا عرفت كلم 
المعترض فيه إعوجاج تام ؛ على أن القول بعلو ما ىق ”الضحيحين “ 
على ما فى أحدهها » وبعلو ما انفردٍ. البخارى على ما الفرد .عمسم 





ميلا زييه” لمعين من. غيره فيصير أدرى بحديفة وأحفظ له مه 
على معنى أنه 0 احاطة” بأفراة متونه » وأعلم. بعادته” لق 
تحديثه ,» وعند تدليسه ان كان »2 وبقصده عند ابهايه 2 وارساله 
عن يلازية . أنا فى فرد معين فرض أن غيرة. ممن هو مثله 
فى ملكه” النفش والضبط أو ازفع سمعه بند- فأتقشه وحافظ. عليه 
| حافظ “على 'سائر “محفوظاتة » ويكون 'ذلكنا:- مقدما عليه ىق 
'روآيته منازّضد” فإ "هو الاتغض تحكم » فان بعد. هذا الفرض 
الم تبق -زيادة الاآخر الا بتللازيه” وأثرها-. الذى يزيد به 
“على الاآخر اثما هو بالنسبه” الىأ مجتوع “نتونه. لا بالنسيدة الى 
خصوض بكن “7 ام 
ْ .محمد عيد الرشيد ٠‏ التعانى. : 


اردقة ج 000 


بعد الحكم بقطعية الصحة وقطعية أله قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نها فيها وق ماق أحدها 2 أيضا إذ لا دخل لفوقية 
شأن البخارى ع-لى شأن ملم ٠‏ ولفؤقة شأنها على شأن غيرها “ن 
مصتتى كتب الحديث بعد ذلك القطع. زأيضاً تأليف ”الصحيحين“ 
كليها إتما كان بعد عنهد الأئمة الأربعة “زمان فكيف: مكنهم تر جيبح 
الأخاديث التى أ غنذوا. بها من جهة أنة 'اتفق الشيخان على إنذراجها. 
وإتما يكن الرجيح من هنذا الوجه لقلديهم .وهو غير . معتير عنيل 
الأالهة 0 : 0 هذا البرزجيح شرطأ قن “صحة اعتبار :تهدعن. 
ن لهم فى اعقيار الشروط - وغدمه إل اأر أرجؤع إل ادأت لقسسسه: 
58 قول إن الهام وذوية؛ على أن* 'زأى” الأئمة الأربعة ر ضَئَ 5 تعالى 
دنهم أعلى شأناً من رأى البخارى وشم وإن كانا “تجليلين كا “لين قدشهد 
مجلالته| وكال شأنها أجلة الأئمة “الأعلام واحدثين الكرام فترجيحهم 
ة واحسد ٠‏ متهم حديثاً يكرن 7 من رجبح الشيخين. أذ 
أحدها . وأيضاً م ينقل هذه المسئلة” عن الأثمة الأربعة ولاءن 
أصداب ” الصحاخ الستة “ قطعاً ؛ بل إنما قال به بعض ادن 
من الشائعية . .فلو عارضهم الحنفية وتالوا بعدم تسليمها كيف 
بصخ الإعتراضن عليهم !| على أن وَل الحنقية:' مؤيد :مما قال 
البخارى نفسه وهو قوله ( وماتركت سن الصحيح كير 1 آم : 
فأفاد أنه وإن ألي فى ” جامعه . “. مجزد: : الضحاح لكن ترك من 
الصحاح الي هى عنده صصاح س الأحاديث ا مما[ قي به 


”> 59-7 
منها فى ” جامعه » . (0) 


قوله وغرضه من ذلك كما تال الشيخ الدهلوى الخ 
رص "#١‏ )' 

قلت : غرضهم من ذلك مصادمة المحدثين والفقهاء من 
الحنفية الأعلام بالمحدثين والفقهاء من الشافعيةء ولا بدع ى ذلك» 
وليس هذا أول قارورة كسرت فى الإسلام . وإن لكل إمام 
صاحب المذهب من الأثمة الأربعة قواعد وأصولا ببتنى عليها . 
الفروع الحزئية على ما الحمهم الله تعالى وأرشد . 

م إن جد اللام “ داق لفظ ” الفقهاء “ود ادن ل 
3 عبارة الدهلوي ‏ لتعريف العهدى أى مقال الفقهاء الذين 
خصهم' الله تعالى بالجمع بن علمى الحديث وااغتّء من الحنفية 
فيا فرره المحدثون من الشافعية الذبن فازوا من علم الفقه أيضا 
حظاً حميا ؟ لكن بى على هذا أن وجه التعبير عن الأولن 
بلفظ ” الفقهاء “ وعن الآخر.ن بلدظ ” المحدثين “ ماذا ؟ فنقول 





( و) وقال الحافظ ابن كثشير ى ”” الباعث الحثيث الى 
معرفه” علوم الحديث “ : ” ان البخارى ومسلماً لم يلتزما باخراج 
مميم بايحكم بصحته من الاحاديث فانها قد صححا أحاديث ليست 
ىق كتابيها © بنقل الترسذى وغيره عن البخارى تصحيح أحاديث 
ليست عاده بل فى السنن وغيرها اه . ” ( اصن © طبع 
مكه المكريه” عام سموس| ه) 
النغاني 


5-1 "126 


اذ كرت الشافعية هذه المسئكلة فى أصول الحديث عيرالدهاوى 
عنهم رو بامحدثين “ ولما ذكر أكثر الحنفية إياها فى أصول الفقه 
عبرعنهم ” بالفقهاء “” . فى هذا التعبير إرشاد من العلامة 
الدهلوى إلى ماقلنا . وءن ' بجعل الله له نور إلى سبيل الرشاد 
فا له من نور فيقول مايقول . 

قواه دهذا صرح ف إقرارهم بأن تائيد الخ رص ١م"‏ ) 

قأرت : لما كان أئمة المذاهب الأربعة وأقرالهم ورواياتهم 
المذقواة عنوم متقدمة على تأليف ,, الصحيحين “ حيعه| لاند أن 
يكون إثات رواية كل .مذهب وتائيدها عنك منائكة بالحديث مع 
قطع اأظر عن أن خرجه مين اجاء جمع صحاح الأحاديث قف مصتفاتهم 
بعد ماتقرر مذاهبهم بالأحاديث ابي عندهم . وها ألهمهم الله 
تعالى من تلك الأحاديث .(1) 

وأما كرن هذا المذهب ف الأغلب على خلاف ما فى 
"الصحبحين” فاوسم فزما كان لا أن المذاهب دونت قبل تأليفها» 
وكان الإمام البخارى مجتهداً على حدة (5) إتفق مخالتنه لحذا 
اللذهب ىق كثير من الأحكام » فجاء ق ” جأنعمه " بأحاديث 





( )سيا وقد تقرر أن قوة الحديث اسماهى بالنظر الى رجال 
اسناده لابالنظر الى كونه ىق كتاب كذا . 

( + ) وقد سر الكلام منا مفصلا على كون البخارى متهدا 
وكون سلم شافعيا فليراجع . 


امدق ان 


على وفق مارأى . وثرك الأحاديث الى تمسلك بها صاحب هذا 
المذهب لإثيات مارأى . وكان الإمام مسلم شافعى اذهب فبجاء 
فى ” صحبحه “ بأحاديث قوى بها مذهيه . ( ١‏ ) فقد عرف 
مخالفة أحاديث ” الصحيحين “ هذا المذهب فى الاغلب بعد ماجمع 
الشيخان ” صصيحيها ,, لافى حين اقم الله تعالى صاحب هذا 
المذهب الأحكام الشرعيسة المأخوذة من الكتاب والسئة والإجماع 
والقياس الشرعى دنياً رضي . وليس الوفاق بأحاديثها وأحاديث 
واحذ منها إذا كان المأخوذ منه أحد الأصول الأربعة من شرائط 
صدة الك عسئلة شرعية ولا من شرائط الإعتبار الدى أمربه 


المجتهد » فلاعيب فى المذهب بهذا الحلاف إذا كان قائماً على 


١ (‏ ) وقد أشبعنا القول فى أسباب اختلاف المحدثين مع سلف 
المجتهدين ى كتابنا ” .امس اليه الحاجه" لمن يطالع سن ابن هاجه “" 
فلبراجج 

(١‏ +) تلت..:٠‏ ولاشكا ظدنقل المحدث الام اليانى 
فى ” توضيح الافكار شرح تنقيح الانظار “ عن الحافظ ابن 
حجر العسقلانى مانصه 


لكا 


” والامه” لم تجمع على العمل يما فيها أبى يما فى 
'” الصحيدين “ لا من حيث اللجملهة ولا من حيث التفصيل 
لا'ن فيها أحاديث تركف العمل مادلت عليه لوحود بعارض 
أو ناسخ “" ( جاسدا مور ) 





/ا2؟” 0 


على مرتبة غيرهم)ا من الكتب الحديثية لابجعل 
المذاهب الأخوذة من الكتاب والسنة قبل جمع الشيخين 
” صميحيها “ غير مقبولة فيا خالفها ؛ )١(‏ على أن كون هذا 
المذهب فى الأغلب على حلاف أحاديثها (؟) إن سلمنا جر نحه 

() قات : ويعد جيعها أيضاً نقد يعرض لاءفوق نا يجعله 
قائقا ا 





(+) تلت ؛ أن المصنف قد سشمى ىق هذا البحث على سبيل 
التنزل والتسلم » والا فلا يخنى على «ن تتبع *”الصحيحين' أن دعوى صاحب 
”الدراسات'“2 أن ( هذا المذهب - يعنى المذعب الحنثى - فق الا“غلب على 
خلاف سا لق ''الصحيحين '“ ص بجع) غير صحيحه" ؛ بل الحق 
خلافها وهو أن هذا المذهب فى الا'غلب مواقق لما ى “"الصحيحين”» 
وائما وقع الخلاف ى بعض المسائل اا قامت أدله- ألحرى بعارضه” 
لرواياته] نفقدمت عليها لوحود مس جح توى أو ناسخ صحيح وهذا قد 
وتم فى سائر المذاعب أيضاً فلا خصوصيه” للمذهب الحنقى . وقد 
ذكرنا بعض أمثله- ذلك فى “التعقيبات على الدراسات» نقلا عن 
الحافظ الجلال السيوطى . ومن فتش ال.سذهب العنفى وجده سن اكثن 
الذاهب ١وافقه‏ لما فى “الصحيحين”“ و ”اللستن الا”ربعه-“ وءن قال 
غير ذلك فهو من جمله” الجاهلين المتعصبين اتكرين على أمه” الهدى 
بفهمه السقبم . وقد صرح يذلك شيخ صاحمب الدراسات ” الامام 
ول الله الدهلوى أيضاً فى ''فيوض الحرمين“ حيث قال : 

”عرفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى ”المذعب الحنفى'» 

طريقه” أنيقه” هى أو فق الطرق بالسنه” المعروفه” التى جمعت 

واقحت فى زمان البخارى واصحابه . وذلكف أن بوُخذ سن 
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فى هذا المذهي رجحه ويقويه محيث لا يبي شتى مى ذلك 
التجريح فيه ما ذكرنا قبل نقلاً عن اعارف بلله تعالى الذواجه 








أقوال الثلائه” قول أقربهم بها فى المسثله”- كم بعد ذلك يتبع 
اختيارات الفقهاع الحنفيين الذين عانوا من علاءع الحديثث, 
فرب شعى سكت عنه الثلاثه” فى الا”“صول 2» وما تعرضوا لنقيه , 
ودلت الاحاديث عليه فليس بد من اثياته2» والكل بذهب 
حتقى “ اه (ض مج طبع دهلى) 


والشيخ ولى الله هذا يصفه صاحب "الدراسات» تارة بقوله 
(قدوة علاءع دهره يعسوب إزماننا ء» الشيخ الاأجل الصوق الا“ كمل » 
امام بلاد الهند الشيخ ولى الله بن عبد الرحهم اه ص, مووم) وتارة 
يذ كرء بلفظ (شيحنا عالم الهند وعارف وقته الشيخ ولى الله هن عيدالرحيم 
الدهلوى اه ص سبام) 


ولو شكت أن تعرف كثرة موافقه- المذهب الحدفى لا"حاديث 
”الصحيحين“ بالندبه” الى سائر المذاهب فارجع الى ما ذكره المحدث 
الفقده الكير أبو المظفر ال الدين يوسفا بن فرغل ين عبد الله 
البغدادى سبط ابن الحوزى المتوق عام عومد ه قى "“"الباب الثامن'“ 
من كتابه ”'الانتصار والترخيح للمذهب الصحيح ““ وقد طبع صر سنهة” 
.دجمو ه والى ما كتبه المحدث العلامد- الشيخ الاءام النقيه قاضى 
القضاة أبو المؤيت محمد بن محمود بن محمد الءذوارزمى المتوق عام مدب ه فى 
الباب الا”ول من كتايه ””جامع مسانيد الامام الاعظم'2» ىق جواب 
مطاعن الخطيب على الامام من أأمثلهة كثيرة لذلكب فى كل هاب 
اتدد فيها مقلم . التعانى 1 


مدان 


محمد بارسا والعارف السرهندى وغيرهما من أن عيسم 
وعليه الصلاة والسلام ع ينزل من السياء يعمل مله 
ويصوب إعادةأنلاق. عييته السلام ما ذهب إليه أ 
وهذة الترجيح النابت فى هذا المذهب الشريف أعلى , 
به أس ذاك التجريح . والهمد لله تعالى على ذلك 
جارح . 

وليس فيا ذكره الإمام إن الميام سان انا 
الخصوصية ٠‏ ” الصحيدين “ مطلقآ بل فها كان بشره 
أحدهما أوير جالما أو برجال أحدهما فهو ضْ قبيل .تشر ؛ 
وأداء واج تعظيمها حيث قالوا.: إذا وجدت شر 
الى “اعتيرها البخاري أو ملم وعرف ذلك بقول 
مابط ثبت حافظ فينبغى أن يكون الحديث الجامم ا 
مثل ما أخرجاه . فى هذا القول تعظم شآنها و2 
الى بنيا علمها الحكم. بصحة الحديث. زائداً على تعة 
قررها غيرهما فى الحكم بالصحة . وأما إبط 
“الصديحين “ ق لخصوضص المقامين فقط فإتما يلزم 
على قبول ما فيها إجاع .على ثةة رجالما وعلى قبر 
صحة الحديث فإذا وجد شرطها أورجالما .ى الحا 
غير ” الصحيحين” لزم وجود ذلك الإجاع فيه أ 
رن «طلقاً فى الم بصحة الحديث إلا فيا 
وحكم بوجود شرطها أو شرط أحدهما فيه حافظ 


16 ج 5 
عدل . وليس هذا قدحاً فى منيع مرتبتها ورفيع قدرهما بل قولا 
بتعظيمه| و تعظم ما قالاه والتزاماً لما أسساه وحككا به ؛ على أنه 
ليس هذا الحم من الحنفية أشد مما قد حكم به المعترض صابقاً 
من أنه إذا روي الأعراني الأدنى حديئًٌ عنه صلى الله تعالى عليه 
وسل وقد أخذه شفاها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فهو 
كالحديث الذي روى سيدنا على المرتضى رضى الله تعالى عنه شفاد] 
عنه صلى الله تعالى عليه وس (1) . 
وأما كرون ”الصحيحين “ أصح كتاب ق الصحيح الحرد 
نحت أدم الساء» وأنها أصح الكتب بعد القرآن العزيز باجاع من 
عليه التعويل فلم يدل إلا على أن مجموع ما فى هذين الكتابين أصح 
وأقتري من جموع ما فى الكتب الحديثئية الآخخر . ولا دلالة 
فيه على أن كل فرد فرد من أجاديئها وأحاديث أحدها أصح 
وأقوى من كل فرد فرد من أحاديث الكتب الحديثية الآخر . 
وما يجوز أن يكون قاد فيا قاله الإمام ابن امام وذووه هو الثانى 
دون الأول ودون اثبات الثانى ههنا خرط القتاد . 
ثم إنه قد وجد الإجاع على فضل أنى حنيفة على الثلاثة 
من الأتمة الأربعة وجلالة قدره ونحقق فيه إجاع لم يوجد مثله 
فى فضل البخارى ومسل على غيرهما من المحدثين وفيهم من هو 
أعلى شأناً متها كأحد بن حتيل ٠‏ بل الأثمة الأربعة ومن فى ته 
فاضلون علماء وكل منهم لد شأن عال ومقام غال . ولنا ولم ولكل 





() راجع “الدراسات'" مرم . 


6١‏ عا 


مؤمن ومؤمنة برسول الله تعالى عليه وسلم أسوة حسلة . والعجب 
كل العجب أن المعثر ذ ض ههنا يعتسد ممثل هذه الإجاعات الى فى 
ثبوث كولها اجاعات أكثرية أيضاً نظر . وقد عرف من كلامه 
السابق أن الإجاع الحقيقى لا يكون حجة إلا بعد ما وجد فيه 
الشروط المحدثة اللي ذكرها هناك » وأنه م يوجد له مثال اق 
اجاعات الشريعة الغراء . وقد ءعف من اعتقاد المعترض أيضاً أن 
الإجاع الأكتثرى لا بعتد به عنده فلا بظنه إلا هباء منشوراً . 
فا أجرأه على ذكر الإجاعات الى كونها أكثرية غير ممتحقق 
أيضاً ههنا . 

قوله حتى يقول فى بعض امواضم ” فا قال أبو حنيفة 
باطل > رص 3"83) 


قلت : إن كان الإمام الطحاوى أوره فى بعض المواضع مثل 
هذا اللفظ من جانب الحصم ثم تصدي له بالجواب الحق فهنا مما 
رتضيه كل مقلد طالب لق » وإن كان أورد مثله من عند لفسه ل 
أ تعالى أعلم عوقعه - فها إذا وجد حديئاً صهيحاً مخالفاً لرواية 
اللذهب ولم بنبت عنده شهادة من السنة لتلك الرواية أصلا فلا عتب 
عليه بذلك . وليس هذا إلا كقول مثل النووى وغيره من الأئمة 
الشافعية ” وقول الشافعى باطل » أو ” مالف لديث الصحيح “ 
وهذا مما لا أتأخر عنه بعد ثبوت ما ذكرنا كيف لا ! وقد تبك 
فى الكتب المعثيره فى المذهب (أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإعام 


7 ل 


الأعظم' إلا اضعف دليل) انتهى . فإذا ثبت عند مثل الإمام 
الطحاوى ضعف دليل المذهب نحيث لم يكن عنله إلا مجرد قول 
الإمنام صاحب: المذهب ق. مقابلة الحديث لا بجوز له الفتوى عليه .> 
إلا أنه. لا يلزم من- تحقق ضعف دليله عند مثل الطحاوى محقق 
ضعفه فى نفس الأمر. وك من أقوال ضعفه بعض العلاء من حيث 
ضعف دليله ورد عليه البعض الآخر وقواه مما وجد من الدليل 
الصحيح القوى » والحق هه المقوى . وقد جربا مرات قول بعض 
أهل الزمان فى روايات المذهب : أنها مخالفة بالحديث فوجدناها 
كاذية عتادية . 

ولا يحتاج عدم وقوع أنى حدفة قى خلاف الحديث 
الشريف ونجاته عنه إلى ما سيذكره المعترض إن شاء الله تعالى 
فله من تباع الكتاب: والحدبث شأن لا محتاج به إلى الخيل 
فلا : 

ولا وهن فق الرؤابات المنقولة عن ألى حنيفة الخالفة 
لظاهر أعحاديث ” الصحبحين “ إذا أثبتها قو 7 صلى الله تعالى عليه 
وسلم الثابت: الضحبعع وأبدها وإن لم ر الخفاش بهاء نوره فإنه 
شمن ضحى أضحت عنه آفاق العالم واقطار الأرض وهى فى ضياء 
كامل6 تتم إن المنصف البطل التائل بصريح الحق وطريه إذا رأي 
رواية: إماقه غير مشهودة محديث أصلاً وقامت الأحاديث على- 
خلافها نامة قائمة على أصوفا بإذن الله يجب علينا ترك الروابة 


والعمل بتلك الأحاديث ؛ لكن أن تلك الرواية ؟ وقد رأيئنا دعاوي 


اوت 5 


كثير من الناس قى بعض الروايات بأنها على خلاف الحديث 
فوجدناها كاذبة خاطئسة . ولى يثبت عندنا منها شبى » وخسر 
هنالك المبطاون 5 


قوله وانشتغل مما أردنا الإفصاح عنه الخ رص 88) 

قلت : فعلينا أن نشتغل مما رد تقول هذا المعترض المبطل 
لقول الإمام ابن الام وذويه من الحنفية الأعلام ثما سيظهر عليك 
ان شاء الله تعالى . 

قوأه ف كونها 'سلطاني سلاطن الصئعة رص #مم) 

قأمت : لا يجوز إطلاق افظ ” سلطان السلاطين “ على أحد 
سوي الله تعالى فةسد جاء الحديث فى منع.ه على ما ىق ” سئن 
الرمذي “ وغيره فينبغى التحرز عنه ولو مقيداً يةيد الصنعة » 
ويجب عليه أن يقول فى كونها سلطانين من سلاطين الصئعسة » 
ولأن الأئمة الأربعة وبعضا من المحدثين أقوى وأعلى شأنا منها 


صنعة الحديث . 


قوله ولا يب ريب بإجاع العلاء الخ رص #مم) 
قات ٠‏ مم ثبت دعوي هذا الإجاع ؟ وقد مر أنها دعوي 


كاذبة . وقول ابن المدبني وألي زرعة ليس فيه شائبة من هذا 
الإجاع ؛ بل ولا شائبة فيه من هذا التقديم الذى ادععى 


32> حب ؟” 

المعرض عليه الإجاع من غير روية . 

قوله فلا يعرف شرطها إلا بتصريحها الخ رص مع") 

قلت * هذا منوع 5 وما الدليل على عدم جواز ماع ْ 
الحافظ الناقد الثثفة العارف بأ<والما وما قرراه من شروطها . 
ألبن تكذيب مثل هذا الحم فى مثل هذا الإخبار حراماً ؟ وأيضاً 
قال الإمام السبوطى ى ” التدريب “ (ألف الحازبى كتابا فى 
”شروط الأئمة “ وذكر فيه شرط الشيخين وغيرها) [أتمى . 
وأيضا قال الإماع السبوطى فى ” تدريبه “ (فال ابن طاهر شرط 
البخارى ومسل أن مخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى حين 
تصنيفها إلى الصحانى المشهور) انتهى . فقول النؤوى: إن المراد بوهم 
على شرط الشيخين الخ وتعليله ذلك ما علل به بيان لما يغاب 
و<وده من الشمين لا حصر اذى الشئين ف الوجرد على أحدق] 
كا وهم ؛ على أن وجود أحد الشقين ومساواته بما أخر جاه يكى 
لحم بالتحكم . وسيجىء الجواب عن قول المعترض ( وذلك أيضاً 
برواية غيرها عنهم لا يوجب المساواة سما ص د8*) ف ذيل 
الوجوه الاتية إن شاء الله تعالى . فقوله (فلا محيص إلى الفوز 
بشرطها إلا الإخراج الخ ص 0-”) فيه محث لامر . وأيضا 
رد هذا الول أقوال أصحاب أصول الحديث الى اعتير المعترض 
سابقاً تمايل كلماتهم إجاعاً وذكرت منها ههنا لفظ الحافظ العسقلانى 


*شارح النخبة“ وهو قوله (ثم قدم فى الأرجحية من حيث 


هه 6ل 


الأصمية شرطها لأن المراد به رواتها مع باق شروط الصحيح 
إن كان على شرط أحدها فيقدم شرط البخارى على شرط مسلم 
وحده ثم من الصحيح ما ليس عل شرطه] اجياعاً واتفراداً ) الى . 
فقوله (فإن المراد به رواتها مع باق شروط الصحبح) بدل أن 
ليس المراد بشرط الشيخين أن يكون رجال إسناده رجال كتاعا 
قط يل عو دمع سباق اعرزوظ ا الصبعيح: التسروافة'ى ١‏ امول 
الحديث . وإلغاء الكلام الأخير وإعال الكلام الأول - يما فى موضع 
واحد - ليس من شأن العقلاء فضلة عن الأضلاء . ولا يلزم ٠ن‏ عدم 
اتيان الشيخين فى ” صميحيه| “ بشرط ٠ن‏ شر وط الصحيح وعن عدم 
إتيانها ىق غبره] به على هيئة الإجماع أنها لا تعرف إلا بتصرحها » 
حبى أن من ادعى من البارعين المتقنين الحفاظ الأثبات فى حديث أنه 
على شرطها أو على شرط أحدها بحب عاينا تكذيبه ومحرم عاينا انظر 
والإلتفات إلى قوله . فقد أعطى الله سبحانه وتعالى هم بالتتبع 
والإستقراء من العكوف على ماقرا و شرطا فق الصحة مالا 
يطلع عليه غيرهم من الناس . 


قوله وم يوجد بالإجاع ىق عصرها ولا فيا "بعد ذلك مثلها 
الخ (ص ه78 ) 

قلت : لم بأت المعترض ههنا بسند يثبت هذا الإجاع ولم ينبت 
ذلك بقول أحد من الثقات المتقنين؛ على أن من المء-لوم أن الإمام 
أحمد بن حنبل ونظائره كنوا من المعاصرين للبخاري وهم أعظم 


دكا 5 


نه فى الفن وإمامته بالضرورة فإذا كان هذا حال البخارى كان 
حال مسلم أولى بذلك منه . ولو سلمئا ثبوت هذا الإجاع 
فنقول : إن هذا إستدال بالإجاع من ينكر وجود الإجاع الحجة 
ف الشريعة الطرية فلا بم ٠‏ وأما الم بأن فيا بعد عصرها لم يوجد 
مثلها فهو خير كخير العارف ابن علان البكرى الشافعى بأن 
نهد مفقود من الماثة الرابعة » وكخير العرفاء الكاملين ممن 
ذكرنا أساممهم الكرمة قبل بأن عيسى عايه السلام حمن يتزل من 
الساء بعل عذهب أنى حنيفسة ويتفق «طابقة رأيه العالى المأخوذ 
من مشكاة النبوة الأحمدية والدولة المحممدية قطعاً بر أى سراج الأمة 
العلية » وكخير بعضهم أن المهدى رضى الله تعالى عنه حين 
يظهر أمره يعمل عذهبه كذلك . فإذا كانث هذه الأخبار عند 
المععرض كاذبة يقن ينبغى أن يكون هذا الير كذلك عنده أيشا ؛ 
على أن هذه الأخبار صدرت عن العرفاء بالله تعالى الكاماين وهم 
مصدةون فما أخيروا به عند أهل الاق القائلن بأن كر امات 
الأولياء حق و , يفل احد لا من أهل الوق ءلا 0 أهل الباطل إن 
خير مثل هذا المعدرض ما يكون نجب تصديقه أو يجوز ؛ بل 
لوقل : إن مثل هذا الجر من مثل المعيرض وهو إخبار مما 
سيكون حرام من أعظلم رمات الله تعالى ورسوله صلى الل تعالى 
عليه وس لكان أوجه وأقوى . وأيضاً قد قام الدليل على أن خيره 
هذه كذب بين فإن عيسى والمهدي على تبينا وعلم) الصلاة 
والسلام أعلى شأنا منها فى إمامة علم الحديث . 


باه ؟ 1 


قوله الوجه الأول أن الشيخين لا يكتفيان فى التصحيح 
جرد حال الراوى الخ رص ه"" 2 85م) 

قلت : هذا الوجه الأول لا وجه لإبراده ههنا إذ لا دخل 
| ذكره المعترض ههنا ى تصحيح الحديث نعم لو ثبت فله دخخل 
فى ترجيح حديثها على حديث غيرها وليس التصحيح موقوفاً عليه 
إذ الصحة عيارة عن معي معين ليس هذا الذي ذكرهة نفسه ولا 
قال : إن الأعمال ركن من اركان الإممان وليست كذلك عنده . 
فالإسهام الناشئى عن كلام المعتراض. إيهام فاسد لايعباً عشله . ولو 
كان الأمر كنا ذكره المعترض لم بجر أن يكون الحديث الصحيح 
على سبعة أقسام . وأيضاً قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ى 
وو شرح النخية غ4 (أما رجحان «صصيح البخار ي “ على «صبيح مس“ 
من حيث الإتصال فلإشتراطه أن يكون الراوى الغير اادلس قد 
ثبت له لقاء من روى عنه ولومرة واكتى مسلم عطلق المعاصرة ) 
انتهى . - أى إذا روى ذلك الرارى عن شيخه ,المروي عنه بصيغة 
محتمل السماع وعدمه ‏ فهذا الكلام من الحافظ مع ما نقلناه قبل عن 
الحافظ أيضاً من المراتب الثلاثه الأخيرة لعدبث الصحيح برد قول 
امرض السابق وهو (فلا يعرف شرطها إلا بتصريحها ولم يصرحا 
ص 88") وقوله (فلا سبيل الى إتيان مثل شروطها الخ ص ه08 
وبرد هذا الوجه الأول أيضا لأنه إذا كان مسم يكتني فى التصحيح 


7 
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ممجرد المعاصرة ولا يشترط فيه الى ولو مرة ولا ثبوت الساع 
والبخارى لا يكتى به بل يشترط اللقيا ولو مرة ولا بشكرط ثبوت 
السماع تبين أنها لا بشترطان فى التصحيح كثرة الملازمة بينها ولا 
قلهاء ولا كون الراوى من بلد المروي عنه ولا انتفاء ذلك ولا كونه 
ممارساً لحديئه ولا انعدام ذلك . فنعوذ بالله تعالى عن هذا ااكذب 
البحت والإفيراء المت على الإملمين البارعين رها الله تعالى . قال 
الإمام النوروي فى ” تقريبه “ و 0 ف ” تدرييسه" (مذهب 
سم إمكان اللقاء الذى مير عنه بالمعاصرة » وءذهب اللخاري ىق 
” جامعه ” وان المديى والققين هو شرط اللقاء وحده ومذهب 
أي المظفر التمماق خوط طول 'الصخية يتا يعلد للقاء + واذهين 
أى عمرو الدافي شرط معرفته بالرواية عنه » وهذهب أني الحسن 
القابسى إشتراط أن يدركه إدراكا بيناً) انتهى محصل كلامها . 
وأما الوجه الثاني الذي ذكره المعترض نضعفه بين إذ الام 
بكون هذا الحديث على شرطها أو شرط أحدهما إذا كان عارفاً 
متقنآ بارعا حافظا ثبت كيف يتأي منه هذا الحم فيا لا يجوز له 
الحكم به فيه . ولو ثبت فى موضع منه نادرأ الحم عا لا جوز اله 
الحكم به فهو سهو من ذلك الحالم الغر المعصوم فلا مجوز تكذببيه 
فى كل ما حكم به فيه هذا ٠‏ نعم لو حكوا بقبول مثل هذا 
الحم ولو من غير العاف - أوبآن كون الحديث على شرطها 
أو شرط أحدها عبارة عن ممرد معرفة حال الراوي فى العدالة 
والضبط لا نجه هذا الوجه الثاني . والأمر ليس كذلك عند 


قع؟ ج اند ؟ 


امحدثين فاتجاهه ضائع . أنا سعت قول الحافظ : المراد بشرطها 
رواتها مع باقى شروط الصحيح ؟ وقد قدمنا قبل . 

وأما الوجه الثالث فالجواب عنه أنه مقال فى خصوص 
المادة . وبطلان أن تكون تلك المادة على شرط أحدهها لا يستلزم 
أن يكون حيع ما حكوا فيه بأنه على شرطها أو على شرط أحدها 
باطلاً غير سبح ؛ على أن الحاكم العارف البارع النافظ الثبت ما 
ثبت عنه مثل هذا الحم فى مثلها . وأيضاً جعل هذا السند من باب 
التافيق ىق الإسناد غير يح » ولذا أورد صاحب ” تذكرة القارى 
محل رجال البخارى “ ق ” تذكرته “ سماك بن حرب وعكرمة كلما 
وقال فها (وما لساك بن عرب سوى موضع واحد - أي ق 
صحبح البخاري“ فى الكفارات ‏ فى باب الكفارة قبل الحنث) 
إنتهى . وقال فا : فى عكرءة نتلاً عن «قدءة اللحافظ (احتج به 
البخاري وأصواب السكن : وتنكبه مس فلم مرج له سوي حديث 
فى الحج مقرونا بسعيد بن جبير وركه مسلم لكلام مالك فيه) انهى . 
فعرف بهذا أن ساك على شرطها وعكرمة كذلك معتى أله هن 
رواتها وإن كان مس رك عكريءة فم إذا كان الخدت دائراً عليه 
قط على خلاف الإمام البخاري . وأيضاً الإجاع منتعقد على 
قبول ما روياه أو رواه أحدهاء أو على تعديل من رويا عنه 
أو روي أحدها عنه كرا صرحوا به » فالإجاع فى هذا السند الذي 
سأء المعترض ملفمًاً قائم . 


وأما الوجه الرابع فلاريب فى عدم اتجاهه أيضاً إذ الكلام 
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فى حكم الإمام البارع الحافظ المتقئ العارف بأنه روي هذا الراوي 
عن هذا المروي عنه قبل إختلاطه وذاك الراوي عن ذلك المروي 
عنه بعده بذلك ,2 فلا محم بثبوت الشروط المذكورة إلا ق 
الصورة الأولى دون الثانية . 

وأما الوجه الخامس فلا شلك فى أنه باطل لان ابتئاءه إنما هو على 
القول بأن شرط مسم هو مجرد الإتيان بالحديث عن رجاله بأعيانهم 
والأمر ليس كذلك . وههنا وجب تذكر كلام الحافظ فى ” شرح 
النخبة “ فى تفسر شرطها ولا يجوز لأحد من التقنين الآثيات 
الأعلام أن يكتفوا فى هذا الى العظم بهذا المقدار .7 

وأما الوجه السادس فكذلك لعين هذا الذي ذكرنا ٠‏ سيجئى 
الكلام على الوجه السابع » والوجه الثامن مستوق إن افق عا + 


قوله بل رعا يوجد محاسن كثرة فى إسناد فيه متهم 
كروان (ص ##07) ش 

قلت :إن أراد بالإنبام الإنهام بالكذب فحاشا لله أن يورد 
البخاري فى ” صصصيحه “ المحرد حديث من كان حاله كذلك لأنه 
حيئذ يكون حديثه متروكا نازلا" عن الموضوع عالياً عن بقية 
أقسام الحديك الضعيف ق شدة الضعف . وإن أر اد بالإنهام الإعهام 
ف الصدق ق الحديث فلا يجوز للإمام البخارى إراد حديث مثله 
فى صحيحه المحرد أيضاً ؛ على أن هذا قول بإهدار شأن البخاري 
وإمامته ى هذه الصنعةء وإبطال حيع ما ذكره الممترض فى بيان 


لل 1 


علوشأنه فى سايق كلامه » و باهدار شأن ” صميح البخاري “ وعدم 
تجرده عن أحاديث المهمين . وهل هذا إلائما يوجب فظيعة عظيمة وزوال 
الأمان عن ” صميح البخارى “! قال صاحب ” تذكرة القاري “ 
(ولم بره صل الله تعالى عليه وسلم مروان » وقال الواقدي بل رآه 
والمواب الأول مع عهان بن عقان وعللى ن أنى طالب وزيد ن 
ثابت وجاعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ؛ وروى عنئاه 
سهل بن سعد الساعدى الصحاق إعمّاداً على صدقه » وإتما حمل عنه 
سهل 'ن سعد وعروة وعلى ن اللسين وأبو بكر ن عبدالرمن بن 


وو 11 


الحارث . وهؤلاء أخرج البخارى أحاديتهم عنه ى ” صصيحه 
وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقونت سوى عسلم) إنمى . 
وتحوه فى ” مبزان الإعتدال " لحافظ الذهبى 2 وق ” تمهذيب 
الهذيب “ الحافظ ان حجر العسقلالى . 6 الحافظ العسقلالى 
فى ” اماف هر ( أن مرواث روى عن حمر بن الحطاب أيضاً 
فذكر الحديث ) وقال القسطلالى ى ” شرح صحيح البخارى “ ق 
”باب قول الله تعالى : لا يستوى القاعدون من امؤمنين “ من أبواب 
الجهاد ( مروان تابعى ) اننهبى . وقال الإمام العبي ى ”شرحه” 
على ” ديح البخارى “” فى ذلك الباب ( ومن لطائف إسناد هذا 
الحديث آن سهل عن سعد الصحانى .رويه عن مروان وهو تابعى ) 
إنبى . وقال الأستاذ الأعظم 5 لاضن سره (وقدرويي البخارى ق 


صصيحه “ عن هر وان منفرداً أحاديث مها حديث فى ” باب قوله 


)1١(‏ يريد به أياه الشيخ الامام محمد هاشم السندى رحمه الله تعالى 


نكسن ا 


لايستوى القاعدون من امؤمنين “ من ”أبواب الجهاد“ 2 ومنها 
حديث فى باب من ” أبواب 5 “ ومنها حديث فى فضل الزبير 
رضى الله تعالى عنه من كتاب المناقب “) وقال العلامة الشبخ 
عبدالرحمن النصربورى ى ” رجال البخارى “ نقلا” عن الإمام 
الحافظ السخاوي تلميذ الجافظ العسقّلانى ما حاصله ( وقد تتبعت 
فيا نسب إلى مروان من أقواله وأفعاله وايذائه لأهل بيت 
المصطى صلى الله تعالى عليه وعلمم وسلم فلم يشبت شبى مها لابسند 
يح ولا سند حسن والله تعالى أعلم ) إنمى . وقال الحافظ فى 
” مذيب البذيب “ (قال عروة ين الزبير : كان مروان لا ينبم 
فى الحديث2» وهو فى رواية ذكرها البخاري لا يهم ) 
إنمبى . )0١(‏ 


() وقال العلاءه” شهاب الدين احمد بن حجر الهيتمى ‏ ق 
”” تطهبر الجنان ““ 

” عن شيخ الاسلام والحفاظ ‏ يعنى ابن حجر العسقلانى ل 
دن جمله' من روى عله ا أى عن معاويه رضى الله عنه ب 
سن أكابر التابعين وفقهائهم سروان بن الحكم. وقد يشكل على 
ذلك ما جاء عنه فى ايذائه الشديد لاهل البيت » وسبه لعلى 
اكرم الله وجهه على دنبر المديله” ى كل جمعه 2 وقوله للحسن 
بن على والحسين : ألم أهل نيت بهونون 2» ونحو ذلك مما 
يأق عنه . وحوابه أله لم يصح شئى من ذلكا كا ستعلمه 
ما سأذكره أن كل ما فيه نحو ذلك فى سنده عله ء ولهذا 


روى له اليخارى وغيره ولم يجرحه المحدثون » واوصح نيه 





ع كر بت 


قوله بعد الوقوف عليه من طريق آخر عندهم (ص لام 
قت : هذا بناء على مجرد الظن الذى لا ينفع فى القول 
بوت شتى أصلاء ولم يقم دليل على هذاء فهو من باب الرجم 
لغيب. وهل بجوز الرجم بالغيب ؛ لا سما وفيه ارتكاب الكذب 
أعلى مثل الإمام البخارى ؟ ثم إن مجرد الوقوف على طريق آخر من 
أغر إراد لها ق ” صححيحه “ لايدفع شيئاً عن الإمام البخارى من 
التقص الآثل إليه بإراده رواية مثل مروان ىق ””صميحه"ء 
وقد عرفت سابقآ أن البخارى قد أورد فى ” صحيحه ” عن مروان 
إبثفر دا أحاديث وم يوجد .مضمونها بطر يق آخر فيه أصلا” ؛ على 


0 


ب يوسب ود مب عع سعد به سه جياه جد ) 





أن إراده حديث مروان يطريق آخر فى ” صصريده “ لا يدقع شيه 


أن الطعن فيه وفى ” صحيحه “ على ما هو ٠عتقد‏ هذا المعترض ىق 
أروان فإنه قد عرف هن معتقده من اللخارج فيه أنه قدئبت 
ننه من الأقاويل والأفاعيل ما لا يشك بعده فيه أنه كذاب 
للحد شرير كافر مما أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ملعون من 
للاعين ؛ وممن كان عداوة أهل البيت الرضى ‏ رضى الله تعالى 
ل وسهم ولعنهم وإيذا نهم دأيسه وديدنة ع2 وقد صرح 
ذلك المعر ض فى رسالة له سماها ” مواهب سيدالبشر ”“ فإراد 
لإمام البخارى حديث مروان فى ” صميحه “ ولو مع إبراد طريق 
| شتثى من ذلك لتنقله الحفاظ وتكاموا عليه . ويتسليم أنه قال 

ذلك فنفايته أنه مبتدع » ولمبتدع غبى الداعيه” تقبل روايته » 








: وقد روى البخارى فى *”* صحيحه “>4 عن +إعه” سبتدعين ولم 


| يقثر ذلك فيه" اه رمس عم بهامشن ””الصواعق المحرقه” “ ) 


55 ا 


آخر الله على هذا لأا يدفم م من الطعون الأقبح عن الإمام 
البخاري ود واصفييخة ل 


قوله وما مل على ذلك إلزام من يعتقد شخصاآ الخ 
وص 3380 ) 

قات : هذا الكلام لا يفبد إلا بعد إثيات أن الإمام البخاري 
إثما أخرج أحاديث مروان ق “ صحيحه “ عتد محشه مم من 
سن الظن إليه ويعتقده بناء” على أن يلزمه. وكل هذا من 
المفتريات الباطلة ؛ على أن مرب الإلزام لا حمل على أن مخرج 
حديث الكذوب أو المهم فى “ الصديح “ الحرد و دون إثبات هذه 
المفئريات البى لا اس لا ولا بناء خخرط القتاد. ولو سلمنا آنا 
ثابقة فلا نجاة للإمام البخارى من أنه أشخرج فى *“ الصحيح “ 
اعرد أحاديث بين مع أن مقصد الإلزام لا يلجثى إلى إخراجه 


فيه . 


قوله ومن هذا القببل رواية على بن الحسين الخ 
رص 68“”) 

قلت : قد أثبت هذه الرواية الجبال الأعلام كالحافظ الذهبى 
والحافظ العسقلالى قى ” فتح البارى " و ” نهتذيب اللهذيب “ و 
صاب * التذكرة “ و غبرهم وصرحوا بأنها موجودة قى ١‏ صحيح 
البخاري “ فلا سبيل إلى إنكارها إلا ان كان يتكر حصة روايات 
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” صيح البخارى “. وجعلها من هذا القبيل ١انحوت‏ فى أول 
امرئبة وق آخحر المراتب ؛ بل وى حميع المراتب محتاج إلى سند يدل 
عليه أو حديث ينطق به أو دليل محم بذلك ودون إثباته خرط 
القتاد . 


قوله مع ما له من موبقات الأحمال وشنائع الأفمال 


(ص م*” ) 


قلت : لوثبت عليه ما نقله اسعاب التواريخ عنه من 
تلك الأفعال وال عمال لكان البغض إليه والعداوة معه مفروضا 
منحتماً » ولم يسع لأهل الإمان أن ينقل عنه شيئاً من الأحاديث 
الشريفة وغيرهاء ولم مجر لأحد أخذ الدى والسنة عنه » وما جاز 
رواة سيدنا على بن الحسين وسيدنا سهل بن سعد و سيدنا عروة 
ن الزبير وغبرهم عط «إراد الإمام الاق ىق ” صيحه “ 
أحاديةه المفردة والمقرونة بإراد الطريق الآخر بدل على أنه 
ها ثيت عليه شبى من ذلك والله تعالى أعلم يحقيقة الأمر؛ على 
أنا قد قدمنا ما يدل صر محا على أنه ما ثبث عليه شتّى منها. 
والذى أعتقده أنا هو أنه إن كان قى الحقيقة من: مبغضى آله 
صلى الله تعالى عليه وس الطيبين الطاهرين ومات على ذلك فتنحن 
يربثون عنده راءة طيبة” ماركة . والله شهيد على ذلك وإلا فأمره 
مروكول إلى الله تعالى والله شهيد على ما يعماون. 
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قوله فعد من لا خيرة عنده مروان من مشاتمه الخ 
وص #8”) 

قلر : أما هذا فصدر عن أمثال الحافظ الذهبى والحافظ ان 
حجر وصاحب ” التذكرة “ وغيرهم بل عدوه من مشا سهل بن 
سعل الصحالى وعروة بت الز بير الذى هو من الفقهاء السبعة وغير هم 
من نظ ائه أبضاًء فإن “نوا عند المعترض من الذين يجب قبول 
قو لم ف الجرح والتعديل والتصحيح والتحسين والتضعيف »2 وق أنه 
يروى عن كذا شيخاً »© وق أنه روى عنه كذا شيخا وغبرها 
وجب عليه أن يقبل قولهم هذا أيضاً وإن كانوا عنده ممن لا 
خيرة عنده كا وقع التصر مح به ههنا قل كلامه وجب عليه أن برد 
جميع ما ذكره قى ” الدراسات " ورسائله الأخ علهم علهم2 فإن 
العلوم الدينية والأمور المذكورة فما أمانات إلهية لا بجوز 
أخذها ممن لاخيرة عنده قطعاً . 

وأما ها رواه الإمام النووى عن سفيان فهو رواية عن 
الواصع مع بيان الوضصع ورواية سيدنا على ن الحسين وسيدنا سهل 
بن سعصيلك الصح .الى وعروة وغير مم عن مروان وروادسسة الإمام 
البخارى فق ” صحيحه ” ارد عنه ليستا كذلك . فإن ادعيت فمما 
بيان الوضع عناداً فأت به إن كنت من الصادقين » قال الحافظ 
فى ” شرح النخبة “ وغيره (واتفقوا على حرىم رواية الموضوع 
إلا مقترنة ببرانه ) إنتمبى . فقياس روايتهما على رواية النووى عن 


ا 1 جا ؟ 


5 قياس غبر سسحيح . ثم إنه يشعر كلام المعترض هذا بأن رواية 
روان رواية كذاب فحديئه مو ضوع مفترى عله صلى الله تعالى 
إعليه 1 ويستلزم هذا أن يكون بعض أحاديث صحيح 
البخار ى “ المحر د موضوعاً مختاتاً عليه صلى الله تعالى علقة وسلم 
افارتقع الأمان عن ” الجامع “ وساغ اكل أن بقول : فى أى حديث 
1 هذا حديث مو ضوع آخر جه البخذاري بق '' جامعه “ لإلزام 
فلان الفلا فى أولإلزام شخص أى شخص سبحانك هذا مبتان 
عظم تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحْر الجبال هداً . 

وأما الوجه السابع فلا يكاد بصح أيضاً لآن غاية ما أورد 
افيه حسن الظن إلمما وبناء رجحان حديمب) على حديث غيرهها 
عليه وكما أنه يجب حسن الظن الما يحب حسن الظن الى الجاع 
باساواة العارف المتقن البارع الثبت . وهل يلغى صر عم حْ ذلك 
الحاكم فى الحديث؟ ولم بثبت عنهما أو عن أحدهما فيه أنه ليس 
على شرطها ولا على شرط أحدها؛ بل ماثبت عنما هو أن 
المحيح الروك فق ” الصحيحين “ أكثر مما فنها. ولو كان الأمر 
كنا ذكره المعترض أكان ارج فهما أر ججح من الروك ؛ على أن 
البحث ليس إلا ى شروط الصحة. وهذا الوجه السابع بعد اللتيا 
والنى لا يفيد إلا رجحان حديكهب] على حديث غيرهما» وهو لاينا فى 
المساواة فى الصحة ورجحان أحدههما على الآخر بوجه آخرء 
وتد عرف مما ذكرنا أن دعوى الإجاع على اله لا يوازمما أحد 
من المشالج العظام دعوى غير صحيحة لوجوه ذكرناها. فم جاء 
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جواز الرجحان ؟ فضلا” عن أن يكون متحتماً ؛ على أن القول 
أو حديث أحدهها راجحا على حديث غيرهما فإن من المعلوم أن 
الأحاديث لتى جاء ما البخارى ى مصفاته غير ” الجامع الصحيح “ 
كثر منها مرجو حة عن الحديث الذى جاء به غيرهما 5 مصتفامهم 

وأما الوجه الثامن فلا مساغ له إنتهاض] على ما ادعاه المعترض 
أيضا لما سنذكر إنشاءالله تعالى . 

قوله والثانى هو الحق بالدليل الواضح رص 4م") 
من القول بالقطع فيا سوى المستثيات أو ماذهب إليه المعترض من 
اقول الملفق من تقول ان الصلاح وما اضير عه . وقد مر على تلك 
الدعوى وعلى ذلك الدليل من الأنحاث ما دلت على أنه ليس 
بصواب بل المحق مع النووى والجمهور من الحدثين والمحققين 
والفقهاء . 

وله فهشا الدايل على مزية ” الصحيحين ” الخ 
رص و#) 

و1 ت_: فيه كلام من وجوه أما أوللا” فتلى الأمة للصديحن 
بالقبول قد نقل إلينا بتقل الثقاة المعتترن ولم ينقل إلينا بالتوارء 
ومحتاج صعة هذه الدعوى إلى ائبات إجاع جم غفير لا يمكن تواطهم 
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على الكذب فى كل عصر إلى يومنا هذا على ثقل هذا الإجاع » ودون 
إثبانسه بعد ما ببن المشرقين . وأما ثاني؟ فلأن الإجاع شرعآ هو 
اجماع جمبع بجبدى عصر واحد على الحم الشرعى وم يعرف اق 
هذا الإجاع أن إجاعهم كان على وجوب العمل ما فبهما من غير 
توتف ونظر فقطاء أو عليه وعلى الحكم بالصحة الإصطلاحية » أو 
عليه وعلى اليم نبا وعلى المكم بالصحة عق أنه كلامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قطعا ؟ بل كسلامهم مغطرب فق ذلك 
وصر اح كلام أكثر المحدثين فى أصول الحديث بنادى بأعلى صوته 
على أن هذا الإجاع ٠١‏ كان إلا على الأول وهو القدر انحةى المتيقن » 
قال الشيخ على القارى فى ” شرحه “ على ” شرح النخبة “ نقلا" 
عن الإمام الحافظ السخاوى (1 نمم إتفةقوا على وجوب العمل 
عم 2 ” الصديحين “ وهو لا يستازم سسحة الجميع بالمعنى المصطلح 
عليه لأن العمل يجب بالحسن كا يجب بالصحيح فحينئذ لا يلزم 
آن يكون الإتفاق على الصحة ) إتتمبى . وآما ثالثاً فلإن المعترض لما 
حك فى كلامه السابق أن الإجاع لا يكون حجة" إلا بعد أن يتحقق 
فيه الشروط الى أحدثها » وأبن تلك الشروط0» فى هذا الاجاع؟ 
فم اجترأ على القول محجية هذا الإجاع خاصة ؟ وأما رابعاً فلأن 
المعترض قد حم سابقآ أيضاً بأنه لم يوجد فى إجاعات الشريعسة 
الغراء مثال للإجاع الذى يكون حجة » فأى أمر جعل هذا الإجاع 
حجة ؟ وأليس هذا الإجاع من إجاعات الشريعة البيضاء عنده؟ 
وأما خامسا فلأن الحافظ العسقلانى قال فى ” شرح النخية “ (رواة 


5-2 "07 


” الصحيحين ” قد حصل الإتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم ) 
وقال شارحه فى ” شرحه “ عليه ( فإن العلماء لما تلقوا كتابب| 
بالقبول لزم القول بتعديل رجالما ) إلى . فهذا تصر امح عن الحافظ 
والشارح بأن رجامها وإن جاءت ق حديث غيرها| فالإجاع حاصل 
على تعديلهم . وإذا حك الماهر المتقن اعارف بأسباب الحديث بأن 
هذا الحديث برجالما أو رجال أحدها كان تلثي الأمة حاصلا” فى 
رجاله كيا كان حاصلا” فهم إذا جاء الحديث فببما أو فى آحدها . 
وأما سادسا؟ نلا نه قال الحافظ العسقلانى فى ” شرح النخبة ” 
(إن الآمة إتفقت على وجوب العمل بكل ماصح ولول مخرجه 
الغيخان) إنهى . وقال الإمام فى ” التحرر“ وشارحاه ى 
” شرحيه “ ( العمل مر العدل واجب فى العمليات . ومنعه الروافض 
وشذوذ متهم ابن داؤد ؛ لنا توائر العمل به عن الصحابة ى 
آحاد وقائع حرجت عن إحصاء المستقرئين يفيد إجاءهم أى 
الصحابة ‏ قولا” بأن قال كل مهم يجب العمل خير الواحد؛ 
أو كالقول على إيجاب العمل عليه بأن لم يقل كل واحد ذلك 
صرعاً لكن عم ذلك من كلهم) إنتهبى. فكا أن الإجاع وتلق 
الآمة ثبتا على تقبول ما فى ” الصحيحين “ ووجوب العمل عا فنه| 
كذلك ثبت الإجاع وتلتي الأمة على ل أخبار الأحاد البى ثبتت 
#صيحة كانت أو حسنة ووجوب العمل لها وإن كان بينهما فرق من 
حيث أن وجوب العمل فى الأول من غير توقف ونظر ووجوبه 
فى الثانى مع توقف ونظرء فلا دلالة لمسذا الإجاع على أنه إذا 
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نظر العاف المتقن البارع الحافظ العبت فى حديث غيره| وحك عليه 
بعد التأمل الصادق أنه على شرطها أو على شرط أحدها لا 
يساوى ذلك حدينها فى الصحة ووجوب العمل عايسه من غير 
وقفة ونظر . وأما الإجاع على أن ها مزية على غيرها فيا رجم 
إلى نفس الصحة فل يثبت نقاسه إلا فى كلام بعض الأثبات وكلام 
أكثر امحدثين يدل على أنه لم يصم نقله. وبعد اللتها واللتى 
نقول : إن المزية ا فها برجع إلى نفس الصحة هى أن وجوب 
العمل ما فبما من غير نوقف ونظر مخلاف غيرها وهذا هو 
الشبرج د فى كلام الإمام الفووى ولو سلمنا أن هذا الإجاع 
الأخير ثابت أيفآ والزية ايست عما مضى ذكره» فنقول: 
لا ينزم من الإجاع على هذه امزية أن نفس الصحة ععبى 
آله كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم قطعاً قطعية. لم لا يوز 
أن بكون الإجاع عنى المزية فى الصحة المصطلحة قطعياً ونفس 
الصحة بالمعنى لذ كور مظنونة فدل هذا الإجاع الثانى على أن 
لما مزية على غعرها من حيث أنه يحب العمل بما فهيا 1 كد من 
وجوب العمل عا فى غرهماء ومن 5 ان الشحة المصطاحسة 
فها فهما أزيد منها ما فى غيرهماء ولا يسعلزم ذلك أن يكون فها 
قب صصة حقيقية » د مجوز أن تكون المزية المذكورة 
فيها باعتبار آن أكثر أحادبث ” الصحيحن “ صميحة قوية بالنسبة 
إلى الأحاديث الى أخرجها غره)ا فإن الصحة فيها لم تبلغ هذا 
المقدار كارة فلايلزم منه الصحة الحقيقية فى حميع مافيها ولا ىق 
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بعض مافيها . قال شارح ” شرح النخبة * ( والاق أن الإجماع 
على الصبحة الإصطلاحية لايازم من الإجماع على وجوب العمل عما 
فيها لأنه لاجب العمل إلاتما هوصيح بالممتى الشامل لاصحيح 
والحسن ) انتهى . وقال الشيخ على القارى فى ” شرحه “ على 
” شرح النخبة “ نحت هذا الإجماع اثانى ( وفيه أنه لايلزم من 
ذلك الإحماع على صحة ما فى الكتابين فإنه مجوزأن يتفق الجميع على 
وجرب العمل بالصحيح ؛ ولايكون يم ما فى ” الصحيحين 
صميحاً . وتكون المزية باعتبار وجوب العمل مجميع مافيه] صمبحاً 
أوغيره )انتهى . أوتكون الازية باعتبار وجوب العمل عا فيها من غير 
توقف ونظر . وستقف على إعتراف من المكرض بأن القول بهذا 
الإماع الثانى ( ينسد خاة إقتضائه باأوجوب الأكد عن غبرإجاء 
إلى القول بالتزام إفادته القطع ص "410٠‏ ) إنتهى . وإذا كان 
الأمر ها ذكرنا فقوله ) وأما ىُّ خصرص ذلك بالكتابين فلاجز م 
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بعدم اتعقاد إحماع “ثله الخ ص #4 ) وقوله ( وأما فى اثبائه 
للمزية فلأن قطعية وجود المت الخ ص 789 ) وقوله ( وأما فى 
إراثة مزيه لامزية دوتها فلأئه بوجب الخ ص وعم ورا ميس ( 
فى كل منها بحث . ' 
قوله فلأنه يوجب على المختار كامر القطع 

ر(ص 540) 


قلت : قدمر ما فيه . وأنه ليس مختار » وأنه لم يقم 


برايف 
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دليله على أصوله وأن ما ذدب إليه النووي هوالمختار 3 وله 
هو المنتهض بالدامل القائم .وأنه هو الذى عليه أكثر المحدثين 
والمحققين والفقهاء . 


قوله أللهم إلا أن يقال: لم يعهد فى الشريمة المطهرة الخ 
رصن 60" ) 

قأت : لما كن ضعف هذا أبين من ظهور الشمس فى رابعة 
النهار أني المعترض فيه بقوله ” اللهم “ وذلك لأن وجوب العمل 
بالحديث المتوائر أقوى من .وجوب العمل مير الأحاد الصحيح » 
وو<وب العملىر به أقري من وجوب العمل بالحديث المسن » 
ووجوب العمل بالصحيح لذاته أو كد.من وجوب العمل بالصحيح 
لغره : ووجوب العمل بالحسن لذاته آحيم من وجوب العمل 
ا لغيره . فالقول بأنه ( لم ببق أثر الإماع على المزية إلا 
القطع باطل ص 40”) والفطن اللبيب لايتوقف فى الحكم ببطلاته ؟ 
على أن القطع بأنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يوجب عملا آكدء 
والظن بأنه قوله صلى الله تعالى عليه وسل لابرجب عملا مثله : 
فثبت الفرق بين وجوب عمل وعمل ٠‏ فلاشبيل إلى إثكارهء وإلالكان 
وجوب العمل الثابث بأحاديئا مث وجوب العمل الثابت بأحاديث 
غيرها على القول بقطع مافيها أيضاً فيفوت مزية ” الصحيحين “ 
على غيرها بالكلية . وى كلام المعترض ههنا إعثر اف بأن الإجماع 
الى لوثبت لاحمل مؤنة٠القول‏ بالقطع » وقد أشرنا إليه سابقاً 
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أيضاً . واكم ( بأ تلني الأمة لها بالقبول تواتربه البقل من 
السلف إلى الخحلف أواترا الخ. ص 74١‏ و #4١‏ ) دعوى غير صحيحة 
لا بينا سابقاً » ولأن من المعلوم أن هذا الإجماع وإن نقله جم 
غفير من الشافعية والخحافية وغيرهم لكن كونهم محيث لامكن 
تواطئهم على الكذب غير “متحقق» وكون نقل الجم الغفير الموصوف 
عاذكر ذلك الإماع فى كل عصر لم يتحةق أيضا ؛ بل المنحقق 
انتفاءه . ومن ادعى تحقق كل منها أو واحد منها فلأت على ذلك 
ببيئة قائمة . وأما الإمام ابن المسام فى ” ااتحرير “" وشارحاه ى 
ا شمر معنيه 6“ وشارحا ود شرح النخبة 01 ض الحنفية فل يتكروا هذا 
الإجماع وقالوا : بأن ماهو على شرطها أوشرط أحده) بإخبار 
عادل بارع متقن ثبت عارف فهو كرويهها صحة” . وبأن هذا الإجماع 
ماأفاد القطع بأن مافيها كلامه صلى الله تعالى عليه وسلِم . 

قوله من أن سبقها على غيرها مما سبقت به الكلمة الإلهية 

)"4١ رص‎ 

قلت : بإن كان المراد بغيرها مابشمل سا كان على شرطها آ, 
شرط أحدهم وما كان برجانا أو ر جال أحدها فلعل هذا الحكْ 
من المعترضص بالإلهام ٠‏ والإهام ليس محجة مطلقاً كما ساف لاسها 
إقام قله , 

قوله إن ما توائربه التقل من التلبي خلاف الواقسع الخ 

رص 55"“) 


حلفا 6 ام 


قلت : أن التوائر ههنا سلفآً وخلفاً لامر ؟ وإتما أقر ابن البهام 
شبخ العلامة بالإجماع على ثلبى الأمة وإحماعهم على ما فى الكتابين دون 
إخاعهم على قبول حميع مافيها . ولم يتعرض لإمكان تسلم القطع 
إلامضافاً إلى ان الصلاح القائل به ء ونم يستلزم كلام العلامة أن 
اقول بالإماع عليها خلاف الواقع ٠‏ وأن خير العلاء الناقلين لذلك 
الإجماع كذب حبى يستةبع ذلك تعديته كلام شيخه » فإن كلام 
العلامة عنم تلى الأمة جيع ماق كتابيه] بمعنى وجوب العمل 
بجسع مافيها فى الحال ٠‏ فالمنع راجع إلى الجميع بودن أن فك 
اعترف به انن الصلاح والمافظ العسقلانى والمعترض وكل من قال 
باقطع فى مرويها ومروى أحدها ى هلين السفرن المباركن 
ولهذا قال الشيخ على القاري ى ” شرحه “ على ” شرح النخبة “ 
نقلا عن الحافظ السخاوي تلمية الحافظ العسقلانى ‏ ( أن 
العلماء لم يتلقوا كل ماف الكتاين بالقبول ) إنتهى . فلاغبار على 
كلام العلامة أصلا ولا فجيعة على أهل ” الصحبحين “ ولاجفاء 
لاأعظم ولاأوسط ولا أدنى ؛ على أن العلامة إنما أورد بالتع » 
والمنع سؤال وليس فيه شتى من الهم أصلا . وءناط الاشكال - 
هو الثانى دون الأول . وأيضاً هذا القول من العلامة مثل ما قا 
المعترض سابقاً من أنه (رمايدخل مسلم ى”صميحه" من حديث غم 
الأثيات ما روآه الثقات عن شبوخهم إلا أنه بسند نازل فيعمد !! 
دوايسة غير هم لتحصيل علو الإسناد /ا#م) ومن أنه (أخرج مب 
ىق ” صيحه “ عن بعض الضعفاء على وجه التاكيد والموالف 
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ص 8*0 ) ومن أنه رعايوجد فى أسائيد صحيح الإمام البخارى 
رار متهم كروان ص لام" ) فكما لا إشكال عليه :عنده بأقواله هذه 
كذلك لاإشكال على .العلامة بهذا القول . وأما ماذكره شيخه ابن 
المهام بقوله ( وقد أخرج عسل فى كتابه عن كثير الخ ) فهو حاصل 
ماقاله الافاظ المتقنون المنتقدون عليها » وأن الإجماع ؟ على وجوب 
العمل تمضىونها فقط ؛ وعلى تقدعها على معارضها مطاقا . ومن 
ادعى ذلك فعليه البيان . ْ 


قوله ونقول : أفاد ذلك أن القول بكون الأحاديث الى 
تكلم الخ رص 45") 

قأمع : لوس هذه الإفادة لثبت انه ل يتلق الأمة لقبول 
حميع ما ق كتابيها » ومدعى الشيخ والعلامة أمران » أحدها أنه 
م يتلق الأمة لقبول حميع ما فى كتابيها . وثائيها أن ما أخرجاه 
من غير الاتقد يساوى ماأعرجه غيره| إذا كان على شرطها أوشرط 
حي ٠‏ فالشيخ والعلامة أنادا أو ل الأأمر إن فى بعض كلامها > 
والعلامة أفاده بهذا الكلام أيضاً م الإشعار بأن التانى لجميع ماى 
الكتابين ممنوع وبأنت التلىى لبعض ما فى الكتابين 
لايوجب “رجيم ذلك البعض على ما كان فى غيره] إذا كان 
رجاها أوررجال أحدها أوبشرطها أوبشرط أحدها . والشيخ أفاد ثانيها 
قولة ) إذ الأحمية ليست إلا لإشهال زواتها على الشروط الخ ) 
وسكت عليه العلاسة تسلما لهء فأفاد كلام الشيخ ءامنطوقه : 


يفف ج-- ف 


تحر رجحان الكل على ' هذه الأقسام الأربعة » وأفاد كلام العلامة 
ذلك أيضاً مع الإشعار المذكور . وعلى هذا ما أفاد كلام العلامسة 
ماذكره المعرض لاتصرحاً ولاتاويحاً . وحمل كسلام الإمام ابن الهام 
هذا على أنه كلام منحوث له من عند نفسه من أبن الأباطيل ؛ 
بل المعروف من عادته أنه يتقل فى ” نحرر ه “ أصول مذهيه 
الثابته عن إمامه أوالأصول الأخوذة عن كتب علاء المذهب سواء 
كان مما اختلف فيه بين الحنفية وغيرهم أولا ؛ على أن المنع الذدى 
أورده العلامة إتما أورده على من قال بطريق المعارضة : أنه 
لاساواة لما فى غيرهنا بشرطهم أوبشرط أحدهما عافيهما 
لأنه تلى الأمة لقبول حميع مافيه] وتلق الأمة فى غيرهما إنما هو 
خصو ص بهذين دون الجميع فلامساواة » فنع العلاة على مقدمة 
دليل المعارض وفال: تلى الآأمة لجميع ماق كتاييها ممنوع » وأورد 
لذلك المنع سندين » وهل يكون السند إلاتأئيداً لذلك المنع لامفيداً 
لالم يفده المتع أصلا" . فالقول بأن السند لايفيد 5 رجحان 
كل مافيه] على القسمين المذكورين وإن صح لابضر ذلك السند ق 
تالبده للمنع . وأيضا لا مجوز دفع السند إلا إذا ,كان مساوياً مع المنع 
وأن المساواة فى هذن السندن ؟ حتى بجوز دفعها تمشية 
وتحقية . 1 ١‏ ْ 


يفا ا 


قلت : وهل يكون اسند للمنع موجباً لإثيات الدعوى ؟ 
ومن قال : بتحكم رجحان الكل فإنما قال به فها جاء فى غيرها 
وهو على شرطها أوعلى شرط أحدها لامطلقاً . 


قوله وقد أحمع أرباب الصنعة الحديثية على أن جرح 
الخ راص 49م ) 
قات : دعرى الإجماع هذه باطلة ا ثقانا قبل عن شروح 
” شرح النخبة ” من (أن جرح الجارح فى الكتابين كا 
أثر فى فقد القطع بالصحة عند من قال به كذلك أثر ى 
أرجحية المنتقد على ماق غيرهما ء» وى فقد كونه من أعلى 
درجات الصحة ) ولماصرح شراح ” شرح النخبة “ أيضاً 
( بأن الدارقطى وغيره ضعفوا «أتين وعشرة عن أحاديث الكتابين 
وبأن غير الدار قطبى ضعف غير هذه الأحاديث أيضا ( 
إنتهى . ولا قال الإمام السيوطى ( أن النسالى ضعف حماعة 
أخرج هم الشيخان أوأحدهها ) انتقى . 
ومائقل عن بعض العلماء من 7 أنهما أخر جا عمن أجع . 
على ثقته إلى حين تصنيفها “ فلا يقدح فى ذلك تضعيف 
النساتى بعد وجود ذينك الكتابن فلايقوم دفعاً لا ذكرنا لما نقل 
ااسبوطى أيضاً عن شيخ الإسلام سن ( أن تضعيف النسانى ان 
كان باجتهاده أونقله عن معاصر فالجواب ذلك , وإن كان ثقاه 
عن متقدم فلا ) إنتهى. ولا فى ” ميزان الإعتدال “ و ” تهذيب 
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التهذيب “و ” تذكرة القارى “ وغيرها من جرح كثير من الحفاظ 
المتقدمين والمتأخرين فى رجالهما أورجال أحده| ومنهم الإمام أحمد 
والحافظ أبوداؤد وفره » ولما قدمنا نقلا” عن ” تذكرة القارى “ 
من ( أن عكرمة تتكبه مسلم وتركه لكلام مالك فيه ٠‏ وأخرج عنه 
البخاري ولم يتذكبه فالك إمام الأثمة مقدم عليها » ولا قدمنا 
أيضاً من أن الإمام البخاري ضعف حديئآ جاء فيه الراوي الغير 
المدلس بافظ حتمل السماع وعدمه ولح يثبت لقيه مع المروئ عتسه 
ولومرة . وأماه سم فصححه إذا وجدت العاصرة ٠‏ فتضعيف 
البخارى لمثل هذا الحديث الذى كان الراوى فييه ما مر إبماهق 
مببى على عدم تنه برواية ذلك الراوي بذلك اللفظ المحتدل وإن 
ثبتت العاصرة . وائبت قى كتب الجرح والتعديل عن بعض 
الحفاظ المتقنين والأئبات البارعين ى شأن بعض رداها| من أنه 
ضعفه أهد 93 حنبل أوضعفه 2 بن معين أو ضعفه مسلم أو ضعفه 
غير هم تمن تقدمها أوتقدم أحدهما أوعاصرهما أوءاصر أحدهما. وأما قول 
السيوطى ( استثى ان الصلاح من المقطوع بصحته فيها ) فلايدل 
على ثبوت هذا الإجماع أيضاً وقوله ( ولاتائر له فى إخراج تلك 
الأحرف عن الأرجحية الخ ص #وم) من حلة كلام المعترض 
وليس من كلام السبوطى أصلا . 


قوله ووجه ذلك أن أعلى درجات الصحة عند أهل الفن 
الخ رص *#:*) 


عم" 3 


قأت : هذا لمبنى غير مسلم على ما مر لا سما عند الحئفية 
فها إذا وجد فى غيره| حديث صحصيح ثبت أنه على شرطها أو على 
شرط أحدهما بقرل إمام حافظ متفن عارف بارع » وقد مر الكلام 
على تلك الوجوه البى أوردها الءترض بما لا مزيد عليه قبل فلا 
إحتياج إلى إبراده ههنا . 


قوله فتصحيحها لا يقابله تعليل غيرهما الخ رص #6#) 

قت : إذا كان الجارح فى رجالها أو رجال أحدحما من كان 
من أهل الإجتهاد فى باب الجرح والتعديل ولم يكن له عصبية 
معهها كالإمامين البخارى ومسلم أو كان ٠ثل‏ مالك أو أحمد أو نحى 
ان معين أو أى داؤد أو النسانى هلا محل هذا الكلام جرد حسن 
الظن [إلهما ما' لم يتحةق واحد من الطرفين بالدليل البين فليسا 
معصومن عن اازلل والخطأ وإن كان شأنها اشأنء على أنه 
قد مر عن المعترض ”أن مسلما أتى فى ” صصرحه “ بأحاديث 
ضعيفة وروايات عن غير الأثبات : وأن البخارى أفى ىق ” جامعه “ 
ارد اق الميدم - بروانات الحم * فين .وعد سكيع ديا 
أو لا؟ فإن قال بالأول نول : فهل كان تصحيحها لا قابل تعليل 
المعترض أولا . فإن قال : بعدم المقابلة بطل أقواله الأول ٠‏ هذا 
الباب ٠‏ وإن قال : بالمقابلة نسثل المعيرض عن الفرق بين تعاليله 
فى أحاديئها وتعليل غيرهما فهاء وإن قال : بالثانى بطل قوله (ان 
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أعلى درجات الصحة عند أهل الفن ما أخر جاهما فى ” الصحيحين “ 
الغ ص 4 ) فهذا الكلام الصادر عن المعتر ض يقتضى أحد الآمرين 
وهو أنه إما أن يكون قد تاب ههنا عما سبق عنه من الكيات 
الى ذكرناها عنهء وإما أن يكون الحق عنده تلك 
الكليات السابقة وهذا الكلام منه إطلاقه غير صحيح عنده. وإذا 
كان الدار قطنى وأمثاله ومن تقدم عصره على عصرها أو كان 
معاصراآً نما من الجارحين فى رالا متمدين فى باب الجرح 
والتعديل ولم يعرف للم عصبية معها لم بجز لم الرجوع إلى قول 
من خطأهم وإن كانوا صائبين فى نفس الأءر ما داموا برون أن 
ما قلا حق وصواب - وإن كان ليس بصواب ق نفس الأمر - 
فإنه لا يجوز مهد تقليد مجنهد آخر بالإخاع كا مر نقلا” عن كتب 
الأصول. وقد عرف أيِض] أن أصصاب ”السئن الأربعة “ رغبرهم 
من مصنى كتب الحديث الحافظين الأثيات قد حححوا أيضاً 
ما اختلف فيه غيبرهم ويعمل أهل الحديث على ترجيح حكهم 
على حم من خخالفهم من المحدئين . 

وأما القول بأن الشيخين قد اجتمعا مع الآمة سوى نفر يسير 
ثمن انتققد على صحة تلك الأحرف اليسيرة فغير سميح لماءر نقلا” 
عن كلام الأعلام أن نلى الأمة بالقبول لم يثبت فيا انتقد أصلا” . 
ولم يفد ذلك أن نل الآمة سوي نفر يسير قد وجد فيه. فهل 
هذا إلا أمر جاء به لمعترض من عند نفسه من غير سلف لله 
فى ذلك ولا سند ! والقول بأ نهما اجتمعا على صعة تلك الأحرف اسرد 


يذكا حد؟ 


المنتقدة إتما يصح فيا اتفقا على إخراجه » وأما ما انفرد به 
أحدهما فلا يصح فيه هذا القول» فك من أحاديث قال بصحتها 
البخاري ومسلم ضعفها » وم من أحاديث قال بصحتا مسلم وضعقها 
البخارى على ما مر. فقوله (فقد اجتمعا مع الأمة سوى ثقر 
يسير ممن انتقد الخ . ص 74#) غير صحيح . 


قوله وهذا القدر من الإجتّاع على هذا التبصر والتفتعش 
الخ رص 4#م) 

قرت : عدم وجدانه فها فى غيرهما من ضماح الأحاديث 
ولم يكن ر جالها ولا بر جال أحدهما ولا بشرطها| ولا بشرط أحدهما 
سم عند المعتر ض فى المنتتقد وغير ملم عند هذا الفقير 
لا مر . وأما فها فى غيرهها وهو صميح . ووجد فيه ذلك الشرطء 
وعرف فلك نمكم الحافظ الثبت المتقن العاروف فغير مسلم عند الحنفية 
الكرام من المحدثين والفقهاء الأعلام. فإنهم رحميم الله تعالى 
يقولون بعدم رجحان غير الاتقد مما فبما على ما ى غيرهما ووجد 
فيه الشرط المكون ».و رفن ذلك َ بن انغتد أنه فيه . فكي 


ما انتقد مما فهما ! 


قه له لأنا تقول عدم الجرح مع التصحيح من مخرج واحد 
الخ رص )2 


قلت ٠‏ هذا مسلم فى غير المنتقد الذى إتفق الشيخان على 
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إخراجه » وتلى الآمة بقبوله » إذا لم يصرح العارف المتقن البارع بأن 
هذا الحديث الذى أخرجه غيرهما على شرطها. وإذا صرح بذلك 
فيه فتصحيح الأمة ‏ وفهم الشيخان - يلزم ثبوته فيسهء وزاد 
بذلك شأناً على ما انتقد ما فيهما » وساوي به شأنة عالم ينتقد 
وهو فيهما عند الحنفية الأعلام . وأماما فى غيرهما م حكم عليه 
ذلك العارف بأنه على شرط أحدههما كان مساويا ا لم ينتقد وهو 
فى أحدها. وأما المنتقد فإن كان متفقاً على إخراجهما له كان 
تصحيح الأمة مفقوداً فيه لما مر. وإن كان انفرد بإخ اجه أحدها 
كان تصحيح الأمة وتصحيح الشيخين كلاهما معدوماً فيه. 


قوله وايس اللو رح من كل جارح مما يعتى باه كجرح 


ان الجزي الخ رص 44" ) 


قلر : الأمر كذلك ؛ لكن عدم قبول ذلك2» وكونه مما 
لا يعتتى به لا يستلزم ثبوت إجماع الأمة مع الشيخين على القبول » 
إذ ذاك الإجاع مقيد بغير المنتقد مما فيها كما ذكرنا. وأما تعديل 
الشيخين وبعض من مشى على ممشاهما فسلم فى المنتقد الذى إتفقا على 
إخراجه » ولا يستلزم ذلك أصعية المنتقد فيها على ما فى غير هما 
مطلقا » ولا يستلزم أصصية غير المنتقد فبها على ما فى غير »ا ,وجد 
فيه الشرط المل كور . ش 


385 ج -؟ 


وأمسا جرح مثل الدارقطتى والقطيب )١(‏ ق_الإمام 


لسلست 








)0( قلت قال الدارتطنى فى ””سننه “ ا فى ”” باب ذكر” قوله 
صلى الله عليه وسام ءن كان له امام فقراعءة الامام له قراءة واختلاف 
الروايات ىق ذلى “ ما نصه : ش 





” حدثنا على بن عبدالته بن مبشرء ثنا محمد بن حرب 
الواسطى » ثنا اسحاق الازرق »ع عن أبىحنيفه” ع عن موسى 
بن أبى عائشه 2 عن عبدالله بن شداد ,2 عن جابر قال قال 
رسول الله على الله عليه وسلم : «ن كان له امام فقراءة 
الامام له قراعة . لم يسنده عن موسى بن أبى عائشه” غير 
أبى حنيفه- والحسن بن عارة وها ضعيفان “» اعم 
فاما قوله : لم يسنده عن موسى بن أبى عائشه” غس أبى حئيقه”* 
.والحسين بن عارة ب قمدفوع يما أخرجه أحيد بن صنيع ق ”"امسدنه »> 
قال : أخبرنا اسحاق الازرق ثنا سفيان وشريكا,» عن موسى 
بن أبى عائشه 2 عن عبداللته بن شدادء عن جابر قال قال رسول الله 
صلى ألله عايه . وسلم : دن كان له امام فقراعاة الامام له قراعة , 
وما أخرجه عبد بن حميد فى ””مسنده» قال ٠‏ حدثنا أبو نعيم ثنا 
الحسن بن صالح عن أبى الزبير عن جابر عن النبى على الله عليه 
وسلم فذكره2) قال الامام ابن الهام فى ” قح القدير ” ( واسناد 
جديث جابر الاول صحيح على شرط الشيخين والثانى على شرط مسلم 
فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحد” اع) 
قال ( قبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم اثل أبىحتينه” مع 
تضييقه فى الروايه” الى الغايه-ة حتى انه شرط التذكر لجواز الروايه” 
بعد علمه أنه خطه » ولم يشرط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحياه ام ) 


كن اج ؟* 


أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه فهو من باب جرح الرجل امتعصب 











وأما تضعيفه لابىحنيفه رضى الله عنه فدل قول ابن الهام 
أن ذلك للمحض التعصب و لا محمك فان تعصيه لذهب الشافمى 
معروف قال المحدث ابراهيم بن محمد الحلبى فى ”” غنيه” المستملى فى شرح 
منيه” المصلى “ عند الككلام على حديث أنس رضى الله عنه ”” كنا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر نا الصائم وبنا المقطره 
ومنا .٠ن‏ يم ومنا من يقصر““ سانصه : 


( وقال أبو الفرج بن الجوزى ٠‏ المعروف ”” بنا الصائم 
ودنا المفطر“*" والزيادة سن قول زيد العمى . ولم يصحح 
الاثمام أحد من أصحاب ””*الكتب السته- “» ولا من غيرهم 
سوى الدارقطنى . وتعصبه لمذهب الشافعى معروف كا صحح 
لجهر باللسمله” فلا أقسم عليه اعترف أنه غير صحيح . كذا 
ذ كره السروجى ىق * شرح الهدايه” ““ اه) 

وقال الحافظ حال الدين بن عبدالهادى الحنبلل ى " تنوير 
الصديفه” ىق دناقب أبى حتيفه- ““ 


( وسن المتعصبين على أبى حنيفه” الدارقطنى وأبو نعيم 
فانه لم يذكره فى *”” الكللميه- ““» وذكر من “دونه فى العلم 
والزهد ا1ه) 
وقال شيخ الاسلام الحافظ بدرالدين محمود العيتى فى ” البنايه” 
شرح الهدايه” “ 
( سثئل يحيى بن معين عن أبىحنيفه” فقال ٠:‏ ثقه- ما 
سمعت أحداً ضعفد2, هذا شعبه” بن الحجاج يكتب اليه أن 





كم" ج - 


ق رجل من رجال الله تعالى الممدوح على لسان نبيه صلى 





يحدث ويأمره » وشعيه” شعبه” . وقال أيضاً : كان أبو حنيقه- 
من أهل الصدق ولميتهم باالكذب , وكان «أمونا على دين الله 
صدوقاً فى الحديث . وأثنى عليه حإعه” بن الا"ثمه- الكبار 
مثل عبدالته بن المباركف وسفيان بن عيينه” والا“عمدن وسفيان 
الثورى وعبد الرزاق وحاد بن زيد ووكيعم 2» وكان يفتى برأيه 
الا*خمه” الثلاثه” مالك والشافعى واحمد وآخرون كثيرون 2 فقد 
طهر لنا من هذا تحاسل الدارقطنى عايه وتعصبه الفاسد فمن 
أين له تضعيف أبى حنيفه” وهو مستحق التضعيف 2 وقد روى 
فى *” مسنده 6“ أحاديث سقيمه” وبعلوله” ومنكرة وغريبيه* 
وموضوعه” . ولقد صدق القائل فى قوله . 

اذ لم يتالوا شا'نه ووقاره فالقوم أعداع له وخصوم 


وف. لمثل السائر * البحر لايكدره وقوع الذباب ولا 

يمشاه وقوع الكلاب ©“ اع) 
وقال العلاءه” العينى أيضاً فى ”' عددة القارى شرح صحيح 

البخارى ©" : 

( قلت لو :أدب الدارقطنى واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظه” 
فى حق أبىحنيفهة فاله امام مام طبق علمه الشرق والغرب 
وقال يحبى بن سعين ٠‏ هو ثقه-ة سامون . وقال أيضاً : 
أبو حنيفهة ثقه-ة من أهل الدين والصدق وكان «اموتاً على 
دين الله صدوقا ى الحديث2» وأثنى عليه الا”ثمه” الكبار مثل 
عبدالته بن المباركف ‏ ويعد هو من أصحابه وسفيان بن 
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تعالى عليه وسلم . وقول الهم لبس عمقبول فى حق من ينهم فيه. 
عيينه” وسفيان الثورى وعبدالرزاق وحاد بن زيد و وكيم بن 
الجراح شيخ الشافعى وكان يفتى بقوله . وأثنى عليه الا*ثمه” 
الثلاثهة مالك والشافعى وأحمد وآخرون كثيرون . وبهذا ظهر 
اكب تحاسد الدارقطنى على أ جتيقهة وتعصبه الفاسد؛ سم أنه 
ليس له مقدار بالنسبه” الى «ؤلاى الذين أثنوا عليه حتى بتكلم 
فى امام مبتقدم على هؤلاء فى الدين والتقوى والعام 2 وبتضعيفه 
اياه يستحق هو التضعيف بنفسه ؛ مع أنه روى قى ”'سئنه “ 
أحاديث سقيمه” وبعلوله”. ومنكرة وضعيفه” وبوضوعه” واحتج بها 
مع علمه بذلى ا ه) 

وقال بحر العلوم مولانا عبدالعلى بن سلا نظام الدين اللكنوى 

فى ” فواتح الرحموت شرح بسلم الثبوت © : 

( لابد اسمزى أن يكون علدلا عارفاً باسياب الجرح 
والتعديل »ع وأن يكون بنصفاً نامحاً ء لا أن يكون ,«تعصباً 
'ودعحباً بنفسه 2 فاه لا اعتداد بقول لمتعصبا, ك]ا قدح 
الدارقطنى فى الامام الهام أبى حنيفه” بانه ضعيف فى الحديث 
وأى شناعه- فوق هذا فانه امام ورع تقى نيى خائف من الله . 
وله كرامات شهيرة » فباى شثئى تطرق اليه الضعف . فتارة 
يقولون : انه كان. مشتغلاً بالفقه . أنظر بالانصاف أى قبح 
فيا قالوا ؟ بل الفقيه أولى بان يؤخذ ااحديث منه . وتارة 
يقواون ٠‏ اله لم يلاق أثمهة الحديث اهما أخذ ما أخذ من 
حاد رضى الته عنه وهذا أيضاً باطل 2» فانه روى عن كثير 
الاائمه” كالاءام محمد الباقر والا”عمشن وغيرها؛ مع أن 
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فكيف قول من كان تعصبه ظاهراً لانحتاج الى البمان ق حق من كان 











حاداً كان وعاع للعلم قالاخذ عنه أغنداه عن الاخذ عن غيره . 
ومذا أيضاً آيه- ورعه وكال علمه و تتقواه فاله لميكثر 
الا“ساتذة لثلا تتكثر الحقوق فخاف عجزه عن ايقاءها . وتارة 
يقولون : انه كان من أصحاب القياس والرأى» وكان لا يعمل 
بالحديث حتى وضع أبو بكر بن أبى شيبه” فى '”كتابه “» باباً 
للرد عليه وترحمه ”7 بباب الرد على أو حئيته” “ , وهذا 
أيضاً ءن التعصب . كيف وقد قيل المراسيل » وقال ٠:‏ ماجاع 
عن رسول الته صلى الته عليه وسلم تقبالراأس والعينء وماجاء 
عن أصحابه فلا أتركه . ولم يخصص بالقراس عام خبر الواحد 
فضلاً عن عام الكتاب » ولم يعمل بالاحاله” والمصالح المرسله” . 
والعجب بثيم أنهم طعتوا ق هذا الاسام مع قبولهم الامام 
الشافعى ٠.‏ وقد قال ى أقوال الصحابه” : كيف أممسى 
بقول من لو كنت ىق عصره لحاججته 2 ورد المراسيل » وخصص 
عام الكتاب بالقياس » وعمل بالاحاله” . وهل هذا الا ببت 
من هؤلاء الطاعنين ليم . 


وابحق أن الاقوال التى صدرته عنهم فى هذا الامام الهام 
مقتدى الا“نام كلها صدرت من التعصب لا يستحق أن ياتفت 
اليها . ولا يتطنثى نورالله بافواههم فاحفظ وتثبت . وسيب 
وقوعهم ى هذا الامر الفظيعم أ نهم كانوا سيئى الفهم يخدسون 
ظواهر ألفاظ الحديث.» ولا يرومون نهم بواطن المعان فضلاً 
عن المعانى الدقيقه” التى يعجز عنها أفهام المتوسطين2» وكان هذا 
التحرير الامام مؤيداً بالتائيد الالههى » ستعمقاً فى .بحار المعانى 
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آخذاً لاآليه عن تعر البحر الذى لا يقدر على الفوص فيه 
الا أحد الا احاد من المؤيدين بتائيد الله . وهؤلاء الطاعنون 
لتصور فهمهم عجزوا عن ادراكا ما فهمهدء فتتقروا ع قال 
تنفر الحيوان الوحشى فظنوا شيئاً فرياء وحكموا بانه خالف 
الحديث فوقعوا في)ا وعوا من الجهل المركب . 16 ه) 
وقال خانمه” الحفاظ العلامه” مد عابد السندى ىق ”“”المواهب 
اللطيقه- فى الحرم الكل بشرح دسند الامام أفى حتيفه ““ للحصكقى ‏ 
وندحته الخطيه” محفوظه” فى مكتبه ”” يرجهدو“ من ٠ديريه”‏ *”حيدر آباد 
السند “» بعد سرد طرق حديثك ”” قراعة الامام قراعة له ““ مانصه : 
( وبطل قول الدارقطنى أيضاً : يانه لم يسنده الا الحسن 
بن عارة وأبو حنيقه- 'وها ضعيقان اه وهذا القول منه ضعيف 
جدأ بل مكروه وأى كراهه- أقبح منه قائه او عرف قدر الاسام 
وما كان عليه من الورع والزعد والتقوى لما كان أن بتكلم بهذه 
الكلمه” المكروهه- ؛ ولكن لما كان أنه لا يعرف أممل الفضل 
الا أهل الفضل وبسعه أن يتكلم بهذا . ولقد أحسن من قال : 
حسدوا الفتى اذ لم ينالوا فضله فالكل ‏ أعداع > 3و خصوم 


والا فلو نظر الى الامام الشافعى لما وده الا وهو يعظم 
قدر الامام الاعظم . قانه لما زاره وصلى الفَحدٌ عنده نا وسعه 
أن يقنت ى صلاته 2 وأنشا قصيدة يقول فيها 
قلعنه-ة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفه” 
ومن وثق أبا حنيفهة يحيى بن دعين كإ نقله المزى فى 
”” تهذيب الكبال '“» وقال فى ””التهذيب ““*: روى نصر بن على 
عن الخريبى قال ٠‏ الناس فى أبىحنيفه” حاسد وجاهل, 
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وأحسنهم عندى حالا الجاعل . مع أن المعروف من أى حتينه” 
التضيق فى الروايه” الى الغايههة حتى أنه شرط “التذكر لجواز 
الروايه” بعد علمه أنه خطه ولم يشترط الحفاظ *هذااء ولم 
يوافقه صاحياه اه ) 


وقال العلامه- أبو الحسئات مد عبدالحئى اللكنوى الفرتجى محل 


فى مقدءه”- ” التعليق الممجد على بوطا الاسام محمد “» محجيياً عمن جرح 
على الامام ألى حنيقه” رحمه الله : 


3 


( وبعض الجروح صدر من المتآخرين المتعصبين كالدارقطنى 


وابن عدى وغيرهما ممن يشهد القرائن الجليه” بانه فى هذا 
الجرح دن المتمسفين ‏ والتعصب أمر لاا يخلو منه البشر الا 
سن حفظه خالق القوى والقدر ا وقد تقرر أن م ثل ذلك 
غير مقبول عن قائله بل هو دوجب لجرح نفسه . ولقد 
صدق شيخ الاسلام بدرالدين محمود العينى ىق قوله ىق 
بحثك قراعة الفاتحه من ” الينايهة شرح الهدايه-““ ى حو 


حق 


الدارقطنى : ”” من أين له تضعيف أن حنيفه” 2» وهو مستحق 
التضعيففا فانه روى فى ” سسنده “» أحاديث سقيمه” ومعلوره- 
وسنكرة وغريبه” وموضوعه © الى . وق قوله قى بحث اجارة 
أرض مكه- ودورها .: وأما قول ابن القطان ء وعلته تيعف 
ألى حنيقه- “» فاساة أدب وقله- حياع منه فان مثل الاسام 
ااغورى وابن المياركف وأضرابها وثقوه وأثنوا عليه يرأ فا «قدار 


يضعفه عند هؤلاء الاعلام انبى ) 


وقال المحدت عيدالعزيز البتجايى صاحب ”7 اطراف البخارى ' 


7 بغيه” الاالممى فى تخريج الزيلعى © : 
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( ما قال الدارقطنى مردود بكلا جزعيه . أما قواه فى 
أى حنيفه” : أنه ضعيف يبا رواه الحافظ ابن عبدالبر فى 
* الانتقاع » ص مبياو عن عيدالته بن أحمد بن ابراههم الدورق 
قال : سثئل يحيى ‏ بن معين عن أبىحتيفه” , فقال : ثقه” 
عا سمعت أحدآ ضعفه 6 هذه شعيه- بن الحجاج يكتب اليه 
أن يحدث ويامره » وشعبه- شعبه- . اه وقال فى ”” كتاب 
العلم له “ ص وى اج م ح قال يحيى من معين : ما 
رأيت أحدا أقدمه على وكيع 2 ولان يفتى برأى أقى حتيقه” ؛ 
وكان يحفظ حديعثه كله ٠‏ وكان ‏ قد سمع من ألى حتيقه” حديثاً 
كمراء وقال على بن المدينى : ايو حنيقه” روى عنه الثورى » 
وابن المبارك 2ه وحاد ' بن زيد 2 وعشيم . ووكيع بن الجراح » 


وعباد بن العوام , وجعفر بن عون 2 وهو ثقه لاا باس ايه ل 


فقول الدارقطنى ‏ ى أبىحنيفهة بسبوق بقول عؤلاع 
الاعلام . وبا هنهم الا وهو أجل وأوثق من الدارقطنى , وسن 
وافقه على تضعيف أبى حنيفه , قال العينى : من أين له 
تضعيف أنى حتيفه ) وقدروى فق ”مسنده > أحاديث سقيمه , 
و.علوله” ومتكرة , وغريبه , ودوضوعه , اه), قال الزيلعى : 
والدارقطنى ملا” '” كتابه “4 من الاحاديث الغرييه” , والشاذة, 
والمعله” وكم دن حديث فيه لايوجد فى غيره اه. أقول : من 
مارس ” كتابسه ““» علم أنه قلما يتكلم على هذه الاحاديث الاحديثا 
حالف الشافعى فيظهر عواره , أو وافقه فيصححه ان وجد اليه 
سبيلا , لا أقول : انه يفعل ذلك بهوى النفس , ولكن اذا 
كان ثقهة ضعفه بعضهم, أو ضعيفاً فيه اكلام ليعضهم, 
أو ضعيفاً وئقه بعضهم , او وجد مجهولا يترقب 2 ويظهر طرقه 


”> - 
الموافقق لامامه » وقد عسل كتاباً ق جهر اللسمله” 2) يلاثم 
بالا“حاديث المرفوعه” والا ثار اموقوفه” » قلما استحلفه رجل .ن 
علماء .صر2» هل فيه. حديث صحديح ؟ فقال : أما عن النبى صلى الله 
عليه وبسلم فلا. وأما عن الصحايه" فيته صحيح ومنه ضعيف 
اه . وهذا سد بن عيدالرحمن بن أإى ليلى القاضى رجل واحد 
يوئقه ىق حديث ” طهارة المنى ““» ص -:ج , ويقول : ثتهة فى 
حفظه شثى . ويسثى القول فيه ىق حديت ”” شغهم الاقامه” ““» 
ححص ويمء ويقول : ضضعيقفا سكى الحفظ 2» وى حديث ”* القارن 
يسعى سعيين  »“‏ اص سياجء» ويقول: ردى” الحفظ كثير الوهم . 
ك*نه عليه غضبان ‏ وهوله غائظ . وهذا حال كثس من 
الشواقع ع قال ابن تيميه” فى البيهى رحمه الله : اله يحتج 
بآثار لواحتج بها مخاافوه أظهر ضعفها ء فمن سلا هذا السبيل 
دحضت اححتهد2) وظهر عليه نوع من التعصب بغبر الحق 
اه . ومع هذا لانتكر علمهم ودياتمم . ونقتدى بهم فيا لا 
سبيل لنا الى العلم به الا بهمء أو قالوا قولاً قضوا به 
على أنفسهم , وقد قال حافظ المغرب ابن عبدالر فى ”” كتاب 
العلم ““ اله ص مم( اج م : ”” والصحيح ىق هذا الباب 
أن من صحت عدالته , وثبتت فى العلم امامته , وبانت ثقته 
وعدابته , لم يلتفت الى قول أحد الا أن يا'تى ىق جرحته 
ببينه” عادله” , يصح بها جرحته على طريق الشهاد'ت والعمل 
فيها من المشاهدة ولمعائته- لذلك , مما يوجسب قوله سن جهه 
الفقه والنظر . وأما من لم يثبت آمامته ولا عرفت عدالته , 
ولا صحت لعدم الحفظ والاتقان روايته, فانه ينظر الى ما 
اتفق أهل العلم عليه , ويحتهد ى قبول با جاع على حسب 
ما يوّدى النظر اليه اه . *يم استدل على ذلىف يكلام بعض 


الى عير 


- 
2 
آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ق بعض , وكلام الا" ثمه” 
من ااتابعين ومن تبعهم بعضهم ق بعض , ولم يلتفت اليه 
أهل اعلم . فامر أبى حنيفه- ان صير فيه الى التقليد فيحيى 
بن معين امام أثمهة هذا القن يوثقه , ويقول : ما سمعت 
أحداً ضعفه , ويقول : شعبه- بن الحجاج يكتب اليه أن 
يحدث وياآمره . وشعيهة شعبه , ويوثقه على بن المدينى الذى 
يقول فيه البخارى : ما استصغرت نفسى أآثإْ استسغرت عتد على 
ابن المدينى , ويقول فيه : يروى عنه الثورى , دابن المبارك , 
وحادبن زيد , وعشم وغيرهم . وان ءا قال الدارقطنى جرح 
مببم غير مبين ولا مفسر, وذا قى محله ختلف فيه  .‏ فكيفا 

فى امام من لائمه” طبق عمله الارض شرقاً وغرباً اه) 


فثبت سن تصريحات هؤلاء الجله” الثقات الائمه” الاثيات وفيوم 
الحفاظ من اكمد- الحنديث الكبار كالسروجى والزيلعى والعينى والسندى 
بْن الحنقيهة وابو الفرج بن الجوزى والجال بن عبدالهادى من الحتايله” 
8 4م 0 عا 8 ا- . 0 3 
ن الحاظ الدارقطنى بام به التعصب الى حد بعجب منه الناظر حيث 
إضعف امام الائمهة أباحنيفدة رضى الله عنه وهو أجل من أن يتكلم 
يه مثل الدارقطنى . ويسوق ى ”* ستنه “» وغيرها سن تصاتيقه كل 
لب ويابس من ضعيف وبعلول ومتكر وب.وضوع ويختج به نصرة للمذهيه 
فير محذر مده . وهذا اهم وحنايه” على ال نن قالته يعفوعنا وعنه . 


0 
| وأما ما تكلم به صاحصب ”«التعليق المغنى على ستن الدارقطنىي “» 
حق الامام العينى انتصاراً للدارقطنى قائلا : 


( وأما قول الشيخ بدرالدين محمود العينى رحمه الله تعالى 
فى ”” البنايه- شرح الهدايه “> فى بحث القراءة ىن حقه : 


:94 ج -؟ 


” هو مستحق للتضعيف “2 انتهى . قلا يلتفت اليه بل هو 
اساءة أدب وقله” حياع منه فان مثل الامام أبى مد عبدالغنى 
المصرى » وأى عبدالته الحاكم » والقاضى أبى الطيب الطبرى 
والخطيب 2» والازهرى » وأضرالهم . ومن المتاخرين السمعاق 
وابن الا”ثير والذهبى والنووى وغيرهم وثتوه وأثنوا عليه فا 
مقدار الشيخ العينى رحمه الله عند هؤلاء الا”ثمه” الا علام اه 


قهو محض اعادة لكلام العينى ‏ ى حق ابن القطان حقاً وصدقاً 
اق حقه ظلماً وزوراً شفاع لغيظ قلبه عايه تعصياً واتتقاماً عفا الت عنه. 
فان هؤلاء الذين ساهم انما أثنوا على حفظ الدارقطتى ومعرفته بالحديث 
والعلل ء واكثاره من الروايه- . دون أن يتقوا عته ما قاله الحافظ 
العيني وغيره من الحفاظ من تحامله المفرط 6 وتعصبه البالغ , 


وجرح 
الرواة بممحض العصيبيهة والهوى نصرة لمذهيه , 


وروايته الا “حاديث 
السقيمه” وامعلوله- ولمتكرة والغرييه” والموضوعه” .ا5تا عليها »تجا بها مع 
علمسه بذلك . ولاريب أن بن كان صنيعه هذا يستحق التضعيف » 
وقد قال صاحب ”” التعليق ““» نفسسه فى ذاكر تصانيف الدارقطنى 
ما نصه : 


( ومنها ”” الاستدراكا على الصحيحين ““» لكن هذا 
الاستدراك مبنى "على قواعد بعض المحدثين ضعيفه” جدا مخالفقه” 
لما عليه الجمهور من أعل الفقه والا“صول وغيرهم قلا تغر 
بذلىك قاله التووى ى ” مقدمه” شرح اليخارى اه ) 


وهاهى مسدتلمه الجهر باليسمله- قد ساق قيها الدارقطنى ىق 


1 أحناد يث كثيرة من طرق واهيه' من غير ان يتكلم 
علها بشتى ثم قال : 


هه" اعت 7 


( وروى الحهر ببسم الله الرح.ن الرحم عن النبى صلى الله 
عليه وسلم جاعه-ة من أصحابه ومن أزواجه غير من سمينا 
كتبنا أحاديثهم بذلك فى ””كتاب الجهربها“" مفردأاء واقتصرنا 
ههنا على ما قدمنا ذكره طلياً للاختصار والتخفيف 2 وكذلك 
ذكرنا فى ذلك الموضعم أحاديث من جهر بها سن أصحاب 
النبى على الته عليه وسلم والتابعين لهم والخالفين بعدهم 
رحمهم الله اله صض لارى, طبع دهلى ) 


كا" نه يوهم الناظر أن هنااكف أحاديث ثبت فيبا الجهر بالبسمله” 
ن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أبان عن حال هذا الكتاب الحافظ 
سمس الدين مد بن أحمد عبن عبدالهادى المقدسى الحنبلى فى ”” تنقيح 
لتحقيق فى أحاديث التعليق ““» ا كما فى ”” تصب الرايه” ““» للزياعى 


حك ص مومس «دووج ) سد حيث قال : 


(قد حكق لنا مشائخنا أن الدارقطنى لما ورد ”” مسصر “ 
سائله بعضص أهلها تصنيف شثى فى الجهر» فصنفا فيه جزعآاء 
فأتاه بعض المالكيه” . فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح . من 
ذلك ,2 فقال ٠:‏ كل ما روى عن التبى صلل الته عليه وسام 
فى الجهر فليس بصحيح ٠‏ وأما عن الصحابه 2 فمنه صحيح 


وضعيف اع) 


فالعجب منه كيف اجتراً على حمم كتاب فى هذا الياب مع 
افه بعدم صحه' حديتث واحد فيه ولكن هذا شان من يسوى 
لاحاديث على مذهبه والله المستعان .. ولقد صدق الحاقظ جإلالدين 
أزيلعى وهو كثير الانصاف عا اعترف بيه ابو الطيب القنوجى ى 
كتابء ” اتحاف النبلاء المتقين ص بم ” تقلا عن الحافظ ابن حجر 


حكن عا 
العدقلاثى - حيث قال : 


( ومتى وصل الا”*مر الى ل ثل هذاء قجعل الصحيح 
ضعيفا » والضعيف صحيحا ,» وااعلل سالماً من التعليل » والسالم 
من التعليل معللا سقط الكلام . وهذا ليس بعدل » والله ياسر 
بالعدول » وما تحلى طالب العلم باحسن مئ الانصاف وتركا 
التعصب » ويكفينا ىق تضعيف أحاديث الجهر اعراض أصحاب 
الجوامع الصحيحد” ,» والسكن المعروفه” » والمسائيد المشهورة المعتمد 
عليبا ىق حجج العلم ومسائل الدين . فاليخارى رحمه الله ممع 
شدة تعصبه وفرط تحامله على لذههب ألى حنيقه” لم يودع 
صديحهة بنها حديثاً واجدأا, ولا كذلك مسلم رجه الله, 
قانهما لم يذكرا ى هذا الباب الا حديث أنس الدال على 
الاخفاءع . ولا يقال فى دفع ذلكب ٠‏ أنهما لم يتما أن 
يودعا ىق ” صحيحيهما “» كل حديث صحيح ل يعنى فيكونانت 
قد ترط أحاديث الجهر ى جمله”- .ا تركأه من الاحساديث 
الصحيحه” . وهذا لا يقوله الا سخيف أو مكابر ‏ فان مساله- 
الجهر بالبدمله- من أعلام المسائل ومعضلات ألفقه ومن 
أكثرها دوراناً فى المناظرة وحولاناً ىق ”” المصتفات ““» والإخارتى 
كثير ااتتبم لما برد على أبى حنيفه- من السنه”, فيذكر الحديث 
حم يعرض بذ كره فيقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذا وكذا, وقال بعض الناس ٠:‏ كذا وكدّام يشير ببعض 
الناس اليه , ويشنع لمخالفه” الحديث عليه , وكيف يدلى كتابه 
من. أحاديث الجهر باليسمله” ؟ وهو يقول ى أول كتايه ٠‏ 
”” باب الصلاة من الابمان “ *حم يلوق أحاديث الباب , 
ويقصد. الرد على أب ىحنيفه- قوله : ان الاعال ليست من 


ا" ج - 
الايمان ؛ سم غموض ذلك على كثير بن الفقهاع . ومساله” 
الجهر يعرفها عوام الناس و.عاعهم . هذا مما لا يمكن ؛ بل 
بستحيل . و«أنا أحاف باللته وبالته لواطلع البخارى على حديث 
مها سوافق بشرطه , أو قريباً سن شرطه لم يخل منة كتايه 
ولا كذلكف مسالم رمه الله . ولبن سلمنا فهذا أبوداؤد , 
والترماضى وابن ماجة ب اشتمال اكتبهم على الاحاديث السقيمه” 
وال'سانيد الضعيفه- لم يخرجوا منبا شيئا, فلولا أنها عندهم 
واهيه”- بالئيهة لما تركوها . وقد تفرد النساقى «منها يحديث 
أبى هريرة , وهو أقوى ما فهها عندهم) وقد بينا ضعفه 
والجواب عنه مدن وجوه متعددة . وأخرج الحاكم منبا حديث 
على ومعاويه” , وقد عرفا تساهله . وباقيها عند الدارقطنى ق 
لبه 54 الع اها مع الاحاديث احلوله” , ومنبع الاحاديث 
الغريبه” , وقد بيناها حديثاً حديقاً . والله اعلم . اه ج سد, 
من ممم و دوس ) 


وقال الحافظ ابن عبدالهادى ى ” التنقيح “ 


”” وأحاديث الجهر ليست مخرجه قى الصحاح ولا المسائيد 
المشهورة . ولم يروها الا الحاكم والدارقطتى , فالحا كم عرف 
تساهله وتصديحه للاحاديث الضعيفه” بل الموضوعه” . والدارقطنى 
فقد ملا كتابه سن الاحاديث الغرييه” والشاذة والمعلله: . وكم 
فيه من حديث لا يوجد ى غيره ” (نصب الرايه" ج - ٠ه‏ 
ص .دم ) 
وبالجملهةت فقد أزرى الدارقطئى من سيوع صنيعه هذا على علمه 
عه . ومن ت#أمل ”” كتاب السئن “» له قضى من تعصباته العجب 
ما الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بلله العلى العظم 


م59 جا لت 


وأنا الخطيب البغدادى فقد ساق فى ” تاريخ بغداد “» 
ترحجمه” الامام أإبى <نيقه من الخراقات والكذب ما يستحى من 0 
قال القاضى شمس الدين بن <اكان الشافعمى فى كتابه ”*” وفيات الاعيان 
ىق ترحمه” الىحنيفه” رحمه الله + 

( ومناقبه وفضائله كثيرة , وقد ذاكر الخطيمب فى ”” تاريخه» 
منها شيكاً كثيراً , *حم أعقب ذلك بذكر ما كان الاليق تركه 
والاضراب عنه  .‏ فمثل هذا الاسام لا يشكا فى دينه ولا ق 

ورعه وتحفظه , إه) 
وقال الحافظ حال الدين يوسفا بن حسمن بن عيدالهادى المقدء 


الحنبلى ق ”” تنوير الصديفه-ة ىق مناقب أ ىحتيفه” “4 : 


( ولا يغتر أحد بكلام الخطييب تمان عنده العصبيه- 
الزائدة على جاعه- سن العلاع كأبى حنيقه” والامام أحمد 
وبعض أصحا به وتحامل عذييم بكل وجه )| وصنفا بعضهم 
'” السهم المصييب ى كيد الخطيب ©“ . ام) 

وقال الحافظ شس الدين محمد ابن عبدالردمن السخاوى الشاة 
فى ”” الاعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ '* 

( وأا ما أسنده الحافظ أبو الشيخح بن حيان فى *” كتاب 
النهة © ل سن الكلام قف حق بعض الا* نمه" المقلدين - يعنى 
به الامام أبا حنيفه” -رضى الله عنه ل وكذا الحافظ أبو أحمد 
بن عدى فى ”” كامله ““ والحافظ أبو بكر الخطيسب فى ”” تاريخ 
بغداد““ وآخرون ممن قبلهم كاين أبى شيبه” ‏ فى *” مصنفه “» 
والبخارى واانسائى ل مما كنت أنزههم عن ايراده مم كونهم 
مجتبد ين ومقاصدهم حميله- ‏ فينبغى تجنلبا اقتفائهم . فيه . 
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وإذا عزر بعض القضاة الا”علام سن تيوخنا من نسب اليه 
التحدث يبعضه ؛ بل .:عنا شيذنا ل يعنئى ابن حجر العسقلاق 
حين سمعنا عليه كتاب ** ذم الكلام ““» للهروى من الروايه” 
عنه لما فيه من ذلك اع ص ود) 


وقال الحافظ مد بن يوسف الصالحى الشافعى ٠ع‏ مواف ””السيرة 
الكبرى الشاميه” “ ىق عقود الحجإن فى متاقب الاسام ألى حتيقه- 
النعإن ل وهو ى مجلد 2 ونسخته الخطيه” محفوظه” فى المكتيه- 
السعيديه” بحيدر آباد الدكن بالهند ومنه نقلت هذه العبارة -: 


(عاماك يا آخى ‏ وفقنى الله واياكدا ‏ أن تنظر 
وضعه بعض الرعاح ق مثالب أحد من الا نمه 2 فيحصل 
عندك با يخل بتعظيمه فتزل قدمكا بعد ثبوتها . ولا تغتر 
بما قله الحافظ أبوركر بن ثابت الخطيب اليفدادى يما 
يخل نتعظم الامام أبى حتيفه- رضى الله عنه 6 فان الخطيب 
وات تقل كلام المادحين فقد أعقبه بكلام غيرعهم , فشان 
كتابه بذلىف أعظم شين وصار بذلى هدقاً للكبار والصغار, 
وأق بقاذورة لا تغسلها البحار اه ص وى من ذلك السخه- 
الملخطوطه” ) 
وقد عقد العلامه-ة شهاب الدين اأحمد بن حجر الهيتمى الى 
الشافعى قى ” الخيرات الحسان ى مناقب الامام الا“عظم ألى حنيقه” 
النعان ““ فصلاً مستقلاً فى رد ما أورده الخطيب ققال : 


في 


” الفصل التاسع والثلاثون فى رد ما نقله الخطيب ‏ فق 
'” تاريخه “» عن القادحين فيه “» وذذاكر فيه: 


( أن الا“سانيد التى ذكرها للقدح لا يخلو غالبها حن 


.ب جْ #0 
متكلم فيه أو مجيول . ولا يجوز اجاءاً ثلم عرض سام يمثل 
ذاكا , قكيفا بامام من أبتمه” المسلمين ! ا ) 


وبالجهللهة فقد آذى الخطيمب نفسه بالوقيعه"ة ىق امام المسلمين 
أنى حنيفهة ولم يلتفت الناس الى كلانه فيه ولا الى كلامه فى 
جاعه” من الا'ثبات , وقد ائتدب للرد على الخطيمب فا أورده فى 
”” تاريخه “» سن الالطاذيب ىق تردمه” الامام ألى -خيفه” المحدث 
ابوالاؤيد الخوارزسى فى مقديه” كتابه ”” جاسم مسائيد الاسام الاعظم » 
وصنف فى ذلك عاام الملوك الملك المعظم عيسى بن أإى بكر الا*يويى 
””السهم المصيسب ق كيد الخطيسب“'“ وقد طيع بممصر وبالهئد 2 والعلانة” 
المورخ يوسف بن فرغل سبط الحافظ ابن الجوزى وباه “”الانتصار 
لامام أهخمه” الا”مصار“» وهو ى #لمدين , *سم جاع امام التقاد العلايه” 
الكبر المحدث الناقد الشوخ جمد زاهد الكوثرى رحمه الله قصئف 
”تانيب الخطيب على دا ساقه ى ترجمه” أإى حنيفه” سن الا كاذيب“ 
وحاسب الخطيب على ذكب حساباً شديداً بادلهة ظاهرة فشفى وكنتى, 

والخطيب قد وصل دن التعصب المفرط الى حد يسخر مثه . 
قال الحافظ ابن الجوزى فى “” التحقيق ى أحاديث التعليق““* ل ؟) 
ينقله الزبلعى ىق ” نصب الرايه”'؟ : 


( أورد الخطيب فى ”” كتابه “ الذى صنفه فى القنوت 
أحاديث أظهر فيبا تعصبه . قمنها دنا أخرجه عن ديثار بن 
عبد الته خادم أنسن بن مالكا2,) عن أنس قال :+ «* سمازال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت قى صلاة الصبح حتى 
مات ““ اتنبى . وسكوته عن القدح ىق هذا الحديت واحتجاجه 
به وقاحه” عظيمه” وعصبيه' باردة وقله" دين ؟؛ لانه يعلم أنه 


لق 0 


بتعصب معه !| )١(‏ فهو كجرح يعض الناس فى الخارى ومسل . 





باطل قال ابن حيان : ديار يروى عن أنس آثارا «وضوعه” 
لا يحل ذكرها ى الكتب الا على سبيل القدح فيه . فوا 
عحبأ الخطيب ! أما سمعم فى *” الصحيح ”“ : ””من حدث عنى 
حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين “» وهل مله 
الا كمن أنفق تبهرجاً ودلسه ! فان أكممض الئاس لا يعرفون 
الصحيح من السقيم » واهحما يظهر ذلكفب لاتقاد ع فاذا أورد 
الحديث عدث واحتج به حافظ لم يقم فى التفوس الا أله 
صحيح , ولكن عصبيه” . وءن لظر فى ”” كتابه ““ الذى صنقه 
ىق القنوت , و ”” كعابه ““» الذى صنفه قى الجهر باليسمله , 
وكتابه ق دساله صوم يوم الغيم, واحتحاجه بالا ”“عاديث التى 
يعلم بطلاتها , اطلع على فرط عصبيه” , وقله دينه اه) 


وق ما ذكرناه فى الدارقطنى والخطييب مقتم , وتسال؛ السلاسه” . 


() قال شمس الاشهمهة السرخسى ىق ” أصوله “» 

” وأءا الطعن المفسر يما يكون موحباً للجرح , فان حصل 
من هو معروف بالتعصب أو متهم به لظهور سب باعث له 
على العداوة فاله لاا يوجب الجرح وذلىف تحو طعن الملحدين 
والمتهمين ببعض الا“هواء المضله- ى أهل السنه- , وطعن يعض 
من ينتحل مذهب الشافعى رحمه اأنته ىق بعضى ااتقدمين سن 
كبار أصحابنا فاقه لا يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصب 
وعداوة “ اه رج سس م ض وو طيعمصر عام سلام| ) 


عمد عبدالرشيد التعانى 


؟ جا" 


وجرح مثلها )١(‏ فق بعض رواة ” الصحيحين " ليس من هذا 
الباب » فكم من فرق بينهما » فلم يتعين جرح أمثاله| فيا أخرجاه 
كالجر ح الأول غير معتنى بسه. 

وما زعمه المعرر ض غير بعيد عن اللحق فهو بعيد عنه بمراحل 
ألا ترى الى قوم : الدار قطنى وغيره من المنتقدين ضعفوا كذا 
وكذا من أحاديث ” الصحيحين “ فأن احمال إقرارهم على الإحمال 
بأن للشيخين عن ذلك أجوبة فضلا” عن وجود ذلك الإقرار ؛ 
نعم لايداق ذلك أن يكون للشيخين ومن سلك سيلهما أجوبة 
عما انتقدوا قى نفس الأمر. فلم يثبت الإحاع على قبول جميع ما فى 
الكتابين ‏ أى ” الصديحدين “ - ولو متتقداً فضلا عن الإجاع 
على صحة حميع ما فيها. 

ويدل لما قلنا ما نقله الحافظ العينى فى ”* شرح الحداية* 
ق ” كتاب الصوم “ بعد مسائل الفدبة من الشيخ الفالى عن ال 
الجوزى حيث قال ( قال أبو الفرج : لا يقبل طعن الدارقطتى إذ 
اثفرد به لما عرف من عصبيته) انتهى . وقال العينى فى ” شر- 
البخارى “ ( #اسد الدارقطبى على آلى حنيفة » و تعصبه تعصباً فاسد 
وبتضعيفه إ ياه بستحق هو التضعيف بنفسه ) إنتهى . وأنت خخبير بأد 
طعن الدار قطبى فى أآلى حنيفة مما اتفقرد بهء وهو نخلافا نحت 
لما قال به الجبال الأعلام فيه » وانتقاده ذلك ليس بذلك 5 





(م) أى التارقطنى والخطيب . 


رين 5 


قوله لأن رك العمل فى بعض ما وقع عن أحاديثها 
الخ رص 9148) 

قلت : كلام العلامة دل على أن فقد الإجاع على العمل 
عضموت يع ما فيها » وفقد الإجاع على 7 بمهها على عار ضها 0 
#موعها » سند لمنع تابى الأمة حميع ما فيهها - بدني وجوب العمل مجميع 
مافيها ‏ فالقول يثرك العمل ى بعض أحاديثي) لعارض لا مدخل 
له فى دفعه » ولا منافاة حقيقة” بين تلى الأمة بالقبول وثرك 
العمل ببعض الأحاديث وجوياً أو عار فإت الإجياع على التلي 
لا يستازم العمل بالجميع وجوباً أو جوازاً . 


قوله دمسيس الحاجة فى العذر عن ألى حنيفة الخ 
رص 9"48) 


قلرت ٠‏ لا حاجة لأنى حنيفة إلى عذره هذا إن شاء الله تعالى . 
ونسبة القياسات المتقولة عنه رحمه الله تعاللى إلى المحالفة بالنص 
حموماً » وبأحاديث الشيخين خصوصاً فضول لا بعيأبهء. ولا 
بلتفنت إليده. كيف وشرط صحة القياس عدم النص فى الفرع 
بالإجاع ١‏ ونسبة الام إلى مثل الإمام القمقام حرام. ومن طعن 
عليه بهذا طعن طعنآ شديداً . ومذهيه يصفو عن أهثال هذه الكدورات . 
داو كان الأمر كا زعم الشعراوى والمعترض لا عمل عيسى عليه السلام 
حين ينزل من السسماء ممذهبه . ورد هذا الزعم قوله عليه الصلاة وااسلام 


كنا 


فى المنام ”أنا عند فقه ألى حنيفة “ . ألارى إلى قول العارط 
السرهندي مجدد الألف الثافى فى ”مكاثيبه” ما حاصله (أن يوا 
القيامة يظهر علو شأن مذهب ألى. حنيفة على سائر المذاهب , 
وافتخار أهاليه على أهالى سائر المذاهب » لما أنه سيؤتهم تعالم 
الله من فضله أجراآً عظيماً ) . 

وأما قول الشعراوى (مى تقل أحد عن الإمام ألى حنيفة 
الخ فهو إما مبنى على الفرض والتقدر » وهو المتيقن. أو محمول 
على قيساس وجده الشعراوى كّااف نصا صيحا صح بعد أبى حنيف 
ولم بجده الإمام2» ولم يشهد لقياسه شهادة من السنةء فهذا وإر 
أمكن لكون الإمام غير معصوم لكن الشأن فى وجودهء وه 
مثل الشعراوى بأنه قد وجد مما يظن اللحخطأ إليه فيه ؛ ومء 
هذا إيراد الشعراوى قوله (أو وجده واككن لم يصح ع 
ىق هذا المقام مما لا ينبغئى أن بصح2 فإن ما لم يصح عند 
الإمام لوصح عند يعض الودثين بعده على خلاف ما عنده فا 
يعتد باه ى مذهبهء ولا يعتد بقول ذلك البعض فى ما لح 
عليه الإمام يعدم الصحةء كما أن ما لم يصح عند البخاري أ 
ملم أو غيرهما وصح بعده لا بجوز لم السك بده . فكها ' 
عتب على من ممسكت بقول واحد ملهم ولم إلتفت إلى تصحيح م 
بعده . فكذلك لا عتب على من حمسك بقول الإمام بتضعيط 
حديث ولم يلتفت إلى تنصحبح من بعده. أكان الإمام أبو حنيقت 
عند الشعراوي والمعترض أدون من آحاد علاء الحديث . والأام 


ونع 


5 
تك 


لين على هآ 2 أيا 2 فهو رجل من رجال الله باجا إليه 2 الحديث 
والفتّه كل ملتجبى عارف بالله تعالى أعظم من اءن العرلى وااشعراوىق 
وأمثالم! فى حيع الغئون » منيع شأنه فى الظاه_ والباطن 

وأنا ما أورده الشعراوى من : إعتقاده وإعتقاد كل منصتف 
فى الإمام - فلا ينبغى 
إليه ؟؛ نم #ب الإإعجة د إلى الإمام بأنه قدم النص وال , ر على 


أن يكون إعتقاد واحداء ن أهل الإنصاف 


القياس » وبأنه لو عاش حبى دوءت أحاديث الشريعة الى حصت 
بعده امخالفة لبعض أقواله ورواياته ولم بحجد إلى عا ذهب إليه 
نَْ السنة سيلا" حنى كان ذلك البعض من الأقوال وااروايات قياساً 

: 3 7ه عل وجد ىق 


مذهبه بعض أروايات والأقوال الم كورة. وهك_ذما عب أن بعتقد 
لله 


مجر دا فى ١قابلة‏ النص اتركه ؛ لكن الذأن وى 


7 


فق الآنغئة الثلائة أأداقية ر مهم الله تعالى + بل وق ابن العربى 
والشعراوى ؛ بل وى الإمام البخارى والإمام «سلم و أصراب السان 
|الأر بعة وغره 2 فليس هذا اللإعتقاد خصو صا بالإمام أبى حنيفة 
بل يايغى أن يعمل به فى جميع فخ ذاكرناك. 

ا وأما اقول بأن القياس ىو عذهب أىحنيفتة كثر ٠.‏ وى 
لمذاهب الثلاثة الباقية قليل. فهو أيضضاً دعوى م: بعضى الناس 
أعلى خلاف ١ا‏ ادعاه +لدوا مذهب الإمام الأعظم ٠ن‏ الألوف 


اؤلفة من الأولياء والمحدثين والفقهاء . ول تثبت ببية شاهدة على 





ذلك » وهى خلاف الواقع وما فى نفس الأمر 
وقول الشعراوى ( لكن | كانت الأدلة منفرقة" اه) أشد منعاً من 


احللن في اانا 


تلك الدعوى الأولى الغير الصحيحة لأنه لو كان سالاً مجميع مقدماته 
لاستلزم أن يك, ون مذاهب حميع التهدين من الصحابة والتابعين. 
وأتباعهم كثر القياسات فباء وأن يكون الإمام مالك كثر القياس 5 
مذهبه أيف؟ إذ الإمام أبو<نيفة والإمام مالك كانا معاصربن وأن إ 
يكون مذاهب الأنمة من أهل البيت الطاهرين من الصحابة 
والتابعين وتبع التابعين كرت القياسات فنا , ولبس فليس . فإذا! 
بطل الأصل بطل ما فرع عليه 

ثم إنه إذا كان التلى بالقبول أمرآ ٠‏ وثرك العمل ععضمون” 
ذلك المتلى أمراً آخر فلم بلزم من ترك الإمام ألى حنيفة العمل عمضموت 
بعض ذلك المتلى قداح أبىحنيفة ولاتجر نحه لاا ىق أحاديث” 
بذ ولا فى أحاديث غيرهما هذا المقدار . وإئما يلزم 
ترجيح بعض الأأحاديث على بعض با ألم الله تعالى عليه لو ثيت 
بلوغ البعض الثانى إليه. وأما الظن إلى الإمام أنى حنيفة أنه لم 
تبلغه أحاديث ” الصحيحين “ ولو بلغته لتلقاها بالقبول » ولم يعمل 
إلا لها ء أو بلغته من طريق لم بعتمد عليه فلم يعمل مها فهو وإن 
كان غير مذكر ف غير المعصوم لكن كلام كبراء مذهيه حين 
أتوا بدلائله ينادى بأعى صوته ألما بلغته وأجات علها بم أرشد 
به من الله تعالى قا نما بالسنة النوية على صاحها الصلورات 
والتسلهات والتحية . فالذى قد علم من كلا نهم هو انما قد بلغته 
ولكن رجح الأحاديث الى لم مخرجها الشيخان ق ” صميحها) “ ى 
يعض المسائل على الأحاديث الي أخرجاها » ورجح فى بعض آخر 






0 86 
المحم تال 


وان ف حدان 


مها الأحاديث التى أخرجها الشيخان فى ” صيحيههما “ بعد زمان 
طويل من وفاة أنىحنيفة على الأحاديث الى أخرجها فيرهما فى 
مصنفائته . وعدم المقل بيعض مافهما ‏ من المتون الخرجة بالسئد 
الذى أنيا به من مثل الإمام القمقام الذي أصله ثابت وفرعه فى 
الساء كيف لا يوجب عدم العمل نما فهما من تلك المثون بعينها ! 
وهل يكق الظن المنحوت ق دفع هذا ؟ 

ومن العجائب أن ابن العرلى قد أقر بأن (آهل الكشف 
رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم موجود عندهم فلا يأخذون 
إلا عنه) وقرت به عبيون الممترض حتى قال : ( إن أهل 
الكشف محفوظون عن الخطأ ولو إجتهاديا) (0) ثم لا يعد المعترض 
الإمام آبا حنيفة من أهل الكشف » ولا بريد أن تقر ممينه لهذا 
القول الذى اعترف به كششيرون من كسيراء أولياء الله تعالى 
وساداتهم » ولا .هد أيضآ الألوف المؤلفة 5 العرفاء بالل أهل 
الكشف التام هن مقلديه . ولا بريد أن تقر عيفه سذا القول 
فيتفرع علبه الحكم بما حكم بك 2ل أهل الكشف ما ذكرنا. 
وأيضاً لما تقرر عند ابن العرنى والشعراوى والمءمرض ” أن 
الأولياء العرفاء الله تعالى رما تاصحسون الأحاديث الى ضعفها , 
أو حك بوضعها الحفاظ المتقنون من النحدلين » وربما يضعفون 
الأحاديث الي سمحها أخذاً عن الصورة القدسيية المحمدية على 


() راجم ”الدراسات'“ ص ووع. 





3 د‎ ٠. 
مم ج‎ 


صاحم١‏ الصلاة والسلام والتحية كاء ن الع لى وغير م“ )1١(‏ فهل 
لا يصح ثبوت مثلء لمثل الإ..ام القمقسام أنى حنيفة مرجع العلماء 
من المحدثين والفقهاء » وملجأ الكيراء من العرفاء وسادانهم وأتمميم 
على خلاف ما صصحه البخاري أو مسَم أو أصعاب السئن أو الببى 
أو ان خزرعة أو الدار قطني أو غير هم ؟ وهل لا يصح ثبوت 
مثئله للألوف المؤافة من عر فاء مقلديه وأهل الكشوف التامة ؟ (8) 


قوله ولم بلزم من ذلك أن لا يصح عند الحفاظ بعده 
الخ (رص #45 ) 

قلأت : كذلك الإمام مالك والإمام الشافمى والإمام ايد 
ان حنيل والبخارى ومم وأصحاب السئن واءن خرمعة وان حيان 
والدارقطى وان اح ر الع قلاتى والسيو ص وات عجر اطيتم 


وا بن العرنى وان حز م والشعراوي و غير حم وام قال التووى ق 


“ريصت “ (من رأي فى هذه الأزمان حديئاً صميح الامناد فى 








)00( راجع '” الدراسات '“' ص عءمرو وهم 


(+) قلت : وما يؤيد ذلك أيضاً ما اجمع عليه أهل, الكشف 
سن أن المحتبدين عم الذين وروا الانبياء حقيقه” فى علوم الوحى 
فعا أن النبى معصوم كذلك* وارثه محفوظ من الخطاء فى نفس الاكمر 
وان خطئه أحد فذلك الخطا' اضاق فقط لعدم. اطلاعه على دليل » قان 
جميع الا نبياع والرسل فى متنازل رقيعه” لم يرثهم فيها الا العلاع 
المجتهدون اه كذا ى *' الميزان الكبرى “ للشعرانى (ج ااا اص .م) 


لك ول 


كتاب أو جزء لم ينص على دده حافظ معتمد قال الشيخ - أي 
إن الصلاح - لا - بصحته اضعف أهليته ىق هذه الأزمان. 
والأظهر عندى جوازه لمن تمكن وقويت معرفته) [نتبى . وتقال 
السيوطى فى ” تدرييه “ (قال العراتى . وهو الذى عليه عمل أهل 
الحديث ) إلى . وليس.ما ذكره الشعراوى الشافعى ههنا أصلا” 
فضلا” عن أن يكون أصلا” كبيراً أو عروة الإنصاف والتخلص 
من مضلات الإعتساف ؛ بل من تمسك بسه دحضى فى ورطات 
آفات عظيمة على ما ذكرنا قبل . 

قوآه وقالوا لو كان الحديث صحيحاً لصح عند ألى حنيفة 
مثلا الخ رص 45*) 

قآنت ٠‏ أن من قال هذا؟ ورنما قال من قال بآئه: 
اورضح اللديث: نه أي حديفة لا بوببةاثرك القبل بيد ,إلا زذا؛ 
كان مستمسكاً فيا تال بشهادة أخرى هن السنة النبوية . فإذا تمسك 
نا علم أحد الأمر بن إما أن لا يصح حديث الخصى عنده ٠»‏ أوصح 
عنده ولكن 'رجحت تلك السنة . عنده عليه . وإحمال عدم بلوغه 
اليه وإن كان يصح لكنه مرجوح فلا يعي بهء فلا يجب عليتا 
العمل ما تمك بنه اللحصم. ومن الجهل القبيح نسبة ترك العمل 
بالأحاديث الصحيحة عمجرد الآياسات العقاية إلى العلماء الحنفية 
من االفدلت ‏ والمرفاء .بارت تعالى . والففهاك قورف بالق عاق مله 

وأما ما قاله الشعراوى من (أن مذهب المحتهد حقيقة" هو ما 


7٠٠‏ ع 


قاله ولم برجم عنه إلى أن مات اه) فع كونه لم يصح فى نفسه 
غير نافع للمعترض إِذ من المعاوم أن الكتب الفقهية المعترة الى 
صنفت فى أقوال مذاهب الحتبدين لم يذكر فما إلا أقوالحم الشريفة » 
وقد علم ذلك من إلتزامهم لذا. ومن لم يقبل منى هذا الكلام 
- فلينظر فى عبارات ” فتح القدر” و ”الأشباه ” وغيرها الى 
ذكرناها قبل. ومن الدليل عليه أيضاً أنهم لو وجدوا تخريجاً 
لا تصرعآ ذكروه بلفظ ” التخريج “. وقد صنف الإمام محمد 
رحمه الله تعالى ق فقه الإمام ألى حنيفة كتب ظاهر الروايةء» 
وهى ستة » وقد حمع فا أقوال أبى حنيفة الى مات علها ولم 
رجع عنما إلى أن مات )١(‏ ثم حمع هذه الكتب الستة العلامة 





() قات : والله اعلم من أين أخذ المصيف ٠‏ أن الاأمام محمد 
جمع قي ”"كتب ظاهر الروايه- “ اقوال أبى حنيفه” التى مات عليها 
ولام يرجم عنها. وذكر ى كتبه الا”خر الا“ربعه- له اعنى ””الهارونيات'“ 
و *” الكيسانيات ““» و ''الجرجانيات '» و ”” الرقيات ““» أقوال الامام أبى 
حنيفه” التى رجع عنها فى حياته اه والمشهور أن تلك الكتب السته” 
اعنى ”” المبسوط » و 'الجامع الصغير“ و ”” الجامع الكبير“ و ”” السير 
الصغيسر “* و ””السير الكبسر “ و ”” الزيادات ““» يعد ما حوته من 
الروايات ظاهر الروايهة فى المذهب من حيث أنها برويه” بطريق 
الشهرة أو التواتر, ويهد باق كتب محمه فى الفقه غير ظاهر الروايه> 
لورود باق الكتصب بطريق الا"حاده دون الشهرة والتواتر . 


#مد عبد الرشيد التعانى 


داكي عع 


الحام الشهيد فى كتاب سناه ” الكاق “ وشرح عليه الإمام شمس 
الأئمة السرخسى وسماه ” بالمبسوط ” وهو عندنا موجود ق ثمان 
مجلدات >مد الله تعالى . وسمى محمد كل واحد. من تلك ” الكت 
السئاة “» باسم على احدة . فالأول منها هو الذى صراة وو المبسوط .6 
وقد عر الفتمهاء عنه كشرآ باسم 37 الأصل “ . والثافى منها معام 
الجامع الكبير 1 والقالث ”* الجامع الصغير “ ٠‏ والرابع 
” الزيادات “ء واللدامسس ” اشير الكيير “ ) والسادسش ” السير 
الصغير “ : وقد حمعها الشاعر ى هذا البيت الفارسرى 
تو ظاهر' الرواببه ابن شش كتب شمر 
مبسوط وجاءعين وزيادات ودوسير )١(‏ 
وهذا ” الكاق “ غير ” الكاق ” للعلامة النسى صاحب 
«- كنز الدقائق * فإنه شرح شرح به النسى متنه الذي سماه ” الواق “ 





() وليعضهم ق العربيه” 
وكتب ظاهر الروايهة أتت ست وبالا/صول 
صنفها محمد الشيياق حرر فيها 


المذهب العإى 


ريا الجامع الصقير ““ و وه الكبس ٠“‏ 
م ” الزيادات '“ مع *”المبسوط “» 
ويجمع الست كتاب :” الكاق “ 
الذى كالشمس 


أقوى شروحه 


و””السير الكبير““ و ””الصغير»» 
بالسند المضبوط 
الشهيد فهو الكاق 


تواترت 


للحا كم 


*مبسوط““ شمس الائمة" السرحسى 
التعائى 


لم جات ؟ 


وأيضا صئف الإمام محمد الكتب الآخر الأربعة الى ذكر فيا 
أقوال الإمام أنى حنيفة الأول الى رجع عنها ىق حيانته. قواحد 
مرا مماه ” الحارونيات ”" » والثاتى منها ” الكيسانبات “ والثالث 
” الجر جانيات © والرابع * الرقيات “ . وإذا ذكروا رواية ق كتب 
المذهب فإن كانت من غير ظاهر الرواية صر ح الشراح بأنها متروكة 
غير ظاهر الرواية. وأيضاً بنوا المتون أكثرها على ظاهر الرواية. 
8 ا يوجد مثل هذا فى المذاهب الثلائة الباقية. فلو كان ما نقله 
المعترض عن الشعراوى «سلما مستلزمآ 1ا قصده لا جاز لأحد من 
مقلدي المذاهب العمل إلا على أقوال مقلد مهم الحهدين ابي عرف 
مونهم علا ولم يعرف رجوعهم علها . 

وأما ما فهمه أصعاب الا نمة التهدن من كلامهم رحمهم 
الله تعالى فهو محل الإعهاد عليه , ولا إعتداد بالاحمال اللذى 
ذ كره الشعراوى بقوله (فقَد يككون ذلك الذى فهموه لا برضاه 
الإمام اهع ٠١‏ لم يتبين صر م نقل الأخمة على خلافه , ولو لم 
يكن حلا للإعماد واحتجنا ى نقل كل مسئلة إلى سند صصيح أو 
حسن متصل إلى الإمام لا جاز نقل من كتاب معتير أى كستاب 
إلا بعد ها وجد سند تلك المسئلة إلى صاحب المذهب صرحا 
متصلاة » وعرف أنه قوله نحقيقا لا فهما رلا تخريجاً, وعم 
موت صاحب المذهب علبها. فإن هذا الإحمال الذى ألى به 
الشعراوي يجخرى ق كل ما سوى تلك الصورة. وهل هذا إلا 
00 الإجاع الذى قدمناه نقلا” عن الأستاذ ألى إسحاق 


اولقن د ان 


الاسفرائتى والإمام الس طى ؟ ويازم .نه زوال الإعماد عن جميع 
الكنب الأصولية والفروعية و كل مذهب من المذاهب » وعن 
حميع الكتب المدونة قى أصول الحديث إلا فى خصوص تاك 
الصورة الم.كورة . وهل هذا إلا إفساد للعالى الذى هو من 
ودائعه تعالى إفساداً عظيماً ! وإلا طر ح هم إلى أن يكونوا فى دينهم 
حيص بيص ل إلى دؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

ولو كان فى مذهب الإمام ألى حنيفة قراسات خارجة عن 
داثرة الحديث كما زعم الشعراوى والمعترض لا أفبى بقوله هؤلاء 
الصناديد من الحدثين . . قال الحافظ فى ” مهبذيب المذيب “ ( وكيع 
ن الجراح روى عنه الشافعى وخلقى» وهو كان يفبى بقول 
أنى 0 إنتهى . وقال الحافظ العيبى فى ” شرحه”" على ” ويح 
البخارى “ (كان اللنث بن سعد إماما كبيراً مجمع؟ على جلالته 
وثقته وكرمهء وكان على مذهب أى حيفة قاله القاضى ان 
خاكان ) إنتهى . وقال الشييخ خئ الدن عبدالقادر القر شى ىَّ 
” طبقات الحنفية“” ( محبى نن سعيد القطانذء قال ابن مععن : 
كنا تق بوك أن تحيفة ع “ميم مانا ونان بعلنة وعية ثم روي 
عنه ابن عينية وشعبة » وروى عنه احمد وان المدببى وابن معين) 
إنتهى . وقال أيضاً ى ” طبقاته “ المذكورة ومن الويف" ل ن 
كدام الكوق ٠‏ روى عن أى حنيمة وعطاء وقتادة» وروي عنه 
السفيانان . روى له اللباعة قال مسع, 


2 


ن كلام : من جعل 
أيا حنيفة بيله وبين الله تعالى رجوت أن لا اف » ولا يكون 


14م عد ؟ 


فرط ق الإحتياط لنفسه ) إنتهى . وقد قدمنا ذكر عيدالله إن المبارك 
وما قال فى ألى حنيفة ومذهبه . وهؤلاء كلهم أعظم شأنا مق الإمام 
البخارى ومسم فى الحسديثء ومع هذا أخذوا ممذهب الإمام 
أى حنيفة وأفتوا برواياته الشريفة . 


قوله ونخرج منه أن الأقيسة الغير الجلية الى كستب 
الحنفية الخ ( ص 20" ) 

قث * < نسلم خروج هذا من كلامه ع واو سلمئاه ل يكون 
مخالفة الشعراوى وحده حجة" فى مقابلة أقوال ألوف مؤلفضة من 
العلياء الكرام والفقهاء العظام الذدن كان أكثرهم عرفاء بالله تعالى » 
فرد قوله بأقوالحم » وليس نسبة السهو إلى رجل واحد ممتكر إذا 
كان الآهر كا ذكرنا. 

0 الشافعى رحمه الله تعالى . ” من امدتحدسن فقد 
شرع “ غير م1 1 عروة وثى له فى ني القياس الشرعى 
الإستحسائى متمجاسر ا . )20 وليس الإإستحسان والأاقيسة َ الغير الخلية 

() قال الحافظ أبوبكر بن العربى الاق فى 9تاب ” احكام 
القرآن له “ ء 
(أنكر جمبور من الناس على أبىحتيفه- القول 
بالاستحسان » فقالوا : انه يحرم ويحلل بالهوى من غير دليل 
ونا كان يثعل ذلك أعد من اتباع المسلمين فكيف أبوحنيفه” ! 
وعلماوٌّنا دن إنالكيههة كثيرا سا يقولون : القياس ىذا فى 


لى فنا اج -؟ 


غر مستئدة إلى أنى حنيفة » فقد أتى الكيار من كبراء مذهيه ى 
كتنهم ا . وليس سيل إستناد شي إليه إلا هذا غالبا . وإكار 
متكرى القياص طا وتيرثتهم ساحة الإمام شفقة" وإحساتاً عنها فلا 





بضر فق ثبوتها عنه شيئاً» فإ لهم قل خرجوا عن إجاع الصحابة' 





مسثله” ع والاستحسان ذا . والاستدسان عندنا وعند الحنفيه* 
هو العمل با'قوى الدايلين » وقد بينا ذلك ى مسائل الخلاف 
7ج سد صن ووس من الطبعه الاولن سند سوسم “) 


اه 


وقال الاءام حاقظ الدين المعروف بابن البزاز الكردرى فى ””مناقب 
الاسام الا'عظم “ : 

( ذكر الامام الحارق +٠‏ عن ألبى عبيد 6 عن الشافعى 
قال م من أراد أن يتفقه فعليه به ا 
ويا صحابه . 


يعتى أبا حنيفه” ب 
فان الناس عيال على أبى حنيفه- ى الفقه » ومثله 
ذكر الصيمرى عنه . الا أنه قال ٠‏ عيال عليه ى القياس 
والاستحسان . وهذا دليل على بطلان قول أصحاب الشافعى 
يبطلان القول بالاستحسان » فان الشاقعى ذاكره ى مقام المدحء, 
ولا يمدح الا بالحسن ؛ سع أن الشافعى قال ى كتابه : افى 
استدسن كذا: مع أن التزاع ى ألفاظ تفترق بمعنى لا معنى 
له, وليس من دأب العلاع » فان. القياس على نوعين قوى 
وأقوى وجلى وحتى ‏ وكذا كل دليل يتمسك به فى حادثه 
قتسميه” ااقوى والدلى بالقياس والا'قوى وال<فى بالاستحسان مثل 
قول القائل : تركت الا*ضعف وأخذت بالا”قوى . ولاريب فى 


5 وو 0 
صحته اه ع[ ابس لاضن 812 ( 


5-6 2 ان 


والتابعين على جواز القياس ووقوعه. وقا مر عام ده ذا المرحث 
فها قبل من شاء الوقوف عليه لمر جع اليه . 

قوله ؤبمثل هذه الأقيسة يرك صصاح الأحاديث متجاسراً 
من غير مبالاة الخ وص 74072 ) 

قلت * هذا الكلام كله من أولسه إلى جره من الأكاذيت 
الصر>ة والمفئريات الشنيعة الى محنها المءعرض على هن تيراً عنها 
من عند نفسه . والمفترى الكاذب رعا يصر على جهله فر تكاب الخرام 
ولا يدرى من جهله المركب ماذا وقع قيه . وم يعرف قَّ المذهب 
جرد قياس كان على خلاف الحديث وعجز أنحة ذلك الذهب عن 
الجواب عنه مما يليق أن يكون جواباً عند آهل الق . 

وأما محرد حسن الظن إلى عالم من علماء الآأمة المرحومة - 
ولو كان من حملة أهل البيت المعظم ‏ ق مخالفة الحديث الصحيح 
فلا مجوز أن يكون يساويه. والآمر فيه كا ذكره المعتر ض ؟؛ 
قا ذكره هذا المعترض فق بعءض المواد الى وجد فما قول واحد 
من أهل بيت الرضران على خلاف الحديث الصحيح جواباً عته 
بناء” على عرد حسن الظن له محجدية 0 ق معر ض الجواب ؟َ بل 
عو إرتكاب الترام منه الذى قد اعمرف عير مته ههنا. رهو الاق 
الصواب ؛ بل كان هنا الهرام دأب الممعرض وديدنه فيا إذا 
وجد شيئاً من أهل الكشف على خلاف الحديث الصحيح سوى 
الأمة الأربعصة ومقلد مهم من أهل الشف التام . وليس من 


1م جح 
الإنصاف شبّى ى كلام الشعراوي هنا لما قد مر ؛: بل هو خخمرووج 
عن دائرة الإنصاف أصالاء 5 

وما استبدع هذا المعترض ب من الصورة أروجاً .لدعوى 
الإنصاف الزائغم مع أنه حشو غير معتد به وكشف باطل ‏ ليس 
بص جح 2 كام قوله 0م بعد عص م 1لا اجتمع التابعوت وجلسوا 
لأخذ العلمى علهم الخ حص 548 ) لا يكاد يصحء فقد ال الحافظ 
ان حجر اأعسقلاق ىَ 55 التقريب ب داصاكةه [وللق الطبقات إثنتا 
عشرة » * قالطبقة الأولى “ هم الصحايسة . ومن الثانيسة إلى 
0 
العاشرة إلى القائية عشرة هم الأعذون علهم ) انتىى )١(‏ وقال 


سملسل لسسممم 


اتلحامسة من التابعين » ومن السادسة إلى التماسعة أتباع التابععن . 








)0( قلت : أول طبقد* اتباع التابعين ىق ”' التقرينب “4* السايعه” 


دوت السادسه” . نقد قال ىق مقدمه” ”” تقريب اللهذيب ”» 
*' واما الطبقات فالا”ولى . الصحايه” على اختلاف مراتهم 2 وتمييز 
من ليس له ملهم الا اد الرؤيه” من غيرءه . 
الشانيه” .. طبقه- كيار الصابعين كاين المسيب قان كان 
مخضرماً صرحت بذلككا . 
الثالثه” . . الطبقه” الوسطى من التابعين طأحسن وابن سيرين . 


الرابعه" .. طبقه” تليبا جل روايتهم عن كبار التابعين 
كالزهرى وقتادة 


الخاسه” .. الطبقه” الصغرى سنيم الذين رأوا الواحد 





ملع اج -إ 


فيه أيضآ (النعان بن ثابت أبو حنيفة الكوفق الإمام من ” ناطبق 
السادسة * ) النبى . فلم ممكن أن تتصور هذه الصورة الخترع 
أصلا” . هذا على قول من قال : إن أبا حدنيفة لين بتابعى 3 وآ 








والاثنين وام يثبت ليعضهم السراع من الصحابه” كالا “عمش 
السادسه . طيقه” عاصروا ااخادسه” لكن لم يثبت لهم لقاع 

4“ د دن الصحاية” كاين حريح . 

السابعه”. كبار أتباع التابعين كالك والثورى , 


الثامعةه 0 الطبقه” الوسطى دهم كابن عينيه” وابن لي ا 


التاسعد”. الطبقه” الصغرى سن أتباع التابعين كيزيد بن 
هارون والشافعى وأبىداؤدالطيالسى وعبدالرزاق . 
العاشرة . كيار الا"خذين عن تيم الا تباع من لم ا يلاق 


التابعين كاحمد بن حنيل . 


الحاد يه عشر . الطبقه” الوسطى دن ذلى كالذ هلى والبخارى . 

الثانيه عشر. صغار الااخذين عن تبع الا“تباع كالتريدى » 

وألحقت بها باق شيوخ الا*هشمه السته” الذين تا'خرت وفاتهم 

قيلاً كبعض شيوخ الساتى “ . ام 

قبت هن هذا أن أول طبقه- أتباع التابعين وهم الكيار بثيم 
الطبقةة الساعه”. وأما السادسه” فهم فوق هؤلاء وهم الذين عاصروا 
صغار التابعين لكن لم يقبت لهم لقاع أحد من الصحابه” وهذا لاينا فى 
الرؤيه” لبعضهم فانها أعم من اللقاء2» ولايستلزم من انتفاه الا*خص 
انتفاع الا'عم . كيفا وقد ادركوا زبانهم ! بل قد وجد ‏ فيهم 





فلم ج-) 
هو دن أتباع التابعين. وأما على القول الذى هو الى اقيق 
بالقبول » وهو أنسه تابعى من صغار التابعين » فلم يمكن أن تتصور 
هذه الصورة الترعة أيضاً . فلا يصح اجماع التابعين بعد انقضاء 





من رأى بعض الصحابه” كابن جريح الذى ذكره الحافظ بعالا لهذ 
الطبقه” فانه تابعى نص عايه الحافظ زينالدين العراتئى ‏ وسيااق تصريتىا 
عن قريب ل وكذلك الانام أبوحنيفه”ة رضى الله عنه فقد عده الحافظ 
فى ” التقريب “* من السادسة' ومع ذلك أثبيت له ى ” تبذيب 


التهذيب '“ رؤيه انس رضى الله عنه حيث قال : 


” اانعان مجن ثابت أبوحنيقدة الكوق مولن بنى تيم 
الله ٠‏ وتيل انه دن أبناع فاوس 2 رأى أنسا “ اتتبى بلفظه . 


وقال الحاظ جلال الدين السيوطى ى ” تبييض الصحيفه” فى 


مناقب الامام ألى حتيقه” ““ 

'” ورفم هذا السؤال يعنى هل روى أبوءنيفه- عن 
أحد من أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يعد هو 
فى التابعين ام لا ؟ ‏ الى الحافظ ابن حجر فاء“جاب يما نصه : 


أدرك الامام أبو حنيقه جاعه- من الصحابه” لا'نه ولد 
بالكوفهة سنه- همانين من الهجرةء وبها يومئذ من الصحابه” 
عبدالته بن أبىأوق فانه مات بمد ذلكىف بالاتفاق » وبالبصرة 
يومعدذ أنس بن مالك » وبات سنه” تسعين أو بعدها. وقد 
أورد ابن سعد بسند لابا/س به أن أبا حنيفه” رأى أنساً. وكان 
غير هذين فى الصحابه” بعدة من اليلاده أحياء . وقد جمع 





عصر أى حنيفة على هذا أيفماً . ومن تأمن حق التأمل وحد ها قلزاة: 

حقاً بلاريب ؛ على أنه لوقيل بامكذن هذه الصورة فى. ألىحديفة 

ووقوعها لقيل بإمكا مها ووقوعها قى ساداتنا على زين العابدين 
بعضهم جزء في] ورد من روايه” أبى حتيقه- عن الصحابه” 
لكن لا يخلو اسنادها دن ضعقاء) والعتسد على 
ادراكه ما تقدم 2 وعلى رؤيته لبعض العدابه”- مأ اورده ابن 
سعد ى ” الطبقات ؟ فهو بهذا الاعتبار من طبقة” التابعين ولم 











يثبت ذلك الا'حد دن أثمه” الا*مصار المعاصرين له كطلاوزاعى 
بالشام » والعدادين بالبصسرة ؛ والشورى بالكوفه” ,2 وبالك بالمديند” » 
ومسلم بن <الد الزنجى بمكه” والايث بن سعد ممصر والله اعام 
ل هذا آخر ما ذ كره الحافك ابن حر“ اس 


فانظر كين نص الحافظ ابن ححر ننمسه فى ''تبذييه "© وق 
” فتاواه “ ان الامام ابا حنبفهة من التابعين ! وبع ذلك يعده فى 
الطبقه” السادسه" ى ” تقريبه 4 قبت من ذلكىف أن عد الحافظ رحلا 
فى الطبقه” السادسه” لا يدل على كونه من أتباع التابعوين قطعا ولا 


يناق كونه تابعياً اذا ثنت اله رؤيه- واحد من الصحايد , 


هذا وقد قال عصريه السيد الحافظ الاسام عزالدين محمد بن 
ابراهيم بن على بن المرتضى الشهير بابن الوزير المانى فى إامجلد الاول 
من ع؟تابه *” العواصم والقواصم ى الذب عن سنه” أبى القاسم محمد 
بن عبدالله بن عي دالمطلب :إن عاشم 24 صلى أله عليه وآاله وسام - 
ونسخه” الخطيه” محفوظه” عندى فى أريع مجادات كبار وعليها خطوط علاءع 
اليمن الا'علام ل وهتهم الشوكان صاحب ” نيل الاوطار “2 واينه احهد 
بن محمد الشولانى ب يائصه : 


50-01 امد 


ومحمد الياقر وجعفر الصادق رضى الله تعالى عنهم » وق ا 
التابعين الكبار 


كالك وغيره من ادن الأخيسار رحمهم الله تعالى. ومن 


الأثمة معاصرى أنى حنيفة» ومن تقدمه من 











'” وقد كان الامام أبو حنيفه” رحمه الله من أهل النسان 
القويمه” و اللغه” الفصيحه” » فقد أدركف زسان العرب 2 وعاصر 





حريراً والفرزدق » ورأى أنس بن بالك لخادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين . و قد تونى أنس رضى الله عنه 
سنهة ثلاث وتسعين من الهجرة 2» و الظاعر أن أيا حنيقه” دا 
رآه وهو ى المهد وائنما رأه بعد التمييز . قدل على أن 
أبا حنيفهة كان من المعمرين » وتا'خرت وفاته الى سنه” خمسين 
وباثه”.. والظاضن أنه جاور «الصبفيق: ف العمن» “والته: اعم 
ذكره أبوطالب عليه السلام فى *” كتاب الاثمالى “» وهذا 
يقتضى أنه بلغ الحلم وأدركا بعد موت النبى صلى الله عليه 
لمم بقدر الثانين الدنه” لانه عليه السلام سات وقد مضى 
عشر من الهجرة . فهذا يدل على تقدم أبى حنيفهة وادراكه 
زمان العرب وهو أقدم الا'ثمهد- سنأأ. فهذا مالك على تقدسه 
توق بعده بحو ثلاثين سنه 1ه“ 

وقال شيخه الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراق فى 
كتابه ” التقييد والايضاح لما أطلق واغلق من «قدمه” ابن الصلاح “ 
معلقاً على قولٍ ابن الصلاح ى بحت روايه التابعمى عن تابع التابعى : 
(وكعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص لم يكن 
من التابعين »ء» وروى عنه أكشر من عشرين نفساً من التابعين جمعهم 
عبدالغتنى بن سعيد الحافظ فى كتيميب له ) مانصه : 


نضضس 2 


#- 


خص مها أبا حنية-ة فعليه بدليل بدل على التخصيص . وأما 


العداوة القلبية فهى الخالقة للدين فلا إعتداد لقول ذوما . و 


قيل مها فى من ذكرنا بجر ذلك إلهم ما بجر القول مها 


إذا 


ف 


أى حنيفة إليه » وليس الأمر على هذا فلا إعتداد أصلا” عا قال 


أو قالا , والله تعالى العاصم عن الزلل . 








”” الامر الثالث . أنه قدروى عنه جاعه- كشيرون من 
التابعين غير هؤلاع لم يذكرهم عبدالغنى . وهم ثابت بن 
عجلان » وحدان بن عطيه 2 وعبداللته بن عبدالرحمن بن يعلى 
الطائئغى » وعبدالاككف بن عبدالعزيز بن جريح 2 والعلاع بن 
الحارث الشامى » وبحمد بن اسحاق بن يسارء و محمد بن ححادة» 


و محمد بن عحلان » وأيو دنينه” المنعان بن ثابت ““/ء اهم 


وقال صاحيه الذى تخرج به الحافظ شس الدين ##مد 
عبدالرحمن السخاوى ى ” فتح المفيث بشرح أافيه” الحديث “> 

”” لوق الخمسينا » وبائه” ) سن السنين الامام اللقاد أحد 

من عد فى التابعين (أبو حنيفه- ) التنعان بن ثابت الكوق 
( قضى ) اى مات “ اه راص علاغ طيبع لكهنو بالهند ) 


وقال الحافظ١‏ ابن كعس فى ” البدايه” واللهايه” “» ق ترجمه” 


الاسام أى حنيقه” رضى الله عنه ما لنمظله ٠‏ 
” هو الاسام أبو حنيفه” واسمه النعإن بن ثابت التيمى 
مولاهم الكوق 2 فقيه العراق 2 وأحد أثمهة الاسلام والسادة 
الاثعلام ؛ وأحد أركان العلاع » وأحد الااثمه” الا*ربعة” أصحاب 
المذاهب المتوعه” » وهو أقدمهم وفاة لا“نه ادركا عصر 


نفضن اج -ه* 


قوله حيث إذ! حكم اللحافظ الواحد المتأخر الخ رص 44م 
قات : كا أن حكه حم بلسان حميع حملة الحديث ما لم يوجد 





المصحايبه” , ورأى أنس بن مالك , قيل وغيره, وذكر يعضوم 
أنه روى عن سبعه” من الصحابه” والله اعلم “ 1م 


وقال حافظ المغرب الامام يوسقا بن عبدالير المالق فى ”* كتاب 


الكتى '؛ ل ونسخته الخطيه محفوظه- عند المحدث العلاسهة مولانا 


زكر 


يا السهارنبورى متع الله المسلين بفيوضه وبنها نقلت هذه العبارة 
نا لصه : 

'' أبو حنيفه” النعإن بن ثابت الكوق الثقيه صاحب 
الرأى . قيل انه رأى أنس بن سالكا؛ وسمع من عبدالله 
بن الحارت بن جزع , قبعد بذلى «ن التابعين . كان ق 
الفقه إساساء حسن الرأى والقياس » لطيف الاستخراج جيد 
'لذهن حاضر اافهم ذكياً ورعاً عاقلاً الا أنه كان مذهيه قى 
أخبار الاحاد العدول أن لايقبل ما خالف الا'صول المجتمع 
علييا فا'نكر أهل الحديث ذكف ودموه فا“فرطواء وعظمه 
آخرون ورفعوا مني ذكره واتخذوه اماما ,وأفرطوا أيضاً فى 


مدحةه “4 ام 


وقال الامام شمس الا“ئمه” السرخسى فى كتابه ”” أصول النقه “» 


ائله :. 


'” كن من حمله” التابعين قانه رأى أربعه” من الصحابه”, 
أنسن. بن مالكاء وعبدالله بن أ ىأوق » وأبا الطقيل » 


قرس 


2 
2 


م1 مهمه 3 كذلك حم الدافظ الواحد المتققدم ع ولو من التابعن 


ومن أتباع التابععن حْ يلسان جميع حلته مالم يوجد ما هدم كلامة » 











وعبدالته بن الحارث بن جزء الزبيدى رضى الله عنهم 2 وقد 
كان ممحن يجتهد فى عهد التابعين ويعلم الناس حتى ناظر 
الشعبى فى مسغله” النذر بلاعصيه “ اه (ج | ض 46رصم 


طبع مصر عام مس0 ) 


ومن نص على ورؤيته أنسا رضى الله عنه وكونه تابعيا غير من 
سميناهم ابن سعدء والدارقطنى ؛ وحمزة السهمى » وأبو تعيم الاصفهانى 
والخطيب البغدادى » وابن الحوزى » 
وسيط اب 


والمعانى » وعبدالغنى المقدسى , 

بن الجورّى ع وفضل الله التوريشتى ٠‏ «النووى 2 والذهبى , 
والسراج , واليافعى , و«الحزرى , والول العراق » والبدر العينى, 

والقسطلانى , وابن حجر الى , وعللى القارى , ومحمد اكرم الستدى 
وغيرهم كا تجد تفصيل ذلكا فى ”” تانيب الخطيب '“» للمحدث 
الكوثرى وبرد عباراتهم وتقواهم فى ”” اقامه” الحجهة على أن الاكثار 
فى التعبد ليس ببدعه- ““» للفاضل اللكتوى أبى الحسنات محمد عبدالحثى 
الفرنجى على , وا ” عمدة الا'صوللب ى حديث الرسول “» للمحمد شاه 
الصديقى صاحب ”مدار الحق “ ؛ بل لحجإعه” من تقدماع أهل العلم 
أجزاء ألفوها ى مرويات أبىحنيفه- عن الصحابه- كجزع الحافظ 
أنى سعد السان , وجزء ألى حامد محمد بن هارون الحضربى , وجزء 
أبى الحسين على بن احمد بن عيسى التهفقى, وجزء ألى «عشر 
عبدالكريم الطبرى المقرى الشاقعى , وجزء ألى بكر عبدالرحمن بن محمد 
بن أحمد السرخسى الفقيه الحنفى ورواياتها مسرودة فى كتاب 
” مناقب الاسام الا'عظم “ لصدر الا'ئمه” موفق بن أحمد المكق, ى 


مكعم 5ح 
قحل القول بعدم ثبوت الحديث على لسان يع حملته غير منحصر 
3 حم الحافظ المتأخر ؛ بل كا بجرى ق حكه بحرى ىَ 
حك الحافظ المتقدم أيضاً . ولمى بد فى كلام السيوطى 
” التدريب “ ما يصرح بتمخصيص” الحافظ الواحد المتأخر بهء 
ولم ينبت على قائل ممن يعول على قوله أنه قال إن لأنىحنيفة 
حديث معارض لم رو هلم يبلغ الحفاظ فهو يتان عظم على من 
توأ منه. ولسنا نقول : إن الآانمة الأربعة معصومون عن 
الخطا - ولو اجتهاديآً ‏ وعن زالى الاسان » وعن السهو والنسيان » 
فلا يتجه عاينا ا أورده المعترض من بعض سهواتهم . وكذلك 
الحفاظ المتقدمون والمتأخرون وانن العرنى والشعراوى ليسوا معصومين 
فالفرق ينهم هذا الوجه لا بت أيض؟ . ْ 1 


قوله وهنا الفوت لا مختص أبا حنيفة الخ رص 949) 
قلت : قد ادعيت فيا قبل كثرة الفوت عليه حتى جاوزت 
الحق » وقلت : إن القياسات الخالفة بالحديث قد كثرت وجوداً فى 


جامع مسائيد الامام الا”“عظم » للخوارزمى , و ””الانتصار و الترجيح 
للمذعب الصحيح “> لسيط ابن الجوزى, و ” تبييض الصحيفه- “ 
لاحافظ السيوطى ‏ فائكار من أتكر تابعيه” الامام أبى حتيقه- كا أصر 
على ذلك صاحب ” معيار الحق “» مكابرة محضد” و مصادمه شتيعه” 





بنصوص هؤلاء . 


محمد عبدالرشيد التعإنى 


كرض 3 
مذهب الإمام أنى حنيفة » وتات وجودا فى المذاهب الثلاثة )١( ٠‏ 
وكانت تلك الدعوى باطلة مصادمة لق الصر م الذى لا 


عرية فيه. 


قوله فقد تى ثبوت ما صح عن النى على الله تعالى 
عليه وسلم بإخراج الشيخين ااخ رص 60*) 

قلت : لا نقول بعصمة الإمام مالك حبى مجرح فهبا هذا 
السهو ؛ على أن نى الإمام مالك إذا كان من سمم مهم مجنهدين 
ومن بقتدى مهم متجه لآنه يما ثبت ذلك الحديث المروى فى 
” الصحيدين “ عنه صلى الله تعالى عليه وسل كذاك ثبت عنه الحديث 
الذى أخرجه الترمذى قى ” سننه “ 2 عن عبداله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال : كإث رسول الله صلى الله تعالى 4 وسلم 
يصوم من غرة كل شهر ثلائة. وقلما كان يفطر يوم الجمعةء» 
قال : وق الباب عن ابن عمر وألى هربرة) انبى (5) فإذا كان 











() راجع '” الدراسات > صن موس 


() ورقاه ابن أبى شيبه” ولفظه ٠‏ ها كان صلى الله عليه وسلم 
يفطر يوم الجمعه . وله عن ابن عمر ما رأيته صلى الله عليه وسام 
يفطر يوم الجمعه” قط . وروى الببينى عن الى هريرة «رفوعا : من 
صام يوم الجمعه” كتب الله له عشرة أيام عددعن من أيام الاآخرة 
لا تشاكلهن أيام الدنيا . وفيه راو لم يسم اه كذا فى ” المحلى يحلى 
اسرار الموْطا ““ للشيخ سلام الله المحدث ,» ونسخته الخطيه” موجودة عندى 


زفق جل ؟ 


حا 


أؤللك ال اهدون أخذوا بظاهر حديث ثبت فيه فعله ضلى الله تعالى 
عليه وسلم صيام يوم الجمعة دانماً أو كالدالم و الفعل معدم عند 
البعض على الول عند التعارض فلعلهم حلوا فعله صلى الله تعالى 
] 
عليه وسلم ذلك على إفادته إستحياب صيام يوم الجمع مطلمًا 1 
ونميه ص الله تعالى عليه وسلم المروي ق ” الصحيحين ©“ لكونه 
من باب القول كان مر جو دا غير معم ول به بم 1 فصح ذلك 
الى عن الإمام مالك . ومجوز أن يكونوا هلوا فعله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك على التشريع العام » وجعلوا بيه المروى 
فيها مخصوصا جاعة خاصة معينة من الصحابة الذين اتفق <ضورهم 
عنده صلى الله تعالى. عليه وسلٍم حين تكلم بذلك الى . وأيضا 
إن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى نقل هدذا الننى غمن يقتدى 
- من أهل العلي والفقهء وم اده .هم آهل ” المديئة “ الذن إجاعهم 
عنده إجاع معتر مقدم على أخبار الاحاد. فتقله هذا الإجاع وإن 
كان ف مقايلة خير الوااحد يس شق عله لما صح عشة صلى الله 
تعالى عليه وسم تى ” الصحيحين “ ؛ بل هو بيان منه للإجاع 


المعتير عندة القائم على علاف عدبت 3 الصححين 3 وهو ماكئده 





دروى ابن حبان ى ” صحيحه 24 عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال قال رسول الته صلى الله عليه وسلم ٠‏ خمس بن عحلهن قى يوم 
كتبه الله من أهل الجنهة : من عاد مريضاً, وشهد جنازة , وصام 
يوسا , وراح الى الجبعه”, وأعتق رقبه- امه أورده المنذرى ى كتايه 


” الترغيب والترهيب “ ى باب الترغيب فى عيادة لمرضى . النعانى 


18م الما 


قو ذلك حديث آخر ثابت ‏ ولتقدعه على شير الواحد الكثن 
فى ” الصحيحين “". وبيانه هذا ا الأمر ن 0 عون “كا 
أنه نقل مثل هذا الإجاع مالى فى إرسال اليدين َك قيام الصلاة 
مع مخائفة الأحاديث الصحيحة له فقدمه على تلك الأحاديث 
لكونما أخبار الآاحاد. وقد اعترف اللمعترض فى ” دراساته”“ 
سابق] رص 0م30 بأن إجاع أهل المدينلة حجة معتيرة عنده » 
وبأنه عنده كساثر إجياعات الشريع_ة» وبأن القول محجيته 
هو الق :له . وأن قول مالاث محجته قول <ق عم © فم 
رحع الشهقرى عهنا ؟ 

وقول الدراوردى )١(‏ فى مالك كقول الشعراوى ىف 
الأانمة مطلقاً من غير ؛.وية سوآء كانوا من أنمة أهل البيت 
الطاهرين أو من الأائمة الأربعة . 

قوله ومن أصر على قول الشافعى من اللحراسانين 
الخ رص 60*) 


قأرى : نه بجوز أن مهم بكونه دعوي” من غير دليل 





() كذا فى الاصل وكذ' وقع فى التسخه" المطبوعه” من 
” الدراسات ““ طبع القديم والصحيح ”” الداؤدى “ كا فى ” فتح 
البارى “» وغيره ل وهو احمد بن نصر الداؤدى الا”سدى أبو حعفر 
أحد أئمه المالكي.هة شارح ''امؤطا“» و ” البخارى “ المتوق سنه” 
اثنتين وأربعائه” » وترجمته مذكورة فى ”” الدياج المذهب ” لابن 
فرحون ‏ التعانى 


م اج -؟ 


إلا بعد ما علم أنه لم توجد رواية حديئثية عندهم توافقه 
ومع هذا ادعوا بوجودها كاذبين. ومن أثبق حجة على من أتي . 
ومن أبن حصل ذلك العلم للمعترض ؟ فبطل ما بى عليه . ولين 
فى كلام الدراسيين ما يدل على أن مبنى دعوام هذه حسئ الظن 
إلى الشافعى ؛ بل صرح كلامهم ناطق بأن الرواية الحديفية التي 
توافقه «تحققة » فتكذيبم مالم يعرف كذ .هم بدايل ساطع ليس مما 
شغى صدورهة من صدر 

قوله لم نخرقر! الاجماع على صحة تلك الأحاديث 


الخ (ص ١ه*#)‏ 


لمت : قد ثبت فها مر أن الإجاع فا ى ”الصحيحين" ثبت 
على تلى الآءة بالقبول فيا سوي المستئنيات لا على الصحة. وما 
نقلناه أولاة عن ” مخعصر إن الناجب © و ” العضدية “© 
و ” التحرير“ و ”شرحيه” من أن الأكثر من المحدثين والفقهاء قلوا: 
(لا يفيد خير الواحد لف مطلقاً سواء كان محتفاً بقرا” أن أولا) 
انمى . يدل بصرعه على أن هذا الإجاع لبس إلا على التلي دون 
الحم بالصحة ااقطعية » ولم يستلزم الأول الثانى ضرورة. وقد أجاد 
الحافظ ان حجر العسقلانى فى ” شرح النخبة “ حيث قال (وقد 
يقيد ير الواحد العلم بقرائن ‏ ثم قال والجير المحتف بقرائن 
أنواع » منها ماروى الشيخان ى ” صحبحها " الى آخره) انتمى . 
فأفاد أن القول بقطع مارواه الشيخان ى ” صصيحبهما “ مبنى على 


.اعم 3 53 
آن الأخبار الكلن فهما محتفة بقر الن أفادت القطع» وإذا كان انير 
انحتف مما لا يقيد العلم عند أكثر الحدثين والفقهاء كيف لوز 
الم بتحقق الإجاع على الصحة القطعية ! على أن أهل الحديث ىق 
أصو ل الحديث اختلفوا فما بنهم بأن القدر الذى أجمع عليه الأمة 
المرحومة فها ماذا كما مر . فا هدم دعوى الإجاع على الصيحة 
القطعية من أسها . 

والقول بعدم بلوغ أحاديث ” الصحيحين “ إلى الانئمة 
الآر بعة ويعدم علمهم ها وإن كان مكنا فى حد ذاته لكنه إخبار 
بالغيب من لد ع له أن خخير به 4 وممن 3 وز لأحد الإعداد 
على بره ذلك . والعلم عند الله تعالى العلم اللخبير » 


قوله فإن قلت : قد حكت فما لم يثبت له روايات الحفاظ 
الخ رص ١ه*)‏ 


قلت : هذا الك الذي قد حكم به المعترض غير صحيح » 
فإنسه إلى الآن م ينبت رواية من ضاحب المذهب وه م 
تتحقق فبسا روايات الحفاظ من اللأحاديث ع ووجد 4, خلافهسا 


حديث صصيح قاثم على أصوله حبى تكون مجرد القياس فى 
مقابلة النص ١.‏ 


قوله إما أن يكون السك بذلك المعارض من المقلدن 
المتأخرين الخ (ص ١ه9)‏ 


تقيض جََ 

قار : جعل هذا التمساكث هن المقلدن المتأخرن فقط دون 
الإمام والمتقدمين ليس إلا كجعل أكتثر المسائل المنقولة عن الإمام 
قياسات غر اربع النسبة إليه » وكلاهما باطل . وأما وجه إ<مّال 
تمسك إمام من الأثمة الآر؛ بعة محديث غير ” الصحيحين “ لعدم 
باوغ حديث “ الصحيحين “ إليه فإن أر اد سه عدم باوغه إلبسه 
مع أنه مخرج فى ” الصحيدين “ ق عهده فلا جواز لإرادته 
لإمنناعه فى نفسه » وإن أراد به عدم ياوغه إليه وهو قد أخرجه 
الشيخان فى ” ص رحب) “ أو أيرهها ى ” صصيحه ” بذلك السئد يعد 
فلانسلم ثيوته. ولو سامنا ثبوته فتقول : فثبت تقدممه المعارض 
لمخرج فى غيرها فنبما بلاريب. وأا إحمال أن التمساك بسه من 
الإمام لكون حديهما وصل عنده مق طريق مجروح لا يجوز أن 
تج بهء فهذا وإن كان ممكنا أيضاً اككن الشأن فى أنه واقع 
أولا . وما عل فهو أنه ليس بواقع . فإنك إذا تأملت كتب 


الإستدلال لأغة الذاهب وجدت أحاديث 1 8 


الصحيحين 
بأسانيدها من غير تغيبر وتفاوت «وجودة من جانب الخصوم . 
وأما الإحمال الرابع فهو الأمر المعقول الذى لا'ينبغى آن يتجاوز 
عنه. ثم إذا أتى المعترض قا كما على مرتبة الإنصاف ء وتفضل على 
المتهدن اللمتقدمين على إخراج الشيخين الأحاديث ق ” الصحيحين “ 
من غير سابقة منهم عليه » فجوز لم - أن يترجح عندهم طريق 
حديث غيرهما على طريق حديث الشيخين “ فلم يلزم مق ترجبح 


إفرين حر 


0 
أحد الحديثين على الآخر القدح فى صحة المرجوح » وى عدم قبوله 
بأحد المعنين » وإتما يلزم مئسة عدم العمل بالمرجوح » فتقدم 
المعارض علب وعدم العمل بما فبما لازم البعةء فتلى الآمة 
بالقبول - ععبي وجوب العمل فى الحال ‏ لم يتحقق . وتلقها به 
ععتى أنه مما يجب العمل به وإن لم يعمل به ىق خصوص 
المادة لعارض ثبت. لا قدح فيه لما أنه لايناق الترجيح . 
ْم إذاجاز ل تقديم م٠‏ فى غيرهما على ما فبما مطلقاً يجوز لم أيضاً 
تقديم ما فى غيرهما وهو على شرطها على ما فمياء وتقدىم ما ى 
غيرهما وهو على شرط أحدهما على ما ىق أحدهما بالأول . 
وأما قرالله (ولعدم انعقاد الإجاع على القبول لما فى 
فى ذلك الزمان ص 5ه”#) تمخالف لما نقله 
لسيو طى أولا” قى ره “ عن أهل الحديث من ( أن الشيخين 
امم ' من أحمع على ثقته إلى حين تصنيفها ) 
انتهبى . وموافق لما نقله ثانياً عن شيخ الإسلام رداً عليه . واللق 
فيه إلى شيخ الإسلام فإن من تأمل فى كتب رجال ” الصحيحين » 
حم يعدم وجود هذا الإجاع 2 يع ما آخر جاه إلى حن صتيقه| 3 
فالاق أن الإجاع !نما انعقد بعد تصنيفها ولم يكن منعقداً فى ذلك 
الزمان الذي أشار إليه المعترض . 


3 


رو العويه . 


ولاربب أن دعوي اللمعارضة على لاف الحديث الصحيح 
الها ثم بناءة على جرد حسن الظن إلى المعتقد فيه لا يعبأ سما البئة» 


انا ملحن 


ولم بدع مما أحد ممن يعول عليه . وإن دعوي وجود المعارض فيا 
حّ الحفاظ المتأخرون بانتفائه وقام على خلافها حديث معارض 
ليست عصادءمة باطحيجة الصناعية فيعشر . 


ع« 8 


قوأه فإن جواز رجح غير ” الصحيدين “ على ” الصحيحين © 


الخ (ص ,)2 


قلت * إن أراد اله اسيمات إخدر اج الإمامين الأحاديث قَ 
7 صن جما 5 و أحدهما الأححاديث )2 15 تو يوه 4 وبعد تلى الأمة 
بالقبرل لما لا سبيل إلى جواز ترجح ما فى غير ” الصحيحين “ مق 
الأحاديث على ما نيما ولو للمجتيد مثل الإمام أحمد ن حتبل 
وغره ء.ن أهل الاجتياد فهو غير مسلم » فإن تلبى الآمة بالقبول 
فها سوى المستئئيات مر لا بنافيه القول بتقدسم حديث مغارض 
فى غيرهما على ٠١‏ فيهاء وبترك العمل بحديتهما كلا مر»؛ على أن 
وأحدتها ر جييح واحد من التراجبح 


المشرة ؛ والمحتهد إذا وجد ترجيحاً اندر ى حديث غيرهما آكد له 


تقدم أحاديث ” الصحيحين * أ 
أن جح حو يسك غير دما على حدينهما ولاه عتب على الود برك 
هنا الترجيح الخاص وإعمال الترجيح الآخر . وأيضاً ابن العربى 
قد ولد بعد إشتراج الإمامين الأحاديث قى سصميحهما» وبعد تلق 
الأمة بالقبول » ومع هذا رجح حديث ” سئن الث مذى “ الذى 


وفع فيه الأمر بالإضطجاع بعد ركعبى سنة الفجر على حديث 


ارين وا 


” الصحيحين “ المروى عن عائشة الدال نطق على أنه لا محبا. 
3 أبدى: العثر فين لان العربى ‏ وهو ليس بممجتهد ‏ من الجواب 
والعذر ىق ذلك فهو العذر المجهد.ن الذين ءا بعد إخر اج الإمامين 
وتلي الآمة بالقبول لما » وقدموا حديئاً معارضاً صرحا فى غيرهما 
على حديث فهما. وإن قال : إن اين العرنلى من أهل الكشف » 
فتقول : إن أحمد بن حنبل ونظائره كذلك. فقد تحرر مما ذ كرنا 
أن بعد [إخراجها » وتلق الآءة بلقبول نما جاز للمجئهد أن يرجح 
حديث غير ” الصحيحين “ على حديهما مطلق] إذا كان صمبحا» 
فجواز أن رجح حديث غير ه.ا على حديتهماً هما وهو على شرطها 
بالأولى ٠‏ وإن أراد 1 الذين جاءوا بعد إتخراج الإمامين وتلي 
الأمة بالقبول لا سبيل لم إلى جواز ترجح حديث غير ” الصحيحين “ 
على حديث الب ل لا عمله” فهو مسلم فيا غيرهما 
ولم يوجد فيه شرطها. وأما في وجد فيه ذلك فعدم جواز الترجح 
كصة مسلم والليم بالمساواة بينهما صعيح عند اللدنفية دوت الشافعية . 

قوله أما نسخا بالرأى من غير إحماع من الأنئمة اليخ 
ر(ص #م") 

قلت : قد سبق أن النسخ الإجتهادى وهو عبارة عن ترجيح 
انيد أحد الهديثين على الآخر عم ألهمه الله تعالى من وجوه 


العر جيح 5 و يتكر جواز هذا الر جيح أحد له من الحققئن ولا 


وعم ج-؟ 


من غيرهم. وتسميته بالنسخ الإجتهادى إصطلاحاً وإعتباره نسخا 
حكميا لا بجمله خلاف ما عليه المحققون. ولم يعرف أحد يقول 
باشتراط الإجاع فق جواز الترجبح . فهل هذا إلا نحت من المعترض 
صادر عنه من غير روبة ! 

وأما دعوى أنه الأكثر فى دعاوى المتأخر.ن فليست بصحيحة , 
إذ قد وجد ااثر اجيح ق دعاوى المتقدمين و المتأخر بن كثراء وم 
يعرف أن الأكثر ماذا وأن الأقل ماذاء ولم مختص بهذا الدعوي 
الفقهاء الحنفية ؛ بل الفقهاء من حميع المذاهب الأربعة يدعون ذلك 
الرجيح أيضاً. والإمام البخارى وانحزم وا العرنى 
لا يتحقى لم الخلاص عن هذا الترجيح . ومئ تأمل فى 
” صحيح البخارى “ وقول ابن حزم وان العرلى يرجوب الإضطجاع 
بعد ركعيى سنة الفجر لا ينكر هذاء نم اختصت الخحنفية 
الكرام بتسميته نسخاً إجتهادياً ونلخاً حكمياً. فجعل هذا النسخ 
الذى هو عبارة عما ذكرنا تعدية ونجاوزاً من حد التعبد إلى 
التشريعم من أعظم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء وسوء أدب شنبع إلى الأنمة الأربعة الأعلام» وإك 
الألوف المؤلفة من مقلد مهم من العرفاء ولمحدثين والفقهاءء وإك 
الإمام البخاري وإلى ابن العرنى . 

وأما قول المعرض : إن التسخ المرفوع إليه صلى الله تعالى 
عليه وسم ”هو النسخ ” رص #ه*) بأداة المصر. وقوله 
(وغيره تعدية ونجاوز من حد التعبد إلى التشريع من "#هما) 


أفرسن - 5 
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فيفيد أن النسخ المصرح به ى كلام سيدنا الصديق. الأكير ؛ وسيدنا 
الفاروق الأطهرء وسيدنا ذى النورين الأنورء وسيدنا أسد الله 
الكرار الحجيدرء وسيدنا الإمام الحسن الحتبى الأزهرء وسيدنا 
امسن الشهيد الأعطر ف والدعهما سيدتنا قاطمة الزهراء 2 وأمهات 
المؤمندن » وان «سعود » وان عمر و غير هم من الصحابة ااعظام 
رضى الله عنهم أمعين ليس بنسخ ) وأنه تعدية و#اوز من حد 
التعبد إلى التشر يع إذا وجد اق قرل واحد مهم . وقد وجدنا هذا 
القول منقولا عن كشير ملبم ثابع يسا عنهم » ولا بشك أحد من 
العقلاء أنه على هذا يجب إبطال كلاءه » وأته بفترض علينا مو اخذته 
عا قال ٠‏ نعم الكلام المثقول عن الشافعبة وهو ” أن النسخ المنقول 
ف .كلام الصحابة فليس بنسخ عن » ليه تجاور فيه ع من حد 
الأدب الواجب. ثم قوله (وهو المعول عليه عنسد المتقدمين 
ص #ه” و 4ه«) يعطى أن أبا حنيفة القائل بأن النسخ المروى ءن 
الصحابة نسخ معتير » وأن ءن تبعه من متقّدبى مقلديه ما كانوا من 


قوله ولا يلزم دن هذا البرك والتقدم الخ رص 4ه8*) 


قلت : عدم اللزوم هذا مسلم ولكن الشأن فى محقق الإجاع 
ف أحاديث ” الصحديحين “ على الصحة وقطع الثبوث عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ وقد عرفت أنه القول الغير الختار » وأنه هو 


با ع ؟ 


القول الغغر المنصور بالدليل . ومن عد النسخ مما يناق الصحة 
المصطلحة فقد أتى: بقول مههجور مردود ألاترى أن النسخ قد وقع 
فى ” القرآن العظيم مع أنه كله متوائر قطعى الثبوت . ووجوب 
العمل سححة وإن كان لاشافيه وجوب الثرك لعارض لكن 
وجوب العمل صحة فى الخال ينافيه » وهو المعني الذى أراده العلامة 
من تلى الأمة بالقبول . فلا بتجه على كلام العلامة هذا ما 
أورده المعغرض عليه فى ا'لوجه الأول »ع وكذا الوجوه الأربعة الياقية 
كل واحد منها لايئاق التللى بالقبول بالمعنى الذي ذكمه المعترض 
وينافه بالمعبي الذى أذ به العلاة فلا إشكل فى عيارة 
العلامة أصلا” . 

قوله وهذا ديدن سادتنا من المشا أن الصوفيه الكرام 
الخ رص 84*) 

قلت * بفهم من كلام المعترض هذا أن المشاح السرهندية 
ن الأولياء الكرام والعرفاء العظام الذين قلدوا الإمام أبا حنيفة » 
ولم يأخذوا .هذا الديدن ء وأن المشائح العرفاء الذين كانوا قبلهم » 
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والذين جاءوا من بعدهم - وهم قلد وا أحد المذاهب الأربعة أو 
غير هم من نهدن - وم يأخذوا به أيضاً ليسوا منى ساداته. و نحن 
لا نقول إلا أن جميع هؤلاء وهؤلاء سادتنا وكبراءتا الذين هدوا 
الملائق إلى الخالق جل شأنه » نعم دعوى تقدم المعارض عملا" وهو 


ب لباو 1 


ق غير ” الصحيحين ” على مافهما فى مام الإحتياط صدرت عق 
ان العرنى وبعض من تبعه فى محث ني القياس ؟؛ لكن قدلايواقق 
عملهم الدعوى كما أن قولم 52007 الإضطجاع بعد ركعي سنة 
الفجر فإن الاسحباط فى العمل وتقددم المعارض عملا لاحتاج 
إلى القول يوجوبه . م إن القول يكون دعواهم هذه حقة لا روج 
إذا كانت فق مقابلة الألوف المؤلفة من الكو لياه والعر قاء و ال#دثئين 
والفقهاء الذن تلدوا مذهياً من مذاهب الأنمة الكرام: وكثير 
منيم أجل شأنة رأبهى كعباً من أمثال ابن العرلى وجوه ١‏ 


لكام > 


قوله م هو ينسبوئه إلى أ عنهم وما هوام ن كر يعاسم على 


أصل يضيفونه إلى الأ مسة الخ رص مه" ) 


قلت : قوله ” بنسبونه * وقوله ” بضيفوله * وقوله ( وأمة 
الجواب ما محختصن بالمتأخر ن ص ه6ه#) كل واحد منها بشير إلى 
أنما وإن ثبنت ليست منسوبة إلى أتمهم وإلى المتقدسي ٠‏ فإت أراد 
هذا المعبي بكلامه هذا فهو من الكذب الصراح » باعله يفقنى 
الكاذب عند الله تعالى إلى الإنتضاح . 


قوله لضرورة تقليدهم لأ نهم لا لإعتقادهم أن ذلك مرجح 
برص هوه*)) 
قنت : لعل المعترض حك لهذا إما إلهاسا أو مناماً أو كشفاً 


جامداً أو خيالا” خامداً » وكل من هذه الأمور من مثل المعترض 


3-3 


ريق اج -؟ 


ز الإصغاء إليه . وهل يجوز مثل هذا الظن إلى المتأخرين من 
د رمهم الله تعالى ؟ ولو كان الأءر الذى مبناه على الظن السوء 
فى النسبة إلى الطرفين على السواء فنسبة أسوء الظن إلى من كات 
فسوقه وفسادات إعتقاداته أكثر من أن تحصى أولى من نسبته 
إلى من كانوا لم زالوا عادلين قائمين » وعلى مذهب أهل السنة 
والجاعة أهل الحق واتفين. وإعتقاد أنمة المذهب هو أن هذا 
الحديث ارج فى غير ” الميحي 7 مرجح على حديه) بالتر اجيح 
لعن بدا في مما يدل عليه صر لع كلامهي فتعرذ بالل تعالى من 


ا 5 
أسوء الظن الذى هو من آقسام ” إن بعض الظن إلم © 
ف له فضلا عن أن محر أحدهر بالإنتقاد ق <دينهما 
الخ دص عمع) 


قارع : إن كات المتأخرون من الفقهاء لم مجترء وا بذلك فقد 
اجرأ حماءات من المحدئن عن المتقدمين كأحمد وأنى داؤد والتسائي 
والتأخربن كالدار قطبى -- مشى ممشاه بذلك , 0-6 من ترك العمل 
ببعض مأ ق ” الصحيحن “ منتقداً "كان أو غيره عدم التلى بقبول 
جميع مافهما -- تمعتى وجوب العمل جميع ما قبما احالاة . 

قوله ومن ظن الترجيح فهو أيضاً ى هوان الفجة الداحضة 
الخ رص ممعم« 


تلمع : قد سبق من المعترض" تفضلا” على احنبدين الذن 


كن 
3 


تقدموا إخراج الشيخين الأحاديث فى ” صصيحيها “ وشفقة” عليهم 
اعتراف بأنه يجوز الم ترجيح ما فى غيرهما على ما فبما » والآن 
صرح أن ظن الترجيح كذا وكذا فلعله أراد ظن المتأخربن بالترجيح 
خاصة من غير نقل له عن أنمهم . فإن أراد ذلك فهو سهو منه 
ووقوع له فى هوان الحجة الداحضة مقهوراً ّمت سلاطة الحجة 
البالغة » أو أراد يظن الترجيح ظن “رجيحه عة” فهذ! أيضاً كذلك »: 
فإن مراد الفقهاء الأعلام بترجيح مافى غيرهما على ما قبما 
ترجيحه عليه بتر اجيح بدت الم أعذاً عن أتمتهم لا م جيحه .عليه 
صعة > ومن حمى حول الحمى أوشاك أن بقع فيه . ولاينائى 
رك العمل ببعض ما فى * الصحيحين “ تلتى الأمة لحا بالتبوك فها 
سوى المستثنيات إلا على المعبى الذي أراده العلامة من التلى وقد مرء 
فكلام المعترض ساقط من كل وجهء ولا برد شتّي منه عليهء 
على أنه قد 5 أن ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما يساوى 
8 فهما أو ما بى أحدتما على مذهب الحنفية الكرام . فالقول بأن 
من ظن الترجيح فهو فى هوان اللنجة الداحضة لا يؤل الهم سوء 
أدب فإن القول بالمساواة ليس القول بالترجيح ٠‏ وظن الآ نمة 
الترجيح ليس من باب الحوان كما اعترف به العترض فما قبل . 
قوله اسك بآثار الصحابة رضوان الله تعالى عامهم أجمعين 


الخ (ص 8©#؟) 


م 
1 - 5 أو ؟ 5 3 ور 1د 
لمث : إسسلة براك أحاويث الى حيحين سق 23 الاك 
الآثار من غير حديث مم فوع إلى الحنفية الأعلام كاب 
صرح وإفتراء شديد عليهم لا قد عَم من عقيدتهم 2 أن قول 
الصحالى حجة عندهم إذا لم ينفه شنى من السئة امرفوعة “ 
كما صرح به ابن المام فى ” فتح اللقدر ” والشيخ على 
القارى فى ” شرح المشكاة “ وغيرهها. أليس قد قال الله تعالى فى 
عم كتابه المبين ( الالعنة الله على الكاذبين ) وقد عرف هذا أن 
مببى ' رسائل “ المعترض الى ألفها الإكتراء على العلماء م الراد 
عليه, فالراد والمردود عليه واحدى. وهذ! مما عرف بالتجربة 
الصحيضة ف رماتل 
وأما الجواب عن منافاة ترك العمل ببعض الأحاديث مع 


تلى الآمة وعدعها فقد مر . 
قوله إن لإنامنا معارضاً أصح 'وأقوى الخ رص ثم*) 


قات : هلما أرضا #الآاول أو أكك مله إفمراء” ولعي 35 بمتضر 

١ 
بعض العلاء الأعلام من علاء المذاهب فى الكلام مع أنهم قد وجدوا‎ 
لأقرال صاحب المذهب حديما صح وقورى معار ضا أو أصح‎ 
وأقوى فلا يذ كرونه إما لظهوره كظهءر يفاع الشمس 2 رابعة‎ 
الغهارء» أولآن يبذكره يطول الكلام ويفوت الإختصار » أولآن ذكره‎ 


قد نقدم فى طى الأوراق » أو لأمر آخخر عرض هنا ك . ويقولون 


حجان 5 


ث 


إن لإمامنا مغارضاً أصح وأقوى أو معارضاً صح وقوى. ومرادههم 
م ذكر نا. وأما الظى إا-هم بأن كلانه هذا ميى على بجرد حسن 
لظن إلى إمامهم مع أن قوله مخالف لنحديث الصحيح فهو من أفراد 
(إن بعض الظنئ إثم ) فإنه محر م على حميع أهل الإسلام مقابلسة 
محرد حسن الظن بالحديثك الصحيح . فهل هذا إلآ من دسائس 
المعترض على أصاب أنمة المذاهب ! نتعوذ بالل تعالى متها . 
ولوئيت على واحد من أهل الإسلام هذا القول رد قوله ذلك 
عليه "ا رد مثات مقالات ان العرلى والشعراوى واءن حزم 
والمعترض علهم . ولامجوز سوء الظلن إلى أصصاب أمة المذاهب 
ذا المقدار فقّد قال عزمن قائل ( إن بعض الظن إثم) 
وإذا تأملك فيا ذكرنا حق التأمل نحققت أن منع العلامة لتلى 
الأمة حميم ماق ” الصحبحن ‏ بالقيول معنى وجوب العمل على جميع 
ما فهما حالا” من غير اعتداد لأي مانع ممنع عن العمل بسهء 
وحرسة العمل على ما فى غيرهءا إذا تعرضا مستند؟ بالسندن 
المذ كو رين صميح . وإذا أمعنت النظر فيا ,لنا وأخذت بالإنصاف 
الصا ى علمت أن كلام الإمام ان الام نافق »ء وأن ما ذكره 
المعتر ض فى رده كاسد غير را لا يليق أن برد به ذلك 2 فقد 
عامت عة كلام الشيخ والعلامة » وععة ما أتيا به من الإسنادء 
ولم يعرف المعترض موعنى كلام العلامة فقال ما قال 2 ودحضص عق 


سيبل الإعتدال ٠.‏ 


موعم 0 


قوله وإما اكلام فى وجود الشروط الخ رص رهم 
والاه” ) 

قلت ٠:‏ هذا هومعني كلام ابن المام » وليس معنى كلامه 

مجرد الفرض بل الفرض المقرون بالتحقق فى الواقع . والدليل الذى 

ذكره المعرض سابقاً ؛ى انتفاء تلك الشروط قدتين بطلانه بصرح 

قول المحدثين الذ.ن عد المعترض سابقا إجماعهم إجاعاً فى الأقسام 


السبعة ىّ الحديث الصحيد ٠‏ ون جيه أ ذكرناها! سابقة 5 
: 4 2 00 9 ر 1 


قوله وقد حبك الحفاظ ااتغنون طبقة بعد طبقة 
الخ ”)2 


قلت : هذا إتتراء عليهم أيضاً أى إفتراء » وإلا اتقطت 
الأقسام الثلاثة المذكورة من الأقسام السبعة لمحديث الصحيح ؛ قتصير أقسام 
الحديث الصحيح حيقلي أر بعة , ولم يقل به أحد لاءن المحسدثين 
ولامن الفقهاء . ولسشقط قول العام ألى عبد الله صاحب 
” المستدرك “ .غيره مبنى أنمة الجديث : بأن هذا حديث على 
0 ط الشيكن . وهذا على شرط أحده]) عن حبز الإعتبار » 
وهم من حففاظ الحديث المتقنين . ثم لوسلمنا ثبو ت هذا الحم من 
أو لثث الحفاظ على الوجه الذى ذكره المعترض فهو إثما يفيد إتدفاع 
التقول بالتحكم فى ما إذا روى غيرها عن غير رجالها . وأما 
إذا روى غيرها رجاه ! فالقول بالتحك المذكور باق كا كان ؛ 


2 

ع 
م 
6 


ب 


على أن مروان من رواة البخاري ى ” صحه “ . فإن قال 
المعترض ق شأنه ما أفاده هوم كلامه لزال عنه العروة الوثقي 
الي استمسك بها فى دينه الذى يدن الله تعالى به عن أن مروان 
كأن كافراً مبغضاً لأهل البيت الأطهار شاعاً لهم على رؤس الأشهاد 
بعلة طينية وبغضاء جاهلية خارجا عن دائرة أهل الدن » وإن 
استثناه من ذلك العموم فلاعموم حقيقة” . فكما جاز للمعترض 
إستثناء مثله عن هذا العمو: جاز لغيره أن يستثنى حديث آي 
راو شاء إذا وجد فيه ماب يق أن يستثى ؛ على أن أحاديث «روان 
ما أدخله الحدثون فى المنتقد ولا فى غيره من المستثنيات . فهى ثما 
ناقته الآمة بالقبول وأحمعوا على توثيق رجالا ٠.‏ ووجود شروط 
البخارى فيها . فكيف يصح ما ذكره المعترض سابقا من أن 
ماروي البخارى قى ” صحيحه “ عن مروان من الأحاديث فإتما 
رواها عنئصساةه لدقع شخص كان يعتقاده 7 ووقع له المذا كرة موه 
فى بعضص الأءور . والقول - بأن مقصود البخارى من إبراد 
أحاديث مروان فق ”7 صحييحة © إجماعا أو إنفر ادا إما كان دفم 
ذلك الشخص الذى كان يعتقند مروان فقط من غيرسلف ى ذلك 
قد حصل للمعترض إما إلهاماً أو مناماً أوخيالا” . والكل مما 
لايعيا به » ولانجوز الإلتفات إأيه إذا كان صادراً عن مثله . وأيضآ 
قد اعترف المعتر ض سابقاً بأنه ( رعايدخل مس فى ” صعيحه " من 
حديث غير الآثيات مارواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه بستسد 
نازل فيعمك إلى روابة غير هم لتحصيول عاو الإسناد 2( وبأنه أخرج 


مومع اج -» 


مالم فى ” صصيحه “ عن بعض الضعفاء على وجه التاكيد واابالغسة 
لس” ) فعلى هذا الشروط المي توجد فى رواية غمرها إذا كانت 
صحيحة ” لاتكاد توجد فى رواية مسلم ى ” صحيحه “ قى هذين 
المقادين » ولم نعلم من العلاء أثبت كوه من الأثبات فى الأول 
وكونه ثقة” متقناً غير ضعيف فى الثانى» فانهدم بناء هذا الإجاع 
من أساسه . وليس معنى كلام الإمام ان الام هذا إلا أن قولها 
وقول أحده| الموجودة فى رواتها لم يفد القطع فيهم ممطابقة الواقع 
بشهادة ما انتقد عليها : فببى القول بالظنية البى بنى عليها أكثر 
أدور الشريعة وهى فها فى ” الصحيحس” ونما فى غيره)] إذا روى 
رجالا أورجال أحدهب) أويشرطها أوبشرط أحدها عسلى السواء 
هربا عن أن يلزم الترجيح بلامرجح , ولأن الشيخين قالا: بأنا قد ركنا 
قَْ 35 الصحصيحن “ أحاديث صحيددة هى 05 من المذكورة فيهها 5 
فهذه شهادة منها بأن الأحاديث الصحيحة البى عى على شرطه)ا 
أوشرط أحدها «وجودة ثابتة . ولأن الشيخين ماجاء عنهسنا أن 
الأحاديث الى صحت عندنا وهى لم لكر فى ” الصديحين “ 
لامكن أن نساوى صحة مما أتينا بها فيهها . وليس #عنى كسلام 
ان الهام هذا أن القطع مما محتاج إليه ى مثل هذا . وأن مثل 
هذا لايعبأبه إلا إذا وجد القطع كنا وهم المعترض »ء فأطال الكلام 
لغواً . وهو تطويل بلاطائل » فقد قام الدليل من ابن الهام على 
رد قول بعض الشافعية بأرجحية ما ى ” الصحيدين " سوى 
المستثنيات على ها ى غيرهما ى هاتين الصورتين أيضاً » وعلى 


كع جع" 


إثبات القول بالمساواة فيهما فقط ؛ ولذاعده محكما . والأمر 
كذلك . نعم قد ثبت من بعض الحفاظ المتقنين من الشافعية 
ترجيح ماقيهما على مابشرطهما , وترجيج ماق أحدها على 
مابشرط أحدها فأفاد ذلك أرجحية مافيهما على ما فى غبرهما 
عندهم مطلقا. لكن خالفهم الحنفية الأعلام »ن المحدثين المتقتين 
الحقاظ والأولياء الكرام والفقهاء العظام . 


قوله فإنها فيها ععنى القطع عند المحقتين رص لاهم ) 


قلرى : أعطى قول الممترض هنذا بأنها فيها مععنى وجوب 
من غير توقف ونظر عند غير المققين فصار النووي والعز بن 
عبد السللام عنده من غير المحققّن . وهذا كا ري بين البطلان ؛ 


/! 


على أنه برد قوله هذا صرح كلام النووى حيث قال ( وخالفه ‏ 
أي ابن الصلاح - امحققون والأكترون ) وصرح كلام السيوطى 
حيث أفاد ” أنه قدخالف قول ابن الصلاح قول أكثر المحدثين» 
وأن قول ان الصلاح قال به بعض المحققين “. وصرع كلام غيرها من 
أسماب أصول الفقه وغيرهم. وقدمر أن كونها فيها بمعبى القطع 
هو المذهب الغبر المنصور بالدليل » وأنه هو المذهب الغير التار . 
وإذا كان ع كم ان الجام هذا ماذكرناه ى الكلام على اقول 
السابق لم برد عليه شبى ما أورده المعترض عليه . قليس هناك 
مفسدة يتضمنها كلامه رحه الله تعالى » وإنما المفسدة الطامة القارعة 
فى فهم عن لم يفهم كلامه فاءعترض عليه بغير حى. 


قوله ثبت الرجحان المطلوب فى أغلب أحاديث الكتابين 

الخ )اص +ه” ) 
قلت : ثبوث الرجحان صمة فى غيرالصورثئين المذكودتين 
مسلٍ . وأما فيهسما شمئوع . ولوقيل يثبوت الرجحان المطلوب 
مطلقاً فهذا تر جييح واحد فيجوز للمجتهد متقدماً كان على الشيخين 
أومتأخر ا تركه إذا وجد فق ما فى غيرها ترجيصا آكد آخمر أو تراجيح ,2 


وتأبد القول بننى التقطع بقول ابن الحمام ( وقد أخرج مسم ) الخ 
على الوجه الذى ذكرنا مما لامموز اتكاره ‏ 


قوله عم الم الغفر من العلاء بل كلهم غير قلائل منهم 
حكوا الخ (ص مه*ل) 

قلت : فعلى هذا لم بتحقق فى المتقد تلى الآمة بالقبول 
ألبنة ٠.‏ ثم تقول : ما الفرق بين الجم الغفير من العلماء وبين كلهم 
المستثى عنهم قلائل . وأيضاً القول ( بأن المنتقد أثيت فيه وجود 
الشرائط عم الجم الغفير) الخ محتاج إلى إثباتسه بالدليل .وها عل 
يقبن هو أن المنتقد انتقده بعض العلياء » وأجاب عنه بعض آخر 
منهم . وأما أنه أثبت وجود الشرائط الجم الغفير من العلاء فغير 
معلوم . ومن ادعى ذلك فليثيته بالبينة الواضحة . وأيضة هنا 
القول يفيد أن إثيات وجود شرائط الشيخين قديكون بغر تصرح 
منها عم غيرهاء فا المانع من أن محم بش ت شرائطهيا 5 ف غير 


5 


8م اج ل ؟” 


” صترحيها “ حافظ متقن عارف بهذه الصنعة إمام ثبت ؟ وهذا 
مما ينهدم به كثير من كلام المعترض الذى أورده سابقاً وههنا ؛ 
على أن أحاديث مروان ى ” صميح البخارى “ وقسمى أحاديث 
مسلم الي يورد فيها غر الأثبات » ويورد فيها الضعفاء بأى 
دليل خرج عن هذا ». فإذا أقام الدليل عليسه بطلث كلية هذا 
القول . وأيضاً إثبات وجود الشرائط نكم الجم الغفير من العاسباء 
لايستازم الحم بقطعيته » فالدليل منتهض على الدعوى بلا تر ده , 
والقول أن النعديل متى غلب على الجرح جعل كأن لم يكن 
فلاينتهض دليلة” على إثداث القطع أيضاً فلاغبار على كلام ابن 
الهسام وذويه فها حاواره . 


قوله لكن حصل العلم بوقرع الإجتاد ووجدان تلك الشر 
الخ رص 8*08) 

قلأت : قد أطبق تصرح كلام امحدثين على ,جدان تلك 
الشروط ق ما غيرمما سواء قرنت برجالها أولا. تم صل العلم 
للمعرض يوجداغ تلك الشروط قى ” الصحيحئن “ دون غبرثما 
على خلاف قول المحدثين؟ على أن قول الشيخين : إن الروك اف 
” الصحيحين “ من الصحيح أكثر من المذكور بم ينادي بأعلى 
صوته على رد ما قاله المعترض ء وليس الحم بالتحكم من المحقق 
ابن الام وذوبه إلا فى صورة محةق وجود شروطها أو شروط 
أحدهما ؛ فى ما فى غيرها فلا اعتراضى عامهم فى ما قالوا . 


قوله لكن لانسلم أن ذلك مما يثبت التحكم فى رجحان 
الكتابين الخ (ص 55؟) 

قأت ١‏ هذا الكي الثاقى هوالذى أر اده الإمام ابن الام ف 
كلامه لككن لما لان الكلام ف الترجيح من اللفاظ الناظرين ف 
شرائط الغخرج »2 وق جبيح الفقهاء المستا لعن على دعاوهم مت 
فمبا وما ىَّ غير هما ) وثيت ع أوائك الحفاظط بوجود تلك 
الغروط فى ما ق غيرثما أفلا يثبت حيفقذد الحم ق رجحان. 
« الكمابين “ على ما فى غيرهه.ا| إذا كان رجها) أو وجد فيه 
شروطها ؟ وأما الكم بوجود رجالحا فى !٠١‏ فى غيرهما فلا محتاج إلى 
حم العارف الإمام الثبت يذلك لكن الهم بوجود شروط الشينخن 
فيه يحتاج إلى حكه ألبتة . 


وما 3 كسرة إن الطرام ىَّ ” الجر بر “ 2 عد اللتراجيح من 
توله (وكلنوب إلى كتاب عرف بالصحة على ما لم يلزمها) 
لا دلالة له على ما يذاق م قاله أن المهام قَْ ” محربره 13 و 
” فتحه “ من القول بالتحكم فى الصورتين المذكورتين فقط . :فعند 
الحنفية الكرام أحاديث ” الصحيحين “ وواحد منهما 'فنما عدا تينك 
الصورتين مرجحة صعة على ما فى غيرهما من الأحاديث الصحيحة » 
كا أن أحاديث ” صريح ان خزعة “ و ” صصيح أن سيان ابو 
” مستدرك الحام “ وغيرها من الصحاح الى التزم فا الصحة 


مر جحة مجحصة عندض طآإ أحاديث عر هم من لم يليؤمها »> 


أ م 
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إلا أن الصحة فى أحاديئها آكد والصحة فى أحاديتهم مؤكد . 

قوأه واذا كان الأصحية والرجحان عند الحفاظ الخ 
رص ؤه"؟) : 

فأت: نعم لكن إذا وجد الحديث فى غيرهما رجالا أو 
ما ق غبر مما فالير جيح ق هاتين الصورتين لح لا محالة . 

قوله مع اشتراطه اللقاء بل الرواية أيضاً الخ روص »)85٠0‏ 


قات إشتراط البخارى اللقاء ى ” جامعه الصحيح “ والتزامه 
ذلك فيه لا فى مطلق أحاديثه ثابت على ما صرح به الإمام 
النووى فى ” نقريبه ” والإمام للسيوطى فى ” ندريبه “ والعسقلاق 
#تزج ” النخبة“ فى ” شرحها“ وشراح ” شرح النخبة>“ ق 
#شروحهم “ عليه. وأما اشتراطه الروابة فم يثبت فى قول 
أحد منهم تمن وتفنا على كلامه ؛ بل صراح كلام النووى ق 
” تقريبه “ يألى عن القول به منسوباً. إلى البخارى فى ” جامعه “ , 

قوله فروى مسلم حيث ألغى اللقاء بعد المعاصرة الخ 
رص وهم) 

قلرى : إن ” صحيح البخاري “ مرجح هذا الوجه على 
” صميح مل “ لكن لا يازم منه ترجبحه عليه من كل وجه لآن 


لحنان اع" 


مسلماً فى مراعاة بعض الشرائط أكثر تضبيقا وأشد ندقيقا مئ البخارى 
وإذا فلنا أن ” صميح البخارئ “ أصح من ” صمبح مس “ مطل 
وهوالحق - لا يلزم مئسه جبيح حديئه الذي أخر جه ق ” جام 
الصحيح “ وهو على شرطه فقط على حديث مسل الذى أخرجه ق 
” صميحه “ وهو على شرطها. فالتحكم باق؛ لكئى مخصوصر 
بالصورتين فقط . وليسن الكم من ابن الحام بالنحكم إطلاقياً حي 
برد عليه ما أورده امرض ٠»‏ ويكون غير مقبول أصلا ؛ على 
أن علق :8:10 بالقيول + أو #الصحة ع وجد فى" * السسيسن » 
وجد فى كل منهما أيضاً كما مرء فن كان عنده مببى ترجيح مافم 
على ما فى غيرهما هو هذا اتلبي ينبغى له أن يلغى هذا الْرجيه 
فيا سنا المبتى على غير ذلك التلبى » فالقول بأن عنعئة المعاصر عد 
مسلم وحده لا طلخ هله ما فى البخارى مما فيه الرواية عر 
ذلك المعاصر ء وبأن القول لصلاحيتها لحا مما لم يقبله الحفاة 
والفقهاء قاطبة” بل ولا كل ذى قرنحة صادقة باطل من أصله ؛ عل 
أن عنعنة مسلم إذا كان عن معاصر وعنعنة البخاري جاء عن ذلك 
المعاصر فقد ثبت اللبى بينهما ألبعة رواية ثبت عند البخاري 
فالقول يصلاحيتها لممارضما عينئذ سديد * وليس للمعترض فى نق 
هذا الإجاع الذى أثبنه عن الحفاظ والفقهاء قاطبة " سند يعتد 

أولايعتد به فلا بجورز الم بسهء وأما تقديم البخارى عل 
مسم فلا بوجب ثبوت هذا الإجاع فإن مسئلة تقديم ” 
البخارى “ على ” صرح مسلم “ مما قد وجد فى كتب أصول الحديم 


ص 


كوم 1 


الى ألفها بعض الشافعية وبعض الحنفية ولم يصرحوا فبا بنقل 
الإجاع عليه. والحدثون والفقهاء من الحنفية الكرام إذا كانوا 
عنعون القول برجحان ما فى ”” الصحيحين “ على ما ى غيرها فى 
تينك الصورئين فنعهم أرجحية ما ى الببخارئ وهو على شرطه فقط 
على ما فى ” صرح مسلم “ وهو بشرطها| أولى عندهم . 

قوله ما ظنك من لا يتضيق على ننفسه الخ رص 850) 


قلت *: إذا حمق فى عا ف غيرهما لحك الإعام الفطن, الثبت 
البارع أنه وجد فيه شرطه| أو وجد فيه شرط أحدماء 
فقد ثبت محكه أن ذلك الغر قد تضيق على نفسه فى هذا الحديث 
الخصوص تضبق الشيخين ق ” صحيحيها “ أو تضبيق أحدهما على 
نفسه فى ” عبيحه “ 0 فقول ان اهام بالتحكم فى الصورتين 
ا خصو صتين فقط حقيق بالقبول » لسن ما ممحى أو يتعجب منه 
إلا عنك من لا يعرف معبى كلامه » فيصير لا إلى هؤلاء ولا إلى 


هؤلاء فيبق منحجباً و متفكراً ومتحيراً . 

قوله لا انم أن الختير الممتحن لحال الراوى الخ 
(ص 508 ( 

قلت :لما ذكر ابن الحيام حال غير المحتهد وحال من لم 
مختير أمر الراوي بنفسه قال: (أما الحهد ى اعتبار الشرط 


وعدمه. والذى اختير الراوى فلا برجم إلا إلى رأي نفسه) 


اردان ج 


اننبى . فاعترض عليه المعترض بتّوله هذا . فتتمول فى جوابه٠‏ 
“إن امختئير الممتحن لخحال الراوي يئفسه جاز أن لا يسكن انه إلى 
ما اجتمع عليه الأكثرء كما جاز أن لا يسكن نفس العالم إلى ما 
اجتمع عليه الأ كثر كثر من المواضع غير هذا ع )ا قال الإمام 
ان الام فى ” التحرير " (المحتان أن خير الواحد قد يفيد العلم 
بقرائن ء وقال الأكثر من المحدثئين والفقهاء لا يفيد ولو بقراس ) 
انتهى . وهذا نظائر كثشرة فى الشريعة فإذا جاز عالفة الأكثر فى 
مثلها فلا وجه للقول يعدم جوازها للمختير الممتحن ههنا. وليس 
2 كلام الإمام اي اهام _ واو مفهوم مخالفة ‏ ما يدل على أن 
المكتير المتحن لا تسكن نفسه إلى ما أجمع عايه الآمة حبى برد عليه 
ها أورده المعرض عنادا عليه » لحن العجب العجاب من المعتررض 
من حيث أنه قد جوز خلاف الإجاع فى كثير من مبتدعاته 
المنحرتة له الى ذكرنا بعضها 4, ” مقدمة تعاليقنا “ هذهء وق 
إدودائه الشروط الحدئة ف حجية الإجاع على حلاف ما ثبت 
عليه الإجاع» وههنا منع خحرقه فليقرأ ههنا قوله تعالى (جاء 
الحق » وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً ) وأيضاً قد سبق فى 
كلام المععرض أنه ليس فى إ حاعات الشريعة مأ محتج به فضلاة 
عن أن يكرن قطعياً فبأى دليل أثبت عدم جواز الخالفة لهذا الإجاع 
ههنا » وهى ثما جوزها مطلقاً قبل فى ذلى المقام السابق . وأيضا 
إذا ثبتت مخالفة امختير الممتحن للأكثر فهو سبدم دعوى الإجماع إذا 
كان غير ابن حزم وذويه قدعوي مخالفه للإجمام دعوىئ فو 


دن 00 


1 
0-2 
' 


سح مالفة لما عليه الأكثرء وقد عرف أيضاً 


صديحة ؟ نعم 
أن مخالفة مرق كان مختيرا تمتحنا عارقاً بقوة دليله وهن دلبل الأكتر 
للأكير جائزة مختفرة . والحديث الذى أغخرجه غيرهها وهو على 
شرطها أو على شرط أحدهها مما اجتمع على اختيار ه وامتحائسه 
ألو ف من جهابذة فن الجرح واتعديل باعتبار مرجع . فالقول 
بتحكم رجحان ما ى ” الصحيحين “ على ما قى غيرهما وهو كا 
قلنا ‏ صحيح مقبول + فالقول برجحان ما فى ” الصديحين “ قف 
تينك الع.ورتين غير محم . 

قوله فيازم عله أيضاً رجحان ما هو أضيق شرطاةً الخ 
00د واة") 


قات : لم يقل أحد بلزوم هذا التقليد على مهد المطلق لن 
كان أضيق شرطاً ولو غير مجتهد » مع أنه يلزم منه لزوم تقليد 
المحتبد لغير امحمّهد إذا كان أضيق شرطاً» وإنما هو من ميتدعات 
المعترض وعخدثاته » على أن مسلماً فى اشتراط مجرد المعاصرة ق 
عنمعنة غير المدلس ليس بأضيق شرطا والبخاري بإشتراط اللقاء 
معها صار فين شرطاً» ولم يقل أحد بأنه بلزم على ملم تقليد 
البخارى لكونه أضيق شرطاً. وأيضاً إن بعض المحدثين اشترطوا 
بعد المعاصرة واللى طول الصحية بيتهياء و بعضهم ا باارواية 
عنهء وبعضهم بعدهما حقيقة الرواية عته فهؤلاء أضيق شرطاً من 
البخارى ومسل » فهل يلزم علبما تقايد من هو أضيق شرطاً من 


مه دك 371 


هؤلاء ورك ما تال لكرن شرطها ليس يأضيق ؟ على أن المعمرض 
قد صرح ههنا فى ” دراساته” بأنه ليس كتاب أضيق ى 
الشروط على وجه الأرض من * الصديحين “ فيلزم على هذا على 
حيع غيرهما من المحدثين أن يقلدوها ق هذا لكونها أضيق 
شروطاً » وم يقل بازوم هذا علهم أحد من العقلاء ففلا" عن 
العياء . فهذا القول ما تقشعر منه جلود أهل الإممان. وأيْضًا 
الإمام الشافعى أضيق شرطً فى الوضوء والصلاة والقراءة ولم يقل 
أحد بأن سائر الحتهدن الذين لم يضيةوا مثل تضييقه لزم عليمهم 
تقايده لكونه أضيق شرطاً. وأيضاً إذا وقع فى نفس الحتهد أن 
من هم أضيق شرطأ أل فى بعض المواد شيئاً مما يجب مراعاته 
أو شرط ما لا دليل على اشتراطه . أو شرط ما دل الدليل على 
ني اشتراطه » أو أن من هو أخعف شرطاً ضيق قى بعض المواد 
أكثر مما ضيق به الأضيق شرطاةً أو أن تباع الأضيق شرطاً 
وجه تر جيح واحد و اجتمع عنده ق طرف الأخف شرطاً وجوه 
أخر من الترجيح » أو وجه واحد منه آكد من ذلك الترجيح 
فحك عا دعى إليه تلك التراجيح أو الترجيح الأكد وتركف 
الإلتفات إلى ذلى التر جيح ولم يعمل ما فيه ذلىف الترجيح » 
أو وقع فى نفسه الشريف غير ما صورناه هما ألحمه الله تعالى من تمر 
فيضه مما صار به ذلك المحتبك مختاراً فى أن يأخذ هذا الطريق 
غير ذلك الترجيح فهل يلز 1 عليه حينئذ رجحان ما هو أضيق 


شرطآ ىق حميع. هذه الصور؟ ومن قال بهذا اللزوم فهو ساقط ق 


انان 7 


0 
- 


ورطات الحجة الداحضة عند ربه تعالى. وأيضا هذا القول 
خرق للإجماع من مثل الممترض فقد تقرر فى الأصرل أنه بحب 
على المحتهد ترجيح ما أدى اليه اجتهاده بالإجاع . وبأى دليل جاز 
للمعرض خرق هذا الإجاع ؟ وبأى دليل أجاز للمجهد خرقه ؟ 
وبأى دليل أإر م على المجهد تقايد من هو أضيق شرطاً من غير 
حجة بينة له على ذلك؟ على أنا لو قلنا إن الإمام البخارى 
والإمام مسلما ى ” صحبحيها “ وإن كنا أضيق من غيرهما شرطاً 
لكن الحم بلزوم التزام ذلك الضيق الشديد على اليد من 
باب إلزام ما لم يدل حجة على إلزامه عليه وقد قال تعالى (وثما 
جعل عليكم ى الدين من حرج ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
( بعثت بالسمحة البيضاء) وأيضاً يازم على هذا اللتزم لتقليد من 
هو أضيق شرطا كامعترض حميع ما أورده سابقاً على من العزم مذهباً 
واحداً من المذاهب من الإخلال بوجوب وحدته صل الله تعالى 
عليه وسلٍ ء والإتيان بالثذرية» وإشراك اللخصوصء والإخلال 
بالواجب » وارتكاب الحرام وغبرها ا أجاب به المعترض قى هذا 
الإلتزام لاندفاع لزوم هذه المفاسد عليه نجيب به فى دقع هذه 
عن من ألتزم مذهباً واحداً من المذاهب الأربعة وغيرها . 


قوله وليس كتاب أضيق فى الشروط على وجه الأرض 
الخ (ص ١ك*")‏ 
قلت : قد تبن مما سبق. أن بعض المحدثين ضيق فى الشروط 


اذى جد؟ 


أشد من تضبيق الشبخين فى ” صمبحيها “ (1) فى بعض المواد؛ وأن 

هذا القول بالضيق الشديد بالنسبة إلى يجموع الكتاب ٠‏ فلا منافاة 

بين هذين الكلامين » إلا أن هذا مسلم بالنظر إلى ما فى غير الكتابين 
واس عل تزيلها بزل على شرط واحد منهاء وأما فى ما فى 

غيرجما وهو بإأجافا| أو وجد فيه شرطهاء أو شرط أ 

مس لما أن العارف الإمام اعبت الحافظ قد حكم أن ما تى 


أحدهما فغر 
غير هما ودوى موصواف عا ذكر قد وجد فيه الشرط 0 
وجد فى أحاديث ” الصحيحين “ ولم يوجد فى القول مساواة ما 
فى ” الصحيحين * بما فى غيرهما فى تينك الصو رن فقط م 
الحنفية مخالفةَ المائة “ن الحفاظ اين مع حدث واحد بل كل 
اله ولين على السوآء فإن فرض أن القائل بحر جبح ما قّ * الصحبحين “ 
مطاف أوفها سوي الستثنيات على مااى غير ما مطلقاً ألوف سن 
احدثين والفقهاء ققد حصل دن كلام م الإمام ١‏ : ن اام قدوة الحققن 
والعار رفن وذويه أن العا لمائل يعدم برجايحة عله ق تيك الصورتن 
ألوف من الفريقى ٠‏ فالقول المح افيا باق كما كان ٠‏ فالطحق ما 
قاله ام بن الام وهو فى ذلك نافل عن أكار مذهيسه م امحدثين 
فياه عل ها عرك من دأبه وطريقاه ع وواققه على ذلك 
العلامة والسيد محمد أمين شارحا 7 نر ره 5 ووافمفه أيضاً 





() وقد بسطنا القول فى هذا الباب فى “التعقيبات على 
الدراسات“ فليراجعها , النعاى 





مه" 1 


على ذلك شراح ” شرح النخبة “ )١(‏ والعلامة الدهلوي وغيرهم 








( ) كلعلاءه المحدث مد أكرم التصربوزى حيث قال ى 
” اسعان النظر شرح شرح تخبد” الفكر' » : 


(ولايخفى أن ما ذكره ‏ يعنى ابن الهام ل حق 
الا أنه لابد سن البيه على أنه اذا تساوى شروط رواة حديث 
غير الكتابين بشروط . رواة "الكتابين ١‏ فتقدع” حدايث الكتابينٌ ا“ما 
يكون 7<ك) اذا كان المخرج مثلها فى الضبط أو أقوى كالىك 
رحمه الله , أما اذا .كأن. دونه ى الضبط ‏ كاينساجه 
فانه يصير كالبديهى التفاوت بين البخارى ويبنه ىق الضبط 
كا ذكر بعض الفضلةءع ىق حل قول المصنف ٠‏ ”” وتتفاوت 
رتبه بتفاوت هذه الا “وصاف “> فيقدم حديث الكتابين لامحاله ) 
التهى مانقلته من نسخته الخطيه” المحفوظه” '” يبيرجهندو '“ 


ومسا ذكر سن كون ابن ناجيه ق الضيبط دون البخارىوء سلم 
فهوغير مديد فاله لم يؤخذ عليه ىق حفظه وذبطه شى“ ؟) لم يؤحذ عليها 
قهو مثاها ى الحفظ والضبط وإن كأن لاينكر جلاله- الشيخين ىق هذا 
الشأن وتقدمها فى هذا الفن . هذا وقد يقع الوهم نادرا لا'حد الشيخين فى 
الضبط ويسلم منه ابن ماجه فهذا الحافظ أبوالحجاج المزى. ذكر 
فى ” الا"'طراف ©“ له مالفظه ! 


ا قدروى مسام حديث ,م لاتسبوا أصحابى 010 عن 


يحيى بن يحبى “وأبى بكر » وأى كريب ثلانتهم عن أى معاويه”' عن 





قهم تن 


المؤلفة ف مذهينا قدعاً وحديئاً . وتما ذكرنا عرف أنه 
من نقلة المذهب )١(‏ » وهو المصرح به فى سائر الكتب الإستدلالية 








الا” عمش عن ' أبى صاالح عن أبى هربرة 2 ووهم عليوم 
ىق ذلى اما رووه عن أبى «عاويه” عن الاعمش عن أبى صالح عن ألى 
معيد اع كذلك رواه عتهم الناسن يإ رواه ابنباجه عن 
“أن كردت أحد شيوخ مسلم ' قية ©> ) كذا فى تدريب الراوى 
صن .رو طبع مصر عام الأرس0#ة ه ) 

ْ التعنى 

( ) كلاءام الحافظا الذى انتهت اليه رياسهة مذهب أبى 
حنينه” اق زمنه الشيخ قاسم بن قطلموبغا الحنفى الذى يصفه شيخه 
ابن حجر العسقلانى تارة ”” بالامام العلامه”ة المحدث الفقيه “» 
وتارة ”” بالشيخ الفاضل ااحدث الكابل الاا'وحد “6 5) ينقله 
السخاوى فى ترجحمته فى كتايه ”” الضوع اللاءم ““ قال العلايه” 
محمد بن ابراهيم الحلبى الشهير بابن الحنبلى فى ” قفوالااثر ىف 
صفوعاوم لدان غ2 

( لكن ما كان على شرطها وليس له عله فهو فوق 
ما اتفردبه البخارى وكذا مسلم ىق ” صمحيحه “ على 
المختار » وذعب قاضمى القضاة يعلى ابن ححر العسقلانى 
الى أن ما كان على شرطه) فهو دونه أومثله . قال : 
واهما قلت *” أوبثله “ لا“ن لما عند مسلمم جهه” ترجح أيضاً 
من حيث أنه فى الكتاب المذاكور فتعادلا . ورده ا'زين قام 
بأن قوة الحديث اما هى بالنظر الى رحا لا 


2 لذن‎ 
١ 


لاغعب فق كلام ابن الهام ومن عشى على كلامه كالدهاوي وغيره 
ولاطول عب فه : وأله لابطلان فى كسلام العلاة .. ولاق 
منعه . ولاق ستندى ذلك المنع الذى أوردهما متصلا معه » 
وعرف أيضاً أن الترك عملا" مجامع الصحة ولاينافيها فلا إشكال 
فى كلام الشيخ وتلميذه العلامة ومن نحا نحوها| أصلا" . ثم نقول : 
إنه لم بثبت عن أحد من العلاء أن المحتهد الواحد إذا قآل بقول 
وحكم وخالفه فى ذلك مائة من نهدن الذين لم يصلوا إلى 
حد الإحاع » ولم يتغير بها ما وقع فى قلبه من الحم زم عليه 
أن برجع إلى قول المائة ويرك قوله » وأن يتقوى عنده قول المائة 





بالنظر الى <نونله ‏ ىق كتاب- كذا اه ص .| طبع 


مصر سله ادوس( ) 


وى ”' فتح الملهم بشرح صحيح مسلم “ للعلايه” المحدث شبير احمد 


مه 


العثاإلى مائصه ٠‏ 


( قال الاعافظ ابن تيميه”ة : والحديث الذى يكون 
عن رجال البخارى 2 وليس هو فى ”” الصحيح “ لايحكم 
بأنه مثل ما فى ” الصحيح “” مطقاً لكن قديتفق أن 
يكون معله 2 كا قديتفق أن يكون معتلا وان كان ظاهر استاده 


|اصحه” والله اعلم اه م ص امهو طبع الهند ) 


محمد عبد الرشيد النعانى 


على قوله ؛ بل من المعلوم أنه يجب عسلى ذلك المحتهد الواحد 
أن يقوم على ما ألهمه الله تعالى من الرشاد وإن كان ينزم منه 
مخالفته لمائة من المحتهدين الذين لم يصلوا إلى حد الإسماع . ولوترك 
ذلك المحتهد قوله ذلك وقلد لماثة فى مثله ازم أن يكون قد خخرق 
الإماع الذى نقلناه فى ذيل القول السابق عن كتب الأصول 
وحاشاه الله تعالى عن ذلك . 


قوله فى اقول المتفق عليه الأمة أن كل حديث صح 
الخ رص خ5#” )2 

قارع : الحمد لله الذى ٠‏ هب المعترض الإعتراف باحق 
المقيق بالقبول ههنا : وهو أن الأآمة إتفقت وأجمعت على 
وجوب العمل بالحسديث الصحيح سواء كان من أحاديث 
37 الصحيحدن « أومن أحاديث غرهها 0 وأن تلى الأمسة بالقبول 
ثابت فى كل حديث صح ل ولو من ماح غيرها ‏ فالإستدلال 
بتلى الأمة «القبول والإجماع على وجوب العمل على الإجماع على 
صة ما فى ” الصحيحن “ 2 وقطع أنه من كلامه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فها سبق فى حيزا لمع الشديد الأقرى . ١إلا‏ لكان 
جيلع نغان ف 7 يح ابن خز عدة “و ”صيحالنن حبان”“ 
وا” مستدرك الحصام ” ومايضاهيها مدن الكتب 
الحديثية الي التزم فيها الصحة مجمعاً على صمته هذه 
هذا الدلول بعينه » ولكان حميع 37 قَْ 0 السكن اأريعة “6 وغيرها 


نض 5 


ن الكتب الحديئية البى لم يلتزم فيها بالصحة هن الأحاديث 
ا مجمعاً على حدته بذلك المءنى هذا الدليل بعينه . وليس 
فليس + نعم فرق بين تابي الآمة الكائن فى ” الصحيحين “ وبينه 
فى الأحاديث الصحيحة الى أخرجت ق غيرها » وف الكتب 
الفدينينة الل [لتزم :يها الصحصية. وهو عا أنتلفنا كه عن الإمام 
النووى فق ” شرح مسلم “ . فإن شعت الإطلاع عليه 
فارجع إليه . 


قوله فيرد أن من ترك الحديث الصحيح مع العلم به 
من الفقهاء السخ 2 ص معدم ( 


قأرس * أو من المحدثن أرمن 


ن العر فاء . وحاشا الله تعالى هذه 
الفرق الثلاث عن ذلك ؛ نعم لاحجة ان ترك الحسديث الصحيح 
عجرد ظن أن لإمامه المقلد أويعتقده العارف عن ذلك جوأبا . 
وأفى ذلك فى المقلدين الذن يعتنى بقوهم ؟ 

قوله 5 ما محقق رجحان الصحيحين على غيره) من 

الصحاح الخ )١١(١‏ رص ه0ه”#) 

قات : لم يرف قبول العارفين الكاشفين لحديث »؛ وعملهم 
افيه من أدلة المتم5 بصحة الحديث الم يعرف قبول الحافظين” 
المتقنبس لحديث معنى إستدلا لهم به وعملهم به من أدلة الحم بها . 


)20 وسقط دن الطبوعة” لفتله” *” دن العبحاح '» 
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فكيف يكو ن #بوهم وعلهم فقا لرجحان ما فى ” الصديدين “ على 
عا ىق غيرهما .ن اح الأحاديث ! و5 أن قبولم وعملهم ثبتا با 
فى ” الصحيحن *“ كذلك ثيتا مما فى غيرها من كتب الحديث 
ومة اضيا إل له اسن عدك انين متنديف. “ريني * 
السذى وقع فيه الأعر الإمطجاء بعد 0 الفجر مع أن 
أحاديث ” العحيحين “ قا ئمة على نبى الوجوب » وما فى غيرهما 
من كتت الواقيتة وكتب العقسهء فعلم أنها لا تبان الر ا 
أصلا . وأم! حي العارفين الكاشفين بأصيتهما على غيرهما فهو 
كد أهل الظاهر من المحدئين وأهل الباطن من مقلدي الأنمة 
الأربعة بالأصحية فيا سوى المستنيات » ولا يناقى ذلك أن يكون 
ما فى غير هما 7 على شرطه| أو على شرط أحدحما يساوى مافيها 
أواىق أحدها » والإمام ابن الام كان من العارفين وقدوتهم كما 
كان من الحققين والمحدثين والفقهاء وآ هم كما ص.ح به صاحب 
” التيسير ف شرح التحرير “ نعم قد يتفق للعارف واعالم تحقيق 
صوة الحديث عن حضرته على الله تعالى عليه وسلم شفاما »2 
ونحقيق بعض الأحكام عنه كذلك . وليس فيه الإعتداد على قبولها 
ق الصحة والم » وإتئما المعتدبه وقرة عبيون المؤمنين حككه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالصحة والكم ؛ على أن الكلام واابحث ق 
الصورتين المذكورتين فها فى غيرهما. وأبن عدم القبول والعمل 
عابم فى ما فى غيرهما فى تينك الصورتين ؟ ومن ادعى ذلك 
فليصحح النقل عنهم به. وأيضا كد وجد من الألوف المؤلفة 


م 5 


العارفين الكاشفين مقلدى الإمام أنى حنيفة قبولم لما فيها ولما ى 
غيرهما فى تينك الصورتين » وحكتهم عساوامماء» وتملهم بما فيها 
مرة"» وا فى غيرهما ‏ وهو كما ذكرنا ل مرة أخرى» ثم إنه كا 
وجد فيا فيها ثلاث دلائل » دليل الشرع » ودليل الصناعة » ودليل 
الكشف - وهى إنما تدل على الصحة الظن.ة ‏ كذلك وجد 
ق تينك الصورتين تلك الدلائل الثلاثة بعيئها . وأما !“دليلان الأولان 
فلما مر فها قبل » وأما الدليل الثالث فل) قلنا ههنا. نقوله 
ثلاث دليل لا توجد معا ف غير الكتابين ص 58”#) لاا يصح . 
وجب على المعترض أن يقول ” ثلاث دلائل “ بصيفة الجمع 
لا بصيغة الإقراد )١(‏ وهذا أهر يعرفه صبيائنا : نعم يمكن 
تصحديح قوله هذا بأن يعتير عدم الوجدان بالنسبة إلى جميع ما 
ف غير الكتابين من الأحاديث لا بالنسبة إلى كل واحد من 
الأحاديث الى 'ق غيرههما ء آو بالنسبة إلى ما فى غيمرهما ولم يوجد 
فيه شرطها ولا شرط أجدهما. 

وأما 5 بعضى العلاء من الشافعية بأصحية ما فيها على ما فى 
غيرهما مطلقاً صناءة وكشفاً فغير مسلم عند العلاء اللانفية ا لأعلام 
من المحدئين والمر فاء والفقهاء ؛ بل المقبول عندهم هو القول عساواة 
ما فيها ما فى غيرهما فى تينك الصورتين صناعة وكشفاً. وأما 
الحم بأصعية 38 فيها على ماق غيرهما فى غير نينك الصورتن 
فتفق عليه بين الحتفية والشافعية وأهل الكشف والمحدثين 








() قلت ٠‏ وقد وقم فى المطبوعه” ”* ثلاث دلاثل “ بصيغه الجممع , 
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والفقهاء والمحققين والأصولين والفروعيين وغيرهم جيعاً . فلله در 
الحنفية الأعلام ما أحسن حعهم وما أتم شأنهم. وكا أن أهل 
الحديث أبدال كذلك فقهاء المذاهب الأربعة الذين شأنهم الشأن 
أبدال . ولنا وحم ولكل مسلم ومسلمة برسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل أسورة حسنة. فن زعم أن أهل الحديث العظام تبعره » 
وأن الفقهاء الكرام خالفوه فقد حالف الله تعالى وحكم بما حرم 
الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وله والشك من فى هذا الفقير فى هذا الخال لا من 
الشعرارى وص 55”) ١‏ 

قرت : قد نقل المعترض هذه القصة عن ” ميزان الشعراوى “ 
معناه وليس هذا الشك فى كلامه قلفظ ” المزان “ خمساً وسبعين 
07 وليس فيه ستتين فقط.. ولا سيعين قط وقد ذقّانا هذه 
القصة بافظ الشعراوي فى ” مزانه “ قبل فى اثناء هذه التعاليق . 


قوله فهل تراه رمه الله تعالى لم يسثل ى هذا المدخل 
المبارك الخ 550”) 1 

قلت : هذا من أعجب الأحاديث فإن كلام السيوطى ساكت 
عن سؤال هذا فى حضرته المعطرة صلى الله تعالى عليه وآله وصحيه 
وسلم » وقد تقرر أنه لا ينسب إلى ساكت قول ؛. على أن لظ قصة 
السيوطى التي أتى .ما الشعراوى ق ” ميزانه “ هو أنه قال السيوطى 


ف 


( ولف رجل من خدام حديئه صلى الله تعالى عليه وسلم » واحتاج إليه 
فى تصحيح الأحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم » ولا شك 
أن نفع ذلك أرجح من نفعك أنت يا اسمى ) وثقل عنه المعترض ما 
يؤدى معنى لفظه » وليس ”” الصحيحان ” ثما ضعفه المحدئون من 
طر بقهم حتى بسأل عنهما ى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . و أيضاً 
مجوزان يكون صحة ” الصحيحين “ مقر رة” ومثر سخة" عنده حيث 
لا زعزعه قاصفات الرياح فلم يسئله صلى الله عليه وسم عنها ؟ 
بل اقتصر فى السؤال قى حضرته صلى الله تعالى عايه وسلم على 
معرفة صحيح الحديث عن سقيمه » وعلى معرفة دة قول المحدثين 
يضعف الأحاديث وعدم ته فيا كان مردداً عنده بين الصحة 
و السقم على ميلغ علمه الظاهر ؛ على أنه يجوز أن يكون سأله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأجابه صلى الله تعالى عليه وسلم بعدم 
ترجحها على ما فى غيرا فيا إذا وجد فيه رجالحا أو رجال 
أحدهما وشرطها أو شرط أحدماء أو بترجحها على ما ق 
غير هرا فيا عدا تينك الصورتين » أو بترجحها مطلآ على ما ى 
غيرهما مطلقاً * أو بترجحهها فها عدا الستثتيات على ما فى 
غير هما مطلة؟ » أو بعر جح 4 1 اليعذار ي “ على 4 0 مدل “ 
فقطاء أو رجح ” صمح ملم “ على ” صميح البخارى “ فقط » 
أو برح ما فيهما على ما القرد به أحدماء أو بقطعية ما فيها 
دون ما ى أحدهماء أو بقطعية ما فيها وما فى أحدماء أو بقطعية 
مائبت بالحديث الصحيح ولبو كان فى غيرهما أو بقطعية ما 


انا اج ا ؟ 


ثيت باللحديث الصحيح أو المسن واو ق غبرهاء أو بقطعية 
0 مستئنيات الحفاظ » أو بقطعية ما فيه| سوى 
المستئئيات » أو بظنية كل خير واحد ولو كان عدن بقرائن - وعليه 
الأكثر من الفقهاء و امحدثين - أو بغير هذا. فع هذه الإحعالات 
المتكثرة كيف يصح الجزم بأصل السؤال ثم الجزم بالجواب على هذا 
الوجه الخصوص . 

قوله وهذاك )١(‏ السيوطى لا أكد أراه الخ رص كدع) 


5أرس : هذا الجزم من المعترض [إما مبى على منام رآهء أو 
كشث كشف به عليه'» أو خيال سرى طيفه فيه وهذه الأمور 
كاها لا تعتد ا فى مثل هذا إذا صدرت عن مثله., وم للسيو 
فى ” تدريبه “ وغيره من «صنفاته ترجيحات لبعض الأقوال عق 
البعض الآخر مها . فكا أنه لا يجوز أن محم فنا أنه ما كان رجحها 
وما أذ المرجح مذهباً له إلا بالسؤال عنه صلى الله تعالى عليه وسم 
يقظة” وشفاهآ أو مناماً أو يقظة” بلا شفاه كذلك لا محكم به ى هذا 
أبضآ ما دام لم يغبت عنه صر نحا أو كالصر عم بطريق ثابت قى 
شتّى أنه أخذه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا؛ على أن 
الإمام التووي من كل أولياء الله تعالى العارفين به الكاشفين أيضأ 
كا صرحوا يه واعيرف بيه العترر ض فا كتب خطه على 
ظهر أول ورق من ” تدريب السيرطى شرح تقريب النروي * ب 


() ووقع فى المطبوعد” ' ” هذا “” يبدل ” هذاى » 


8م 


فيجوز أن يقال فى حقه أيضاً : لا تكاد نراه قال ممظنونية ما فى 
أ بحن “اق #الشرحه * على ” صريح مسل “ وق * تقريبه “ 
إلا بالإسؤال عنه صلى الله تعالى عليه وسلم شعاهاً . 


قوله فا ظنك بالمتجردن بالأخذ عن باطن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعم الخ رص 55"”) 

قلت : إن أراد زيادة قيد ” المتجردين “ إخراج الأ نمة 
الأربعة .ومن قلدهم من العرقاء وأمثال النووى والسبوطى فيخر ج يه 
أمثال ان العرني أيضاً لأخم كنا أخذوا عن باطنه صلى الله تعالى 
عليه وسم كذلك أحذما عن ظاهره صل الله تعالى عليه وسلم دل 
عليه ما ذكره ابن العرلي ى مسئلة وجوب الإضطجاع بعد ركعى 
سنية الفجر» وق تحقيق مهدي حر الزمان وغيرسما. وإن أراد لشيس 
معنى" يشمل ابن العربى وأمثاله فذلك كما يشملهم يشمل الأامة 
الأربعة ومن قلده, من العرفاء بالله تعالى وأمثال النووني والسيوطى 
أيض؟ . ثم نقول : كذلك ما ظنك بال ئمة الأربعة ومقلدمهم العرفاء 
الكمل من أهل نيوة الولاية الاخذين تجرداً عن باطنه صلى الله 
تعالى عليه وسم أيضاً » وكثر مهم أعظي شأناً وأعلى كعياً من ابن 


. 


العرى والشعراوي فى هذا ١‏ للحطب العظم > وأقر مهم ابن العربنى أو 


المعمر ص أو أنكرهم . واللإتكار إن ثبت عليه فهو منكر أشد الإنكار . 


#وله وبين ما خصوا به من طريق معهود فى أخخذ الخ 


اش 


) 750١ 
قلت : الضمير فى ” خصوا “ راجع إلى المتجر دن بالأخذ‎ 
عن باطنه صلى الله تعالى عل. وسلم فهم إما عبارة عن ابن العرنى‎ 
ومن عقدهم باب فى ” لدعراك أن موا بس غير‎ 
مسلمة لما ذكسرنا قيل. وإما عيارة عَنمهم وعن سائر العرفاء بالله‎ 
ومن قادهم من الأولياء الكرام‎ ٠ تعالى بالمعنى الشامل لل ثمة الآر بعة‎ 
وتلشيخين » ولأصحاب السكن‎ ٠ والعرفاء العظام من المحدثين والفقهاء‎ 
الأربعة » ولأحاب سار الصحاح . فا الترجيح لما أخذ عن ابن‎ 
العربى على ما أذ عن الأ نئمة الأربعة ومقلد بهم ال 4كورين‎ 
0 والشيخين وغيرهم ممن ذكرنا؟ والحال أن ال ثمة الأريعة‎ 

من مقلد م المذكورين أعظ شأناً وأجل علماً وعرفاناً من ١‏ 


“ 


فتوحاته 


العرق وأمثاله . ودعوى أن هذا طريقهم فى أخذ جيع الأحكام 2 
صلى الله تعالى عليه وسلم مما محتاج إثياتما إلى دليل بين وبرهان 
قانم ) نعم لو قيل : إن طريقهى هذا ى أخذ بعض الأحكام عنه 
7 الله تعالى عليه وسل لسلمتاه وقبلناه » وأيضاً قد أثيت ابن العرنى 
فى ” فقتو داته “ طريقا آخدر لاخذ الأأحكام عنه صل الله تعالى عليه وسلم 
وقد نتمقله المعترضص عنه قبل فى ” دراساته “ قال المعترض 
هناك ( قال ابن العربى : إن الإنسان إذا زهد ق عرضهء» ورغب 
عن نفسه وآثر ربده جل ذكره أقام آله الحق سبحانه وتعالى 
عوضاً من صورة أمره ونهيه صورة عدا إهية حقاً من عند 
حق ترفل فى غلائل النور وهى شريعة نبيه ٠رسالة‏ رسوله صلى 
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الله تعالى عليه وسلم فتلى إليه من ربه ما فيه سعادة » قن الناس 
من راها على صورة نبيهء ومنهم من راها على صورةٌ حاله ‏ 
يعبى مع الله سبحانه ‏ فإذا تلع له فى صورة نبيه صلى الله تعالى 
فليكن عين فهمه فيا تلبي إليه تلك الصورة لا غير » فإن الشيطان 
لذ "بسكل الصووة رن امل +< فلك حفينة لك البق أي عه 
أو صورة ملك مثله عالم من الله تعالى بشريعته ء فا قال له فهو 
ذلك » وحن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أموراً كثرة” من 
الأحكام الشرعيسة لم نكن نعر فها من جهة العلماء » ولا 2 جهة 
الكتب حنى إنه من حملة ذلك رفع اليدن فى كل خفض ورفع 
ص 188 9 185) انهبى . وأيضاً قد أثبت ان العربى طريقاً 
ثالشا لأعذد الأحكام عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قَْ 
” فترحاته “ وتقله عنه المعترض فيا قبل فى ” دراساته “ بقوله ( قال 
ان العرفى : وأهل الكشف النبى صلى الله عليه وملم عتسدهم 
موجود فلا يأخحذون الحم إلا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم الى 
ص 58؟؟) فهله ثلاث طرق أخذ بكل منها أهل الكشف 
الأ«اديث والأاحكام عنده صلى الله تعالى عليه وسلم . ومنهم الأ ئمة 
الآأر بعة والألوف الؤلفة من مقلدمم العرفاء بالله تعالى » ولم بثبت 
أخذم عنسه صلى الله تعالى عليه وسم بطريق من هذه الثلاث 
لجميع الأحكام والأحاديث بل فى البعض » لم يعلم قدرهء فا لم 
رف بكلام عارف من عرفاء الله تعالى أن هذا اليم الجزى أو 
أن هذا الحديث أخذته أو أخذه فلان العارف من حضرته صلى الله 


نفس ا 


لى عليه وسلم شفاها لايمترئ على القرل بهء فإنه من الكذب 
عليه صلى الله تعالى عليه وس عا لم محصل التيقن بذلك ٠‏ وقد فال 
صلى الله تعالى عليه وسلم (من كذب على متعمدا فليتيواً مقعده 
من النار ) 


قوله دقال : نصحح من هذا الطريق أحاديث النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم الخ روص كم ) 

قلت : توله (فرب صحيح عند أهل الفن) إن كان يشمل 
حديشاً فى ” الصحيدين “ فدعوي المعترض الأولى منتقضة بقول 
العارفين الكاشفين » وإن: أراد أن معناه ‏ قرب صسحيح فى غير 
* الصحيحين  “‏ فيجوزلنا أن نقيد عبارته » فتقول : معناه ‏ 
رب صحيح فق غير ” الصحيحين “ وق غيرهما ولم يوجد فيه 
شرطها ولا شرط أحدهما ‏ فا لا مانع من تقييد عبارة ابن العرنى 
بالقيد الأول كسذلك لا مانع من تقييدها بالقيد الثالى . م نقول : 
الأحاديث الى ضعفها أو قال بوضعها أهل الفن وستمحها إن 
العربى وأمثاله من هذا الطريق الثابت لأهل الكشف » والأحاديث 
الى صضحها أهل الفن وحم يتضعيفها أذ وفيا ن هذا الطريق 
ابن العربى وأضرابه لم تعرف معينة” ٠‏ فلا يجوز أن محم على 
حديث من الأحاديث الى أتى ما الصوفية فى مصنفاتهم أنه 
ثابت عندهم هذا الطريق الكشى ما لم يثبت منهم » أو من واحد 
منوم صر عن أو كالصريح فى حديث معين أنه ثبت عندهم بذلك الطربق 


00 د ين 
0 

ربالعزة فى المنام تسعة وتسعين مرة فأتم لى المائة) إنتهى . 
وكا أن رؤيا الحكم "الثر مذى أنه رأى ربه تعالى فى المنام مراراً » 
وريا كشر من الفقهاء والعلاء والأولياء والصلحاء والفمّراء والمحدثين 
صو وة أيضما . وقد سم تمن يوئق لله : أن المغفور السيك هاروت 
الذى كان متوطناً بقربة ” هنكوره» قرأ قى حياته ” تفسير 
الإمام البيضاوى “ كله أو أكثره أو بعضه على رسول الله صلى الله 
تءالى عليه وسلٍ » أو على سيدنا الصديق الأكدر رضى الله تعالى 
عنه يتظة وشفاهً. وهذان الترديدان من هذا الفقير لا من اللأاصل 
المسمو ع عنه لكن غالب الظن .رجح الطرف الأول ى شى الترديد 
الثانى . وقال العلامة الأجهورى المالكى ق ” رسالة له فى معراجه » 
صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ( قال الشيخ احمد الزواوى 
طريقنا أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلٍم حبى نصير من 
جلسائه وتصاديه بقظة” مثل الص.حابة رضى الله عنهم 3 وتسأله عَن 
أمور ديئنا» وعن الأحاديث البى ضعفها الحفاظ عندنا ونقول بقوله 
صلى الله تعالى عل سه وسلم فها) وقال الشعراوى ف ” طبقاته “ 
( إن أبا العياس المرسى قدس سره قال لى: أربعون ستة ما 
حجبت عن الله تعالى طرفة عين فها ولو حجبت عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم طرفة عين ما أعددت نفسى من جاعة 
المسلمين ) وقال السيوطى تقلا عن شيخ المشاح سيدنا الشيخ 
خىَ الدن عبدالقادر الجيلان قدس الله تعالى سره (أنه رأه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الظهر ) انتهى . وثبيت له قدسنا 


ع جا سد *» 


الله تعالى سيره الأقدس من رؤيته صلى الله تعالى ديه وسلمء 
«رؤية سائر الأنبياء ٠المرساين‏ وللملائككة المعظمين على تبينا 
وعلهم التحية وانصلاة والسلام مبلغ عظم لا يطيق القلم باسنا 
وقال اللأجهورى فى ” رسالته “ تلاك (قال العلامة اين الملقن : كان 
الشيخ خليفة بن ٠وسى‏ كثير الرؤيا له صلى الله تعالى عليه سر 
يقظة” ومناماً» وأن أكثر أفعاله متلقاة عنه صلى الله تعالى عليه 
وس بأمر منه إما يقظة” وإما عنامآ »ء ولقد رآه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى ليلة واحدة سبع عشرة مرة") انتهى . وفى ” المنح 
الإفية " (عن على نن وفاء أنه قال : كنت ابن #س ستين 
أقرء القرآن على الشيخ. يعقوب فأتيته يوماً فر ل صل الله تعالى 
عليه وسلم يقظة” لا مناماً وعليه قيص أبيض ثم بعد ما يلغت إحدى 
وعشرين سنة رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم فعانقني ) انتهى . 
وقال الأجهورى فى ”* رسالته“ تلك (وممن رآه يقظة” الشيخ 
العارف الشيخ محمد الينوقري من المالكية. وقد ذكر ذلك للماعة 
من الناس » ومنهم الشيخ على الحمصانى ركان يقع ذلك له كثيراً ) 
اوافيخ نور الدين القاوصى » والشيخ أحمد الامدى وكان براه صلى 
| الله تعالى عليه وسم فى غالب أوقاته يقظة ) انتهى . ومن كراءات 
؛ النقهاء رجهم الله تعالى ‏ فلحرق مها من كر ههم أن الشيخ 
١‏ إسماعيا يلى سن محمد الفقيه قال يومآ للحادمه - وهو ق السفر قل 
إللشمس تقف حبى نصل إلى اللأزل» وكان مكان بعيد أى من 
| ذلك المنؤزل ل وعادة أهل المديئاة عدم فتح بامها لأحد بعد 


شف جََ 


الكشى . ولا جوز أن بحم على حديث فى كتب غيرهم فقط أنه 
ما ثبت عندهم بذلك الطريق ما لم يوجد الصريح المذكور حقيقة 
أو حكما أيضا. ثم نقول: إنه كا جاز لابن العربى ولمن عقدله 
باباً فى ” الفتوحات ” وغيرهه من أهل الكشف تصحيح الحديث » 
والحكم يوضع الديث هذا الطريق الكشنى كذلك يجوز للأ نمة 
الأريعة ولمن قلدهم من الألوف المؤلفة من العرفاء بالله تعالى الذين 
كثير منهم أعلى شأناً وأجل من أمثال ابن العربي علما وعرفانآً وأخذاً 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الطريق 2 وهم قب وصلوا ى 
الكشف والمعرفة بالله كالا” أعلى وأتم . 


قوأه ومن مثل هذا الطريق أذ رفع اليدين الخ رص “دسم 

قلت : قد صرح المعترض بزيادة لفظ ” مثل “ ههنا أن 
حديث رفع اليدن عند كل رفع وخفض المنقول عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخذه ابن العربلى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من «ثل 
هذا الطريق فأفاد أنه ما أخذه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
هذا الطريق . ومن تأمل فيا ذكرنا قبل من أن لأهل الكشف 
ثلاث طرائق فى أخذ الأحكام 1 صلى الله تعالى عليه وسلم على 
ما ذكره ان العرلى عرف وجه زيادة المعترض لمظ ” مثل » 
ق هذه العبارة 1 وقد سيق أيضاً منا الكلام على هذا الحدبث » 
وعلى أنخذ ان العرتي له عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مستوق 
ونماماً» فمن أراد الإطلاع عليه فلرجع إليه » فإنه مفيد حى الإفادة 


دفي جٍَ 
إن شاء الله تعالى . وقد سبق منا هناك أنضاً أن إخذ ابن العرلى له 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الطريق مشكوك لا يتيقن ابه > 
فكما أن مجرد حسن الظن إلى الأ نئمة الأربعة غير تافم إذا كان 
قوم أو قول واحد مهم مالم بالحديث الصحيح كذلك مجره حسن 
الظن إلى انن العربى غير نافع بلاريب. وقد كان قوله هذا ا 
بأحاديث ” الصحيحين “ بل ” الصحاح الستة “ وغبرها ؛ بل عدم 
نفعه فى ابن العربي أشد وأولى » و أو يجب لأتباع ابن العرنى 
مجر د حسن الظن إليه ترك أحاديث "الفرصيعين > بل ” الصبحاح 
الستة ” وغبرهاء ونحرم ذلك على أتباع غيره ولو كانوا أتباع 
الآئمة الأربعة . ومن المعلوم أن حديث رفع اليدرن ى كل رفع 
وخفض مع ما لم من ضحمه هلى لسان أدل الحديث ع وعدم اللزم 
بصحته أو حسنه على لسان أهل الكشف مالف لحسديث 
” الصحيحين “ بل لأحاديث « الصحاح الستة “ ولأحاديث غيرها 
مما التزم الصحة فها ومما لم تلتزم فها بلا مرية. فدعوى أنه حديث 
” الصحيحين * ياطلة ضرورة 0 

وأنا رؤيا قراءة الرجل الصالح محمد .ن خالد الصدق 
” صميح البخارى “ عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن ختمه 
محضرته صلى الله تعالى عليه وسلم » وحضور الشيخ ابن العرق ىف 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ى حين خم الصدقف له 
فصحيحة » كما أن رؤيا ألىحنيفة رضى الله تعالى عنه ربه تعالى 
ل اانام مائة مرة صحيحة. قال الإمام أبو<نيفة: إني رأيت 


ام جَ 
الغروب أبداً فقال لما الخادم : قال للك الفقيه إسماعيل قبي فوقفت 
حى بلغ مكانه » ثم قال لخادم : أطلق ذلك المحيوس فأمرها الحادم 
بالغرهء ب فغريت » فنأظم الليل فى الخال . هكذا أورده الأجهورى 
فى آخر تلك ” الرسالة “ 

وأما رؤيا ابن العرنى فى وقوع الطلقات الثلاث إذا أوقعها 
الرجل بكاءة واحدة فهو تائيد لمذهب أهل السنة واللماعة » ومذهب 
لرواق رواج مذهب الرفضة الشيعة الشديعة . فوا ويلاه لمن كان بحبهم 
بقابه » ويكون ظاهرا مع أهل السنة والمماعة. وهولا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. ومعبى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ” وأصابوا “ 
أغيم أصابوا ما عندهم من العلم لا أنهم أصايوا ا عند الله تعالى 
حبى لا يشكل ما اختاره أهل الاق أهل السنة والجياعة » وهو أن 
إصابة ما عند الله تعالى دائريين المحتهدن وليس كل ممتهد مصبباً » 
وقد اخختار هذا القول ان العرى ق. أثناء بعض كلامه: وإت 
فهم ابن العربى ههنا من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم هذا ما فهم . 

وأما رؤيا تعيين أن معني لفظ ” القرء “ فى الآية هو الدرض 
فتؤيد مذهب الإمام ألىحنيفة . ثم نقول : إن مذهب أهل السنة 
والجماعة ومذهب ألى حنيفة لا محتاجان كلاهما إلى تائيد جاء ء*ن 
نفس ابن العرنى » - لما كان ما يؤيدهما هى الرؤيا المساركة الى 
رأي فها ابن العرنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وأثبت فها 
كلامه الشريف الناطق بوقوع الطلقات فى المسئلة الأولى » وبأن 
” القرء “ فق الآية أريد به الحيضن فق المسئلة الثانية فهما حتاجان 


انا 5 


إليه أبدا . ففما تائيد عظام وآرة الأعين إلدؤهنين ٠‏ رراحة أقاوب 
| يع من آءن بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالل عليه و1١‏ له وضتيه 
وسلم سواء كان اراق “ثل ابن العرى أو من كان أعلى منه أو أدتى . 
قوله ٠‏ نحن نعتقد سنية ذلك أن ثم عنده البخاري الخ 
)رص 969ع") 
1 قلت : هذا الكلام من المعترضى يدل على أن فعله صلى الله 
:تعالى عليه وسلم و فى المنام يفيد السنية» والقول لها محداج إلى 
ابوت المواظبة . وأني هو؟ إلا أن محمل السنية على الإستحباب . 
أوأما كن فتعتقد أن فعله صل الله تعالى عليه وسلم فى المنام كفعل 
أفى البقظة ء فككا أنه يفيد الفرضية والوجوب والسنية والإستحباب 
أوالإباحة كذلك فعله صلى الله تعالى عليه وسم فى الرؤيا يفيدها )١(‏ 





)١‏ قلت ٠:‏ وهذا القول ممخالف لاجاع العلاء فقد قال الاسام 
ألتووى ىق ” شرح مسام “» سعلقاً على قوله (ان حدزة الزيات رأى 
ألنبى صلى الله عليه وسلم فى الثام فعرض عليه ما سمعه من أيان 
عرف منه الا شيئاً يسسرأا) ما نصه - 

”” قال القاضى عياض ر-مه الله : هذا ويثله اسعناس 
واستظهار على ما تقرر من ضعف ابان , لا أنه يقطع با'سر 
المنام » ولا أنه تبطل بسيبه سنه” ثبتت 2 ولا تثبت ابه سنه” 
لم تثبت 2 وهذا باجاع العلاع . هذا كلام القاضى ع وكذا 
تال غيره من أصحابنا وغيرعم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير 
بسبب ما يراه النائم 14 تقرر قى الشرع ء وليس هذا الى 
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إلا إذا كان الحم اانائى عخالفاً بالحكم المأخوذ عنه صلى الله تعالى 
عليه وسم بو اسطة الأحاديث الصحديحة أو الحدئة 8 
قوله حكاية عنه صلى الله تعالى عليه وسم ” إدا تكلمت 
عليه أذكرهم وتكلم عليه أن الخ ص )2 
قلت : وليؤخذ من هذا الكلام المستطاب وجوب معاملة 
حسن الأدب مع العلماء الأأخيار أصعاب المذاهب الأر بعة قجب 
على المعترض محو ما صدر عنه ى ” دراساته “ وتى سائر ” رسالائة “» 
ذكرناه تخالقاً لقوله صلى الله عليه ويسلم : ””من رآنى فى المنام فقد رآنى »* 
فان معنى الحديث أن رؤيته صحيحه- وليست من أضغاثت 
الاحلام وتلبيس الشيطان ؛ ولكن لا يجوز اثيات حكم شرعى 
به لان حاله النوم ليست حاله” ضبط وتحقيق لما يسمعه 
الرائى 2 وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته 
أن يكون ١تيقظاً‏ لا .خفلا و لا سبى' الحفظ ولا كثير الخطا” 
ولا مختل الضبط . والنائم ليس بهذه الصفه” فام 5قسل روايته 
لاختلال ضيطه . هذا كله فى .دام يتعلق باثبات حكم على 
خلاف ها يحكم به الولاة . أما اذا رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم ياأمره بفعل ها هو «تندوب اليه أو ينهاه عن 
منهى عنه أو يرشثده الى قعل بصلده” فلا خلاف فى استحياب 
العمل على وفقه لا'ن ذلكه ليس حكماً بمحرد المنام بل يما 
تقرر من أصل ذلكى الشثى 2 والله أعلم “> 


محمد عبدالرشيد النعاق 








اين 
قيام جَ 


من سوء الأدب إلى العلماء الكرام من جميع المذاهب لا سما علماء 
مذهب الحنفية. ولم يفصل ى ذلك بين أوليا نهم وغير أو لياءهي » 
وبين محدثهم وغير محدثهم ع وبين فقهالهم الككلة وفقها نهم 
الغغر المكلة » وبين أساتذته فى العلوم الظاهرية وغير أساتذتة 
قبا » وبن مشاه ف الطريقة النقشيندية وغير ها من الطرائق 
وغر مشائخه فهاء وبين آبائه الذين كانوا على المذهب الحتى وغير 
انال ولاغبية فق ابسق “ق اعفيق, للق ولد الكن ينيغ 
أن براعى سن الأدب 5 

وكذلك قورله صل الله تعالى عليه وسلم فى هذا المنام : و 
إذا كتبته فسمه ” الأآمر المهم ى تصحيح أجوبة أهل العلم “ يدل 
على أنه يجب مراعاة سلوك الأدب مع أهل العم وتصحيح أجوبتهم 
ما أمكن . 

وما نقله المععرض عن ما وقع لبعض الأرلياء مع فقيه نقل 
الحديث الغير ااثابت عنه صلى الله تعالى عليه وسم فلا يدل على 
أن الفقيه ما كان مكط شفاً ومشاهدا؟ له صلى الله تعالى عليه وسم 
أبداً. وإنما دل على أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم حيتقك 
مستوراً عنه مرة ومشاهداً له أخرى . ولنعم من قال : مح تمايند 
وى ربايتد) نعم أخطأ الفقيه ق الحم بثيوت ذلك الحديث » 
والحطأ ليس بعيب فى الإنسان الغنر المعصوم. فكما أنه محقق 
اللدماً من الفقيه فى هذا اللكم كذلك يجوز نحقق اللنطآ عن الولى ىق 
غير ذلك الحم لآن فقد العصمة إستوى فيه الولى والمحدث 


والفقيه. والقول : بأن أهل الكشف محفوظون عن اللقطاً واو 
اعتبافية تاج إثزاتيدة :ارق وليل يال عليه رارع تهو؟ 


قوله فإن منهم من يشاوره فى كل مسثاة فا رأى أو قياس 
الخ (ص ال0اعع) 

قلت : دل هذا الكلام على نى المشاورة فى جميع المسائل » 
ثم نقول : وكذلك الأنمة الآر بعسة وعن قلدوه, من المحدثين 
والعرفاء بالله تعالى كانوا يشاوروته فى كل مسئلة فنها رأى أو قياس 
محسب ما ألهموا من الظاهر . ْ 


قوله وهذه منقبة ” لصحيح البخارى “ وشرف لا يوازءها 
منقبة (ص الا) 
قلت : نمم والأمر كذلك لكن لادلالة له على أن ما ى 
” صويح البخارى “ فقط أو ما فى ” الصحيحين “ قطعى الصحة ء 
أو أر جح مما كان فى غيرهما رجالا أو بر جال أحدها » وبشرطها 
أو بشرط أحدهها. كنا أن القرآن وحى متاو وهو كتاب الله تعالى 
والحديث المتوائر عند حميع العلماء إذا جاء على خلاف ما فى القرآن 
ظاهراً لا تر جيح ينما من حيث الخكم والاخذ والعمل . 


قوله والكشف ولا يطلق إلا على العلم المطابق للواقعم الحم 
كلام 


اين تت ١‏ 


قلأت : لا نسم أن كل كشف كذلك وإلا لميكن لطأ مجال 
قيهء ويجوز أن يكون الشف من باب الشطحيات ابى لا تليق 
أن د ها ؛ وقد سمحت سابقاً من كلام العرفاء بالله تعالى أن 
نخطأ فى الكشف مجالا” » وقد سمعت أرضما من كلامهم أن الشطحيات 
لا تليق أذ تتمسىف م » وقد ممعت أيضا من كسلامهم وكلام 
الصناديد من علماء الظاهر أن الكشف ‏ لبس عحجة قطعية ولا ظنية 
فى الأحكام أصا” لا على الكا شف ولا على غيره» وأن الحجج ق 
الأحكام الشرعية أر بعة قط الككتاب و'لسنة والإجاع والقياس » 
وأن الأولياء الكرام مثل الجتيد والبسطاتى وغيرهما كلزيد وعمرو 
وغيرهم من أحاد الناس'فى الأحكام وإن كان لم مزية علهم من 
وجه آخر. ولو قيل إن الكشف حجة ق حنق الكاشف لا ىق حق 
غيره لكان هذا القول «واققاً لكلام بعض علرماء الظاهر. ومن قال 
إن الكغف حجة فى ق الكاشف وغيره فقد قال إنه حجة 
قطعية فى دق الكاشف جب عليه أ ك به الكتاب والسئة 
والإجاع والةياس » 57 ق حق غير الكاشف فإنه وإن كان 
يقول ممجيته لكن لا أدرى ما يقول؟ إننه حجة قطعية فى حدق 
ذلك الغير أو ظنية. ولو قيل إن الكشف حجة قطعية مطلق] 
فتقول اا نخصيص الحجيته بكشف ان العربي واصرابه بل 
كشوف الأ نمة الأربعة وحميع الأولياء و الحدثين والفقهاء ممن 
كان من أهل الكشف وقلد المذاهب الأربعة أيضاً حجة كذلك . 
فنبذ هذه الكشوف وراء الظهور غير «اتفت إلها وجعل كشف 


ا 2 


ابن العربى وأمثاله نصب العين وملتفت؟ [ايسه مفيدآ لاملم المطابق 
للواقعم ليس عقبول أبداً , 

#قوله كال مد )١(‏ على المحهاد وغرم المهد ممن يعتقده 
الخ وص المع ْ حن 

قل : كلام المعترض هذا يدل على هدم ما قرره سابقآ 
وأطال فيه وزعمه حة؟ وصواب) من أن اجتهاد المحتهد إتما هو 
حجة عليه دون غيره » وأن غر الهد وإن النزم تقلي_ده فهو 
إلعزام منه ك1لالا يلزم عليه فلا يكون إجمهاد 3 حدة علخة 
ولا ينفعه فى ذلك التزامه التقايد فهذا التشبيه من قبيل الشبيه الذى 
ل يصح ء فإن التنشبي.ه لوصح اقتضى أنه كا جزم المعترض 
با حصار حجية اجنهاد اللهد فى اللهد» وحرمة العام رجل تقليد 
مجهد معين ) و ركه راحم 2 وإخلالله بواجب وحدة الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وإتيانه بالثنوية ؛ وإشراكه خصوص 
الإمام ؛ ومتابعته لذلك الإمام دون الرسول صل الله تعالى عليه وسلم 
كذيك يجب أن جز م باحصار حجية الكشف ف الكاشف ٠‏ وبيأن 
العزام غير الكاشفه تقليده يستلزم حميم المفاسد الي ذكر ٠‏ المعترض 
فى المشبه +-ه. فالعجاب من العجب ينشأ عن هذا التشبيه. 
ثم نقول ٠‏ هذا كله إذا كان الإجتهاد من امحتهد الغير العارف بالله 
تعالى . وأما الإجنبهاد من العرفاء به تعالى كل ممة الأر بعة فليس 


(١)ووقع‏ فى المطبوعه” ”*” كالاءتهاد ““ وهو الصحيح , 


تكن 5-2 


ا منزلة كشف عن كان عارفا غير مهد ؛ بل: الأول أعلى شأناً من 
| الثافى بلاريب . وإن الأائمة الأآر بعة رحه الله تعالى كنا ألهم 
مجنبدون فهم كاشفون عار فون أعظر شأنا من أمثال ابن العرلى » فالدا 
اقتدى لهم من العر فاء الكاملين والأولياء الواصلين والمكلين الكاشفين 
| المشاهدين من كان كثير مهم أعلى شأنا من أمثال ابن العرلى أيضا 
فاجممادهم اجمراد وكشف وجمعم بين النعمتين وقران بين السعادتين . 
وقد سبق منا نقلا” عن كثير من العرقاء بالله وعلاء أهل الظاهر 
| أن الكت لبن حمق لضع ب لبتم وابة لاتغا الله 3 
إتامة ولا ناقصة .م إجتهاد امود فم.ا . وهببى هذه القواعد الى 
أأسسها المعئرض بعض الشطحي.ات البى صدرت عن ابن العرلى » 
فصدقه قوم من العرفاء وأنكره قرم عظم وجم غفير 1ك فقو له 
بل العلم فى الكشف أقرى من العلم الحاصل بالإجتهاد ص 1105) 
فيه نظر . ولوسم بوته فإتا يسم ف العلى الحاصلى جرد 
الإجتهاد وبجرد الكشف. وأما العلمى الحاصل بالإجتباد والكشف 
إكلسهما كالعاوم المأخوذة عن الأ نمة الأربءلة فكونه أقوى من 
اللي الخاصل عجرد الكشف من البد - بيات الأوليات فإتكاره انكار ها 


١‏ قوآه هذا فى عموم ما يكشف به العارفون كشفف ذوم 
اام يقظة الخ رص ١لاا)‏ 
| قأت : لا شك أن دعوى ااعموم هذه تقتضى أن ما كوشف به 


|الكاشف ولم برفيه جنابه صلى الله تعالى عايه وسلم ولا أخذ عنه 


ين ج -؟ 


صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقظة ولا نوما » ولا رسولا آخر .ن 
الرسل » ولا نبياً آخر من الأنبياء » ولا ملكا من ملائكته تعالى على 
تبينا وعلهم الصلاة والسلام » ولا الكعبة ولا غيرها مما لا يتمثل 
الشيطان به مجحب أن يكون حجة قاطعة فى دق الكاشف وحجة” 
فى غيرهء فين عليه أن يرك به الكتاب والسنسة والإجاع 
والقياس الشرعى . وهذا مما تكاد السموات يتفطرن منه . 

ثم إن دعوى حجية عموم ما يكشف به العارفون وإفادتة 
العلي القطعمى سواء كان فى يقظة أو نوم باطلة لوجوه . 

الأول أنه على هذا يلزم أن لا يجوز لأهل الكشف وغيرهم 
ممن التزام تباعهى واعتقدهم وقلدهم النظر إلى أحاديث ” الصصيحين “ 
وغيرهما من الكتب المؤلفة فى الحدبث الشريف . ولا إلى الإجاعات 
القطية ؤغيرها > رولا وكا اناق امتردي: القاتة اعوط امسر 
ق صحته ؛ بل إنما يجب عاموم العمل مما كوشف به آهل 
الكشف ولو فى منام ولو لم يأخذوه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا مناما ولا يقظة” , 

والثانى أنه يازم منه أن يكون أهل الكشف ومن العزم 
تباعهم غير مكلفين بشني ءن الشرع الذى -جاء ببه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من عند الله تعالى إلا بماكوشف به أهل الكشف . 

والثالث أنه يلزم منه أن لا يجوز الطعن والقدح فى أفعال 
أهل الكشف وأقواهم وأفعال هن التزم تباعهم وأقراهم إذا ادعوا 


أنه مما كوشف به أهل الكشطا. 


م عد ؟ 


والرابع أنه كما اختلف اذاهب اخختلف الكشوف ٠‏ فن 
ادعو من أهل الشف أله كوشف بهذا ينزم عايه وعلى من 
لزم اتباعه أن يعمل باه ونحرم علهم أن يعملوا يكشف غره» 
ومن أدعى أنه كو شف بذلك وهو خلاف ما كرشف به الأول 
يلزم عليه وعلى من العزم اتباعه أن يعمل به ورم علمهم أن 
يعملوا بكشف الأول 8 معلة” كوشف العرفاء السر هند.سة أده 
بجب تقليد ابد والعمل بواسطته بالكتاب والسئسة والإجاع 
والقياس الشرعى على غبر الْحمهسد سواء كان محدئا أو عارفا 
«ثل الجنيد والبسطاى أو فقا أو عامياً ء وأن انزام مذهب معين 
جائز مغتفر غير ٠ستازم‏ لوقوع المائّزم فى المفاسد المساذكورة. 
إوكوشف ابن العرنى بأسه حرم تقليد انيد » وأنه حرم العمل 
ياس الجوك للمجمك وغيره 0 وآن أهل الكشف م طرق خاصة 
بأخذون مها عله صلى الله تعالى عليه وم بلا واسطة ولا حتاجون 
فى ذلك الأأاخحذ إلى واسطة من اسيناف 2 وأهل البيت والمحتبدين 
غير هم رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وأن الصحابة ما كان رسول الله 


إن ام أهل الكشف رسول الله 0 الله تعالى دك وسلم موجود 
ندعم قلا يأخذون الحم إلا عنهء وأن الصحابة رضى الله تعالى 
نهم كانوا يعملون بالقياس الشرعى فيا لم مجدوا فيه نصآ عنه صلى 
1 تعالى عليه وسلم » وأن من أهل الكشذف من يشاوره صلى الله 


لين 


0-7 
يتا 


تعالى عليه وسلم ق كل مسئلة فبها رأى أو قياس و يفعل مما أشاريه 
صلى الله تعالى عليه وسم بشرط أن يسمع المشاور لفظه صرحا . 
فيجب على هذا على العرفاء السرهندية وعلى من التَزم تباعهم 
واعتقدهم تقليد الت د ولو اللزاماً مدهب معين » ونجورز 
القياس . ١‏ وبحب على ابن العرني ومن التزم تباعه واعتقده أن لا 
بقلد أحداً من امحتهدين » وأن حرم القياس الشرعى » وأن يعتقد 
حميع ما ذكرنا قبل . 

واللدامس أنه كا وجد أهل الكشف فى الزمان المتقدم كذلك 
وجدوا فى هذا الزمان الأخير وسيوجدون إلى يوم القيامة وعلى 
هذا يلزم علمهم وعلى هن النزم تباعهم أن يأخذوا ماكوشف 
أهل الكشف به ويتركوا العمل بظاهر الشريعة . 

والسادس أنه يلزم منه أن لا يجب على أهل الكشف الذدن 
يكونون ق زمان سيدنا مهدي آخر الزمان الموعود رضى الله تعالى 
عنه وعلى من النتزم تباعهى اتباعه بل يجب علمهم اتباع ماكوشف 
به أهل الكشف . 

والسابع أنسه يلزم منه القول بأن لا يجب على أهل الكشف 
فق زمن سيدنا عيسى على نبينا وعليه اصلاة والسلام ومن التزم 
تباعهم متابعة سيدنا عيسى عليه السلام بل الواجب علمم اتباع 
ماكوشف به أهل الكشف منهم. وهذا كله يتعلق بافساد 
دعوي العموم . 


والثامن مما تفسد بسه أنه يازم من هذه الدعوى عاوكشف 


يدانا جْ ل" 


الكاشف ععموما - ولو كان من أبناء هذا الزمان » أو كان ذلك 
الكشف ف المنام عمومآ أيض؟ ‏ على الأحاديث الصحيحة والإججاعات 
حيث لا يجوز العمل ما لأهل الكشف وان التزم تباعهم واعتقدهم ؛ 
بل الواجب علهم العمل ماكوشف أهل الشف به . 

والتاسع أنا لوسلمنا ااعموم ى أهل الكشف فلم لايصح 
دعوى العموم فى كشوف الأئمة الأربعة والآلوف من مقلدهم 
العر فاء بالله تعالى الثابتة ى أتوالهم وأقيسهم المنقولة علهم. ومن 
ادعى أنهم ليسوا من أهل المعرفة به تعالى ولا من أهل الكشف 
لا بقظة ولا مناماً فعايه لعنة الله والملائكة والئاس أجعين لا يقبل 

9 لوت 

الله متئسه صرفاً ولا عدلاً . 

والعاشر أنه لو كان الواجب على أهل الكشف الإقتداء ى 
الأحلام الشرءعية بماكوشف به عموما أوجب القول : بأن أهل 
الشف وانعرفة الذءن قلدوا الآ نمة الأربعة أو غير هم من المتهدين 
تركوا الواجب وارتكبوا ارام حيث خالفوا ماكوشفوا به وقلدوا 
الأنمة الأربعة وذومهم من امْحنبدين . ومن ادعى أن كشوفهم 
داص" طابقت الاحكام المنقولة عن ابد ن 3 وأن اكثف كل من 
قلد الإءام أنى حنيفة همهم قد طابق الأستكام المنقولة عن ألى حتيفة » 
وأن كشف كل من قلد منهم الإمام الشافعى قد طابق به الأاحكام المنقولة 
عن الشافعى وهم جراً فعملوا بها لكونبا مما كوشفوا به لا لكونها أحكاماً 
منقولة عن التهد.ن أخذوها من الكتاب والسنة والإجاع وقياسهم 
الشرعى . فنقول له : أولا” .هات بالحجة على هذه الدعوى ؛ على 


ممم 2 
أن صر مح عبارات الكتب الصحيحة اللمعتيرة الناطقة بأن هذا القدر 
من أهل اللكشف والمعرفة التزم مذهب ألى حنيفة: وهذا المقسدار 
منهم التزم مذهب الشافعىء وهذا القدر منهم اانزم مذهب مالك » 
وهذا المقدار »نهم التزم ذهب أحمدين حنبل » وبأن شيخ شيوخ 
ابن العرلى سيدنا الشيخ الخيلائى قدس الله تعالى سمره كان «زيليا ق 
المذهب برد هذه الدعوى الكاذببة رداً بليغاً . وأيفض] ردها قول 
امرض ف آخر ” الدراسات “وهو ( وأنا أقول : وذ أدل ما 
يشهد لحليل شأنه ‏ أى شأن ألى حنيفة ‏ فى الكثال وأجله 
وآزففتة أن الوقناة ين .عرفاء السيد والمتبد وماوذاء التهرر 
فير ذلاك ثما لا يعرف قيه مذهب لغنره وضصاوا إلى الله سيحائه 
باهم بفقهه ص 885 ) انتهى . وأيضا بردها ما قال المعترض 
قبل فى ” دراساته “ )١(‏ : من أن ماشالفق الأحاديث 
الصحيحة أو اللاسنة ولو كان من الأنمة الأريعة واجثمءوا عليه 
حرم تقايدهم فيه ويجب نرك قولحم هناك . وأيضا 
ردها ما قال المعترض فيه قبل أيض؟ : من أن قى مذهب اللانفية 
قياسات كثيرة مخالفةء لصراامح الأحاديث الصحيدة, وآن فى مذاهب 
الأنمة الثلاثة قياسات قليلة مخالفة لها ( ” ). 





( 0 ) راجع ”” الدراسه” السابعهةت “ من الكتاب المذ كور 


(+ راجع ”” الدراسات “ عن موسا 


اانا د 


واما خصوص الشف عن رؤية النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقظة وإن كان هو من باب رؤية المثال كا صروابه فلاشك 
أنه حجة جب العمل به إذا لم مالف الأحاديث الصديحة 
أوالحسنة ظاهراً . وأما إذا خالفها فيجب على غير الكاشف وإن 
كان التزم تباءعه واعتقده العمل بتلك الاحاديث والسكوت عتما 
كوشف به الكاشف يقظلة” هذا الشف اللخاص . وأءاذات 
الكا شف ففيه إختلاف تقال بعضهم يجب عليه أيف؟ أن يعمل 
بها فقط 2 وقال بعضهم لا بل يجب عليه أن يعمل به ما كو شف 
به هذا الكشف المخصوص بالشرف العظم . 

وأما فى خصوصء الكشذف عن رؤيته صبى الله تعالى عليه 
وسم منام وهو من باب رؤية المثال أبضاً كما صرسوابه فنى 
عدم حجيته إذا خالف ماسمدع فيها أو رئي فيها من الاح كام 
بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة لاف بين العلاء أيضآ كا تصرح 
به عبارات بعض المالكية . وعيارات مذهسنا تصرح بأن هذا 
الكشف الخاصض لامجوز العمل به لققد الضبط فى النوم فالرالى 
لاغير » فالتقصان ق الحجية ووجوب العمل به إنما جاء من قبل 
عدم ضبط الرائى الناقل لا من قبل غيره » وعليِه أبتني القول 
يعدم الحجية عندنا ف. هذه الصورة الخاصة . وأما إذا لم مخالفها 
بل تواقتا فكل منهما عيب الرأس والءين كالخديئين الصحرحين 
إيقوى أحدهضا الآخخر . وإذا نم عخالفها. أصلا” بل قد كرشف 
إعنه صلى الله تعالى عليه وسلم ناما ما لم ردفيه حديث لاصياح 


٠وم‏ ع 


وللاحسن فاتفق كلمتهم على أن ذلك الكشف الخاص ق حق 
الرافى حجة ألبتة لايحوزله إلاالعمل به » وعلى أن ذلك مقدم على 
القياس الشرعى ق حه . واختلفت كامتهم على أنه فى <ق غير 
الراي حجة وجب العمل به عليه أم لا . فقال البعض بالأول 
وقال البعض الاخر بالثاتى ؛ لكن لم يقل أحد من العلياء الذين 
اتفق على جلالة شأنهم ىق جع هذه الصور اليقظية والمناميسة 
محصول العم القطعى لاا ق دق اللكا_ -ف ولا اق 
حق غيره » وإن ادعى ذلك بعضهم الذي طعن فيه المحدثون 
والعرفاء كان حجر العسقلانى والحافظ السيوطى وغيرها ممن وصل 
إلى مقدار السبع مائه عدداً » وسيجيى عبارات تدل على ما 
ذكرنا » وعلى أن المرنى للكا شف فى المنام واليقظة إما مثاله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وإما حقيقته بشرط أن براه على صورته التى 
كان عليها قى حياته الطيبة صلى الله تعالى عليه وسلم . 


قوله على عصمة صاحب هذا الكشف عن اللنطأ فيه 

الخ رص 06” ) 
قلت : إتما انتهض دليل الشرع اللاطق على استحالة اتلخطأ 
عليه فى رؤيته الشريفة بأن مخطأ فيعتقد إذا رأى شيئاً آخرأنه 
رآه صلى الله تعالى عليه يل لكن قد اختلفت كلمة العلاء ق 
أن هذا يتخصص عا إذا رآهبصورث الشريفة المقدسة الى كان صلى الله 
تعالى عليه وسَلم 3 حياته عليهاء و نطق بها أحاديث كتب الحديث 


اوم قن 


المصنفة فى شائله و حليته صلى الله تعالى عليه وسلم أو لايتتخصص به. فقَال 
قوم بالأول»ء وقال قوم بالثاني »والمعئر ضممن قال بالثانى» وستعرف الجواب 
عن دليله الذى أثبت به القول الثاق وقواه به » والله تعالى أعلم 
محقيقة الخال . ولم ينتهض دليل الشرع الناطق على إستحالة 
الحأ على الرائى ف النام فى كل ماينقله ويرويه عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ولقكد أجاد العاوف القطب المحدد للألف الثالى 
السر هندي الققول فى هذا الباب فى ” مكائيية “ ل وكى به كشفاً 
وتمسكة ‏ فقال فيها ( دركشف بجال ختطابسياراست تاجه ديده 
باشد وجه فهميده ) ( ١‏ ) انتهى . وقال فيها أيضاً ( إن الكشف 
ليس محجة من الحجنج الشرعية فى الأحكام ) انتهى . وحال 
النوم من أشد مايدقع الضيط عن الرالى واعماده واعماد غيره على 
قوله . وقال الشيخ على القارى فى ” شرحه “ على ” الخصنق 
الخصين “ ( الأحكام المنامية والأحكام الكشفية لا إعتبار ها ف 
الأمو ر الشرعية ) انتيهى2 وقال السيد الكامل العارف الواصل السب 

حال الدين المحدث فى ” روضة الأاحباب “ مالفظه ( آنجه راق 
در خواب از آتحضرت صل الله تعالى عليه وسلم بشنود أز أحكام 
بدان عمل نكند ء نه أزراى شك دررؤيت بل ازراى انكه 
ضبط راق ممقوداست در<الت توم ء زرا كه خير مقيو ل 





(و) يعنى وى الكشفا محال الخطاع كثير بأنت يرى شيعا 


م كم 


نيست هكر ازضابط مكلف ء ونام را ابن حال نيست )١(‏ 
اقيق . وقال'ق. *الطريقة "ادي * * وشرحها © هدصر 
العياء بأن الإلهام ليس عن أسباب المه_فة بالأحكام الشرعية » 
وكذلك الرؤيا فى المنام خصوصة إذا خالف كتاب العليم العلام 
جل وعلا أوسنة محمد عليه الصلاة . السلام ) إنتهى . وقال 
العلامة الشيخ عبد الاق الدهلوى فى شرحه على ” ٠شكاة‏ المصابيح“ 
مالفظه ر فته اند كه كلاى كه ازانحضرت صلى الله تعالى عليه 
وسلم درمنام يشنوند آر ار اسنت لداساه ري عرض بابس د كرد 
الككرموافق است حقاستء واككر محالئبى دارد از ممر+الى ست كه در 
سامعه اوست © بس رؤياى ذات كرغمة وى صلى الله تعالى 
وسلم » وآنجه ديده ياشئيده شود حق اي » وتفاوق وإختلاق 
كه هت ازان است . أماديدن آنمحضرت صل الله تعالى عليه 
وسلم دريقظء بعد از رفن ازازن عام از بعضى صالحين بصحت 
رسبده است + وروايات مشاأش وحجكايات زديك محد توا 
رسيده وكفته كه محقيقت آن نيز عثال است كرجه دريقظه است 
ولى غلبه وغيبت نيست ء 0 حصول حبت نبوت وأحآكم 

( + ) يعنى ان «ايسمع الرائى ى المنام عن حضرة النبى عليه 
الصلاة والسلام من الا“حكام فلايعمل بها لا لوقوع الشك فى الرؤيه” 
بل لفقدان الضبط ى الرائى حاله” المنام 2, وذلىف أن الذير لايقبل 
الا عن ضابط مكلف و«الناسم ليس على هذا الحال . 





يسن جََ 
شرعيه .رغير ران حجتف ) إنتهى. ( ١‏ ) وقال العلامة الأجهورى 
اق ” معراجه ” ( قال الشبيخ أبو بكر بن العرلى : ورؤيته صلى 
الله تعالى عليه وصلم يصفته المعاومة إدراك على حقيةته أى يقظة أومناماً 
ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال ‏ قال الأجهورى - قال السيوطى 
فى ” الحلك “ : وهذا الذى قاله أبوبكر نين العرنى فى غاية 
الحسن . ثم قال السيوطى : وإذا رآه صل الله تعالى عليه وسلم 
المؤمن على هيئته الى هوعليها لاماتسع من ذاك ولاداعى إلى 
التخصيص برؤية المثال)انتهى كلام الأجهوري. وقال تزرقانى الما لكى 
فى ” شرحه “ على ” مؤطا الإمام مالك ” ( وقع أن رجلا رأى 
النى صلى نل تعالى عليه وسلم فى النوم فقال له : إذهب إلى 
موضم كذا فاحفره فإن فيه ركزاً .ع فخذها لك ع ولاخمس 


)1١(‏ يعنى وقالوا ! ينبغى أن يعرض الكلام الذى يسمع ى 
اانام عن حضرة النبى عليه الصلاة والسلام على سنته القديمه” نان 
وافقهيا فهو حدق ء وان <الفها فهو لخلل وقم ى سامعته ء فرؤيه” 
نفسه الكريمه” صلى الله تعالى عليه وسلم وسايرى أو يمع متته حقاء والتفاوت 
والاختلائفب جاء بن قبل الرائى , فأمارؤيته على الله عليه وسلم ى 
اليقظه” بعد وفاته فقدصح عن بعض الصالحين »2 وكادت الروايات ى هذا 
الباب عن المشائخح والحكايات أن تبلغ الى ” حد التواتر / وقيل 
انها ايضاً بلمثال» وأن كانت فى اليقظه” , ولاتخلو ‏ عن غلبه” و 
غيبه” »2 وليس ذلك بحجه” على غير الرائى ىق حصول صحبه” النبوة 
ولا فى اثبات الاحكام الشرعيه” . 


وم 5 


2 
عليك فيه ء فلا أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره » فوجد 
الركاز » فا ستفي علاء عصره ‏ أي من المالكية ‏ فأفتوه بأنه 
لاخمس عليه لصحة الرؤيا . وأقى العزن عبد السلام بأن عليه 
الس وقال: أكثر مايتزل منامه مئزلة حديث روى بإسناد صمبح 
وقد عارضه ماهو أصح منه » وهو جديث ف الركاز الخمس ) 
انتهى . وقال العلامة اللاقانى ى شرحه المسمى ” بعمدة المريد على 
جوهرة التوحيد “ ( نص الكرماى فى ” كتابه الكبير فى تأويل 
الرؤيا “ على أن الرسل والكتب المنزلة والملائكة والسحب أيضاً 
معصومة عن تمثل الشيطان مثلها ) انتهى . وقال العاف السيد 
حمال الدن المحدث فق ”شرح المغارق “ ( وكذا رؤية الكعية فى 
المثام على ما أشرجه ” الطيراني “ من حدييث ألى سعيد الممدرى 
رضى الله تعالى عله فوع قال 00 الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : من رآنفى فةدرآنى ء فإن الشيطان لايتمثل لى 
ولابالكعبة ) انتهى . وإذا عرفت هذا فقرله (لانتهاض دليل 
الشرع الناطق باستحالة تمثل الشيطان على عصمة الخ ص 1لا" ) 
يجرد قول عندى للمعتر ض » وليس (له سلف ق ذلك »2 ومن 
ادعى غبرهذا فليأت ببينة عليه » ومادل الحديث الشريف ونطق 


إلاعاذ كرنا لاعا ذكره المعترضن فى معناه نحتاً له من عند تفسه , 


قوأه وهى لانتقيد بصورة دون صورة ( صن لا" ) 


قلت : لكن قوله صل الله تعالى عليه وسلم ( فإن الشيطان 


هوم 86 


3 
3 


لابتمثل على صورى” الذي عال به صبى, الله تعالى عايه وسلم يدل 
على تقبيدها برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم على صورته الشريفة 
المقدسة البى كان عليها فى حياته » وإن نازع فى هذا الققول 
البعض من العلاء كامر 0 خلاف ظاهر هذا التعليل المتصوص 
عليه »؛ والله تعالى أعلم محقية قيقة الأمر 


قوله فالمسز يه ف بر جيح * المع الصحبح “ لابخارى 
الخ رص 04م) 

قأت : نعم الآمر كذلك ؛ لكن لا يازم منه أن ما قاله 
إن الماع وذروه من القول 3 عساواة ما قَْ ”الصحيحين “ أو ألحدقها 
لما فى غيرهما وهو على شرطه! أو على شرط أحدها غير صميح » 
وأن ما قاله أن الصلاك عن الول ب#طعية ما فيه) وما تى أحدهنا 
سوى المتئنيات حق أو قويي لماهر + وقد ذكر شراح “الشاطبية“ 
( أنه روى القرطبي أن مصنفها الإمام الشاطبى رحمه الله تعالى لما 

من تأليف قصيدته مده طاف عا دول الكعية انق مشر أل 
أصبوع » فرآه صلى الله تعالى عله ومسل فى الميام , فقام بين يديه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ء وقدم القصيدة إأيه « وقال : 
يا ضيدى ! يا رسول الله : أنظر هده القصيدة فتناوها بيده 
المباركة ,» وقال : هذه القصبدة مباركة من حفظها دخل الحجنة . 
وى رواية » من مات وهى ق بيته دخل الجنة . وهذه الرؤيا 
الشريفة الطيبة وإن أفادت مزية تلك القصبدة على غيرها منى 


8 


الكتب أى هزية لككن لم يلزم منه أن كل ما قبا صحيح قطعى الثبوت 
عنه. صلى الله تعالى عليه وسلم متوائر » وإن كان الأمر كذاك فى 
الواقع ههنا فقط . وأيضاً لم يازم منه أن كل ما فى تلك القصيدة 
أصح وأرجح وأقوي مما فى غيرها » والله تعالى أعلم : 


قوله فهذا الفقير لا برى ذلك فى تباع الحققين الي 
رص )#9١‏ 

قلت : كلام العترض هذا يدل على أن القول بترجيح 
بعض الأحاديث على بعضها المعير عنه فى عرف الفقهاء ”بالنسخ 
الإجتجادى” قول الفقهاء المتأخرن الغير الحققين لا غير © وأنه 
لا رى ذلك الققول أصلاً تباعا للمحققن 2 قشم ونه أن م اختاره 
المعتر ض من عدم جواز القول بال جرح الك كور قول امحدثين 
والأولياء والعرفاء تقدموا أو تأخروا . وقول الفقهاء 0 
سواء كانوا محققن أو غير محققين » وقول الفشهاء التاخر بن المققن 
فنقول : قد صدر هذا البر جيح صر عا عن الصحابة وأهل ايت 
والتابعين ومن بعدهم 3 والأئمة الأربعة 3 ومقلدمم من المحدثين 
والأولياء والعرفاء الكاشفين المتقدمين والمتأخربن 3 والفقهاء المتقدمين 
والمتأخر ين المْحةئّين وغير المحققين » وعن الشيخين فى ” صميحيها “ 
وغيرهما » وعن أصحاب ” السئن الأربعة “ وعن أصحاب الصحاح 
الحردة الؤلفة ق فن الحديث + وعن ان العرنى ىَْ مسئلة رفع 
اليدن + ومسئلة ووب الإضطجاع بعك ركعى سدة الفجر » وعن 


بو مان 


عا من لا يعد ولا نحصى فى كثير من المواضع التى أمكن 
الجمع فيها أيضآ . فدل ذلك على أن جواز هذا الترجيح ىق بعض 
مواد إمكان اججمع مذهب جميعهم أو أكثرهم 4 

ومناداة بعض الجهابذة بامكان الجمع فى حميع الأحاديث 
المتعارضة ظاهراً لا توجب وجوب التقليد على المحتهدين لهم ق 
ذلك ولا وجب حر م المر جيح للمجتهد.ن وعدم جوازه لم أصلاً . 
غاية ما فى الباب أن المحتهد مأمور بقوله تعاللى ( فاعتيروا يآ أولى 
الأبصار ) ومخير من حضرة الله تعالى فتارة يعتمد الترجيح » 
وتارة يأخحذ بالجمع كا ألهمه الله تعالى من باطنه الصاق الزى . 

ثم إن الكشف عوما - ولو مناءا ‏ إذا كان مفيسياً العلل 
القطعى» صعرحاً فى كل عارف بالله تعالى » واجب العمل بهء حرام الرك 
عند المعتر ض فكيث جعل ترجيحاتهم ررحم الله تعالى ف كثير من 
المواد “ن رمات الله تالى ورسوله صلل الله تعالى عليسبه وس 
ونلااف مذهب امحققن ٍ وهى من الكشوف قََ المر تبسة العليا » 
ومن أهم با كبراء الكاشفين العارفين ٠‏ وكثشر هنهم أعلى شأناً 
من أمثال ان العرلى . 1 


قوله وتاخير أحدهما عن الآخخر على ما قال الهازمى لا 
يوجب القول به وص )"9١‏ 

قأرى : عبارة الإمام ان المام ى ” التحرير “ وشارحيه ى 
” شرحيه“ ظاهرها تقتدضى أن يكون القول بالنسخ فى صورة 


يلض 2 ان 


تقدم نص وتأخر آخر » وبنسخ المتقدم المتأخر مجمعاً عليه فإنكاره 
وإن صدر من مثل الحازى فهو إنكار لما أججع عليه وخخرق له . 
فلا يجوز أن باتفت إليه . ونحن لا تقول بالإيجاب حبني برد ما 
أورد الحازى بل تقول : إن الأصل فى هذا الباب أن يكون 
النص المتاخر ناتناً للنص ااتقدم » ولذا حكنا بأن افتراض القعود 
على المقتدين المطيقين للقيام الذين اقتدوا خلف الإمام القاعد الغير 
المطيق له انتسخ بآخر الأمرين من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم 
حيث أم قاعدا والناس خلفه قيام ار إنه قد مر الدواب 
عن هذا القول عا لا مزيد عليه فارجم إن شئت إليه . 


قوله فيال يعلى جعه لمن لم يعلمه الخ (ص )*4١‏ 

قلرح : هذا أيضا من مبتدعات المعترض و#ترعاته ومحدثاته 
إبداء منه لما هو خلاف الإجماع » وليس له فى هذا القول 
معين ممن بتمسك بقوله لا من السابقين ولا من اللاحقين ٠‏ وليس 
القول هذا عموماً منقولا” عن أحد من اعلاء . فلا يجوز أن 
يلتفت إليه أصلا.» وإن ضيع المعرض عمره ىق تأليف ”رسال » 
مشتملة على أجزاء مفردة فى محقيق القول التلق الخالف بالإجاع 
فليس القول الختلق من التحقيق فى شى . 


وله فالم يبت فى نفسه بدليل لا يكون عذر؟ الخ 
رص ١ؤ")‏ 


لضن جحت ؟ 


قلت : ليس البحث إلا فيا إذا ثبتت السنة فى الجانبين » 
ورجح أحد امحتهددين هذا والآخر منما ذاك فقد ثبنك الترجيح 
الذي هو النسخ الإجتهادى ى نفسه بدليل » شن كان من امحتهدين 
رجح عنده هذا الجديث الذي ليس فى ” الصحيحين “ على ما فه|ا 
بوجوه أحمه الله تعالى ها ظهر عنده عذر بالدليل فى ترك العمل 
محديث ” الصحيحين “ و على أن ترجيح ما فى ” الصحيحين “ على 
ما فى غيرهما فها سوى تيناك الصورتين المذكورثين ثر جيح واحد 
فلو أعمل ال#تهد ترجيحاً آآخر آكد عندله دون هذا فى مادة 
أن اعد كل اعم وجدها ل ديع عزدها درن عدا لاز سيم 
الواحد فهو غير معاتب بذلك . وإذا كان ان العرلى - وهو ليس 
مجتهد - غير معاتب بر جيحه حديث غر ” الصحيحين “ على 
أحاديئه| فى مسئلى رفع اليدين ىق كل خفض ورفع » ووجوب 
الإضطجاع بعد ركعبى سنة الفجر فعدم معاتبة اللمتهد 
بذلك أولى . 


قوله الحمل على الأعذار لا يقبل (ص )*4١‏ 

قلت :لما جاز عند اللمعترض العمل بالحديثين المتعارضين 
ظاهراً حمل أحدها على العزمة والآخر على اأرخصة من غير 
دليل يدل عليه صرياً لم لا يجوز عنده العمل ما محمل 
أحدها على العذر والآخر على فقده من غير دليل يصرح به ؟ 


0 0 


بأن يقال ٠١‏ فى ” السديحين “ محمول على العذر وما فى غيرها 
مله فقد العذر أو بالعكس . وأن الفارق يفرق بينهما ؟ والجمع 
كسا لابناق جواز الأول لايناق جواز اللالى أيضا . وليس 
الأول أعلى شأناً من الثانى حتى مجوز الحمل عليه دونه » فتجويز 
الأول بلا دليل يصرح به دون الثاى نم لا بجوز أن يعبأبه . 


قوله فقه الراوي لا أثر له فى باب التحمل والصدق فى 
القول الخ رص )*”4١0‏ 


قات : الإعتبار فى الترجيح لفقه الراوى - أى اجتهاده ‏ 
«ذهب الحنفية كا صرح به ابن المام ف 7 التتحر بر “ وشارحاه 
فى ” شرحيه“ وقال شارحاه (ومنهم من خص العر جيح بالمر وى 
بالمنى » وى ” الحصول »” والق الإطلاق لأن الفقية مميز ما 
مجوز وما لا يجوز » فإذا سمع مالا يجوز أن تحمل على ظاهره 
بحث عنه وسأل عن مقدماته وسيب 'زوله فيطلع على ما زول 
به الإشكال حلاف العائى - أي غر امخنهد - قال ابن رهان : 
و رجح نكون أحدها أفقه من الآخر ) إنتهبى . لاسا وقد ثبت 
الرجيح بفقه الراوى صر حا من لفل الإمام ألى حنيفة وقد نقلناه 
سابقاً عق كثر من الثقات فى ” تعاليقنا “ هذه فى البحث على 
مسئلة رفع اليدين فها قبل . وءن العجب أن من وجوه التراجيح 
عند المعترض كون الشخص أرجح فى صناعة الحديث وأزيد فنا 
كا قد اعترف به فى ما بين البخارى ومسل » وفها بينهما وبين أصماب 


لحي ج-5؟ 


”السئن الأربعة» وغيرهم منى أصعاب الكتب المصنفة فى الحديث ولم 
عد بكرن فقه الراوهي وبكون أفقهيته مر جبحا 0 القول بكونها 
من باب وجوه التراجبح . وأهل اللسان محتاجون إلى الفقة بمعنى 
الإجتهاد أبفمآ على ما حققه الإمام فى ” المحصول " . ولو كان الأمر 
كما ذكره المءمرض لكان رواية الخلفاء الأربعة ورواية بعض منهم غ 

مرجحة على روابة أدني الأعراب إذا كان صحابياً وليس الأمر 
كذلك » فم من فرق بين هاتين الروايتين وإذا كان ترجيح 
” صميح البخاري “ على ” صميح مس “ وترجيح ” صميحيها “ على 
صماح غيرها ثبت من حيث أن حذاقة البخاري فى هذا الفى 
الشربف أزيد من حناقة مسلم فيه » ومن حيث أن حذاقته| فيه 
أزيد من حذاقة غيره| نما ظنك ى رواية اللخلفاء الأربعة رضى 
الله تعالى عنهم ورواية بعض منهم إذا شالف بروية أدنى الأعراب ! 
فاتدفع هذا ما ذكره المعترض سابقاً )١(‏ من أن رواية باب مديئة 
الهلى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهاً ورواية أدنى الأعراب 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك متساويان لا ترجيح هذه 
على تلك ولا لتلك على هذه . ووجوب القول بالمساواة فى هاتين » 
وتحريم القول المساواة بين ما فى ” الصحيحين ” وبين ما فى 
غيرها ‏ وهو على شرطها ‏ من أعاجيب الأقوال وخرافاتها . 

والدليل على عدم المساواة ببن هاتين الروايتين ما اشتهر بين 
الجواص مقبولاً وهو أن ” كلام السيد سيد الكلام “ فككما أنه لكلام 





)00 راجع '” الدراسات “ ص مم رم 


"1:4 ج -؟ 


الله سبحانه وتغالى ظاهر وباطى ومحامل وتأويلات ثبتت فيه 
كذلك لكلامه صن الله تعالى عليه وسم مرائب مثلها » فالأعرانى 
صاحب اللسان لا يدرك إلا ظاهر معتى اللفظ الشريف 2 والخلفاء 
الأربعة وبعض منهم كا يدركه 0 باطنه وتأويله وعامله الصحيحة 
والسقيمة وما وافقه وما خالفه ووجه الجمع بينها وطريقة الرجيح بينها 
فالواجب أن يقال : يترجح مروى الخلفاء الأربعة ومروي 
بعض منهم على رواية أدنى الأعراب . قال العلامة الشيخ عبد الله 
بن سالم البصرى ق ”شرحه “ هلى 7 صوبح الإخارى ” والعلامة 
الزرقانى فى ” شرحه “ على ”.ؤطا مالك “ (قال الإمام مالك : 
إذا جاء عنه 00 الله تعالى عليه وسلم حديئان مختلفان وبلانا أن 
الشيخين رغى الله تعالى عنها مسلا بأحد الحديئن وتركا الآخر 
كان فيه دلالة على أن الاق فيا عملا به) انتهى . وقال الحافظ 
أبوداؤد السجستانى فى ” سنن ألى داؤد" (قال أبوداؤد : وإذا 
تنازع الخيران عن التبى صلى الله تعالى عليه وسلم نظر إلى م٠‏ عمل به أضعابه 
من بعده) إنتهى . فإذا كان مجرد تمل الشيخين رضى الله تعالى 
عنها وتمل الصحابة بعده محديث «رجحاً له على الحسديث الآخر 
فكيف الأمر إذا كانا زرناة عنه على الله تعالى عليه وسلم وعملا 
به ! وإذا كانت الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم رووه وعملوا 
به ! 

وأما ترك حديث المصراة المروى عن أنى هريرة رضىئ الله 
تعالى عنه ممن ترك فليس بناش من ظنهم إلى ألى هريرة بعسدم 


ولك جع 


الفقه أو برك الحفظ وبالنسيان ؟ بل إنما جاء من حيث أن ظاهر 
حديث المصراة قد خالف النص والإجاع كما قرره الإمام ابن المام 
فى ”نحريره” وشارحاه ى ”شرحيه” . وقد سبق منا من 
تحقيق هذا المبحث فيا قبل ما لا يكاد يبى به شبهة فى اندفاع 
كلام المعترض وفيدة نأ قلنا إن شاء الله تعالى . فمن أراد أن 
يقف عليه فلرجع إليه . نعم لر قال قائل بالنسيان فى ألى هريرة 
فيا خالف فيه النص والإجاع وهو مجتهد ليس إلا ق معتقد 
أكار تنا » والنسيان مما حكموا مجواز وقوعه فى الأنبياء المعصومين 

قطعا على نبينا وعليهم_الصلاة والسلام فى غير الأمور التبلبغية 
أيض كا صرح به العينى والقسطلالى فى ” شرحى بح البخارى” 
ومجواز وقوعه فى الحلفاء الراشدين المهدين مطلقاً رضى الله تعالى 
عنهم - لما عوتب ذلك القائل به ا إن 
العياء . ثم إنه لم يناف هنا الحم الذى ذكرنا عن ” التحرير “ 
و ” شرحيه» بل ولا حكم هذا القائل المفروض أيضاً رجوع 
العبادلة الأربعة إلى ألى هريرة فى الفقه ء وأنه آية حفظ ق 
اللفظ وعدم النسيان ١‏ وأنه خصه الى صلى الله تعالى عليه وسَلم 
بدعاء الحفظ وعدم النسبان » وقوله ( فا نسيت شيئاً بعد ذلك) 
' فالنسيان جائز فى الأمور الغير التبليغئية فيمى هر أملى حفظاً 
وعلماً واجتهاداً وشأنا من ألى هريرة قطمآء وجائز مطلقاً 
الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم ؛ على أنه يجوز أن 
يكون أبوهررة أحدل 59 المصراة من فيه المعظم صلى الله 


5ه ج - ف 


تعالى عليه وصل قبل ذلك الدعاء فوقع له النسيان فيه قبل دعائه 
صلى الله تعالى عليه وسلِم » ولمذا قال أبوهريرة فا نسيث شيئاً 
بعد ذلك » وأما التعويض بافظ مخل ممراده على الله تعالى عليه 
صل عدا فلا بتوهم فى أحد من أهل الدين لا فى سلاسل رجال 
” الصحيحين “ ولا فى سلاسل رجال غير ها من أضداب الصحاح 
لمحردة وغيرهم إذا كانوا ثقات عدولاً . وعبارة صاحب ”التحقيق“ 
و”الكشف” فى ”التحقيق  "‏ على ما نقلوه عنه ‏ إنما مفادها 
( أن الفرق بين الراوي المعروف بالفقه والراوى العروف بالرواية 
من حيث أنه يجب تقدىم خير الأول على القياس »طلقا » ويجب 
تقدم خمر الثانى عايه إن وافق قياساً وخالف قباس آخر» ويجب 
تقدم القياس على الخير إن الف كل الأقيسة قول ستحدث 1 أن 
الحق أنه يحب القول بتقدم خير الواحد على القياس مطلقاً من غير 
تفصيل ) فالوزر فى هذا كل الوزر على من بمنع القل بالمنى بلفظ 
محل بالمراه» وى نقله هذا الكلام عن ” 0 “ إخلال بالمراد 
عظم . وإن شئت التحقيق فارجع إلى ” التحقيق “ . وإذ قد 
نحقق عدم سصة ما ذكره المعرض من م 
بفقه الراوى مما ذكرئا فاجعله نصب العين لو أتيت ”بورقات مفردة“ 
م كلام المعبْر ض فإنه يكى مؤنة الجواب عنها . ولله تعالى الحمدء 
وتيقن أن ارك حدبث المصراة صميح نسبته إلى الإمام ألى حنيفة 
لما ذكره ابن الهام. فى ” التحرير “ وشارحاه فى ”شرحه“ لا لما 
ذكره البعض من القول المستحدث . 


0-000 جرت ؟ 


قوله فلا عثر لان ترك العمل محديث ” الصحيحين “ 
وص ؟#9") 

قلت : له علر فى ذلك لما مر » وكيف لا .. و يجب على 
امحتهد اتباع ما ألبي الله تعالى فى روعه وقليه إجاعاً . 


قوله تقد الحديث لوافقة القباس الخ (؟4) 

فلمك ؛ إشتراط التساوي ى الصحة إشتراط منحوت المعترض 
من عند نفسه قال الإمام ان الام فى ” التحر ررء » وشارحاه ق 
” شرحيه “ (والرجحان لأحد المتعار ضين القطعيين أو الظنيين إنما 
0 رن 0 أى يوصف تابع لذلك اراعي ا فى تير الواحجد 
الذى برويه عدل فقيه مع خير الواحد الذى برويه عدل غير فقيه 
مع الهاثل - أى تساوها فى القطع والظن - فلا رجحان بغير التابع 
وبغير التائل . ثم قالوا : ولا يشترط تساوهها - أى الدليلين المتعارضين 
- قوة) اتهى . فإذا كان التساوى ى أصل الظن موجوداً فى 
حديم) وفى حديث غرهما ‏ على القول الذى حققه أكثر اللحققين 
والفقهاء والدثين واخكارة أصابنا كا أشار إلبه ابن لهام فى 
” تحرره“ وشارحاه فى ” شرحيه “ فجاز الترجبح هناك أيضاً 
برجيح ما فى غيرهما لموافقة القياس على ما فيهما وهر قد خخالف 
القياس » لاسما إذا كن ما فى غيرهما برجامها أو برجا!. أحدهما 
أو بشرطها أو بشر ط أحدهها. وأما على تمول ابن الصلاح الغر 


5 بج ؟ 


القار عند أكثر ا محققين والفقهاء وانحدثين المرجوح عندنا فجاز 
“رجيح ما فى غيرهما فى تينك الصورتين النذكورتين فقط الموافققة 
قياس على ما فها أو ى آعم منهما إذا وجدت الأراجيح الكشرة 
فها فى غمرهما ؛ على أنا لوسلمنا أن الترجيح عوافقة القياس لانجوز 
إلا إذا تساوى الحديثان فى الصحة فنقول : هنا مقيد بما إذا لم 
يوجد فى ما ق غيرهما من وجوه الترجيح إلا هذا المقدار. وأما 
إذا وجد فيا فى غيرهما من التراجيح أكثر من ذلك المقدار ولم 
يوجد فى حديه)ا ولا ى حديث واحد منهما إلا ذلك الترجيح 
الواحد فيجوز “رجبح ما فى غيرهما من صحاح الأحاديث عنى ما 
فهما. وأيضاً إن يع هذه الإعتراضات إعتراضات من المعترض 
على المحتهدين وقد قام الإجاع على أنه بيجب على الحتهد العمل 
بما أهم بهء ولا مجوز له تركه وتقليد غيره فكيف يجوز 
للمجهد أن يتركك ما ألهم به عثل هذه اللحرافات والمحدثات من 
القول 1 فيصير تارك السمل ما افترض عليه. وكيف 
بجوز له أن يتسكك بما حم به المعترض. محيث لا يغادر 
صغيرة” ولا كبيرة” من ملهماته إلا أخصاها ! وليس إلهامه ى 
شتى من الإعتداد والإعتبار» فثبت أنه يجوز للمجتهد التمسك ما 
فى غيرهما من الأحاديث الصحيحة تقدعاً سه عله إذا أهم بذلك . 


قوأه لا يسمى تركا عاديتها )١(‏ الخ رص *و؟) 


() كذا فى الا'/صل والصحيح ”” لحديثها '“ 


وح الع تند ]3 


قلت : كيف لا يسمى تركا لحديئها )١(‏ وفيه ترك ظاهر الحديث 
الذى حمل على الرخصة على أن القول بال خصة فى الحديث تأويل له 
عن ظاهره فلو لم يكن تركا لحديتها لي" لكان كل تأويل ىق أى حديث 
وم ا 1 إعتر اضات المعترض 
على الحنفية بأنهم تركوا أكثر الأحاديث الكاثئة فى ” الصحيحين “ 
ولو كان الأمر كا زعم المعفرض لبطل قول المعترض أيضآ : بأ 
الإمام أبا حنيفة ترك العمل بأحاديك ”الصحيحين “ ىق 0 
رفع البددن فى الصلاة » مع أن رفع اليدين نكن ” الصحبحين “ 
محمول عند الإءام على الرخصة الى بجرز إجماعها مع الكراهة 
التنزيهية . ولبطل قوله أيضاً : إن مذهب الإمام ألىحنيفة مخالفعه 
مع أحاديث ” الصحيحين ” أكثر من مخالفة المذاهب الثلاثة معها . 

قوله وقد عرفت عدم تامه فى الماواة معها فضلاا عن 
الترجيح والمك وص #وم) 

قلرع : قد مر مفصلا” نحقيق حفية القول بالمساواة. وأما 
الترجيح الذى بتفرع عليه الترك فإنما محصل من وجوه آأخر من 
وجوه اللراجيح » ولم بشترط قى صعة إجنهاد جود موافقة ظاهر 
حديث ” الصحيحين “ وإتا المشروط عدم خروجه عن الحديث 


من كل وجه فها يوجد فيه . 





, 0# و,) كذا ف الااصل والصحيح ”” لحديته)‎ ١) 
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وأما محرد الدعوي البنى على مجرد الظن بأن هناك معارض] 
آقوي فلا صحة له البعة فى مخالفة الحديث الصحيح أو الحسن سوآء 
كان من أحاديث 5 الصحيحن 5 أو من أحاديث: غير هما 5 وكا ليه يصح 
هذه الدعوى بمجرد هذا الظن فى الأثمة الأربعة فى صورة مالفة 
أنو الحم بالأحاديث الصحيحة الشريفة كذلك لا يصح فى ان العرني 
وأضرابه أيضاً . 

ثم إنه محرم عندنا القسك عجرد آثار الصحابة إذا وجب 
عنه صلى الله تعالى عليه وس حديث مر فوع 2 خلافها كما ف ” فتح 
القدر “و ” شرح “ الشيخ على القارى على ” مشكاة المصابيح “ فالفسك 
ما فى خلاف السنة إنما هو تمسك حرام قام الدليل الحق على 
وجوب تركه » وليس التمسلك مما فى خلافها نمسكاً ضعيفاً » لكن 
أن ذلك التمسك فينا معشر الحنفية ؟ نن نسب إإمهم ذلك فهو عنى 
وجل من عاقبة أمره ومفتر علهم مما ليس فهم. ودن العجب 
العجاب أن المعترض قد حرم التمساثك بآثار الصحابة فى الصورة 
المذكورة على موافقة حميع الأئمة الأربعة وءتلد مهم وأوجب العمل 
بكشوف أهل الكشضف ععموما ولو كانوا هن أصعاب زمائنا علهم وعلل 
من التزم متابعتهم واعتقدهم وإن كانت مخالفة لأحاديث 
” الصحيحدين “ وأحاديث غير ها وم بو جد لها شهادة من الحديث »2 
وقام على خلافها الكتاب أو السئة أو الإجاع - وقال : إن أهل 
الكشف كشفهم حجة تطعية عطلقاً » وآثار الصحابة ليست كذلك . 
بل هى ليست محجة أصلا" إذ! وجد فى خلافها المرفوع ء وحجة 
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ظتية عند الحنفية » وليست محجة عند الشافعية والمءئرض إذا لم يوجد 
فى خلافها مرفوع آصلا". فا الذي أعلى شأن أهل الكشف فى هذا 
على شأن الخلفآء الآر بعة والحسنين وسائر الصحابة كر م رضى الله 
تغالى عنهم ؟ أليست الخلفاء الأربعة والحسنان وسائر الصحابة 

رضى الله تعالى عنهم سادات أهل الكشف وكير الهم ؟ 
قوله ولا ينحصر ذلك نى علم نسخه كا تقول به الحنفية 

الخ رص #وم) 

قآرس : هذا أيضاً من أسوء الكذب من المعترض على الحنفية 
العظام ‏ نفعنا الله تعالى بفيوضامهم الظاهرية والباطنية ‏ وإئما 
قالت الهنفية الكرام بالنسخ بأثر الصحالى إذا ثبت بذلك الأآئر عمل 
ذلك الصحالى الراوى لاف مرويه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد روايته ذلك المروي عنه ولم يقولوا به مطلقا كا بعطيه 
'ظاهر كلام المعترض ههنا. ومن المعلوم أن ما قالوا به نقلا عن 
'الإمام صاحب المذهب . وقال الإمام عبدالله ن المبارك : (كان الإمام 
أأبو حنيفة عارفاً بالناسخ والمنسوخ عالمآ هما عريماً) الى . وهل 
يجوز أن يقال : قال الإمام بالنسخ الذى شأنه الشأن من غير عل 
أصل إليه فى ذلك » وليس مجرد إحمال وجوه آخر مما ذكره المعترض 
با يدفع قول الإمام بالنسخ فيا ذكرناه من المادة الخاصةء لا سها 
فى مدفوعة كا مر. وتأيد الآول بالنسخ بوجوه أخر ققة عند 
| حنيفة وأصمابه ومن تبعه ؟ على أن إحمال باوغ حديث آخر 
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إلى ذلك الصحانى الراوى على خلاف مرويه وفهمه ذلك الصحالى 
معارضاً لهذا الحديث مع ثبوت تأخر ذلك الحديث الآخر عند ذلك 
الصحانى لو ثبت فهو ناسخ أيضاً ء فإن المتأخر ينسخ لمتقدم على 
ما هو الأصل عندهم » فلم يتأت للإنكار عن القول بالنسخ على هذا 
وجه أيضاً. وقد عرقت سابقآ أن أثر ابن عمر المررى ق تركه 
رفع اليدين فى كل خفض ورفم سوى ككبيرة الإفتتاح سنن صميح 
فعلمه رضى الله تعالى عنهما يتركه بناء' على ثبوت تأخر حديث ابن 
مسعود عن حديئه المروى فى ” الصحيحين “ عند اين عمر قول 
بأن مرويسه منسوخ عنده من هذا الوجه أيضا. ثم إن حديث 
ابن جمر المروى ق * الصحيحين “ بل ” الصحاح الستة “» ليس فيه 
رفع اليدن فى كل خفض ورفع » وإما فيه رفعها فى موضعين 
سوى تكبيرة الإفتتاح وانفرد البخارى ق ” صميحه “ بإ راد موضع 
الث سواها فقوله (ومثال هذا حديث ابن حمر رضى الله تعالى 
علهما ى رفع اليددن فى كل رفع وخفض الخ ص 9#”) فيه بحث . 
وإمكان الجمع بين حديثى ابن مسعود وان عمر رضى الله تعالى علهم 
فى باب هذا الرفع وتركه بوجوه شبى الى تصدى لبيانها العماء وأتي 
ما المعترض سابقاً فى محث رفع اليدين فى ” دراساته “ لا يدفع القول 
بالنسخ المذكور » وقد تصدينا لبيان إبطال أن يكون شئي من نلك الوجوه 
دافعة للقول مهذا النسخ مما لا مزيد عليه هدك . ومن المتيةن المتحقق 
أنه قد حك .هذا النسخ الإمام أبوحنيفة والألوف المؤلفة من 
مقلديه العرفاء و المحدثين والفقهاء » وأن أبا حنيفة وكثيراً من مقلديه 
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ومصس ري ساد 


أعفلم شأنآً وكشفاً من أمثال ابن العربى والشعراوى » ومن التزم أن 
أهل الكشف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موجود عندهم 
فلا يأخذون الحم إلا عنه ه وأن أهل الكشف محفوظون عن الخطأ 
ولو اجتبادياً » وأنه لا يجوز تخطئة عالم من علاء المسلمين » كيف 
ساغ له هذه التخطية بالنسبة إلى الإمام ومقلديه المذكورين ! 
)على أن الحنهد بحب عليه أن يعمل ما أل الله تعالى فى قليه بعد 
اعتباره » ونحرم عليه العمل مهذا أو ذاك من تلك الوجوه المتشتقة 
وغيرها تقليدا أر لتك العلياء أو غير هم بالإجاع . 

وكون كلام الإمام قدوة المحققين والعارفين ابن امام عدوشا 
عند المعثرض لا يستازم أن يكون مخدوشاً ى نفس الأمراء وظن 
الغلط إليه أقرب من ظن الغنط إلى اسن انهام . والله تعالى أحلم 
عقيقة الأمر . وقدمنا البحث تاماً على ما نقله المعرض عن 
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وله فرفوع الصحيحن لا بعارضه الآثار المروية ق 
غيرهما )١(‏ الخ روص 44*) . 

قأرت : نعم والأمر كذلك لكن كذلك مرفوع غير ” الصحيحين “ 
إذا صح أو حسن لا يعارضه يرد الآثار الرويه فمما أواق غير هما 
. وكذلك الآثار المروية فهما لا تعارض مرفوع ما فبهيا أو فى 
ش غيرهما ؛ لكن هذا إذا وجد التعارض بين المرفوع وبينها. ولا 
() ووقع فى المطبوعه” ” لغيرها “” يدل ” فى غيره|] “* 
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نقول بالتعارض بين حديث ابن عمر المرفوع المروى فى 
” الصحيحين “ الدال على ثبوت رفع اليدبن ة فى الجملة » وبين أثر 
إواغر > الثالااعل ركه رع انان بهد .تبه وغل أن 
مرويه ذلك قد ثبت عنده نسخه ‏ حى يلزم الإبراد على 
الحنفية بأنهم قائلون بترك الحديث المرفوع بالأثر ؟ بل إنما يلزم 
علهم أن يقال : إن الحنفية إذا ثبت عندهم قول الصحالى بأن هذا 
الحديث اسخ لذلك الحديث يصدقون ذلك الصحان فى قرله هذا 
ولا يكذبونه . وهذا ليس بعار فى مذههم . وإثما قالت الحنفية 
بالتعارض بين حديث ابن تمر المروى فى ” الصحيحين 2 وغيرضا 
فى إثبات رفع اليدبن ى الجملة وبين حديث ابن ٠سعرد‏ امرفوع 
الروى قى غيرهما وهر على شرطها أو على شر ط أحدهما حك الحافظ 
العاوف بالصنعة البارع المتمّن2» وهو متأيد بكر من المرفوعات 
والآثار البالغة من كثرة الطرق حد التواتر أيضاً على ما مهده 
الإمام السيوطى فى ” رسالته “ فى الأحاديث المتوائرة بن القاعدة . 
لم أعذوا من أثر ان عر المذكور الحم بنسخ مرويه فى 
” الصحيحين " لوجوه ذكرناها من قبل ؛ مع أن هذا الم ههنا 
نأبد محديث ابن مسعود وغيره من المرفوعدك والآثار. والعجب 
أن ااروابة الى تمسك با ابن العرلى ى إثبات سنية رقع اليدن 
فى كل خفض ورفع وإن خالفت روايات ” الصحيحين * وغيرهها 
من الصحاح و السئن وغيرها - وفى ليست على شرطها ولا على 
شرط أحدهها ‏ تبلها المعتّرض وقال : بأنها نسخت رواية 
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” الصحيحين “ (ولا بفعل ذلك فى السجود) وروايها (ولا بفعل 
ذلك 558 ولا حين رفم وَأمه من السجود ) وأن حديث 
ان مسعود وإن ثبت فيه م ذلك الحافظ العارف أنه على شرطهها 
أوشرط أحدها ٠‏ وحديث غيره من الصحابة وآثار الصحابة إذا تمسك 
8 أبوحنيفة ومقلدره من المحدثين والعرفاء والفقهاء الذين كثير منهم أعظم 
شأناً من ابن العرنى رأمثاله لا بقبلها » ولا يقبل القول بالنسخ منهم » 
ويقول حاشا أن يكرن الأمر كذلك فإن حديث ابن عمر مروى 
فق: ” الصحيدين “ وحديث ان مسعود وغبره من الصحابة “روى 
فى غير هما وإن كان بعضها على شرطها أو على شرط أردها. 

ثم إن الحتفية الأعلام رعهم لله تعالى ماقالوا أيضاً بالتعارض بين 
حديث أنى هررة المروي فى ” الصحاح السعة “ ف الفسلات 
السبع من ولوغ الكلب وبين أره الصحبح على ماجزم به الإمام 
تتى الدبن من أعاظم الشافعية وكبرائهم والإمام ابن الهام من 
أكار لطنفية الأعلام إلا ععى أنهم إستدلوا بهذا الأثرالثابت عن 
ألى هريرة على أن الحديثين محمولان على العزعة والرخصة معنى 
أن ار ل على أن العزيمة ثلاث ٠»‏ وأن الرخصة سبع ع 6 
وعلى أن ظاهر حديكفء المروي فى ” الصحاح الستة “ منسوخ . 
والحمل على العزيمة والرخصة سواء كان الحديئا” المتعارضان ظاهراً 
منساويين الصيدة أو غير متساوين فيها إذا جاز قبوله من أمثال 
ابن العربى والشعراوى والمععرض - واولم يوجد دليل صرح فى 
هذا الحمل . فكيتث لامجوز سماعه من أنى هررة رضى الله 
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تعالى عنه اللحتهد فى دن الله تعالى ؛ الفقيه الكامل الحافظ لحديثه 
صل الله تعالى عليه وسلم بدعائه المطيب » ومن أنى حنيفة ومقلديه 
المذكو رن - وكثر منهم أعظم شأنا من ابن العرنى والشعر اوى فى الظاهر 
والباطن والأكثر منهم أو جيعهم أعظم شأنا وأعلى كعبا من المعترض وأمثاله 
نعم لو عملا امرض ههنا على ماقاله الكرخى ونقله ههناعنه لما 
كان لتأويل من حمل من العرفاء الحديثين المتعارضين ظادراً على 
العزرمة والرخصة ٠‏ وتأريل المعترض على وفقم بذلك الوجه 
أوبوجه آخر من وجوه التأويل » وحمل ألى هررة هذا المروي على 
غير الظاهر.هذا الوجه أيفساً مساغ . تقبو ل المت ض هذا التأويل 
من أنى هريرة وحكه بأن هذا هوالعذر عنه شهادة صدق منه على 
أن قول الكرخى هذا غير مقبول عنده . وإنى لأطيل العجب من 
أن العترض ذكر العذر عن ألى هريرة بأنه حمل حديثه اارفوع على 
الإختياروالاً حوط والأثر عى الرخصة دون الوجوب ٠‏ وقبل هذا 
العذر على تقدر ثبوت الألر رهوعين القول بنسخ ظاهر حديث 
ألى هررة المرفوع بهذا الأثر . وهكذاكل حديثين متعارضين ظاهراً 
محملان على العزيمة والرخصة للجمع بينها » فأإن الإحتراز من المعترض 
عن القول بالنسخ قُْ مثل هذا ؟ فاندفم إعتراضه على قاعدة 
المذهب القائلة بهذا من أصله ٠.‏ ولله تعالى الحمد . 

وأماحكم الشارح الحافظ مغلطائ فى ” شرحه على سين ابن 
ماجه " فى خصوص هله المسئلة بأن ( الصواب قول غير الحتفية 
حيث قالوا : الحجة فى روابة ألى هررة لاى رأيه وعليه الحدثون) 
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انتهى . فحك منه حالف لقول الألوف المؤلفة من المحدثين والعرفاء 
والفقهاء ممن قلد أباحنيفة فكيض يعتد به إذا خالف قوم ! وليس 
الجمع بين المرفوع والأرأى أثر كان مخطير ؛ لاسسيا إذا كان 
الأثر مروياً عن منى روى ذلك المرفوع عنه قبله على أن مغلطاي 
قد حك بجواز الجيع بين الحديثين وبين الحديث والأثار إذا كان 
متعارضين ظاهراً بأن حمل أحدهما على العزئمة والآخر على 
اراجية اق كو الواديين * غريسه * فكب يمع ملنيه 
منع جواز الجمع بهذا من مثل أنى هريرة اللحتهد الفقبه الراوى 
لذلك المرفوع . وفيه العمل بالمرفوع أيضاً . وقد رد المعترض قول 
الحافظ مغلطاى فى كثير من المواضع وظن أن رد تلك الأقوال 
الصادرة عنه إتبان بالواجب فلابأس على الحنفية الكرام بأنهم لم 
يقباوا قرله ى هذا الموضع » وإذا جازعند المعترض حمل المتعارضين 
ظاهراً على العزئمة والرخصة دفعاً للتعارض وإعمالا للجمع بينه] 
مطلقاً فى أى حديثين أراد ذلك فيه فللانجوز الحمل عليها 
للحنفية الكرام فى مسثلة رفع اليدين »وق مسئلة غسل الإناء بعد ولوغ 
الكلب؟ لشسما وقد تأبد الحمل عليها فى المئلة الأولى بأر ان 
عمرء والحمل عليه فى المسئلة الثانية يأر أنى هررة . 
ومى جاز هذا الجمع لم كا لمعترض مامعنى الملسع عن القول 
بالنسخ الحاصل فى ضمن الحمل عليها لامحالة ٠‏ فلا مؤاخذة على 
الحفية فى القول به إلا أنهم أتوا بلفظ النسخ » وصرحوا ما لابد 
من القول به فى ضمن الحمل على العزمسة واارخصة وليس هذا 


لحت بع دق ؟ 
ماي ؤاخل به أحد 
قوله وهذا قوله بعد الإنماض عماقلنا من عدم صمته 
الخ (رص ؟ةو") 

قلت :لما كان الحم أن عمل الراوى الصحاى مخلاف مرويه 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على نسخ ذلك المروي قاعدة” 
مستمرة” منقولة عن النفية فقط ‏ وهم لم يشترطوا فيها المساواة 
ببن الديث والأثر ى الصحة ‏ فالقول باشتراط المساواة بينه) 
كذب عض عليهم. قال الإمام ان اهام فى - النحربر “ وشارحاه 
فى ” شرحيه “ عليه ( ولابشترط تساويهما ‏ أى الدليلين 
المتعار ضين اقوةة ء» وحكه ‏ أى التعارض - النسخ إن علم 

الجاخجر وإلا فالحم الترجبح لأحدهها على الآخر بطريقه إن أمكن . 
م الجمع بينها نحسب اللإءكان إذا / عكن المر جيح ٠‏ وقد محال 6 
- أى يظدن - تقدم الجمسع بينهس] على الترجيح عند 
الحنفية لكن الإستقراء خلافه ‏ اى يدل على خلافه - ) انتهى ؛ 
على أن الحمل على العزعة والرخصة سند ابن العربى والشعراوى 
والعترض لامكن أن يقال فيه باشتراط هذا الشرط عندهم لأن 
القول بجواز هذا الجسم عام عندهم فهر يعت.د على ثبوت الطرفين 
لا على مساواتها عندهم . ومن العجب أن المعترض نفسه حمع بين 
+ وي ألى هريرة وأثره بالحمل عل العزرمة والرخصة وم ينظر إلى 
المساواة بينها بل إعا حمع بهذا الع بعد مجرد ثبوت الأآثر فقال : 
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( إن ثبت الأثر ) ولم يقل : إن ثبت مساواته ممرويه . فا وجه 
إشكاله على السابقين الأولين من علمائنا » وجعل محط الإشكال 
إطلاقهم لفظ ” التعارض “ ههنا ليس مما ينبغى ء فإن من المتيين 
الواضح أن مرادهم بالتعارض ههنا ليس إلا ماذكرنا قبل » والله 
تعالى أعلم . 


قوله لعدم ثبوت مروي آحر عنه ى الثلاث عند حذاق 
الفن الخ رص 5ومط) 

قلت : قال الإمام' الزياعى ىق ” تخرنجه “ على ” الحداية “ 
(قد ورد ذلك عن ألىهررة مرفوعاً من طريقين. الطريق الأول أخرجه 
الدارقطي ى ” سنته * عن عبد الوهاب بن الضحاك عن 
إ#داعيل عن عياش بسنده إلى أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث أوحسآ أوسبعة 
إنتهى . ثم قال الدارقطى : تفرد به عبد الوهاب عن ابن 
عياش » وعيد الوهاب متروك . والطريق الثانى أخرجه ابن عدى 
فى ” الكامل “ عن الكرابيسى عن الأزرق بسندة إلى أنى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا ولغ الكاب 
فى إناء أحدم فليهرقه وليغسله تلاثمرات . ثم أخرجهان عدي ى 
“الكامل” عن عمررن شيبة عن الأزرق موقوفاً على أنى هريرة »2 
قال : َم بر فعه غير الكر الييسى والكرابيسى ' أجدله حديئاً منكر؟ 
غير هذا ٠.‏ وإتماجمدل عليه أحمد بن حتبل من جهة اللفظ بالقرآن 


114 ل 


فأما فى الحديث فم أر به بأسا انتهى عبارة الكامل . وروي الطريق 
الثانى ا مر فوع ابن الجوزي ىق ”العال المتناهية“ هن طريق ابن عدي» 
ثم قال ابن الجوزي: هذا حديث لايصح.ء لم ير فعه غير الكرابيسى 
وهو تمن لامحتج محديئه إنتهى كلام اءن البوزي فى العلل - ثم قال 
الحافظ فى تخر م الحدابة” - وأخرج الأثر المذكور بسنده عن عطاء عن 
أنى هررة الدارقطى فى ”سننه “وقال الشيخ تتى الدين فى ”الإءام“ وسند هذا 
الأثر سبح) ابي ما فى ” تخرج الإمام الحافظ الزيلعى “ ومثله فى 
”فتح القدر“ و ”شر حالشيخ على القارى على النقاية» و ”شرح الإمام العبنى 
على صيح 0 وقال الإمام العيبنى فى الشرح المذكور (وأخرج هذا الأثر 
الدارقطى قى”سننه “ باسناد صحيح) انتهى .ومن المعلوم أن ابن ال. زى 
من لايعباً بقوله ق حم الوضع والضعف كا اعترف به المعترض 
فها قبل » وإن حْ بعض حذاق الفن بعدم ثبوت المروي عن 
ألى هررة إثما ثبت فى طريق طريق مفرداً لا فى مجموعها . وقد 
تقر ر عند الحذاق من أهل الفن أنه إذا تعددت طرق ضعاف قى 
حديث واحد أخل بها القوة واعتضد بهاء وبلغ مرتبة الحسن لغيره 
لاسها وقد حكم :ان عدى على الطريق الثانى آخراً بأنه ” حديث 
لابأس به “ كا مرء وأن اللوسن لغيره مما يثيت به الأحكام 
الشرعية » ونجب به العمل فروى د هذا ثابت أيضاً » 
وجواز الجمع يبن الحذيث المجيم_لذانه. وين اللتذرت لسن لقره ا 
لم ينكره أحد من المحدثين والفقهاء فلابأس على الحنفية بهذا الجسع من هذا 
الوجه أيضاً .ومن أوجب الجمع بين الحديث الصحيحو الحديث الضعيف 


علدت 5 
إذا تعار ضا ظاهراً كيف يمكن له إنكار جواز الجمع فى هذا المقام. 
وإذ قد ثبت مروى ألى هررة فى المرات الثلاث » وله طرق متعددة » 
وتأيد بالآثار المسطورة الكثرة » وبأثرذكر أن ستده صميح حعوا 
بينها على الوجه المذكور ٠‏ ومكن أن يقال رجح صاحب المذهب 
عدذه المرفوعات على وق أبىهريرة المخرج فى ” الصحاح 
الستة “ اللا أنه وجد فيها تراجيح كشيرة لبن اه كنال برها فكي 
يتأن الإعتراض على الإمام أنى حنيفة الهتهد ومن تبعه بهذا الجمع » 
أوبهذا الأرجيح » لاسما وم يتحقق هذا اضعف فى هذه المرفوعات 
إلابعد ما أخذ بها الإمام أبوحنيفة وتمسلك بها ؛ ٠‏ عسة! لابعتدبه 
عند الحذاق من المحدشين والفقهاء . 


قوله دالعجب العجابا الادي يتجير فيه «هناأ هو الخ 


رص /اة" )2 


قلت : ليس ههنا مجرد ربى حسديث ”الصحيحين “ بالأثر 
الصحيح : وليس القول بالنسيخ الذىئ جاء من عمل الراوى خلاف 
مرويه رمياً لما فيها من الحديث وصحته: ا قد عثم أن القول بالنسخ 
لاينافى القول بالصحة » ولا القول بوجوب قبولها الذى حم 
به الآءة » كما أن القول بالحمل على الرخصة والعزيمة ليس رميآ لما 
فيهما ولصحتها ولوجوب قبولما . وأماتمرد الآثار الصحيحة 
فلاتقاوم الأحساديث المرفوعة الصحيحة أصلا” أليتة . وأما 


الأحاديث المرفوعة الى تأيدت بالآثار الصديحة وغيرها 


لليف اج -؟ 


فلايجال لأحد أن عنع المجتود مق عند نفسه بغر دليل عن الجمع 
بينها وبين الصحاح الى تعار ضها والفها ظاهراً » ولاعن رجبح 
أحدهما على الآخر. ولومئع له مانع عنه من تلقاء نفسه وحكم 
بتقدديم الجمع على الترجبح فهو محرد رأى مله ولم بثبت 
فيه حديث صحيح ولا حديث حسن ولا حديث ضعيف عند ذلك 
لمانع فكيف يعاتب المجتهد بمخالفته رأى مثله لاسها على قول ٠ن‏ 
ينكر إلتزام تباع المجتهد أيضآ للمقلدن ٠‏ فإنكار لزوم التباع على 
المحتهد بالأولى » ولم يوجد هنا ترك المرفوع مطلةا » ولاترك ما فى 
” الصحيدين “ من المرفوعات ممجرد الآثار المروية عن الصحاية. 
ولامجوز هذا عندنا أيضا إلا إذا كان الأثر من باب عمل الصحاق 
الراوي مخلاف مرويه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فحينئذ محم 
بنسخ المروى به لدليل جآء به أهل الأصول فى كتبهم . 


قوله إن ماقهرك من الحجة البالغة على ترجيح ما فى 
الكتاين على غيرها الخ (ص امم 


قلت ٠‏ ما تمت الحجة على ترجيح ما فها وما فى 
واحد منهما على ما فى غيرهما إذا كان برجالها أو بشروطها 
أو.رجال أحدهها أوبشروط أحدهمصا فضصلا” عن أن تكرن 
قاهرة يالغة . وأما ترجيح مافيها على ما ى غيرهما ما 
سوى تينك الصورتين فسلم عند الكل ؛ لكن هذا ترجيح 
واحد عد_دهم من وجوه التراجيح فإذا عارضه تراجبح أخر 


لظ ج -؟ 


يجوز للمجتهد “رك ما فيها والعمل با فى غيرهماء لاسها 
و ”الصحيحان ” ما صنفا إلابعد انقراض زمان أكثر الأنمة 
الأربعة بل حبيعهم ء فكيف يمكن منهم حين دونوا الأحكام 
وأخحصذوها من الأحاديث الشريفة إعمال هذا الترجيح ىق 
تلك الأحكام  !‏ وإن قالت الحنفية والشافعية و غير هم به بعد ما صنفا 
- ولم ينقل هذا الترجيح ى وجوه الأراجي ند الإمام أحمد بن 
حنبل . فلابجب على الأنمة الأربعة مراعاة ما العقد عليه آراء 
من يعدهم من مقلديهم بعد القراض عهدهم إما جميعهم وإما 
بعضهم فى اعتبار هذا . الترجيح والإعتناء به بيني أنه ترجيح 
واحد من وجوه اللرجيح ٠‏ فلايستدعى هذا الترجيح لبرك 
كل مذهب مخالف حديث ” الصحيحين " وظهر تمسكه عاتى 
غيرهما ولاجيه عل أتهة: ولاعل مل يعنيلاة «إعال» هذا 
البر جيح الواحد دون غيره عند وجوده . ولايششترط فى صمة 
اليو المجتهد إعماله فقط.ولو كان الأمر كما ذكره المعترض لكان 
الواجب ترك قول انن العربي فى مسئلة رفع اليدن فى كل خفض ورفعء 
ومسئلة وجوب الإضطجاع بعد ركعي الفجر ءو وهما . ثم إلى 
وإن تتبعت فلم أجد فى السلف والحلف من قال بهذا القول » 
وبأن أحاديث غيرها وإن كانت صميحة إذا خاافت ما فيهها ظاهراً 
يجب رك 8 بها » وبأن الإجماع القائم وتلي الأمة الثابت على 
وجوب العمل جميع الأحاديث الصحيحة والحسنة مما فيها أو مما فى 
غيرها هدر لايعبأبه ولاياتفت إليه . فهذا ال.ل وما يتهرع عليه 


يفف اج -؟ 


من مخترعات المعترض ومبتدعاته' ومحدثاته ؛ على أنه لم يوجد 
فى المعترض ثرك كل قول مخالف لأجاديث ” الصحيحين " كا 
قال فى قصة فدك : إنه كان حق سيدئنا فاطمة » وبعدها حق ورثها, 
ومئعها ورثها عنه اللخلفاء الراشدون بدليل لم يكن سالماً صميحاً » 
وما فق المسائل الكثيرة انفرد ما المعترض من بى أهل السلنة 
والمجاعة مما قد فصلناها فى مقدمة هذه ” التعاليق “ على خلاث 
أحاديث ” الصحيحين “ وغير هما ءنى الكتب الخحديثيمة » وليس له 
متمسك فها أصاد” » لا من أحاديث ” الصحبحين “ ولا من 
أحاديث غيرهما من الصحاح والحسان والضعاف . لاسها وقد 
صدر عن المعترض فى ”رسالة“ له ألفها قى بعض بدعات 
عاشوراء من جواز النياحة والتعزية بعد الثلاث » ولبس السواد 
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وغيرها )١(‏ الذى أحاديث ” الصحبحين “ وغيرهما هن كتب الحديث 





() وساها ”” قرة العين فى البكاءع على الامام حسين” وقد مر 
الكلام على بعض ما فيها فى ” بحث ما يتعلق بالدراسه” الرابعه- » 
من هذا الكتاب (ج ااص دوم ) وقد رد على هذه الرساله* 
أبوااؤلف الشيخ -الامام محمد هاشم السندى فى جزع رد سإه 
” ككف الغطاع عا يحل و يحرم من النوح والبكاع ““ ال و تشلخته 
الخطيه- عفوظه” عند الشيخ العالم مولانا محمد هاشم المجددى 2 ” بتندو 
سائين داد “ من توابع ” تندو محمد حان “>4 بالستد ‏ ا وكذلىف 
رد عليها ابن المؤلف العلامهة ابراهيم فى ””القسطاس المستقيم » وقد 
جمع الشيخ المحدث مد حيات السندى أيضاآً كراسه”ة فى رد بدعات 
أيام العشر الاول من المحرم ‏ ونسختها الخطيه” محفوظه فى مكتيه” 


1* 


إنفقت على منعه جعل الأ ثر المنقول عن نساء بي هاشم فى وفاة 





الشيخ الشهير بشاه آغا المجددى '” بتندو سائين داد “” اولها : 

” الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن 
هدانا الله » والصلاة والسلام على أشرف من احتباه وارتضاه » 
وعلى أتباعه الذين اهتدوا بهداء . 

”اما بعد “ فيقول أنقر العياد هد حيات السندى المدق 
انه طاب منى بعض الاحياب من فضلاء السند أن اكتب 
شيئاً فى الزجر عن اليدعه” الفاشيه- فى بلاد الهند والسند 
وغيرها أيام العشر الاول من المحرم من ايقاد التارء وطوف 
المبتدعين المارقين عن اتقباع السنه- حولها قائلين '” يا حسى “» 
بحذف النون » وأحياناً ”” يا حسين > وأحياناً ”” واحسنا حصينا “» 
وضرب الطبول مع المزمارات » ولطم الخدود والصدور2 واتَخَاذ 
التوابيت المشتللمه” على القبورء واعتقادهم أنها قبور أهل البيت 
الطاهرين » وسجود هم والاتحناء لها ه» واختلاط الرجال الفساق 
والساء الكاشفات الرقفس و الا”يدى والعضدات وغير ذلى من 
المنكرات » 

(.» 

قلت : اعلم أن الله تعالى أحسب بعض الامور و رغب 
العباد ىق تحصيلها له لينالوا حبه ورضاه من الله الا كبرء 
وللمحبوبات مراتب , وكره بعضها الخ 

وقال ىق خائمتها : 


” وق أقل من نصف النهار جرى قلم الفقير بهذا القدر 
اليسير ى بلدة البدر اائير البشير النذير عليه أفضل الصلوات 


لعف ج-؟ 


سيدنا الحسن المتتى بن على رضى الله تعالى عنهما )١(‏ - وهو أثر 
موضوع مفترى” على ما صرح به ابن سعد ق ” طبقاته” ب 
معارضاً بأحاديث ” الصحيحين “ بل بأحاديث ” الصحاح الستة “ 
بل بأحاديث يع الكتب الحديثية الى وجدت على ظهر الأرض . 
مع أنه لم يبن أن الأثر موضوع . فقوله .ذا التعارض فى تلك 
” الرسالة “ حرام ى حرام ى حرام . وإذا لم يستدع هذا الرجيح عند 
المعكرض رك هذه الأقوال المردودة السيئةء وهو مذهب تثالف 
ماق ” الصحيحين “ وتيقن أنه ليس له تمك فها بما فى 
غيرهها أيضاً » فالقول باستدعائه عنده ترك كل مذهب مخالف 
5-8 وظهر تمسكه علي صحيح أو حسن فى غيرهما منوع 


أشد المنع . 


والتسليات من ربه الخبير » فا كان من صواب فهو من كرم 
القدير» وما كان من زلل وخلل فذا من خطأ الحقير2» أرجو 
عفو البصير من التقصير » حسبنا الله ونعم الوكيل » وتعم المول 
ونعم الكفيل 7 وم الحافظ ونعم النصير , وصلى الله عل سيد نا 
مد وآله وصحيه وسلم “ 
() وهو ما ذكره فى ”” قرة العين '" بقوله : 

” وقديروى ى ”” أسد الغابه- “ أن يدق اعامتي لام انتم 
علييم أجمعين لبسوا السواد على ال«سن صلوات الته عليه 
وتسلياته على حده وعليه وأذيه » سنه” تامه” » وأقامت عليه 


نساءهن النوح شهراً انتبى “ 
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قوله , هو وجوب العمل بالإجاع الخ (ص 8*98) 

قلت : كا أنه قد وجد هذا الدليل ى أحاديث ”” الصنحيحين “ 
كذلك وجد فى حميع الأحاديث الصحيحة أو الحسنة كا مر تقلا 
عن الكتب العترة من قبل. فلو كان ما ذكره المءترض سلما 
#مبع مقدماته لكان الإجاع يستدعى ترك كل مذهب يالف ما 
فى غيرهها من الأحاديث الصحيحة وإن ظهر تمسكه محديها كما 
يستدعى ما ذكره المعترض من عكسه . والفرق الذى قدمناه نقلا” 
عن الإمام النووى قى ” شرح مسلم “ بين الإجاع على وجوب 
العمل ما فى ” الصحيحين “ والإجاع على وجوبه عا فى غيرهما 
من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة لا يطيق أن محمل مؤنة قول 
المجركن هذا .بوايقا لون خيم ها ذكره المنثر قن جميع مقدماته 
سالماً صحيحا لكان هذا الترجيح يستدعى ويوجب على الأمة ترك 
العمل نما فى غيرهما من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة بأحاديتهيا » 
ولم يسمع من للعلماء أحد قال هذا القول. ويتفرع على القول 
بوجوب ترك العمل على ما فى غيرها على الآمة القول 
بوجوب الرجيح إذا تعارض الحديثان حديهيا" وحديث غيرها 
ظاهراً و<رمة الجمع ينهي ء وهذا مما يتحاشى عنه أشد 
كنذا نقله العلاسه ايراهم فى ”” القسطاس المستقم “ عن 
*” قرة العين » 


عمد عيدالرشيد التاق 


1 ب 


التحاثى وأغلظه » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ؛ على 
أن الإجاع على وجوب العمل عا فى ” الصحيحين “ ما قام إلا 
على وجوب العمل وهو لايناق ترك العمل ق بعض المواضع كا 
اعرف به المعترض صابقاً مرات » فكيف يستدعى هذا الإجاع 
ترك كل مذهب خالف حديث ” الصحيحين “ فى بعضيى المواضع 
وظهر تمسكله فيه ما فى غيره] من الأحاديث الصحيحة أو 
الحسئة ١!‏ وأيضا الجاع على د و ب العمل ما ق ” الصحيحين “ 
إنما حدث بعه تصنيف الشيخين ” صصرحيها ” وكا أن هذا الإجاع 
ثابت كذلك الإجاع على امتناع الحروج عن المذاهب الأربعة 
ثابت » وكذلك الإججاع ثابت على أنه لا يحوز للعاتى والعالم المقلد 
الغير المحتبد ‏ ولو قى جزثى واحد ‏ إلا تقليد المحتهد المطاق ؛ وعلى 
أن العالى ابد فى بعض اأسائل إما أن يجب عليه تقليد ذلك 
امحنهد على ما هو قول أكثر امحدثين والمحققين والفقهاء » وإما أن 
يجب عليه إعمال فهمه والعمل مما أراه الله تعالى من الداليل على 
م هو رأي الأقلين مهم والمعئزلة . وهذا إجاع «نهم على أن ذلك 
العالم المحهد قى بعض المسائل لا يجب عليه العمل نما ى ” الصحيحين “ 
وترك كل مذهب مخالف ده ريوافق حديث غير هباء فهذان 
الإجاعان الأخير ان اسطنيا من الإجاع الأول العانى والعالم الغر 
الغتهد والعالم المتهد فى بعض المائل لأن العمل بالإجاع الأول 
يورث الحروج عن المذاهب الأربعة وعن تقليد المحتهدين. وأيضاً 
إن الإجاع على وجوب العمل ما فبا ما قام إلا على أن يعمل 


وفيت 1 


ما فبيا مما أرى الله سيحانه وتعالى لا على أن يعمل ما فه) با 
رأى العتْرض . وحيع المذاهب الأربعة عامل مما فيهما بما أراهم 
لله تعالى إلا إذا نحقق عندهم اقول بنسخ ما فهما أو يترجيح ما 
فى غيرهما على ما فهما بوجوه كثيرة. وأيضآ لو كان هذا الترجيح 
وهذا الإجاع مستدعيا لما ذكره المععرض وموجباً له لم يكن لما 
ثبت فى المذاهب الأربعة فى بعض المواضع من ترجيح ما فى غيرها 
من الأحاديث الصحيحة على مافهيا وجه يح ء ولقال المحققون من 
أصعاب تلك المذاهب أن هذا حرام صدر عن من سبق منا من 
أصماب اذاهب . فالقؤل ما ذكره المعترض ههنا خروج عن 
المذاهب الأربعة » وهو ممتنع بالإجاع كما قدمنا. وأيضاً قوله هذا 
مالف سا سبق صدوره ءنه من القول بأن الإجتباد حجة على 
امحدبد وغير الحهد ممن التّزم تقليده واعتقده؛ )١(‏ وأيضاً الحجة 
البالغة لخر حديث مروان ى ” صميح البخارى “ متفرداً 
كان فى روايته أو #تمعاً مع غيره قبا عن الول بالقطعية عند 
ان الصلاح وذويه» وعن الول بوجوب العمل به من غير 
توقف ونظر عند النووى وذويه فلٍ يثبت ىعكلام الحدثين 
المتقنين أنه من المستثنيات » فقهر الحجة اليالغة قانم على المعترض 
فى مثل هذاء وإن عده من المستثنيات بلا حجة فقهر الحجة 
البالغة التي أقامها فها فى كلامه السابق قائم عليه فيه . 


() راحم ”* الدراسات “ صن بياس 


ليت اج -؟" 


” الصحيحين ” الخ رص 898 ) 


قلت : أبن نصحيح الآمة ععنى ثبوت أنه كلامه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قطعآ فى ” الصحيحين “ فقد نقل تصحيح ما فه]| 
قطعا فيا صوى المستثنيات عن ابن الصلاح ومن تبعه من الأقلين 
كنا ذكرناء فلى يوجد إجاع مجتبدى عصر واحد عليه فضلا” 
عن إجاع الأمة» نعم الإجاع على الصحة الظنية فيا فبهما سواها 
ثابت ؛. لكن لا يلزم من تر جيح المحنهد ما فى غيرهما ص الأحاديث 
الصحيحة ثما يعارض حديها وتصحيحه ذلك الحديث والعمل به 
إهدار تصحيح الآمة فا فهما فإن ترجيح حديث على حديث آخر 
لاينق القول بتصحيحها » وكذ! تصحيح الاديث الأول لاينانى القول 
بتصحيح الثانى أيضاً. وكلذا العمل بالحديث الأول وثرك العمل 
بالحديث الثالى لايناق القول بتصححيحه كما مر ء فأن هذا اللزوم 
الذى ذكره المعترض ههنا. ثم تقول : إذا جاء الاق الذى يجب 
إظهاره على لسان المعترض ههنا وتصدى لبيانته عا ذكره شفقة* 
منه و تفضلا على الحهدين لم محق له أن يعدل عنه إلى خلافه ق 
هذا الخصوص ٠‏ فسبحان من أجرى الحق على لسائه فى كلامه 
المصدر بقوله ( نعم يتصور أن يكون حديث المذهب الخ ص 6وع) 
وإن احرف عنه فى آخرهء. وإذا اعترف المعترض بكلامه هذا 
ما اعترف سقط عن المذاهب أكثر الإعتراضات الى أتي لها 


أكرفق 


المعترض فى ” الدراسات “ على العلياء من جميع المذاهب ق أفراد 
كثير من المسائل الفرعية. 

وما نقله ان حزم وهو من المتجاسرين - عن جميع أصصاب 
أنى حنيفة من تقدم الحديث الضعيف على القياس فإفراط منه 
قبيح )١(‏ وإن ثقله الشيخ على القارى قى ” شرح المشكاة “ عنه 
قال الحافظ السخاوى فى ” القول اليديع “ (قال شيخ الإسلام 
أبو زكريا النووى فى ” الأذ كار “ . قال العلياء من المحدثين والفقهاء وغيرهم 
بجوز ويستحب العمل ى الفضائل والترغيب واللرهبب بالحديث 
الم كل موضوعآ. وأما الأحكام فلايعمل قها إلا 
بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون فى إحتياط فى شتى من 
ذلك يما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعفى البيوع أو الأنكحة 
فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يحب) الننهى . ثم قال 
السخاوى : (إن الذى عليه الجمهور أنه يعمل به فق الفضائل 
أى ونحوها ‏ بشروطه دون اللأحكام » ونقل عن أحمد بن حنبل 
آلشة يعمل ب اضعيف إذا لم يوجد غبره ولم يكن مم ما بعارضه ء 
وى رواية عنه: ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرجال) 
انهى . وقال الإمام النووى فى ردالة له تسمى ”” الترخيص ىق 
اللإكرام بالقيام “ ( اتفق أهل الحديث وغبر هم على العمل فى الفضائل 


)0 قلت ولوصمح النقن عن ابن حزم ق هذا الياب فالمراد *نْ 
الضكيف: أن يكون ضعفه متحملا كالحسن أو ما تلتعه الاامه” بالقبول » 
وقد تكلمنا عليه ى ” التعقيبات على الدراسات “» قايراجعم ‏ النعانق 
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ونحوها من القصص وشبها مما ليس فيه حك ولا شّى من العقائد 
وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف ) انهى . وقال النووى ق 
” تقريبه “ فى تفسير ” شبها “ (من المواعظ وفضائل الأعمال) 
إنتهى . وزاد فى ”شرحه“ على ” صميح مسل “ فيه (وأحاديث 
الترغيب والترهيب والزهد ومكارم الأخلاق ) وقال الحافظ اءن حجر 
الميتمى الم فى ” رصسالة له فى مناقب معاوية” مثلهء»ء وزاد 
فيه ( ومناقب الرجال ) إننهى . وقال الحافظ ابن حجر المكى ق 
” الفتاوى الحديثية “ (الحديث الضعيف يعمل به ق فضائل 
الأعمال إتفاقاً بل إجاعاً) إنمبى . وقال الشيخ على القارى ى 
” شرحه “ على ” المشكاة “ (يعمل بالحديث الضعيف ى فضائل 
الأعمال إذا لم يكن ذلك مخالفاً لحديث الصحيح أو الحسن ع إنتمى . 
وقال الشيخ على القارى فى ”' شرحه “ المذكور فى موضع آخر منه 
١إن‏ محل العمل بالدديث الضعيف ق الفضائل ما إذا لم يعار ضه 
حديث صحيح ) انى) وكيف يعتد بنقل ابن حزم وهو من 
المغر طين المتجاسر ن مع وجود انقل اللذكهر عن مثل الإمام 
الثووى ولا معتير بنقله ى مقابلة نقل الإمام النووى . فعد المعترض 
ما نقله ان حزم محقيقة خارج عن حدود التحقيق . 

وأما كلام الدوارزى فلا دلالة له على أن مذهب الإمام 
أبى حنيفة تقدم الحديث الضعيف على القياس فى الأحكام » وإئما 
دل على أن حديث إعادة الوضوء والصلاة فى المهقهة » وحديث 
ابن مسعود ليلة الجن ق ببيذ التمر وإن كانا ضعيفين فيا عند 


ضرق عدا 


الدوارزى من سنده] لكن ترك .بها الإمام القمقام أبوحنيفة القياس 
لما أنه قد وصل إلى أني حنيفة ما صح من سندجما أو حسن 
فعنى قول اللحوارزبى : فعلم أن أبا حنيفة يقدم الأحاديث الضعيفة 
على القياس - هو أنه يقدم الأحاديث الضعيفة الى تأيدت 
بالأحاديث الصحيحة أو الحسئة على القياس . وممكن أن يكون ما 
ذكره الخحوارزتى ههنا ظاهره رأى له رأه ولا مستئد له فى ذلك 
عن الإمام . ومثل هذا قديرد فى كتب الفقه والحديث. والدليل 
على أنه لا بد من العناية بأد الوجهين المذكورين ق كلام 
الحوارزى هو ما قالت الحنفية الأعلام من أن حفن إعادة 
الوضوء والصلاة بالقهقهة روى م«رفوعا متصلا” عن ثمانية من 
الصحابة العظام سوى الراسيل المرفوعة الي ستذكرها بعد. أوهم 
أبو موضى الأشعرى روى حديثئه الطيرانى ق الكبير ٠»‏ وق 
معجمه )١(‏ قال الشيخ قاسم بن قطاويعا المني ولا سبيل إلى 
دفعمه لاتصاله وثقة «جاله ) إتتهبى 2 وثائمهم أبوهررة أخرج 
حدئه الدارقطى ق ” ماله “| وضعقه. وثاللهم ان عمر أخرج 
حديفه ابن عدى فى ” الكامل “* وقال الإمام الحافظ الزيلعى ى 
” تخريجحه” (ما ذكره إن الجوزى من حكمه بعدم صحصة هذا 
الحديث غير صمبح ) إذبى ؛ على أن الك بعدم الصحة لايئاق 
أن يكون الحديث حسناًاء ورابعهم أنس بن مالك أخرج حديشه 
الدارقطنى فى ” سئنه “ وضعفه » وله طريق أخخر أخرجه أبو القاسم 
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() كذا فى الا'صل والصواب فى *” معجمه الكيير “» 


فين اج -؟ 


حمزة بن يوسف السهمى ق ” تاريخ جرجان “ . وخاءسهم جار 
ن عبدالله أخرج حديفه الدارقطى وضعفه. وسادسهم عمران 
بن الحصين أخرج حديفه الدارقطى أيض وضعفه. وسابعهم أبو 
أبى المليح أخرج حديئه الدارقطى وضعفه. وثامتهم معبد بن ألى 
معبد الخزاعى رواه ” صاحب” ” مسئد ألى حنيفة “ . قال الإمام 
ابن الام ( ومعبد هذا لا شك فى صعبته » وذكره ابن مندة وأبو تعيم 
فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) إنتبى . وأما المراسيل الم فوعة 
فهى أربيعة بل ستة )١(‏ مرصل ألى العالية (7') وهمرسل معيد 
الجهى (9) ومرسل ابراههم النخعمى ( 4 ) ومرسل امسن البصرى 
(8) ومرسل قتادة (5) ومرسل الرهرى. فأما مرسل ألنى العالية 
عن نفسه بلفظ (عن أنى العالية قال قال رصول الله صلى الله تعالى 
عليه وسم) الخ فجاء بأسائيد أحد عشر وهى صميحة بأحدها 
كا فى ” تخر ع الحداية“ الإمام الحاقظ الزيلعى » ومرسل ألى 
العالبة عن غيره ولفظه (عن ألى العالية عن رجل من الأنصار 
قال قا واسوق الل ال اها يعاق عليه وسلل ».ال له -«منقة + واعيذ 
أخرجه الدارقطى وضعفهء وأما مرسل معيد الجهنى فأخرجه 

اللدارطي واشغنشه . “وأننا مرسل ابراهم النخعى فأخرجه 
الدارقطي وحسم بعدم سحته» وهو لايناى دن حسنه .0 وأما 
مرسل الحسن البصرى فأخرجه الدارقطنى فى ”ستته “ والإمام 
الشافمى فى ” مسنده “ . وقال ابن عدى فى ” الكامل “ ( وقدروى 
هذا الحديث الحسن البصرى وابراهم النخعى وفتادة والزهرى 


لع ج -» 


مرسلا ) انبى . فصارت المراسيل المرفوعة ستة . 

والدليل عليه أيضاً ما قالوا من أن حديث التوضى بتبيذ 
التمر مروى مرفوعاً متصلا عن ابن مسعود وابن عباس 
رضى الله تعالى علهم. فأما حديث ائن مسعود فرواه أصحاب 
” السكن الأريعة “ سوى النساتى والإمام أن ىق ” مسنده“ ورواه 
الدارقطى قى ” سننه” بثلاث طرق » والإمام الطحاوى ى 
” كتابه“ بطريقين » واين عدى ى ”الكامل “ وأبو نعم ق 
” دلائل النبوة “ ٠قال‏ ااترمذى فى بعض أسانيده : هذا حديث 
حسن صحيح غرببء وقد سبق منا قبل نقلا" (أن أدى مراتب 
أسانيد أحمد أنه حسز ) وأما حديث ان عباس فرواه ابن ماجه 
ى ” سئئلء” والطبراق ق ”معجمه» والمزار و ” مسندهم » 
ورواه !| ارقطنى فى ” سننه ” بثالاث طرق » والبيق فى ” سلنه “ 
وإذا عرفت هذا فلابد من المصير إلى نحو 3 ذكرنا فى كلام 
الدوارزى. .هذه المراسيل حجة عند الكل لا فى شروح ” شرح 
النخبة “ من ( أن الإحتجاج بالمر سل «رسل القرون الثلائة مذهب 
ألى حنيفة ومالك وأصعابها فى طائفة » وهو قول كُحد ى روايةء» 
وقال الشافعى : يقيل المرسل إن اعتضد عجيثه من وجه آخر يبإن 
الطريق الأول بأن كانت شيوخهها مختلفة مسندا كان الثانى أو مرسلا” 
صميحا كان أو حسناً أوضعيفآ ذكره الشبخ زكريا) التهى . وقد 
قدمنا الكلام على المرسل أزيد من هذا . ثم إن قول الإمام بأنه يتوضأ 
بنبية التمر ويغتسل به ولا يجوز التيمم يوجوده هو القول 


تاوق ج -؟ 


المرجوع عنه له والقول الأخير المرجوع إليه له هو أنه بتيمم و9 
يتوضاً به ولا يغتسل به . قال العلامة الحلبى ى ” شرح المنية » 
(إن الرواية لمرجوع إلا عن أنى حنيفة هى أنه بتيمم 
ولا يتوضأ به ولا يغتسل به » وعليه الفتوى ؛ لآن حديث الوضوء 
بنبيذ التمر وإن صح لكن آبة التيمهم ناسخة له) الى . 

قوله وهذا من كال اتباع من قال بهالحديث الخ 
( ص )2 


قلمت * ما ثبت عن الإعام أحمد إمسا هو تقد الحديث 
الضعيف على رأى الرجال سواء كان جلياً أو خحفياً. ولو سلمنا 
أن هذا القول ثبت عن ألى حنيفة أيضاً فهو مطلق أيضاً فالقول 
طدقة عن الفا النكق .دوق الخل عو ميقدعات العترش وخترعايه 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ على أن الحديث الضعيف لعدم ثبوته 
لم يفد الشك أيضا فضلا" عن الظن والقياس جلياً كان أو خفياً بفيد 
ظنوناً بعضها فوق بعض ؛ نما أفاد الظان أقوى مما أفاد الموهومء 
وليس العمل بالحديث الضعيف من كال اتباع الحديث بل هر من 
حيث أنه نسبة من ذلك العامل لا لم يثبت عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم إليه يفضى إلى ما يفضى. قال صلى الله تعالى عليه 
وس ( من كذب على متعمداً فايتيوأً مقعده من النار) ومني مالم 
يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم شى من الأحكام بسند صصميح 
أو حسن لم يصح نسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لآنه 


56 0ن 


كذب عليه بظن الخير »ء وأما تقديم الإمام أحمد الخير الضعيف 
على رأى اارجال فلا يفيد الحكم مناه بأن ما فى الحديث الضعيف 
صح نسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قوله فإذا ثبت هذا من مذهب أنى حئيفة فلا يسع للمقلده 
الخ رص 1٠١٠‏ ) 

قلت : قد عرفت أن هذا ليس مذهبه رح.ه الله تعالى بل 
نسبته ذلك إليه من ابن حزم إفراط مخالف ا ثبت عن الآثيات 
من النقل» فيصح لقلده أن محكم بالصحة على مأخذه جرد أخده 
به كنا قد أسسه المعترض من قبل واعترف به. )١(‏ وإذا صح 
ذلك الحكم من المقاد صح معارضته ما فى الكتابين أو بما فى غير هما 
من الأحاديث الصحاح إذا وجد فيه التراجيح » نعم الا يسع 
للمقلد أن يقول للإمام فى الباب حديث صحيح أو حسن جرد 
حسن الظن إليهء وإتما يسع له ذلك إذا وجد حديئاً صميحاً أو 
حسناً 5-_ذلك » وما حك الحفاظ ق الوضوء بالنبيذء وق فساد 
الوضوء والصلاة بالقهقهة من أنه ثيت فهيما الحديف الضعيف ؛ فهو 
ليس بدليل لتى ما عداه بل إتما حكهم هذا باعتيار سند معين . ومن 
- من الحفاظ بأنه لم يثبق فيه إلا حديث ضعيف فإنما قال 
لعدم اطلاعه على السند الصحيح أو الحسى فما. والمثيت مقدم 
على الناق 2 أما معت كلام الشبخ قاسم بن قطلوبغا ى حديث فساد 


() راجع ” الدراسات “ عن موس 


ضرت اج -؟ 


الوضوء والصلاة بالقهقهة » وكلام الإمام الترمذى قى حديث 
الوضوء بالنييذ ليلة الجن ء وليس اللحكم من الحفاظ فبما بأن 
حديتها ضعيف دليلا غل. تن “ما غداه طلقا بل "عل تق ما عناة 
إذا لم يوجد خلافه » وفيا نحمن فيه قد وجد ونحقق لما مر. 


قوله لا ما استدل. به لنصرته الخ رص )1١0١‏ 


قأمت : إذا وجد الإستدلال ى كتب الفقه المعتعرة أو مسئلة 
شرعية فها تعين أنه »نسوب إلى الإمام صاحب المذهب إلا إذا 
دل قرينة على أنه ليس ممسوب إليه كا قلنا فى كلام اللموارزى 
السابق » ولا يلزم فى ذلك إبراد السند المتصل إلى الإعام أو إلى 
أحاب تلك الكتب لا قد هر. فالتول باختصاص حسن الظن باه 
لا بأتباعه المقلدى باطل هينا » فإن حميم ما استدلوا به متقول 
عنه » فالظن فيه حساً آثل إلى الإمام دون أتباعه » فقوله (كا 
أنه مخصوص بإدام علم عدم نجويزه تقدىم الضعاف على الأقيسة 
كنا عر مخص. ص ما عم الخ ص 5١٠١‏ ) باطل بشقيه » وتبين حينئك 
بطلان قوله أيضاً (فقد تبين أن فى حسن الظن من المقلد إلى 
صاحب المذهب لا مساغ الخ عن +0٠‏ ) بشقوقه الثلاثة ء على أن 
مقلدى ذلك الإمام وأتباعه إِذا كانوا من الأثبات المتقنين العارفين 
الذين يصح منهم الحم بصحة الحديث وحسنه وضعفه وباشرخ 
والتعديل » وحكموا بأن ضعيف الحديث جاء غنعفه من بعد وكان 
صحيحا أو حسناً عند الإمام فيجوز أن يعارض الصحيح أو الحسن . 


الا اج -؟ 


كيف لو بصح ماع قوم هذا ! ؛ فالقول باختصاص <سئق الظان 
بالإمام دون أتباعه كم عض لا موز إتباعه . 


قوله ويستند عمله إلى الحديث الذى علم ته إخالا” 
الخ (ص ١٠١غ#)‏ 

قلت * من ذا الذى لا يستند عماه إلى الحديث فما وجد فيه 
وإن كان من المحبدين أو المقلدين» وإنا يأق المقلدون باسم الإمام 
فى البين لتعيين الواسطة قى عمله بهء ىا يذكر من يقرأ القرآن 
على سبعة أحرف إسم قارئ معين فى واحد واحد منها» وكا يذكر 
المر يدون أسماء المرشدين على وجه التعيين وبرجعون إلمهم ىق سلوك 
سبيله تعالى. وإلا فالكل من الرسول صبلى الله تعالى عليه وسلم 
عن الله تعالىء لامن أى حنيفة وذويه» ولا من الشافعى 
وذويهء ولا من مالك وذويه. ولا من أحمد وذوريهء ولا 
امن ان العرلى وذويهء ولا من الشعراوى وذويهء ولا من 
الأقطاب وأقطاب الأقطاب وذويهم » ولا من سائر الحهدين» 
ولا من سائر العرفاء بالله تعالى »ء ولا منء القراء السبعة 
أو العشرة وروانهم؛ ولا من المحدثين » ولا من الفتمّهاءء 
ولامن غيرهم . قال تعالى خطاباً للصحابة وأهل البيت والتابعين 
ومن بعدهم من الهدين وغبرهم ومن المحدثئين وغبرهم ومن العارفين 
وغبرهم من الفقهاء الاصوليين والفروعين وغيزه, (لقد كان أكم فى 
رسول الله أسوة حسنة) فقوله (لا إلى قول إمامه فى معارضة 


8 ع1 


الحديث صن 5٠١‏ ) وإن كان صميحاً فى نفسه ينبغى أن يجتنب عنه 
لما أنه يرهم أن استناد العمل إلى قول اللإمام له يصح عنده أيضا . 
قوله فغاية ذلك أنه لايؤاخذ على ترك العمل بالحديث 
الصحيح الخ رص ):٠0١‏ 
قلرع : قد نبهناك فيا قبل على حال الشرائط المتقدمة فتنبه 
ها ولا تكن من الغافلان . ثم نقول : إذا انتفت المواخذة من 
المعترض عن الأانخمة أصصاب المذاهب ووجب علهم ى تلك 
الصورة العمل بذلك الحديث الذى علم صحته إجالة” عندهم فلزم منه 
وجوب ترك العمل بالحديث الصحيح وإن كان من ” الصحيحين “ 
؟ لماأنه ع عل ونيد رأى غيره ويحب عليه 
0 بما ألم وأرشد إحاعاً . ثم جئنا إلى الكلام على من قلدهم 
واعتقدهم والنزم تقليدهم وصوب أقواهم فنقول : قد اعبرف المعترض 
فيا قبل بأن ( الإجهاد على انيد وغير المنهد ممن يعتقده والتزم 
تقايده حجة كالكشف فإنه <جة على الكاشف رعلى غير الكاشف' 
ممن اعتقده واليمزم تياعه وتقليده) )١(‏ انمى . فإدا كان مقلدوهم 
من ذكرنا و صفهم فاجهاد المحهد حجة علهم كالكشف على غير 
الكاشف المذكور . ومن المعلوم أن حجية الكشف داعية إلى أن 
بحب على غير الكاشف المذكور تقليد الكاشف فكذا الإجباد ؛ 
على أن اجتهاد الأ ئمه الأربعة نوج عظم من الكشفاء فكا أنهم 
من كيراء الكاشفين وسادا تهم كذلك كشو فهم واجهادا مهم من أعر 


1) راجع ”” الدراسات “ صن واس 





لخر دنا 


أنواع الكشوف ؛ على أن المقلدن المذكورين إذا عملوا بذلك 
الحديث الصحيح وتركوا العمل محديث أتمهم فربما يوجد مثيم 
الحروج عن المذاهب الأربعة بذلك » وقد تقدم أنه قام الإجاع 
على امتناع الحروج عن المذاهب الأربعة . وأيضاً إذا كان أولئنك 
المقلدون موصوفين مما ذكرنا فغلية التقليد هناك صار موجياً 
بعد أن نه مضحنا وهل بحوز لأحد ترك ماصوبه والعمل 
بما ليس بصواب فها عنده من العلم ؟ والأمر على هذا فها أعلم 
فى المقلدن للأ نمة الأربعة. نعم إذا ثبت عند أولئك المقلدين 
أن قول إمامهم ليس له مأخذ لا من الكتاب ولامن السنة ولا من 
الإجاع والحديث الصحيح فى خلاف قوله قائم على أصوله ونحقق 
ذلك عندهم فق أى مسئلة من المسائل الشرعية وتيقنوا به حبى 
ما كان قوشم عندهم إلا مجرد رأى مخالم للحديث الصحيح أو 
الحسن فلا محوز لم تقليده فيهء فقد وقم التصر مح فى الكتب 
المعتترة (أنه لايفى ولا يعمل إلا بول الإمام أبي حنيفة ء 
و 5 صرح المشامخ بأن افتوي على تولما أو على قرول أحدههما أو 
على قول زفر إلا لضعف دليل) اتتبى . كنا لا يجوز لأحد تقليد 
أهل الكشف فها لم يتيقن فيه بأنه كرشف به عنه صلى الله تعالى 
عليه وس ولم يثبت عنه ذلك الكشف بيقول عادل ثيت بناء على 
حسن الظن أنه كوشف به وهو خلاث الحديث الصحبح أو 
الحسن القانم إجاعاً ؛ لكن الشأن فى محقق تلك الصورة عدد المقلدين 
المذكورين وهم يقولون أنى هى ؟ وم يوجد ى العارقين ومن 


54 تحت 


يدعى فهم الكشف ى هذه المسئلة وتلك المسئلة إلا هذه الصورة 
فلا يعباء يدعوي هذه الكشوف إلا فها استثنينا » وأنى هو ؟ 


الثائة عشرة 


1 


قوله اق الدراسة الثانية عشرة ‏ ”*الدراسة 
الثانية عشر “ 

قلي : قد تكلمنا على هذا القول فى الدراسة ” الحادية 
عشر 5“ فإن شئت الوقوف عليه فارجع إليهء 

قوله و يعضد قف ذلك ما ذكرت من جسارات الحنفية على 
لاف الخ (ص ”١؟)‏ 

قار : قد علم مما تقدم أن جميع ما ذكره المدترض عن 
الجنفية الكرام وعده جسارات صدرت عنهم من عند نفسه من 
غير سلف له ى ذلك على خلاف الأحاديث الصحيحة فهى ليست 
كذلك قطعآ؛ بل هى مأخوذة منقولة عن الإمام » مصدوقة 
بالأحاديث الصحيحة أو المسنة الشريفة التى عمى عنها أهل البغضاء 
بالحئفية الكرام الأعلام . 


4 خ + ؟ 


كر له بيند روز شيره جشم حشمه" آفتاب را جه كناه 
فإتما هى جساراته على الحنفية الكرام برأى رآه ق ترجيح 
هذا على ذلك لا غير » 
قوله فإنى ما تركت مذهبه إلا فها خالف الحديث الصحيح 
الخ رص )١( ) 1١5‏ 





() قلت + كذا قال صاحمب ”” الدراسات ““ ههنا , وقال فى ”” الايقاظ 

الغالث ““» من *'المرصد الثانى “» .هن كحابه ”" ايقاظ الوسئان قى يطلان 

الكفاءة باهل بيت الرضوان '“ (ونسحته الخطيه" محفوظه”ة- ىق خزانه' جامعه” 

السند بحيدر آباد السند » ولمرصد الثانى دن هذا الكتاب يشتمل على 

ابطال توهم من يتوهم من تقهاع العصر الكفايه” للزهراويين » ويشتمل 

على ايقاظات ء فالايقاظ الثالث ”” ى ايطال توهمه من حيث بيان معنى 

العلم الذى يوجب الكفاءة عند من قال بها“ ) ما نصه: 

”” م المراد بما يتعلق بالسنهة قى قولنا : يعرف أصل كل 
مسثله” بشرائطه اللمعتبرة ومايتعلق بذلكه هما يوحمب الاتقان 
من الكتاب كان أو دن السنه” اه . ليس الباحث التى تصدى 
بها علاء الاصول اتقدمها بقولنا : وأن يكون عريناً اه بل 
المراد به الا”حوال المتعلفه” بلمتون المعينه” من الاحاديث التى 
استدل بها علماء المذهب واسائيده» ويتدرج قيها علم الحرح 
والتعديل بعد احاطه- العام يالرواة على ما هو المعتير عند 
أهل الاسناد والحديث 2» و«التميز بين الطرق ضعفاً وقوة وغير 
ذلك من الامور التى لابد منها لمهرة أصحاب هذا العلم المنيف 
حعلنا الله سبحانه «ن أهله وأعاذنا من جهله ‏ لانهم لما 


يدك 


قلت : لم بحد فى مذهب الإمام مخالفة للحديث الصحيح إلا 

إذا كان فى جانبه أيضاً شهادة مى حديث معارض أو ناسخ غير 
اشترطوا ى حد العالم الاقتدار على تصويب مذهبه وترجيحه 
واظهار تخطيه” مذهب غيره كالشافعى مثلاً, لامندوحه” عن 
كونه دن سباق علم الحديث واستاده وحذاقه , اذ كل من 
الاثمه- تمسك فيا ذهب اليه بالا'حاديث والاتثار, فا لم يطلم 
على موالحذها بدقوقها متنا وسنداً ورواة وطرقا وغير ذلى 
لايقتتدر على التصويب والتخطيه” , ودن قله الخدمه” لهذا 
العلم الكريم والمنصب العظيم اجترأ بعض الضعفه” على الطعن 


فى مذهب أمام الا”ثمهة سراج الا'مه” أبىحنيقه” النعإن بن 





ثابت الكوق ل رضى الله تعالى عنه وعن أصحابه ‏ من حيث 
عدم الطباق بالاحاديث النيويه- صلى الله على صاحبها التحيد” 
حتى سمونا ”” أصحاب الرأى “ وهذه شهادة صادقه” نهم على 
أنفسهم بقله” الدريه” فى علم الحديث ؛ اذ منشا' اشتباههم على 
ما قال بعض الفضلاء ٠:‏ أن بعضى الا”حاديث التى استدل يه 
فقهاء نا المتاخرون ى مدوناتهم مجروح عند السبرة من أهل 
الحديث كاكثر أحاديث صاحب الهدايه-ة كما لا يذنى على 
الناظر فى كلام ابن الهام حتى أن بعض علاعنا نسبوا اليه 
قله" المعرفهة فى علم الحديث , فظن الضعفاء ان هذا يوجب 
وهنا فى مذهب الاسام , وذلك مغلطه” قبيحه” ؛ لا“ن يعض 
هذه الاحاديث مما لم يتمسمى به أبوحتيفه” وانما ملكا به 
بعض الفقهاع بحسب علمه لعدم وقوفه على ماءخذه؛ ولهدا 
ترى أن صاحب “ شرح سواهب الرحمن '» استدل بالاحاديث 





25 دا 


أن الترجيح لأحد الجانبين أمر يتعلق بالرأى . ومن المتيقن أن رأى 

مثل الإمام الأعظم أعلى شأنا وأقوى مأخذاً من رأى مثل هذا 
الصحاح فى أكثر المساثل مما لم يستدل صاحب ””الهدايه- “» 
بها . وكذا! الامام اين الهام عوض ىق بعض مواضع الاستدلال 
باحاديث الكتاب أحاديث أخرى لم تتوجه اليه كلمه” الجارحين 
فى بعضها قا. 'ممسكف به أبو حنيقه” . 


لكن الجرح طار فى السفل لاا يضر فى العلوء وييان ذلك 
ما صرح به القطبه الامام الرباتى الامام الشعرانى ى مقدمد” 
*” الميزان “» مما حاصله + 


طالعت ” سانئيد أبىحتيفه- » الثلاث قلا يروى حديثاً 
الا وبينه وبين الصحابى تابعى واحد اوتايعيان ممن اشتهر 
بجلاله” الشثان ولم يحتج الى التعديل لفخاءه” قدره وشهرة 
أمره » ولايرتاب فيه الخصم بل تلقاه الا"ده” بالقبول فينتهى سنده 
بواسطه” أو بواسطتين فهذا السند العالى لا مطمعم فيه للجرج 
ولا سبيل اليه للتضعيف . فاستدلاله بهدهى اأتون المرويه” 
بالاستاد العاليه” بعد كوتها ظاهرة الدلاله- فى المطلوب سمصون 
من نقب الخصاءع 2 ولما سفل الستد ونزل منه وضى الله تعالى 
عنه انسلك ىن سلاكى الرواة بعضص الضعفاعه ولمجروحين,» 
فالتضعيف ! الطارى يسببهم لا يزاحم استدلال الاسام . قال 
الاسام الشعرانتى ٠‏ وهذا ثما يحفظ انتمى 2 
لما تبين ذلكفب علم أن العالم ال<ننى لابد له أن يعرف 
مواخذ امانيه وي«يط علمه برحال اسناده بان يعس على 





ك2 


المعترض . ولا أقول فى الإمام بالعصمة لكن الأمر على هذا 


ج21 ؟ 


ق نفس 


الأمر,» فلا وجه لترك مذهيه هذه الدعوى الكاذبة الغير 





”” مسائيده » الثلاثت وغير ذل من الاصول التى عليها 

تعويل اءامه» وعلى ”كعاب الرساله"“» و *كتاب العالم 
والمتعلم '» من تصائيفه ويعرف مع ذلك طرق المتون الاخرى 
التى توجهت اليها كلمه” التضعيف فيمكن من تصويب مذّهيه 
ويطلع دن ذلك على مواخذ المذاهب الاريعه” فيقتدر على 
تخطيتها . فلوواجهه الشافعى مثلاً بحديث اتفق عليه ” الصحاح 
السته” “» تاصطقاً بمذهبه يقابله بحديث حمل أباحنيفهة على 
العمل بخلافه سوآع كان من ””مسانيده “ الثلاث أو من غيره 
من الاصول ؛ اذ قدئيت أن عنده صناديق من الاحاديث لم 
ينقلها احتياطاً لكون النقل بلمعنى حراماً عنده *حم يبين وجه 
ترجيح هذا الحديث بالتمسك اما باثيات ضعف راو من رواة 
حديث الخصم فقد صرحوا أن فى بعحض رواة الشيخين وهن 
وضعف فضلاً عن غسمحم وعينوهم .عددا وقداستوعبنا هذا 
المبحث ى ””مواهب سيد البشر ىق حديث الخلفاع الاثنى 
عشر “ أو يكرن رواته أوثق أو لاعتضاد الاقيسه” أو عمل 
الفقهاء من ااصحابه- او لعدم كون حديث الخصم نصاً فى 
المطلوب ومحتملا للتائويل الى ما يفيده هذا الحديث بخلافه 
أو غير ذلك هن الوجوه التى لا يخنى على اولى الالباب اه 


فانظر الى هذه التصريحات “حم يلغ به الحال الى أن يقول 
فى ”” الدراسات ““» ما يقول » قسبحان بصرف القلوب والاحوال», 


محءد عبدالرشيد التعانى 


هع 2 سان 


الصحيحة )١(‏ 
ودعوى أنه لم يظهر على جواب المذهب عن ذلك الحديث 
أيضاً دعوى كاذبة غير مسموعة كا لا يتى على من طالع كتب 
الإستدلال قَ مذهب الإمام من شروح كتب الحديث وكتب الفقه 
والتخريجات وغيرها . ولو كان المعترض من المنصفين العادلين لما 
أقدم على هذا الإنكار الكاذب ؛ على أنه قد وجد من المعترض ترك 
جميع الأحاديث الصحاح والحسان والضعاف 2 ورك حميع المذاهب » 
والقول مما اخترعه وابتدعه وأحدثفه فى كثر من المسائل الى قد 

ذكرنا بعضاً مها فى ” مقدمة تعاليقنا “ هده . 

وأيضآً جواز القياس ووقوعه متفق عليه ببن الأ نئمة الأريعة 
وثبت القول به علهم . وأخ الحديث الصحيح الذى خالف قوم 
هذا به ؟ فنعوذ بالله من أمثال هذه المفتريات الترعات. وبرده 

(,) قلت : قال العلامه” ابن تيميهة فى ””متهاج السند” 
النبويه- '» 

” والناس لمبأخدوا قول' مالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم الا لكونهم يستدون أقوالهم الى ماجاع به النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فان: هؤلاءه من أعيلم الناس يما 
جاع به وأتبعهم لذلك, وأشد احتهاداً ىق معرفه” ذلى 
واتباعه , والا فا“ى غرض لناس ىق تعظم هؤلاء , وعايه” 
الاحاديث التى يرويها هؤلاءعء يرويها أمثالهم , وكذلكى عابمه” ما 
يحيبون به من المسائل كقول أمثالهم, ولا يجعل أهل الستد” 
قول واحد من هؤلاع معصوءا يجب اتياعه بل اذا تنازعواق 
شئى ردوه الى الله والرسول “ ([ج ل م ض وس؛ طيع 
الاميريه” يبولاق مصر سنه ,مم ه) مد عبدالرشيد النعاق 








5 ب" 


أيضاً قوله السابق فى ” دراساته”“ من (أن ما قهرك من الحجة 
البالغة على بر جبيح ما اق ” الصحيحين “ على ما فى غيرهما يستدعى 
منى رك كل مذهب يخالف حديث ” الصحيحين “ وإن ظهر 
تمسكه محديث فى غيرها الخ ص 907 ) فإن هذا الكلام يقتضى 
أن المعترض ترك كل مذهب وافق حديثا محا فى غيرهها إذا 
خالف ححديث | 1 0 


قوله ومن الجهل الشنيع إنتساب أقوال التابعين الخ 
رص )1١#‏ 

قلت * هذا إنما ينم لوصح أن هذا القول من ماثبت وصح 
أنه من أقوال التابعين لإمامهر فقط ومع هذا نسبوه إلى إمامهم » 
وهو مجرد وهم فاسد فيا اعترض عليه المعترض قبل» فإن ما أتى 
به الحنفية الكرام من القواعد والفروع قى كتتبم المعتيرة المتداولة 
قول إمامهم الكريم بن الكرام إلا إذا قام قربينة معينة على ذلك » 
فهى ليست مجسارات عنهم » ولا انتسامهم ذلك إلى متبوعهم من 
الجهل ق شنى ,فضلا” عن أن يكون جهلا” شنيعاً . وهل يجوز أن 
يقال فى مثله ‏ وهو إظهار حق ‏ أنه جهل؟ فضلا” عن أن 
يكون شنيعاً. ومن جهل هذا الوجه الأسبى فد خسر خسرانا 
مبيناً » وعد القول الحقيق بالقبرل من المسارات والجهالات)» وهو 
أليق عا وأحرى. ولو كان هذا الوهم سالماً لما ببى الإعتاد على 
كتب من كتب المذاهب مالم يوجد فها فى مسئلة مسئلة وجزى 


وت جاب » 


جز وفرع فرع سند متصل صحيح أو حسن إلى صاحب المذهب 
وإلى صاحب الكتاب الذي نقل المسائل عنه . ومن مصنفا الأولياء 
والعرفاء والمحدثون والفقهاء من مقلد مهم » فيجب عليا على هذا 
لإ خيع ما اذ كرؤزة "لق كم الشره إل مادوبيل »انعد عا 
ذكرنا من حيث أنه لم ثبت عن صاحب المذهب شتى مها بعد . 
وليس «لتزمنا من جعلنا قلادة التقليد ى أعناقنا إلا أقوال الأ نحة 
أصحاب المذاهب لا أقوال أتباعهم المقلدين لم قطعاً . فهذا الأساس 
الباطل الذى ذ5.ه المعترض ببى عليه المعترض البناء الباطل وهو 
إهدار ما نقل عن الأ ثمة الأربعة عن حيز الإعتبار والإعماد » وجعل 
الأقرال الى جاءت 0 كل مذهب مما 0 يوجد فيه ذلك السند كأن 
لم يكن . ويلزم منه أن العلماء وغير هم الذين قلدوا الأنمة الأربعة 
على روايامم الغير المتصلة بالسئند الم كور إلهم إعما كانزوا على 
ضلال ولم حمهم هدى من الله إلى غير ذلك من الأباطيل البى 
تتفر ع عليه ويستلز مها . 

قوله ولله سبحانه وتعالى يعلم «ني أنى فى كل ما أظهر به 
ق هذه الدراسة من حالى صادق إن شاء الله تعكل رص 0#١1؛1)‏ 

قلت ٠‏ لا كان هذا الجلف على الماضى خدر ج” هذا الكلام 
من أن يكون عمميناً منعقداً . وزيادة لفظ ” إن شاء الله تعاللى “ 
فى آخره أخرجسته من أن بكون ينآ موسا لو كان الحالف كاذب 
عامدا ى كذبه فى هذا الحلف » ولله أعلم حقيقة الأمر ؟ لكن 


140 جح -؟ 


الشأن أن المعترض وإن وجد من العلاء السبع مائة من المحسدثين 
المتقنين الذبن حمعه, الحافظ السخاوى فى ” رسالة “ له على حدة » 
ومتئى الحافظ العدل المتقنى الحافظ ابن حجر العسقلانى »2 ومن 
الإمام العارف بالله تعالى الكامل الكاشف خائمة الحدثين والمحتهدين 
الحافظ السبوطى ء ومن الإمام العلامة القدوة القسطلاى رحمهم 
الله تعالى الذن مدار صلاح قدر معقد به من ” الدراسات “ 
علهم مؤاخذة شديدة على ابن العرق حى أن حضهم كفروه »> 
وبعضهم فستوه » وبعضهم بدعوهء وبعضهم ركوه » وبعضهم حرمو 
مطالعة كتبه ” الفصوص ” و ” الفتوحات “ ونحوها » وبعضهم 
كان معتقداً له فى أول أمره فتاب عن ذلك وتركه تركا" شديداً ؛ 
ومع هذا تصدى لبيان تأويلاث كلامه ومحامل كياته وإن كانت 
لا تطيقها كلامه ولا كلاته لمصلحة خلاصه عا أوردوا عليه 
مما يوجب ما ذكرنا ‏ والأمر فى خطرشديد ‏ وبي بعض 
تأويلاته وأجوبته على مجرد حسن الظن إليه فق خلاف الأحاديث 
الصحيحة والحسنة حبى أنه فى حكقه بأن فرعون اللعين كان 
مسلا" وطاهراً مطهرا صوبه وصدقه » واعتقاد حبيع ما ضدر 
عنه حقآ حقيقاً بالقبول والأمر كا ذكرنا . فا بال الإمام الأعظم 
أى حنيفة وهو أعظم كشفآ ومعرفة بالله تعالى من ابن العرنى 
م يترك فى مذهبه كثيرا من الأصول والفروع إلا مخدوشاً » 
وعدها جسارات من الحنفية. والأمر على خلاف ما زعم 
قطعاً . فلا يطيق أحد أن نسم على ما ى القلب لقوله صلى الله 


15 اج -؟ 


عليه وسلم ”هلا شققت قلبه “2 لكن الأمارات الظاهرة أقامها الشريعة 
الغراء مقام ما ى القلب ٠‏ فن حك باليغضاء عليه مع ألى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه فإنما بنى أمره ذلك على الأمارات الظاهرة » 
وحقيقة الأمر معلومة عند الله تعالى + كا أنه يجوز الخكم على 
المسلم إذا أتى بأمارات الكفر كشد الزئار ونحوه بكفره ظاهراً مع 
أن حقيقة الحال معلومة عنده تعالى لا غير . ثم إن من أتباع ألى حنيفة 
مقلديه بل أتباع الأثمة الآر بعة ومقلاديهم ألوفاً ٠ؤلفة‏ من الحدثين 
والعرفاء بالله تعالى والفقهاء الكاملين ٠.‏ فهدل بمجوز لمن كان بحرم 
نسبة اللحطأ إلى عالم من علاء المسلمين تبعاً لمولاه ابن العربى » 
وان يقول : إن أهل االكشف محفوظون عن الخطأ ولو اجتهاديا 
تبعاً له » وللن محم أن أهل الكشف رمول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم موجود عندهم فلا يأخذون الحم إلا عنه تيعا له 
أن حم علوم ى 2 دراسائه - وغره من رسائله بالسياب والشتيات 
والتخطئة والجساراق والتشريع الجديد على وجه الإطلاق أو التعميم 
0 التخصيص أو التقييد ٠.‏ 

قوله دزقتى الله سبحائه الكينونة التي “أمر الله لها الخ 

)1٠١9” رص‎ 

قلت : أليست الأئمة الأربعة ومقلدوهم المذكورون من كبراء 
العارفين بالله تعالى وسادات أهل الحديث الملتزمين بصدق اللهجة 
فالكينونة معهم أقوي وأعلى من الكيئونة مع أمثال ابن العربى من 


16 اح ١‏ 
العرفاء ومع أمثال ابن حزم من المحدثين . 


قوله وقد ربيت أنا وآباق على موائد علمه الخ 
(ص "40) 

قلت : لقد كان آباءه ‏ رمهم الله تعالى ‏ خلفاً عن سلف 

صالحين )١(‏ وم يكن فهم عالم من علاء الشريعة إلا أباه الحقيق 

وكانوا مم يلتزم مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن 

ماتوا . فن كان إلزام مذهب معين عنده إشلالا بواجب وحدة 

الوجهة إليه صلى الله تعالى عليه وس وإتيانا بالثنوية » وإشراكة 





(:) قلت : وكان جله الشيخ طالب الله من الصاحاع الابرار 
إصحاب الكشف وقد ذا كر حفيده الشيخ معين فى كتابه ””ايقاظ الوسنان 
ق بطلان الكفاءة لا“هل بيت الرضوان» ى ”«الايقاظ الرابع “» منسه 
””ى بيان قولهم : الا"عاجم مميعوا أتسابهم“ ما نصهء 


”وقد اتضح باعتبار كثرة الشهود زباناً بعد زءان 
أمر التسب لبعض القبائل من شرفاءع السند وانتاؤهم الى 
الا'عمه” الطاهرين وضوحاً » وتبين تبياناً وقفت عنه الظنون 
والا'وهام » وأقر بذلك الخواص والعوام » والحمد لله تعالى 
عل ذلك . وقد اعتضد ذلك بكشوف الصادقين من الا*“ولياع 
وحسبه مقوياً وم ؤكدا . 


وقد يروى عن حدى ب اذاقنا الله تعالى حلاوة مشربه 
ونزع الدلاء من ٠‏ شرعتسه أنه حقق صحه نسسبا بعض 


1 5:6١ 


للخصوص الإمام المعين» وإرتكاباً تحرام ء وإتباعا لإمام ذلك المذهب 
دون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإن صدر عين العر فاء بالله 
تعالى والمحدثين أو الفقهاء الكاملين أو غير هم كان حميع آبائه لهذا 
الإلزام من الموصوفين بده الصفات الذميمة والقباتح الدميمة 
عنده أيضاً . فنعوذ بالله من شر ااولد الذى أثار شراً عظها" وصل 
بعضه بل كله إلى آبائه الصالحين مئه ء ويعضعهم من العلياء 
الكاملين . أللبم اجعل أولادنا صالين » وارزقنا ولد صاللا 
يفضلك يا أكرم الأكر مين ويا أرحم الراحمين . 





القبائل منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قساقر اليم » 
وصافح صغارهم وكبارهم , وسمعت عن بعص شيوخ الشرفاع 
تمن يعتمد على قله لكبرسنه وحسن ستده: أن جدى ل 
شكر حده لس كان ضيقاً عند آباءه م وكان من أهل بيتهم 
شريف لا الى بسوء الكلام وفحش القول ٠2‏ وكان ذلى 
ديدنه كلا كام * فل سمم ذلك وجد فى باطنه فخرج من 
بيتهم الى المقابر فلقيه على بن أبى طالب ل كرم الله وجهه ‏ 
فيما يلتى فيه المقربون لبعض لمتخلصين عن الكدورات البشريه” » 
فعاتبه على ذلك الوجد , فرجعم واعتدر اليه مما حدث بياله 
من الوجد الخارج عن حد الاعتدال من أآمثاله » وأخبر بالخبر 
فهذه وأشياهها شهادات صادقه” من الا*ولياءع على صحه” نسب 
يعضهم '“ , 

التعانى 





نفد اج -؟ 


قوله الأول لا أبالى بتركه إذا ترجح عندى الخ (ص 404) 


قَلْث : إن كان ذلك التين بناء على أن ثبوت القول عق 
صاحب المذهب ماج إلى إراد السند المتصل إلبه ضيح كان 
أوحسنا » وتصريحهم ق كل جزثى جزثى ومسئلة مسئلة وفرع فرع 
أنه قول أبى حنيفة فهذا الأساس كا هو باطل كذلك ما بنى عليه 
باطل » وإن كان بئاء على تصريح المشاتح فى المذهب الموثوق 
جم فهو صمح . 


قوأه حتى إن القول الثابت عن الأئمة القلائة رحمهم الله 
تعالى الخ (ص ):1٠54‏ 


قلم : هذا من المعترض خلاف ما صرح به الفقباء الأعلام 
من الحنفية الكرام أيضاً من غير حديث صميح أوحسن قائم عنده 
على خلاف ذلك . قال الفقيه العارف قى ” الدر الختار“ ( الأأصح 
كما فى ” السراجية “ وغيرها أن ينبي بقول الإمام على الإطلاق ثم 
بقول الثانى - أى ألى يوسف - ثم بقول الثالث - أى محمد 
ثم بقول زفر والحسن بن زياد ) إنبى . وقال الإمام ابن نجم ق 
” البحر الرائق “ ( لا يفبى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم وإن صرح 
الشائم بأن الفتوي على قولما أو على قول أحدها إلا لضعف دليل» 
أو تعامل يخلافه كالمزارعة ء ثم بقول ألى يوسفاء ثم بقول 
محمد) الى . ونحوه فى كثير من معتبرات الفقه . وقال الحافظ 


او حل 


الذهبى فى كتابه ” طبقات الحفاظ " (القاضى أبو يوسف الإمام 
العلامة فقيه العراقيين روى عنه مد عن الحسن الفقيه » وأحمد 
بن حنيل » ونحبى بن معين » وغيرهم . وقال المزنى هو أتبع 
القوم دلحسديث . وقال بحبى بن معين : ليس من أصحاب الراى 
أحد أكثر حديئاً ولا أثبت من ألىيوسف . وقال نحبى ين معين أيضا: 
أبو يوسف صاحب حديث وصاحب بحي )ابن . وقال الإمام 
الزركشى فى ” تحره “ ( قال الكياء : إنا نعم أن مد بن المسن 
من المحنهدين ) ا . ولقد صرح عبارات الحنفية الأعلام أبيضا 
بأن حميع ماروي كلو ألى يوسف ومحمد فهو رواية لما حقيقة 


عن ألى حنيفة . 


قوله والإحتّال القوى بأن الأصل فى رواية كتب المذهب 
الخ رص 086 4:) 

قلت : تنبه أها العاقل الفطن وتيقظ عند هذا الإعتراف 
من المعترض ولا تكن من الغافلين فإنه ينفعك كثيراً . فنسثل 
المعترض فيا عده من جسارات المنفيية لا الإمام عن الدليل القائم 
على عدوله عن هذا الأصل فيه ء فإن أقام فا ل ولن يجعل الله 
له إليه سبيلاً ‏ وان لم يقم بي تحت سلاطة الحجة البالغة وهى 
الأصل متحيراً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 


قوله فإن عارضه أثركه وإن ثيت أنه قول ألى حنيفة 
الخ (ص 21:٠8‏ 


44 ج -؟ 

قلت : هذا أيض؟ وتوع منه فها فيه خطر عظم فإن محرد 
وجود المعارض لا يقتضى استحسان ثرك قول الإمام فضلاً عن 
وجوبه ٠‏ وإنا يحب الترك فها إذا عارض الحديث الصحيح أو 
الحسن مجرد قول صاحب المذهب وليس معه شىء من السنة . 
وأى هر ؟ فى ترك المعترفى كل رواية وعملل وقول حاله ليس 
كذلك خطر عظم عليه » وقد سيق منا أنه لم يوجد مثل هذا 
فى أقو ال الإمام وكتب الفقه على ها بلع إليه علمنا . فقوله 
(وهو كثير فى أبواب الفقه الخ ص )4٠8‏ فيه بحث ؛ على أن 
الأمثلة البى أوردها المعترض فى أول ” الدراسات ” وأثنائه ليست 
من هذا القبيل لما مر هناك ؛ بل هى من قبيل معارضة الأحاديث 
بالأحاديث . وترجيح هذا الإمام هذه على نلك ٠‏ وترجيح ذلك 
الإمام تلك على هذه لا غير . وستةف على مثل ما قلنا فى المثال 
الآتى إن شاء الله تعالى 0" 


قواه وءن أمثلة هذا اقسم من المتروكات عندى ما ذ كروا 
الخ رصن 408) 

قأرى ٠‏ مستند النفية الكرام فى ذلك الحدبث الذى رواه 
الإمام ملم ف :1 صريرةه م والترمذى قَّ ان وال 9 جره : 
هذا حديث حسن تيح ء وان ماجه ق 3 عن عائشضة 


رضى الله تعالى عنها قالت : كن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


5ع اج -؟ 


إذا سل لا يقعد إلا مقداز ما يقول أللهم أن السالام » ومنك اسلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام )فقوله (وهو قول لم نطلع إلى الآن على 
مستنده من السنة » وثبت عندنا ما ينفيه ص 4١5‏ ) وقوله ( فالتسارع 
إلى الرواتب ما لى يظهر له دليل وجواب عن هذه الأحاديث 
النافية له غير مباح عندنا ص 4١17‏ ) مما لا يباح القول به . 
وحديث البراء .ن عازب وحديث أبى رمئة رضى الله تعالى 
عنهم اللذان رواه) أبوداؤد ى ” سننه “” لا يعارض حديث عائشة 
لما قد تقرر عند الكل أن أحاديث غير ” الصحيحين “ إذا لم تكن 
رجاها ولا .رجال أحدها ولا بشروطها ولا بشروط أحدها 
يرجح عليها حديث ”'الصحيحين “ وحديث أحده| لا سيا وقد 
نص الترءذي على أن حديث عائشة حسن صعميح ٠‏ وأبو داؤد 
سكت على حديئثها وغاية ما يدل عليه سكوت ألى داؤد فى 
* بن "اط الس فلا قارع ,بن( ادن المتضيم :شمن 
امحرد أيضاً » )١(‏ ولذا قال العلام الشيخ ابراهم الحلبى ى” شرحه 





(0) قلتث: ولكن حديث البراء رضى الله عنه قد أخرجه مسلم ى 
”صحيحه“ أيضاً فقال م 
””وحدثنا حامد بن عمر اليكراوى وأبو كامسل فضيل بن 
الحسين الححدرى كلاها عن أبى عوانه- ‏ قال حامد: حدثنا 
أبو عوانه- ‏ عن هلال بن ألى -ميد عن عبد الرحمن بن 
أبى ليل عن البراء بن عازب قال : رمقت الصلاة مع محمد 


15 خ ا 


صل الله عليه وسلم فوجدت قياده فركعته قاعتداله بعد ركوعه 
فسجدته فجلدته بين السجدتين فسمجدته فنحلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريياً من السواع“” اه 


وهذًا السند بعينه سند أبى داؤد عن أبى كامل وان كان 
سياقه يغاير سياق مسلم حيث قال فى ”باب طول القيام ءن الركوع 
وبين السجدتين » 

””حدثئنا مسدد وأبوامل ل دخل حديث أهدها ق الاخر- 
قالاء حدثنا أبو عوائهة عن هلال بن أبى حميد عن عبد الرحمن 
بن أبى ليل عن البراء بن عاب قال : رمقت محمدا صلى الله 
عليه وسلم » وقال أبو كامل : رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
الصلاة فوحجدت قيامه كركعته وسحدتهد2» واعتداله ىق الركعه” 
كسجدته , وجلسته بين السجدتين وسحدته ما بين التسليم 
والانصراف قريباً من السواع . قال أبو داؤد ٠‏ قال مسدد. 
فركعته واعتداله بين الركعتين فسحدته فحلسته بين السحدتين 
فسجدته , فجلسته بين التسايم والانصراف قرياً من السواء“ 


اه 


قال الفقيه العلامه- لالمحدث أبو ابراهيم خليل احمد الحنقى 
السهار نبورى فى ””بذل المجهود ىق حل أبى داؤد“ 
”وأخرج النسائى هذا الحديث ءن طريق عمرو بن عون 
(قلت: والدارمى أيضاً من طريقه) قال: حدثنا أبو عوانه- 


بهذا السند قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاته 
فوحجدت تققيامه وركعته واعتداله بعد الركعه” فسحدته نجلسته 


/سضعمة ف لحي 


بن السجدتين فسجدته فجلسته دين التسليم والانصراف قريب 
من السواء . وأخرحه أيضاً الامام احمد قن ”مسنده“؟* من 
طريق عفان قال ٠‏ حدثنا ابو عوائه” ولفظه كحديث بسلم» 
فيستدل بهذه الا”حاديتث على أن ما أخرجه أبوداؤد من 
لفظ أبى كاسل وقم فيه الغلط واللتصحيف ؛ فان كلهم ذكروا 
الجلسه- بين التسليم والانصراف » وقال أبو كامل : ””وسجدته 
٠‏ بين التسلم والانصراف“* . فهذا غلط فيه وان حمله يعض 
الشراح على سحدة السهوء وكان فى أصل الروايه”: '' وسجدته 
وجلسته ما بين التسليم والانصراف'* فسقط منه لفظ ''قجليته“ 
وكذلى ادخال الكاف على ركعته وسحدته . وكذلى ذكر 
”سجدته» بعد ركعثه فكلها وهم فيه وسقوط وتغين بااتقديم 
والتاخير والزيادة والنقصان . ولعل ذكر أبى داوؤد حديث 
مسدد يعد هذا اشارة الى وهم روايه أنى كامل ؛ ولكن يشكل 
هذا با رواه مسلم من حديث حامد بن عمر وأبى كاسل عن 
أى عوانه- آلا أنها اختلفا . خقال أبوكمل : عن أنبى عواته”ء» 
وقال حاءد: حدثنا أبو عوانه” بهذا السند ثم ساق االحديث 
ولم يذكر الاختلاف ى لفظيها ‏ بل ظاهر سياقه يدل 
على أنو) اتفقا على هذا اللفظ الذى يوافق ليفظ .سدداء 
فكيف بمكن أن يكون سياق أبى كامل عند أبى داؤد على 
خلاف سياقه عند دسلم . والتفصى عن هذا الاشكال عتدى 
صعب غ2 أللهم الا أن يقال : أن أبا كاسل لما روى الحديث لمملم 
كان حافظاً له فرواه على وجهه *حم بعد ذلك لما رواه لا"بى داؤد 
نميه فرواه بالمعنى وغاط فيه . وهذا على تقدير أن يكون الوهم 
نضافاً الى أبى كادل ٠‏ ويمكن أن يكون الوهم والغاط دن المصنف 


18 ع تا 


أبى داؤد كا يدل عليه قوله. *”دخل حديث أهدها فى 
الاآخر“ أى لم يحفظ لفظ أحدها من الآخر هم بين ذلى 
فميز لفظ «سدد من لفظ أإى كأمل قالختلط عليه ونسب لفظ 
مسدد الى أبى كامسل ولفظ أبى كامل الى مسددء وكان هذا 
السياق الذى نسبه الى أبى كاسلي سياق مسددء وصحه-ة هذا 
الجواب موقوف على أن يوجد حديث مسدد فى موضع آخر 
على هذا السياق ولا يكون مخالفاً له ولكن تتبعت فا وجدت 
سياق «سدد عند غير أبى داؤد . والا"ولى أن يقال: ان هذاان 
كان غلطأً وتصحيفا فليس هذا من أنبى كال ولا من المصتف 
بل هذا تصحيف نشا من الناسخ وتصحيف التساخ اكثر سن 
هذا وأقبح وال تعالى أعلم“ ١ه‏ 


قلت: وصحه هذا مسوقوف على ابداع أسكه” صحيحه” خاليه” 
عن هذا الابدال والتغيسر والا فر تفع الا'مان عن صحه” الكتب 
اللتواترة عن مؤُلفيها ويدعى التصحيفا والتحريف من شاع فى أى 
حديث شاء. والصحيح عتدى هر الجواب الاول فانى بحمد الله قد 
اطلعت على سياق مسدد ى ”*كتاب السئن الكبير“» للحافظ البيهتى 
فوجدته كا أورده أبو داؤد فى "''اسنئه““» وفيه أيضًا لفظ أبى كامل 
يكون مكث المصلى فى هذه الا*ركان قريباً من السواع“ : ما لفظه: 


””اخبرنا أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أئيا احمد 
بن عبيد الصفار ثنا عثان بن عمر الضبى ثنا أبو كادلى ومسدد 
(ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبا” ابو النضر الفقيه ثنا 
أيوب أنبا” بسدد قالا ثنا أبو عوائه-ة عن هلال بن ألى 


محمد بن 


1664 ج -؟ 


حميد عن عيد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال ٠‏ رءقت محمداً صل الله عليه وسلم ى الصلاة فوجدت 
قيامه وركعته واعتداله بعد الركوع فسحدته خجلسته بين 
السجدتين فسحدته فجلسته بين التسليم والاتصراف #ريباً من 
السوآع” لاه 

فما أورده صاحب ”الدراسات»“» من سياق أبى كاسل بروايه” 


أى داؤد ليس فيه شئى يدل على مدعاه ولو بوجه من الوجوه. 


واما روايهة مسدد فهى أيضاً لا تدل على الجلسه” الطويله” 
التى تسع الا'ذكار الواردة عقيب الصلوات بل على الجلسهة التى 
تقارب الركوع والقومه” والسحدة والحاسه" بين الس<دتين 2» وفيه دليل 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلس يعد التسلم كينا نيزا فق 
مصلاه 2 وقد جاع بائها فى حديث عائشه' رضى الله عنها سفصلة 
وذكره المصنف فى الكتاب . 


واما ما وقم فيه سن ذ كر قيامه على الله عليه وسلم فيعارضه مط 
رواء البخارى فى ”باب استواع الظهر فى الركوع وحد اتمام الركوع 
والاعتدال فيه والاطانينه-”» من ””حامعه“* من حديث شعبه- '”قال: 
اخبرنا الحكم عن ابن أبى ليل عن البراع بن عازب قال ٠‏ كان 
ركوع النبى صلى الله عليه وسلم وسحوده وبين السجدتين واذا رقم 
رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً سن السواع” ا ه ورواه 
فق ”باب الاطإنينه” حين يرقع رأسه سن الركوع؟" من طريق أبى الوليد 
عن شعيه” به 2 قال الحافظ ابن ححر العسقلانى فى ”فتح البارى 
يشرح صحيح البخارى " . 


1 اج- 


”والمراد أن زمان ركوعهد وسجوده واعتداله وجلوسه 
متقارب ولم يقع ى هذه الطريق الاستثناء الذى مر فى ””ياب 
استواعء الظهر “» وهو قوله: ”ما خلا القيام والقعود “» ووقع 
ىق روايه” لمسلم ٠‏ ””فوجدت ققيامه فركعته فاعتداله“ الحديث 2 
وحىق ابن دقيق العيد عن بعض العلاع أله نسب هله 
الروايه الى الوهم خم استبعده لا”ن توهم الراوى الثقه" 
على خلاف الا'صل , هم قال فى آخر كلامه : فاينظر ذلى 
٠ن‏ الروابات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث 
اه وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبى ليلى عن 
العراء لكن الروايه” التى فيها زيادة ذا كر القيام من طريق 
هلال بن أبى حميد عنه ولم يذاكره الحكم عه وليس بينها 
اختلاف ىق سوى ذلك الا ما زاده بعض الرواة عن ششمعيه” 
عن الحكم من قولهء ما خلا القيام واقعود . واذا حمم 
بين الروايتين ظهر بن الا“خذ بالزيادة فيها أن المراد بالقيام 
المستثنى القيام لاقراءة وكذا! القعود . «المراد به القعود لاتشهد“» 


أهم 


وي ب مسي ع عه بس سو بجوي بيد ساس يت ور سا سنوي ل .ا 


قلت : وليس ق حديث الحكم ذكر الجلسه” بين التسلم والانصراف 
أيضاً فليتتبه . وقال العلامه” المحدث المتكلم شبير احمد العثانى الديويتد 


على الظن ل والله سيحاته وتعالى اعام ب 
هو ما قاله بعضص العلاع: »عن كون ذكر القيام فى هذا 


الحديث وهماً, واستئناء القيام والقعود هو أصخ واقرب الى ما هو 
المنقول من صفله” صلاند فى أكثر الا“حبان . وان التقارب 


كه فح 


انما هو ى غحس هذين الركتين2» ويشهد لذلى أنه لم يذكر 
ىق الحديثين +لوس التشهد 2 فيكون ذكر القيام وهماً ممن 
رواه ؟ فان القيام للقراءة أطول من جميع الا“ركانت قى الغالي » 
اه (ج - + ص بام طيع الهند) 
والذى يدل على أن الجلس ه” بعد الصلاة لم تكن طويله” 
تحديث ابن ألى ليلى هذا الحديث اتكاراً على من اطال القومه” قال 
ابو داؤد الطيالسى قى ''سسنده“ . 
”حدثنا شعبه” قال: أخبرق الحكم أن مطر بن ناجيه" 
لما ظهر على الكوفه” أمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلى 
بالناس فصلى » فكان اذا رفع رأسه من الركوع أطال القبام » 
فحدثت به اين أبى ليل فحدث عن البراء بن عازب قال : كانت صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صى فركع 5 واذا رفع رأسه 
من الركوع » واذا سجدء واذا رفم رأسه من السدود ٠‏ وبين 
السجدتين قريباً من السواع“ اه 


وتفسير هذه الاطاله- مروى فى '”صحيح مسلم“» من طريق 
شعبه” عن الحكم قال: 

غلب على الكوفه" رجل قد سإه زسن ابن الا “شعث 
فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلى الئاس فكان 
يصلى قاذا رفم رأسه من الركوع قام ‏ قدر ما 
أقول ”اللهم ربنا لك الحمد مل* السموات وبلل* الا'رض 
وءل* ما شعت من شثى بعد أهل الثناء واللجد لا مانع لما 
اعطيت ولا معطى لما بنعت ولا ينفع ذا الحد متك الجد . 
قال الحكم : فذ كرت ذلى لعبد الرحمن بن أنى ليلى فقال : سمعت 
البراء بن عازب يتقول.ء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وركوعه واذا رقم وأسسه من الركوع وسحوده وبا بين السحدتين 
قريباً من السواع . قال شعبه-.: فذكرته لعمرو بن مرة فقال 
قد رأيت اين أبى ليل فلم تكن صلاته هكذا . 


فظهر من هذا أن ها ذكره مسدد من ””جلسته عليه الصلاة 


سم رب 


الذى أطال به أبو عبيدة فى تومته . فضلا عن أن تكون طويله” «قدرة / 
نقدر قيامه صلى الله تعالى عليه سام فى الصلاة ك! زعمه صاحب” 
”الدراسات © . 


هذا وأخرج عبد الرزاق من حديث أنس قال: سليت وراء النبى ' 
صل الله عليه وآله وسلم وكان ساعه” يسام يقوم » حم ميك 'وزاء أرق بكر 
فكان اذا سلم وثب قذكهما يقوم عن رضفه” ١1م‏ و«ألحرج أبو بكر بن 
ألى شيبه” فى ””بصنفه“» عن أنى الاحوص قال. كان عبد الله اذا 
قضى الصلاة انفتل سريعاً » و«أخرج عن ابن عمر قال: كان الاسام اذا 
سلم قام » وأخرح عن أبى رزين قال : صليت خاف على قسلم عن 
يمينه أوعن يساره حم وثب عا هو. وأخرج عن ماهد قال قال عمر: 
حلوس الامام بعد التسلم بدعه . واخرج عن محمد بن دس عن أابيه 
قال: كان أبو عبيدة بن الحراح اذا سلم كئنه على الرضف حتى يقوم.. 
واخرج عن عاصم عن عوسجه بن الرماح عن ابن أبى الهذيل عن ابن 
مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يجلس الا مقدار 
اللهم أنت السلام واليك السلام تباركت يا ذالجلال والا كرام . 
واخرج عن جاهد قال: أءا المغرب فلا تدع أن تتحول . واخرج عن 
طاؤس أنه كان اذا سلم قام فذهب كا هو ولم يحلس . اه (دصنف 
أبى بكر بن أبى شيبه- ج س اص ع.ء+ طبع ملتان الياكستان الغربيه- ) 


+1 اج -» 


الكبر “ على ” انية المصلى “ (وحديث ألى داؤد عنى ألى رمئة لآ 
يعارض حديث عائشة لأنه لا يعادله فى الصحة » ولأنه لا عخالفة 
بينبها لأن المكث مقدار أللهم أنت السلام إلى آخره فصل ء ولا 
دايل - أى فى حديث ألى رمفة ‏ على المكث أكثر من ذلك 
ففكره لخالففه ما كات دأبه صلى الله عليه وسلم كا هو مفهوم 
حديث عائشة . وما ورد هن الأحاديث فى الأذكار عقيب الصلاة 
فلا دلالة فما على الإتيان ا عقيب الفرض قبل السنة بل محمل 
على الإتيان لبا بعد السنةء ولا مخرجها لل السنة ببنها وبين الفريضة 
عن كونما بعدها وعقيبها لأن الدنة من لواحق الفريضة وتوابعها 
ومكلاتها » فلم تكنى عي عنها ٠»‏ ها يفعل بعدها يطلق عليه 
أنه فعل بعد الفريضة وعقيما . وقول عائشة رضبى الله تعالى عنها: 
”مقدار ما يقول “ يفيك أن ليس المراد منه أنه كان يقول ذلك 
بعينه ؟؛ يل معناه كان يقعك زماناً يسع المقدار و نحوه من القول 
ثقريباً » فلا بنا فى ما فى ” الصحيحين “ عن المغرة رضى الله تعالى 


عته أنه صلى الله تعالى علء -ه وسل كان يقول : دير كل صلاة 








وأخرح البيهتى فى *«السنن الكبرى © عن أبى الزناد قال: سمعت خارجه- 
بن زبد وقد يعيب على الا*نمه” حلوسهم فى صلاتهم بعد أن يسلمواء 
ويقول: السنه” فى ذلك أن يقوم الامام ساعه- يدسلمم قال البيهقى: 
وروينا عن الشعبى و ابراههم النخعى انها كرهاه 2 ويذاكر عن عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه والله اعلم (ج س ماص عم(). 


1 


أ مد عيد الرشيد التعانى 
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مكتوبة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شْتى قدير . أللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعءث 
ولآ ينفع ذا الجد منك الجد ء وما فى مسم وغيره عن عبد الله 
بن الزبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سم من 
صلاته قال يصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » 
له املك وله الجد » وهو على كل شُبّى قدير » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ء» ولا تعبد إلا إياه : له انعسة وله الفضل ؛ وله 
الثناء الجسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدن» ولو كره الكافرون؛ 
لأن المقدار المذكور من حيث التقر ار ن ديد قد يسع كل 
واحد من هاه الأذكار) إلتهى . ونحوه فى ” فتح القسدير “ 
وغيره . 

١‏ م إن حديث اليراء رضى الله تعالى عنه الظاهر أن المراد 
بالصلاة فيه صلاة التهجد لأن المعلوم من اله صلى الله عليه وسلم 
فى الصلوات الخمس طول القيام وقصر الركوع والسجود وغيرها » 
والتيسير على من اقتدي به » والإجتناب عن ااتعسم علديم » وق 
التهجد لما أنه كان يعجبه ما يشق على نفسه الطيبة القدسة فى العبادة 
تمائلة القيام والركوع والسجود والإعتدال يعد الركوع واللجاسة 
والقعود فى المقدار تقريباً أو قرا كما يفصح عه أحاديث 
” الصحيحين “ وغيرها . ولو “ركنا الظاهر وعدانا عنه - مع أنه 
لا جوز العدول عنه إلا بدليل » وأن هر ؟ ‏ فنقول : المراد 
الصلوات اللسمس 


من الصلاة فى حديث الراء صلاة الفرض »عن 
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فالظاهر أنه واقعة حال لا عموم لها على شخلاف ما اعتاده صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فهو ايس بناف اسنية وصل السنة الراتبة 
بالفريضة القبلية » وهى ثابتة محديث عائشة مع الفصل بينهما بشى 
يشير ؛ على أن حديث عائشة فى ” صصبح مسلٍ “ وحديث البراء 
فى ”سن أني داؤد © وليس على شرطها ولا عل شرط أحدها 0 
فأستح بى القائل بأنه : ”“ثيت عندنا مآ يفيه ©“ ' علل ما ذكره قى 
” الدراسة السابقة “" : من تقدم أحاديث 5 الصحيحن “ وواحد 
منها على ٠١‏ ىق 2 رها » ومن أنه يرك . مها مذهب مخالف حديث 
” الصحيحئن “ 357 ظهر تمسكه مما فى غيرها ؛ ل أن الظاهر 
أن مورد احديث الرزاء المكتوبة 7 ليست بعدها سنة راتبة . 
وك ادك للد ا بين التسليم والإنصراف) يعين هذا المحمل » 
وإلا لقيل ما بين الفريضة والسنة 
ثم نقول إن حديث ألى رمئة لا مؤالفة له #ديث عائشة لا مر 
ذا اع اندم ينها ب + وإ ره اللي ٠‏ واعتتنا بازيم 
فنقول : بترجيح حديث مسلم الثابت صمته وحسنه » واتفق الأئمة 
على قبوله على حديث ” سنن أى داؤد “ هو مما لم يعلم صمته ء ولم 
ثبت فيه أنه على شرطها أو على شرط أحدها . 

وما أورده القسطلانى )١(‏ من الاثار ى قراءة الأأوراد بعد 





() قال فى ””دراسات اللبيب ”» ما نصه: 
دان بعض الصبعايه” يرج ن المسحد لحصول الفصل » 
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وكا بعضهم يتكام عقيب الفرض لذلا على ما أورده 
القسطلانى من آثارهم فى ””شرح البخارى“ اه (ص و.؛) 
ولم يبين صاحب الدراسات““ ى أى «وضع أورد القسطلاى 
هذه الاثار من ”'شرحه“ وائما وجدت فيه فى ”باب مكث الامام 
ق مصلاء بعد السلام “ ما نصه : 


” (عن نافع) مولى ابن عمر (قال كان ابن عمر) بن الخطاب 
(يصلى) النفل (فى مكانه الذى صلى فيه الفريضه”) ولابى ذر 
عن الحموى ””فريضه “» . ورواه ابن ابى شيبه” سن وجه آخر عن 
ايوب عن نافم قال: كان ابن عمر يصلكى سبحته مكانه (وفعله) 
أى صلاة النفل فى موضمع الفرض (القاسم) بن مسد بن أبى بكر 
الصديق رفى الله عنهم » وهذا وصله ابن أبى شيبهة (ويذ كر) 
يضم أو له مبنياً للمفعول ثما وصله أبو داؤد وابن ماجه لكن 
_معناه (عن أنى هريرة رفعه: لا يتطوع الاسام ق سكانه) أى 
الذى صلى فيه الفريضه” (ولم يصح ) ولابن عسااكر نولا يبصح ““ 
هذا التعليق لضعف اسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أنى سلم 
وهو ضعيف ,2 واحتلف عايه فيه » وى الباب عن المغيرة بن شعبه” 
مرفوعاً أيضاً مما رواه أبوداؤد باسناد «نقطع بلفظ : لا يصلى 
الاسام 5 الموضع الذى صل فيه <تى يتحول عن بكائة. ولابن 
أبى شيبه” بامناد حسن عن على قال: من السنه” أن لا يتطوع 
الاسام حتى يتحول عن مكانه » وكان المعنى ق كراهه” ذلى 
خشيه” التباس للنافله” بالفريضه” على الداخل”“ اع 


وقال فى حديث ام سلده- (أن النبى صلى الله عليه وسام كان اذا 
سلم يحكث فى سكانه يسيراًء قال ابن شهاب : والله اعلم لكى ينفذ 
من يتصرف من اللنساع ا ه) 
” وسقتضى هذا أن الما مومين اذا لأنو رجالا فقط أنه لا 
يستحب هذا المكث“ ام ب التفانق .د 


لاك د 


المكتوبة فهى مع أنها فى مقابلة المرفوع فلا اعتداد ها #مولة على 
أنها وردت فى مكتوبة ليس ,مدها سنة راتية . والدليل عليه ما فق 
البدائع“ و ” شرح المنية “ للعلامة ابن أمير الحاج (وإن كان 
صلاة بعدها سئة يكره المكث قاعداً وكراهة القعود مروية عن 
الصحابة » وروي عن أف بكر وعمر رضى الله تعالى عنها أنهها كانا 
إذا فرغا من الصلاة قاما كأنها على الرضف ) )١(‏ انتهى . 

وقد م, الجواب عن الأحاديث الواردة فى الأذكار المعقبة 
نما يستحسن تعقيها للمكتوبة » ومما يستحسن تاخيرهاً عن الراتبة 
وأن المراد بتو ل عائشة : ” مقدار ما يقول “ المقدار التقريي حى 
أنه يشمل القدر الزائد' على لهسم أنت السلام الخ جما بان 
الأحاديث . وقد مر أيضاً الجواب عن الحديث الأول الدال على 
الجلسة الطويلة بين السلام والإنصرف » وأن الحسديث الثاني لا 
مخالفة فيه أصلاً . فالتسارع إلى الرواتب على الوجه المذكور قد 
ظهر استنانه محديث 7 صييح ملم “» و” سين الترمذى “ الذي 
قال الترمذى فيه أنه : حديث حسن صميح » ومحديث غيزهم . 

فثبت أنه قد ظهر الدليل القانم فى هذه المسئلة للحنفية وكذا ظهر 


() قلت: أما أثر أبى بكر الصديق رشى الله عنه قرواه الاءام 
ابو حنيقه” ى ””كتاب الاثار“» له (عن حإد عن أبى الضحى عن بسروق 
أن أبا بكر الصديق كان اذا سلم فى الصلاة ك'نه على الرضف ‏ الحجارة 
الحاة - حتى ينفتل اه) والحديث مخرج ى نسختى أبى يوسف ويحمد 
واللفظ لحمد , التعانى م 
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الجواب عن الحديثشن الذن زعمها المعترض نافيين وليسا كذلك . 
كيت ينوع التترسن ١‏ أن قو "إن “اقرع إل لأرواتت 
بعد المكتوبات غير مباح عندنا » وقد ثبت أله سنة 
مؤكدة أو مستحبة يكره تركها بالحديث الصحيح فالصواب أن 
يقال إن ترك التسارع إلا بعدها غير مباح عندنا. وأيضاً 
لفظ ” عندنا “ فى كلام المعترض بوهم أن ما أتى به هو مذهب 
الإمام أنى حنيفة وذويه » فالواجب إسقاطه من كلام المعترض 
وإدخاله فها هو الصواب . وقد ظهر أيضاً مما ذكرنا معبى تعجيل 
الرواتب عقيب الفرائض والتسارع إلها يعدها عند الحنفية » وأنهم 
م يقولوا بأن كل ما ورد من المعقبات يؤى لبا عقيب الراتبة » 
فليس نسبة هذا القول إلممم إلا كذباً مفترى علوم وهم براء عنه , 
وقد ظهر أيضاً نما ذكرنا أن التعجيل بعد القعود التقدر المذكور 
مسئون مؤكد أو مسئون ٠ستحب‏ لا واجب ء فاندفع الشك والمين » 
وارئفع الزيغ من البين . ولله تعالى الحمد. ودؤيد ما كأنا ما قال 
صاحب ” فتح المعين فى حاشية شرح المسكين على الكنز“ (ويكره 
تاخير السنة إلا قدر اللهم أنت السلام الخ وقال الجلواث : لا 
بأس بالفصل بالأوراد » واختاره الكال ) اننبى . فلفظ ” لا بأس » 
يدل على أن كراهة تأخير السنة الزائد على ذلك المقدار كراهة 


تزحهيسة لا حر عميسة . 


قوله والمراد من قولنا شى من السنة ما يعم الحديث 


525 اج -؟ 


الضمعيف وأقوال الصحابة الخ (ص 4007 ) 

قلت ٠‏ قد ظهر نحمد الله تعالى فى المسئلة المذكورة حديث 
حجان يح أخر جه مسم قَْ ” صبيده “ 
قد عرقت أن الحديث الضعيض عند الجمهور ومئهم الإمام 
أبو حنيفة لا يلتفت إليه فى الأحكام )١(‏ ولا بقدم على القياس الشرعى 
فباء وأن الإعتناء والإستمساك به فنها ليس ٠ذهب‏ الإمام 


وغيره فى كتبه . ثم نقول: 


أى حنشة أصلا . 0 بع هصح للمعتر ض رك قول أبي حوئيقاة 
عمعارضة حديث ضعيف له على مذهب ألى حنيفة ! وأيضا 
كيف بصح حيتئني قول المعترضض فى أول ” هذه الدراسة “ ( فإنى 
م تركت مذهب أى حنيفة إلا فها الف الحديث الصحيح 2 0 
يظهر على جواب اللذعب عن ذلك الحديث ) الى . وإن قال 
أحد من قيله تخليصاً له عن هذا أنه إم-ا ترك قوله بالحديث 
الفبعيف ء إما بناء على رأي نفه اإذى رآهمء أو بناء على ما روى 
عن الإمام جمد بت حنيل 3 تقدم الحديث الضعيف على رأى الرجال 
فنقول : لا خلاص للمعترض هذا عن الإشكال ااثانى ولا مفر 
له عنه أبداً . ثم إن قوله ( وأقوال الصحابة) ههنا.كا أنه يكذب 
قوله الأول المذكور فى أول ” هذه الدراسة “ ويناقضه كذلك يفضيه 
() قال الامام النووى فى ”” شرحه على صحيح مسلم “» 

وعلى كل حال فان الا“ثمه” لا يرووث عن الضعفاء شيك يحتجون 
به على انفراده فى الاحكام فان هذا شئى لا يفعله امام من أئمه” المحدثئين, 
ولا محقق دن غيرهم من العلاع اه (بحث الكشف عن معائب رواة الحديث) 


معد عبدالرديد التعاق 





348 ج-؟ 
إلى الوقوع ننا فيه خلاف الإجاع. قال الإ٠ام‏ ابن الام قى 
” التحرير“ وشارحاه ق ” شرحيه “ (نقل الإمام فى ” المرهان ” 
إجاع امحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة رضى الله 
تعالى علهم ‏ أي هدم - بل على الزامهم تقارد من بغد الصحابة 
من الأئمة الذن سيروا ‏ أى حتّةوا وتعمقوا - ووضعوا أبواب 
الفقه وقصوله وفصلوهما ومسائلها تفصيلا ودونوا كتيم ؛ فإ مم 
أوضحوا وهذبوا غخلاف مجبدى الصحابة فإلهم لم يعتنوا بذلك ) 
انهى محصل كلام . ومن اللمعلرم أن من بعدهم من الآئمة 
الموصوفين بالصفات المذكورة ليسوا إلا الأنمة الأربعة . ثم قول 
الإمام فى ” البرهان “ بالإجاع على منع العوام منه دال على أن منع 
المحهدن عن تقليد متبدى الصحابة #تلف فيه» فعن أنى حدفة 
قولان ف وجوب تقليدهم علمم » والأشهر عنه القول 3 جوب 
إذا لم ينف قوم السنة المرفوعة وإلا فلا يجوز تقليدهم عنده. وهو 
المذهب , وهذهب الإمام الشافعى عدم جواز تقليدهم مطلقاً . وثما 
لا يشلك فيه أن المعترضى نفسه من العوام معبى غير اللمهدن فتقليد 
المعترض قول واحد من الصحابسة اعد 5 5 و أى حرفة 
به مخالف ا ثبت بالإجاع .ثم إن كان قول ذلك الصحانى خارجآ 
عن أقوال الآ نمة الأربعة فتقايده فيه خارج عن الإجاع »ن وجه 
آخر أيضاً » فقد انعقد الإجاع على امتناع الخروج عن اذاهب 
الأربعة . ومذا الإجاع الأخمر نطقت العبارة المذكورة المنقولة عن 


وو التحر بر “2 1 ع شرديسه 43 وعبارات و الأشباه والنظائر “ و 
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3 الشر وح الثلائة “© على 7 جوهرة التوحيد 5 من العجب العجاب 
المذهب املفق سن غالفة هذن الإجاعين 9 

قوله وإذا كان القول متعيناً معلوماً عن ألى حنيفة 
الخ (ص )1:٠١07‏ 

قأمت : قد علم صرعاً من كلام المعترض فيا قبل » أن قول 
واحد من الآئمة الإثنى عشر من أهل بيت الرضوان إذا ثبت 
عنه فهو قول حيعهم عنده بلاريب - وإن كان عموم هذا الحم 
من المعترض رحا بالغيب - وأنه إذا ثبت قول واحد منهم فى 
أي مسئلة ثبت اجاعهم 'فيهء وأن اجاع أهل البيت عنده إجاع 
معتير » وأن اجاع أهل المدينة عنده أيضاً إجاع معتر كاجاع أهل 
البيت ,إلا أنه ما قال فى أهل المدينة المشعرفة أن قول واحد 
مهم مذهب ياقموم عوماً. وصررح كلامه ههنا دل على أنه 
إذا ثبت عنده قول أنى حنيفة ولو على وجه التعيين والعلومية 
وخالفه قول تابعى من غير عداء الزهراويين - سواء كأن من 
الأ غملة الإثى عشر أو م نيعا أولاد الإمام الحسين أو »ن 1ل 
سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنهم ا هو ظاهر إطلاق كلام 
المعترض ء» أو أراد بعلماء الزهراوين الأ نمة الإنّى عشر فقط 
م عل من نخارج عقيدة المعئرض حيث كان محصر العالمية وخخلافة 
اللبوة فوم » ولا يقول بشبئى مهنبا فى غيره من أولاد سيدنا 

1 3 5 2 


الحمن الحتى مطلقاً وسائر آل سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنها 


فك 2 


ومن غير العلماء أهل المدينة. فإن ظهر له فى أحد القولين ضواء 
كان قول ألى حنيفة أو قول ذلك التابعى مرجح فعمله عن الحم 
عنده لا على ما هو المرجوح عنده واو كان قول ألى حنيفة. وإن 
لم يظهر له مرجح فيه فأمر العمل على قول ألى حنيفة أو على 
قول ذلك التابعى عنده على السواء بل يقدم العمل بقول ألى حنيفة 
على قوله هناك لما أن ذلك التابعى ليس من علماء الزهراويين ولا 
من العلماء أهل المديئة » وأنه إذا ثبت عنده قول ألى حنيفة ل 
ولو على وجه التعيين والمعلومية ‏ وخالفه قول تابععى من علماء 
الزهراوين ل تابعى من علباء المدينة الطيية ‏ على خبر 
ساكنها آفضل الصلاة والسلام والتحية ‏ سواء كان مالك" أو فقيهاً من 
الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم فى هذه التعايقات أو عللماً أو فمباً غير هم 
وهو من أهل المدبنة طيية » فالمعتر ض حيلئق يكرك العمل بقول 
أي حنيفة ألبسة وبستمساك علا" بقول ذلك التابهى من علماء 
الزهراويين أو ذلك التابعى من علماء المدبنة ويعمل به حتماً ولو ظهر 
له مرجح فى جانب قول ألى حنيفة أيضاً . وهذا الذى أفاده العتر ض 
ههنا حميعه خلاف الإجاع الذى ذكرناه بلا ريب أيضاً؟ بل قد 
يكون خرقاً للإجاعين المذكورين لما مر . ولم يقل أحد من العلماء 
بحواز تقليد التابعين ومن بعدهم سوى ادبن منهم ؛ بل قد انعقد 
الإجاع بعد على عدم جواز تقليد حميع التابعين ومن بعدهم من 
امحنهدين سوى الأائمة الأربعة لما مر قبل . 


ثم إن قول المعترض السابق ( إما أن يعارضه عندى شئى من 


عباء؟ جِ لاا 


السئلة ص 4٠5‏ ) كما بحم الديث وأقوال الصحابت عنده كذلك يعم 
الحديث الصحيح والحسن الذي عارضا قول الإمام على ما هو 
المعلوم المتبين . وظاهر كلامه هذا مطاتى في إذا كان إلى جانب 
الإمام شئى من اأسنة » وله قوة المعارضة مع ذلك الشتى الأول » 
وفما إذا / يكن كذلك . وقوله ( فإن عارضه أتركه الخ ص )1+*١8‏ 
#تضى أنه تكلم المستررض ههنا ع ع ل الشقى الثاتى من هنا الإطلاق دوت 
الشى 0 وأنعذه دون الأول ؛ 7 يتعر ض للش الأول من شقيه 
أنه ما ذا يفعل فاه. وقوله آخراً (هذا إذا عارض التمول امهرد 
شى من السنة ص 5١9‏ ) يعين أن كلامه إنما هو فى الشق الثانى لا 
غير 5 قرفت باح قوله ( فالأمر عندي عل سواء بل حسن الظن 
إلى الإمام الخ ص.لا٠4‏ ) فإن ” شيئاً من السنة “ هو المرجح » 
ولا مناص له عن هذا العم راغر 03 3 كن كان من الواجب عليس»ه 

على هذا أن يدول : ” والمراد من قولنا شبى من السنة ما يعم الحديث 
الضعيف وأقوال الصحابة وأقوال التابعين من علماء الزهراوين 
ومن علاء المديئة " وبعد اللقيا واناي لا خلاص للمعترض من أن 
يكون كذباً فى قوله الذى أورده ى أول هذه ” الدراسة “ وهر 
ذكره. وإذ لم زد المعترض هذا اللفظ ىق تفسير لفظ ” شى من 
السئة “ كات الواجب عليه إسقاط قوله (وإذا كان القول متعيناً معلوماً 
عن ألى حنيفة ‏ إلى قوله ‏ بتقدىم قوله على غيره من التابعين ص 107 ) 
ثم إن المعترض قال (وإذا كان القول متعيناً معلو») عن 

أنى حنيفة ص الا١4)‏ فتميد قوله بالتعين والمعلومية » وهذا التتييد 


0 


ليس للإحتراز عن القول اذى يغلب على الظن حة نسبته الى 
ألى حنيفة » وعن القول الذى يشك فيه فما؛ بل لأن حك القول 
لمتعين المعلوم إذا كان عنده كا ذكره فغيره من الشقين المذكورين 
أول به. وأيضاً قيد (وم يظهر على أحد القولين ما رجحه عى 
الآخر ص 407) فى كلامه يفيد أنه إذا عارض قول الإمام المحرد شي 
من السنة يجوز أن لا يظهر هناك ما برجح أحد القولين على الآخر. 
وهذا مما يستحيل إذ شبّى من السنة هو المرجح فلا جواز لمسذه 
الصورة أصلا. وأيضاً تقييده العلماء بالزهراويين يفيد أن قول 
الإمام القمقام محهد الأنام حجة الإسلام الإمام محمد بن على بن 
ألى طالب ره الله تعالى ورضى عنه المعروف ” بان الحنفية » 
لا يساوى قول مالك ولا مره من علاء المدينة عند المعنرض . فقول 
«الك ووه محوز به عنده أو جب ابه عنده ترك العمل يول الإمام 


4/4 


أى حنيفة . وقول الإمام محمد بن الحنفية الذى أقر باجتباده المؤالف 
والغذالف ليس ببذه المثابة عنده بل قوله كقول سائر التابعين عنده . 
وآيض] كلام الدرطن هذا يشير إلى أنه على الذهب اللتعفرى 1 المنسوب 
إلى الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه افتراء ممن تسبه إليه ‏ 
أو إل أنه على مذهب الريدية ‏ المسوب إلى سيدنا زيد بن 
على بن ا سين رضى الله تعالى علهم كذلك ‏ لكون مذهب 1 
واحد ممما قول عالم من علماء الزهراويين عند المعترض على ما 
عرف من عقيدته فى الختارج » ويشير إلى بعض منه كلامه فى آخر 
رسالته المسماة ” بالحجة الجلية فى رد من قطع بالأفضلية “ بل على 


قلاع ع 
ما سمعت من كلامه من أن ” قول واحد مهم مذهب باقهم “ وأن 
”جاعم إجماع معتير “ كن مذهب الجمعفرية عنده مذهب جع 
الأ الإثى عشر من أهل بيت الرضوان رضى الله تعالى عنهم 
أحعين . وأنه إجاع معتير عنده» فيجب عليه أن هدم ذا المذهب 
حيع المذاهب الباقية لكون أقوال كل واحد منهم لم يتحقق فها 
الإجاع المعتير . وأبضا أفاد قوله هذا أن مذهب مالك هو المقبول 
عنده دون مذهب أى حديفة فم إذا تعارض قولما وتخالف. ومن 
التذاقض الغبر المسموع القول باعتناء مذهب عالم من علماء 
الزهراويين ومذهب عالم من علماء المدبنة الشريفة كلها إلا أن 
يدعى أن عند تالف قولهما يترجح قول أحد الجائيين على الآخر 
عنده. ثم قوله (وإذا لم يعارضه شتى من السنة ص 4١1‏ ) لوفسر 


ام 


5 3 
ف له سى من الت 


ما ذكره المعتر ض يدل أن ا معرض 
يعمل بقول أنى حنيفة المتعين واتمل بقسميه وإن وجد ى خلا فه 
قرل عالم من علماء الزهراوين وعالم من عليماء المسدبنة فهذا 
مرق أشد م1 رق له قلب المعرض عتك التنيه بده وإن فسر 
قوله ” شبى من السنة “ يما ذكره الممترض مع ما زدنا عليه قبل 
الحلا كلامه عن الإشكال وعن إفادته ما لا يعتقده المتكلم به 


قوله ذإلى : أجد أله مستندا عر فوعاً ولا موتوفا وس ذلك 


لاأتركه رص 1:007) 


قلت * مسح الرقبة عند بعضهر سنة ع وعند بعضهر أدب 2 
أ أ 7 


لفت 5 
وعتد لعضهم مستحب ٠‏ والحديث الذي ثبت به ٠سح‏ الرقة ف الوضى 
هو حديث كعب 3 عمرو الياتى الذي رواه الطيراق عنه رضى الله تعالى 
عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم توضأ ففض ثلالا . 
واستنشق ثلاثاً » يأخذ لكل واحدة ماء جديداً ؛ وغسل وجهه ثلاثاً » 
فلا مسح رأسه قال هكذا وأومى بيده فى مقد, رأسه حتى بلغ 
ا إلى أسفل عنقه من قبل قفاه) انتهى . وقال الإمام العلامة 
ابن أمير الحاج فى ” شرحه “ على ”*ءنة المصلى “ (سنده لا يازل 
عن هرجة المسن ) إنّبى . وحديث وائل ن حجر الذى رواه 
البزار فى صفسة وضوءه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه رضى الله 
تعالى عنه» وى آخره (ثم مسح على رآسه ثلاثا : وظاهر أذنيه 
ثلا وظاهر رقبته ) إنتهى . وحديث ان عمر الذى رواء أبو نعم 
فى ” تاريخ أصمبات “ عنه رضى الله تعالى عذه (أنه كاد إذا توضا 
مسح عنقهء ويقول قال رمول الله صلى الله تعالى عليهوسم : من 
توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامسة) إنتهى . )١(‏ 





() قلت: ذكره فى ” تاريخ اصبهان" فى ترجمه” عبد الرحمن 
بن داود بن منصورءاءى محمد الفارسى فقال : 


”*حدثنا محمد بن احمد بن عمد ثنا عبد الرحمن بن داؤد 
2 عثان بن حرراد كنا عمرو بن #مد بن الحسن المكتب كنا فم 
بن عمرو بن عبيد الانصارى عن أنس بن سبرين عن ابن عمر أنهء 
كان اذا تيما' مسح عنقه 2 ويقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : سن توضاة وسسح عنقه لم يغل بالاغلال يوم 
القيابه'* رج ب م ص وو( طبه ليدن ممطبعه' بريل مم#و|ام) 





يفنت ع 


وحديث ابن عمر الذي رواه أبوالحسن ن فارس عنه رضى الله 
تعالى عه قال الإمام العلامة إن أمير الحاج فى ” شرحه” على 
* منية المصلى “ ( وقال شيخنا الحافظ قاضى القضاة شهاب الدبن 
ان حجر قرأت جزأ رواه أبولحسن بن فارس وفيه بإسناده عن فليح 
بن سليان عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها أن للنبى 
صل الله تعالى عليه وسلم قال : من توضاً ومسح يديه على عنقه 
وى الغل يوم القيامة ء وقال ‏ أى الحافظ ان حجر هذا 
إن شاء الله سميح ) )١(‏ انتهى . وحديث ابن عمر الذى رواه 
الديلمى فى ” الفردوس “ عنه رغهى الله تعالى عنه (أن رسول الله 


وبحمد بن احمد شيخ أبى عبر هو أبو بكر المفيد قال الحافظ العراق : 
عو آتنه . وهو من رحال ““الميزان““» للذهبى 2 وقد حدث عنه 
البرقانى فى “”صحيحه“ مم اعتذاره واعترافه أنه ليس بححة” . 
ومحيد بن عمرو بن عييد الانصارى ضعفه يحبى القطان وابن معين وذكره 
ابن حبان ىق ”الثقات“» وقد اورد الحافظ ابن حجر العسقلانى هذا 
الحديث ى ”” تلخيص الخبير“» ونقل اسناده من ””تاريخ اصبهان'“» 
ودر عليه من غير أن يتكلم على رجاله . 


() قلت: ليس قائل هذا ابن حجر بل هو قد نقل هذا 
الكلام برمته عن ”البحر“' لرؤيانى أبم اعقبه بقوله: قلت: بين 
ابن فارس وفليح مقازة فينظر فيها اه (تلخيص الخبير ص هم طبع 


ذهلى عطبعه الاتصارى .سم ) ل المعإتى ل 


ماء 5 


3 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال مسح الرقبة أمان من الغل) النتمى (1) . 
وحديث مصرف ين عمرو رواه ان السكن فى ”مسئده “ عنه 
رضى الله تعاللى عنه » وفى آخره (ثم مسح صلى الله تعالى عليه وسلم 
رأسه ثلاثاً » وظاهر أذنيه وليه ورقبته ثلاثاً) إنتهى . ومرسل 
موسى بن عقبة الذى رواه أبو عبيد فى ” كتاب الطهور“ عنه 
رحمه الله تعالى ( أنه قال: من مسح قفاه مع رأسه وتى الغل يوم 
القيامة ) إنتهى . قال الإمام ابن أمير الحاج فى ” شرحه “ المذكور 
( وهو مرسل جيد» وله حك الرفع ؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأى ) 
انتهى . ثم قال ان أمير الجاج فى ذلك ” الشرح": ( ذكر هذا كله 
فى عصدة القارى ) إنتهى . ولا تنس ههنا الموقوف المروى عنى 





ابن عمر فى ” تاريخ اصبان “ لحافظ أنى نعبم . (5) وقد تقدم , 


() قلت: قال العراق فى "'المغنى عن حمل الا'سفار فى الا'سفار 
ىق تخريح ما فى الاحياع هن الاخيار“ : هو ضعيف آاهه 


(+) وقال الحافظ البيهقى فى ”'السنن الكبرى “* 

”اخبرنا' عبد الواحد أنا أبو القاسم بن عمرو ثنا أبوحصين 
ثنا يحيى ثنا أبو اسرائيل عن فضيل بن عمرو عن مجاهد عن 
ابن عمر أنه كان اذا مسح رأسه مسح تفاه مع راسه“» 
(ج داص بنو) 


مد عبد الرشيد التعانى 


ا حا ؟ 


2 


فاجتمع هناك لإثبات مسح الرقبة ى الوضوء ستة أحاديث 
مرفوءة » وواحد م امراسيل ‏ وهو ى حم المرفوع ‏ وواحد من 
الموقوفات. فالعجب كل العجب من المءترض وقد عد نفسه محدثاً كاملا » 
وحمل أثقال المتهدين على لقسه ٠‏ وعاندهم 3 وعار ضهم مدعياً أنه 
بذلك يليق ولم يقف على هذه الأحاديث اأبى يعرفها صبيان زماننا 
ومذهبنا ممد الله تعالى ومنته »ء وأدخحل هذا المثال ق مالم 
يعارضه ‏ آى القول المحرد للإمام ‏ شىء من السنة . فقوله: ( فى 
0 أجد له مستئدا عر فوعاً ولا موقوقاً ) من أعب الفجائب . )0 








() وقال الفاضل ٠‏ اللكتوى أبو الحدنات محمد عبد الحثى ‏ ى 
””تحفه” الطليه” فى تحقيق مسيم الرقيد”'“ ما نصه 
''حاصل المرام فى هذا المقام انهم اختلفوا فى ذلك على 
ثلاثهة أقوال : 
أحدعا أنه بدعه- ل ذهب اليه حمهور الشافعيه” 
والمالكيه” وغيرهم» وليس هذا القول بذاك فانه لا سعنى 
لكونه بدعه” بعد ثبوته بالحديث وان كان ضعيف الاسناد, 


ذعم مسح الحلتوم بدعد” : بالاتفاق لعدم ثيوت ذلك 


وثانيها أنه مندة 1 ذهب اليه اكثر المشائخح وهو 
أيضاً ليس بذلك فان السنيههة منوطهة على ثبوت الاستمرار 


وثالتها أنه مستحب عا ذهب اليه أكثر اصحابا 
المتاخرين وهو المدعب المنصور لثبوته من فعل صاحمب الشرع 





5/6 م 


2 
قوله فإنى لم أجد له حديئاً مرفوعاً فضلاً عن أن أجد له 
ما يدل الخ رص )1١08‏ 

قلت : قال العلامة الحلبى شارح ” منية المصلى “ ى 

“*شرحه” علها (وذكر آبو نصر الأقطم فى ” شرح القدورى”“ 
أن المزني قال : زاد أو حنيفة تكبيرة فى القنوت ادلم تلبت ى 
السنة ٠‏ ولا دل عليها قياس . قال وهذا خطأ منه فإن ذلك مروى 
عن على وابن عمر واليراء بن عازب رضى الله تعالى عنهم . وقال 
ابن قدامة فى ” المغني “ وقد زوى عن عمر أنه كان إذا فرغ من 
القراءة - أى فى ثائثة الوا - كير ثم قال الأقطع : والقياس يدل 
عليه فإن التكبير للفصل والإنتقال من حال إلى حال » وحال القنوت 
مالف لوال القراءة) انتهى . وقال الإعام ان أمير الحاج فى ” شر حه “ 


عدر 





أحياتاً » وهو مناط الاستحباب , 

وبه ظطهرت سخافه” ما ى) ””دراسات اللبيب فى الا'سوة 
الحسنه” بالحيسب» عند ذكر المسائل التى وقعت مخالفه” 
للا'حاديث ( ومن هذا القسم من المعمولات عندى مسح الرقبه” 
فى الوضوع »«فانى لم أجد له متنداً مرفوعاً ولا موقوفاً , 
وبع ذلك لا اتركه) انتهى وقد أحسن فى قوله: “لم أجد“* 
حيت لم اياأت بالدنى الحقيقى ٠‏ وعدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود فان من وجد ثيئاً معه زيادة علم بالنسبه” 
ال هن لم يحد ““ اع 


مد عبد الرشيد النعاق 


١م‏ اداج 


على ” منية المصلى “ ( ثم إذ! أراد القنوت بعد فراغه من القراءة 
فى الركعة كبر ورفم يديه ثم قنت كذا رواه الأثرم عن فعل ابن 
٠سعود‏ رضى الله تعالى عنه) انتهى . وقد أتخرج الحافظ ابن أنى 
شيبة فى ” مصنفه “ بسنده المتصل إلى عبد الرمن بن الأسود عن 
أبيه عن عبد الله -- أى ابن مسعود - رضى لله تعالى عنه ( أنه 
كان برفع يديه فى قنوت الور ) وقد روى أيشاً فيه بسنده المتصل 
إليه عن أبيه عن عبد الله (أنه كان برفع يديه إذا قنت فى الور ) 
وقد أخرج أيضا فيه بسئده المتصل إليه عن أبيه ( أن عبد الله بن 
مسعود كان إذا فرغ من القراءة ‏ يعنى فى الركعة الأخيرة م 
الوثر ‏ كير ثم قنت فإذا فرغ من القنوت كير ثم 
ركع ) النتهى . وبهنا الأثر الأخصير تحين معنى' الأثرين 
الأولين لأن التكبير «الرقعم لا يكونان إلا مقارنين أو قر يبين 
من المقارنة » والرفع لم يشرع إلا مع التكبيرة كا سيجىء 2 فقد 
عرف بهذا أن رفع البدين الذى جاء به الأثران الأولان ما كان 
إلا مقارنا مع تكبرة القنوت أو كريباً منها . فعني قوله “”ق 
قنوت الور * فى أول قنوته . ومعني قوله ” إذا قنت “ أي إذا أراد 
الذروع فى قنوت الوار فحصل الجمع بينما » لاسا وكلها -. 
الأسود عن ابن مسعود . وقال العلامة الحلبى فى ” شرح المني ة > 

أيضاً (رفع اليدن حذاء الآذنين فى قنوت الور مروى عن ابن 
مسعرد ء وان عمر واءن عباس وأى عبيد » واسحق) انتههى 


وقال الحافظ العينى فى ” شرح افسداية * (أن رفع اليدين ثبت 





يك اج -؟ 


حالة التكبير فى القنوت ٠‏ وأنه غير مشرو: بلا 55._ كتكيرة 
الإفتتاح وتكببرات العيسدن) انتهى . وما ذكرنا عرف أد تكبيرة 
القنوت مروية عن عمر , وعلى » وإبن عمر » واليراء بن عازب 
وابن مسعود رضى الله تعالى عنهم . )١(‏ وأن رفم اليدين عندها 
مروي عن ابن مسعود ؛ وابن عمر »وان عياس 6 وأف عبيسد 
واسحاق ٠‏ وأن تكبيرته قام على تائيد القول بها القياس الصحيح . 
الشرعى 2 وأن رفع اليدن فيها قام على تأثيد القول به القياس 
الشرعى أيضاً . 


() قات: وذكر محمد بن نصر المروزى ى ”” باب التكبير للقنوت » 
5-2 كتاب الوتر “» 


و5 


عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من 
القراءة كبن “حم قنت شم كبر وركع 2 وعن على أنه كير فى 
القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع » وق روايه- كان 
يفحح القنوت ككبيرة » وكان عبدالله بن مسعود يكبر ى الوتر 
اذا فرغ من قراءته حين يقنت- واذا فرغ من القنوت » وعن 
البراء أنه كان اذا فرغ من السورة كبر حم قنت » وعن ابراهيم 
فى القنوت ى آلوتر اذا فرغ من القراءة كير ثم قنت ثم كدر وركع 
وعن سقيان كانوا يستحبون اذا فرغ من القراءة فى الركعه” 
الثالئه- سن الوتر أن يكبر *حم يقنتتا» وعن احسد اذا كان 
يقنت قبل الركوع افتنح القنوت بتكبيرة (ص مس, طبع لاهور 
سه الوم ) 

عمد عبد الرشيد النعاق 





ارك ع ؟ 


ثم إن المصرح به ى كتب فته الحتفية هو أن ” تكبير 
القنوت مستحب “ ومن قال بوجوبه أخذوا عليه . فكيف يليق 
عثل امرض أن ينسب القول بوجوب التكبير قبل قنوت الوار 
المر دود عند المنفية بالمرة إلى جيعهم ؛ بل إلى إمايهم ألى حنيفة . 
نعم لو قيل بوجوبه بعد ما وجد التصريح به من الأأئمة الأعلام 
بأن الفتوى عليه لكان وجه القول بوجوبه هو ما ذكروه وجهاآ 
القول بوجوب تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيدين وهو 
الإتصال بالواجب وهو وجه حسن . وقد عرف من كتب المذهب 
المعتيرة أن القول بوجوبه قول مرجوح عند الحنفبةء قال الشيخ 
على القارى فى ” شرحه “ على ” النقاية “ ( يكير - أى استحباباً ‏ 
رافعاً يديه ثم بقلت فته ب آي فى الزئر 2ع انتهى . وقال ىق 
” البحر الرائق “ ( ويفبغى ترجيح عدم الوجوب لأنه الأصل ولا 
دليل عليه . وى ” الظهيرية “ أنه لا رواية لاوجوب ) انتهى . 
ما فى ” البحر“. وقال فى ” طرفة المهتسدى شرح نحفة المبتدى “ 
(وأما تكبيرة القنوت فلم يذكروا وجوما فى أكثر الكعب ع 
وبعضهم عدها من الواجبات حبى أوجب السجود بتركها سهوا) انتمى . 
وقال فيها ى موضع آآخر (وهذا التكبير قيل سنة » وقيل واجب) 
وكلام شارح ” النقاية “ و ” البحر“ وعبارة ” طرفة المهعدى ” 
الأول دلا على أن القول بأنها سنة مستحبة هو الراجح فى 
فى المذهب ء وأن القول بوجوم! مرجوح فيه . وأما عبارة ” طرفة 
المهتدى “ الثانبة فدلالتها على ترجيح القول بالسنة الإستحبابية لما 


مك 1 


حَّ 
فى م النهر الفائق “ العلاءة عمر 3 كم من أنه : (إذا ذكر ئ 
الكلام قولان بلا ترجبح أحدها على الآخر فالأول ذكراً هو 
الختار ) انتهى . لاسيا وقد علم ترجيح الأول بالدليل الذى ألى به 
الشارحان المذكوران فى ” شرح المنية “ وهذه التكبيرة فى قنوت 
الوار وإن لم ينبت فيه حديث مرفوع», ولا ما بهل على استمرار 
وقوعها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فهذه الآثار الى لم ينفها 
مرفوع أصلاً أفادت القول يأئبا سنة إستحبابية »2 وقد ثبتت هذه 
التكبيرة عن عر وعلى أيضاً كا مر . وقد قال صلى الله تعالى عليه صلم . 
( اقتدوا باللذين من بعدى ) وقال صبى الله تعالى عليه وسلم أيضاً : 
( عليم بسني وسلة الذلفاء الراشد.ن »نْ بعدى) بل لو قيل 
أن مأخذ القائل بوجو-با مكن أن يكون هذا لصح ؛ لكن المذهب أنها 
سنة استحبابية ىا مر . وقد تأيد القول بالسنية بالقباس الشرعى 
الذى مر أبضآء فلر لم يوجد فيه حديث مرفوع لا بأس به إن شاء 
الله تعالى ههناء فُكيف صمح اللمعترض إدخال هذه المسئلة نحت قوله 
( وأما إذا لم يعارضها شتّى من السنة الخ )! ومن العجب أنه قال 
فيه : (فإنى لم أجد له حديثاً مرفوعاً) فقيده بالمرفوع إعلاما بأنه 
وجد الموقوف فإلِه وقد عمم قوله ” شتى من السنة “ محيث يعم 
أقوال الصحابة الموقوفة عليهم . ثم أدخل هذا الثال فى مالم 
يعارضه ‏ أى القول ارد للإمام شئى من السة . وإذا 
ترجح القول بأنها سنة مستحبة فنحن لا نعتقد إلا به . 


ثم إنه يلزم على المعترض على 1١‏ أسسه ى السابق وهو أن «لذهب 


همع رخ ؟ 


واحد منهم - أى من الأثمة الإثنى عشر من أهل بيت الرضوان 
رضى الله تعالى عنهم - مذهب باقيهم وأن إجاعهم إجاع معتر 
عنده أن يقول قد انعقد إجاع أهل الييت المعتير على وجوب 
تكبر القنوت أو سنيته لأنه قد ثبت القول والعمل به عن سي.دنا 
على المرنضى . فلا بد أن يكون باق الأنمة متفقين معه على 
هذا فثبت الإجاع المعتبر عنده على القول بأحد الأمرين فيه . وأيضاً 
إذا كان مهدي آخر الزمان عنده من الأئمة الإني عشر من أهل 
البيت وآخرهم - على خلاف الأحاديث الصحيحة الي مرت » 
وعلى خلاف مذهب حميع أهل السنة والماعة أهل الق والسعادة - 
ونقل المعترض قيا قبل كلام ابن العرنى الدال على أن مهدى 
آخر الزمان معصوم لا عنطىء » وأنه استحال عليه وقوع الخطأ منه 
زء' منه أنه ى مهدى آآخر الزمان الذى هو الإمام الثالى عشر مهم . 
وال فيا سبق أيضا : إن مذهب واحد منهم مذهب باقيهم » فكيف 
اجترأ امرض على الإنكار ءن وجوب ذلك التكبير أو سنيته وهو 
يهدم #اعدته من أصلها أويهدم ما قال ابن امب فيه على زعم 
الممترض . 

ثم إنه إذا كان لفظ ” شئى من السنة “ عاماً يشمل الحديث 
الضعيض وأقوال الصحابة ا ل فتقول : هلا القول 
باستحباب تكبير الآنوت الصادر عئى ألى حنيفة قد وافقة أقوال 
كثر من الصحابة الكرام العظام رضى أت تعالى عنهم ولم يوجد 
ما يعارضها لا من المرفوع البنة ولا من الموقوف ظنآ والحمد الله 


كم 2-8 31 


تعالى على ذلك . 
قوله ومنها أيضاً قول الحنفية )١(‏ بوجوب رفع اليدبن 
الخ رص )1١8‏ 
قلت : القول بوجوبه غير ثابت عنهم (5) وأما القول بأنها 
سنة إستحرابية فثابت عنهى رحمهم الله تعالى . قال ى ” طرفة المهتدي ” 
(وهذا الرفع - أي رفع اليدين ‏ فى تكبير القنوت سنة ) انتهى . 
وقد ثبت فى أصل رقع اليدن فيه آثار فقد روي انن ألى شيبة 
فى ”مصنفه “ بسندين رفع اليدين فيه . وقال ابن أمير الحاج فى 
“7 شرحه على منيسة المصلى " (إن تكبر القنوت ددع ادن فيه 
رواه الأثرم عن فعل ان مسعود) وقال العلامة الحلى فى ”شرحه” 
على المنية “ (إن رفع اليسدين حذاء الأذنين 5 قنوت الور مروي 
عن ان مسعود )2 وان عمراء وابن عباس : والى عبيد » واسحاق 
رضى الله تعالى عنهم) انتهى . () لا سيا وقد أيده القياس 














)0 ووقم ف المطبوعه” قول انى ينه" “4 بدل “قول الحننيه” “» 


() قال. قاضى خان فى ”فتاواه"» (رفم اليدين عند تكبير 
القبوت ليس بواجب كرفع اليدين عند تكببرة الافتتاح فلا يجب السهو 
بتركه ) اه 


(م) قلت: وروى البيهقى فى ”الدنن الكبرى “» فى ”” باب رقع 
اليدين ىق القنوت “» من طريق الوليد بن سسام قال احيرنى ابن لهيعه” 
عن موسى بن وردان: أنه كان يرى أبا هريرة يرفم يديه ى قنوته 


فى شهر رمضان , كال الوليد : واخيرنى عادر بن شيل التجرمى قال : 


ام ج-»؟ 


الشرعى الذى نقلناه قبل عن ” شرح الحداية “ للعلامة العينى . 
فالعجب كل العجب إدخاله فيا لم يعارضه ‏ أى القول المحرد للإمام - 
شتئى من السنة » ومعناه عنده ما ذكرناه نقلاً عنه . وما ذكرتا 
ظهر أن قوله (ولم يشت فى ذلك إلى الآن عندى أثر صميح الخ 
ص 5١8‏ ) باطل لا يلتفت إليه » فإن سندي أثر ابن مسعود اللذ.ن 
أل عا ان أن شيينة قي مصقه “* يان بلاريت: ١‏ .وغلايةا 
زلا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن » وعد منها تكيرات 
العبدن وتكبيرة القنوت .) وإن كن معلولاً ضعيفاً اكن لما كان 
الممرض ممن عد الحديث. الضعيف أقوى من رأى الرجال وقياسهم 
كيف صح بنه مع وجود هذا اللدديث المرفوع الضعيف بأن قول 





رأيت أبا قلابه” يرفعم يديه ى قنوته أه 

وذكر محمد بن نصر المروزى ى ” باب رفع الا" يدى عند القنوت ©» 
هن ””* كتاب الوترء»ء ١عن‏ الاسود أن عبد الله بن مسعود كان يرضم 
يديه ى القنوت الى صدره © وكان أبو هربرة يرفع يديه ىق قنوته ق 
شهر رمضان 2» وعن أى قلابه- وسكحول أنها كنا يرفعمان أيديه) ى 
قنرت رمضان» وعن أبراهيم فى القنوت فى الوتر اذا قرغ من القراعة 
اك ورفعم يديه “حم قنت م كبر وركم 2 وعن محل عن ابراهيم تال: 
قل فى الوتر هكذا ورفعم وكيم يديه قريباً من أذنيه قال: شيم يرسل 
يديه . وعن سفيان كنوا يستحبون أن تقرأ فى الثالشه-ة من الوتر 
“قل هو الله أحدء م تكر وترقم يديى 3 اتقات 2 وسثل أحمد 
يرفع يديه فى القنوت قال : نعم يعحبنى . قال أبوداود: رأيت احمد 


يرفع يديه ) اع 
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الإمام رفع اليدين ق تكبير القنوت قول مجرد لا شى معسه 
من السنة ! فقد ثبت فيه شبى من السنة وهو الجسديث 
الرفوع الضعيف وأقوال الصحابة والتابعين كما قامنا . 
ولو سلمنا أن هذه الآثار ضعيفة كالحديث المرفوع » فنقول : كرة 
الآثار أيدت أنفسها فقوى بعضها بعضاً حبّى صارت من باب الحسن 
لغيره » وأيدت الحديث المرفوع الضعيف وقواها فأوصلها إلى 
درجة الحسن لغيره فى رفع تكبير القنوت» والله تعالى أعل . 


قوله حيث لا أفتر فى إتيان مالم يثبت عندى الخ (ص 417) 

قأت : كلام المعترض هذا يدل على أن أصل «اتين المسئلتين 
أى تكبير القنوث ورفع اليدن فيه - لم يثبت عنده 5 يأى 
هما عملا ذهاباً على إثر ألى حنيفة وعلماء مذهبه من حيث إعتقاده 
قوم 0 وقد 22 أله عت أصلها ومأخذهها 3 


قوله لا فيا إذا قام على معارضة قوله ونفيه دليل من السنة 
الخ رص )11١*‏ 

قلت : هذا محتمل أمرن أحدها أنه كا قام على معارضة 
قوله ونفيه دليل من السنة كذلك قام على إثيات قوله وقوته دليل 
منبا. وثانهما أنه لم يوجد لقوله دليل من السنة أصلاة حي أن 
قوله ليس إلا مجرد الرأى فى مقابلة الدليل القائم من السنة . فالأول 
مها لم يتعرض له المعترض وم يعرف أن عمله فيه على أى وجه 


حك م لا 


يكونء وإثما تعرض لثاني مهما . فتقول أبن ذلك ؟ وثبت العرش 
م انقش * وناد حر مة الوقفة ءنئدهة عرد حسن الظن . 0 ما 
ألى بهفى ” الدراسات ” وغيرها من ” رسائله “ ابى وقفنا عليه 
من الأمثلة للشق الثانى فايست كذلك » بل قد ثبت أن دعواه هذا 
فها كاذبة . وان نجد سبيلاة إلى مثال ذلك صصيحاً إن شاء الله تعالى 
وليس ما خخالف رأى المعترض مالفا للهديث والدليل من السنة وهو 
ينفيه إلا إذ! ثبت ذلك محجة بين » وأن ذلك ؟ م إنه مالا 
يفيد يجرد حسن الظن إلى أنى حنيفة أو إلى واحد من الآ نمة الثلاثة 
الباقية فيا إذا 0 و معارضة قوله وئقيه دليل من السنة كذلك 
لد يفيد حسن الظن إل. العرفاء بالله تعالى . وزعم أن هذا احالف 
كشف تنغو ب به فيا إذا قام على معارضة قولم ولفيه دليل 

من السنة وافلا نمة الآر بعة ه ن أعظم العر فاء بالله تعاى وكرآ عهم , 
وإنما المعلوم ق المذاهبي الأريعة عمل هذا مذا الحديث ورك 
العمل بظاهر ذلك الحديث » وعمل ذلك بظاهر ذلك الحديث وارك 
العمل بظام هذا الحديث » ومحخالفة الرأى أو الاراء كثرة ق جميع 
الجوانب . وأما تذالفة المععرض منفرداً مع غيره فكثير منها جره إلى 
مخالفته بالأحاديث الصحبحة والمذاهب الأربعة والإجاعات . ومن أراد 
التيقن عا قلنا فليتأمل فى المسائل الى نقلناها عن المعئرض فى مقدمة 
” تعاليقنا *. واعلم أن لاتزام العترض بالعمل على ما ذهب إليه 
أبو حنيفة من رفع اليدين ق تكبير القنوت وقد خالفه فيه الغافعى 
فى أظهر قوليه والإمام مالك والليث بن سعد والأوزاعى والقفال 


ةع عدج 


. 


وإمام الخرمين يفضيه إلى الوقوع فى المفاسد ابى حم المعترض ما 
فها قبل يوقوع من التزم مذهباً معينآً فبا وهى أن من الزم 
مذهباً معينا وإماما معينآ إنما تبع ذلك الإمام دون الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسللء وأخل بواجب وحدة وجهتاه 
صلى الله تعالى عليه وسم 2 وأق بالننوية » وارتكب الخرام . 
والمعترض ههنا عمل بقول ألى حنيفة مع أن ١الكا‏ من علاء المديئة 
خالفه فيه فينبغى على وفق قاعدته أن لا يعمل قَُ ل هذا 
بقول ألى حنيفة . 


قوله فلاآنى بتكرار سورة واحدة فى ركعتين الخ (ص 1:) 


قات : قد ذكر فقهاء مذهينا أن تكرار سورة واحدة فى 
ركعتين مكروه كراهة تنزيه إذا كان عن قصد. وك من مكروهات 
تئر مبية الى فعلها فى حقنا خلاف الأولى وجب عليه صلى الله تعالى 
عط وسلم فعلها لما أنه قد وجب عليه التبليغ إلى الأمة» وهو 
مخير ىق ذلك بين أن يباغ ما أراد أن يلغ بقرله صل الله تعالى 
عليه وسلم أو يفعله » فعلى هذا تحمل فعله صل الله تعالى عليه وآله 
و حدبه وسلم بتكرار سورة ” إذا زازلت “ ىق ركعيى صلاة الفجر 
على تبليغفه أن ترك تكرار سورة واحدة فى ركعنى صلاة واحدة 
ليس بفرض ولا بواجب ولا مسنون سنة مؤكدة » ومن فعل 
المكروه التنزمبى لا عتب عليه إذ؛ كان من آحاد الأمة الم<ومة » 
وهو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يوصف فعله بالكراهة التغزمية 


لك د 


بل يقال إنه أدى به الواجب عليه الخير . و وجه آخر يدل على 
أنه محمل فعله صلى الله تعالى عليه وسلٍ على ما ذكرناء وهو أن 
فى قراءة سورة ” إذا زلزلت “ فى صلاة الفجر - وهى من قصار 
اأفصل ‏ ترك سنة القراءة فى صلاة الفجر التي نطقت الأحاديث 
الصحيحة عباء واتفق على القول ما الأ ئمة الأربعة . وهذا الوجه 
الواحد يتضمن وجوهاً ثلائة, أحدها أن فى قراءة سورة 
” إذا زلزلت * فى ركعبى صلاة الفجر ترك تطويل الأولى من 
ركعتى صلاة الفجر عن الثأنية منبسا. وثانها أن فها ترك المقدار 
المسئون المقدر أدناه عندنا بأربعين آية” فى صلاة الفجر. وثالها أن 
فا يثبت قراءة قصار المفصل فى صلاة الفجر فيلزم من قراءتها 
فى ركعبى صلاة الفجر ترك أربع سئن إستحبابية . فيجب حمل 
فعله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الوارد فى صلاة الفجر خاصة” 
على تعلييه الجواز : ولا كراهة فيه ثى حقه صلى الله تعالى عليه 
وسلٍ » وانما الكرادة المذكورة فى هذا الفءل فى حقنا كما قد صرحوا 
به وأما الخحرم والمكروهة تحر مما فل" جوز وقوعه عنه صلى الله 
تعالى عليه وسم أصلا” ولو لتعليم الجواز لأنه معصعرم أى معصوم . 

قوله وحسن الظن المذكور ممن ولع بعلوم الحديث 
الخ رص ):1١*‏ 

قلت * عن عجيب حسن الظن هام قواعد المذهب وفروعه 


من غير حجة» وجعله ذلك الحدم عمجرد رأيه مواتقاً بالحديثك 


5 رت 


وذلك المذهب مخالفاً بالديث » وان تممل الله للمعاندين 
عليه سييلا . 

قوله كا نعمل به تأدباً بألى حنيفة رحه الله تعالى 
ومذهب الخ (ص )4١‏ 

قلرى : قد ذاق الأنمة الآر بعة طعم ثبوت الأحكام بارق 
الأسانيد المتصلة » وأن الذوق ف غيرهم كذوته, . وأما المعلقات 
الى لم تصل إلبنا من تلك الطرق فقد وصلت !لهم ما وإلا لما 
احتجوا ما فى ائبات الأحكام على ما عرف من عادتهم أنمهم 
د محتجون إلا نا يصلح للإحتجاج بهء وما لم تصل إلعم مها 
قد طر حو ها وما اعتنوا م ولا اعتى م من يعدم من مقلد مم 5 
ورا وجد من بعدهم 
بذلك فتمسكوا ما » قلله درهم ما أعلمهم وما أكله ؛ نعم يب 
على الولع يعلوم الحديث وعلى من ذاق طب الثبوت من طرق 
الأسانيد المتصلة أن يتوب إلى الله تعالى من عقائده وأحكامه البى 


تاثيداتما حي صارت عندهم م اعتى مها 


أتينا ببعضها ف. مقدمة هذه ” التعاليق “ فهى مع أنها عالفة 
للأحاديث الصحرحة من أحاديث ” الصحيحين “ وغيرهها » وللآثار 
الموقرفة الصحبحة » واللأحاديث والآثار المسنة » وللأحاديث 
والآثار الضعيفة لم يوجد فبا معلق غير صميح وغير حسن يقوم 
ما . ثم إن عدم مبالاة من لم يتأدب بأى حنيفة بتلك المعاقات أو 
عدم عمله بها مستمراً إن كان ناشاً من الحمية الجاهلية فلا اعتداد 


1 جَ 
به ولا يعذر فيا أقى به. وإن كان ناشياً من عدم علمه بأنمها 
وصلت عند أبى حنيفة إلى رتبة الإحتجاج فلا إعتداد به لكن 
بالجهل يعذر فيا أتى به ؛ فالإعتداد ما أو عمله بها مستمرا 
من تأدب بأى حنيفة ق موتعهء والله لا يضيع أجر المحسنن . 
ومن تأمل فها ذكرنا من قبل تيقن أن بعض العلقات مما لا بجوز 
طرحها . 

وقد تقدم منا أيضاً الدليل الدال على سنية رك رفع اليدن 
عاد الركوع ؛ وعند القيام منه » وعند اللبوض عن القعدة الأولى 
بل على سنية ترك رفع اليدين فق كل خفضض ورفم » وأن ذلك 
الدليل متوائر النقل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاً » وأن ركه 
عندها سنة وأن فعله عندها رخصة مكروهة كراهة تنزي» فى حق 
الأمة المرحومة خاصة”. فإطالة العجب من قول من جعل تركه 
عندها مالف بالحديث واجب الثى والإعدام محرم الأخعدذ 
والإستمساك به عجر د رآق* رات وَرَأَيَة لا إلى «ؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ‏ أشد وأقوى وأحرى مما وأولى. وقد مر أيضاً أن تكبير 
(قوت لس يراجيه ندل .رانس ليك ديه ايان مزترف هل 
ابن مسعود وغيره من الصحابة . ول يعهد فيه سئة مرفوعة يتى 
الأر المذكور»ء فوضح الفرق بين رفع اليدين ق تكبير القنوت 
ورفع اليدين فى كل خفض ورفم فى جميع الصلواتء أو فى 
المواضع الثلائة منها سوى تكبيرة الإفتشاح أو فى موضعين 
مها سواها . 


345 ف تكن 


قوله ومما يستغرب أيضاً أنهم برفعون الأيدى الخ 
رص 15) 
قات * محبى الأ رن الأآولين الذن آوردها ابن ألى شيبة 


فى ” مصنفه”" فى أول قنوت الوثر: ” وإذا أراد شروع قنوت 
الوئر “ بدلالة الأثر الذى رواه الأثرم من فعل ابن مسعود» 
وأورده العلامة الإمام ابن أمير الحاج فى ” شر-ه “ على ” منية 
المصلى “ وبدلالة الآثار الخمسة البى أوردها العلامة الحلى ق 
“شرحسه“ علبا أيضاًء وقد قدمناها. وأيضاً الأثر الأول تحتمل 
أن يكون شناة لا أزلة نوع الو ارال وكفطة تر ا 
النانى محتمل أن يكون معناه: إذا أراد شروع الوثر أو ى 
أثناء قنوته. ومن المعاوم أن رفع اليدين شرع مع التكييرة ولم 
يشرع بدونها ما صرح به الحافظ العيبى ى ” شرح المداية “ 
فحمل الأ ثرين على ما ثبت شرعيته واجب ولم يجحز أن حملا مالم 
يستغرب شرعيته ء فتوجيه الإستغراب الذى ذكره المعرض فيه 
ما فيه. والأثر “الثالث الذى أورده ابن ألى شيية فى ” مصنفه “ 
قد أثبت تكبير القنوت ولم يثبت تكييراً فى أثنائه. وإذا قلنا إن 
رفع لليدين بدون التكبير غير مشروع لابد أن محمل رفع اليدبن 
الثابت بالأثرين الأولين على اتصاله بتكبير القنوت فلم يقبت مها 
رفع اليدن فى أثناء القنوت . وهذا ظاهر لاسترة عليه . وأيضا 0 
يقع م ابن أى شيبة الثالث الذى تقله عن ابن مسعود أنه: 
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كان لا بزيد عند الفراغ من القراءة فى الركعة الأخيرة من اوثر 
على التكبير » وإنما فيه (كان اين مسعود إذا فرغ من القراءة كير 
ثم قنت) فهو من باب سكوت الراوى فى مرويه ذلك عن رفع 
اليدن. ومن القواعد المعلومة الحققة أنه لا بنسب إلى سسباكت 
قولء فعمي قول الراوي ”كير ثم قنت ” أى كير مع رفع البدين 
حمعاً بينه وبين الأ رين الأولن الذىن رواهما ابن ألى شيبة ف 
” مصنفه “ أيضا . والأثر الذى ا ع صل ان مسعود » 
وقد مر ذكره مراراً» والآثار اللخمسة الى أورده ا الحلى ى 
” شرحه ” على ” المنية ” وقد قددءناها أيضاً . والجمع يت على 
قول من قال بتقدم الجمع وجوباً على الترجيح فيا أمكن الهم 
قيهء وعلى قول من أدعى أن كل متعارضين بمككن فيه الجمع 
فيجب تقديمه على الترجيح » والمعترض ممن قال بأحد هذن 
القولن » فكيف جازله الإءتناع عن واجب الجمع عنده ههنا ! 
وإذا نحققت ما ذكرنا فأن مخالفة الحنفية مع عبدالله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه فى الموضعين ؟ ون تبديع دقع اليدرن ململ 
فى قنوت الوار؟ ا 

ومن العجب أنه لا زعم أن رفع البدين ق قنوت مبدع عن 
الحنفية وعارضه شثئي من السنةء وهو قول ابن مسعود 
المروى ق ” المصنف > عندهء فلم بجزله أن عله مسن 
باب ما إذا لم يعارضه شبى منها » ولم مجزله أن يعمل به لما مر منه 
من أنه إذا عارض قول ألى حنيفة شبّى أركه »2 وإن ثبت أنه 


105 تت 


قول ألى حنيفة بلا شببة » وقد صرح المترض ههنا أنه يعمل 
به على وجه المواظبة فليتأمل. 

ثم إن الول بتبديع الحنفية ؟ وأنهم أحدثوا بدعة لم تكن 
فى عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ق عهد الصحابة سوء 
أدب إلهم معاذ الله تعالى عن «ثلهء لا سيا وزيادة رفع اليدين 
على تكبير القنوت ليس من البدءعة فى شتي » وإنما هى زيادة 
بالسنة على السنة فظهر أن كلا من هذن اليكمن الصادر بن 
من المعترض باطل2 وأنه لا قادح فى بناء المذهب على 
مرويات ابن مسعود وترجيح مروياته على مرويات غيره ى 
بعض المواد »ء وعلى أقواله فيا لم يوجد فى نفبها حديث مرفوع » 
وهو العالم الفقي.ه الأفقه بعد الحلفاء الأربعة الملازم له صلى الله 
تعالى عليه وسلم المرصد لأحواله الحاك عنما » وأه لا غرابة 
فيه ولا منافاة فيه ههنا . 

وما ذكره المعئرض فق وجه الإستغراب من أن الإمام بنى 
مذهيه على مرويات ان مسعودء وأحاديئته الموقوفة عايه 
يقد مه الحنفية حعلى أكثر المرفوعات من غيره بعضه كلذب 
صرح لما مر من أن كلا من الإمام أنى حنيفة والحنفيون بريئون 
من أن يقدموا مجرد موقوف ابن مسعود على مر فوع غيره 
فضلا” عن أن يقدم ذلك الموقوف على أكثر مرفوعات غيره» 
وإن اعتقدوا فيه أنه أفقه وأعرف بما علياه سنته 
صلى الله تعالى عليه وس بعد الحلفاء الأربجة برهى الله تعالى علهم . 


لا ع 


ونسبة رفع الأيدى فى دعاء الآقنوت إلى الحنفية فى كتاب ”المغني “ 
: فى فقه الحنابلة لا يستدعى أن يكون قولم ذلك على خلاف ما ثبت 
| عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه » ومثل هذا كثيرا ما 
| رأينا فى كتب الحتقية فيا ثبت قوم بالأحاديث الصجيحة بلا نزاع» 
واتفق علبه معه, كثير من العلاء الأعلام » فالقول .هذا الإستدعاء 
من أغرب الغرائب » وقوله (وهو أقرب بما ينبغى أن يكون- 
الأمر عليه ص )4١59‏ مما لا ينبغى أن يكون الأمر عليه . 

قوله وهو قليل الوقوع بل عديمه الخ (ص )11١5‏ 

قلت : قد صنف العلماء الأعلام رسائل مقردة” فها إذا كان 
قول الإمام أى حنيفة وذويه ثابتآً بالحديث الصحبح وقول واحد 
من الأئمة الثلاثة الباقية لم يظهر دايله من السنة أصلا” » وجمعو: 
فبا مسائل كثيرة أثبترا فها ذلك . وأيضاً قد صنفوا رسائل مفردة 
أثبنوا أن قول واحد من الأنمة الثلاثة قد الف الإجاع فى 
هذه المسائل » وهى كثيرة . ومن أمئلة الأول قول مالك : بسنمة 
إرسال اليدين فى قيام الصلاة» وقول الشافعى : أنه لوسجد المصلى 
على فاضل ثوبه الذى لبسه فسدت صلاته » وقول الشافعى أيضاً : 
أنه يفترض على المصلى محافظة التشديدات الواقعة فى سورة الفاتحة 
درن سائر القرآن حتى أنه لو ثرك شدة واحدة منها ى الفامحة 
فدت صلاتهء ولو ترك حميع تشديدات سائر القرآن ق 
صلاته لم تفسد. وقد أوصل العلاء المسائل التى خالف فا 


58 كن 


َّ 
الغافعى الإجاع مائة مسئلة . فليس منشأ قول المعترضص هذا إلا 
قصور باعه فى علم الحديث وقلة تيسرأسبابه عنده. فثبت م ذا 
صدق ماكررته فى أول ” التعاليق “ من أنه : لم يوجد فق يلاد الهند 
والسند إلا شي يسير من علم الحديث وكتبهء واللمدلله توالى 

على ذلك . 


قوله ينبغى أن يكون ذلك عند الحنتي الغالب عليه العمل 
الخ رص 115) 

قلت : ترجح ما تمك به الحنفية من الحديث عند 
المعترض فقط لا يجعل لم العمل بهذا الحديث أشهى من العسل » 
فإن العمل بالحديث وإن كان أشهى من العسل وأنهار الجنة 
فى حد ذاه مطاقاً لكن العمل بمجرد ترجيم مثل المعرض 
والمحديث المحيح أو الحسن قائم فى الطرفين أحدهها على 
الآخر أمر من الصبر من حيث أن ترجيح مجرد مثله لا مجوز لأحد 
تقليده فيهء فإن تقليد غير المحهد حرام بالإجاع. ونرجبح ذلك 
العامل بنفسه أحدهما على الآخر لا يقوم له حجة منجية عند الله تعالى 
إن وجده. فعلى المقلد الوقفة ما لم يثبت عنده ترجيح معتير لق 
أحد الجانيين ٠‏ فإذا ثبت عند من قلد أباحنيفة ذلك الترجبح 
كثر جيح الإمام ألي حنيفة وذويه هذا الحديث يعمل به ويترك 
العمل بالحديث الاخعر ء وينبذ الوقفة وراء ظهره . فلينظر اللننئي 
العامل 'بالحديث إلى حديث أثبت قرل مذهيه » ومجعله كحل عبوته 


505 عو 


وقرلها وزينة رأصه ووديعة قلبه وملتجأه ومأواه. ثم إلى رجحه 
عند صاحب المذهب ٠»‏ وعلد الصناديد 0 ن علاء مذهبه المرضخى 
فابعمل به فهو أشهى له هن العسل وغيره من المستلذات . ّ 
إن قول الممترض هذا مع ما مر منه فا قبل )١(‏ عن أنه 
من الجمع ق جميم الدليلن المتعار ضن يفيد أن الجمع عنده » 
أبس بواجب ولا بمختار “طلقا . وهذا خلاف معتقده ومذهبه , 
وإن قوله هذا مع ما سيق منه فها قبل من أنه : ب تقدم 
الجوع فيا أمكن د فيه على الم جح » وأنه لا جوز الثر جيح 
إلا فيا ُ يمكن فيه الحجمح يستدعى آن لا يجوز رجيحه هذا 
إلا فها 0 ممكن الجمع فياه 0 والنظر 9 32 الأمثللة “صرح ناه 
قال لهذا العرجيح فما أمكن فداه المع أيضاً . فياش ما وجه دقعم 
التناقضض عنده ؟ 

قوله داتفق من ذلك عنديا فروع عديدة الخ رص )4١5‏ 

قلت : كلام المعترض هنا يدل على أن الفروع من هذا 
القسم فى مذهب الإمام ألى حنيفة قليلة » وإنه لكذب ظاهر واجتراء 
باهر . ثم إن الأحاديث المرفوعة الى وردت فى اقتراض زكاة 
الى من الذهب والفضة كششرة جسداً . وكذلك الأآثار كثرة . 
ومن أراد 00 عليها فليطالع ” نخربج الحافظ الزيلعى ” على 

” اخداية “ و ” فتح القدر ” لكنها أوردا مها حديث مائشة رضى 


() *”الدراسات “ ص عور 





لدلناتن اج -؟ 


الله تعالى 5 الرفع فى زكاة الحسلى أيضاً » قال الزيلعى قن 
* خخ رجه ' " (آخر جه أبوداود ق ”' سنئه “ وأخرجه الجام فى 

” مستدركه “ وقال : صعيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه ) ونحوه 
قَْ ” فتح القدير” 5 وأوردا مئها حدديث أم سلمة رضي الله 
تعالى عنها المرفوع أيضآ » وقالا فيه: ( أخرجه أبو داؤد فى ”سننه» 
وأخرجه الحخاكم ف ” مستدركه “ وقال 1 يح على 07 البخارى 
و مخرجاه ) انتهى . فحينئك مقتفى القاعدة الي اتفق عليها 
أهل أصول الحديث - فها رأينا ‏ من أن الحديث الصحيح سبعة 
أقسام» ومن أن الدديث الصحيح الكائن على شرط الشيخين يقدم 
الكائن على شرط البخارى فى ” صميحه “ فقط يقدم على حديث 
تيح جاء على شرط مسح ق ” صميرحه “ فقط » وه*ن أن الحديث 
لصحيح الكائن على شرط مسلم فقط يقذم على الحديث الصحيح الذي 
فى غيرهما ولم يكن على شرطها ولا على شرط أحدها ‏ أن يقدم 
حديث عائشة وأم سلمة على حديث عرو ين شعيب عن أيه عن 
جدهة هذا » فإن* حديث عرو ئن شعيب عن أبييه عن جده الوارد 
فى زكاة الخل وأخرجه أبود ؤد والسائى ؛ وإن صصحه المنذرى 
لكنه حديث صصح أخخرجه غيرهما وليس على شرطها ولا على شرط 
أحدهما شما بال المعثر ض رك هذه القاعدة ههنا وس » ورجح 
حديئه على حديث عائشة الذي جاء على شرط الشيخن » وعلى 
حديث أم سلمة الذى جاء على شرط البخارى فى ” صصحيحه ” فقط 


ا امه ال 


اوشتقي القاعدة الى أسسها الحنفية الكرام أن يكون حديث 
أعائشة مساويا لحديث ” الصحيحين “ غيز النتقد منها » وأن يكون 
حديث أم سلمة مساويا للحديث الذى أخرجه البخارى فى ” صميحه “ 
منفرداً » فالقول بترجحها على حديث عرو بن شعيب هذا موافق 
ومقبول أى موافقة وقبول . وإن لم يسم هذه القاعدة المنقولة عن 
الحنفية فقبوله وتسليمه القاعدة الأولى ثابت لا محالة فقوله : ( وليس 
فى الباب على مبلغ علمى فيه الخ 5) ساقط أى سقوط . 


فعى 
على عدم وجوب الزكاة الخ ر(ص ):١١‏ 

قلت : لما كان الإستدلال بلآثار مع قيام المرقوعات 
الصحيحة الافية لا حراماً إجاءا وعند المعترض ء والقول : بأنها 
دليل وإن قامت ى عخالفتها المرفوعات ‏ قولا باطلاً بالإجاع أيضاً 
وبما قال المعترض ء صار ه-ذا المثال عنده من حملة أمئلة ما لم 
يظهر لمن خالف من الأثمة قول الإمام أبى حنيفة دليل له عند 
الممترض » فقوله ( وهو قليل الوقوع بل عديمه ص )14١1‏ كذب 
ساقط . وايضاً إدخاله المعئرض فيا ظهر كن خخالف من الآثمة قوله 
دليل عليه إرتكاب لحرام #وية للأثر الذى كانه لم يكن فى هذا 
بالدليل“ » وهو فى مقابلة المرفوع الصحيح الذى ينفيه . 
وقول بكونه معتداً به وإن كان الأهر كما ذكرنا » فدعوى أنه 
ظهر عليه دليل لمن +الف قوله بعد هذا الإعتراف مما لا يشلك 


قوله واستدل مالك فى ” المؤطا” والشافعى رحمها الله تعالى 


ق بطلانه . 


قوإه محديث حسن نن على علمم السلام الخ (1) ص 417) 

قلت : قد صرح الشيخ على القاري فى ”شرحه» 
”” الفقه الأكير “ (بأن: قول ”على عايه السلام“ : من دأب الشيعة 
الشنيعة ) انتهى . والأثمة. الثلائة سوى الإمام أحمد اتفقوا على كراهة 
تخصيص غير الأنبياء والملائكة بالصلاة أو اللام استقلالا . وأما 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل فهو أنه لا تخصيص اصلاة والسلام 
بأحد فيجوز أن يقال: عند أحمد أبوبكر عليه الصلاة » أبوبكر عليه 
السلام؛ أبو بكر عليه الصلاة والسلام» وكذلك فى حميع الصحابة والتابعين 
هم ومن بعدهم إلى يوم الدين سن المؤعنين الصالكين . فيجوز عند 
أحمد أن يقال : معاوية عليه الصلاةء معاوية عليه السلام» معاوية عليه 
الصلاة والسلام » وأبوسفيان عليه الصلاة » أبوسفيان عليه السلام » 
أبو سفيان عليه الصلاة والسلام . فثبت أن تخصيص الأفراد الطاهرن 
من أهل البيت بالصلاة أوالسلام أو بكليها دأب الرافضة جروج 
عن المذاهب الأربعة الى عتنع اللخروج عنها بالإجاع . وأما 
الحافظ اليونينى الحنبلى مذهيا فقد صدر عنه فى ” صيح البخار ى“ 
الموسوم ” باليونيذة " بعض هذ التخصيص لما أنه كان حتيل 


المذهب» مم يصر هذا التخصيص شعاراً لارافضة إلى عهده » ثم لما 





() قلت وقد سقط من المطبوعه” لفظه- ” عليها السلام »» وكان 
فى القديمه” رمز ” رض » فكتبنا فى اللجديدة ”” رضى الله عنها “» 


يهم عن ؟ 


صار هذا التخصيص شعارا م منعوا عنه ء واتفق على منعه 
أئمة يع المذاهب الأربعة ؛ بل نقول : إن عمل اليونيتى ف 
” اليونينية 5 ليس بتخصيص للسلام بالأعة الإثنى عدر 5 دو دأب 
الشيعة والمعرض وستتهم » فقد وجد فيها فى ” باب قول النبى 
صل الله تعالى عليه وس ” إنايك دزو و3 4# من «كتاب النائز » انظ 
” عليه السلام “ على أسم اإراهم ابنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٍ 


قوله وجه دلالته لأنى حنيفة رحه الله تعالى أنه اتفقت 
الأمة الخ رص 372؟) 

قلت : من الكذب والإفتراء البحت القول باتفاق الآمة على 
وجوب صلاة الوثر فضملاً عن الول باتفاقها على وجوبها فى تمام 
السنة ء» كا أن القول الذى أورده الغزالى فى ” تعليقه» 
من (أن الوئر سنة «ؤكدة وليس بفرض ولا ا ويه قالت 
الأمة كلها إلا أبا حنيفة فإنه قال بالوجوب) غير صميح فرده 
الحافظ العينى ى ” شرحه “ على ” صصيح البخارى “ وكا أن قول 
القاضى أنى الطيب الذى نقله عنه العينى فى ” الشرح » المذكور 
من أن العلاء كافة قالت : إنه سئنة حبى أبو يوسف ومحمد ء 
وقال أبوحنيفة وحده: هو واجب وليس بفرض» غر صصيح أيضا 
فرده الحافظ العينى ى الشرح المذكور رداً بليغاً فوجه دلالتسه 
لأنى حنيفة هو اطلاق سيدنا الحسن لفظ الوثر » والاطلاق ظاهر 
الحديث فلا يجوز تركه بلا دليل» وأنى هو ؟ ولذا قال الإمام فى 


6 ات 


”شرح المنهاج * (وهذا الوجه - يعنى الإستدلال بالمرفوع ى 
إطلاقه - قوي قاله فى ” شرح المهذب *) التهى . 


قوله ولم رو للشافعى وأحد مرفوع يدل على مذهيها » 
وإن تمسكها بالأثار رص 417) 

تلمع : يحرى فق هذا القول من الإراد والإشكال ما قدمنا 
ذكره نحت ول (واستدل مالك فى ” الموطا “ والشافعى رحمها الله 

تعالى) فإن شئت الإطلاع عليه فارجع إليه . 
قوله فن ذلك ما روى الترمذى فى ””ستنه " وقد روى 

الخ رص 7١؟)‏ 
قلت :قد أسس لمعترض فها قبل رحا بالغيب : أن قول 
واحد من أثمة أهل البيت إذا ثبت فذهب باقبهم عين مذهبله )١(‏ 
وقد قال أيضا فها قبل : إن إجاعهم إجاع معتر كسائر الإجاعات 
عنده (؟) ومن المعلوم أن الإجاع المعتير يترك به الأحاديث الصحيحة 
إذا كانت من باب أخبار الأحاد » فهذا الأثر وإن كان فى مقابلة 
المرفوع لكنه يعارضها ويتى العمل ها عند المعترض يعارض أنه 
أت الإجاع اللمعتير عنده » فيهذا العارغس جب ترك العمل بهذه 
الأحاديث الصحيحة عنده مبذا الأثر . ثم إن هذا الأثر وإن علقه 
أبوعيسى الترمذدى ق نه يلفظ “روى “ لكن أسنده الحافنظ 
ابن سيد الناس اليعمري قى ” شرحه “ ذلك بسند جيد ؛ على 


)0 راجع ”” الدراسات '“ ص مع وهدمءم )0( أيضاً ص لام ؟ 





اد 
أن لفظ ”روى“ عند الترمذى فى ”سننه“ ليس مخصوصاً 
بالدلالة على العريض ؛ بل قد يورده فى ما صح ثبوته عنده وقد 
يأ به فها لم يصح عنده كا لا خوعلى من تتبع ى ” سنته" 
ونصفح فى ” شرحه ” عليه للحافظ المذكور . 


قوله ومن ألحق الذئب لها من أتباعه فقد خالف إمامه 
الخ وص 418) 

قلرت : ما وجدنا فى كلام من يعتد بقوله نصا على أن الذئب 
لون 3 أنباع الإمام فقط دونه ولا إشارة إليه؛ بل ظاهر كلام أتمتنا 
ف كتبهم دال على أنه ثبت عن الإمام أنىحنيفه ى إلحاق الذئب مها 
روايتان . فالأولى أنه غير ملحق مها بناء على أحذه يظاهر حديث 
” الصحيحين “ وغيرها الذى بت فيه لفظ ” الخمسة “ ولَم يعد 
الذئب فيه منها » وهى المذكورة فى المتون القوية عند الإمام . 
والثانية أن الذئب ملحق بها لحديث الدارقطنى بسنده إلى ابن عمر 
(عن اين عمر قال : أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المحرم بقتل الذئب » والفارة ء والحداءة » والغراب ) وفيه الحجاج 
ن أرطاة » والحديث أخرجه الطحاوي ى ” آثاره “ عن ألى هررة 
ضُُ التي صلى الآه عليه وسلم قال بنحوه » وذكر فيه : ( الحداءة 2 
والذئب » والكلب العّور ) وأو رد هذين الحديثين الإمام ابن اهام فى 
” فتح القدير ” وقال الحافظ الذهبي فى ” ميزان الإعتدال » 
(حجاج بن أرطاة الدخعى الفقيه أحد الأعلام » وقال العجلى : 


كمه 1 


كان فقيهاً مفتياً . وقال أحمد : كان من اللافاظ » وقال أبوحاتم: 
إذا قال حدثنا فهو صالح لا رئاب فى صدقه وحفظه وقال شعية: 
أكتبوا عن حجاج بن أرطاة وان اسحاق فإنهها حافظان ٠‏ وقال 
القطان : هو وإنن اسحاق عندى سواء) وذكر السذهى ق 
” ميزائه » آخرين من أهل الجرح والتعديل ممن تركوه فهو مختلف 
فيه بين المحدئن » فحديفه لا ييزل عن درجة الاسن عندهم . 
فقوله (ومن ألق الذئب بها من أتباعه ) مطعون فيه © وقوله 
( وجعله بذلك عرضة للطعن الخ ص 6؛ و )4١9‏ أشد طعناً منه . 
وهل بجوز طعن من أخذ بالحديث الحسن الثابت 2 وحم بيه 
وبين ظاهر حديى ” الصحيحين “ م أخل بال جبح 2 فرع ظاهر 
حديث ” الصحيدين “ على الحديث الحسن؛ وقال بدلك الظاهر دون 
ذلك الحسن ولا ملتجأله فى كلا القولين إلا الحديث الثابت ؟ ومن 
العجب عد بعض العلاء إلحاق الذئب ها من مناقضات ألى حنيفة 
فليس مفهوم العدد معتعراً عند أكثر العلماء حبى يكون الفُضيضن على 
العدد نصاً فى ننى ما سواه » ن عد هذا من مناقضاته رحه الله فلم 
يدر ما قال » والءفو من الله تعالى مامول . 


قوله وليس المنفسون والمتروحون بسر حقيقتها الخ 
(ص ):١9‏ 


قلت : إن أراد أن أبا حنيفة منهم وءن ساداتهم فتروح 
بسر حقيقتها » فنقول : (جاء اق » وزهق الباطل » إن الباطل 


اده جب ؟ 


كان زهوقاً) وإن أراد أنه لبس منهم فهو مصادمة لما حسم به 
بداهة العقل وصرافة اانظر وضرورة الفكر . ثم إن كلاءه هذا مع 
كلامه المتقدم يشعر الكم منه بأن حمهور الفقهاء والإمام مالي» 
والإمام الشافعى وغيرهم ممن لم يقل ههنا بقول أى حنيفة ها كانوا 
عارفين ولا من تنفس روح الله سبحاته انفانح من سروصفه تعالى لهذا 
البلد بقوله : ” آمنا “ . وهذا مما لا رضى بالحكم به من هو صاحب 
الطبع السلم والعقل المستقم ؛ على أن الأمة الشلاثة وهنهم مالك 
والشافعى وكثيراً من حمهور الفقهاء عرفاء بالله تعالى كاشفون 
متنفسون متروحون بسر حقائق الأمور أعظم شأنآً من اين العربى 
فى المعرفة بالله تعالى والكشف والعلوم الظاهرة والباطنة والتنفس 
والتروح بأسرار الحقائق وبسر حقيقة البلدة المقدسة ووصفه تعالى لا 


يكو نها هن 5 


قوله أجاب الشافعى رحمه الله تعالى عن الأحاديث المحرمة 
(ص )1:»5"١‏ 
قلس : لا بد لحفية أن جيبوا عن هاتين الآيتين إحداها 
أزلت ف المرتدين وهى قوله تعالى ى سورة ” النسآء “ ( فإن تولوا 
فخدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) قال البيضاوى : 'زلت فى 
ناس من المنافقين إجتووا ” المدبنة ” فاستأذنوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن مخرجوا إلى البادية » فأذن للم فخرجوا إليها 
ولحقوا بالمشركين وارتدوا » وكان نزول هذه الاية بعاد مرجعه 


معه 0 


صلى . الله تعالى عليه وسم عن غزوة ”أحصد”» ها صرح به 
السيوطى قى تفسيره المسمى ” بالحلالين.“ وقال صاحب 
” الكشاف” : (حيث وجدتم و هم) أى فى الخل والحرم . ومثله ىق 
” حاشية السيد وجيه الدن العلوي “ على ” البيضاوي “ . وثانيتها 
تزلت اق المشركين الذين عاهدوا المؤمنين فنكنوا العه_د ولم يفوا 
به » وهى قوله تعالى ق سورة ” التوبة “ ( فاقتلوا المشركين حيث 
وجدموهم ) قال المفسرون : أى فى الحل والجرم » وئزات 
هذه الآية فى سنة انسع هن الحجرة » وكان فتح مكة سنة تمان مثها » 
فهاتان الايتان ناطقتان بأن الحم محل قتال المؤمنين ومحل قتلهم لهم 
فى ارم نزل بعد غزوة ”أحد“ . وبأن الحم مل قتالم مع المشركين 
الناكثين للعهد ونحل قتلهم هم فيه نزل ق السنسة التاسعة من 
الهجرة » ولفظ الجديث ”لا حل لأحد قبل ولا لأحد بعدى “ 
لا ينافيها ولفظه ( إنما أحات لى ساعة عن نهار) » ولفظه فى رواية: 
(وإتما أذن لى ساعة من نهار ٠)‏ ولفظه فى رواية: (ولا ل لى إلا 
ساعة من نهار فهو حرام محرمة الله إلى يوم القيامة 1 ظاهر كل 
واحد منها يثافمما » فيقال من جاتب الحنفية : إن أهل ”مكة“ 
فى السنة الثامئة وإن كانوا مشركين من أهل ادرب لكن كان فيهم 
من نكث العهد » وكان فيهم من لم ينكث العهد قراده صلى الله 
تعالى عليه وسلم بهذه الكيات أنه تعالى أذن لى فى قتال أهل 
”مكة “ وفيهم من ينكث العهد أيضآ ساعة من نهار فقط » 
وكانث الحرمة فى مثل هذا ثابتة قبل » وعادت يا كانت يعد 


إ 8ه عم 


ا 

أتلك الساعة » فهى باقية إلى يوم القيامة . وأما الحل الذي ثبت 
بالآبة الأولى فإنما كان فى المرتدن نخاصة » وبالاية الثانية ق 
المشركين الذين نكثوا العهسد خخصوصا » وليس كل منها من باب 
حل القتال أو القتل فى الحرم عموءآ والرم لا يأمن هذين الفريقين 
أبداً إلى يوم القيامة كيا أن الحرمة فى غير هاتين الصورتين باقية 
إلى يوم القنامة 1 اوعسةا نما يتتقية 3 اعد الحنفية 0 ما أشار 
إل الشيخ على الشارى فى شرح ” المفكاة “ فى ” باب حرهة مكة 
المعظمة “ 


قوله. وقل ما يوجد مثله ق فقهاء الحنفية ا! لخ رص >”92؟1) 


قلت : تأويل النصوص النافية لرواية: المذهب الظاهرة ى 
نفيها يعجرد الرأى من غير ملجثى شرعى إلى ذلك حرام عند 
الحنفية » وتأويلها علجىء شرعى إلبيه فليس من هذا الباب . 
وتأويلاتهم إنما هى على ما أراهم الله تعالى من قبيل الثانى » ققلة 
وجدان مثله فيهم لا يعد من عيوبهم . ولله درهم ما أعلمهم وما 
ألهمهم . فقوله (إذ جل سعيهم بل كله الخ صر 457 ) من باب 
قول الزور على من توأ إلى الله تعالى منه . وقال صل الله تعالى 
عليه وسلِم ( أحسنوا الظن بالمؤمن ) ولم يستئن من المؤمن مقلدى 
أبى حنيفة من العرفاء بالله تعالى والمحدثين والفقهاء الكاملين الذبن بلغوا 
ألوفا كثيرة مؤاضة وهم اث عذال “ومن اد" أنهخ. سنوت 
عنه فليات محجة بيئة على ذلك . 


ءلهم عت 


وأما الحم من الحنفية بتحليل ” المدية ” على شير ساك 
أنضل الصلاة والسلام والتحية ععنى معين قرروه فى نحريم “وكة 
شرفها الله تعالى بناء على الأحاديث الصحيحة ااثابتة عنه صلى اذ 
تعالى عليه وسل التى دلت بظاهرها على التحليل فيها بذلك المهى 
وعلى الجمع بينها وبين الأحاديث الصديحة الدالة على نحرعها بذلاء 
المعبى بم أهم الله تعالى أبا حنيفة ومقاديه الألوف ااؤلفة من العرفا 
الواصلين وامحدثين والفقهاء الكاماين فايس من الليلاف بالأحاديث 
الصحيحة المثبتة للكخرمتها بذلك المععى فى شىء ء فان الجمع هذا 
كى مؤنة اللحلاف . وأما ترم ” المديئة المطيية “ عد تعظيدي 
وتشريفها فقد اتفق عليه الأمة القبولة -تى إن الحنفية اختافوا 
فم بينهم أن ” مكة “ أنضل من ” المدينة ” شرفها الله تعالى أو 
بالعكس ذقال بالأول قوم منهم واستدلوا عايه مما ألهموا به » وقال 
بالثالي قوم منهم فأتوا بالدلائل ندالة على ذلك » فكان أبوحنيفة 
كأهل المدينة والأنمة الثلائة فائزاً عمق ,لخرءين الشريفين » كا 
أنهم وحهور الفقهاء فازوا مق ودين أيضفا : رضى الله تعالى 
تددرت 5 : 

وكون ثبوت صدور الأحاديث الصحيحة الدالة على نحليل 
” المدينة “ بذلك المعني الأول عند بعض حفاظ الحدثين قبيل التحريم 
ممعنى أن محليلها كان قبل خيير » وأن مجرعها ٠‏ كان إلا يعدد 
خيير لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك فق نف الأمر . وكيف 
يثبت القول بنسخ غايلها بقول بعض حفاظ المحدثين عند المعترض 


١م‏ اج -؟ 
وهو لا يقول بثبوتة بقول أي صحانى من الصحابة الكرام رضى الله 
تعلى عنهم ولو كان من الحلفاء الأربعة أو الحسنين أو فاطمة على 
نبينا وعليهم التحية والسلام » ولا بتحقق تأخر أحد المتعارضين 
على الآخر . فكيف يقول بثبوت النسخ ههنا ممجرد قول بعض 
حفاظ الحديث ! مع أن غاية ما أتوابه فى الاس_دلال عليه هو 
القول : بأن نص محرعها مؤخر على نص محليلها . فآوله: (وهو 
الحق الصراح الذي لا راب فيه ع 455) وقوله: (والإستدلالك على 
خلانه ضعيف ص 485) وقوله: (وما تمسك فى ذلك ببءض الأحاديث 
الصحيحة دلت بظاهرها الخ ص 485 ) كل واحد منها مما لا يلتفت 
إليِه ولا يعبأبه . ولوأتى امعترض فى ” الدراسات “ بدلائل تحرعها 
مفصلة لأجنبا عنها على وجه التفصيل أبضاً إن شاء الله تعالى مما 
لا عزيد عليه » والآن نتركه روما للإختصار » وبعاً العنرافن 
الإقتصار . وكنى بنا شهيسداً إعتراف المعترض بأن فى كل من 
تحرم المديئة الطيبة وتحليلها ثينت الأحاديث الصحيحةء فليس استدلال 
ألى حنيفة ومقلديه بالأحاديث الصحيءحة الى أثبتت محليل المديئة 
متنا إلا عند من سل ثبوت تأخير التحرىم عن التحليل بقول 
بعض حفاظ الحديث فقط 2 وقال بثبوت النسخ ممجرد قول ذلك 
البعض على خلاف الإجاع » ونسأل الله تعالى العصمة عن الوقوع 
فى ورطة خرق الإجاع . 
درن ورطه كشي فرى شد هزار 
كه بيدا نشد نحته ر كنار 


؟اه ع 


قوله لأن متنضى العلة ‏ أى المؤنى إليها بالنص - أن 
يتقيد الحم بها الخ رص "15) 


قأر : قد أبطل ان العربى فى ” فتوحاته “ صرئا هذا 
القول : فقال: (فإن القباس ممن ليس بنبى حك الله فى دين الله ما 
لا بعلم » فإنه طرد علة » وما يدريك لعل الله سبحانه لا بريد 
طرد تلك العلة » ولو أرادها لأبان عنها عل اساذ ثببه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأمر بطردها . هذا إذا كانت العلة مما نص عليها 
الشرع فى قضية) انتهى . والمعترض من يقلده فى صواباته 
وهفواته وشطحياته كلها فبأى وجه رضى ههنا وفيا قبل برد قوله 
هذا وقدحه فيه ؟ 

ثم إن المعترض أن بالجواب عن قياس الشافعى وغيره على 
وجه التسام والتنزل » وإلا فهو كداؤد واين حزم وابن العرنى 
من نفاة القياس ومنكريه . فتنبه لهذا ولا تكن من الغافلين . 


قواه فالأول نرى وجوب العمل نما “رجح وترك ما 
خالفه فوراً الخ (ص 5؟؟) 

قلرع : إذا ثبت أن فى كلا الجانيئن شتى من السنة الصمحيحة 

فترجح خلاف ما ذهب إليه أبوحتيفة عند المعترض بالصتعة 

الحديئية لا يصحح دعواه بأن أبا حنيفة خالضف الحديث © وأنخذ 


عجرد الرأى » ولا مجءل قواه فى أول هذه ” الدراسة “ وهو: (فإلى 


ام في 0 


ما أركت مذهبه إلا فيا خالف الحديث الصحيح » ولم يظهر على 
جواب المذهب عن ذلك الحديث ص )1١05‏ صادقاً » فإن متمسك 
أنى حنيفة إذا كان الحديث المحيج أيضاً فقد ظهر جواب 
المذهب عن ذلك الحديث ؛ على أن الترجيح بالصنعة الحديئية أو 
الأصولية لا حلو قول الإمام عنه فلا وجوب ولا ندب إن كان 
الأقصود طاب الاق . وأيضاً اقتضاء بعض وجوه الترجيحات 
الوجوب وبعضها الندب بناء على قوة تلك الوجوه وضمعقها مما لى 
يثبث القول به ممن كان قبل المعرض من العلاء . فهذا! الفرق 
أيضاً من محدثات المعترض وميتدعاته . وايضاً الترجبح بهذه من 
الصنعة الحديثية إتما هو رأى له رآه على وفق أهل تلك الصنعة » 
ولم ثبت فيه حديث صحميح ولا حسن ولا ضعيف ٠»‏ فتعارض 
حينئذ رأيان رأى الإمام ورأى المعترض ء فن رأي أن رأى الإمام 
أعلى شأنآً من رأيه كا هو شأن مقلديه بجب عليه أن يأخذ بقول 
الإمام فقط . ومن رأى أن الآمر بالعكس » ودحضض فها دحض » 
وئرك الحق والجياء فليصنع ما شاء . وأيضآ رآي, مثل المعترض 
لبس محجسة أصلاً . ورأي الإمام حجة فبا إذا لم يوجد فى نفيه 
حدبث لا صميح ولا حسن ء فلا مخلو رأى الإمام من أن يترجح 
به أحد الحديئين على الآخر 


قوله أحدهما هو أن بناء مذهب أنى حنيفة لا سما الخ 


(ء2ن )2 


1ه جه ب ؟ 


قامت : ليس الأمر كذلك عند الحنفية » وإنما هذا إفتراء 
عليهم صدر عمق صدر ؛ وإنما اعتمدت الحنفية ‏ على الآثار فيا 
إذا لم يجدوا فيه مرفوعاً ثابتاً ينفيها أصلا . فهذا البناء المفر ى 
على الحنفية مع معارضة المرفوع الثابت حرام عندهم (0) إلا اذا 
كان من باب عمل الصحالى الراوى على خلاف مرويهم » لأن 





() وق ” قاعدة جليله- فى التوسل والوسيله” “ للحافظ ابن 
تيميه” ما نصه : 

3 ومن قال سن العلا : ””'ان قول الصحابى حجه” 4 
فائما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابهة 2 ولا عرف 
نص يخالقه 4 حم اذا اشتهر ولم ينكروه كان اقراراً 
على القول » فقد يقال :+ ” هذا اجاع اقرارى “ اذا عرف 
أنهم أقروه ولم ينكره احد منهم وهم لا يقرون على باطل » 
وآما اذا لم يشتهر فهذا ان عرف أن غيره لم يخالقه فقد 
يقال : ”” هو حجه- “ وأما اذا عرف أنه خالفه فليس 
بحجه” بالاتفاق . وأما اذا لم يعرف هل وافقه غيره أو 
خالفه لم يجزم بأحده] » ومتى كانت السته” تدل على خلاقه 
كانت الحجهة فى سنه" رسول الله صلى الله عايةه وسلم لا 
فيا يخالفها بلاريب عند أهل العلم “' اتهى (صض لا.م 

طبع المطبعه” السلفيه” سنه” ملام , بالقاهرة ) 
التعانى ل 


هلاه اح رح 1 


عمله هذا نازل منزلة قواه إن مروى هذا منسوخ )١(‏ . وأماما 
حققه بعض علاء المذهب من أن الأثر أقوى وأثيت لكثال معرفة 





() قلت : وهذا أيضاً اذا لم يعرف منه سوى أنه خالف 
مرويه . وأءا اذا ظهر أن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل 
أخطا فى استدلاله بذلكى فلا . قال المحدث الشيخ سلام الله 
الحنفى فى كتابه *” المحلى بحلى أسرار المؤطا “» ى ”” باب ماجاع ى 
رضاعه” الكبير “'» سل ونسخته الخطيه” محفوظه-ة عتندى فى محلدين 
كبيرين اما نصه : 


” قال اين الهام : فان قلت : عرف من أصلكم أن 
عل الراوى بخلاف ما روى يوجب نسخ ما روى فلا 
يعتبر ويكون يمنزله” روايتسه للناسخ وحديث ٠‏ ”” انما الرضاعه” 
من المجاعه' “> روتها عاثشه- وعملها بخلافه . 


قلنا ٠‏ المعنى أنه اذا لم يعرف منه الحال سورى أنه 
خاالف مرويه حكمنا يااله اطلعم على تاسخه قى نفس الا'مر 
لان الظاهر أنه لا يخطى” فى ظن. غير التاسخع ناسذاً لا 
قطعا» فلو اتفق ى خصوص محل باءن عمله» يخلاف مرويه 
كان لخصوص ديل علمنئاه فظهر للمجتهد غلطه فى استدلاله 
بذلى الدليل لاشكىف أنه لا يكون فيما يحكم فيه لسخ ؛ 
لا'ن ذلك ما كان الا لاحسان الظطن بنظره فاءما اذا تحققنا 
فى خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون 

رأيه انتهى “" . 
محمد عبد الرشتيد النعالى 





كاه ع" 


القرن الأول مما هو الأمر عليه فى نفس الأمر فإما جاءوا به فى 
«قام الفرق بين أثر الصحابة ‏ حبّى أن الحتفية يأخحصذون به 
ويركوة الفمل #القاطن. نيندم حا وبين آثرا الباين تى الهم أذ 
يأخذون به ويغماون بالقياس مع وجوده 2 ولا يبالون بذلك ف 
مقام الفرق بين الحديث المرفوع وبين الأثر حبى يستلزم القول 
به أن الآثر عندهم أقوى من الحديث المرفوعء معاذ الله تعالى عن 
ذلك . وأيضاً جاءوا به ى محث أن الصحاى إذا قال هذه الآابة 


بتلك الاية أو هذا الحديث نسخ بذلك الحدديث هل يصدق 
فى قوله ذلك ؟ ألائرى أن الإمام ابن الام ق ” فتح القدير “ 
والشيخ على القارى فى شرح ” المشكاة “ قل صرحا بأن ( الآثار 
إنما تكون حجة عندنا إذا لم ينفها شئى من السنة اأرقوعة ) انتهى . 
فقولىا : ” علدنا“ صريح ى أن ما ذكراه هو مذهب الإمام 
ومن قلده » وق أن النفية كاهم متفقون عليه » فيطل هذا الزعم 
من أصله . فقوله: (هو أن بناء مذهب أنى حنيفة الخ ) وقرله: 

زعماً هن بعض علاء المذهب أن الأثر أقوى وأثبت الخ ص 4307 ) 
وقوله: ( وإن خالفهم ى ذلك إمام الحافية ابن الام الخ ص 457 ) 
كل واحد منها لا عخلو عن الإفتراء والفساد . ومن أنصف محةق 
عنده أن الحنفية كلهم على ما ذكره ابن المام والشيخ على التقارى 
من القاعدة قانمون » وأنهم عن ثرك التقييد بالشرط المذكور فى 
كلاميها لتاكبون » فهم على صراط الله الذى له ما ق السماوات 
وما فى الأرض . 


ااه ج -8 
قوله دثانيها أن عمل أهل المدينة المقدسة على ساكنها 
أفضل الصلوات والتسلمات الخ (ص 157 ) 


قلت : قد قدمئا أن عمل أهل المدينة ليس محجة لا ظنيسة 
لاقطعية ولا باجاع معتير عند الأئمة الثلائة وغبره,م سوى الإمام 
الاك فلا يقوى أن يرك به قول الإمام أبى حنيفة ما لم يكن رأيا 
يحرداً . وقد قدمنا أيضاً البحث على قول مالك هذا ى ” تعليقاتنا “ 
ذه مستوق» )١(‏ وأن أهل المدينة فى هذه المسئلة معناه عند مالك 
اذا ؟ وأنه قد ثبت اختلاف شديد ق أتباعه رحه الله تعالى فيه 
!م يثبت عن المعترض أن معني أهل المدينة فى قوله هذا ماذا ؟ 
إأن سراده به مادا ؟ فيجب ههنا على المعترض أولاً بيان أن 
إراده به هذا . ثم ثانياً إثبات عمل أهل المدينة ععناه المراد 
أنه فى كثير من المسائل التى خالض فيه الممترض قول ألى حنيفة 
أنك العمل » ثم ثالثاً ترك العمل منه بقول أنى حنيفة بثاء 
ّ 
١‏ وكون عمل أهل المدبنة من أقوى ليع عند مالك لا 
تارم أ م أن 0 حجة ضعيفة عند ل قبلا عن أن 0 قوية 





لتقت 


() راجع الكتاب بن ص عرى, الى صن ولو 


مم55 د ا 


أنه حجة ظنية )١(‏ »ء فليس قول مالك هذا إلا ناشئاً عن مجرد 
رأيه رحه الله تعالى » ومجرد رأيه ليس محجة على سائر امحتهدين . 
والتّزام قوله هذا ممن عد إِلتَزام مذهب معين إخلالاً بواجب 
وحدة الوجهة » وإتياناً بالثنوية » وإشراك ومتابعة لذلك الإمام 








() قلت: هذا وقد شن الغارة على اثبات كونه ححه" اما 
الظاهريه” الحافظ أبو محمد على بن حزم الاندلسى فى كتابه ”” الاحكا 
فى أصول الاحكام “ فأطال ى ذلك حداً بحيث لم يبق للمنصف بعد 
مجال فى الكلام » حيث قال رحمه الله : 


”والا'مور فى الديانه” لا تؤخذ الا من نص بنتقول 2 ولا 
نص على وجويب اتباع ” أهل المديند- “» دون غيرهم , 
فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان فهو اقتثراء على الله عزوجل 
أنه أو جب ذلى ,2 وهو تعالى لم يوجبه 2 وهذا عفليم 
جد . والله تعالى :أل التوفيق 


واذا كان نقل أهل المادينه” وغيرهم اما حكمه أن 
يراعى الفاسق فيحتنب تقسلهد م والعدل فيقبل نقسياه2» فى 
” المدينه” عدول وفساق ومنافقون » وهم شر خلق الله تعاللى, 
وف الدرك الا"سفل من النارء وقال تعالى: ( ومن أعل 
المدينه- مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذّبهم 
مدرتين ) وقال تعالى: (ان المنافقين فى الدركف الا'سفل من 
النار) وق سائر البلاد أيضضاً عدول وفساق وسنافقون ولا 


فرق . 


4كلهع كف 


دون الرسول صلى “الله تعالى عليه وسلم » وإرتكبا لحرام ما 
يتعجب منه ! لكونه يفضيه إلى هذه المفاسد المعترف بها منه. 
ورأى مثل المعتّرض أن قول مالك هذا رأى قوى » ورأيه ذاك 
التقدم - فيا يجوز قتله فى الحرم ‏ ضعيف ساقط كن لم يكن 
رأى ضعيف ق ثنفسه . فلا مجوز لأحد تقليده فيه . وكا لا بجوز 
التخصيص وارئكاب خلاف ظاهر الحديث بعمجرد رأى أحد من 
العلاء إجاعاً كذلك لا جوز التخصيرص وارتكاب خلاف ظاهره 
بإجاع أهل المدينة عند الأنمة القلاثة ومن تبعهم فى ذلك 





وكيف يدعى عؤلاء اللمغفلون تقليد أهل المدينه” وهم 
يخالفون عمر بن الخطاب ‏ ى تيف وثلائين قضيله”ة من 
*” موْطا مالكى “> خاصه- + وخالقوا أبا بكر وعثانت وعائشه 
وابن عمر وسعيد بن المسييب وبسليمان بن يسار والزهرى وغيرهم 
من فقهاع ”” المدينه” ““ »م فى كثير من أقوالهم جداء فان 
كان تقليد ”” أهل المدينه” “» واحياً فمالكف مخطئى ى خلافه. 
لهؤلاء » فيجب عليهم أن يتركوه اذ خالف مق ذكرنا من 
«” أهل المديئدت # , 


والحقيقه” التى لا شك قيها هى أن مرادهم بالدعاءع الى ٠‏ 
أهلن المدينه” “' والتشييع بوجوب طاعتهم : اهما هو دعاع 
الى قول مالك وحده2ء لا يبالون بأحد سواه من ”«أهل 
المدينئه” ““» . وأعجب من هذا انهم نيما يدعون فيه اجاع 


أهل “7 الدينهة “4 من المساثل سه اليس عتدهم قن صحه” 


درن 5 


ذلك الا نقل مالك وحده! ومن المحال أن يثيت الاجاع بنقل 
واحد لا برهات يده !1 وكل ما حوزوه على سائكر الثقات 
من رواة الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وعدن دونه 
الى قيام الساعد- : فهو جائز على مالك ولا فرق . فظهر 
بطلان قولهم لكل ذى حس سلم . 


وأيضاً فان مالك بن أنس رحمه الله لم يدع اجاع 
«أهل اللمديند- ““» فى ”7 مؤطئه “» الا فى نحو ثان واربعين 
ماله" تقطاء مم أن الخلاف موحود من ””أهل اللمدينه” “ 
فى أكضص تلى المسائل بأعيائها 2 وأما سائرها فلا خلاف 
فيها بين أحد / لا مدنى ولاغيره, ولم يدع احإعا فى 
سائر مسائله » فاستجاز أهل الجهل على الحقيقد” من أتياعه 
الكذب المجرد 2 والجهل الفاضح ل ونعوذ بالله ءن الخذلان - 
قى اطلاق الدعوبى على حميم أقوالهم أو [كثرها: انها 
اجاع أهل المدييه” “ . 


وحتى لوصح لهم هذا القول الفاسد» لوجب أن لا تقبل 
روايهة ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم » وسائر المالكيين 
قديماً وحديثاً ؛ لانهم ليسوا مدئيين .' 


فان قال قائل : انهم أخذوا عن 7 أهل المدينه " . قيل: 
وكذلىف أهل البصرة والكوقه- والشام ومعبر وبكده” 
واليمن -. أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
الذين هم أفضل وأعلم من الدين أخذ عنهم المذ كوروثت » 
وأخذوا عن سول الته صلى الله عليه لم2 الذى به هدى 
اله تعالل هن شاع سن أهل للمديند” » وغيرهم » والترآن 


كه مسق 


واحد .شهور ىق غس ”المدينه” “ ا هو ”” بالمدينه” “» وسغن 
الول صلى الله صل الله عليه وسلم معروفه” منقوله” فى غير 
« المدينه- “» ىا هى ”” بلمديته- “» والدين واحداء' ويهب الله 
من يشاع من ” أملن المديئه” “»ء وغسر أهل المدينه” ماشاع 
من الحظ قى ديند» والنهم فى كتابه . و ”*أهل المدينه “» 
وغيرهم سواع ولا فرق بيتهم »م وما عدا هذا القول فاقكف 
وزور وكذب ودبهتان ‏ ويلله تعالى التوفيق . 1ه 


(ج عدو ص ولام حتى سيار طيع المتيريه” صر سنها 05 ) 
وقال أيضاً فيه: 
وقالوا أيضاًء ان جمهور الصحايد- كانوا بالمدينه”- 2 واهما 
حرج عنها الااقل ودن الحال ان تفغيب السنه عن الا* كض ,2 
ويدرييا الاقل . 


وهذا فاسد من القول حداً؛ لان الروايه” ابما جاعدت 
عن ألف صاحب وثلاث مائه-ة صاحسب وتيف » أكثرهم سس 
غبر ”” أهل المدينه” “» وجاعات الفتها عن مله" ونيفه وثلاثين 
منهم ققطا, أكثرهم من غير ”7 أهل المديند” © 1ه (ج عدن 
ص رمو ) 
وقد عقد أبن حزم فى المجاد الثاني من هذا الكتاب ” فصلا » 
فى ابطال ترجيح الحديث يعمل ” أهل المدينه” “2 وابطال الاحعجاج 
بعملهم ‏ قاطال فى الابطال وقال : 
“إن هذاة «العمن: “الدع ينا عزون ل قد بلا لقم دن 
ساف من الحنفيين » والشافعيين » وأصحاب الحديث من أصحابنا 


؟آ'ه اد 


مدمائتى عام ونيف واربعين عاماً : عمل من هو هذا العبل, 
الذى يذ كرون ؟ فما عرفوا عمل »ن يريدون . ولا عجب 
أعجب من جهل قوم محتى تولهم » وشرح كلامهم ”" ... 
6.. 0.000 ...... وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله 
بن محمد بن عثئان ثنا احمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا 
الحجاج بن المنهال عن يزيد بن ابراههم التسترى ثنا زريق ‏ 
وكان عامل لعمر بن عيد العزيز على ”” أيله- “ ل قال : 
كتبت الى عمر بن عبد العزيز ىق عبد آبق سرق 2 وذاكرت 
أن *”أهل الحجاز» لا يقطعون العبد الابق اذا سرق » 
قال: فكتب الى: كتيت الى فق عبد آبق سرق 2» وذ كرت 
ان” ” أهل الحجاز“» لا بقطعون الابق اذا سرق 2 وان الله 
تعالى يقول: ( والسارق و«السارقه" فاقطعوا أيديها جزاع با 
كسيا ) . الايه” فان كان قد سرق قدر ما يبلغ: ربع دينار فاقطعه 
به . "ويه الى حجاج بن المنهال ثنا الربيع بن صبيح قال سا'لت 
نافعاً مولي أبن عمر أو سئله رجحل وأنا شاهد .: عن الرهن 
والقبيل ىَ الباق والورق والطعام الى أجل يسمى . قال لا 
أرى بذلىك ياسا. قلت لهء ان الحسن يكرهه . قال: 
لولا اتكم تزعمون ان الحسن يكرهه ما رأيت بيه بيا'ساء 
فاما اذا كرهه الحسن فهر اعلم يه . فهذا عمر بن عيد العزيز 
لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن بخلافه » وهذا 
نافم مولى ابن عمر سا من كبار فقهاء أهل المدينه” ل توتف 
فى فياه اذ حالفه الحسن وهو عراق . 


مه 2ل 


خم نسالهم فنقول لهم: عمل من تريدون ؟ أعمل 
أده" محمد صلى الله عليه وسلم كلهم , أم عمل عصر دون عصرء 
أم عمل محمد صلى الله عليه وسلم م4 أم عمل أبى بكرء 
أم عمل عمر, أم عمل عثان - ولم يكن ” باادينه” “6 
امام غير عؤلاع ‏ ام عمل صاحب من سكان ” المديئه” ©“ 
بعينه , أم عمل جميع فقهاء ”” المدينه” “» , أم عمل يعضهم ؟ 
ولا سبيل الى وجه غير ما ذكرنا . 


فان قالوا.: عمل أمه” محمد صلى الته عليه وسلم كلها بان 
كذبهم , لاثن الخلاف بين الا”مه” اشهر من ذلك ) وهم 
دابا انما يتتلمونت مع من يخالفهم . فان كانت الا”مه” 
مجمعه” على قولهم , فمع “ن يتطلمون اذأ وان قالوا عصراءا 
دون ساثئر الا”عصار ., بان كذبهم أيضاً , اذ كل عصر 
فالاختلاف ‏ بين فقهاثه موحود 'متقول مشهور, ولا سبيل الى 
وجود مسائله” اتفق عايها أهل عصرما, ولم يكن تقدم يها 
خلاف تباهم , هم اختلف فيها الناس ,م هذا لا يوجد أبداً . 


فا قالوا : عمل رسول الله على الله عليه فلم لى 
أريناعم انهم اتركا الناس لعمله عليه السلام, يل لاخر 
عمله . فانهم رووا : أن آخر عمله كان الاقطار ى رمضان 
فى السفر والنهى عن صيامه , فقالواهم: الصوم أقضل . وكئن 
آخر عمله عليه السلام ٠‏ الصلاة بالناس جالساً وهم أصحاء 
وراءه, امسا جلوس على تولنا م واما قيام على قول' غيرنا . 
فقالواهم : صلاة بن على كذلك باظل. ورووا ى ““ إلموطا “» 


5 ., اج 


أنه صل الله عايه وسام ؛ كان إذا اغتسل من الجنايه 
افاض المآع على جسده . تقالواهم : طهور من تطهر كذلىف 
باطل حتى يتدلك 2 وروواانه على الله عليه وسلم : كان يرف 
يديه فى الصلاة اذا ركم, واذا رفع . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا أنه على الله عليه وسلم : صلى تقرأ بالطور ى 
المغرب وبالمرسلات وكان ذلك قى آخر عمره صلى الله عليه وسام . 
فقالوا لين عليه العمل . ورووا انه صلى الله عليه وسلم : 
.كات اذا أم الناس فأتم أم القرآن قال آءين . قالها : ليس 
عايه العمل . ورووا انه عليه السلام ٠‏ سحد فى ” إذا الساع 
انشقت “ فقالوا : ليس عليه عل . وروما انه صلى الله عليه 
وسام : على بالناس حالاً وهم جلوس وراءه . فقالوا : صلاة 
من صلى كذلك باطل وليس عليه العبل . ورووا أن أبابكر الصديق 
رضى الله عنه ٠:‏ ابتدأ الصلاة بالناس فاق التبى صلى الله 
عليه وسام قدشل فجلس الى جنب أوبكر رضى الله عنيه 
فاتم عليه السلام الصلاة بالناس . ققالوا : ليس عليه العمل , 


دسن صلى هكذا بطلت صلاته ممم احا او ا لمر ا 
معثيملم... قرققا أنه عايه السلام :+ جمع بين الظهر 


والعصر ى غير خوف ولا سفر. فقال مالك : أرى ذلك 
كان فى سطر. فقالوا ٠:‏ ليس عليه العمل لا فى مطر ولا فى 
غيره . ورووا انه عليه السلام : أتى بصبى قيال على ثويه 
فدعا يماع فااتيعه اياه ونضحه ولم يغ.. . تقالوا : ليس 


عليه العمل » وهذا لا يطهر الثوب 2 ودين صانق شرب هذه 


مه افا 


صفته صلى ينجس للع ءمم.. قرووا أقه .عليه السلام 
صلى بالناس وهو يحمل امامه” بنت أبى العاص على عنقه . 
ققالوا : ليس عليه العمل وهذا اسقاط للخشوع و ا 
........... فزووا انه عليه الللام : كان يقرأ فى 


فى صلاة العيد بسورة ”” ق “ و *'اقتربت اللساعه- '“» ققالوا : 
ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام : كان يقبل ىق 
رمضان نهارا . فتالواء تكره ذاكىف لشاب » وليس عليه العمل. 
ورووا انه عليه السلام ٠‏ صلى على سهيل بن بيضاع ‏ ق 
المسجد . ققالوا ٠:‏ ليس عليه العمل اا ا ا 30 
ورودا أنه صلى الله عليه وسلم : على على النجاشى وهو 
غائب ٠.‏ وأصحابه رضشى الله عنهم خلفه صفوف . ثقالوا : 
ليس عليه العمل . ورووا انه على الله عليه وسلم ٠‏ صلى على 
قبر. فقالوأ: ليس عليه العمل » ايلعم مءلء. قروقا أته 
عليه السلام: أعطى القاتل السلب » وقضى بذلك . ققالوا: 
لس عليه العمل الا أن يرى الاسام ذلك . ورووا أنه 
عليه السلام أباح التكاح يناكم حديد . فقالها : ليس عليه 
العمل . وهذا تكاح لا يجوز 2 ولابد من ريع دينار . 
ورووا أنه عليه السلام : أتكح رجلا آبرأة بورة هن 
القرآن . فقالوا : ليس عليه العمل » وهذا لا يجوز . ورووا 
أنه صلى الله عليه وسلم : قضى فى الجنين بغرة عبد أو 
أسه” . فقالوا : ليس عليه العمل 2 ولكن ان كلك جنين 


6ه لق 


حرة ففيه حمسون ديار .. وان كان حنين أمه” ففيه عشر 
قيمه” أمه, قياساً على بيضه التعامه” يكسرها المحرم فاخطاءوا 
ق. خلافهم . حكم الله “تعالى ورسوله عليه السلام .26..25.ء 
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :+ ودى عبد الله 
بن سهل - وهو حضرى مدنى ل ماثه' من الابل . ققالوا : 
ليس عليه العمل ولا يودى بالابل الا أهل الباديه- » وأما 
أهل الحاضرة فلا يودون الا بالدنانير والدراهم 2» وتعلقوا فى 
20000 66........ قرققا أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ حعل القساسه” فى قتيل وجد بخيس . 
فقالوا : ليس عليه العمل , ولا يعجز أحد عن أن يلتى قتيلا 


قتله فى دور قوم آحرين . تخالفه!ا رسول الله صل الله علييه 


وسلم ». وخالفوا عمر فى القسامه” أيضاً .5 .5.. 0001 
ورووا أنه عله السلام ٠:‏ رحجم يهوديين زنيا . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا يجوز رج.هم ماه لمارا مي سه ل ها به 10 


ورووا انه عليه السلام قضى بالتغريب على الزاتى غير المحصن 
ققالوا : لا نغرب العبد لانه ضرر بسيسذه ولم يراعوا فى 
تغريب الحر الضرر بزوجته وولده وياله وأبويه ان كان له 
أبوان . ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو بحرم . ققالوا : 
ليس عليه العمل . ورووا انه عليه السلام ٠‏ تطيب لاجراسه 
قبل أن يحرم . ققالوا : ليس عليه العمل . ورووا اته 
عليه السلام تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت . ققالواءء 


يفك ع1 


ليى عليه العمل . ورووا انه عليه السلام : قضى بايطال 
كل شرط ليس قى كتاب انه عزوجل , فا'جازوا أزيده من ألف 
شرط > لين دنها واحد قى كتاب الله » وا من ا 
ورووا أنه عليه السلام : قدم خيس . ققالوا : ليس عليه 
العمل . وتركوا ذلك لايقاف عمر الارض © مم اقرارهم 
بانهم لا يعرفون كيفا عمل عمر ى ذلك . ورووا أنه عليه 
السلام قضى بايجاب الولاع لمن اعتق. تقالوا :- من اعتق 
سائيد” فلاولاء له . 


قال على :. فهذا ما تركوا فيه عمل 0رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -ن روارتهم ‏ قى ”” الموّطا “ خاصه” ,2) ولو تتبعتا 
ذلى من روايهة غبرهم للع أضعاف ما ذكرنا . ك0 
..ء...ء.... فات قالوا +٠‏ عمل أبى بكر . قلنا لهم, وبا لله 
تعالل التوفيق : لم ترووا فى ”” الموطا ““ عن أبى بكر 
رفى الله عنه الا عشر قضاياء <الفتموه منها فى ثمان.. رووا 
عه : أنه على بالبقرة فى ركعتين ووراعه للهاجرون والانصار 
من أهل المدينه” . تقالوا : ليس عليه العمل . ورووا عنه 
أنه قرأ فى الثالشه” .ن المغرب بعد أم القرآن ” ربنا لا 
تزغ قلوينا بعسد اذ هديتنا “ الايه . ققالوا : ليس عليه 
العبل . ورووا عنه أنه أمر أميراً له وجهه الى الشام. ان لا 
يقطع شجراً بشيراً . تقالوا : لين عليه العمل. وجائز قطمع 


لون ع 


الشجر الثمر قى دار الحرب . ورووا انه ٠‏ أبره أن لا يعقر 
شاة ولا بعيراً الا لمااله. ققالوا ء ليس عليه العمل , 
وجائز عقرها قى دار الحرب لقين ما" كلة 2 2...0....... 
ورووا أنه : نهاه عن تذريب العامر . ققالوا ٠‏ ليس عليه 
العمل ولا باس بتخريبه . ورووا عنه : انه ابتدأ الصلاة 
بالناس فكبر م أتى النبى صلى الله عليه وسلم قتخال 
الصفوف فصفق الناس » فتاآخر أبويكر وتقدم التبى صلى الله 
عليه وسلم فاثتم الصلاة بالناس , فقالوا ٠‏ هذه صلاة لا تجوز 
وليس العمل .............. ورووا : أنه أمر يهوديه” 
أن ترق عائشه” رضى الله عدها . ققالوا : ليس عليه العمل 
ونكره رق أهل الكتاب هذا من روايتهم فى ” اأمؤطا ““ واما 
من روايه” غيرهم فكثير . 

قان قالوا : عمل عمرء قيل لهم وبالته تعالل التوفيق : 
روبتم عن عمر رضوان الله عليه : أنه قرأاى فى صلاة الصبح 
بسؤرة الحج وسورة يوسف ووراءه أهل المدينهة سن الانصار 
والمهاجرين ٠‏ تقالوا ٠:‏ يس عله العمل . ورووا انه سجد ى 
الحجع سجدتين ققالوا ٠:‏ ليس عليه العمل . ورووا اله سجد 
فى سورة النحجم سجدة2, ققالوا : يس عليه العمل , 2000 
وروقا أنه نزل عن المثير يوم الجمصه” وهو يخطب 2 فسحد 
وسجد معه المهاجرون والاتصارء ثيم رجع الى خطبته تقالوا : 
ليس عليه العمل . وروا : أنه أمر أب وحميماً أن يقونا 


5ه اج -؟ 


الناس باحدى عشرة ركعه” فى ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا : أن الناس كانوا يقومون أيام عمر بثلاث 
وعشرين ركعه” فى لالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » 
فخالفوا قضات عمر وعمل أبى بن كعب وبميم الدارى والمهاجرين 
والانصار بلمدينه” 2 لدعوى زائفه- وعمل مجهول وقالوا : 
العمل فى القيام على تسع وثلاثين ركعه-. ورووا : أنه صلى 
المغرب بالناس ومعه أهل اللمدينه- والمهاجرون والانصار قلم 
يقرأ فيها شيعا , فائخبر بذلك اذ سلم فلم يعد الصلاة ولا 
آمر باعادتها . فقالوا 5 ليس عليه العمل . وقد بطلت صلاة 
عن صلى هكذا. ورووا ٠.‏ أنه كتب الى عاله أن با“حذوا 
من سائمه الغنم الزكاة . فتقالوا ٠‏ السائمه” وغير السائماه” 
سواء . ورووا : أنه شرب نا فااعجيه, فاءخير أنه من 
نعم الصدقه” فتقيائه . ققالوا ٠:‏ ليس عليه العمل . وروها : 
أند كان يترد بعيره فى طين بالسقيا وهو محرم. ققالوا ٠‏ 
ليس عليه العمل .....66...6..... ورووا عته انه قضى 
فى الا'رنب بعناق . قالوا - ليس عليه وقد وافقه على ذلك 


أنه حكم قى اليربوع بجفرة. ققالوا : ليس عليه العمل. 
وعذا كالذى قبله . ورووا أنه حلف. لعن أتى يمسلم آمن 
مشرط ثم قتله ليقتان ذلك المسالم . ققالوا : ليس عليه العمل » 


ولا يقتلى مؤمن بكافر 1 ل.ل وروقا عنه أته : 


نم 93 | 


جعل القراضص مضمونا على عبد الله ابنه. ققالوا : لا يجوز 
وليس عليه العمل ...| ورووا عنه : أنه قضى 
فيمن تزوج امرأعءة فوجديها جنوتاً أو جذاماً أو برصاً قبسهاء 
فاها صداقها كاملا , ويرجم به الزوج على وليها. تقالوا : 
لا يغرم الولى شيئاً الا أن يكون أب أو أناً, فائ'ما ان 
كان من العشيرة فلا غحرم عليه , لكن تغغرم هى الصداق 
الا ربع دينار. ورووا عنه : أنه اذا أرخت الستور فقد وجب 
الصداق . ققالوا : ان طال نعم , والا فلا. ورووا عنه : أنه 
قضى با'نه لو تقدم ى نكاح السر لرجم فيه. فقالوا : ليس 
عليه العمل ولا رجم فيه, م ل اع ا م رقنا 
عله : أنه قضى فى المتعه- لو تقدم فيها لرجم. فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فيها, وقد قال بيعضهم : انما 
هذا من عمر وعيد لا حقيقه” ول 1 “ؤزوقا 
أنه أشخص رجلا قال لامراته : حبلىف على غاربك من 
العراق الى مكه” , واستحلفه عن نيته فى ذلكا. قالوا : 
ليس عليه العمل , ولا يستجلب أحد من العراق الى مكه” 
لليمين , ولا يتوى أحد فى ذلك ,م وهى ثلاث أبداً, فخالفوا 
قضاع عمر فى موضعين من هذا الحديث خاصه” . ورووا ٠‏ عنته أنه 
قال ٠‏ لاا حكرة قى سوقنا, تقالوا ٠:‏ لاباس بالحكرة ى 
السوق , ورووا عنه : أنه قضى بلمدينده ‏ بحضرة المهاجرين 
والانصار - على محمد بن مساحمه” بان يمر الضحاكا بن 


دعام جح 


خليفه"” ى أرضه بخليج جليبه , وجحمد كاره لذلك . تقالوا ٠‏ 
ليس عليه العمل . ورووا عنه ٠‏ أنه قضى على جد عمرو بن 
يحيى المازق بان يحول عبد الرحمن بن عوف خليجا له ىق 
أرض ذلى المازق من مكان الى مكان والمازتى كاره . قذالفوا 
قضاع عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المهاجرين والانصار 
بالمدينه” . وقالوا ٠‏ ليس عليه العمل . 2. ذ[ذ[ ز[  [‏ [ 1 311110111 
ورووا عنه: أنه أغرم حاطباً فى ناقه- لرجل من مزينه- نحرها 
عبيد حاطب 2 فقطع أيديهم ٠‏ وساءل عن خمن الناقه” فكان 
أربعائه- فاضعف القيمئهه- على حاطب وأغرمه عائتى درهم, 
وذلىك بحضيرة المهاجرين والانصار من أهل للمدينه” . ققالوا : 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : أو عن عثان أله تمضى ف 
أمهة غرت من نفسها» فادعت انها حرة تزوجها رجل فولدت 
فتضى عليه أن يقدى أولاده يممثلهم . فقالوا : ليس عليه 
العمل . ولا يقضى عليه بعبيدد م لكن بالتقيمه . وروفا : 
عنه أنه حكم ق متبوذ وجده رجل 2 أن ولاءه للذى وجده . 
فقالوا : ليس عليه العمل . ولا ولاع للملتقط «على اللقيط . 
ورودا عنه أنه قضى ىق هبه الثواب,» أنه على عبته 
يرجم فيها ان لم يرضص منها . ققالوا ٠‏ ليس عليه العمل » 
وان تغيرت الهيه” عند الموهوب له بزيادة أو نقصان فلا 
رجوع للواهب فيها وليس له الا القيمه . ورووا عنه أنه 
كانت الابل الضوال مهملات 2 لا يعرض لها أحد ى أيامه. 


سو اج- 


فقالوا: لين عليه العمل . 2.25.2............ فزفا 
عنهد أن رجلا من ينى سعد بن ليت أجرى قرسا فوطئى 
اصبع رجل هن جهينه” فخزف الجهنى فماتت. ثقال عمر 
السعديين ٠‏ أتحلفون: يالته خمسين بميناً 1١‏ مات منها ؟ فتحرجوا 
عأبوا . فقال للجهنيين : احلقوا أنتم لمات متها قابوا » 
على السعديين بنصف الديه” . ققالوا ٠.‏ ليس عليه العمل » 


مم 
نا 5 


ولكن يبدأ المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء 


القاتل تنصفا الديها. 2.......... ورووا عنه : انه 
تضى فى الترقوة بيجمل فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا 
عنه : أنه قضى فق الضرس بجمل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه : أنه قضى ى الضلم بجمل » فققالوا ٠:‏ ليس 
عليه العمل . ورووا عنه : انه جلد عبداً إلى وغريه . 
تقالوا : ليس عليه العمل . ولا يغرب العيد ...... ورودا 
عته : أنه أسر ثابت بن الضحاكا ‏ وكان قد التقظ 
يعيراً يان يعرفه ثلاث م حم أمره بارساله حيث وجده 
فخالفوا قضباع عمر وعمل ثابت . فهدا با خالقوا فيه عمر 
من روايتهم فى: '* امؤطا ““ خاصد-ة وأسا من روايه” غيرهم 
فا/ضعاف ذلك . 

فان قالوا ٠.‏ عمل عثان . كيل الهم : وبالله تعاللن التوفيق . 
أنهم رووا عن عثان انه كان يصلى الجمعه” “حم ينصرف 
وما للجدران ظل . ققاتوا :+ ليس عليه العمل 2 ولا تجوز 


إوفوتك 1ك" 


الصلاة الا بعد الخطبيه”- م ولا يبتدأ بالخطبه- الا بعد 
الاذان » ولا ببتد! بالا“ذان الا بعد الزوال2» فاذا زالت 
الشس فقد حدث للجدران ظل . ورووا عنه ٠‏ انه أذن على 
امنبر لا“هل العاليهة فى يوم عيد واققق يوم الجمعه ى 
أن يرجم منهم من أحبا. تقالوا : ليس عليه العمل 2) ولا 
نائخذ باذن عثان ى ذلكا2» وهو تقد قضى ذلك بحضرة 
المهاجرين والانصار بلمدينه-. ورووا عنه : أنه كان يغطى 
وجهه وهو محرم. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يغطى 
المحرم وجهه . ورووا' عنه : انه كان يخاطب أصحاب الديوان 
من الذهب والفضه- فيقول على المنس ٠:‏ هذا شهر زكاتكم. 
فقالوا : ليس عليه العمل . وليس للدنانير والدراهم شهر زكاة 
معروفب. ورووا عنه : أنه نهى عن القران والمتعه 2ء ورووا 
عن عمر مثل ذلك . ققالوا ٠:‏ ليس عليه العمل ولا ينهى 


عن ذلكا. -....... وروفا عته أنه صلى يمنى أريع 
ركعات . فقالوا: ليس عليه العمل » وقالوا القصر حق 
تلى الصلاة عماس اسع بيه «ورودا أنه كان يكثر من قراعة 


يوسف فى صلاة الصبح , ورووه أيضاً نتعنى قراعتها عن عمر 
فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا عندله من أصح طريق 
وأجلها وهى روايه- مالا عن عبد الله .بن أإى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حرم عن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال : 


رأيت عثبن ا فذكر اله رآه بالعرج وهو محرم لد م أق 


وم اج -.؟ 


أنت » 
فقال : الى لست كهيثتكم , أبما صيد سن أجلى . ققالوا: 
ليس عليه العمل ولا يجوز أن ياكل محرم ما صيد من أجل 
محرم غيره . -........ هذا نص ”” الموطا ““ فا”ين العمل 


ان لم يكن عمل التبى صلى الله عليه وسلم وألى بكر وعمر 
وعثمان بحضرة المهاجرين والا'نصار ؟ ورووا عنه وعن عهر 
النهى عن الحكرة ., فقالوا. ليس عليه العمل ولا باس بها . 


بلحم صيد ققال لاصحابه :+ طوا فقالوا ولا تاكل 


قال على ٠‏ وكذلك خالفوا عمل عائشه” رضى الله عنها 
وابن عمر وسائر الصحابه” بلمديته” , لا تحاشى منهم أحداً 
وكذلىك خالفوا سعيسد بن المسيب وسليان بن يسار 
فقهاء المدينه” . وأقرب ذلىف 


وسائر 
خلافهم للزهرى وربيعه' ق 
أشياء كثيرة جدا 2 منها ان الزهرى كان يرى الزكاة فى الخضر 


والتهمم الى الاباط وغير ذلى لم00 نقد صصح تركهم 
لعمل كل من له عمل يمكن أن يراعى أو يقتدى يه 2 وصح 
سا قلنا 


دن أنهم لا يدرون عمل من يعنون بقولهم : ليس 
عليه العمل . قان قالوا: عمل الاكثر ء فقد أريناهم أنه 
لا أكثر من أهل عصر عمر وعثان » وبن صلى معهم » ووافقهم 
على ما تركف «ؤلاع من اعمال أولئكف وانهم قد تركوا عيلل 
الاكثر وثبت بهذا ما ذكره بعضص الرواة » من أنهم اما يعنون 
عمل صاحب السوق فى ””المدينه ”“ قى عصر بالك ), وهذا 


كما ترى. وقد جمم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ما اتفق 


وموم 3 ل 
عايه ”” فقهاع المدينه” السيعه- “» خاصه فلم يبلغ ذلى الا أوراقاً 
يسيرة , هذا وعبد الرحمن من هو فى الضعف والسةوط , وان 
لا يحتج بروايته . وبا دعل الله أولتك أوى بالقبول مدهم 
من نظرائهم دن أهل الكوفه” , الذين ههم افضل متهم قف 
ظلاهر الا*سر, ععلقه بن قيس , 


0 


والاسود بن يزيد , وشريح 
القاضى , وعمرو بن «يمون . وسسروق , وأبى عبد الرحون السلمى , 
وعبيدة السلاق , وعبد الرحمن بن أبى ليلى, وعبدالله بن 
عتبه بن مسعود ,) وعبد الرحمن بن يزيد الليثى , وسعيد بن 
حبير . ولا من تظرائهم من أهل البصرة . كالحسن اليصرى , 
وبحمد بن سيرين , وجابر بن زيد, ومسلم بن يسار, وأبى 
قلابه-, ويكر بن عبد الله المزنى , وزرارة بن أوق, وحميد 
بن عبد الرحمن , وأيوب , وابن عون , ويوئس بن عبييد, 
وسليان التيمى . ولا من نظرائهم من أهل الشام . كعمر 
بن عبد العزيز. وآأى ادريس الخولانى , وتبيصه بن ذؤيب ., 
وحبير بن نفير, ورجاع بن حيوة . ولا 
أهل مكهت . كطاؤس , وعطاع 


من نظرائهم من 
وجماهد., وعمرو بن ديار, 
وعبيد بن عمير , ؤابنه عبد الله , وعبد الله بن طاؤس, 
ومذمضى الصحابه” الخلقاء رضوان الله عليهم فنا ولى قضاءع 
”” المدينه” “» مثل شريح , ولا مثل مارب بن دثارع, ولا 
مثل زرارة بن أوفق ولا مثل الشعبى , ولا مثل ألى عبيدة 


بن عبد الله , ولا مثل عبد الله بن عتبه” أصلا . 


مم جح 

ويقال لهم أيضاً .: هل الختاف عمل أهل, المدينه” أو 
لم يختلف ؟5 فات قالوا : لم يختلفب أكذبهم ”” الموطا ““ 
وجحيع الروايات . وات قالوا ٠‏ الختلئف : قيل لهم - نما 
الذى جعل اتباع عمل بعضهم أول بالاتباع من عمل 


ساكرهم ؟ 2.2.0... ممما ممعم لوهم يضسبوق الى أبى تبكر 
وعمر وعثان وعلى - رضوان الله عليهم ‏ بهذا الااصل 
.......... أعظم الفريه” , وأشد التضييع للاسلام 2 وقله” 


المبالاة به . وهذا مالا بحل اسلم أصلا أن يظنه » فكيف 
أن يعتقده ويدعو اليه , وذلك لان عمر رفضى الله عنه مصر 
”” البصرة “ و ”* الكوفه” “» و ”” مصر “ و ”” الشام ““. واسكنها 
المسلمين » وولى عليهم الصحايه” ‏ كسعد بين أنبى وقاضص ء 
والمغيرة بن شعبه »2 وأى بوسى الاشعرى , وعتبه” بن غزوان » 
وغيرهم . ووى عثان عليهم ولاته أيضاً كذلكا,» كمعاويه” 
وعمرو بن العاص , وقد وايا لعمر أيضا مع عار واآبن مسعود 
وغيرهم . م ولى على على ” البصرة “' عثان ين حنيقد.ء وعيد 
الله بن عباس 2» وولى ”7 مصر ©“ قيس بن سعد . اقفترى عمر وعثان 
وعليا وعالهم المذكورين كتموا رعيتهم من أهل هيده 
الامصار دين الله تعالى » والحكم فى الاسلام والعمل بشرائعه ؟ 
ما يفعل هذا مسلم . بل الذى لا شكا فيه أنهم كاهم 
علموا رعيتهم كل ما يلزمهم كاهل ”” المديته”“* ولا فرق 
م سكن على الكوفهاء أقتراه ا رضى الله عله كتم 


مم و فيان 


أهلها شرائع الاسلام » وواجيات الاحكام ؟ والله ما يطن هذا 
مسلم ولاذسى بميز بالسير . قاذ لاشكا فى هذا م فما 
بالمدينه” سنه” الا وى قى سائر الامصار طلها ولا فرق . واما 
مذ مضى هذا العيدر الكريم ا رضى الله عدهم ل فقوائله ما 
ولى **المدينه” “» ولا حكم فيها الا فساق الئاس . كعمرق 
ابن سعيد م والحجاج ين يوسف » وطارق » وغالد بن عبدالته 
القسرى ٠.‏ وعبد الرحمن بن الضحااك 2 وعثاإن بن حيات 
المرئ » وكل عدو لله حاشى الى بكر بن محمد بن عمرى بن حزم » 
وابانث بن عثإن ء وعمر بن عبد العزيز فانه كان كل واحد 
منهم فاضلاً . وليها أبو بكر أربعه- أعوام م عاءين قاضيا 


وعامين أميراً لعمر بن معحيد العزيز رفبى الله عدهدء فاى 


مزيه” لاعل ““”المدينه-'* على غيرهم ى علم أو فضل 
أو روايهت ؟ م وت لالوام لح أو عير اونا شوك اتافكك 


بالمدينه- أعلى دن نافع » وهو قليل الفتيا جداً 2» وربيعه- 
وكان كثير الرأى قليل العام بالحديث 2 وأبى الزناد وزيد 
بن أسلم » وكانا قليل الفتيا م أما الزهرى فاهماى كان بالشام 
وما كتنب عنه مالف الا بمكه” 5ء واما مت القضاة فابوبكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه محمد وي<يى بن سعيد الاتصارى » 
على أن أهل العراق يجاذبونه اياهء لانه مات وهو قاض 
يبغداد » وأما سعد بن ابراهيم فكان ثقدة الا أن مالك 


لم ياشة عيه . اه 


مم جاع قو 


(الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم ج سام سحن لاو 
حتى دار ) 
خم أورد أيضاً فى المجلد الرابعم من الكتاب المذكور فصلا مستقلاً *<ؤ 
ابطال قول من قال : الاجاع هو اجاع أهل المديند- “ فقال : 
*” هذا قول لهج به المالكيون قدياً وحديثاًء وهو ى 
غايه” الفساد, واحتجوا ى ذلك باخبار منها صحاح 2 ادعوا 
فيها انها تدل على أن المدينه-ة أفضل البلاد 2 ومنها مكذوب 
«وضوع من روايه” محمد بن الحسن بن زياله” وغيره 210 
.0.0.00 ويجممع ذلك أنهم قالوا : المديئهة مهبط الوحى » 
ودار الهجرة » وبجتمع الصحابه-” » ومحل سكتى التبى صلى الله 
عليه وسلم 2 واحكاب.ها قاهلها أعلم بذلك ممن سواهم,» 
وهم شلبداع آخر العمل بن التنبى صلى الله عايه وسام 2 وعرفوا 
ما نشخ وما لم يتسخ . 
“حم اختلفوا فقالت طائفه” .نهم : اهما اجاعهم اجاع 
وحجه” فيا كان دمن جهه التنقل فقطاهء وقالت طائفه' ينهم: 
اجاعهم اجاع وحجه” .ن جهد” التقل كان أو من جببه” الاجتهاد » 
لانم أعلم بالنصوص التى «نها يستنيط وعايها يقاس 6 فاذهم 
أعلم بذلك فاستنباطهم وققاسهم أصح من قياس غيرهم 
واستنياط غير هم . وقالوا + من المحالب أن يخفى حكم النبى 
صلى الله عليه وسلم على الاكثضر وهم الذين بقوا بالمديته” 
ويعرفه الاقل ع وهم الخارجون عن المديئنهت 2 سع؛ شغامهم 


همه عع ماد 


يا لجمهاد 212011 العم مممضل. قال أيو محمد : 
هذا كل ما شغبوا يد2) وكله لا حجد” لهم فى شتى متدى 


على ما تبين ان شاء الله عزوجل . 


أما دعواهم أن ”* المديند- “»ء أقضل البلاد م قدعوى 
قد ينا ابطالها فى غير هذا المكان , وبينا أن ” مكدت ©“ 
أفضل البلاد بنص القرآن » والسعن الثابته” , وأقوال الصحايه” رضى 
الله عنهم ء وليس هذا مكإن الكلام ى ذلى . لكن نتول 
لهم : هبكم أنه ك) تقولون ل وليس كذلى ‏ ل فاى برهان 
فى كونها أفضل البلاد على أن اجاع أهلا هو الاجاع؟ 
للث...... ونحن نقول ٠.‏ ان ”2 بكه- ” أفضل اليلاد , 
وليس ذلك بموجب اتباع أهلبا دون غيرهم. ولا أن 
اجاعهم اماع دون إحاع غيرهمم 2 ولا أنهم حجه على 
غيرهم . اذ ليس فضل البقعه”ة سوجباً لشتعى من ذلا 
000 0.00 0....... فأما توللهم - ان أهل المديته” 
أعلم باحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سواهم ٠‏ فهو 
كذب وباطل ٠‏ واما الحق أن أصحابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هم العالمون باحكانه عليه السلام » سوآء بقَى متهم 
من بقى بالمدينه” ) أو خرج .نهم من خرج ع لم يزد الياق 
بالمدينه5- بقاؤه فيها درجهة فى علمه وفضله 2 ولا حط الخارج 


مهم عن ” المديته” ”“» خروجه ٠‏ عتها درجه دن علمه 


رقفضلهة . 


وأما قوليم : الهم شبدوا آخر حكمه عايه السلام » 
وعاموا ما سخ مما الم . يتيخ فتمويه فاحش 2 وكذب ظاهر» 
بل الخارحجون من الصحابه” عن المدينه- شهدوا سن ذلى 
كالذى ش.بده المقم بها منبم سوآع 5 كعلى وابن مسعود 
والى. وغيو هم" وله فرك ع باورا سو ال لاما 211111 
وأسا قولسم : ان من المحال أن يخفى حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الاكثر 6 وهم الباقون 
باللديده” 0 ء ويعلسه الاقل 6 وهم الخارجوث من 
المدينه” . فتمويه ظاهر وشغضب غثا. وائحما كان يمكن أن 
يموهوا بيذلكا 2 لو وجدوا دسثلهة رويت من طريق كل من 
يقى | بالمدينسيهة من الصحايه-ة رضى الله عنهم ٠‏ وأفتى بها 
كل دن يقى بالمدينهة- من الصحايد- . وأما ولا يحدون هذا 
ابد . ولا فى دسعله- واحدة 2 وانما يودد فتيا الواحد 
والاثنين والثلاثه” ونحو ذلك . وروايتهم كذلكا, فممكن ان 
يغيب حكم التبى صلى الله عليه وبلم عن التقر مين 
الصحابد”  »‏ ويعلمه الواحد والاكثر منهم. وقد يمكن أن 
يكون الذى حضر ذلك الحكم , يخرج عن ”” المدينه” “ , 
ويمكن أن يبتى يها. وبمكن خلاف ذلك أيضا2» ولا فرق . 
وائما تفرق الصعنابه- فى البلاد بعد موت رسول الله صلق 
الله عايه وملم . 6-..0.0...... والعجب كله انهم يموهوث 
باجاع أهل ” المديند” “” ,2 حم لا يحصلون الا على رأى 


١ءه‏ ل 


مالف وحدهو,ء ولا يا“خذون بسواه . وهم أترك الناس #”قوال 
أهل المديده” » كعمر وابن عمر وعائثشه-" وععثإن ”/ *يم سعيد 
بن المسيب والقاسم وسالم وغيرهم . 


ومن عحاششب الدنيا التى لا تظيرلها أن يتهالكوا على 
تقليد رأى ابن القاسم المصرى » وسحتون التتوق من اقريقيه” » 
لان ابن القاسم الخد عن مالكاء ولان سحتون الخذ عن ابن 
القاسم المصرى عن «الكا 2 ولا يرون لا“خذ مسروق والاسود 
وعلقمه” » عن عائشه- ام الؤسنين ء وعن عمر وعثان رضى الله 
عنها وجهاً ولا معنى. خحم لا يستحيون مع هذا من التمويه 
باهل المديته 2» واتما ذكرنا مني أخذ عن هؤلاع المدنيين 
تدكيعاً لهم » وكشفاً لناقضهم » وهم أتركا خاق الله تعالى 
خم ان المسائل المذكورة التى ذكر مالك أنها اجاع أهل 
المدينه” 2 تنقسم قسمين. أحدها لا يعلم فيه خلاف من أحد 


لاجاع المدينه” حقاآ 


من الناسي ى سائر الابمصار 2 وهو الاقل . والثانى ٠‏ قد 


وجدنا فيه الخلاف بالمدينه” 2 ]| هو موجود قى غس المدينه” . 


قال أبو محمد : ونقول لهم : لا يخلو ما ادعيتموه ‏ 
دن اجاع أهل المدينه- ا هن أن يكون عن توقيف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يكون عن اجتهاد ...0.2 .. 
من أين حاز أن يكون احتهاد أهل المدينه- أول من 


'؟» 5-6 


غيرهم ؟ والنصوص التى يقيسون عليها معروفه” عند غيرهم , 
كا هى عندهمم ء اذ كتانها محال غير ممكن ولا غرق بين 
دعواهم هذه ودعوى غيرهم. أويكون اجاعهم عن توقيف 
من التبى صلى الله عليه وسلم 2 ولم يبق الا هذا الوجهدء 
فلا يخلوا ذلك التوقيف من أن يكون علمه الخارجون من 
المدينهة ءن الصحابه- أو جهلوهء أو عليه من علمه من أهل 
المدينه” سائر الناس أو كتموه ء فان كان علمه الخارجون من 
”” المدينه” '“ من الصحايه- » أو علمه من علمه ممن بتى ىق 
” المدينه” “»ء ساثر التامسن قد استوى فى العلم به أهل 
”” المدينه” “> وغيرهم ضرورة . كان كان من بعمى ‏ قف 
”” المدينه” ““» كتمه عن سائر أهل البلاد ء فهذا محال غير 
مكن , لان كل سر جاوز اثنين شائعم فكيفا ما علمه حميم أهل 
” المدينه- “» يزعمهم » وحتى لوصح أنهم كتموه لسقطت 
عدالتهم . قال الله عزوجل ٠.‏ ””ان الذين يكتمون ما انزلنا 
من البينات رالهدى من بعد ما بيناه للناس ى الكتاب أولئى 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعتون “> ولقه أعاذهم الته من هذ 
قبطل ضرورة ما ادعوه من اجاع أهل المدينه” 2110 
امسا نمضا لمعاو لكل مده لاك وي * قايها يقال ٠‏ الهو 
أديرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ أحكام 
الدين أو بيعضضها أو حكم واحد متها لداء المقيمين بالمدينه” 


دن الصحابه” رضى الله عنهم » عمن علم الله عزومل أتهم 
سيخرجون عن المدينه”. فان قالوا - تعم ! كفروا وكذبوا, 
اذ جعلوه عليه السلام كتم شيثا من الدين عمن يلزده 
من علم الديانه” ء» كالذى يلزم غيره وصاروا الى اقوال 
الروافض من كشب. وان قالوا : لاا ! ثيت أن الستن هى 
بيات الدين فى غير المدينه” م كا هى فى المدينه” ضرورة 


ول" فرق . 


وأيضأ قان بن يتى بلمدينه”ة” من الصحابه” رصى الله 
عنهم » كاتوا يجاهدون ويححون 2 ومن حرج عن المدينه دنهم 
كانوا يفدون على عمر وعثان »ء» نقد وجب التداخل ييتيم » 
وهكذ!ا صحت الاثار بنقل التابعين من سائر الامصار عن أهل 
المدينه” » و بنقل التابعين من أهل المدينه” ومن بعدهم عن 
أعل الامصارء فقد محب علقمه-ة ومسروق عمر وعثان 
وعائشد- أم المؤدتين » واختصوابهم » وأكثروا الالخك علهم» 
وكذلك صحب عطاء عائشه- أمالمؤمتين ء» وصحلب الشعبى 
وابن سيرين ابن عمرء وصحب قتادة ابن المسّيبا» وأخذ 
الزهرى عن أنس. 2 وأخذ بالكا بحن أيوب وحمد المكىقل, 
وأخذ عبيد الله بن عمر عن ثابت الينانى ء وأخذ عبيد الله 


ابن عبد الله بن عتبسه' عن ابن عباس . 


أشرى يوسفا-> بن عبد الله التمرى قال نا عبد الوارث 


٠. 
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بن حسرون نا قاسم بن اصيمم نا اد بن زهي إن حرب 
نا اأحسد بن حتشبل نا عبلك الرحمن بن مبدى سمعت 
مال بن أأس يقول قال سعيد بن المسيب :+ ان كنت 
لاسير الايام والليالى ى طالب الحديث الواحد. فاستوى الامر 
فى ”” المدينه” “> وغيرها بلا شك . 


وأيضاً فقول لهم : هل تعمد عمر وعثان رضى الله 
عنها أن يبعثا دن يعلم أهل البصرة والكوقه- والشام ودصر 
دينهم وأحكا سوم : أء أغفلاا ذلك وضيعاه ؟ وعمالها يترددون 
على هذه البلاد » ووقود هذه البلاد يفدون عليها كل عام » 
أم لم يتركا ذلكا بل علاهم كل ما يجب علمه هن 
الدين ؟ ولايد من احد هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا 
كتان الدين عنهم أو ضيعوا ذلكف كذيوا جهاراء ونسبوا 
الخليفتين الفاضلين الى ما قد نزهها الله تعالى عتهءء مما هو 
أعظم الحور وأشد القسقاء بل هو الانسلاخ سن الاسلام 
وات قالوا : .1 ترط ذلك ), علاهم كل سا يجب علمه 
والعمل يه سن الدين قلنا : صدقتم ! وقداثبت بهذا أن 
أهل المديته” وغيرهم سواع فى اللمعرقه” والعلم والغعدالهاء 
وظهر قساد دعواهم الكاذيه- فى دعوى اجاع أهل المديمه” . 
نا محمد بن سعيد بن تبات تا احمد بن عون الله نا قاسم 


بن اصبغ نا ممسد بن عيد السلام الخشنى نا محمد بن يشار 


مه جا ؟ 


نا محمد ين جعفر ا غنلدر ا نا شعبيه- فا أبو اسحاق 
السبيعى قال سمعت حارئه” بن مضرب قال ٠.‏ قرأت كتاب 
عمر ين الخطاب الى أهل الكوفه” : ”” الى يعت اليكم عار 
أميراً » وعبد الله معلماً ووزيراً ع وها من النجيباع من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدرء فخدوا علماء 
واقندوا بهاء فانتى آثرتكم بعبد الله على تفسى أثرة. 
حدثنى احمد بن عمر بن أنس العذرى نا عبد الته بن الحسين. 
بن عفال نا ابراههم بن محمد الدينورى نا محمد بن احمد بن 
محمد اين الجهم قا اساعيل بن اسحاق القاضى فا احمد بن 
يونس نا قبس عن اشعث عن الشعبى . قال ٠‏ ما حاعكف 
عن عر فخذ بها م فانه كان اذا أراد أمراآً استشار أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اجمعوا شعى اكتب بيه. 
فهذا 7 عمر ما عنده من العلم لاهل الامصار ء فصار 
الامر قى المديية”ة وغيرها سواع ...ث.ث.ديي.ي...... 0غ 
ب بأؤقال بعضهم : من خرج عن المدينه" اشتغل 
بالجهاد ء قلنا : لا يشغل الجهاد عن تعليم اللعن ء تقولكم 
هذا مجاهدة بالباطل . ....... . قال أبو محمد : قبطل كل 
ما موهوا بهدء ونحن ولله الحمد على ثقه- من ان الله لو 
أراد أن يجعل اجاع أهل المدينه- حجه”ء لما اغفل أن يعين 
ذلك على لسان رسوله صلى الته عليه وسلم قاذا لم يفعل 


كثقهم 2 


فلا فرق.عندهم ى ذلك بين إجاع أهل المدينة ورأي. واحد مر 
العلاء ‏ 





فنحن تثبت يانه لم يجعل قط اجاعهم سحه-ة على أحد من 
خقهدء وهذا لو صح وجود اجاع لهم فى شئى من الاحكام 
فكيف ! ولا سبيل الى وجود ذلك أبداء الا حيث يجمع 
سائر أهل الاسلام عليهء أو حيث تقل اجاعهم كلهم 
ورضاهم يذلك الحكممء وتسليمهم لهم. والا قدعوى اجاعهم 
اكذب بحت على جميعهم , ونعوذ بالله العظم من مثل هذا 
أرق ونه يك رونو مر ود هدام لا ها هده وااو ونا اكاث موعوا 
ما روى من عمل قضاة لمدينه” الذين أدرك مالكاء فليعلم كل 
ذى نهم : أن النازله” كانت تقم ى المدينلهة وغيرعا فلا 
يقضى فيها الامير ولا القاضى حتى يخاطلب الخليفه” بالشام . 
م لا ينفذ الا ما خاطبه يهدء فانم هى أوامر عبد الملى 
والوليد وسليمابي ويزيد وهشام ء والوليد يحسبكم ء» والقليل من 
ذلك من عهد عمر بن عيد العزيز اقصر مدته. هذا أمر 
مشهور ى كتب الاحاديث ©“ اه. 


(ج- ع صضعم.ء حتى عرامرمء) 


#مد عبد الرشيد التعاتى 


/ 5ه عت 


١‏ والشيخ الدهلوى ى ” شرح السفر» ما نى إلا دايل الإرسال. 
أبر ان الزبير قى مقابلة المرفوعات الصحيحة ليس بدليل أصلا . 
أيضا عمل أهل المدينسة وإجاعهم مطاة؟ لا سما ى مقابلتها ليس 
يدليل عند الأنمة الثلاثة ومن تبعهم أصلاً . فى مطلق الدليل من 

الدهلوى ههنا صصيح ؛ على أنه ليس ق كلام الدهلوى ولا ق 

أكلام بعض علاء المالكية ما يدل على أن ذلك البعض ذكر ىق 

راك الدهلوى عمل أهل المدينة واجاعهم على الإرسال . وأيضآ 
أثقول : أن الدليل الصحيح الثابت بالسند المتصل الذى يثبت عمل 

أأهل المدينة بالإرسال » فا لم يقم دليل كذلك عليه لا حك بثبوته . 

أوإن ادعاه المعترذ ض أوعام من علاء المالكية . 

والمعترض قد ادعى فما قبل أنه ممق : (ذاق طعم الثبوت 
من طرق الأسانيد المتصلة فيمج سمعمه كل معلق لم يصل إ[أيه مى 

تلك الطرق فيطرحه مئى غير مبالاة ولا يعي به أصلاً. ص )4١‏ 

ها باله يدعى هنا عمل أهل المدينة وإجاعهم على الإرسال ولم 

يغبت ذلك عنده ععلق فضلا عن المتصل ! والإرسال ضيللاف ماجاء 

ف الأحاديث المر فوعة الصحيحة والاسنة ؛ على أن التحقيق ع 

المالكية هو أن الإرسال إنما ثبت عندهم بعمل النقهاء السبعة من 

أهل المدينة الذين مر ذكرهم لا غير » وما حكوا بأن عمل أهل 

المدينة بأى معنى من المعانى الى قدمنا ذكرها فى هذه ” التعاليق “ 

لفظ ” أهل المديئة “ ثبت الإرسال عندهي به.» وإن كان نقلهم 

يمل الفقهاء السبعة بالإرسال ما ثبت إلا على وجه التعليق . فكثير 


مه ب 


منى أقوال المعترض الى أتى بها ههنا فاسدة مردودة غير مقبولة . 
والعجب كل العجب ممن لم يفهم معنى كلام الشيخ الدهلوى ق 
” شرح السفر “ فاعترض عليه مع أن جواب الإعتراضص واضح 
حق الوضوح . 


قوله وقد ظهر على نمحده الله تعالى فا يصلح لإستنادهم 
الخ رص #١‏ ) 
بق قال ابن حزم 3 28 الاحكام ق أصول الا “حكام و 1 
وقالوا :. كان ابن مسعود اذا اقنىي بفتيا أتى ”” المدينه” 
فيسا“ل عنها فان اقتى بخلاف فتياه رججم الى ”” الكوفه” “» 
فسخ عا عمل . 
قال أبو ميد : وهذا كذباء انما جاع أنه افتى .ممسئاتين ؟ 
فقطاء فا'من عمر بفسخ ذلكا. وعمر الخليقد” قلم يمكبه , 


4. 


خلافه . نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا احمد بن دحهم [ 
فا ابراهيم بن حاده قال نا اساعيل ين اسحاق نا حجاج بن 1 
المنبال نا حاد بن سلمه- عن الى اسحاق السبيعىي عن الى 
عمرو الشيباتى : أن رجلة ساءل ابن مسعود عن رجل طلق © 
اسأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ قال تعم : 





2 اه 


هذا لا يصلح لإستناد علاء مذهب مالك فى عمل أهل المديئنة 
فنقول : إنه ليس ى رجوع ابن مسعود ‏ عن الإرخاص بعد 
ما قدم ” المدينة “ فأخير أنه ليس عا قال دلالة على أنه 
أخيره ' بذلك ى ”المديئة المطيبة ” واحد من علاء ” المدبنة “ 
أو أكنات منهم أو أكثر منهم أو واحصد من علاء الأطر اف الذين 
أتوا فى ” المديئة “ لزيارة قيره صل الله تعالى عليه وسلم الأعطر 
أ اثنان منهم أو أكثر منهم 1 فلا دليل فيه من قال مجية عمل 
أهل ” المدينة “ فلم بتعين أن رجوع اين مسعود ما كان إلا لأنه 
أخيره بآنه ليس صما تال جميع علياء ”” المدينة ” . وإلا لإعتقاده 
أن عمل أهل المدينة فقط حجة . ولئن سلمنا أنه أضيره بذلك 
حيع علاءها فر جع ,اخبارهم » فقول : لا تلم دلالة ذلا على أن 
إجاعهم فقط حجة لجواز تحةق الرجوع بقول واحد أو اثنين من 
علاء ””المديئنة “ ويقول واحد واثنن وأكثر من علاء '<مكة ” 
و 5د ال 8 و *« الك فة ” فإن البق أحدق أن يتبع ؛ على أن 
القول بعدم الإرخاص ههنا مما اتفق عليه علاء *” المدينه “ 
فتروجها » فولدت لهدء ققدم على عمر فسا"له . ققال له عمر ه 
فرق بينيا . قال ابن بمسعود : انها ولدتاء قال عمر : وان 

ولدت عشرا قفرق بينها . 
قال أبو محمد . والخلافب فى هذا موجود بلمدينه . 


نا عيد الته بن ربيع نا عيد الله بن محمد بن عثان ذا احمد بن 





موه اق 


خالد نا على بن عبد العزيز نا ححاج بن الأنهال نا حاد بن 
سلمه” عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد ين ثابت قال + 
ان طلق الابنه”ه قيل اتن يدخل بها تزوج أمها ء وات ماتت 
موتا لم يتزوج امها. | يحيبى بن عبد الرحن بن مسعود 
نا احمد بن دحيم قا ابراههم بن حاد نا اساعيل بن اسحاق نا اسإعيل 
بن أبى أويس نا عبد الرحمن بن أنبى الموال عن عبد الحكيم بن 
عبد الله بن أبى فروة : أن رجلا من بنى ليث يقال له الاجدع 
تزوج جاريه” شابه” فكان يائتيها قيتحدث سم امهاء فهلكت 
امرأته ولم يدخل بهاء فخطب أمها وساءل عن ذلكب ناسا 
من اصحاب التبى صلى الله عليه وسلم ء قمئهم من أرخص 
له ودنهم من تهاء. 


قال أبو محمد ٠‏ هذا ولمسئلهة المذ كورة متصوصه”ة فى 
القرآن الذى هو عند ميم الناس ا هو عند أهل المديئه” » 
لا يمكن أن يدعوا فيها توقيفا حتى خفى عمن هو خارج 
المدينه” » لكن من اباح ذلك حمل الام على حكم الربييدةء 
ومن منع أخذ بظاهر الايه- وعمومهاء وهو الحق قلا مزيد- 
ههنا لاهل المدينه”ة على غيرهم أصلاء وقد صح أن عمر 
استفتى ابن مسعود بالبتهة وأخذ بقولهء وهذا مدلى امام اذ 


بقول كوق . (ح- وب ص سرعم و ورءمو) 


مد عبد الرشيد التعانى 


ههه تي 


و ””/مكة “ و *” الكوفة “ وغيرها . واتفق عليه الأنمة الأربعة » 
(1) فيجوز أن يكون رجوع ابن مسعود كان باخبار الإتفاق الأول . 
وأيضاً البحث إنها وقع فى أن إجاع أهل ” المدينة “ فقط حبجة ولم 
يدل أثر ابن مسعود على شىء من ذلك لآن عدم الإرخاص ليس 
م أحع عليه أهل المدينة فقط . وأيضآ اودل أثر ابن مسعود 


إعلى أن اجاع أهل ” المدينة “ حجة لدل على أن عمل واحد من 
إأهل ” المدينة “ وإئدن منهم وأكثر منهم كذلك لأن الإحهالاش 
ها متساوية الأقدام لمامن: . 
ْ وإذا كان عمل مالك وأصحايه على أنهم يقدمون تارة اججاع 
أأهل ” المديئة ” على ما ثبت خلافه فى الحديث الصحيح أوالحسن 
اللرفوع فيبركون العمل بدذلك الحديث ٠‏ ويعملون يذلك الإاجاع 
يأولونه أخرى بذلك الإجاع » فترك عرد آثار الصحابة رخى الله 
الى عنهم بذلك الإججاع أولى بالجواز عندهم ؛ لكن كل ما أورده 
امرض فى ”؛ دراساته “ هن قبل على من نمسلك رواية مذهيسه 
مع أن الحديث الصحيح الفها » وعلى من تمسك عرؤاية البو مق 
إلانمة الأربعة والثلاثة منهم وحميع الأربعمة برد على من تمسك مما 
هب إليه «” أهل المدينة “ والجديث الصحيح تخالفقه عند من قال : 


أن اجاعهم ليس بإجاع معتير . وليت شعري ما الفرق بين تررك 





مهم 6 


الحديث بعمل أهل المدينة على خلافه وبين تركه يعمل الأنمة 
الأربعة على خلافه ؟ فقال المعترض يجواز الأول دون الثاتىق . 
واجاع أهل المدينة ليس باججاع معتر عند الكل إلا عند مالك ممَقَلديه 
وامتناع الدروج عن المذاهب الأربعة إجاع معتر عند الكل . 
ومن شرط فق حجية الإجاع شروطاً محدثة مخترعة لا تكاد توجد 
ق جميع اججاعات أهل المدينة فقط » وفى جميع إجاعات أهل 
البيت بل وق حميع أفراد الإجاعات المعيرة إجاعاً فأنكر نحقق 
الإجاع المعتير ى حميع أمثلة الإججاعات الموجودة فى الشريعة الغراء 
كيف تصدى ههنا لبيات حجية إجاع أهل المدينة فقط 2 وإجاع 
أهل البيت فقط » وأتى ببعض أمثلة الأول فى المسائل الشريعة ! 

ثم إنه كا لم يدل عدم إرخاص ابن مسعود يمك رجوعه 


عن الإر خاص ق 3 المديئة المطيية « باخيار من 


: 4 
نْ آخر هة بعالمم 


الإرخاص على أن عمل حميع أهل المدينة حجة . كذلك يدل 
على أن آثار الصحابة يرك العمل بها بعمل أهل المدينة فقط ء 
فإن أ ابن مسعود ههنا ضار متروك العمل به رجوعه عنهءه 
لا بعمل أهل المدينة . فقوله : (وذلك لأن ما ثبت عن قعصل 
الصحاني أو قوله الخ ص 4*١‏ ) قول ساقط لا يلتفت إليه ولا 
يعتى ابه . 

ثم إن القول: بأن آثار الصحابة ترك بعملهم يقتضى أن آثارهم 
الي أثبتت إجاعهم على حم من الأحكام تثرك بعمل أهل المدينة » 
وأن قول الخلفاء الأربعة : وقول الشيخين » وقول الحتنين ء 


وه احدانا 


وقول الشيخين واللدين الآأولء وقول الشيخين واللدكن الثانىء وقول 
الحسنين وفاطمة مطلقاً يرك يعمل أهل المدينة قول تصم الاذان 
عن سماعه » فقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ( عليكم يستى 
وسئة الخلفاء الراشدين ) . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضآ 
(اقتدوا بالذن من بعدى ). وثبيت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا 
( أصمانى كالنجوم بأيهم اقتديتم إهتديم ) . ولم يثبت مثل هذا فى أهل 
المدينة إذا كان مراد مالك بهم غير الصحابة » فقوله ( ويتعين تقدم 
عمل أهل المدينة المطهرة على اجتهاد رجل من الصحابة الخ ص 


؟1) فيه ما فيه . 


قوله ومنه بخرج أيض] أن عمل أهل المدينة الخ )١(‏ 
وص ”23# ) 


(,) قال فى ” الدراسات “ ٠‏ 


”” وأما الامام المطلبى الشافعى الدرالفريد من بحر شرف 
هاشم برد الله سيحانه صدور المحبين يثلح المعحلوم من أهل 
هذا البيت المقدس رفضى الله تعالى عنهم - فقد روى الشعراتى 
ق كتابه تلخيص السنن للبيهقى المسمى ”” بلمنهج المبين ف 
جمع أدله” المجتهدين “© عنه يسنده عن يونس بن عبد الا”على 
قال سمعت الشانعى يقول ٠‏ كل حديث جاع من أهل العراق 
وليس له أصل فى الحجاز قلا نقبله وان كان صحيدا انتهى 


666 بج نبج 6 


قت : يتبغى للمعترض أن يعبت أولآ هة هذا السند فليس 
كل مسنلد صحيد؟ ‏ أى ثابتاً  )١(‏ فإن أثبته فنقول : كلام 











ومنه ‏ يرج أبضاً أن عمل أهل الدينه” المقدسه- بيرك به 
الحديث الصحييح عند غبرهم مطلقاً أو عند أهل الكوقه 


بخصوصهم “2 الخ رص .ومع واسع:ة). 
() ولا يصح ان شاء الله بل قد صصح عن الشافعى طلافه . 
ولم يبد صاحب “”” الدراسات “ سندهوء ولا ذكر الشعراق ق أى 
موضم من *” الستن الكبير “» أسنده البيهتى لك يراجع استاده. وقد 
روى عصريه حافظ المغرب يوسف إن عبدالس التمرى القرطبى ق كتابه 
”” الانتقاء فى فضائل التثلاثهة الاسمهة الفقهاع “ : 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يحمى قال : نا ابن حمدان 
بيغداد قال : نا عبد الله بن احمد ين حتبل قال : 
سمعت أبى يقول : قال الشافعمى لنا : أما الثم قا'علم 
يالحديث والرجال بتى ه فاذا كان الحديث صحيحاً فا'علموق أن 
يكون كوفياً أو بصرياً أوشابياً أذصب اليه اذا كان صحيحاً 
اه لص ويا طبع القاهرة عام .مس ). 
وقال شيخ الاسلام تتّى الدين على بن عبد الكاق السكق ى 
رسالته المساة *” سعنى قول الامام المطفبى : اذا صح الحديث فهو 
مذهبى ““» مأ قصه : 


ووه 5 


2 
أعصاب الإمام الشافعى فى كتب الإسة_دلال مع كثرتها يألى عن 
اشتراط ذلك فى قبول الحديث الصحيح عند الشافعى . )١(‏ ولأن 











”” وروى الطبرانى عن عبد الله بن الامام احمد قال : 
سمعت 'أبلى يقول ٠‏ قال محمد بن ادريس الشافمى أنت أعلم 
بالاخيار الصحاح مدنا فاذا كان حر صحيح فاعلمنى حتى 

اذعب اليه كوفياً كان أو بصيرياً أو عابيا . 

قانظر انصاف الشافعى رحده الله , وقوله لاحمد ! واحمد 

من أصحابه » وقد قال ابراهيم الحربى ٠‏ قال استاذ الاستاذين . 

قالوا ٠‏ من هو ؟ قال الشافعى ءه أليس هو استاذ احمد بن 

حنيل *“ اه 
( صى وهو الرسالهت السادسه- من المجلد الثالث 
مجموعه” الرسائل المتيريه” طبع مصر سنهة دوم( ) 


دن 


() قلت قال الامام تقى الدين السك ى رسالته ” سعنى 
قول الاسام المطلبى ““ : 
” واعلم أن ىق قول الشاقعى ٠:‏ اذا صح الحديث فهو 
مذهبى ثلاثه” الفاظ . احدها '* اذا“ وهى وان كانت بطلقه” الا 
أن المراد بها العموم فيصح فيها على كل الاحوال 2 وسنيين صحد” 
العموم فى ذلك, واته لا معارض له أصلا. 


والثانى محه' الحديث وعموم الالف واللام فيه سواع 


5ه جْ 0 


كات حجازياً أم كوفياً أم بصرياً أم شامياً كا أشار اليه 
الشافعى ىق كلامه لاحمد؛ لان من الئاس سن لا ياخذ 
باحاديث العراق . 

والثالثك قوله :. فهو لذهبى. ودلالته على قوله ‏ يه. 
ويدل له ما قدمنا من روايه” الربيع عليه من قوله ٠:‏ قخذوا 
بها ودعوا قولى فانى اقول بها. ‏ ل يعنى بها ما ذكره قبل 
من روايه” الرييع قال +٠‏ سمعت الشافعى يقول -: اذا وجدام 
سنه” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فخذوا 
بها ودعوا قولى قانى أقول بها فانظر تصريحه بقوله : 
'” بها “ واذته فى الاخذ بها“ اه رص و.ر) 

وقال الحاقظ ابن كثير فى ”” البدايه” والنهايه-ة ““ بعد ذكىر 
قول الشافعى لاحمد ما لقظه : 

”” يعنى لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون 
الا روايه- الحجازيين » وينزلون أحاديثت من سواهم متزله- 
احاديث أهل, الكتاب “» اع. 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى ** فى قتح البارى بشرح صحيه 
البخارى “» ق بحث الترجيح بين روايتى اين عياس وابن مسعود رض 
الله عتها قى التشهد ما نصه + 
”” وأما من رحجحه يكون ابن عياس من احداث الصحايد” 
نفيكون أضيط لما روى. أو باثنه افقه من رواه. أو بكون 


بوه عدج 


اسناد حديثئه حجازيا واسناد حديث ابن مسعود كوفيا ل وهو 
مما يرجح به ل فلا طائل فيه لمن أنصف ©“ اه. 
وامما توقفا من توقف من أهل الحجاز فى قبول روايه العراقيين 
تعدم علمهم برواياتهم وعدم مميزهم بين صحيح احاديثهم من غيرها 
فكان منشاء التوتقف حصول الاشتياه وعدم التمكن على النقد بين 
صحيحها وسقيسها ليس الاء قال الحافظ ابن تيميه” فى ”** متهاج السته” 


النبويه”- ىق نقض كلام الشيعه” والقدريه” “. 


'” فمن جرب الرافضه- ى كتابهم وخطابهم علم أنهم 
من أكذب للق الله فكيف يثق القلب بنقل .ن كر متهم 
الكذب قبل ان يعرف عبدق الباقل ! وقد تعدى شرهم الى 
عرس بن امل" العرفدة ازاعل: «المراق: بك علد لعل الدييد 
يتوقون أحاديثهم . وكات مالف يقول : نزلوا احاديث أهل 
العراق منزله” احاديت أهل الكتاب لاا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم » وقال له عبد الرحمن بن مهدى : يا أبا عبد الله 
سمعنا ى بلداكم أربعاده- حديث ى أربعين يوباً وتحن ى 
يوم واحد تسمم هذا كله فقال له : يا عبد ألرحمن ومن 
أبن لنا دار الضرب ؟ أنتمى عندكم دارالضرب تضربون 
بالليل وتنققون بالنهار» ومع هذا انه كان فى الكوفه- وغيرها 
سن الثقات الاكابر كثسر . ومن كثرة الكذب الذى كان اكثره 
فى الشيعد” صار الا“س يشتبه على سن لا بميز بين هذا وهذا 


ممنزله” الرجل الغريب اذا دخل الى بلد نصف أهله كذابوتن 


ممه اج -؟ 


خوانون فانه يحترس متهم حتى يعرف الصدوق الثقه”, 
وعنزله" الدراهم التى كر فيها الغس فانه يحترس عن 
المعاملهة بها .ن لا يكون نقادآ “ ام (ج لب راص ورسعم 
طيع مصير سنها روم ). 

ومع هذا فقد بنى أهل المدينه” فى بعض أمرلهم ١ذاهبهم‏ عل 
أحاديث أهل العراق أو من أخذ عنهم فكثر تشنيع العلاع عليهر 
فى هذا الباب » قال الحافظ ابن حزم فى ”” الاحكام ى أصول 

الاحكام “» 

نما حضرناه ذكره س مما تركوا فيه آخر فعله صلى الله 
عليه وسام للم ملل ...ا قاتهم ع و الم 
يرووا الصلاة خلف الامام القاعد والاصحاعه وراءعه تعود أو 
قيام ء وهذه صنه” آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وتعلقوا بحديث رواه جابر الحعفى ‏ وهو كذاب ل 
عن الشعبى مسلا : لاا يؤمن احد بيعدى عالاً. وهى روايه”- 
كوقيه- وهم يردون الصحيح من روايه" اهل الكوقه ,» 
ويتعلقون بوذه الروايهة التى لا شا فى كذبها هن وروايات 
أهل الكوقد- “ اه (ج سا م ص سور). 
وقال فى المجلد الرابيعم من الكتاب المذ كور : 
وتركوا اجاع أهل المدينه”25» اذ صلوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالنئاس . ققالوا : هذه 
صلاة فاسدة 2 تقليداً لخطا” مالك ى ذلك “. 


ههه اخ اصددالاع 


والعجب احتجاجهم كلهم ىق ترك اجاع أهل المدينه” 
على هذاء وعملهم بروايه- جابر الحعقى الكذاب الكوق عن 
الشعبى الكوق » أن التنبى صلى الله عليه وسلم. قال : لا 
يؤمن أحد بعدى جالساً . وهذه روايه” ليس قى روايه- أهل الكوفه” 
أنتن منهاء فهل فى العجب أكصر من هذا وهم يقولون : 
ان اجاع أهل المديتهة- هو الاجاع ؛ فان روايات أهل الكوقه- 
الصحاح بدخوله” . 

حدثنا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن سعاويه' قا احمد بن 
شعيب الخيرنا ايوب بن محمد الورّان نا عمرو بن ايومبه تا 
افاح بن حميد نا محمد بن حميد عن أبى بكر ين محمد بن 
عمرو بن حزم أن سليإن بن عيه الملكا عام حج جمم 
ناسا من أهل العلم ء» يهم عمر ين عبد العزيزء وخارجه” 
بن زيد بن ثابتا 2 والقاسم بن محمداء وسالم وعد الله ابنا 
عبد انته بن عمرء وابن شهاباء وأبوبكر بن عبد الرحمن بن 
الحارثك بن هشامء فسا'لهم عن الطييب قبل الافاضه” ء فكلهم 
أمره بالطيب . وقال القاسم ٠:‏ أخبرتنى عائشه” أنها طيبت 
رسول الله على الله عليه وسلم لحرمه حين أحرممء ولحله 
حين حل قبل أن يطوف بالبيت ؤلم يختلف عليه أحد متهم . 
الا ان عبدالله بن عبدالله قال - كان عبداللته رجلا حاداً محدا 
كان يرمى الحمرة *حم يذبح “حم يحاق هم يركب فيفيض قبل 
أن يا'تى منزلهء قال سالم + صدق . 


5ه دحتا 


فهذه فتيا اهل المدينه” وفقهائها عن سلفهم . فقال هؤلاء 
المدعون انهم يتبعون اهل المايعه- : لا يجوز ذلكاء تقليدا | 
لخطاء مالك . واحتجوا بروايه” كوفيهة ليست موافقه لقولهم 
أيضاً » لكن دوهوا بايرادها ء» اه ا 
(ج-ع ص بلاء.ء 5د م.ء) ْ 
وقال الامام الربانى محمد بن الحسن الشيبانى فى ” كناب 
الحجج “ له : 1 
”” وقال أهل المدينهة : اذا اجمع على اقامد" اربع ايامر , 
قصر الصلاة » فان اقام ساعد فان اجمع على اقاسه” اربع ايام ' 
أتم الصلاة , 
وقال ممد بن الحسن : كيف أخذكم اربع ايام ؟ قالوا : 
بلغتا ذلك عن سعيد بن المسيب . قالوا : رواه مالك بن أنس 
عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب . قيل لهم : فقد 
أخيرنا بذلى مالكاء» نقد أخذتم عليكم هذا ى هذه الاريم 
عن رجل من أهل خراسان » ولم يبلفه أحد سنكم ياكثره 
عن سعيد بن المسيب ان هذا لمن العجب أنكم ترغبون فيا 
تزعمون عن روايه” أهل الكوقه” ولا تا“خدذون بهاء وتروون 
عمن يا'خد من أهل الكرفه” . كيف لم تسمعوا بهذا الحديث. 
وهو فيا تزعمون فقيهكم سعيد. بن المسيب حتى تروونه عن 
عطاع الخراسانى . أما الى لم ارد يذلكف عيب عطاع الخراسانى 
- وان كان عندنا لثقه” ‏ ولكنا ارهنا ان نبصركم عيب قولكم وقله” 


0 ك١‎ 


سلمنا أده كلام الشاقعمى وأنه قوله المقبول المعمدولك ىف 
مذهبه فنقول : هذا وإن كان مذهباً له رحمه الله تعالى لكنه من 
مفرداته الى خحالف فيها ما ذهب إليه غيره من الحدثين والآأمة 
لثلاثة الباقية » والإمام البخارى ومسل وغبرهم . )١(‏ ولو سلمنا أنه 


معرنتكم بقول فقيهكم. وهذا مما لا يتبغى أن تحهلوه من 
قول أصحابكم ء وهو مما يبتلى به الئاس كثيراً ى اسقارهم » 





وليس من الغامض الذى تعذرون بجهله سن قول اصحابكم . 
مع اتكم خالفتم فى ذلك على بن أنبى طالب وعبد الله ين 


عمر وسعيد بن جيير وغيرهم ““ اه 


(,) قال الحافظ ابن رحمب فى ”” فضل علم الساف على الخلف “*“ 
”” فاءما الا”مه” وفقهاع أهل الدديث فانهم يتبعون الحديث 
الصحيح حيث كان اذا كان معمولا به عند الصحابه- ومن 
بعدهم . او عند طائفه' متهم . فائما مااتفق على تركه فلا 
يجوز العمل به لانهم ما تركوه الا على علم انه لا يعمل 
به . قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الوأى ما يوافق 
من كان قيلكم فانهم كانوا أعلم منكم “» 
فادا ما خالف عمل أهل المدينهة من الحديث فهذا كان 
سالك يرى الا”“خذ بعمل أهل المدينه*» والااكثرون أذذوا 
بالحديث . 
(ض و طبع مصر ستمهة 41م( ) 
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ليس من مفرداته أيضاً » فنقول : إما دل كلام الشافعى هذا 
على أن الحديث الصحيح الذى ثبتت حت.ه عنده إذا جاء من أهل 
العراق » وليس له أصل فى اللمجاز أعم من أن يكون مكة أو 
المدينة أوما بينها أوما حولها ما يصدق عليه مفهوم اسم اللحجاز 
فلا نقبله عملاً ونتوقف فى العمل به » لا على أن عمل أهل الحجاز 
عمومآ أو عمل أهل المديئنة خصو صا أو عمل أهل مكة خصوصاآ 
يئرك به الحديث الصحيح الثابت عند غيرهم » قبطل الأساس من 
أصله » فإذا بطل بطل ما ببى المعترض عليه ؟ على أن ثبوت 
الأصل فى الحجاز لحديث العراقيين إتما يعرفه العارفون من الحفاظ 
المتقنون لا كل من يدعى أنه عامل بالحديث ع فإن كثيراً مما كان 


وهذه مسئله” الحهر بالتامين قد نقل الدارقطنى فيها عن شيخه 
أبىبكر عبدالله بن أبىداؤد السجستانى أنه قال ٠‏ هذه سنه” تفرد بها 
أهل الكوفه-ة اه وقال الحافظ ابن حزم فى ”” المحلى “ : 


*” وءن العجب أن الىالكيين يوهنون روايات أهل الكوفه” 
التى لا نظيرلنا : ولا يحدونت فى روايات أهل المدينه” اصح 
متها اصلا ء ثما تعلم لاثهل المديته” أصح من روايه” 
سفيان الثورى عن متصور عن ابراهيم عن الاسود وعلقمه” ومسروق 
عن عمر بن الخطاب وعائشه- أم المومنين » وابن مسعود ” ام 
زج ع ناص عب طيع المخيريه” مصر اسله روم ). 


محمد عبد الرشيد التعانى 


كم جح 
رجاله العراقيعن ثبت له أصل من الحجازين وكثيراً منها ليس 
كذلك ؛ بل الاق أن يقال : إن قول الشافعى هذا ساكت عن 
عمل أهل الحجاز عموماً » وعن عمل أهل المدينسة خصوص] » 
وعن عمل أهل مكة خصوصآ . وعن عمل أهدل مابينها 
خصوصاً »ء وعن حمل أهل ما حولحا خصوصاً ولا 
بنسب إلى ساكت قول أصلاً ؛ فليس قول الشافعمىي هذا 
قابلاً لأن يستدل به تى اثيات ماحاول المعترض إثباته خصوصاً . 
ولو دل على ما مناول اثياته لدل على أن اجاع أهلى مكة فقط . 
وأن اجاع أهل مابينها فقط ء وأن اجاع أهل ماحولما فقط 
أيضاً إجاع يرك به الحديث الصحيح عند غبرهم » ولح يقلى به 
أحد 

ثم إن فول المعترض هذ! يدل على أن عمل أهل المدبنة 
يرك به الحديث الصحيح عنادل غير هم وان كان ذلك من أهل 
الحجازء وعلى أن ذلك مما دل عليه كلام الإمام الشافى » وكل 
واحد من هذين باطل لا محالة ضرورة؛ على أن الوجه الذى ذكره 
المعترض ههنا مبنى على حسن ظن المعترض إلى الإهام مالك وأتباعه 
فقط بأمربن ء أحدها أن عملهم نشى وحم دليل قوى على 
وجود الحصديث الصحيح عندهم المثبت لذلك الك مع أن علهم 
ذلك كان على خلاف المحديث الصحيح الموجود المحقق » وثانيها 
أن عملهم ذلك دليل قوى على أن حديثهم الذى تمسكوا به تر جح 
على حديث غعرهم . وقد سبى من المعترض كرات ومرات أن 


ة؟_ةء حت 


حسن الظن هذا فيا إذا كان الحديث الصحيح قال على خلاف 
قول واحد من الأثمة الأربعة أو حميع الأربعة أو ماثة فقبه مثلهم 
حرام وثرك واجب + وهل يكون الظن الحرام دسلا ؟ ها وجه 
إعتثاء المعر ض مثل هذن الظنس واعتداده) حتين ؟ ولم يثبت 
محديث -000- 0 ولا نيف ولا «رسل بلا منقطع ولا 
مسند ولا مرفوع ولاهوةوف ولا متصل أن حدن الظن إلى 
علاء المدينة المطيبة واجب فى مثل هذا إذا ثبت عملهم على 
خلاف الحلبث الصحيح الموجود المحقق » وأن حسن الظن إلى 
الأأفة الأربعة وإلى ماثة فقيه مثلهم من قي[ ارام » وثرك 
الواجب إذا كان الآمر ىا ذكرنا ؟ على أن كلام المعترضض فيا 
قبل فى شروط الإجاع البى أحدثها يفيد أن حسن الظل عقفل 
هذا لا بفيد فى حجية الإجاع أصلاً ولايسمن ولا بغتنى من 
مئ جوع » والتناقض فى الكلام مما يلغى حجرسة التناقضين . 
وأيضا لم يثبت دليل دال على أن عمل, أهل المدبنة مخصوص بهذا 
الظن الحسن» وعلى أن هذا الظن حرام فى عمل غيرهم » ومن 
ادعى ذلك فليأف به . وعا ذكرنا ظهر أنسه لا إحتياج للقائل 
بأن: عمل أهل المدينة حجة 2 وبأن: اجاعهم اجاع معتير إلى هذين 
الوجهين المظنونين ء ولا إلى ما فرعه عليها فإن الإجاع حجسة 
مستقلة بنفسها -ويئرك به الحديث الصحيح الحقق » ولاحاجة له فى 
حجيته وكونه متروكا به ذلك الحديث إلى مثل هذين الوجهين 
المبننين على الظن » فكذا اجاع أهل ” المدبنة “ عند من قال 
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إنه كسائر إجاعات الشريعة ااطهرة . وأيضاً مجرز عند مالك أن 
يكون مستند إجباع أهل المديئة فقط هو القياس كسائر الإجاعات » 
فثبت أنه لا يستلزم إجاعهم أن يكون مستندهم حديثاً ضعيفا أو 
حسنآ أو صحيحاً فضلاً عن أن يكون ذلك الحديث مترجحاً عندهم 
على حديث غيرهم ٠»‏ فنعوذ يالله من هذه الحدثات الأترعات 
الحدثات . 

و بما. ذكرنا ظهر أيضاً أنه لا احتياج للإنام الشافعى فى قوله 
الذي نقله الشعراوى عنه إلى هذا الذى ذكره المعترض من 
الوجهين المذكورن .فلا دلالة كلام الشافعى على حجية عمل 
أهل ” المدينة “ يا مر حبى يتلف لاستقامده بهذا التكلف 
الزائغ » فالفاسد كل الفساد إستناد المعترض ما اخترعه وأحدئه إلى 
الإمامين مالك والشافعى ق مو ضعين » والعياذ بالله تعالى من أن 
رتكب مثله بلا دليل . 

١‏ ثم إن نقدم حديث ” الصحيحين “ وحديث غيرهها إذا ثبت 
عن مصدره صلى الله تعالى عليه وسلم على جمل أهل ” المدينة ” 
على قول من عدا مالك ومن تبعه لأنه قول المءصوم وجمله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهما أقوي وأعلى من قول من لم يقل بعصمته 
إلا شرذمة قليلة وعمله . وأما على قول مالك وذويه فيقدم عمل 
أهل المدينة وقوط على حديث ” الصحيحين “ وعلى حديث غيرثما 
الصحيح لأنه اجاع معتير عنلده وعند ذويه » والإجاع المعتر 
يقدم عملا على حديث ” الصحيحين “ وعلى حديث غيرهما الص.حيح 


ككه جات 


إذا كان من باب أخمار الأحاد كا قد عرف فى الأصول . فالفرق بن 
حديث ”“الصحيحين” بعد تدوينها » وبين حديثها قبل تدوينها » وحديث 
غيرهما الصحيح فرق مستحدث ميتدع لا يكاد يقول مالك عثله بعد 
تدوينها أيضأ ‏ وستقف إن شاء الله تعالى على ما ورد على الدليل الذى 
أورده المعترض لإثيات هذا الفرق - والعجب كل العجب ممن يلتزم 
- بما عمل به علماء ” المدينة “ وإن كان مالفا حديث صميح كائن فى 
” الصحيحين “ وق ذلك الإلتزام يتحقق حميع المفاسد الى 
م راض قبل على من التزم مذهباً معينآً من أنه ارتكب 
الحرام » واجتنب الواجب» وأخخل يواجب وحدة الوجهة» 
وأ بالثنوية » والإشراك » ومن أنه إنما تبع ذلك الإمام دون 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيا إذا عمل يذلك الوديه 
واحد من المذاهب الثلاثة الباقية أو إثنان منها أو كاهم . ثم إن كلام 
المععرض هذا دال على أن تقدم حديث ” الصحيحين “ على عمل 
أهل المدينة عتده مقيد مما بعد تدوينها . وأما فما قبل تدوينها 
ققدم ملهم على حديث ” الحيحين * وعللى حديث غير هما حتمآ 
عنده 4 مع أن هذا الفرق فى مذهب مالك فرق مستحدث لم يقل 
يه مالك ولا أتباعه الذن ما توا قبل تدوينهاء ولا أتباعه الذن 
ولدوا بعد تدوينها إلى يومنا هذا . ١,‏ 


قو له ومن جملها وساداتها علماء المديدة الخ (ص 4"4) 
قلت * هذا الدليل أيضاً من العجائب والدرافات فإن الإمام 


/اكم ع ج؟ 


مالكاً وإن ثبت عنه القول : بأن عمل أهل المدئية فقط إجاع معتير 
لكن وقع الإختلاف فى أتباعه الكرام بأن مراده بأهل ” المدينة “ 
فى هذا المقام ماذا؟ ولم يثبت عن أحد نقل عن مالك أن إجماع 
” علاء المدينة “ » وأن عله ع معتير بعد وفاته أيضاً إلى يوم 
القيامسة عند مالك ٠.‏ ومن المعلوم أن تلى الأمة لأحاديث 
” الصحيحين * بالقبول فيا عدا المستثنيات [إتما وقع بعد تدوينها » 
ولذا قيد المعرض ههنا بقوله ” بعد تدوينها “ وعلماء ” المدينة “ 
فى وقت ذلك التلى ليس اجتهاعهم على حْ إجاعا معتراً » 
فلا فائدة فى هذا 3 العندى ؛ على أنه لم يتيقن أن ى ذلك 
الوقت وجدت فى ” المديئة “ علاءها. ولو كان الظن أا لا تخلو 
عن بعضهم . وإن ثبت 0 بأنه كان فا علماءها حينئذ فلم بتيقن 
أنهم كانوا ممن توقض علبم اتعقاد إجماع أهل ” المدينة ” )١(‏ 
وقد قدمنا أن من كان إجاعهم محتعراً من علياء ” المديزة “ ما كانوا 
فبا حين ذلك التلبي » فإذا بطل هذا الأساس بطل ما فرع عليه 
المعغرض من تقدىم حديث إجزاء صوم الولى عن الميت على ل 
أهل المدينة عند الإمام مالك وذويه . 

() وقد قال الحافظ ابن حزم فى ”#الاحكام فى أصول الا'حكام “ 

' وأبو سصعب احمد بن أبى بكر بن الحارث بن 

زرارة بن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 6 وهو 

آخر من بتى من الفقهاع المشاهير بلمدينه- ء ومات سنه” اثنتين 

واربعين ومائتين أيام المتوكل»ء وولى قضاء المدينه” م» وقل العلم 

بها بعد ذلكاء فاالله وانا اليه راجعون“* اه (ج اه ص للو) 

التعماق - 


مكه د 


قوله ورجح البيهي والنووى القول القدم لاشافعى الخ (ص 484) 
قلم : قال ميرك : (ذهب الجمهور إلى أنه لا يحزئ عن 

اميت صوم وليه : وبه قال مالك وأبوحنيفة والشافعى ى أصح 
قوليه » وأولوا الحديث على أله يطعم عنه وليه ) انتهى . وقال 
اتن المام فى ” فتح القدر» : ( وقد أخرج النساى فى ” سننه 
الكعرى “ عن ان عباس الذى هوراوى حديث الإجزاء - أنه 
قال : لا ل أحد عن أحدا» ولا يصوم أحد عن أحد) 
'وأخرج الطحاوى عن عائشة - الى روت حديث الإجزاء أيضاً - 
بسنده الى عمرة بنت عبدالرحمن ( قالت قلت: لعائشة إن أنى توفيت 
وعلها صيام رمضان أيصلح أن أقضئ علها؟ فقالت : لا ولكن 
“تصدق علنهبا مكان كل يوم على مسكين» فهو نخير مسن 
'صيامك. ثم قال الطحاوى : وهذا سند صحيح ) انتهى . وفتوى 
الراوى الصحائق على خلاف مرويه عتزلة روايته للتاسخ . وعمزاة 
قوله : إن مروى هذا منسوخ » ما *رء وقد روى عن عمر بن 
الطاب )١(‏ رضى الله تعالى عنه نجوه أخر جه عبدالرزاق فى ”جامعه» 
عنه»ء وذكره الامام مالك ى ”مؤطائه» بلاغاً . ثم قال مالك (5) فيه: 
)1 أسهع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ” بالمدينة “ أن أحدا 
منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحد) انتهى . 
أى فقبت مبذا إجاع أهل ” المدينة “ عنى قول الجمهور. ثم قال : 


م م8 ق الاصل والصحيح ” عن ابن عمر “* 
)0 قلت ٠‏ وهو ق روايه” أبى مصعب للمؤطا ل التعيانى ل 


255 - 
ان- الام “و هذل مما يويد القوك. بالنسخ . وبأنه. الأمر الذى استقر 
عليف#الشرع؛ آخراً ) انتهى كلام. ابن المام:.ى ” فتحه “ ويل لما 
ذهب إليه. الجمهور ما بروى. الترمذى. ى :” مينئة ” واين ماجه فى.. 

* عتئته “ .واف محدى ق ” الكافل “ والبيهى .ق ”ا ستته “وق 
كتات - المعرفة “ اله وعيد الحق قى ” أحكامه “ والدارقطى 05 

“.علله “” بأسانيدهم المتصلة: ( عن ان:عبز زفضى الله تعلق اعنها. 
أن رسؤل اقه صن الله تعإلى عليه وصلِم قال :“من ماتي.و عليه 
صنيام ظهر فليظعن. عله مكان كل يوم «مسكيناً ) إنتهى.:. تم. قال الترصذى : , 
( والصحيخح--و قفه على ان حمر). إنتهى . فنقول :. لماه ثبت رقعد عله 
بأسانيد متغددة. فهر ثإبت :إما: بمتكد حسن لذائه؛ وإما بسند حسيه, 
لغيره. متأيد ى قوفات .صبحة... ولؤ .سم أن حديث ان عر لم 
ينبت -رتفعه: أصلاة فهو ',موقوفا. لا.غير ٠.‏ فيقول : قد قال . الشيخ 
على" “القارى .فى شرحه على ..” المشكلة “ رجوابآ عنه .الا عتى أنه 
موقوفسلا يقاكمن قبل الرأي ٠»‏ فهو رفوع . حكيا ): انتفى ,. 
فنبت الرقع. فى . هلا الحديث. حفيقة” سيواء قلنا. إن .الصيحيح لففظه: 
مؤقوفاً-لا “غير » أو أن الثابت رفعه رووقفه كلإهما. لفظاً؛ ‏ علل_ أن 
الإثبات وال إذا تعارضا_رجح المثبتء » ويقال : الك ثبت ب الزريادة 
0 ممه زيادة علِم لم تكد بى مع الناق. . وقال الإمام إلقر طلى .فيو 
ح المؤوطا © (إسناد حديك ان عمر المرقوع احسن ع وضوف 

من امع "حديثة الترمذى 0 'وباكتث ,» و محمد بن عد الحمنى 
ص ' أي" لبل". فأما عيثر فقالة افيه ::.. صدواقه تبية ةا وقال 
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ومه ادهب 


أبوداؤد : ثقة ثقة 2 وروى له الجاعة . وأما أشعث فوثقه حبى 2 

وروى له ملم ف المتابعات والأربعة أصصاب السئن . وأما محمد 
ن عبدالرحن قال العجلى : كان فقا صاحب صنة صلدوقاً جاز 
الحديث روى له الأربعةء قال الحافظ العينى فى ”شرحه على صميح 
البخارى “ : ( فثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا يتكر علبهم لأن 
معهم زيادة علم مع أن القرطى حسن إسناده ؛ على أن ابن سيرين 
قد تابع محمد بن ألى ليلى على رفعه) إنتهى كلام الإمام العيى . 
ويدل له أبفً حديث مرفوع أورده الإمام النووى فى ” شرحه 
على سميح مس “” وهو (من مات وعليه صيام أطعم عنه ) إنتهى 
وقال العبى : (مسا روى عن عمارة بن حمر عن امرأة عن عائشة 
رضى الله تعالى عنما فى امرأة مانت وعلها الصوم قالتك : يطعم 
عباء وما روى من وجه آخر عن عائشة أبا قالت : لا تصوموا 
عن موتام وأطعموا يم ) إنتهى . قال الإمام التووى ( وأجمعوا 
على أنه لا يصلى عن اليك صلاة فالئة» وعلى أنه لا يصام عن 
أحد فق حياته » وإتما االحلاف فى الميث) إنتهى . وينبغى أن لا 
ينسب القول القديم للشافعى لما قى ” البحر الرائق “ ( قد تقرر 
فى الأصول أنه لا عكن صدور قولين محختلفن «تساويين من 
مجنهد ٠‏ والمرجو ع عنه لم يبن قولا” له) إنتهى . 


قوله وكذلك حديث العراتيين إذا جاء الخ رص 4”:) 
قلت ٠‏ هذا كله بناه المعترض على ما نقله الشعراوى عن 


أيكةم 3-7 
1 
الإمام الشسافعى 8 و ريت عن الشافعمى لما مراء وأيضا تقديد 
المعبر ض لصديث العراقيين بقرله : ١إذا‏ جاء “ن غير طر يق 
” الشيخين “ صن ع147) خلاف منطوق كلام الشافعى فهو تقييد 
عندى من المعغرض فى قاعدة قالها الشافعى لأنه ما دون ىق عهده 
” الصحيحان " أصلا”. فالوجه الوجيه أن يقال : إن هذه القاعدة 
إن ثبتت عن الإمام الشافعى فهى من مفرادته على خلاف ما عليه 
الشيخان والجمهور من الحدئن وغرهم 3 


قوله نعم يرجح حديث رجاله المدنيون على ما رجاله 
الخ رص ؛1#4ة) 

قلمت : إذا كان كلا الحديثين ى كلا ” الصحيحين “ أو ى 
أحدها معيناً فلا يعرف هذا رمي وجه سصميح » ل يمد من 
السلف ولا من اللحلف من قال بهء فهو أيضاً من محدثات 
المعترض وعخترعاته » لا سما عدم صحته عند من أنكر ال جيح 
بفقه الراوى مطلقة واضح ٠:‏ ول يثبت أيضآ فرق بين تل من الآمة 
فى هذا الحديث وبين تانى الأمة ى ذلك الحديثب2 فلهذا قال 
لعن ق: كذره «هدنا > ولز عن نسل لتر اق هذا 
الحم أيضآ ما نقله الشعراوى عن الشافعى فبعد اللتيا واللى ينبغى 
له أن يقول : نعم يترجح حدبيث رجاله المدئيون أو المكيون أو 
غير هم من أهل الججاز على ما رجاله الخ كا أطلق فى قوله السابق 
على هسنا القول » وهو : (ولا يوجد له أصل عند الحجازين 


لفت 


بق 


لا يقب 54ة). 0 


'قوله وأما عم 0 غلا. 0 بسي فيا :افق لقع 
ص 00 5 55 7 ٍ 


قلت : لو كان 0 هذه م الدعرَى الذى 55-0 
سالماً كان من الواجب ليشا أن بقول بلي أعدم القبولك فى كل 
حديث صميح أو حسن أخرجه ا غرأهما أمراة نعل شرطها أو 
عل .شررط, أحدهما. أو ل يكن كذلك لما ثبت أن الأمة تلة ت يقبول 
كل حديث صحيح أو حسن + واتفقت على وجوب العمل به وقد 
قدمناه > .علي أذ ميقا لات 0 0 اا ونصه 3 


عأ 3 35 


لوه ايمء جماهة امه 0 ا ا 5 


8 0 أراجيح 2 :الصصيحين: على ده لد 
نقأغدة» “كلية. 0 مه حش اقم | مالعاو حم 1 


3 0 دجيح بح البخارى ' ا تيح مللا* ا 
حيث القوة فق الصبحة, أمر نطق جا كنب يع “امل 1 صَول”" 
المحديث. وآلكتب المحتترة ة من آصول الفقّه وغيرها 0 
الأصول. اكت عن هذا لتر زلا بسب إلى ساكتك اقول ٠‏ 
أصلا . فلح تاج برجبحه عليه إل ثبوت عم ل أهل المدية على 
ما فى ” ميج النخارى > “قط دون * يح سل *: “وأا القو 


ري 


بتر جيح ما فى ” صويح بح مسل © قط على ما ىن م البتخارى. * 





عباه ف تحن 


بعمل أهل المدينسة فهدمه قول ححيخع أصصاب الكتب الذبن قدمنا 
ذكرها حيث ثبت فا قولم : ثم ” صيح البخارى » ثم ” صميح 
مس“ . وأيضاً كلامه هذا يناقض إطلاق ما قدمه فى ” الدراسات “ 
من ( أن ما فى ” صعيح البخارى “ قفقط يترجح على ما فى ” صميح 

“ فقط ويقدم عليه ص #39"#) ولم يقيده هناك بقيد مجمع بين 
كلامه السابق وكلامه هذا. نعم لوقيل : إنه يثبت بعملهم ثر جيح 
آخر سوى ترجيح قوة الصحة إذا كان عملهم على ما فى ” صميح” 
البخارى “ فقط ثابتآً ويثبت يعمله على ما فى ” صحيح مسلم “ فقط' 
دون ما ى ” صصح اليخارى “ رجيح فى حديث مسلم زاحم 
العر جيح الذى ىق ماق ١‏ صحييح البخارى “ فقط من قوة الصحة 
لكان له وجه ؛ لككن ينبغى أن بثبت من المحدئين ى هذه الورة” 
الأخيرة تقوية ترجبح عملهم على ترجيح قوة الصحة ‏ ولم يثبت 
إلى الآن - وإلا فلا بصح قول المعترض هذا على وجه الإطلاق* 
أصلة” . ثم تقول : إن ترجيح ماق أحد ” الس حيحين ” على ما 
فى الآخر مهما بعمل أهل ” المدينة “ ق مذهب الإمام مالك متعين 
لما أن عمل أهل المدينة فقط عنده إجاع معتير ؛ وكل اماع معتيز 
يترجح على ما ى ” الصحيحين “ كلها إذا كان من باب أخبار 
الأحاد» فكيف لا يئر جح على ما فْ أحدها فقط دون الآخر 1[ 
وإن كان قول مالك هنا خلاف ما ذهب اليه مصنفو حميعم كتب 
أصول الحديث والكتب المعترة من أصول الفقه . 

والاحهه أن الدرقن :دعن عل 1ق تن انون لديف 





008 2 4 
منئى تقسم الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام مرتبة بعضها فوق بعض 
بوت الإجاع »2 ونم كل النقم على من شالقه ؛ وههنا دحضص. بنفسه 
مق غير اروية أو معها ق ورطة خرق- ذلك الإجاع حتى صار به 

منقوما مثل ذلك النقم أو أزيد, 

5 ونقول أيضاً : إن عر جيح فاق لحن ” الص حب حين “ على ما 
فى الآخر منهما فى مذهب الشافعى لم يتعين فلذا “رى كتب الشافعية 
مشحونة” فى بعض لمواد من ترجيح حديث أحدها على الآخخر 
بعميل غير أهل المدبنة فى.مقابلة عماهم. ومن تصفح وتتبع فبا 
لا ينكر ما قلنا. وأيف؟ عمل أهل ««المدينة “ ليس محجة عند 
الغافى لا ظنية ولا قطعية» فالقول بأنه يترجح عند الشافعى 
حديث أحد. ”” الصحيحين ” على حديث الآخر منها محتاج إلى أن 
ينبت عليه ببينة عادلة » وأنى هو؟ فقرله (فقاعدة كاية ىق 
مذهها ) ساقط أشد السقوط . 

وأما فضل أهل ” المدينة ” طابة تمن رتاب فى ذلك : فلله 
در البيهوى ومن قال عثل ما قال 2 )00 وكل مؤمن يول بفضلهم » 
ومئ. أنكر فضلهم فقد أنكر الاق الذى يجب قبوله والتزامه » 


() قلت : قال صاحب *” الدراسات “ ٠‏ 


”عقد اليوقى فى ""'ستنه “# ياب فى فضل أهل المديته” 
مما يدل على صحه" عملهم فى مباحث الاذانئ “ اه (صض 4وع4 


د .سمع) 





ماسم 


ع - 5 


وقد صنف بعض الحدثين رسالة على حدة فى فضل الحبوش وهى 
موجودة عندنا» وله بذلك أجر عند الله تعالى إن شاء الله » فكيف 
من فضل أهل المدينة أو صنف فى فضلهم رمالة” أو عصنفا عظيما ! 
فهم القاطنون فى جواره صل الله علبه وسلٍ . المبشر ون بيشارات عظيمة 
ثابتة لم تكد أوجد أجميعها فى قاطنى غيرها ولو ”'مكة “ المشرفة': 
لاصيا و ” المدينة “ المطيبة ور عونل الله صلى الله عليه وسَلم وقد 
أمعوا على أن الموضع الذي ماس +جسده الأطيب الأطهر الأعطر صلى الله 
تعالى عليه وملم حين وضعوه فى قيره انور الأنور أفضل من 
يع ماعداة سار ا * المدينة “ يان ” أومكة “ بعامها مع 

” الكعية “ أو بدونها » أو * الكعبة “ أوساتر ماق 0 
من البقعات » أوجميع الآر ضين أوجميع السماوات مع جيع ما فيها 





قلت ٠‏ وهذا غلط فان البيهتى لم يعقد بابا فى قفضل أهل المدينه- 
وانما لفظله ق ””سنتننه“4 هكذا . “”بابه ما يستدل به على 
ترجيح قول أهل العجاز وعملهم » ولفظ ””أهل الحجاز “ كما ترى 


لا يختص باهلل المدينه 2 والله الموفق س 


38 وق *” بقديه” كتجاب التعليم 5 للامام مسعود بن شيه” الستدىق 
ونسخته الخطيه" محفقوظه) فى طزاته اللجنه” ويتتكره الاجنه” ع 


قريب . 


” فان قالوا . الا كلام ان ””المدينه “4 اقضل من 


م سمو 


“الكرقد- “© وعلياء "المدييه “4 أعلم ام علماع 


كلاه اج 1 


” الكوفه- “ وبا افتى مالف حتى أذن له فى الافتاء ثلاثون 
تابعياً من فقهاع ”المدينه” “ فوجب أن يكون التقدم لمالك 
لا لا“بى حتيفه” قلا لهم: أما “'المدينه-» قلا متازعه” فى 
أنها أفضل من ””الكوفه-““» وليس كلاءنا فى تفضيل البلدان 
وانما .الكلام ى تفضيل المشائخ . وأما العلماع المتقد.دون 
فلا كلام أيضاً فى تفضيل علماع “المدينه- “» على ساثر 
علماء الا'مصار وائما الكلام ى علماع زمان أبى حتيقه- 
ودالكا ,2 ولا يختلف أحد بن أهل العلم أن تقهاء 
'زسان أبى حيقيه-ة أعلم وأعظم سن فقهياءع زمان<- 
شالى لا'ن علم أهل ” المدينه- “ ذهب مع موت الفقهاع 
السبعه” الذين كانوا ء وذلك ى نيف وتسعين من الهجرة 
وكفى لا'بى حنينهة شرفاً أنه أدرك أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخلقاً من التابعين وأحذ عتهم الفقه والحديث, 
وناظر الشعبى وعطاء وابن حريج والقاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق وربيعه” الرأثى . وقد اتفق علماع ””الكوفه-“» على 
اجلاس أبى حليقه 0 ىق موضم عاد بن أبى سليمان » وهو الدى 
يقول ٠‏ كل ما جاع دن الله و رسوله فعلى الرأس والعين, 
وما جاءع عن الصحابه” فنتخير » وما جاء عن التابعين فهم رجال 
ونحن رجال » وق روايه' : زاحمناهم . وقد استقصينا الكلام 
فى هذا المعنى ى”” كتاب الطبقات “ اه 
النعاق ال 


ايام 6 
من الكائنات إلا الأنياء أوبدونه أوحيم ما فيها منها أو البيت 
المعوون أذ الكرسى أو الوح أوالقلم أو الجنة مع ما قيها أوبدوته 
أوحيع مافيها أوالعرش أومافوق السماوات أوتحت الأرضين أوفوق 
الكرسى أوفوق العرش من الكائنات الى لابعلمها إلاهو تعالى 
وتقدس ء واختلفوا فى أن مسكنه من الجنة الذى بسمى “الوسيلة» 
ملتزمه منها أفضل أم هذا المكان الذي تشرف بهذا المكين 
المخصوص صل الله تعالى عليه وسلم وهو فى المديتة العطرة . 
والذى عليه المحققون هو أن مكانه دصو به صلكلى الله تعالى 
عليه وسلم الكائن فى المذينة أفضل مه مادام هو صلى الله عليه 
وى متمكنا فيه يمسده المطيب الأأطيب الى القالم وأن مسكته 
وملتزمه من الوسيلة أفضل من مكانه فى المديئة إذائرك صسلى الله 
عليه وس هذا الملكان » وتشرف باستقراره صلى الله عليه وسلم 
ذلك المسكن الملتزم من الوسيلة قى يوم القيامة فصلى الله “تعالى وسلم 
على خير ساكنها وآله وصحبه وعلى من كان بالمدينة أويكون ق 
الخال أو الإستقبال من المؤمنين . 


قوآه تعين علينا ترك كل مذهب مخالف مذهيبهم (صدعة) 
قلت : فد تبين مما ذكرنا قبل أن ممثى المعترض ليس على 
مر الإمامين مالك والشافعى ولا على إثر أحدهما فإن ذلك من 
باب العزام مذهب مع أومذهبين تين » وقد م فيه المعثر ض 
فها قبل عاحكم ما بحب عليه أن بتحائئى عله 


لاه 7 


3 
أشد التحائى وأتمه . وأيضاً دعواه هذه تناقض ماصرح به فى 
أول ” الدراسة الثامنة “ من ( أن كلامنا فى هذه الدراسة بل 
حميع الكتاب على تمط جديد مالم يعهد فى أسفار المتقدمين المتداولة 
البوم ) إنتهى كلامه هناك . وتبين مما ذكرنا قبل ا أن ممشى 
المعئرض ليس إلا على مارآه سواء وافق هنا أوذاك من الأئمة 
الأربعة أوخالف الأحاديث الصحيحة الكائنة ى ”الصحيحين “ 
وق غيرههما أوخخالف أحاديئها فقط يعمل عماق غيرهما أو خالفث 
الإجماع أو خالف اجماع أهل المدينة أوخالف اجاع. الأأمة الإثتى 
عشر من أهل بيت النبوة أوخالف إجماع أهل بيت النبوة بالمعنى 
المعذر عنده ‏ وسيجئى قريباً إن شاء الله تعالى - ومن تأمل ق 
7 اق اساته “ والمسائل الى قدمناها فى ” مقدمة تعاليقنا “هذه 
وءسئلة سنيدة رفع اليدين فى كل خفض ورفع وجل ماقلنا حقاً 
بلاريبة إن شاء الله تعالى» فلا قرة لعينه ولالعينيه تمشيه على إثر 
الإمامين مالك والشافعى ولا على اثر أحدها ع كا أنه لم تقرعينه 

ولاعيئاه بالمثشى على إير الإمام أنى حنيفة والإمام أحمد إن حثيل . 
ثم إن قوله : ( ولاشك عندك أن الحنفية بل وفقهاء ” الكوفة “ 
قاطبة الخ ص ه": ) كذب محض وافتراء محت عليهم ( 1١‏ ) 





(1) كيف ! وقد قال صاحصب ” الدراسات '“ نقسه 


وقد قال بعض الكبراءع 5 أن الخغلاف ق أتباع 


الىحنيفه- ا معه أكثر من خلاف الشافعى له التهى . 


4/اه ج -؟ 


فإنه قدثبت خلاف الحنفية بل وفقهاء الكوفة كالشافعية والحنابلة مع 
مالك فقط كثيراً ؛ ولم يثبت خلاف الحنفية بل وفقهاء ” الكوفة “ 
مع حميع علاء أهل المدينة فقط على بعض المعائن الى قالت المالكية 
بها فى لفظ ” علاء المدينة “ الواقع ههنا الاقليلا” كالشافعية 
والنابلة أيضاً . فكيف يصح من المعير ضص تفر يع مافرعسه عليه 
ههنا مع ما ادءاه من قبل »ن أن كثرة ذلك فى علمنا بوجهين )١(‏ 
ثم نقول : إن هذه السدعوي من المعئرض دعوى كاذبة غير 
سميحة لما أن المعترض “ترك عمل أهل المدينة ىق كثير هن المسائل 
وم يوجد ق خصلاف مذهيهم لهم حديث ” الصحيحين 4 
ولاحديث واحد منه] لاسها ق مسائل كثيرة ذكرناها ق 
أول ” مقدمة هذه التعاليق “ بل قدثيت ىق أكثرها من المعترض 
ترك الإجاع بالمعني المشهورء وترك اجاع أصل 
بالمتى الذى قدمناها ء؛ ويلمعني الذى سيجتى ٠‏ وثرك أجاع 
أهل ”المدينة “ ورك أحاديث ” الصحيحين “ كليهما ؛ وارك 
واذا كان هذا ى الشافعى مع كثرة خلافه به قالحكم 
بهذا قى مالك واحمد أظهر لقله- الخلاف حتى حصر خلافت 
احمد به فيا لايتحاوز عشرين مسثله- والله تعالى اعلم “» 
اه رص .ه.() 
() راجع ”” الدراسات “ صن لم4 


- التعإق - 


5 


أحاديث غيره| الصحيحة والحسئنة والضعيفة ء وثرك 
الموقوفات والاآثار الثابتة والتعليقات » ومن رجع إلى تلك 
” المقدمة “ لابد أن يصدقى ى هذا المقال إن شاء الله تعالى . 


قوله وءن أعظم الجفاء على تسمية محمد نن الحسن الخ 
( صح 0و"؛ ) 

تأر : مراد محمد رحمه الله فى تلك التسمية ” بأهل المدينة “ 
الإمام مالك ومن تبعه ومن عاصره من أهل بلده واتفق مه قى 
الحكم و ” بأهل الكوفة “ أبوحنيفة الإمام ومن تبعه ومن عاصره 
من أهل بلده واتفق معه ى اللفكم فليس فى هذه التسمية إلا إشعار 
أنه ما جاء به محمد فى ” كتاب اتتتلاف أهل المدينة واهل 
الكو فة “ إلاهذا القسم من المسائل دون غيره . فاوأق فى 
التسمية يغير هذه العبارة لفات هذا الإشعار ٠‏ فلله درهء وما أحسن 
قوله وتسميته» وما أزكق تعبيره عن الإمامين الهامين وءن وافقها . 
وما أصى تقدعه لفظ ” أهل المدينة » على افظ” ” أهل الكونة » 
فى التعبير . ثم إن الإمام محمدا قد التزم فى كتابه ذلك أن يورد 
الدلائل المثبتة لتلك المسائل الموردة فيه من جانب الإمام ألىحنيفة 
كنا التزم الشيخان فى ” صحرحيها “ وغيرهما من الكتب المصنفة 
لا أن يوردا الدلاثل الدالة على ٠١‏ قالا به فى الأكثر رداً على من 
زعم أن فى تلك المسائل لم يثبت لقول ألى حنيفة دليل» فقوله ( ثم 
لو فتشت ذلك الكتاب الخ ص ه#؛ ) ساقفط لأن لكل مقام 


امم خعا-؟ 


مقالا” » ولكل مقال مقاماً . فن اعترض على الإمام محمد بهذا فقد 
جنفا وخحرج عنن ما صفا » 

وقد أورد بعض العلاء المحدئن فى مصنفه : ( أن أباحنيفة 
ومالك كنا مجلسان فى المسج4 الحرام بعد ما صليا صلاة 
العشاء فيه يتكلمان هناك فى مسائل شرعية وقع الإختلاف فها 
يها إلى صلاة الفجر فيصليانها بوضوء العشاء » وكان الأكثر 
وقوعا أن عحجج أبوحئيفة على مالك وكان هذا دأبها سنن كثيرة ) 


)١( انتبى‎ 





( ) قلت : قال عدرلا”همه” الموقق بن احمد المكى ‏ اق 
” متاقب الامام الاعظم ابى حنيقه” ©“ . 


” أنبانى الحافظ أبوالفضل محمد بن تاصر بن محمد 
السلامى عديئه السلام عن الحافظ الا*مين أبى الفضل أحمد 
بن الحسين بن خيرون اجازة أنا القاضى الامام أبو عيد الله 
الحسين بن على الصيمرى أنا عبد الله بن محمد الحاواتى 
انبا مكرم بن احمد أخيرنا أبوجعقر احمد بن محمد الطضاوى 
فيا كتب به الى أنبا خيرون بن عيسى أنبا أيوب العراق 
حدثنى محمد بن رشيد عن يوسفا بن عمرو عن أبن الدراوردى 
قال ٠:‏ رأيت مالططا وأبا-نيفه- ىق مسجد رسول الله 
صل الله عليه و آله وسلم بعد صلاة العشاع الا"'خرة وها 


يتذا كران ويتددارسان | حتى اذا وقفا أحصسدعا 


"مره اج - ١‏ 


على القول الذى قال به وعمل عليه اسك أحدها عن 
صاحبيه من غيرتعليف ولاتخطفه” لواحد منها فلم يزالا 
كذلك حتى صليا الغداة فى يجلسها ذلى » ( ج ,م 
ص م-, و عد , طبع دائرة العارف التظاميه بحيدر آباد الدذكن 
بالهد ) 
وقال الامام مسعود بن شيبه” السندى فى ”” «قدمه”ة كتاب 
التعللم “ له : 
” ذكر الطحاوتى فى ٠‏ ”” كتابه الذذى جمم فيه أخبار 
أصحابنا » عن الدراوردى قال ٠‏ سمعت مالكطا يقول 


عندى من فقه ألى حنيفه” ستون ألف مله" “ اه 


وقال يدر الاثثمه- ىق الباب اكشثانى و العشرين 


, المناقب 26 : 


>-ن 


أخبرنى الحافظ أبومئصور الديلمى فيا كتنب الى 
من همدان أنا أبو الفرح الصيرق اجازة باصبهان أنا 


الحسين احمد بن محمد أنا أبو عبد ألته بن مندة الحافظ أنا 


سم 


بو 


الاسام أبو محمد عبد الته بن محمد الحارش الخيرنا زيد بن 
يحبى البلخى حدئنى اسحاق بن أبىاسرائيل سمعت محمد بن 
عمر الواقدى يقول ٠‏ كانت مالك بن أنس كثيراً ها 
كان يقول بقول أبى حنيفه” ويتفقده وان لميكن 
يظهره » 


تارم عمم. جَ د 7 


وبه إلى الحارق هذا قال الخبرنا الفضل ين بسام أنيا 
'سمعيل بن “اسحاق أنيأ اسحاق بن محمد قال : كان مالىف 
ريبما اعتبر بقسول أبى حنيقه-ة فى المساثل (ج - م 


ص مس ) 


وبه قال أخيرنا الحسن بن بدور الفرغانى آنأ محمد بن. 
فضيل سمعت محمد بن اسمعيل بن أبى فديىك قال ٠‏ رأيت 
مالك بن أنس قابضاً على يد أبى حنيفه- يمشيان © فلا. بانا 
المسجد قدم أبا حنيقه” » فسمعت أباحتيفه” لا دخل مسجد 
الرسول صلى الله علد وسلم قالء : يسم الله هذا موضع 
الا'مان فآسنى من عذابك ونجنى من النار ““ ذه ( ج- م 


ص هوم) 
وروى عدر الاهمه” ياسناده المذكور الى الصيمرى قال 


” الخبرنا عمر ين ابراهم انا مكرم انأ حعفر بن 
سهل ابأ احمد بن محمد انبأ سليان بن الربيع نأ كادح بن 
رحمه” قال : سأل رجل مالك بن أنس عن رجل له ثويان 
احده)ا نجس والاآخر طاهر » فحضرت الصصلاة قال: يتحرى ! 
قال كادح ٠‏ فاخبرت مالك بقول أبىحتيفهة انه يصلى ىف 
كل ثوب مرة #أمر برد الرجل وافتاه يقول أبىحنيفه” رحمه 
لله اه راج - م ص سد و وو ) 


تيك اج -؟ 


وروى الاسام الصيمرى 5 كتابه الذى صِنفه 


ف 


”” مناقب ألى حنيفه” » رحمه الله تعال باسناده عن ابن المباركف 


قال : 


” كنت عند مالكب بن أنس فدخل عليه رجل فلا 
خرج قال : أتدرون من هذا ؟ حين خرج », قالوا : لا 
وعرفته أنا فقال ٠‏ هذا أبوحنيفه” النعإن لوقال ٠:‏ هذه 
الااسطوانهة من ذهب لخرجت ‏ كا قال ء اقد وق له 
الفقه حتى ما عليه فيه كثير ونه" , قال ٠‏ ودخل عليه 
الثورى فاجلسه دون ماأجلس فيه أباحنيفه ,فلا حرج قال : 
هقا سنيان وذكر ققهه و ورعه “ اه 


كذا قله عدرالاهمدة فى ” متاقبه “ (ج + صن درو 
وروى صدر الاثمه” باستاده الى الحارش قال : 


” أخبرنا عمرو بن عاصم الاسدى أنبأ النضرين محمد 
سمعت بشربن يحبى يقول : سمعت ابراهم ين المغيرة سمعت 
الواقدى قال قلت لمالكب بن انس ٠‏ ءن أفقه من قدم عليكم 
من أهل العراق ؟ قال ٠‏ وبمن قدم علينا من أهل العراق؟ 
قلت : قدم عليكم ابن أبى ليل وابن شبرمه” وسفيان الثورى 
و أبو حنيفه” . فقال مالك : ذكرت أباحتيفدة فى آخرهم 
رأبته يكلم فقييا من فقهاءنا حتى رده الى رأى نفسه ثلات 


/ا؟ 


وم جح 7 
مرات وقال ٠‏ هذا أيضاً خط » 


( وبه قال أخبرنا أبوحاحم ) أنبأ عبداارحهم ين 
حبيب أنيأ اسمعيل بن بيحيى قال ٠‏ قدم أيوحنيقه” 
” المدينه- “ فا كلم أحداً من فقهائنا الا قطعه الا 
أأنه. كان يكلم مالكب بن أنس برفق اه (ج اا اص 
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قال صدر الا"ثمه-ة : و«اخبرنى الامام أبوالمحاسن الحسن بن على 
الرغينانى فى كتابه الى ين *” بخارا “ قال ء 


”” قيل لا"بىحتيفهة رحمه الله كيف رأيت غلإن أهل 
المدينه- ؟ قال : ان أقلح فيهم أحصد فلا'ثقر الا“زرق ‏ 


يريد مالك بن اقس رحمه الله » 


قال صدر الا*ثمه- 


ولقد صدق رحمه الله ى فراسته فان بالك بلغ قى العام 

مرتبه” لم يبلغها .أحد .من أهل المدينه” قى عصره. ولقد نسج 
على منواله الحافظ أبوالح.ن الدارقطتى فاته سثل عن غلان 
مصر فقال ٠‏ أن أفلح فيهم أحد فابينسعيد الا*زدى يريد 

- عبد الغتى الحافظ امآم أهل .صر ى الحديث وحفظ الا*تساب 


والغرائب. ا اه لج ااا ص برومر ) 


كه اج -؟» 


وروى صدرلاامه- باستاده الى الامام أبىمحمد عيداللكه 
ابن محمد الحارق قال ام 


” أنا محمد بن القاسم البلخى أنبأ احمد بن الا'زهر 
أن| حبيب كاتب مالك قال ٠‏ قدم أبو حنيقه” ”” المدينه” » 
فناظره مالك فلا قام سمعت مالكاً يقول : ما أحلمه “» 


اء ( جاح باجم ومو ) 


وقال الامام الحافظ يوسفا بن عبدالبر القرطبى المالكىق ىق 
كتابه ” الانتقاع فى فضائل الثلائثه” الا"ثمه“الفقهاع “ . 


”” نا احمد بن محمد قال نا احمد بن الفضل قال نا 
محمد بن جرير قال نا احمد بن خالد الخلال قال : سمعت 
الشافعى يقول : سثل مالك يوماً عن عفثإن البتى تمال 
كان رجلا مقارباً » وسثل عن ابنشيرمه” فقال : كان رجلا 
مقارياً 2» قيل ٠‏ تأبوحنيقه- ؟ قال ٠‏ لوحآع الى أساطيتكم هذه 
يعلى السوارى نقايكم على أنهسا خشب 
لظنهم أنها خشب “" اه (ض 45( 03 و طيمع مصر 


عام امس( ) 


وروى ابن عيد الى 51 الانمقاع “» باستاده الى إبن جرير قال : 


'” نا العباس بن الوليد قال نا ابراهم بن حاد الزهرى 


/اممه اج 31 


الانى قال سمعت مالكاً يقول ٠‏ قال لى المهدى : يا أبا 
عبدات نمع لى كتاباً أحمل الا'مهةت عليه , فقلت له : يا 
امير امؤمتين ! أسسا هذا السقع وأشار الى الغرب ققد 
كفيتكه وأسا الشام ففيهم الرجل الذى علمته ب يعنى 

“» ام 


الاأوزاعى ‏ وأما أهل العراق فهم أهل العراق ! 


( حص .ع ) 


وقال ابن عبدالس فى كتابه ‏ ” امع بيان العلم وفضله 


وماينبغى ى روايته وععله “ 


” حدثنا احمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبى دليم قال 
حدثئنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى المصرى قال سمعت 
عبدالته بن وهب يقول : سئل مالف عن مسأله- تأجاب 
فيها فقال له السائل :ان أهل الشام يخالفوتك فيها فيقولون 
كذا وكذا فقال : ومتى كان هذا الشان بالشام انما هذا 
الشأن وقف على أهل ”” المدينه- “ و”” الكوقد” “1ه 


قال ابن عبدالبى : . 


«لا”ن ثشأن المسائل *” بالكوفه” “» مداره على أإىحنيقد” 
وأصحابه والثورى “ اه (ج - + حصا مهو طبع المتيريه 
صر( 


وقال الامام الكوثرى فى '” تعليقات الانتقاع “ له * 


ذمله لحتنا 


” وأما مايذكره الذهبى فى ”” طبقات الحفاظ “ من أن 
سعيد بن أبى مريم روى عن أشهب أنه قال : رأيت أباحتيفه- 
بين يدى مالك كالصبى بين يدى أبيه ء قلت ٠.‏ فهذا يدل 
على حسن أدب أبىحنيفه” وتواضعه مع كونه أسن من مالك 
اه . فلا يكاديصح اسناداً وكان 'شهب لدة الشافعى أوكان 
على أكبر تقدير ابن عشر عند وفاة أبىحنيفهة ولم يثبت 
اجتاعه مع مالك فى أواخر سنى وفاة أبىحنيفه » وبا كان 
مالف «ؤدب الا"طفال , واهما كان اجتاعها] قبل منه” 
مالك منه” ست واربعين وقبل أن يأخذ يعلر شأنه , ويمكن 
ذلك مع حاد دون أبيه . 


وأما مايرويه ابن أبى حاهم فى ”” تقدمه” الجرح والتعديل » 
من أن : أباحنيفه” كان بطلع على كتب مالك . ففيه خدشه” 
من جهه” أن ت#أليفه للدؤطا كان فى عهدلمهدى أو فى أواخر 
عهد المنصور بعد وفاة أبىحنيفهة- على الصحيح “ اه 
رصح ور دو .د ) 
قلت : وأءا ماذكره الشيخ محمد بن عبد الباق الزرقانى فى 
الجزء السابع من شرحه على ” المواهب اللدنيهة “” ( اص ووم ) 
من أنه 
” ذكر السيوطى : أنه ب يعتى الامام أبياحتيقة* ب 
روى عنه حديثين أذرجها الخطيب أخدها بن طريق القاسمم 


6م اج -؟ 


بن الحكم العرنى ‏ بضم العين المهمله- وفتح الراء ونون 
قال : حدثنا أبو حنيفه” عن مالك عن تافم عن ابن عمر قال: 
أق كعب بن مالك النبى صلى الله عليه وسلم قسأله عن 
راعيه” له كانت ترعىي ى غنمه فتخوفت على الشاة الموت 
فذبحتها بحجر تأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يأططها . 
وثانيها من طريق اسمعيل بن حاد ين أبىحنيفه” عن أبىحنيفه” عن 
مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافم بن جبير بن مطعم عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وبسلم قال : الانيم أحق بنفسها 
هن وليها والبكر تستأدر وصمتها اقرارها اتتنهى . وقال ابن 
عبد البر فى الحديث الثانى ٠‏ قيل .رواه أبوحنيفهة عن مالك 
ولايصح لكن حزم تلميذ تلاميذه عياض بأنه رواه عله . 
وزاد فى ”” تزيين امالك “ ثالثاً عن أبى حنيفه- عن مالك 
عن نافم عن ابن عمر قال : اذا صليت الفجر والمغفرب كم 
أدركم) فلاتعد ها “ام 


قرده الحافظ المحدث الناقد الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
فيا علق على كتاب ” أحاديث لأمقطا واتفاق الرواة عن مالك 


واختلافهم فيها زيادة ونقصاً “ الدارقطئى حيث قال رحمه الله : 


” لم يذكر المصنف أباحنيفه” فى عداد الرواة عن مالك 


هنا مع أنه ساق حديثاً بطريقه عنه فى ”” غرائب مالك“ 


وه 5 
وهو حديث : ( الا*يم أحق بنفسها ) لا“ن ذكر أبى حتيفه” 
فى عنده غلط محض حيث أقام بءعضص رواته كلمه” ( عن ) مقام 
( ابن ) وهماً ‏ وهو كثيرالوقوع فى الا"سانيد ‏ وصواب 
الروايه” ( عن حإد بن أبىحنيفه عن مالك ) ىا يظهر 
من الجزء المسمى ( مارواه الا كابر عن مالك. ) للحافظ مد 
بن مخلد العطار ‏ وهو بدارالكتب الظاهريه” بيدمشق وشرح 
ذلك فيا عاقت على *” الانتقاءع “ لابن عبد البر 2 ويظهر 
الغالطون ى ذلك من طرق ساقها أبو الؤيد الخوارزسى فى ( جامم 
المسانود يم سا ووم ) حتى أن السيوطى يقول ى ( تنوير 
الحوالك م سد بب ) قيل اله رواه عنه أبوحنيفه” ولايصح 


2 , 


اه . لكنه ناقض نفسه وذكر روايته فى *” الفغانيد 
وذكر الخطيب ق "" رواة مالكى ©“* روايه” أىحتيقه” اعنه 
لحديث آخر وهو حديك ( ذبح الشاة بعجر ) لكن اتفق 
أصحاب القاسم العرنى ‏ راوى الحديث عن أبى عنيقه” ل 
عل روايته عن عبد الملك دون مالك وانفرد ابن الصلت 
بجعله م'لكا حيث سقط ( عبد ) والطمس اللام ى نسخته فجعله 
(١‏ عن مالك ) باعتيار أن الا*لف المتوسطه” فى الا*علام تحذف 
فى الرسم كا يظهر من طرقه فى ( جامع المسائيد + - ممومو) 
وزاد السيوطى ثالثاً فى ”” تزيين المالك ”“ وهو حديث ( اذا 
صليت الفجر والمغرب ) لكن هذا الحديث من «رويات محمد 
بن الحسن عن مالك مباشرة كا يعلم من نسخ ”” امؤطأ “ 


!وه ين 


ثم إن محمد بن الحسن شيخ الشافعمى ورابه )١(‏ روى عنه 


الشافعى ف ”“ مسئدم “ أدشدة أحاديث ما صرح سمه الأستاذ 








لمحمد و ”” الاثار ** له ء فا فق (جاهم المسائيد | د .جع ) 
و” مختصره “ لابن الضياء الى ماهو الاسيق قلم - راجع :“” موطأ :» 
محمد و”” الااثارله “ م 
....... وتفصيل البحث فى (أقوم المسالك ىق تحقيق روايه- 
مالك عن أبىحنيفه وروايه-ة ألىحنيفه- عن مالك ) ولله 
سبحاته وتعالى أعلم “ : ( ض ين و ب طيعم مصر 


له مودعر( ) 


(و) قال العلامه” المحدثت محمد رزاهد الكوثرى رحمه الله ق 
”” بلوغ الا" مالى ى سيرة الامام محمد بن ااحسن الشيياق رضى 
7 


أنه عنه ما نصه اه 


0 . 5000 8 شاة 

: وكم لمحمد بن الحسن من أياد بيضاء عيلى الشافعى 
حتى قال الشافعى : أمن الئاس على فى الفقه محمد بن 
الحسن . رواه الخطيب عن الحسن بن محمد الخلال عن على 
بن عمرو الجريرى عن على بن #مد النخعى عن احمد بن حاد بن سفيات 
عن المزنى عنه 2 وذ كر السمعاني عن البويطى عن الشافعى 


أنه قال :٠‏ أعانتى الله برجلين بابنعيينه” قى الحديث ومحمد 


وه ع 


فى الفقه. وعن الربيع عن الشانعى ليس لا'حد على منه فى 
العلم واسباب الدئيا ما لمحمد على ء وكان يترحم عايه ق عامه” 
أوقاته » وعن ابن ساعد : أن محمد بن الحسن جمع من أصحابه 
نحو «أثه- الف درهم لا”جل الشافعى مرة بعد أشرى » وروى 
الذهبى ى ”” حزئه “ عن ادريس بن يوسا القراطيسى أنه 
سصع الشافعى يقول ٠‏ مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد 
كأنه عليه نزل . وكل ذلك مايدل على أن الشافعمى كان 
عظم الاجلال لمحمد بن الدسن كيير الا“دب ق بعابلتهة معه. 


اه (صن عم طيع مصر سنه .مم( ه) 
وقال أيضا فيه 


” لثم يرو عن الشافعى ثناع ىق حق أحد من الا'ثمه” 
قدر ماروى عنه من الثناع على محمد بن الحسن عن حدارة 
منه بذلك الثناع “ اه ( ا ص وعم ) 


وقال أيضاً فيه 


” وقدروى عن الشافعى بأسانيد صحيحه" ثناء بالغ ى 
حق محمد بن الحسن مدون ى ” تاريخ الخطيب “ وكتاب 
ابن أبى العسوام م رو وكتاب الصيمرى 2 و , هدنت 


النووى “ و مؤلفات الذهبى “ وغيرها فضلا عما فى ” كتاب 


لوقه 4 0 


الأعظم قدس سره قى بعض مهيانه . )١(‏ وقال الحافظ ابن 





.الكردرى “ ننستغنى عن سرد تلك الرواياتن هنا لشهرتها . 
ومن الحقائق اللموسه- أنه لايعرف للشافعمى عمل يذكر ىق 
الفقه قبل اتصاله بمحمد ين الحسن بل اهما رجع الى كدت" 
بعد أن تنفقه عليه وأخذ يقارن ماتلقاه منه بفقه أهل الحجاز 
حتى «عبلت له التيارات أدت به الى اظهار الاجتهاد بعد وفاة 
محمد بسئوات بأن عاد الى العزاق سنه”5- حمس وتسعين ودأيه” 
بعد وقاة محمد بن الع بمت سنوات وبقى هنا ىك سنتين يدشر 
اختياراته ومذهبه القديم على زواة القديم المعروفين , بكتاب ألقة وساه 
”” الحجه- 4“ قى يلد ضخم وهو الذى رد عليه عيسى 
: 


بن أبان عط ره على جديده القاضى بكار يمصر “ . 
( ححا امع ) 
١ (‏ ) قلت ٠‏ وى ”” المستدركف على الصحيحين '*؛ الحا كم التيسابورى 
(ج ميعن يوه ) 
”” حدثنا ابوالعباس محمد بن يعقوب عوداً على يدع ثنا 


الربيع بن سلبان ثنا الشافعى الأ محمد بن الحسن عن ابى 


يوسا عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر رضى الله عنهاات 


654 عاحان 


النبى على الله عليه وآله وسلم قال : الولاء لحمة” كلحيهة 
النسب لاتباع ولاتوهب . اه 
قال الحااكم ٠‏ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخراه . وقال 
الذهبى ى ” تلخيص المستدركف " بعد نقله تصحيح الحاكم 
لهذا الحديث . ”” قلت بالدبوس » اه و قال الحافظ ابن 
حجر العسقلانى فى ” تاخيص الحبير ىل تخريح أحاديث الرافعى 
الكبير » 
”” ورواه ابن حبان فى ”” صحيحه من طريق بشرين الوليد 
عن أبى يوسف لكن قال : عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار» 
وكذلك رواه الييهقى ء وقال فى ”” العرفه- “» ٠‏ كان الشافعى عدث به 
من حفظه فنسى عبيد الله بن عمر من أسناده » وتقدروام 
محمد بن الحسن فى ”” كتاب الولاع “ لله عن أبى يوسف عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به “» 
طبع الهند ) . 
وقال سيدالحفاظ »مد مرتضى الحسينى الزبيدى ى ” عقود 


الجواهر الميفه” فى أدله-ة مذهب الامام أبىحنيفه-ة لثما وافق فيه 


اه (عرع 


الائمةة الجه- أو أحدهم 4 


: رواه ابن المظفر من طريق غلى بن سلياإن الاخميعى 
عن محمد بن ادريس عن محمد بن الحسن عن ابى يوسفا عن 


أى حنيقه” . وهو مسلسل بالا“مه” كاتراه » ويثله ادر الوجود » 


موه 8 ؟ 
حجر العسقلاى فى ” لسان الميزان ” ( قال الربسسيع : سمعت 
١‏ الشافعى يقول : حمات عن محمد ن امسن وقر بعر كتيا 2 


)1١( انتهى‎ 


وقدأورده السيوطى ‏ ىق حزء له ساه ”” الفائيد فى حلاوة 
الا'سانيد “ ورواه ابن خسرو من طريق ابن المظقر » واخرجه 
الدارقطنى عن مهمد بن احمد بن عمرو بن عبد الخالق عن احمد 
بن محمد بن الحجاج عن على بن سليإن الاخميمى ,ثله » ومن 
طريقه رواه اين عبد الباق “ اه ( ج سل م ص وم طبع 


القسطنطينيه” سنه” و.م, ) 


١ (‏ )قلت : قال الربيع بن سليان 2 سمعت الشافعى يقول : 
لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغه” محمد بن الحسن لقلته لفصاحته ٠‏ وقال 
أبوبكر بن المنذرء سمعته المزنى يقول ٠‏ سمعت الشافعى يقول : مارأيت 
سمينا أ<خف روحاً من محمد بن الحسن ؛ ومارأيت أفصح منه » كنت اذا 
رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته ء وقال الطحاوى ٠‏ سمعت احمد بن 
أنى داؤد المى ء سمعت حربله” بن يحيى » سمعت الشافعى يقول : 
ماسمعت أحداً قط كان اذا تكلم رأيت أن القرآن نزل بلغته غير محمد بن الحسن 


وقد كيت عنه حهل بختى . وقال ابن ابى حاتم : نا الربيع دمعت 


ككة ح نه 9 
وذكر النووي نقلا” عن الحطيب البغدادى ( أن الامام الشاقعمى 
روى عن محمد بن الحسن ) الببى )١(‏ وقال العارف فى 


” الدراتار “ : ( ونزوج محمد بن الحسن بأم الشافعى وفوض إليه 








الشافعى يقول : حملت عن محمف بن الحسن حمل بختى ليس عليه 
الا ساعى ء وقال أحمد بن أبى سريج الرازى 2 سمعتك الشانعي يقول 

أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا “م تدبرتها فوضعت الى جنب 
كل مسثله-ة حديثاً , وقال ابن كأس النخعى »2 ثنا احمد بن حاد بن 
سفيان » ثنا الربيع بن سئيإن ,» سمعت الشافعى يقول : مارأيت أعقل 
ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً وايراداً من محمد بن الحسن . 
أورد هذه الا”قوال كلها الامام الحافظ أبوعبد الله محمد ين احمد الذهبى 
الشافعى رحمه الله فى ”" جزء “ أله فى ترحمه” الامام صمدم بن 
الحسن رمى الله عنه وقد طبع هذا الجزت بمصر مع مناقب أب حنينه | 
وأبى يوسف رحمها الله تعالى عنيت بنشره ”” (جنه” احياع المعارف النعانيه” 
بحيدرآباد الد كن بالهند “* وعليه تعليقات *ميئه” للعلامه” المرحوم مله 


زاهد الكوثرى والاستاذ العلامه” ألى الرقاع الاقغانى رئيس اللجنه” . 


و) وقال الحائخد الذهبى مالفظه 
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ةم م جه 
كتيه وماله فيسببه صار الشافعى فقيها ( اثى . )1١١‏ 


قوله ومما اعتقده حجية اجتاع أهال بيت النبوة الخ 


ص 598 ) 2 








” وأما الاسام الشافعى رحمه الله فاحتج بمحمد بن 
الحسن فى الحديث “؟ اه (””مناتب أبى حنيفه” وصاحبيه “» 


ص وه) 


١ (‏ )قلت : ذكر الديلمى عن الامام الشافعمى رضى الله عنه 
قال ٠‏ <ااست محمد بن الحسن عشر سنين وحملت من كلامه حمل 
حمل لو كان كلم على قدر عقله «افهمنا كلامه ولكنه كان بيكامنا على 
قدر عقوائا اه ( كذا فى “'المناقب الكردريه” اج سد وراص وه( ) 
وذاكر السمعاقى والاسفراينى عن أبىعبيد قال : قدمت على يد 


شثى فاجاب ١‏ 


فرأيت الشافعى رضى الله عنه عنده فسآلته عن وى 
بالجواب فكتبه قرآه محمد فوهب له مائد”ة درّهعم . وقال : 
ان كنت تشتهى العلم فالزم فسمعت اإشافعى يقول : لقد كتبت 
عنه حمل بعير لولاه مالصق لى من العلم تثى والناس عيال غلى 
أهل العراق وأهل العراق على أهل الكوند- » وأهل الكوفهة على 


الامام ألى حليقه 1ه 0 المناقب الكردريه” جح داس ص ووه ) 


مقه 2 

قلت * قد تقدم حميم مابتعلق .هذا من قبل فا_رجم اليهء )١(‏ 
لكن كان مينى كله على ما بتبادر من لفظ ” أهل البيت “ والقرائن 
الموجودة هناك من المعبى وهو الأئمةالإئناعشر من أهل بيت 
الرضوان ؛ وبعضس الكلام هناك مبنى على أن معنى لفظ ” أهل 
البيت “ الأربعة أصصاب العباء . وهذا المعبى الآخير أخخذته الشيعة 
الشنيعة فى قوهم : إصاع أهل ديت حجة د ٠‏ وإجماع 
معتير. وههنا قد آثبت المعترض بعتى آخر لافظ “أمل البيت * فنتكام 
عايه فنقول : إن الوجه الذى أتى به المعتر ض لاثيات حجية إخاع 
أهل البيت وجه قال به من عند نفسه : ورأتي رآه فليس 
بدليل إقناعى فضلا عن أن بكون قطماً : فر عر لأحد تقليد 
رأى مثل المعترض أى رأى كان مادام لم يتحقق له سلف مجوز 
تقليد رأيه . ومن إذ تتبعنا وتصفحنا أقوال العلاء ماوجدنا أ سافاً 
في هذا القول لامن أهل السنة والماعة ولامن الشيعة الشنيعة ولا.ن 
غير هم ؛ فيجب علينا رد مارآه فقط لكونه خروجاً عما اتعقد 
زليه الإجماع ؛ ولا عرف ههنا معنى لفظ ” أهل البيت “ 
الذي أراده المعترض فى قوله : (إجماع أهل البيت 
لجاع معتير ) وقوله : إجم_اع أل بيت النبوة وعملهم حج-ة 
ص «*؛) بقوله (لا سيا ويدخل فق أهل بيته صلى الله تعالى 
عليه وسل نساءة بع اللأكور من أولاده وأقر بائه وخدمهم وموالهم 





“> ا 


( )راحم الكتاب من مم وو حتىي ١١6‏ 





هوه ج -5 


وما نعي من أهل بيت البرة فى هاء المسقفاة إلا 


ما يشمل ناءه صلى الله تعالى عليه وصلمء وذكور بى 
هاشم ٠‏ وبى المطلب ص 4"5) انتهى . فالقول محجية هذا 
ش الإجماع وعمل ذويه + وبأن اجباعهم وعملهم اجاع معتير خروج 

عن إجاع حميع أهل السنة )١(‏ والشيعة الشنيعة وغير هم تمن كان من 
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»“ قلت: ولكن قال الحافظ ابن تيميهة فى '" منهاج السنه‎ )١( 





:  هةيفل‎ 
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“ان النبى على الله عليه وسلم قال عن عترته : 
انها والكتاب لن يفترقا حتى يردا على الحوض “» وهو 


الصادق المصدوق ء فيدل على أن اجاع العترة حجه”. وهذا 


ل طائفه- من أصعاينا ء وذ كره القاضى 5 ”” المعتمد *» لكن 


العترة هم بنو هاشم كلهم ولد العياس وولد على وولد الحارث 
بن عبد المطلب وسائر بتى أبى طالب وغبرهممه وعللى وحده 
ليس هو العثرة 2 وسيد العثرة هو رسول الله على الله عليه 
وسلم . يبين ذلى أن علإء العترة كاين عباس وغيره لم 
يكونوا يوجبون اتباع على ى كل ما يقوله, ولأ كان على 


يوجب على الناس طاعته فى كل ما يفتى يهء ولا أعرف أن 


احدا بن اثمه” السلف لا من بنى هاشم ولا غعرهم قال : 


انه يجب اتباع على ى كل ما يقوله ““ اه (ج - ع 
سم ماو). 


ع التعاق: نت 


عه بخ -؟ 


أهل القبلة » وإحداث للقول المحدث والترع من المعترض . 
وليت شعرى لما أدخل المعترض فى لفظ < أهل بيك النبوة “ 
نساءه صلى الله تعالى عايه وسلٍم مواء كانت عبارة عن أمهات 
المؤمنين أو عنهن وعن بناته المقدسة وبنات بناته المطهرات هما وجه 
تبيده بالذكرر من أولاده ملى الشق الأول » وبالذكور من 
أقربائه » وبذكور بي هاشم وامطلب على الشق الثانى . وضمير 
5 خدمهم ودواليهم 0 برجم إليه صللى إلله عليه وم وإف ذكور أولاده 
واقربائه فدخل فيها زيد عن دارئة » وأساءة ابنه » وإين مسعودء 
وأنس و أمثاخم رضى الله تعالى عنهم . وابت شعري ما فائدة 
وضع العرضص هذا الإجاع عع أنه قد أنكر ٠‏ جواذة معطا ىق أمثلة 
الشريمة الغراء لما أنه اشترط قى <جيته بشروط ممحدثة مخارعة 
ستدسة قدمها من قبل فى ” الدراسة الثامنة * فلا مكن أن يتحقق «سئلة 
من مسائل الشريعة ويجد فيها اجّاع أهل بيت التبوة بهذا المعنى مع 
إستجماع شروطه . ولو قطعنا النظر عن تلك الشروط فائبسات 
اجماع أهل بيت النبوة فقط بهذا المعنى فى حكم شرعى أعسر بل 
بل دون ثبوته خرط القتاد . ومن ادعى وجود هذا الإجاع مم 
تلك الشروط فيه فليأت ببينة تشهد على ذلك . ومن ادعى 
وجوده بدوتها فلابد له أن يأتى بدليل يثبت أن اجاع أهل الببيت 
فقط بهذا المعني ثبت فى هذا المكم . ولعمرى إذا كان معني لفظ 
” أهل البيت “ فى هذه المسثلة هو هذا عند المترض فا معني 


00 له اسايق (ونذمبت والحيالء 00 ها البيت مذهب باقيهم ص 


وله 0 


+58 ) ؟ الذى استدل عليه المعترض هناك بكلام سيدنا محمد الباقر 
رضى الله عنه ‏ وكلامه برئ من أن يستدل به على هذا 
وما معنى تعقيب قاعدة أن اجاع أهل البيت إجاع معتير عندى 
هناك لذلك القول السابق ؟ وما معنى قوله ههنا ( وكون إجاعهم 
حجة عند الشيعة الخ ) ؟ )١(‏ ومقتضى قوله السابق وتعقيب تلاك 
القاعدة له أن يكون معني لفظ ” أهل البيت ” ىق هذه امسئلة 
عند المعترض ”الأنمة الإثنى عشر “ لا هذا المعهى ,2 ولا الأربعساة 
فل أصماب العباء » ومقتضى قوله (وكون اجاعهم حجة عند 
الشيعة الخ) أن يكون معناه عنده فيها “الأربعة فقط آل العباء“ لا 
هذا المعنى ٠‏ ولا الآثمة الإثنا ععشر . ومن المعلوم أن ثبوت اجماع 
أهل بيت النبوة فقط بهذا المعبى على حم لا يكاد ينحقق كامر . 
فقوله: (وإذا اجنمعوا على شىء وتوا'رث ذلك فيهم ص 56*؛) مجرد 
تسلية هن المععرض لنفسه على خخلاف اجإع الآءة أهل القبلة - ومنهم 
الشيعة - مما لا عكن محققه عادة . ومن ادعى وجود هذا الإجاع 
فنط وثثوته فى م شرءعى فليات بدليل بين عليه . وعتدى أنه 
لا ممككن أن يوجد ى مثال فى الشريعة الغراء' . ومن .قال : 
إن مراذ جا لفاك [ايه هو هلال" الدى "اللا :د كر <المترر ص هنا 
فقد أتى مما لا دلالة عليه هناك . ومن قال : إن مراده به هو 
الأمة الإثنا عشر فيخدشه كلام المعثرض ههنا . و قال : إن 
- (:) وقد سقط هنا هن المطيوعه” ما يله المصنف . 
جا اسان اد 





ا 5 


مراده به هو الأربعنة الطاهرة آل العباء فيفسد قوله كلامه ههنا 
أيضاً . م نقول: إن هذا الوجه الذى ذكره المعترض لاثيات حجية 
اجاع أهل البيت فقط إما أن يفيد أن الطبقة الأولى منهم اجاعهم 
إجاع معتير دون الثانية والثالثة إلى آخرها » وهذا الحصر هو ظاهر 
كلام المعترض وهو قوله : ( هذا مجرد ما يعطى وحدة الببيت معه 
صل الله تعالى عليه وسلم وملازمة أهله حضرته ص 2#5) وأما 
أن يفيد أن الطبقة الثانية والطبقة الثالثة منهم إلى آخرها كالطبقة 
الأولى فكما أن إجاع الطبقة الآولى منهم إجاع معتير كذلك 
إجاع الطبقة الثانية والثالفة إلى آتحرها كل واحد منها إججاع 
معتتر » ومقتضى الدليل والوجه المذكور هو هذا لا الأول 
حسب الظاهر » ففبه أن على هذا يدخل فيهم بنو العباس الذين 
ظلموا أهل البيت وغيرهم» ولن رد الله ذلك إن شاء الله تعالى. 
وأيضاً يستلزم أن يكون اجماع أهل البيت ىق زماننا كذلك . 
وأيضاً لو كان هذا الدليل سالماً لأدى إلى أن إجاع الخلفاء الأربعة 
فقط ء وآأن إجاع الشيخين الوزيرين كل واحد متها إجماع معتير » 
وم بقل المعترض به » ولم تقرعينه بذلك . ثم إن قوله: ( الزائد 
على مايعطى من ذلك وحدة ابلد معه الخ ) يقتضى أن أهل المدينة 
الذين لازموا إباه صلى الله تعالى عليه وسلم ه, الذين إحماعهم 
معتير لامطلة؟ فهذا مخالف قول مالك على أحد الأقوال . 


قوله فكيف إذا انضم إلى ذلك حديث ” التقلين “ الخ 


زا رص 1:56 ) 
قلت : إنما وره حديث ” الثقلين “ فى أهل البيت بالمعنى 
المشهور الأعم الشامل ن كان منهم إلى "بوم القيامة سواء كان من 


( و) قلت : قال الحافظ ابن تيميه- ى كتابه ‏ متهاج 





السئه” التبويه” كت 

” ان لفظ الحديث الذى ى ” صحيح مسلم “ 
( عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الته صلى الله عليه 
وسلم خطيباً ماع يدعى خم بين مكه” والمدينهة فقال : أما 
بعد أيها الناس أحما أنا بشر يوشك أن ياتينى رسول رف 
فاجيب » والى تاركا فيكم ثقلين 2 أولها كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخدوا بكتابالله واستمسكوا به , قحث على كتاب 
الله ورغب ‏ فيه “ثم قال : وأهل بيتى أذكركم الله ى 
أهل بيتى ) وهذا اللفظ يدل على أن الذى أمرنا بالتسسى 
به وجعل ااتسكف به لايضل هوكتاب الله . وهكذا جاع 


فى غير هذا الحديث كا ى ”” صحيح مسام, “ عن جابر 


فى حجه الوداع لما خطب يوم عرفه- وقال : ( قد تركت 
فيكم مالن تضلوا بعده أن اعتصمم به كتابالت > وائم 
تسعلون عنى فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنتك قدبلغت 
وأديت ونصحت ء فقال باصبعه السبابه” يرفعها الى الساءع يتكيها 
الى الناس : أللهم اشهد ثلاث رات ). 
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بى هاشم؛ أومن بنى المطلب » من أولاد سيدينا الحسن والحسين 
وإخوتها العلائية » وءعن بى العباس وغيرهم إلى يوم القيامة » ولذا قال 
صلى الله عليه وسم: ( ولن يفترقا حتى بردا على الحوض) وأورد 
هذا الحديث العلاء الكرام فى مناقب أهل البيت الرضى 
«طلق؟ . وراد الممترضص هذا الحديث ههنا يدل 
على أن 0 لفظ ” أهل البيت ” فى ح.ديث ” الثقللن “ 
هو المعتى الذى ذكره هنا فيا قبل » فلزم منه أنه لوكان الأمر 
كما قال لكاذ أن يكون هذا الحديث مثبتاً للعصمة 'ى كل واحد 
*هم إلى ايوم القيامة ‏ واو كانوا غير العلاء منهم وتبعوا علاء هم 
العظام - و مثبتاً للعصمة فى كل واحد من تسائة صلى الله عليه وسلم- 





وأما قوله : ( وعترى أهل بيتى وانها لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض ) فهذا رواه التربذى . وقد سثل عنه احمد 
بن حنبل فضعفه وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا: لايصح » 
وقد أداب عنه طائفه- ' يدل على أن أهل بيته كلهم لايجتمعون 
على ضلاله- , قالوا : ونحن تقول بذلى ىا ذكر ذكب 
التامى أبويعلى وثغيره ؛ لكن أهل البيت لميتفقوا ‏ ولله الحمد ‏ 
على شىء من خصائص مذهب الرافضه بل هم المبرؤن المتزهون 


عن التدنس بشئى منه “"' اه ((ج ح ع ص هارو 
)م 


معد عبد الرشيد النعالى 
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سواء أخذت ععى حاتت امؤمنين فقطء أو عي يشملهن 
ويشمل بنانه المطهرات وبنات بنائه ‏ ومثبتاً للعصمة فى كل واحد 
من ذكور أولاده سواء كان الحمسئى أوالحسين أو أولادها مطلقاً » 
ومثبتا للعضمة ىق أعيامة وأولاد أعنامه » 0 أقربائه وأولادهم 
مني العباسيين وغبرهم إلى يوم القيامة ‏ نعوذ بالله تعالى من ذلك ل 
ومثبتاً للعصمة ق كل واحد من تخدمة وموالية صل الله عليه وسلم » 
وخدمتهم ومواليهم » ومئثبتا لعصمة فى حميع ذكور بى هاشم وبتى 
المطلب ؛ بل ومثبتاً للعصمة فى كل واحد من أصهاره وأختانه صلى 
الله تعالى عليه وسلم » :ومثبتا للعصمة ق أمثال ان مسعود و زيد 
مولاة وابنه أسامه وأنس » وهذا ما لم يقل به أحد من العلاء » 
ولامكن أن يقول المعرض بهللا علم من اعتقاده مق أنه كان 
يقول محصر العصمة ى الأنبياء والملائكة والإثنى عشر من أئمه 

ولوقلنا كما قال المعترض بأنه ( مما يكاد يثبت ٠006066‏ فق 
علائهم العصمة ص 15 ) فنقول : لا دلالة للفظ هذا الحديث 
بعد هذا اتسابم على أن علائهم هم الأثمة الإلناعشر' فقط أو الأنمة 
الأ. بعة آل العباء فقط ؛ بل علاءهم أعم من أن يكون الحسن 
والحسين وق أولاد الحسن وأولاد الحسين وإخوتها وف أولاد 
إخرتها وأعمامها وعماتها أو أعمام أبيه) وعمات أبيها وى أو لادم 
و غبرهم 0 هاشم وينى المطلب ع وكا أنه يجرى هذه 
الإشكالات لوقيل بإفادة حديث ” الثقلن “ العصمة فى أهل البيت 
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مطلقاً أو فى علاءهم كذلك تجحرى فى الشقوق الثلاثة الأخير ة البى 
ذكرها المعترض أيضا . 

وأيضآ لا دلالة فيه على خصوص الأثمة الإثنى عشر من أهل 
بيت النبوة » وعلى خصوص الأئمة الأربعة آل العبا رضىالله تعالى 
عنهى » نوجب أن براد هذا المعى الأعم المشهور فإن اللفظ مطلق 
بل عام » ولاتجوز الغاء إلعام عن عمومه بلا دليل »© فإذا حمل 
على العموم لزم أن يكون كل واحد من أهل بيت النبوة إلى يوم القيامة ‏ وإن 
كان ظاهره منكرا ع1 حِ معصوماً بهذا الحديث » وليس فليس . 
'والتخصيص بهم أويعلاء أهل البيت مطلقاً محتاج إلى معونة القر ينة 
البينة الدالة عليه , وكذلك الحم فى الشقوق الثلاثة الأخيرة ؛ على 
أنه إذا جاز هذا التخصيص من عند نفس المءترض بالرأي المحرد 
أبناءه أو على خ+خصواصه وأبناءه أو على خصوصه وبعض منهم 
منهم أو بعض منهم معين ؟ وهذا الإحهال الأأخير تمل عشرة 
إحمالات لأن أبناء سيدنا العباس رضى الله تعالى نه كانوا 
عشرة على ماروي عن العباس رضى الله تعالى عنه إذ قال 

موا بعام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كرا مأ ررة 

أو على خصوص بعض منهم مبهم أوبعض منهم معين ٠‏ فهدذا 
الأخير محتمل عشرة إحتالات أيضاً » أو على خصوص سيدنا 
حمزة أو على خصوص حميع أولاده » أوعلى خصوص بعض منهم 
كذلك » أو على خصوص ساار أحمامة من المسلمين أو أولادهم 
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أو بعض منهم كذلك » أو على صوص سيدتنا وقرة عيوننا 
وقلوبنا سيدتنا قاطمة الزهراء البتول رضى الله تعالى عنها » أو على 
خصوصها وأبناءها كذلك؛ أوعلى خصوص أبناءه صلى الله عليه وس 
الصابية كذلك . أو على خخصوص بناته صلى الله عليه وسلم كذلك » 
أو على خصوص سيدنا الحسن »2 أو على خصوصه وأبناءه ميعهم 
أو بعضهر كذلك ٠‏ أو على خصوص أبنائه فقط كذلك » أو على 
خصوصه مع سيدنا الحسين فقطاء أو على خخصوصها مع أبناء 
الأول كذلك فقط » أو على خصوصها مع أبناء الثانى فقط كذلك » 
أو على خصوصها| مم أبناءهما كذلك » أو على خصوص سيدنا 
الحسين فقط . أو على خصوصه وأبناءه فقط كذلك . أو على 
صوص ابناءه فقط إلى كثير من الخصوصيات العقلية البى نجيز ها 
العقل والرأى ارد إلى آخر الأئمة الإثنى عشرء على أن قوله 1 الله 
تعالى عليه وسلم ى ذلك الحديث ( ولن يتفرقا حبى يردا على الدوض) 
آب عن حمل لفظ ” أهل البيتك“ فى هذا الحديث على المعنى الذى ذكره 
المعترض ههناء وعن حمله على الأنمة الإثبى عشرء وعن حماه على 
الأتمة الأربعة آل العباء » وعن حمله على كل واحد مما ذكرنا من 
الحتيوملات: 0 قحك نجتلة بل الم 251 المشهون 0 توهلا اذى 
” أهل بيت النبوة “ باقون إلى يوم القيامة كما أخير به الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسم »؛ فعلى هذا 2 هذا 
الحديث : أن كتاب الله تعالى وأهل بيت النبوة يدوم بقاءهما على 
الأرض إلى يوم القيامة » ولن يفترقا أصلاً فى الدنيا » وأن وجودها 
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قَْ الأمة المر حدومة يستتبع ركات عظيمة ومنحات فخيمة وكالاك 
ا كر بمة فى الآمة محسث إذا تمسكت بها أو عجموعها 
ينتي ينتى الضلال عنها - بالمعى الأعم لاضلال الذى سيجئٌ إلى و 
القيامة - بشهادة هذا الحديث ما داموا يتمسكون بها وبلؤمون! 
الإستمساك يلها ويشتغلون بالرجوع إليها . 

وأما السك بكتاب الله تعالى فقط فلا يلزم منه النتفاء 
الضلال ععى عدم جواز كل محظور حى الحطأ الإجتهادى عمق نمسك : 
به » وإلا لكان كل مجتهد مصببا . وكل مجتهسد بل وكل مؤمن . 
ومؤمنة فهو «تمسك بكتاب الله تعالى ء وهو عروته الوثى الى 
لا انفصام لها ؛ ومع ذلك جاز وقوع الحطأ الإجتهادى من انحتهد 
فكذلك لا يلزم من المّسك بأهل البيت انفراداً انتفاء الضلال بالمعنى 
المذكور عمن تمسك به » والإجاع المعتر ناف للضلال بهذا المعي . 
ثبت أن إجاع أهل الببت بذلك المعنى ٠‏ وععتى الأئمة الأربعة 
آل العباء وبمعى الإثى فشر ليس باجاع معتير . 

ثم إنه إذا نحقق أن هذا الحديث ورد فى السك عجموعها فلا 
دلالة فِه على حك العْسك بأحدهما ٠‏ فلا يدل الحديث على ما 
حاول المعترض اثباته . وأما إن السك بأحدهما ٠نفرداً‏ فيفيد انتفاء 
الضلال معنى ما يتفرع عليه الإتم والذنب لا عهني أع, يشمل 
انتفاء الحطاء الإجتهادى أيضاً . ومقصود المعترض من اثبات الدصمة 
هو اثيات المعبى الثاى مم بهذا الحديث لماعر فق محقيق المهدى )١(‏ 


)00( راجع ” الدراسات ““ من صحص امم حتى 45+ 
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رضى الله تعالى عله دون العنى الأول ء» ولا دلالة لهذا 
الحديث على كلا المعنيين أصلاً فضلاً عن أن يدل على إمعنى الثانى الذى 
قصد إثباته . إلا أن المعنى الأول ثابت فى نفس الأمر والمءتى الثاى لم 
يشت بدليل إلى الآنء فإذن لا بكاد يثبت من هذا الحديث الذى ثبت 
نصاً عن الشارع المعصوم صلى الله عليه وسلم الك بعصءة كل واحد من 
علاء أهل البيت بالمعنيين المذكورن » أو بالمعانى الثلاثة المذكورة ؛ 
بل بالمعانى الأريعة المذكورة + ولا بعصمة كلهم عند إجاعهم » 
)١(‏ ولا بغلبة ظن الإصابة ىق كل واحد منهم > ولا بغلبة ظن 
الإصابة قَْ كاهم عند اجاعهم فقط » وإن كان معتقلنا مسب 


عي سس بس ب تك سب هم ا 





() قلت ٠‏ قال الحافظ ابن تيميه”ة فى ””ستنهاج السنه 
النبويه- “» ٠‏ 


” فهذه ل يعنى القول بعصمه” الا*يمه ب لخاصه 

الرافضه- الاماميهة التى لم يشركهم فيها أحد لا الزيديه” 
الشيعه- ولا ساثر طوائف المسلمين الا من هو شر نتهم 
كالاساعيليه- الذين يقولون بعص.ه” ينى عبيد المنتسبين الى 
مد بن اساعيل بن حجعفر » القائلين ٠‏ باأن الامامه” بعد حعفر 

فى محمد بن ادإعيل دون موسى بن جعفر . وأولتى بملاحدة 

م منافتون والاماميه" الاثنا عشريه” خير «تهم بكثير 2) فان 
الاداميهة مع فرط جهايهم وضلالهم فيهم لخلق مسلمون ظاهراً 
وباطناً ليسوا زنادقه- منافقين لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا 
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أهواعهم . وأما أولقكف فامتهم الكبار العارفون بحقيقه' 
دعواهم الراطنيه- زنادقه- متافقون 2» وأما عواههم الذين لم 
يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون .سلمين ” اه (ج- ١‏ 
ص مومع و وعم) 
خم قال : 

وها اختصت به الاماميه” من عصمه" الائثمه” فهو ى 
غايه” الفساد والبعد عن العقل والدين 2» وهو أفسد من اعتقاد 
كثير من التسااكد فى شيوخهم أنهم محفوظون » وأضعف من 
اعتقاد كثير من قدماع الشاميين اتباع بنى أميهة أن الامام 
تجب طاعته ىق كل شيى » وأن الله اذا استخلف ابام تقبل 
منه الحسنات وتجاوز له عن السيثات ؛ لان الغلاة ى الشيوخ 
وان غلوا قى شيخ فلا يقصرون الهدى عليه, ولا بمنعون 
اتباع غيره ولا يكفرون من لم يقل بمشيخته, ولا يقولون 
فيه من العصمه” ما يقوله «ؤلاء » أللهم الا من يخرج عن الدين 
بالكايه- فذاكىف فى الغلاة فى الشيوخ كالنصيريه- والاساعيايه” 
والرافضه” . فكل حال الشر فيهم أكثر والغلو فيهم أعظمء» 
وشر غيرهم جزءع من شرهم . 

وأما غاليه” الشاسيين أتباع بنى أميهة فكانوا يقولون : 
ان الله اذا استخلف خايفه تقبل منه الحدنات وتجاوز له عن 


السيئات » وريما قالوا : انه لا يحاسبه؛ ولهذا سال الوليد 
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ابن عب.د الملك عن ذلك العلاء فقالوا له ٠‏ يا أمير ااؤمنين 
أنت أكرم على الله أم داؤد ؟ وقد قال له ٠:‏ ” يا داؤد 
انا جملنا كب خليفهه5 ى الا'رضص فاحكم بين الناس يالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل التهء2ء ان الذين يضلون 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب " . 
وكذلف سؤال سليإن بن عبد الملك عن ذلى ‏ لا*بلى حازم 
المدنى فى موعفلته المشهورة فذ كر له هذه الايه”. ومع خطا” 
«ؤلاءع وضلالهم فكانوا يقولون ذكىف فى طاعه”ة امام قد 
أوجب الله طاعته ىق موارد الاجتهاد ا يجيب طاعه” والى 
الحرب وقاضى الحكم لا يجعاوئه شرعاً عاماً يجب على كل 
أحد ولا يحعلونه معصوياً عن الخطاعء ولا يقولون أنه يعرف 
جميع الدين ؛ لكن غاط من غلط «نهم دن جهتين» من جهد” 
انهم كانوا يطيعون الولاة طاعه” سطلقه- ويقولون ٠:‏ ان الله 
أمسذا بطاعتهم » والثانيه” قول سن قال منهم » ان الله اذا 
استخلف حليفه” تقبل منه الحسنات وتحاوز له عن السيثات 
وأبين خطا” هؤلاء من ضلال الرافضه” القاثلين يعصمه” الا”خمه” “» 
اه رج- ث ص إوسم وسعم) 
ولم يا“ت صاحصمب ” الدراسات “» على عصمتهم دليل سوى 
حديث الثقلين وهو بعد ثبوته لا يدل على «دعاه فى شئى ا بسطه 
المصنف رحمه الله . وقال الحافظ ابن تيديهة فى ” متهاج السمه” 
البويه” ““, 
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”” والذى رواه مسلم بانه :”” بغدير خم “ قال : انى تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله فذاكر كتاب الله وحض عليه» *م 
قال : وعترق أهل بيتى أذ كركم الله ثلاثاً. وهذا مما 
انفرد به مسلم ولم يروه اليبخارى وقد رواه الترمذى وزاد 
فيه : ”«وانها لن يفترقا حتى يردا على الحوض”». وقد طعن 
غس واحد هن الحفاظط ى هذه الزيادة وقال ٠‏ انها ليست 
من االحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا ٠‏ انما يدل على 
أن جموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلاله” 
وهذا قد قاله طائفه” من أهل الدنه 2» ؤهو من اجويه” 
القاضى ألى يعبى وغيره. والحديث الذى فى مسام اذا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه الا الوصيه” 
باتباع كتاب الله ء وهذا أص قد تقدمت الوصيه” به فى ححه- 
الوداع قبل ذلك وهو لم يا'س باتباع العترة ولكن قال : 
”أذ كركم الله ىق أهل بيتى“ . وتذاكر الاثمه” لهم يقنضى 
أن يذكروا ما تقدم الام به قبل ذلك من اعطائهم 
حتوقهم والامثناع من ظلمهم » وهذا أسص قد تقدم بيانه 


قبل غدير حم “ اه (ج- وص .هم)* 


قتات: ولعل أصل هذا الحديث ما ذكره مالك فى ''لاؤطا “ء 
” أنه يلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ء 
تركت فيكم أسرين لن تضلوا ها حمسكتمر بها كتاب الله 


وسنه” نبيه ““ 
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وهذا البلاغ وصله الحافظ ابن عبد البر من حديث كثير بن 
عبسد الله بن عمرو بن عوف عن أببيه عن جده ىا فى ” تنوير 
الحوالك ““» للحافظ السيوطى ه وأخرجه أبو نعيم الاصبهانى فى ”” تاريخ 
إصبهان “» من حديث أنس رضى الله عنه قال ٠‏ 
'” حدثنا عبد الله بن محمد ثنا احمد بن الخطاب ثنا 
طالوت بن عباد ثنا هشام بن سلوان عن يزيد الرقاشى عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
تركت فيكم بعدى ما إن اخذهم لن تضلوا كتاب الله وسند” 
نبيكم “ اه (ج | ص م. | ) 
وأخرجه الحاكم فى “المستدركف على الصحيحين "5 من 
طريق اسماعيل بن ألى أويس حدئنى ألى عن ثور بن زيف 
الديل عن عكرمه5 معحن ابن عباس رضى الله عنه :+ ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبي الئاس ق حجه” 
الوادع نقال : قديئس الشيطان بان يعيد باءرضكم » ولكنه 
رضى أن يطاع فيا سوى ذلك مما تحاقرون "من اعالكم , 


من 
فاحذروا ءه يا أيها الناس الى قد ترّكت فيكم ما ان اعتصمم 
به فلن تضلوا أبداً ٠‏ كتاب الله وسنه-ة نبيه لس الحديث . 


إل الحا كم : قد احتح البخارى با“حاديث عكرمه”ة واحتج 


إبلم با" .بى أويس » وسائر روانه متفق عليهم . مم ذكر الحا كم 


ٍ شاهدا من حديث أنى هريرة رضى الله عنهء زواه صالح 


14 خب 


ابن موسى الطلحى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح | 
عن أنى هريرة ‏ رضى الله عنيه قال قال : رسول الله صلى الله ا 
عليه وسلم : ”الى قد تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدها 


كتاب الله وسنتى )6 ولن يفترقا حتى يردا على الحوض 4 
اه ( د صن سو) وقد اقر بصحة” اسثاد حديث ابن 


عباس الحافظ الذهبى فى ” تلخيص لمستدركا“ ١ج‏ - ١‏ 
ص مو ) والحافظ المسذرى فى كتابه ” الترغيب و«الترهيب “ 
(ج ١‏ سح ؛ع ) 
فالحاصل أن الثقلين اللسذين أهرنا بالتمسك والاعتضاءا 
والاخذ بها ها الكتاب والسنهت دون العمرة ٠‏ وائما قال فى العثرة > 
” اذ كركم الله ى أهل بيتى “ اه واعله قد اختلط على بعضر 
الرواة هذا الحسيديث فالختصره فقرنب بين القرآن والعسرة بدو 
ذكر السنه” والله أعلم . 
وقد بسط القول الدافظ ابن تيميه” فى مواضمع عديدة سن كتايد 
” منهاج السنه” “* فى الرد على من يقول بعصمد” الا'همه” الاثنى عن 
الاعتداد باجاعهم فافاد واجاد ولا باس بايراد يذ نه قا 
رحمه الله + 
” الامام ““ هو من يقتدى به. وذلىف على وجهين 
ر أحدها ) أن يرجع اليه فى العلم والدين ء بحيث يطاع | 
باختيار المطيع ؛ لكونه علماً با/س الله عزوجل آصساً به, 
فيطيعه المطيم اذلكد» وان كان عاجرا عن الزامهم الطاعه” 
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( والثانى ) أنيكون صاحب يد وسيفا بحيث يطاع طوعاً وكرهاً 
قادراً على الزام المطيم بالطاعه . وقوله تعالى : (يآ أيها 
الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الا'س متكم ) قد 
فسر أولو الا'“ص”“ بذوى القدرة ك'ماء العدرب » وفسر با*هل 
العلم والدين 2 وكلاها حق . وهذان الوصفان كنا كاسلين 
فى الخلفاء الراشدين » فانهم كانوا كبلين فى العلم والعدل 
والسياسه” والسلطان وان كان بعضهم أكمل فى ذلكا من 
بعض فا'بو بكر وعمر أكمل فى ذلك من :عثان وعلى » ويعدهم 
لم يكمل أحد 'فى هذه الا"سور الا عمر ين عبد العزيز؛ 
بل قد يكون الرجل أكمل فى العلم والدين بمن يكون له 
سلطان » وقد يكون أكمل تى السطان بم هو أعلم منه 
وأدين »ء وهؤلاء ان اريد بكوبهم أهمه-: أنهم ذووا سلطان 
فباطل » وهم لا يقولونه . وان أريد بذلىف أتهم أخمه- فى 
العلم والدين يطاعون .م عجزهم عن الزام غيرهم بالطاعه » 
غهذا قدر مشترك بين كل من كان متصفا بهذه الصفات . 
خم اما أن يقال : قد كان ى أعصارهم من" هو أعلم منهم 
وادين » اذ العلم النقول عن نغمرهم أضعاف العلم المنقول 
عنهم » وظهور آثار غيبرهم ى الا'مهة أعظم من ظهور 
آثارهم فى الاثمه”. ولمتقدسوت متهم كعلى بن الحسين وابئه 
ألى جعفر وابنه جعفر بن محمد قد أخذ عنهم من العلم قطعد” 
معروفه” وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير . وأدا 


15" عم 


من بعدهم فالعلم الما“خوذ عنهم قليل جداء ولا ذكر 
لا'حدت منهم ى رجال ااعلم المشاهير بالروايه- والحديث 
والفتيا ولا غيرهم من المشاهسر بالعلم» وما يذكر لهم 
من المناقب ولمحاسن فنثله يوجد لكثير غيرهم من الاامها. 
واما أن يقال: انهم أفضل الا'مه” فى العلم والدين فملى 
التقديرين فامامتهم على هذا الاعتبار لا ينازع فيها أهل 
السنه” ؛ فالهم متفقون على أنه يوّكم بكل احد فيا ياس 
به من طاعده الله ويدعو اليه من دين الله ويفعله مما يحبه 
اله » فما فعله هؤلاع من الخير ودعوا اليه من الخير فائهم 
ألمهة فيه يقتدى بهم فى ذلكا. قال تعالى : ( وحعلتاهم 
ألمده يهدون ب“سبنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) وقد 
قال تعالى لابراهيم » (الى جاعلك للناس أآماماً ) ولم يكن 
ذلى أن جعله ذاسيف يقاتل به حميم الناس بل حعله 
بحيثت يجب على الناس اتباعه سواع أطاعوه أم عصوه. 
فهؤلاع الا*نمه” فى الدين أسوة أمثالهم » فاءهل السنه” مقرون 
بامامه- هولاءع فيا دلت الشريعه” على الايتام بهم فيه "| 
ان هذا الحكم ثابت لا"مثالهم .ثل أبى بكر وعمر وعثان 
وابن مسءود وأبى بن كعب وبعاذ وأبى الدرداع وأمثالهم 
من السابقين الا'واين »ء ومثتل سعيد بن المسيسمب وسليمان بن يسار 
وعبيد الله بن عبد الته وعروة بن الزبير والتاسم بن محمد وأبى بكر 


ابن عبد الرحمن وخارجه" بن زيد » وهؤلاء نقهاء المديئله” . 


د ج- 


ومثل عاقمه” والاسود بن يزيد وأسابله” ومحميد بن سيرين 
والحسن البصرى » ومثل سالم ين عبد الله بن عمر ومثل هشام 
بن عروة وعبدالرسمن بن القاسم والزعرى ويحيى بن سعيد الاتصارى 
وابى الزناه » وسثل سالىف والا“وزاعى والليث بن سعد 
وألى حتيفه” والشافمى واحمد واسحاق بن ابراعيم وغيرهم؛ 
لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاع من الحديث والفتيا قد يكون 
أكثر من النقول الثابت عن الاحر ففتكون شهرته لكثرة 
علمه أو اقوة حجته أو نحو ذلى والا فلا يقول أهل 
السسه” أن يحيى بن .سعييد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى 
بالاتباع من جعفر بن محمد. ولا يقولون : ان الزعرى 
ويحيى بن أى كثير واد بن ألى سلبان وليان ين يسار 
ومنصور بن المعتسر أولى بالاتاع من أيه أبى جعفر الاقرء 
ولا بقولون : أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم 
بن عبد الله أولى بالاتباع من على بن الحسين بل كل 
واحد سن هؤلاع ثقه- فيما ينقله سمصدق قى ذلكاء» وما 
بينه من دلاله” الكتاب والسنه” على أ من الإ”مور هو من 
العلم الذبى يستفاد منه فهو مسدق فى الروايه” والاسناد. 
واذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رد باتنازعوا فيه الى الله 
ورسوله ىا أس بذلك وهذا حكم الله ورسوله بين هؤّلاء 
جميعهم » وكذا لان المسلمونت على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومعمهد خلقائه الراشدين رضى الله تعالى 


5-7 ">14 


0 م نب فلولا أن الناس وجدوا عند بالك والشافعى واحمد 
أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعءلى بن موسى و#مد بن على 
لما عدلوا عن هؤلاء الى «ؤلاء والا فاكى غرض لا*هل 
العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر الى «الك بن أنس 
وكلاها من بلد واحد قى عصر واحد لو وجدوا عند موسى بن جعفر 
.ن علم الرسول ما وجدوه عند مالك مع كال رغبه” 
المسامين فى «عرفه- علم الرسول . ونفس بنى هاشم كانوا 
يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكش مما يستفيدوته 
من ابن عمهم موسى بن جعفر ثم الشاقمى جاء بعف مالى 
وقد خالفه فى أشياع وردها عليه حتى وقم بينه وبين 
أصحاب مالك ٠١‏ وقع » وهو أقرب نمباً من بنى هاشم من 
«الك » ومن أحرص الناس على ما يستفيده من علم الرسول 
من بنى عمه وغير بتى عمه ولو وجد عند أحه من بتى 
هاشم أعظم من العلم الذى وحده عند مالك لكان أشد 
الناس مسارعه” الى ذلك, فاا كان يعترف با'نه لم يا“خذ عن 
أحد أعلم من مالك وسفيان بن عينيه” ء وكانت كته مشحونه” 
باللاخذ عن هذين الاثنين وغيرها وليس فيها شئى عن موسى 
ابن جعفر وأمثاله من بنى هاشم علم أن مطلوبه من علم 
الرسول على الله تعالى عليه وسلم كان عنده مالك أكض 
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ما هو عند هؤلاءع . وكذلكف احمد بن حنبل قد علم كال 
محبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولحديثئه ومعرفته 
با“قواله وأفعاله وبوالاته لمن يوافقه وبعاداته أن يخالفه 
ومحبته لبتى هاشم وتصنيقفه ق فضائلهم حتى صنف فضائل 
على والحسن والحسين ذا صنف فضائل الصحابه" وبع هذا 
فكتبه مملوءة عن مثل مالفا والثورى والاوزاعى والليث بن 
سعد و وكيعم بن الجراح ويحيى بن سعيد اقطان وهشيم بن 
بشير وعبد الرحمن بن مهدى وأمثالهم دون موسى بن حعفر 
وعلى بن موسى ومحمد بن على وأمثالهم فلووجد مطلوبه عند 
«ثل هؤلاء لكان أشد الناس رغبه تق ذلكا. 

فان زعم زاعم ٠‏ أنه كان عندهم من العلم المخزون 
ما ليس هند أولتك لكن كانوا يكتمونه ء فا“ى فائدة للناس 
فى علم مكتوم ؟ فعلم لا يقال به ككيز لا ينفق منه . 
فكيف باهم الناس يمن لا يبين لهم العلم المكتوم كالايام 
المعدوم وكلاها لا ينتفع بهد, ولا يحصل به لطف ولا 
مصلحة . ِ 

وان قالوا :+ بل طانوا يبينون ذلك لخواصهم دون 
هؤلاء الا'ممهه, قيل ٠‏ أولا" هذا كذب عليهم فان جعفر 
بن محمد الم يجئى يعده دثله وقد أخذ العلم عنه هؤلاء 
اللائمه" كإلىف وابن عيينه” وشعبه” والثورى وابن جريج 


ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلاع المشاهير الا'عيان2/ هم 


لخاد ع 


من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون العلم عن مثل هؤلاء 
ويخصون به قوماً يجهولين ليس لهم فى الاثمه- لسان صدق 
نقد أساء الظن بهم. فان فى هؤلاع من المحيه” لله ولرسوله 
والطاعه” له والرغبه” ى حفظ دينه وتليغه والاة سن 
والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والتقصان مالا 
يوجد قريب منه ‏ لا'حد من شيوخح الشيعه- وهذا أص 
معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاع اه (جج - م 
نا .عةو)ء. 
وقال ايضاً ء 

” فليس فى هؤلاء من أدرك النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو مميز الا على رضى الله تعالى عنه ء» وهو الثقه” 
الصدوق فيا يخبر يه عن النبى صل الله عليه وسلمو 2 كا 
أن أمثاله من الصحابه” ثقات حادقون فيما يخيرون به أبضاً 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم »ء وأصحاب الثبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ب ولله الحمد ا من أصدق الئاس 
حديثاً عنه لا يعرف منهم من تعمد عليه كذنا مع أنه 
كان يقم تن أحدهم من الهنات مايقع » ولهم ذنوب 
وليسوا معصومين . امود ا 2 مف 2 52000 
....... وأما الحسن والحسين فمات النبى صلى الله تعالى عايه 
وسلم وها صغيران فى سن التمييز فروايتها عن النبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم قليله” 


لفت جج- ." 


يدركوا النبى على الله تعالى عليه ويلم ... ا 
6.ءهءم.ءء.ءهمم.. فى مزيه"ة لهم قى التقل عن جدهم 
الا بكال العنايه- والاهتام ؟ فان كل من كان أعظم اهتاماً 
وعنايه” با'حاديث النبى صل الله تعالى عليه وسام وتلقيها من 
مظانها كان أعلم بها ء وليس من خصائص هؤلاء بل ى 
غيرهم من هو أعلم بالسنهة بن أكثرهم ىا يوجد فق 
كل عصر من نير ينى هاشم أعلم بالسنه- من أكثر بنى 
هاشم ء» فالزهرى أعلم باحاديث التبى على الله تعالى عليه وسلم 
وأحواله وأقواله باتفاق أهل العام من أبى حعفر محمد بن 
على وكان معاصراً له . وأما موسى بن جعقر وعلى إن *وسى 
و#مد بن على غلا يستريب من له من العلم نصيب أن 
مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمه” والليث بن 
سعد والاوزاعى ويحبى بين سعيد ووكيم بن الحراح وعبد الله 
ابن المباركف والشافعى واحمسد بن حتبل واسحاق بن راهويه 
وأمثالهم أعلم باأحاديث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من هؤلاء. وهذا أس تشهد به الاثار التى تعاين وتسمع 
كما تشهد الاثار با'ن عمر بن الخطاب رفى الله عه كان أكر 
فتوحاً وجهاداً بالمؤمنين وأقدر على قمع الكفار ولمنافقين من غيره 
مثل عثان وعلى رضى الله عنهم اجمعين. وما يبين ذلك أن 
القدر الذى ينقل عن هؤلاء من الا*حكام المسندة الى التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل عن أولتكف ماهو 


يفن ع1 
أضعافه ننه 


وأما دعوى المدعى أن كل ما أفتى به الواحد من 
هؤلاء فهو متقول عنده. عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهذا كذب على القوم رضى الله عنهم أجمعين ء فانهم كالوا 
يميزون بين ما يروونه عن انبى صل الله تعالى عليه وسلم 
وبين ما يقولون من غير ذلك »2 وكان على رفى الله عنه يقول : 
اذا حدئتم عن رسول الله على الله تعالى عليه وسلم 
فواله لان آخر من الساء الى الا*رض أع.سب الى من أن 
أكذب عليهء واذا حدثتكم فيا بينى وبيتكم فان الحرب 
خدعه ؛ ولهذا كان يقول القول ويرجم عنهد2, ولهذا كنوا 
يتنازعون فى المسائل 1] يتنازع غبرهم وينقل عنهم الا"قوال 
المختلفه" "| ينقل عن غيرهم . وكتب السنه” والشيعه” 
تماوءة بالروايات المختلفه" عنهم ( ج - | حص ووم 


والخعر ). 
وتال ايضا ٠‏ 
” وأما على بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم 
وله من الخشوع وصدقه” السر وغير ذلك من الفضائل ما 


هو معروف حتى أنه كان من صلاحه ودينه يتخطى مالس 
أكابر الناس ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 


11 ا 


ون من خيار أهل العلم والدين من التابعين ‏ فيقال له : 
تدع مالس قونك وتجالس هذا ؟ فيقول : انما يجلس الرجل 
حيث يجد صلاح قلييه ! .2 .....للل. 000 
أبو جعفر محمد بن على من اخيار ال العلم والدين » وقيل : 
انما سمى '' الباقر ““ لا'نه بقر العلم لا لا'جل يقر السسحود حبهته . 
وأنا كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل ء والزغرى 
من أقرائة وهو عيد الئاس أعلم معه .2.2 ...ل.يثءءيمء 
ل.....ي.ء. ودعفر الصادق رضى الله عله من لجار 
أعل العلم والذبن 5..., ....... وأما من بعد حعفر 
فموسى بن حعفر تال فيه أبو حاتم الرازى ٠:‏ ثقه- أمين 
مدوق من أثئنه المسلمن .......... قال اين سعد : 
توق سنه” ثلاث وثمائين ودائه-, وليس له كثير روايه” روى 
عن ابريه «عفر وروى عنه أخوه على . وروى له الترمذى 
وابن ماجه. وأما من بعد دوسى فلم يِوْسْدْ عنهم من العلم 
ما يذكر به ألخارهم ى كتب المشهورين وتواريخهم فان 
أولتى الثلاثه” توجد أحاديثهم فى الصحاح والسنن والمسائد وتوجد 
فتاواهم فى الكتب المصصفه” ى فتاوى السلف مثل كتب ابن 
المبارك وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وأبى بكر بنأى شيبهة 
وغير «ؤلاء. وأنءا من بعدهم فلس له روايه”ة فى الكتب 
الاأمهات هن الحديث ولا فتاوى فى الكتب للمعروفه” التى 
نقل فيها فتاوى السلف ولا لهم تفسير ولا غيره ولا الهم 
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أقوال معروفه” 2» ولكن لهم من الفضائل ولمحاسن ماهم 
له أهل رضى الله عنهم . وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة 
والشلك .وام تاه ووه الالأ واو مإ اام اله مده وتم 6 8 00 
وأما ولده على الرضًا ........... فالناس يعلمون أنه 
لان ى زباله من هو أعلم منه وأزهد منه كالشافعى 
واسحاق ين راهوبه وأحمد بن حتبل وأشهب بن عبد العزيز 
وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرحى وأمثال هؤلاءع. هذا 
ولم يا'خذ عبه أحد من أهل العلم بالحديث شيئاً ولا روى 
له حديثاً فى كتب السفه” وائما يروى له أبو الصملت الهروى 
وأمثاله نسحا عن آباءه فيها من الا*كاذيب ٠١‏ نزه الله عنه 
الصادقين منهم “ (ج ح- م ص سعر حتى .و( ). 
وقال أيضاً : 

” وأيضأ فالا'سمه- الاثنا عشر لم يحصل لا"حد من 
الا'به” با'حد .تهم جميع مقاصد الامامه-. أما من دون على 
فاما كان يحصل لناس من علمه ودينه مثل ما بحصل من 
نظرائه » وكان على بن الحسين واببه أبو جعفر وابنه جعفر 
ابن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله ىا علمه علاءع زمالهم 
وكان فى زمتهم من هو أعلم متهم وأتفع للاث,ه-. وهذا 
معروف عند أهل العلم ولو قدر انهم كانوا أعلم وأدين فلم 
يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوى الولايه- 
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من القوة والسلطان والزام الناص بالحق ومنعهم باليد من 
الباطل . واما من بعد الثلائه” كالعسكربين فهؤلاع لم يظهر 
عايهم علم تستفيده الا"مه ولا كان لهم يد تستعين بها الا'مه- 
بل كانوا كا مثالهم من الهاشميين لهم حرمه” وبكانه”,» وقيهم 
دن معرفه- ما يحتاحون اليه فى الاسلام والدين ما ىق 
أنثالهم » وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين. وأماما 
بختص به أهل العلم فهسذا لم يعرف عنهم2) ولهذا لم 
يذ عنهم أهل العلم كا أخذوا عن أولتى الثلاثه2» ولو 
وجدوا ما يستفاد لأ*خذوا ولكن طالب العلم يعرف مقصوده 
وان كان للانسان نسب شريف » وكان ذلك مما يعينه 
على قبول الئاس منه. الاترى أن ابن عباس لما كان كثبر 
العلم عرفت الا"مه” له ذلك واستفادت منه وشاع ذكره 
بذلك فى الخامصه” والعامه” » وكذلك الشافعى لما كان عنده 
من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف المسلمون له ذلك 
واستفادوا ذلك ننه وظهر ذكره بالعلم والفقه ولكن اذا 
لم يجد الانسان مقصوده ى محل لم يطليفء مه“ اه 
جع داس صا مهم). 


وقال أيضاً ٠‏ 


”ان اقرار على لقضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه 
دليل على انه لم يعد نفسه معصوماً , وقد ثيت بالاسناد الصحيح 


لهس 


اح ا 


الأمر ظن الإصابة فى كلهم عند اجاعهم فقط إذا ثبت ذلك 


قَْ - شرعى بدليل » ومعتةسدنا ظن الإصابة ق كل واحد من 
داهم القائمن بأمر الله تعالى الر اسخين ق العلمى وستتسه صلى الله 





أن علياً قال: اجتمم راي وراى عير فى أءهات الا'ولاد أن 


لا يبعن » وقد رأيت الان أن يبعن . فقال له ٠‏ عبيدة 


السلانى قاضيه : رايىف مع عمر فى الجاضه” أحب الينا من 


رأيى وحدك ل الفركه” . وكانث شريح يحكم باجتهاده ولا 
يراجعه ولا يشاوره وعلى يتره على ذلكا 2 وكان يقول : 
اقضوا كا كتتم تقضون. وكان يفتى وبحكم باجتهاده *م 


يرجم عن ذلك باحتهاده ك"مثاله .هن الصحابه” . وهذه 
اقواله المنقوله” عنه بالا 'سانيد الصداح موحودة م قد وحد 


من أقواله التى تخالف النصوص أكص مما وجد من أقوال 


عمر وعثان ء وقد جمع الشائعى من ذلك ”” كتاباً “' فيه 
خلاف على وابن مسعود !إ كان أهل العراق يناظرونه فى المسثله” 
قيقولون : قال على وابن مسعود ويحتجون بقولها قجمع الشافعى 
كتاباً ذكر فيه ما تركوه من قول على وابن مسعود 
اهرج دم ص.وم). 


وق ما أوردناه كفايه- لمن ألتى السمع وهو شهيد . 


محمد عبد الرشيد الئعانى 





ا جع-»؟ 


عليه وس ولكان لا يازم من معن هنا الام أن اجاع أدل الببت 
بذاث المي أو بالمعزين المذكورين إجاع “.تمر إذ قد ثرت اق 
الإجاع العصمة عن الخطأ الإجتهادي أيفاً ٠‏ ولا يسنازم غلبية 
ظن الإصابة العصمة عنه ؛ على أنه لامكن أقسل شتى من الإمام 
الثالى عشر من الإثنى عشر من أهل بيت النبوة فإجاعهم كاهم 
على حم شرعى محال لامالة . 

والقول بأن : ” ذهب واحد متهم عسذهب باقيهم “ - 
قرل مبتدع محدث باطل ؟ا عر ( ١ع‏ والقول بأ الإعام الثافى 
عشر هو الغغئب النتظر ااوعود ظهوره و آشر اازمان ‏ لا 


يساعده رواية ولادراية ؛ (7) بل المدسرح نه فى الأأحادءث أنبوية 








( 5 ) راجم الحزء الاول صر سارء وص وو حتى لاو 
من هذا امجزع 
(+) قات : قال العلامهة العانظ ابن 
ااسته النبويه” “ مائصه 
” وهم سل يعنى الراقضه” لس يتواون امام منتفار 
موجود غائب ء لايعرف له عين ولا أثر »© ولايعلم بعس 
ولاخير 2 لايم الايمان الا به 2 ويةولون ٠‏ أصول الدين 
أربعه- التوحيد والعدل والتبوة والامامه” . وهذا منتهى الاسام 
عندهم الايمان بانه ٠‏ «هعصوم , غائمي عن الا”بصار:ء حاضر فى:- 


الاأنصار 3 سيخرج الدينار مسن قمرالي<ار » يطيع الخصى وبورق 
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على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية هو أن مهدي آخرالزمان 
يكون من أولاد سيدنا الحسن الحتى : وأن إسه محمد »؛ واسم 
أبيه عبد الله فيواطىء إسمه إسمه واسم أبيه إسم أبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلٍء وأنه دون بظهر يكون عمره أربعين سنة” كنا مر مفصلا )١(‏ 
ومن المتحةى أن الإمام الثافى عشر المسمى ممحمد بن الحسن 
العسكرى ليس كذلك ( 7 ) فليس هذا الحديث نصاً من الشارع 
المعصوم ىق حجية اجماع أهل بيت النبوة بأحد المعانلى الثللائة 
العصا » دخل سرداب ”" سامرا “ سنه"” ستين ومائكتين ء» وله 
من العمر اما سنتان واما ثلاث واما خمس أونحو ذلك فالهم 
مختلفون قى قدر عمره حم الى الا'ن لم يعرف له لير ء» ودين 
الخلق بسلم اليه ء فالحلال باحلله والحرام ماحرمه , والدين 
ماشرعه ء ولم ينتفع به أحد من عباد الله " اه ( اج - 
+ سح 4؛) 


( و9 ) راجع الجزء الا'ول من الكتاب ص رمه حتى 4مه 
وص 4لا 

( + ) قلت : قال العلامه”ة الحافظ ابن تيميه- فى ” منهاج 
المند 6اء. 


. . قد ذاكر محمد بن حرير الطبرى وعبد الباق بن قالع 
وغيره)ا من أهل العلم بالا'نسماب و«التواريخ ٠‏ أن الحسن 
ابن على العسكرى لم يكن له نسل ولاعاب . والامابيه” الذين 





له جح ؟ 


المذكورة » فهم أيسوا ممن ورد نص الشارع الكريم صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى حجية إحاعهم و لم يتحقق عند جميع أهل السنة 








يزعمون أنه : كان له ولد يدعون أنه 1 سرداب ” ساءرا »4 
وهو صغير . متهم من قال : عمره سنتان » ومنهم من قال : 
ثلاث »2 ومنهم من قال : خمس سئين . وهذا لوكان موجودأ 
معلوياً لكان الواجب فى حكم الله الثابت بص القرآن والسنه” 
والاجاع أن يكون محضوئاً عند من يسضنه فى بدله كأمه 
وأم أمه ونصوها بن.أهل احضانه- . وأن يكون ماله عند 
من يحفظه أما وصى أبيه ان كان له وصي ٠‏ وأما غير الوصى 
اماتريب واما تائمب لدى السلطان ؛ فانه يتيم لموت أبيه 
والته تعالى يقول : ( وابلو اليتاسى حتى اذا بلغوا التكاح فان 
آنستم منهم رشداً فادفعوا المهم أموالهم , ولاتالوها اسرافاً 
وبداراً أن يكبروا ) فهذا لابجو تسليم ماله اليه حتى يباغ 
النكاح ودؤنس منه الرشد كا ذكر الله تعالى ذلك فى كتايه . 
فكيف يكون من يستحق الحجر عليه ى بدنه. وباله اباساً 
لجميع المسلمين معصوماً لايكون أحد يوبا الا بالاعان به . 
خم هذا باتفاق متهم سوآء قدر وحوده أوعدمه لاينتفعون به لانى الدين 
ولا فى الدنيا» ولاعلم أحداً شيئاً » ولاعرف له صفه” من صفات 
الخبر ولا الشر 2 فلم يحصل به شئى من مقاصد الاعامه” 
ومصالددها لاالخاصه” ولاالعامه” بل أن قدر وجوده فهو ضرر على 
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قاطبة” سوي المعترض إلاحجية احماع محجتهدى عصر واحد بشروطه 





أهل الارض بلائفع أصلا ؛ فان المئين به لم ينتفعوابه أصلا 
ولاحصل لهم به لطف ولامصاحه” والمكذبون به يعذبون 
عندهم على تكذيبهم به فهو شر مض لاخير فيه . وخاق مثل 
هذا ليس من فعل الحكيم العادل » 
واذا قالوا : اث الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم . قيل 
اول" : الظام كان فى زيمن آبائه ولم يحتجبوا » 

وقيل ثانياً : المؤمنون به طبقوا الارض فهلا اجتمع بهم 
فى بعض الا"'وقات أوأرسل اليهم رسولايعلمهم شيثاً من العلم 
والدين , 

وقيل ثالثاً . قد كان يمكنه أن يأوى الى كثير 
هن الواضع التى فيها شيعته كحبال الشام التى كان فيها 
الرافضه” عاصيه” وغير ذلك من المواع العاصيه” . 

وقيل رابعاً . فاذا كانت هو لايمكنه أن يذكر شيئاً من 
العلم والدين لاحد لاجل هذا الخوف لم يكن ى وجوده 
لاف ولامصاحه” , فكان هذا مناقضاً لما اثبته بخلاف ءن أرسل 
من الاأنبياع وكذب فائه يلغ الرساله: وحصل لمن آمن به 
من اللطف والمصلحه" ما هومن نعم الله عليه . وعذا المنتظر 
لم يحصل به لطائفته الا الانتظار لمن لاباق ودوام الحسرة 
وال"لم ومعاداة العالم , والدعاء الذى لايستحيبه الله لا'نهم 
يدعون له بالظهور والخروج من ددة أكثر من اربع مائه 
وخسين سنه” ولم يحصل شئى من هذا “اه (ج د وص 
رجعر دعم ) 


1ع" جّ #0 
العتيرة عندهم فها . وأما اللمعترض فزاد فا الشروط المحدئة 
الخبرعة السبي - جَ الإجماع من أن يكن حجة” قَْ مكال دن 
إماعات الشريعة الغراء . وجاز أن يكون ممجتهدو عصر واحسد 
يعاً من علاء أهل بيت النبوة عقلا" لكن لم يعرف له مثال فى 
الشريعة فها علمئا . ومن ألى به ببينة فعليه رحمة الله وركاته ء 
رالأمر عند أهل السنة والجاعة فى غير احماع مجتهدى عصر واحد 
من اجماع أعل البيت الم يتحقق . ومن [مماع .هل ” المدينة “ 
م يتحةن إلا عند العام مالاك وذويه 3 

وأما إن عمل أهل البيت بذلك المعنى بل بأحد المعنيين المذكوربن 
أيضاً مما رجح أحد المتعارضين” من الأحاديث على الآخر ولوكنا 
حديى ” الصحبحين “ أو أحدشها حديث ود الصحبجين “2 والآخر 
حدبث غيرا فسلم متبول لكن الشأن فى إثبات ذلك فى حديث 
حي يقال ببرجحه على الحديث الآخر المعارض له ء ولم نيجاد 
هذا الأرجيح فى حديث معين على مبلغ علمنا إلى الآن . 

والعجب أن كلام المعترض بمد الكلام على حديث 
3 الثقلين “2 بعضيه دال على أن مرادة 1 بأهل البيت 01 ف قوله : 
)2 إجماع أهل البيت حجة معترة ) الأئمة الأربعة أصصاب العباء 
وهو قوله : ( وكون إجماعهم حجة عند الشيعة لايدل على بطسلان 
الغ) )١9(‏ و بعضه دال على أن مراده به فى قوله ذلك هذا 
() وسقطت هذه العبار ةمن المطبوعه” » وهى موجودة ى لاخه” خطيه” 
محفوظه بمكتبه” ” اسلاميه” كالح “ فى ” بشاورء تحت رقم ( /اج+ 
سن عام الحديث ' ونصها ٠‏ 
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المي والأئمة الالناعشر من أهل البيت كلاهمساء وهو قوله : 
( ولا قال مالك محسجية عمل آهل المدينة المعظمة الخ ص 0؛ ) 
فصار معتى قوله إن احماع أهل ابيت بالمعى الذى ذكرت وعممى 
الأئمة الإثى عشر كل واحد منها إجاع معتير » وغابة مايلزم على 
هذا أن يقال : إن المعترض إستعمل المشْرك فى كلامعنبيه. أو اللذظ 
فى الحقيقة والّهاز حميعاً . ولا محذور ى ذلك عند الشافعية » 
ولعله تبعهم قّ ذلك فا أصيره على هذا التناقض الشديد لاسا 
فا هو ككلام واحد , 

قوله وكون اماعهم حجة" عند الشيعة لابدل )#()١(‏ 


'” وكون اجاعهم عليهم السلام ححه- عند الثيعه- لايدل 
على بطلان المسئله- , فان الحق يتلقاه أهله ولو عن أهل 
البطلان ؛ على أن الشيعه” بعموسهم ليسوا من أهله, ؟إ بينت 
ذلك فى وريقه” ؛ مع أن التسميه” بالشيعه- تحتمت على كل 
موالى لا'هل بيت النبوة ماثل الى أقوالهم على اتهام بدعهة 
ايست من ضروراتها ولذاسموا مثل الحاكم “ الخ 


( + ) وقد ستط من المطبوعه” من قوله هذا الى قوله : ( ولا 
قال مالك ) فليتنبه . وهو موجود ى لسخه" خطيه” من ”” الدراسات “ 
كا قلناء آنقا . 

(+ )تلت . لاشكف أن محرد كون الشثى جه" عنه 
الشيعه” لايدل على بطلاله » وينبغى أيضاً أن يعلم أنه ليس كل ما 
لكراء بعض الناس عليهم يكون باطلا ؛ بل من آقوالهم أتوال 


أو 5-9 
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قلت : كلام المعترض هذا دال على ماذكرنا مق قبل 
فتنبه له؛ ولايجوز أن يكون معبى ”أهل البيت“ عند الشيعة الشنيعة 
ف هذه المسئلة وق غيرها هذا المعبى الذي ذكره المعترض » 
فإنهم يقولون بارتداد نسائه صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ وخيسع 
أقربائه » وجمبع خدمه ومواليه ؛ بل حميع الصحابة سوى الدئة 
أو السبعة أو نحوهم فلعتهم الله تعالى عاقالوا؛ على أنه قد ثبت أن 
الشيعة إثما قالوا ححجية إجماع أهل البيت معنى الأمة الأربعة 
أصاب العباء » فإجماع الأثمة الإثني عشر مع سبدتنا البتول من 
أهل البيت إحاع معتير عندهم بالأولى » فقد صرح العلامة والسيد 
فى ” شرحيها ” على ” التحرر “ بأن ” أهل البيك “ - أى فق 
هله المسثلة عند الشيعة عبارة" عن الأنمة الأربعة المتناسبة آل العباء 
رضى الله تعالى عنهم الوالدان والولدان المطورون ٠‏ فأدل البيت 
بالمعى الذى ذكره المعترض شى لم طخطر فى قلوب الشيمة الشنيعة أبدات 
وقلوبهم قاسية - لابقظة” ولا منامً فضلا” عن أن يقولوا به لساناً . 
وقوله : ( ومانعبى من أهل بيت النبوة فى هذه المسئلة إلا مايشمل 


خالفهم فيها بعض أهيل السنه- وواتهم يعض والصواب 
مع من وانقهم لكدن ليس لهم «سئله” الفردوا بها عن أهل 
السنه- أصابوا فيها. ويسثلهة حجيهة اجاع الائمه” الائنى 
عشر مما الفردوا بها عي أهل السنه” فهى باطله” قطعاً . 


ماد عيد الرشيد التمإنى 


4 ع 


الخ ص 85 ) يفيد أن اجاع أهل البيك بالمءدى الذي قالت به 
الشبعة ليس باجاع معتير عند المعترض ع ولا محجة شرعية لاظنية 
ولاقطعية عنده » ندم المعترض بأن مذهب الشيعة ههنا حق » 
وأن أهل الحسقء وآن صاحب ” الدراسات “ الذي هو منهم 
يتلقرن الحق ولو من أهل البطلان لاندرى مامعناه ؟ على 
أن هذا الحكم من المعترض إتمايصح إذا أثبت المعترض 
مذهب الشيعة الشنيعة ق هذه المسئلة بالحجة البيئة البالغة الكاملة » 
وأبطل مذهب جميع أهل السنة والجاعة بتلك الحجة» وأن تلك ؟ 
فأين الإبطال وأن الإثبات ؟ فالعجب كل العجب من جسارات 
امرض و مجاسرائه . نعوذ بالله تعالى منها . 


قوله على أن الشبعة بعمومهم ليسوا من أهل البطلان )١(‏ 








١ (‏ ) قال الشيخ العلامهة ابن تيميه” فى كتابه ” منهاج 
السئه” “» مالصة : 

”” وكل من سوى أهل السنه” والحديث من القرق فلايتقرد 
عن أنمه” انحديث بقول صحمح » بل لابد أن يكون معه من 
دبن الاسلام ما عو حق 2 وبسيب ذلك وقعت الشبهها, 
والا فالباطل المحضى لايشتبه على أحد ء ولهذا سمى أشل 
البدع أهل الشبهات » وقيل فيهم انهم يليسون الحق بالباطل » 
وعكذا أهل الكتاب سعهم حق وباطل . ولهذا قال تعالى لهم 
( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأثتم تعلمون ) وقال : 


وعد ع 


( أفتؤءنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال عنهم 
(ويقولون :ؤمن بءض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا ) وقال عنهم : ( واذًا قيل لهم آمتوا بما أنزل الله 
قالوا :من عا أتزلك علينا ويكفرون با وراء » وهو العدق مصدقا 
لما معهم ) وذلك لا”نهم ابتدعوا بدعا خلطوها بماجاع ت يه 
الرسل » وفرقوا دينهم وكانوا شيعا » فكلن ى كل فريق متهم 
حق وباطل ,» وهم يكذيون بالحق الذى ممم الفريق الاآخر 
ويصدقون بالباطل الذى معهم. وهذا حال أهل البدع كلهم 
فان معبم حقاً وباطلا , فهم فرتوا ديتهم وكانوا شيعاء2 كل 
اريق يكذب بم مع الاآخر من الحقاءه ويصدق بمامعه من 
الباطل كالخوارج والشيعه” . فهؤلاعء يكذبون بما ثبت من قضائل 
أمير المؤمئين على إن أبى طالب رضى الله عنه 2» ويصدقون با 
روى فى فضائل أبى بكر وعمر رضى الله عتهاء ويصدقون يا 
ابتدعوه دن تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه. وهؤلاء يصدقون 
بما روى فق فضائل على هن أبىطالب » ويكذبوث يمماروى ق 
فضائل أبى بكر وعمرء ويصدقون بما ابتدعوه من ,التكفير والطعن 
فى أبى بكر وعدر وعثان . 

ودين الاسلام وسط بين الاطراف الماتجادذبه- المسلمون وسط 
ق التوحيد بين الرهود والتصارى فاليهود تصف الرب بصفات 
النتقص التى يختص بها المخلوق ويشببهون الخالق بالمخلوق كا 
تالوا : انه بغيل وانه ثقير . وانه ما للق الساوات 


فرك ا 5 


والارض تعسبء وهو هسيحانه الدراد الذى لايبخل », والغنى الذى 
لايحتاج الى غيره »2 والقاهدر الذى لابمسه لغوب » والقدرة والارادة 
والغنى عمن سواه هى صفات الكال التى تستلزم سائرها . 
والنصارى يصفون المذلوق بصفات الخالق التى يختحص بها » 
ويشبموون المخلوق بالخالق حيث قالوا : ان الله هوالمسيح بن 
مريم 2 وان الله ثالث ثلاثه” » وقالوا : المسيح ابن الل واتخذوا 
أحبارهم ورهيائهم أرباياً من دون الله والمبيح بن مريم وما امروا 
الاليعبدوا الها واحداً لا اله الا هو سبعانه عا يشركونت. 
فالمسلمول وحدوا الله ووصفوه بصفات الكال ونزهوه عن جميم 
صنات النقص » ونزهوه عن أن عائله شئى من المخلوقات فى 
شثى من الصفات فهو موصوف بصفات الكإل لابصفات النقص ء 
ولبس كم ثله شىع لاق ذاته ولانى صفاته ولا فى أتعاله , 
وكذلك فى النبوات فاليهود تقتل بعض الاثنبياء وتستكسر عن 
اتباعهم وتكذبهم وتتهاسهم بالكبائر » والنصارى يحعلون من ليس 
نبى ولارسول نبي ورسولا"ة كا يقولون فى الحواريين : انهم 
رسل بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم ىا قطاع الانبياء ؛ 
فالتصارى تصدق بالباطل واليهود تكذب بالحق ...2..... 

.............. وأما الشرائع فاليهود مبمعوا الخالق أن 
يبعث رسولا بغير شريعه”ة الرسول الا“ول , وقالوا : لايجوز 
أن ينسخ ماشرعه والنصارى حوزوا لا“حبارهم أن يفيروا 


*ن الشرائع ما ارسل الله به رسوله . ناولتك عجزوا الغخالق 


فرك رع ا 


ومنعوه ها تقنضيه قدرته وحكمته فى ااعبوات والشرائع » وهؤلاء 
جوزوا للمخلوق أن يغير ماشرعه الخالق فضاهوا المخلوق 
بالخالق » وكذلك قف العبادات فالتصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها 
ما انزل الله بها سن سلطان » واليهود معرضون عن العيادات حتى 
فى يوم السبت الذى أسم,هم الله أن يتفرغوا فيه لعبادته اما 
يشتغلون فيه بالشهوات » فااتصارى دشر كين به واليهود مستكيرون 
عن عبادته ,2 والمسلمون عبدوا الله وحده يما شرع وام يعبدوه 
بالبدع ء وهذا هو دين الاسلام الذى بعث الله به جميع 
النبيين وهو أن يستسلم العبد لله لالغيره ء وهو الحنيفيه” دين ابراهم 
فمن استسام له ولغيره كان مشركأ ه ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر , وقد قال تعالى ٠‏ (ان الله لايغفر أن يشرك يه ويغفر ما دون 
ذلى ان يشاء ) وقال : ( ان الذين يستكرون عن عيادق 
سيدخلون جونم داخرين ). وكذلك فى أمر الحلال والحرام ق 
الطعام واللباس ومايدخل فى ذلك من النجاسات : فالتصارى 
لاتحرم ماحرمه الله ورسوله » ويستحلون الخيائث المحرمه” كا لميته” 
والدم ولحمالخنزير حتى انهم يتعبدون بالنحاشات كالبول 
والغائط ء ولابغتسلون من جنابه” 2» ولايتطهرون للصلاة 2» وكا 
كان الراهب عندهم آبعد عن الطهارة وأكثر بلايسه” للتحاسه” 
كان معظماآ عندهم . فاليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم 
فهم يحرمون من الطيبات ماهو منفعه” للعباد ويجتنبون الا'سور الطاهرة 
.م النجاسات » فالمراة الحائض لايأ طون مها ولايجالسونمها 





يل 


3 
ثْ 


فهم فى آمار وأغلال عذبوا بهاء وأولتكى يتناولون الذبائث 
المضرة مع أن الرهبان يحرهون على ألفسهم طيبات أحات لهم 
فيحرمون الطيبات ويباشرون النحاسات » وهؤلاء يحرمون الطييات 
النافمهة مع أنهم من ألحبث الئاس قلوباً وافسدهم بواطن . 
وطهارة الظاهر اهما يقصد بها طهارة القاب فهم يطهرون ظواهرهم 
ويتنحبسون قلوبمم . 

وكذاكف أهل السنهة فى الاسلام متوسطون ى حميم 
الا“مور فهم فى على وسط بين الذوارج والروافض , وكذاكف 
فى عثان وسط بين المروانيه” والزيديه” وكذلكىف فى سائثر الصحابه- 
وسط بين الخلاة فيهم والطاعئين عليهم . وهم ف الوعيد 
وسط بين الخوارج والعتزله” وبين المرجئه” . وهم ى القدر وسط بين 
القدريه” من اللمعتزله' ونحوهم وبين القدريه” المحبرة سن الجهميه” 
وتنحوهم » وهم فى الصفات وسط بين المعطله” والممثله . 

وااقصود أن كل طائفه”ة سوى أهل السنه” والحديث 
المتبعين آثار رسول الته صلى الله عليه وسلم فلاينفردون عن 
سائر طوائف الا'مه” الا بقول سد لاينفردوث قط بقول صحيح . 
وكل من كان عن السنه- أبعد كان انفراده بالاقوال والافمال 
الباطلد- أكش . وليس ق الطوائف النتسبين الى السنه” أبعد 
عن آثار رسول الله صى الله عليه وسام من الراقضه” » 
فلهذا تحد فيا الفر دوا به عن الحاعه” أقوالا فى غايه” القساد 
ا ءل..ء.ء,ءوأما الخوارج والجهميه” 


م 0 


قلت * كنا أن الشيعة الهم الله تعالى بعموءهم ليسوا من 
أهل البطلان كذلك الخوارج خذلهم الله تعالى بعموءهم ليوا *ن 
أهل البطلان )١(‏ فكما لامجوز لأهل ابلق أن يتلق الحق منهموإت 
كانوا بعمومهم ليسوا من أهسل البطلان: كذلك لاجوز لأهل الحق أن 





والمعتزلهة فانهم أيضاً لاينفردون عن أهل السنه” والجاعه” 
بحق بل كل مادعيم من الحق تققى أهل الشنه” والجاعه” 
٠ن‏ يقول به ولكن مايبلم هؤلاءع من قله- العقل وكثرة 
الجهل ما بلغت الرافضه” “ ١ه‏ (ج ام ص رع حتى 84 ) 
(1) قال الحافظ ابن تيميه” ىق ” منهاج السنه” “ : 
'” والرافضه- أشد بدعه” من الخوارجح وهم يكفرون من 
لم تكن الخوارج تكفره ك'بى بكر وعمرهء ويكدذبون على النبى 
صلى الله عليه وسام والصحابه- كذياً ما كذب أحد مثله. 
والخوارج لا يكذبون لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجم «نهم 
وأوق بالعهد منهم فكانوا أكثر كتالا منهم 2 ودؤلاء أكذب 
وأجين وأغدر وأذل» وهم يستعينون بالكفار على المسلمين فقد 
راينا ورأى المسلمون أنه اذا ابتلى المسلمون بعدو كفر كانوا معد على 
المسلمين كا جرى لجنكز خان ملى الترى الكفار فان الرافضه” أعالته 
على ااسلمين. وأنا اعالتهم لهولاا كو ابن ابته لما جاء الى 
خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر من أن يذفى على 
أحد فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أتصاره باطناً وظاهراً 


4" حم 


ون وزير الخليفهة- بخداد الذى يقال له ربن العلقمى نهم 
غلم يزل بيمكر بالخليفه- وامسامين ويسعى ىن تطظم ارزاق 
عسكر المسلمين وضعفهم وينهى العامه- عن قتالهم ويكيد 
أنواعاً «ن الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال 
انه بضعه- عشر ألف ألف انسان أو أكثر أو أقل 2 ولم ير 
فى الاسلام ماحمه” بثل ملحمه- الترك الكفارالمسمين بالثتر 
وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين و غير العباسيين 
فهل يكون دواليا لال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يسلط الكقار على قتلهم بيهم وعلى سائر المسلمين وهم 
يكذبون على الححاج وغيره أنه قتل الالشراف ولم بقتل الحجاج 
هاشميا قط مع ظلمه وغشمه فان عبدالملك هاه عن ذلك ء 
وائما قتل فاسا سن اشراف العرب غير بنى هاشم 2 وقد 
تزوج هاشميه” وهى بنت عبد الله بن جعفر فا مكنه بنو أميه” 
هن ذلك وفرقوا برنه وبيتهاء وقالوا : ليس الحجاج كنؤآ 
لشريفه”- هاشميه" . وكذلى من كان بالشام من الرافضه” الذين 
لهم كلمه” أو سلاح يعينون الكفار سن المشركين وءن النصارى 
أهل الكتاب على المسلمين على قتلهم وسبيهم والخذ اموالهم . 
والخوارج ما عملت من هذا شيئا بل كانوا يقاتلون الئاس 
لكن ما كانوا يسلطون الكفار من المشركين وأه لالكتاب 
على المسلمين ودخل فى الرافضه الزنادقه” المائقين الاسما عيليه- 
والنصيريه- وغيرهم من لم يكن يسترى أن يدلحخل 


لك ج-- 


عسكر الخوارج لان الخوارج انوا عبا-! متوردين كم قال فيهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ” بحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيافة مع صيامهم “4 الحديث » فاكيّن «ؤلاء الرافضه” سن 
الخوارج ؟ والرافضه فيهم دن عمو متعيد متورم زاهد اكن 
ليسوا فى ذلكا مثل شرخم هن أهل الا"هواع فالمعتزله” 
أعقل ستهم وأعلم وأدين والكذب والفحور فيهم أل دنه 
فى الرافضه" »والزيديه” من الشيعه” خير منهم أقرب الىالصدى والعدل 


والعلم . وليس فى أجل الاهواع أصدق ولا أعبد من الخوارج 


يثثثيا....*ولهم - ( يعنى الررقضة ) شم اككينر 2.2.2.... 
7 .6 .. الهم عمدوا الى خيار أهل الارض من الارلين 


والاخرين بعد النبيين والدرسلين والى خيار أمهة أخرحت للناس 
نجعلوهم شرارااناص واقتروا عايهم العظائم وجعلوا حسناتهم سيثاتهم » 
وجاعوا الى شر من انتسب الى الاسلاء من أهل الاجواءع 
وهم الررفضه” باصنافها غاليها واماميها وزيديها ل والله 
يعلم وكفى بالله عايما ليس ل جميع الطوائف المتعسيةة الى 
الاسيلام مع بدعة” وضلاله” شر منهم ولا اجهل ولاا كذب ولاآظام ولا 
آقرب الى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق 
الابسان .نهم فزعموا ان هشولاع هم صفوة الله من عباده 
فان ما سوبى أمسه” محمد كقار وهولاع كفروا الاميه” كاها 


أوضلوها سوى طائنتهم اتى يزعمون أذها الطائفه” المحقهة, 
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وأنها لا تجنمم على ضلاله- فجعلوهم صفوة بنىآدم فكان 
مثلهم كمن جاء الى غنم كثيرة تقيل له أعطنا خير هذه الغتم 
لنضحدى بها فعمد الى شر تلىف الغنم الى شاة عوراع عجفاع 
عرجاء مهزوله” لانقى لها فقال هذه خيار هذه الغنم لاتجوز الاضحيه” 
الابها وسائر هذه الغنم ليسدت غنا وانما هى ختازير يجب قتلها ولا 
تحوز الاضحيه- بها . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله علبه وسام أنه قال من ححى مِوّمنا من متاق حمى 
الله لدعه من ثار جهنم يوم القياءده- وهؤلاء الرافض.ه” 
ادا منافق واما جاهل فلا بكون رافضى ولا جهمى الا متاققاً 
اوحاعلا بما جاع به الرسول صلى الله عليه لم ولا 
يكون فيهم أحد عالما »ا جاع به الرسول مع الايمان يه 2 فان 
مخالنتهم لما جاع به الرسول وكذبهم عليه لايذفى قط الا على 
تقرط فى الجهل ‏ والهوي ‏ ......ي..يييي.ممة 


....... وهم فى دديلهم لهم عقليات وشرعيات 2 فالعقليات 


أخروهم فيها أتباع العتزلهة الا من تفلسف منهم فيكون 
اما فيلسوفا واماممتزجاً من فلسفه- واعتزال ويضم الى ذلك 
الرفض ..6.......... قيصيرون بذلك من أبعيد الثاس 
عن الله ورسوله وعن دين الاسلام المحض, 

وأما شرعياتهم فممدتهم فيها على ماينقل عن بعض أهل 
البيت مثل أبى جعفر الباق وجعفر بن محمد الصادق وغيرها 


ولاريب أن عؤلاء من سادات المسلمين وأئمه” الدين ولا*قوالهم 


»51 بج ؟ 


من الحرمه” والقدر مايستحقه أبثالهم لكن كدير مما يثقل 
عنهم كذب والرافضه” لاخيرة لها بالاسانيد والتمييز بين الثقات 
وغيرهم بل هم ق ذلك من أشباه أهل الكتاب فكل 
مايجدونه قى الكتب مثقولاا عن أاسلافهم قبلوه بخلاف 
أهل السئه- فان لهم من الخبيرة بالاسانيد مايميزون به بين 
الصدق والكذب . واذاصح النقل عن على بن الحسين قله 
أسوة نظرائه كالقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وغسرها كا 
كان على بن أبى طالب مع سائرالصحايد” ؛ وقد قال الله تعاللى: 
” فان تنازعتم فى شتى فردوه الى الله والرسول “ فأمر برد 
“اتنازع فيه المسلمون الى انته والرسول . والرافضه” لاتعتنى 
بحفظ القرآن ومبعرفه” معأنيه وتفمديره وطلب الادله” الداله” 
على معانيه , ولاتعتنى أيضاً بحديث بول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعرفه” صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه ولاتعتنى 
بآثار الصحابه” والتابعين حتى تعرفا مآحْذهم ومسالكهم وترد ما 
تنازعوا فيه الى الله والرسول بل عمدتها آثار تنقل عن بعضص أهل 
البيت فيها صدق وكذب ء وقد أصلت لها ثلاثهء أصول . أحدها 
أن كل واد من هوؤلاءع اام ممصوم بممتزلهة” التببى 
لايقول الا حقاً ولايحوز لا*حد أن يخالقفه ولايردما 
ينازعه فيه غيره الى الله والرسول فيقولون عنه ما كان هو 
وأهل ببته يتبرؤن منه . والثانى أن كل ما يقوله واحد من 
«ؤلاء فانه قد علم منه أنه قال أنا اتقل كل ما أقوله عن 
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ا'نبى صلى الله عليد و-إم وياليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلى 
ابن الحسين بل يأتون الى من تأخر زمانه كالعسكريين ففةولون + 
كل ها قاله واحد من أولّكىف فالنبى قدقاله وكل من له 
عقل يعلم أن العسكريين بمنزله- أمثالها من كان فى زمانما 
من الهاشميين ايس عندهم هن العام مايمتازون به عن غبرهم 
ويحتاج البهم فيه أهل العام ولا كان أعل العلم بأخذون عنهم ؟ا 
يأحخذون عن علاء زمائهم » و كا كان أهعل العلم فى رسن على بن 
الحسين وابته أبى حجعفر وابن ابنئه جعفر بن محمد قان هؤلاء 
الثلاثهة رضى الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنهم 5ا كانوا 
يأخذوث عن أبثالهم بخلاف العسكريين ونحوها فائه لم يأخذ 
أهل العلم اللمعروقون بالعلم عتهم شيئاً فيريدون أن 
يجعلوا ماقاله الواحد من هزلاع هو قول الرسول الذى بعثه 
الله الى حميم الءمالمين ممنؤله القرآن والمتوائر .عن السخن 
وهذا ما لايستى عليه ديئه الا من كاث من أيعد الئاس عن 
طريقه- أهل العلم والامان .بي : 


وأصلوا أصلا ثالداً وهو أن احاع الرافضهة هو اجاع العترة 
واحاع العغرة «عصوم . والمقدمه” الاولى كاذبه” بيقعن والثائيه” 
فيها فزاع ء فصارت الا”قوال التى فيها صدق وكذب على 
أولتكف منزله” القرآن لهم وعتزله” السنه” المسموعه” من 
الرسول ومتزله” احجاع الامهة وحدها. وكل عاقل يعرف دين 
الاسلام وتصصور هذا فانه بممجه أعظم ممابمج الملح الاجاج 


والعلقم “ اه وج دع ص كم حتى غ) 
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يتلي الحق من الشيعة الشنيعة وإن كانوا بعمومهم ايسواءن أهل البطلان 
إلا إذا قامت الحجة البالغة الكاملة على بطلان مذهب حميع أمل 
السنة والجماعة قى هذه المسئلةء» وحقية .مذهب الشيعة الشنيعة شيعة 
إبليس . ودون قيام الحجة علهما وعلى واحد منها خرط القتاد . 
ولن يجعل الله لم على المؤمنين سبيلا” كا لم مجعل للكافر بن على 
المؤمنين سبيلا” . وإن جاز أخذ الحق عن الشيعة أهل البطلان. جاز 
أخذه عن الحوارج أهل البطلان أيضآ سواء بسواء ؛ لكن العجب 
العجاب من الحق الذى اختنى عن الصحابة وأهل البيت والتابعين 
و من بعدهم من أهلن الكشف والمعرقة والمحدثين والفقتهاء وظهر 
على الشيعة اأشتيمة فقط ٠‏ فأخذه المعترض علهم وتلقاه منهم 
أوظهر على الذوارج المارقة فقط قيأخصذه المعترض عنهم ويتلقاه 
متهم . 

قوله مع أن التسمية ” بالشيعة “ محتمت على كل موالى الخ 

قلت : صرح كلام العلاء الأعلام فى هذه المسئلة يدل على 
أن لفظ ” الشيعة “ فى هله المسئلة أريد بيه العبىى المشهور 
المعروف عرفا عاماً فى الآصل » وعرفاً خاصاً للرافضة ء وقد حم 
العرف العام بأن لفظ ” الشيعة “ عندهم بمعبى الرافضة المطرودة 
خذطهم الله تعالى » وعنئ هذا قالت العلاء الأعلام كا نقله اللحاقظ 
ان حجر المكى فى ” شرح الهمزية “ : ( أن الشيعة شيعة إبليس » 


545- ع 5 


وقالوا : صدق علهم هذه الآية الكريعة ” إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم ' شتى” ) ونحتم هذا المعوى فى هذه المسئلة 
بقرينة العرف العام وبقرينة أن الإمام الرازى قال فى ” محصوله “: 
(فيها خلافاً للزيدية والإمامية ) وبقربنة ما قال العضد فى 
” عضديته “ : ( أما الشيعة فبنوا على أصلهم فى العصمة ) 
إنتهى. ومن المعلوم المتيقئ أن اسم الزيدية والإمامية كل منهها خخاص 
بقوم معين من الرافضة» وأن أصل الفول بالعصمة فى الآنمة الأربعة 7ل 
العباء لم يثبت إلا عن الرافضة الطاغية » ولم ببق هذا العرف العام 
من المعبي الأاصل فى لفظ”الشيعة“ إلا مقدار ما أبقاه فى لفظ ”الدوارج“ 
فكا بحب التحرز عن تسمية قوم مؤمنين باللتوارج يادعاء أنهم 
أحبوا الشيخين رضى الله تعالى عنها وخرجوا عن عسكر سيدنا 
على رضى الله تعالى عنه » كذلك بيجب التحرز عن نسمية قوم 
مؤمنين ” بالشيعة " بادعاء أنهم أحبوا ” أهل البيت “ فقط » 
وتسمية المترئين عن كونهم شبعة إبليس » وعن الإتهام بالبدعة 
الشنيعة بالشيعة من ضروراتها الإثهام بالبدعة فى العرف العام الذى 
حى ما عداه » فلايصح أن يسمى مطلق موالى أهل البييت 
بالشيعة فى العرف العام فضلاة عن أن يتحتم تلك التسمية على كل 
«واليهم » كا أن تسمية المترئ عن الزنا وشرب اللحمر و أمثانها 
ممن اتهمهم بالزانين والشاربين من خبروراتها الإتهام بالبدعة 
المفسقة إن لم يستحلها » وبالبدعة المككفرة إن استحلها أيضاً فلايصح 
أن يسموا بهاء وهذائما لاعذني على أحد من العقلاء فضلا” عن الفضلاء. 
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فالحكم من المعتر ضص بالتحتم » والقول : بأن اتهام البدءسة ليست 
من ضروراتها كل واحد منه] غير صحيح . وهل بجوز لاحد من 
المؤمنين تقليد شيعة إبليس ؟ لعموم الله تعالى . ومن قلدهم ٠‏ واعتقد 
فبهم أن الحق يدور معهم حيث داروا » وأن حزب الله المفلحين 
وهم أهل السنة والهاعة بعدوا عن الحق بعد مابين المشرقين ينا 
كانوا - ولوق خصوص مسثلة معينة ‏ حبجتهم داحضة عند ربهى 
وعليهم غضب وم عذاب شديد 5 
وتسمية أمثال الام والأحمش والمحب الطيرى بالشيعة ممن 
سموهم بها من أهل الحق-فإتما كانت من أهل اللحق الذذن اتهموهم 
بالرفض ولكنهم برآء مله ق نفس الأمر . وهلا اذب من بعدهم 
من أهل الحق من العلماء الأعلام على هذا الإتهسام بوجوه كثشرة 
معقرلة قامثت حاكة يدقع تلك اللهمة عنهم رجهم الله تعالى . 
فالتسمية باضم ” الشبءة > من الأولين لحم انما كانت مبتية على 
زجمهم وجود البدءة والمعبى العرأل فيهم . )١(‏ 
() قلت : وقال الحسافظ ابن تيميد فى ” مهاج السند- » 
مائصه 8 
وسثل الحا كم عن حديث الطير كقال : لا يصح هذا ! 
مع أن الحاكم منسوب الى التشيم , وقد طلب منه أن يروى 
حديئا ى فضل معاويه” فقال ٠‏ مابجئى من قابى مايدئى من قلبى » وقد 
ضربوه على ذلك فلم يقعل 2» وهو يروى ى الاربعين أحاديث 
ضعيفه” بل موضوعه” عند أثمه” الحديث كقوله ٠‏ بقتال النا كثين 
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وأما ما قالوا من : (أن يح ملم ملآن من الشيعة ) فليس 
مرادهم مها فيه الا المعنى العرق الذى من ضصروراته البدعة . قال 
الإمام النووى قى ” التقريب ” وقال الإمام السيوطى فق شرحه 
المسمى ” بالتدريب " ( من كفر ببدعته لم ممتج به بالاتقاق + 
ومن لم يكفر ففيه نخلاف » قيل لامحتج به «طلقا: وتسبه اللغطيب 
مالك لآن فى الرواية عنه “روجا لأمره وتنويهاً بذكره ٠‏ ولأنه 
فاسق يبدعته » وإن كان متأولاة برد كالفاسق بلاتأويل كما استوى 
الكافر المتأول وغمره » وقيل محنج به إن لم يكن ممن ستحل 
الكذب فى نصرة مذهيه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية أولا » 


والقاسطين ولمارقين » لكن تشيعه وتشيم أمثاله من أهل العام 
بالحديث كالتسائى واينعبدالبر وأءثالها لايبلغ الى تفضيله 
على أبىبكر وعير فلايعرف ىق علإع ااحديث بن يفضله 
عليها ! بل غايه” المتشيم منهم أن يفضله على عثإن أويحصصل 
منه كلام أو اعراض عن ذ كر محاسن من قاتله ونحو ذلى ؛ 
لان علاء الحديث قد عصمهوم وقيدهم مايعرفون بن الا'حاديث 
الصحيحه” ااداله- على أفضله” الثبشين ٠‏ 

ون ترقض ممحن له نوع اشتغال بالحديث كبن عقدة 
وأمثاله فهذا غايته أن يجمع مايروى ى فضائله من المكدوبات 
والوضوعات لايقدر أن يدفم «اتواتر من فضائل الشيخين ؛ 
فانها باتفاق أعل العلم بالحديث أكثر مماصح فى فضائل على 
وأصح وأصرح ى الدلالد- “” اهل اج - ع ص وو ) 
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ولايقبل ان استحل ذلك . وحكى هذا القول عن الشافعى وعن 
ان ألى ليلى والثورى والقاضضمى أي يوسف ء وقيل محتج به 
أى بغير المستحل - إن لم يكن داعية ِ إلى بدعته ولاجتح يبه إن 
كانت داعية” إليها » وهذا القول هوالاظهر الأأعدل » وقول 
الكثشر أوالأكثر من العلياء . وضعفط. القول الأول باحتجاج 
3 الصحيحين “ وغغرهما بكثر من البتدعة غير الدعاة ‏ أى 
وغر المستحلة  )١(‏ قال الما : ” وكتاب ملم ” لكان 
من الشيعة . وقد ادعى ابن حبان الإتفاق على رد الداعبة - أى 
نظر يستحل - وقيؤل غيره بلاتفصيل ) إنتهى كلامها . ومن 
ممنلم فى هذه العبارة لاى عليه إن شاء الله تعالى ماذكرنا من أن 
مرادهم بافظ ” الشيعة "” ى قولحم (” وصصيح مسل ” ءلان من 
الشبعة ) هو المعنى العرى الذى يفيد محقق البدعة فى ذويه » وهو 
أتم من الإتهام بها وإلا لم يصح دعوى تضعيف القول الأرل من 
مثل الإمامين للنووى والسيوطى : وأفادا أنه إذا كان المبندع ببدعة 
غير مكفرة مأولا" غير مستحل للكذب فى نصرة مذهيه ولأهل 
مذهبه » وغير الداعية وكان ضابطا ثقة مامونآ صبح الإحتجاج مخيره 
على القول الذى «والأظهر والأعدل وقول الكثير أوالأكثر من 
العياء » ولابلزم منه أن بحوز كوف»ه مقلدا ى الأحجكام 
الشرعية مجنهداً فيها حبى يجوز تقليده فيها إذا تفرد م 

(و) قلت : وقال الحافظ الذهبى فى كتابه ”” ميزان الاعتدال 
فى نقد الرجال “ فى ترجمه” أبان بن تغلب الككوفى 
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'' شيعى حلد لكنه صدوق (لنا صدقه وعليه بدعته 2 وقد 
وثقه احمد ‏ بن حنبل وابن معين وأبوحاتم 2 وأورده ابن 
عدى وقال : كان غالياً فى التشيم » وقال ااسسعدى : زَائم 
يجاهر . 

فلقائل أن يقول : كيف ساع توثيق ميتدع و حد الثقه” 
العداله” والاتقان »2 فكيف يكون عدلا" من هو صاحيب باعد- ؟ 

وجوابه : أن البدعه- على ضربين . فبدعه- صغرى كغلو 
التشيع أو كلتشيم بلاغلو ولاتحرق ء فهذا كثر فى التابعين 
وتابعيبم مع الدين والورع والصدق » فلو رد حديث هؤلاء لذهب 
جمله” الاآثار النبويه” » وهذه مفسدة بينه5 . سم بدعه” كيرى 
كالرففى الكامل والغلو فيه والحط على أبىبكر وعمر رضى الله 
عنها والدعاعء الى ذلك » فهذا النوع لايستج يعم ولا كرايةة” , 
وأيضاً فا أستحضر الاان فى هذا الضرب رجلا عمادقاً ولامأموناً بل 
الكذب شعارهم والتقيه”ة والنفاق دثارهم 2 فكيوف يقبل نقل 
من هذا حاله ! ساشاو كلا . 

فالشيعى .الغالى ى زمان السلفا وعرفهم هو ءن تكلم 
فى عثإن والزبير وطلحه” ومعاويه” وطائفه” ممن حارب علياً رضى 
الله عسوم وتعرض لسيهم . والغالى ى زمالنا وعرفنا هو الذى 
يكفر هؤلاه السادة ويتبرأ سن الشيخين أيضاً فبذا ضال مفتر, 
ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قديعتقد 
عليا أفضل متهما اهم 
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اواتفق فبها بأمثاله من المتبدعة الضالة فقطا . فإن باب 
قبول ير الواحسد أوصع مق أن بقلد فى الأحكام الشرعية الى 
تفرد بها المبتدعة ىق دن الله تعالى ياجتهاد منهم وادعاء منهم يآنها من 
أحكام الشرع المطهر عن الأدناس . وقد ذكرالإمام السيوطى قف 
” تدريبه “ أيضآ أن ( الحافظ أباداؤد صاحب ” السئن “ قال: 
ليس قى أهل الأهواء أصح حديئاً منى اللدوارج ) انتهى . قمع 
أن الجوارج أصح حديقآ من الشيعة الشتيعة ومن سائر أهل الأهواء 
والبدعة ؟الايصح تقليدهم وأخدهم مقادين لأحد من المؤمنين فها 
تفردوابه من الأحكام لابصح تقليد الشيعة الشنيعة وأخذهم مقلدين 


لأحد م امو مين فها تفردوا به منها . 


قوله ولا قال مالك سمجية عمل أهل المديئة المعظمة لزمه 
الخ راص 420 ) 

قلت : القول بهذا الازوم محتاج إلى ثبوت أمور. أحدها أن 
يكون حيعم علاء ” المدينة المعظمة " الذين قال مالك محجية 
عملهم » وبأن إجاعه, إجاع معتير من أهل البيت بالمءبى الذى ذكره 
المعترض ههنا أولا” . وثانيها أن يكون اجماع الأخمة الإثنى عشر 
منهم بالمعتى الثانى الذي أخذه فى هذه المسئلة ى لفظ ” أهل البيت ” 
ل عصر واحد فإنما قال مالك محجية عمل علاء ” المدينة ” للق 
ععصر واحد أو أزيد . وثالها أن يكون علياء ” المديئة “ متحصر ن 
كَ الأمة الإئى عشر . ودون إثبات كل واحذ هلها خرط القعاد ع 
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وقد ثبت خلافها محجة شرعية وبينة واضحة . ثم تقول . قد 
ذكر الإمام العلامة شمس الدين الفنارى ى ” فصول البدائم 
ر آن أجماع أهل المدينة وحدهم من الصحابة والتابعين معتير 
مالك ) إنتهى . وقال الإمام ان الحاجب قى *' مختصره 
( اجاع أهل المدبنة من الصحابة والقابعين معتدر عند مالك ) إنتهي 


2 


وقال الإمام القاضى عضدالدن فى ” عضديته “ ( قد اشتمر أ 
اجاع أهل الدينة وحدها من الصحابة والتابعيئن ححجة عند مالك" 
إنمى . وقال شارحو ” نحرر ” ابن الام ل شرحهم عليه ( قيل 
أراديه فى زمن الصحابة » وفيل قف زمن الصحابة والتابعين ؛ 
وعليه ابن العاجب ) إنتبى . ققد حكوا أن اجاع علا 


!ً 


“'المدينة " وحدهم م ن الصحابة مطاقاً سواء كانوا من أل سه 
النبوة أولا بعد أن 0 من ساكبي بلد الرسول صلى الله تلم 

عليه وسم الذى ساه الله تعالى فى كتابه بالاممان إجاع معتير عن 
مالك » وأن اجماع علماء ” المدينة ” وحدهم من التابعين مطل 


إجاع معتير عند مالك» وأن اجاع علاء ” المديئة ” وحدهم الذي 
بعضهم صعابرون وبعضهم تابعيون اجاع معثير عند مالك ابغآ | 
وإذا عرفت هذا فن أبن استلزام مذهب مالك بأن اجاع أخل المدي 

فقط اجاع معتير قوية ‏ حجية اجاع أهل بيك النبوة بال 
الذى ذكره الممترض أولا” ٠‏ وحجية اجاعهم عق الأئمة الإثم 
عشر منهم فقط أو معهم ؛ وحجية اجاعهم بالمعنى الذى قال به العبا 
الشنيعة » نعم لو بثك ذلك الاجماع مق أهل البيت فقط ق زم 


إرفة لان 


الصحابة والتابعين فى عصر واد ولم بوجد ق ذلك العصر ق 
” المدينة المطيبة “ عالى من علاء ” المدينة > إلامن أهل البيت 
بأحد المعانى الثلاثة وم يثبت فا حينئد من علاءها صحالى ولاتاببى 
من غيرهم للزم هن مذهب مالك فى علاء ” المديئة “ القول محجية 
اجتماع أهل البيت فقط فق تلك الصورة لاغيرء لا لأنه اجماع أمل 
البيت بل لأنه إجماع علاء المدينة . ودون اثبات تلاك الصورة ىق 
امارج خرط القتاد : فلا دلالة لمذعب مألك على حسجية ماذكره 
المعترض من عند نفسه بناء” على المعتيين ومن الشيعة بناء على معنى 
زاعد: أضلا :وله اروم مكنا ب م إن كان التتياءت" الغا مبى الأئمة 
الإثبى عشرإعا ولدءا بعد انقراض زمن التابعين » وكثير منهم سافروا 
فخرجوا من ” طيبة المطيبة “ فسكنوا قى بلاد الله تعالى غير هاء 
وتوطنوا فيها . فالقول ذا الأزوم باطل أشد البطلات يعرفه ىٌَ من 
أحب أهل البيت بالايقان . 


قو له والحق حق وإن لم يأخذبه أحد رص 0ا4) 

قارع * من العجيب الأعجب أن يكون الحق قد تركه كل من 
الصحابة و التابعين و بيع أهل السئة واللماعة من الأولياء وأهل الكشف 
والمحدثين والفقهاء وابن العرنى والشعراوى وغبرهم أو اختى عليهم 
3 أنهم تكاموا فيه فتركوه » وظهر ذلك على الشبعة الشنيعة فقطاء 
أو الحوارج المارقة فقط » وهل هذا إلانكرب عن سواء السبيل ! 
9 نقول : إذا كان الوق لم يأخذبه أحد من الصحابة ولامن التابعين 


1د اج -؟ 


ولا من بعدهم حم ظهرت الشيعة الشنيعة بعد أن لم يكن هنهم شىم 
ولا أثر فى أرض الله تعالى فأظهروا ذلك الحق الذى أخذ به قى 
” دراساته “ المعترض علهم » أولم يأخذبه أحد منهم ولامن غيرهم 
إلا إذ اظهر امرض وادعى أنه عامل بالحدييث فقط أل به وتمساخ 
به فذلك الأخذ منهم فى الصورة الأولى » وذلك الأخذ منه وحده 
فى الصورة الثانية كل واحد ٠نها‏ خرق للإجاع ؛ لاسما إذا تكلموا علية 
وأخذوا فيه بالحكم الناق 5-5 الشيءة فقطء أولكك المعترض وحده ع 
فصارت الشيعة حينئذ والمعترض هناك خارقاً للإجاع الذى ثبت 
عليه الآرن الأول ومن بعدهم إلى يوم ما أحدثه المحدث والمتدع - 
أى الشيعة - أو المعترض ذلك الم المافى ليم الإجاع محدة 
مخترعاً مبتدعاً . فى اال أن يكون ذلك المكم اللخالف للحم 
الإجاع حم ومن ادعى أنه يجوز أن يكون الأمر كذلك ء اويف 
هكذا ق الخارج فقد كذبه صلى الله تعالى عليه وسم فى إخبار 
بقوله : ١لا‏ تجتمع أمى على الضلالة ) ومن كذيه © ولوق ىه 
واحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين لايقبل الله منه صرا 
ولا عدلا” ..وهذا الجواب كثيرا ما غنيك فى المسائل المتنازع فى 
بن أهل الاق والشيعة الطاغية 0 وبين أهل الحق والأقر ام المبتكه 
الذين لم يكوثوا فى زمن الصحابة و التايعين » وإتما حدثوا قما به 
فخدله نصب عينيك ولاتكنى من الغافلين عله . 


قوله أنتقد على إمام الحنفية كال الدين ابن السام أ 


"566 


6 


رص 0" ) 
قلت 7 لا انتقاد عليه أصله” غَّ ولا قف كلامو مامير ق .به 
قلب المؤمن المحب لأهل بيت النبوة على أيهذا وعايهم الصلاة 
والسلام 3 ولامايعد عند المؤمن لحب لهم إذراطاً كما تدرف 
مفصلا” إن شاء الله تعالى فها بعد . 


هه 


قوله أحد ها فى مباحث الطلاق حيث ذكر قوله صصلى 
الله عليه وسلم الخ رص لا"؛ ) 

قث إن الام قد ذكرفى مباحث الطلاق أولا” مسثلة هى 
” أن الطلاق ليس عكر وه كراهة رم » ولا كراهة تنزية بل 
هو مباح ” ثم أجاب عن الحديث المرفوع الذى برد علما نقضاً 
وإشكلاة فقال: (وأما ماروى : ” لعن الله كل ذواق مطلاق” مله 
الطلاق لغير حاجة ‏ ثم قال : والاصح حظره إلالحاجة فباح 
ثم قال : وأما ماروى عن السن رضى الله تعالى عنه وكان 
قبل له فى كثرة تزوجه . فقال : أحبب الغتاء تقال الله تعالى : ” وإن 
يتفرقا يغن الله كلا” من سعته “ فهو رأى عله إن كان على ظاهره) 
فلم يذكر ابن الام قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
” لعن الله كل ذواق “ الخ ى كلامه إلالدفم اشكال برد على 
مامهده هو من الككم باباحة الطلاق . وليس ق كلام ابن المسيام 
إشارة إلى حرم فعل أحد أوكونه كراهصة تحرممية أوتازيهية 
فضلا” عن أن يكرت إشارة إلى حرم فعل سيدنا 3 شباب أهل 


5#5" ج -؟ 


1 


اأة وقأة ان الام وقينتنا وقبلة حميم المؤمنين وال نات سيدنا 
الحسن انحتبى 0 الله تعالى عنه ء ولا إلى كوه مكروها 
كراهة تحريم أ تتزبه . ولفظ الحظر ى قوله ( والأصح حظره 
إلا الحاجة ) ليس يرمح ولابظاهر قى الحرمة والكراهة التحر بمبة 
د الكراهة التنزيهية والأمل المتيقن فبه ترك الأولى . فإنه فى الأكثر 
يقابل الإباحة فيقال : الحظر والإباحة ومتقابل الإباحة مجو:ز أن 
يكون ترك الأولى : وهو التيقان ؛ على أن افظ ” الحظر * 
إما وقع فى كلام ان اليام مقهداً بقوله ( إلا لحاجسة ع ثم صرح 
0 3 2 قورة اللياضية بياحم الطلاق : ثم بن 3 إعافعله 


اميك اسمن الى الله تعاى عنه مماحة نعتد بها ١‏ وذكر لاثياتها 


0 3 


سراح ناته الطيبة المطيية أنفيسة وهيم قوله : ( تقال : أسبف 
لغناء ع مشرونة بالإس لال مله راصى الله تعانى عله على اثبات 
تلك الحاجة بالطلاق ,نص الأنة الشريفة الناطقة . وأيضاً لفظ 
3 الأصح ف يقتفدى أن يكون القول بأن اطلاى مباح ولوبغير 
حاجة صرحا . وإذا تعارض الأصح والصحيح فالراجح العمل 
بالصحيح . قاك العلامة ابراهسم البيرى ى ” عاشيته “ عسلى 
” الأشياء ولانظائر " : ( لفظ الصبميح يقتضى أن يكون غيره غير 
يح ولفظ ” الأصح “ يتنضى أن يكون غيره صميحاً ) إنتهى 
000 


برقال العلامة ابراهعم الجبى فى ” شرحه “ على ” منية المصلى “ 
) أن الصحيح مقايله القاسد » والأصح مقابله الحيح فالخل 


عا اتفقا عليه أنه صم أولى من الأخذ مما هو فاسد ) انتهى . 


باه »> ج -؟ 


وتموه ى ” الدر النختار “ قليس فى حك ان المام بإياحة فعله 
رضى الله تعالى عن.ه على كلا الوجهين 0-00 م قله رضى الله 
تعالى عنه: ( أحب الغناء ) محتمل أن يكون معناه أحب غناى أو 
اعين قم لق الهم إن اجو قاف وكاها .ينذا لخر 
هو التعين بدليل لفظ الآية حيث قال عز من قائل : ( يغن الل 
كله ) فحبة سيدنا الحسن رضى الله تعالى عله غناه مثله كمثل 
سيدنا أيوب الصاءر من الرسل الككرام على فبيدا وعليهم الصلاة 
والسلام فقدروى : أنه جآء يوماً يغتسل فى الاء فأرسل الله تعالى 
الجراد هن الذهب متراكة متزاحة إليه . فأخذها فى ثويه وصرف 
هته فى جمعها فيه ع فأ حى الله تعالى إليه : يا أبورب ها هذا 
اليل إلى الدينا فقال : بارب أنث أعلٍ ألى لا ميل لى إلى السدنيا 
ونكن لاغنى لى عن رحتك 2 فرضى عنه ربه تعالى . فقهى حاجة 
عظيمة أحوجته إلى الطلاق . وأما غناها فحاسة عظيمة أيضاً 
لانمتاج إلى البيان . 

وقول ان الميام ( فهو رأى منه ) ليس معناه القياس ىق 
مة'بلة النص الذى 0 حرام بالإجماع . وإتما معناه أن التكم من 
سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه بأن حاجة الغناء حاجة معثرة 
ف إباحة الطلاق مستدلا” علها بنص الكتاب إستدلال منه به » 
فخرج طلاق سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه مئ أن يكون 
ذوقآ ؛ فلايصدق عليه قوله صل الله تعالى عليه وسلم: ( ذواق 
مطلاق ) وم بجر أن بكون فرداً من أفراد ” كل ذواق مطلاق “ 


43" ج -؟ 


فهو رأى شريف صنر عنه رضى الله تعالى عنه » ويكون مثله 
مثمراً فى حق المحتوسسد لأجرن إن أصاب . ولأجر واحد إن 
أخطأ خطأ إجتهادي . والحق 5 سيدنا الحسن رضى الله عنه ى 
إعتباره حاجة" مبيحة” للطلاق فهو ممن يؤتى أجره مرتين . ألارى 
إلى قول ابن الحام ( إن كان على ظاهره ) فإنه مرغ فى أن اكلامه 
رخنى الله تعالى عله لولم حمل على ظاهره بأن #مل فعله رضى 
الله تعالى عنه على وجود الحاجة الأخرى النى عرضت له أيضا 
سوى تلك الحاجة البي نطق مها كلامه الكريم» واستدل على اثباتها 
بنص الابة قفعله رضى الله تعالى عنه يح حستما محمول عسلى 
الإبا حة قطعاً . وليس فى كلام ابن الهام «ايدل على أن عالى رأيه 
رضى الله تعالى عنه هذا غير مقبول عند ابن ايام أو عند يع 
الحنفية . فا أورده هذا المعترض على قول ابن الهام : ” فرأى 
منه “ إفتراء محض وكذب بحت عليه » وهو رئ منه عند الله 
تعالى وليس فى كلام ابن المام أيضا دلالة على أنه أراد أنه رأى 
منه رضى الله تعالى عنه ف مقابلة النص من غير نمسلك ينص آخر 
فقد روي عنه فى كلامه الطيب المطيب تمسكه بنص آية الكتاب » 
ولا دلالة فيه على أنه لاجواب له عن هذا ء ولا على أن ذلك 
الرأى الشريف لايقبل عنه » ولا على أنه رضى الله تعالى عته 
محجوج بالحديث » ولا على أنه غير مبال باصلاحه » وقد ظهر 
من كلامه إصلاح فعله رضى الله تعالى عنه بوجه مليح يقبله كل 
مؤمن بالله تعالى مجحب لأهل بيت النبوة فضلا عن العلاء منهم » 


6 -؟ 


فنعوذ بالله تعالى من هذه الإفتراءات الشنيعة والإختلاقات الشبيحة 
الى نحتها المعترض على ابن 11 ام وهويرئ عنها . وأيضاً إطلاق 
لفظ ” الرأى “ من ابن الحرام على رأبه رضى الله تعالى عنه 
الشريف العظيم ليس إلا من باب إطلاق سيدنذا محمد الباقر لفظ 
” الرأى “ على رأى جده سيدنا على بن أى طالب »ع وعلى رأى 
أهل بيته الأطهار فى الحديث الذى ان فى ” الدراسات » وى 
قولنا الآتى ء فلاعتب على ابن الْحام بهذا الإطلاق أصلاا . 
والعجب العجاب أن ابن العرلى ى قوله : بوجرب 
الإضطجاع بعد ركعني كيه ,فيدر : وبتحرجم تركه يعدهما 
حم على رأي اللحلفاء الأربعة والحسنين وفاطمة وعائشة وغيرهم 
رضى الله تعالى عنهم القسائاين بعدم وجوبه وعسلى فعلهم بالتحر م 
ولم يبال المعترض بذلك حتى جعل قوله ذلك قرة عينه وحسنه 
نحسيناً بليغاً . وأمثلة ذلك كثرة ف كلام ابن العرنى فإن كان ابن 
العرلى مأحوذاً حكه ذلك فان الهام غير مأخوذ بهذا الحم وهو 
رئ عما بهت عليه » ومما ورد فى الحديث ( أن سيدنا الحسن 
رضى الله تعالى عنه لما كثر طلاقه ووصسل خيرهء إلى أبيه سيدنا 
على رضى الله تعالى عنه وهو ” يالكوفة > “اق أآياء خلافته أمر على 
ينادى بالناس فى أسواق ” الكوفة “ بأن أمير المؤمنين رضبى الله 
تعالى عنه يقول : إن إببى هذا مطلاق فلانزوجوه ٠‏ فاجتمسع 
إليه من كان ” بالكوفة “ فقالوا : يا أمير المؤمنين أماتن فازوجه 
والحرة فى الفراق والطلاق إليه) إنتيهى عصله: م كان مصدراً اثئل 


6 اق 


هذا الأدب العظم بأهل بيت ارضى فهو من أهل السعادة العظمى 
ومنى غصب أموال بعض من أولاد سيدنا الحسين رضى الله تعالى 
عنه الشهيد بكربلا وآذاهم وأخرجهم من بلدهم وهددهم بتهديدات 
شديدة فى أواخر ععمره ومات على ذلك فقسد تمسر خسراناً 


مبيلاً . 


قوله وثانيها فى ” باب الغنائم “ حيث تكلم على قول 
ألى جعفر الخ رص ه49 ) 

قلت : قد ذكر ابن الحام هناك أولا” فى سهام الغنيمة قوله: 
ولا أن الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قسموه على ثلائة 
سهم على تحوماقلنا » وكتى بهم قدوة؟ ء ثم إنهلم ينكر ذلك 
عليهم أحد مم علم حميع الصحابة بذلك وتوفرهم ء فكان إجاعاً 
إذ لا.بظن بيهر خلافه صلى الله عليه وسلم  .‏ م تصدى ابن الحام 
لإثبات ذلك عن الخلفاء الأربعة ‏ فأورد فيه رواية سيدنا ان 
عباس رقى الله تعالى عنبيا رواها أبوبوسف صاحب أى حنيفة 
بسنده اليه عنه رضى الله تعالى عنهما ‏ وفيه الكللى ‏ ورواية سيدنا 
أأى جعفر محمد الباقرن على زين العابدين رضى الله تعالى عنهها رواها 
الطحاوي سنده عن محمد نن اسحاق قال : سألت محمد الباقرا 
تاكاه ارالك مل بن أنه طالت ست ور العراق قاور 
من أمر الناس كيف صنعم قى سهم ذوى القرنى قال ؛ سلك با 
والله سبيسل أنى بكر وعمر رضى الله تعالى عنها فقال : وكيف ! 


ىد -؟ 
وأنتم تقولون ما تقولون فقال : أم والله ما كان أهله يصدوإن 
إلا عن رأيه ! فقلت : مامئعه » قال كرا انه ان يدعق خف 
سيرة أي بكر وعمر رضى الله تعالى عنها ) [:هى م قال : 
(وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم مختلف فيهء وبه تصح رواية أنى يوسهف 
عن الكابى ٠‏ فإن الكابى مضعضف عند أهل الحديث إلا أنه وافق 
الثاسس ٠‏ وإما الشافعى يقول : لا إجماع مخالفة أهل البييك . 
وج نيك :هذا بسكا يانه زعا قله لطورى اله الأميز ابد الأنه ام يكو 
بحل له آن مالف اجتهاده لااجتهادها » وقد علم أنه رضى الله 
تعالى عنه خالفها رضى الله تعالى عنها فى أشياء لم توافق رأبه . 
ويهذا بندفع ما استدل الشافعى عن ألى جعفر محمد بن على رضى الله 
تعالى عنه قال : كان _أى على ف اللامس رأى أهل بيته ولكن 
كره أن مخالف أبابكر وعمر رضى الله تعالى عنهاب قال أي 
الشافمى - : ولا اجاع بدون أهل البيت لآنا نمنع أن فعله رضى 
الله تعالى عنه كان تقية من أن ينسب إليه شلافها رضى الله 
تعالى عنها . وكيف !| وفيه منع المستحقين عن حقهم ف اعتقاده 
فلم يكن منعه إلالرجوعه وظهور الدليل ) انتهى كلامه . فانظر 
أيها النصف الكامل أن كلام ابن الحام هذا ليس محصوله كون 
ضير أى جعفر محمد الباقر رضى الله تعالى عنه ذلك خخصلاف 
الواقع فضلا” عن أن يفرع عليه مافرعه المعترض عليه من 
التفر يعات الأربعة » وإنما محصول كلامه هذا أن سيدنا علياً رضى الله 
تعالى عنه كان رأيه فى أول الأثمر على إئياتك سهم ذوي القرلى كا 
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نقله عنه الكريم إن الكريم ن الكريم بن الكريم محمد الباقر بن على 
زع تابدن ى نذا الطين إن مدعل إن قا طالب وض 
الله تعالى عنهم ؛ ومع هذا سللك به سبيل أفى بكر وشمر رضى 
تعالى عنها كراهة أن يدعى لاف سيرلها ثم رجع عنه فقال: 
باسقاط سهمهم حي صار رأيه وعمله رضى الله تعالى عنه موافقين 
ارأى الخلفاء الثلاثة الأول الكرام رضى الله تعالى عنهم وعملهم » 
فت أن مائقله عن على بن أى طالب رضى الله تعالى عنسه 
نور ولده سيدنا الباقر إما هو القول الأو ل له © وحتمل أنه لم 
دعلى إلى سيدنا الباقر فقول جده سيدنا على الثانى رضى الله تعالى 
عنها ٠‏ و#تمل أنه وصل إلبه ومائبت عنده ذلك الرجوع ٠‏ ومحتمل أنه 
وصل وثبث ولكن لم بقو عنده قوة الفول الأول فإذا كان القول الأول 
المروني عن جده على إن ألىطالب رضى الله تعالى عنه مقبولا” 
عنده لقوة دليله لديه بين وجه عدم اعطاء جده على رضى الله 
تعالى عنه سهم ذوى القرلى فى أيام خلافته بقوله: ( كره والله أن 
يدعى عخلاف سيرة ألى بكر وتمر رضى الله تعالى عنها ) فهذا 
القول من الإمام محمد الباقر رضى الله عنه أفاد إفادة ثامة" بأن جده 
لكريم أميد الله وأسد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان من دأبه 
المبارك ؛ وشيمته الغراء أنه إذا رأى فى اجتهاده حك مسئلة 
شرعية على وجه مخصوص لحم به من عند الله تعالى فإذا كان عمله 
على ذلك الوجه مستلزما الحلاف سرة الشيخين رضى الله تعالى 
عنه! ترك العمل رأبه الث يف ذلك المتحققي عنده كراهة أن 
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يداعوى عخلاف سيرنها واستحياء عنها وأديا بها لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسل : ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر عمر) رضى 

الله نعالى منها وهذا الطريق وإن كان ظاهر كلام ابن الام يقتفمى 

نفيبه لكن كا رى عمائله مائقله خائمة الحدئين ق عقوده “ 
عن الإمام العلامة الر اهد ولى الله الشيخ شهاب الدين » وعى 
اأشبخ مجى الدن القرشى كلاهما عن الإمام الشافعى ٠‏ ونقله 
الشعراوى الشافمى فى رسالته المسياة ” بالعهود اللهمدية “ عنى 
الشافمى أيضا : (أله لا دخل ” بغداد " زار قير الإمام ألى خنيفة 
فحضرته صلاة الصبح فترك القنوت مع أنه يقول به فقيل 
له : فى ذلك فقال : استحييت من الإمام أن أقنث محضرته 
وهولايقرك به ) انتوى . وزاد القرشى عله ( و هر بالبسماة 
أيضاً ) انتهى . فتمسك نعض ولد سيدنا على بن أنى طالب 
مبى الله تعالى عنهم بم رأوا أنه رأى سيدنا على جدنا ىق هذه 
المسئلة لما آنهم ققد رأوا أن جهة عدم إعطاء سيدنا على جدنا 
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رضى الله تعالى عنه ذوى القرلى سهمهم ما كانت إلاكراهة أن 
دعى مخملاف سيرة الشيخين رضى الله تعالى عنهما والآدب بها » 
وحديث الاققداء حملوه على ما إذا لم يكن فعلها خلاف ظاهر 
الحديث الذى عندهم قصار اليم الأصلى وهو إثباث سهم ذورى 
القرى ثاباً عن جده سبدنا على بن ألى طالب رضى الله تعالى 
عنهم عندهم» فثلهم فى هذا كثل مائبت عن الإمام محمد ن الحنفية ق 
ان ملجم من أن ان ملجم أشى الأو لين والآخرين خذاب الله 
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تعالى لما طعن علياً رضى الله تعالى عنه حين خرج ف الفاأس 
لصلاة الصبح بسيفه المسموم رجع إلى داره وأذن بالصلاة وقال : 
خذوا هذا الكنب فإن بقيت حا نعاقبه أشد العقوبة ولانقتله » و إْت 
استشهدت فاقتلوه قصاصاً فكتاب الله القصاص ٠»‏ فأخذوه و حيسوم 
وسجنوه مردوداً محبوساً » فأخير بذلك الإمام محمد بن على ن أنى 
طالب رضى الله تعالى عنهسا المعروف ” بان الحنفية “ وان 
نهدا مطلقاً عأبيه . فإن الولد الثلف سرابيه فأخرجه من 
السجن فوراً وقتله قصاصاً فوراً بسيفه القاهر , ولم بمهله ولوزمانا 
يسيراً » وكان أبوه عدلى رضى الله تعالى عنه حينئذ حياً فوصل 
إليه خير ماجبرى على خلاف ماحكم ورأى ©» فسكق ولم يؤاخذ 
ابله #مدآ بهذا الفعل ؛ لما قد علم من الصادق المصدوق صل الله 
عليه وسلم من أن مهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران » وإذا 
اجتبد وأخطأ هله أجر واحد . ولا علم س أن اميد لالجوزاه 
أن يقلد مجهداً غيره إلا لعارض ٠‏ هما ثبت من فعله رضى الله عنه 
عدم إعطاء سهم ذوى القرنى لحم لذلك العارض إلى أن رجسء 
عنى قوله الأول ووافق اللحلفاء الثلائة الأول رضى الله تعالى عنمي 

ورأى مارأوا- ودأيهم رأى شريف كامل - فتقول : سيدنا محمد * 
الباقر رضى الله تعالى عنه مجنهد مطاق أيضاً فلا بأس إن وجد منه 
الحم مخلاف قول جده على رضى الله تعالى عنه باعتبار رأيه الثاثى 
المرجوع إليه ء وبيما وافق قوله باعتبار رأيه 
الأول ا مر جوع عنه بعد ما أخير عئة رأيه الأول 
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ونقاله عنه فى كلامه الطيب ؛ يل هذا أولى من حمل محمد 
ان الحنفية عم أبيه رضى الله تعالى عنهما ذإن كلا القولين الشريفين 
ق هذا مروى عن جده الكريم رضى الله تعالى عنه كسا صرح 
به ابن الام فى كلامه » ورأى محمد بن 'الحنفية ما كان إلا خلاف 
رأى أسه رضى الله تعالى عنما . وان الام إذائبت عتسده 
رجوع على 3 أى طالب رضى الله تعالى عنه عن رأبه 
الشغريف الأول نور دعواه ومذهبه باجماع الخلفاء الأربعة وإجاع 
الصحابة علمها . 

وأيغ كلام سيدنا أنى جعف رداك على ثبوت سهم ذوى القرى 
عند جده رضى الله تعالى عنها وإخبار ذلك عنه. وكلام ابن امام 
لايدل على عدم ثيوته عنده » وعلى أن إخباره هذا نخلاف الواقع ؛ 
بل إعايدل على أن جده علياً رضى الله تعالى عنه رجع عن القول 
الذى نقله عنه أبوجعفر الباقر رضى الله تعالى عنه » فكلام ابن 
اغيام يدل بصر نحه على ثبرت الحم المرجوع عنه رواية عن جده 
سيدنا على بن ألى طالب رضى الله تعالى علهها » وعلى أن إخباره 
هذا إخبار صادق أيضاً كسائر إخباراته . فتحقق من هذا أن ليس 
محصول كلام ابن الام هذا كون خير سيدنا محمد الباقررضى الله 
تعالى عنه خلاف الواقع ع فلاجوز أن وتفرع غليه ماذكره المعترض 
بعد من التفريع المردد الذى تقشعر منه جلود الذن محشون رهم . 

وأما السهو والنسيان وجوازهما وإن لم يقعا منسوبين ى كلام 
إن اغهام إلى سيدنا محمد الباقر لكن ما قام عنبنا دليل يدل 
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على أنه معصوم عنها أومحفرظ عنه)ا أومعصوم أومحفوظ 
عن واحد منها والله تعالى أعملم محقيقة الأمر . واوثبت 
الدليل على ذلك وقام فالحكم مائبت به قرة عمن المؤمنين 
بلائزاع وبلا ارياب . وكلام الحافظ ان حجر ق 
” فتح الباري “ والجحافظ العينى والإمام القسطلالى فى ” شرحيه “ 
على ” صميح البخارى “ وغيرهم ناطق بأنه يجوز السهو والنسيان 
على الأنبياء علهم السلام فى غير الأمورالتبليغية . فيجب التأمل فى 
هذا وإن كان التمسك بعروة الأدب الوثى أحفظ وأحوط . 

ثم إنه لم يعرف من كلام سيدا محمد الباقر رضى الله تعالى 
عنه هذا أنه مذهب الأنمة من ولده ؛ بل المعلوم من كلامه هو 
أن أهل جده سيدنا على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه من 
أبناءه الأربعة عشر ويناته التسع عشرة من الفاطميين وغيرهم وأبناء 
سيدنا الحسن وبئائه وأبناء سيدنا الحسين وبناته وأبناء إخوتها 
وأخواتها وبنائهم ممن مضوا أو بقرا إلى الآن رضى الله تعالى عنهم 
ما كانوا - كلهم أو بعضهم أي بعض كان ل يصدرون إلاعن رأيه قَْ 
هذه المسئلة خخاصة” . وليس المراد عموم حميع المسائل وإلا لكان 
الحسنان الكرعان وأبناءهما مع أنهم كانوا مجتهدين على الإطلاق يجب 
علهم تقايد رأى سيدنا على رضى الله تعالى عنهم فى حميعها » 
وليس الأمر كذلك »© وقد عرفت من قصة محمدن الحنفية مايهدمه 
أيضاً . وإذا كان صدور هذا جازاً عنه لكونه مجتهد؟ يثاءت عسلى 
أن امحتهد لامجوز له تقليد غيره من الحتهدين بالإجاع فلا,بيع فى جواز 
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صدور مثله عن الحسنين الكر مين وأولادهما ممن كان مجتهداً مطلقاً 
أداءت للواجب الذى ثتَ بذلك الإجاع . فثبت أنه مادل كلام سردنا 
الباقر على أن ماذهب إليه ى هذه المسئلة هو مذهب الأنمة من ولده » 
فقوله : ( روج مذهيه ومذهب الأئمة من ولدو ص مباه) قية بحث 
وقد أشبعنا الكلام على قول سيدنا محمد الباقررضى الله تعالى عنه هذا 
فها قبل فارجع إليه فانه عجيب . )١(‏ وإذْلم يعرف مذهب 
الأئمة من ولد الباقر رضى الله عنهم فى هذه المسئلة كيف مجوز 
الجزم بوفاق مذهبهم ذهب الباقر وآبائه الكرام رجما بالغيب 
وما قال المعترض من ( أن مذهب واحد منهم مذهب باتيهم ) 
رحاً بالغيب لم يدل عليه كلام الباقر رضى الله نعالى عنه هذا ؛ 
على أن مذهب أهل السنة والجماعة من الأولياء والمحدثين والفقهاء 
وغير هم أن الثاثى عشر من الأثمة وهو محمد بن لمن العسكرى 
3 تعالى عنها توق ق صباه ع وأن مهدى آ رالزمان غيره 
من 0 سيدنا الحسن المحتى رضى الله تعالى عنهىا] » ومذهب 
الشيعة الشنيعة أنه غاب ى صباه فى سرداب فى الموضصم الذى 
يسمى ” بسر من رأى “ فيكون فيه إلى أن يجى وقت ظهور 
مهدي آرالزمان فيخرج من سردابه وهو مهدى آخرالزمان . 
وكيف أمكن للمعترض إثبات أن مذهبه ولو فى هذه المسئلة خاصة 
وافق مذهب الباقين من أنمة أهل الببت الطاهرين رضى الله 
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تعالى عنهم . وقد عرفت أنه لادلالة فى كلام سيدنا الباقر هذا 
على هذا أصلا” . 

وأا قول الشافعى (لا إجاع عذالفة أهل البيت وبدون 
أهل البيت ) فيصدق بأن يشدذ واحد من أهل البيت ممن انعقد ممم 
الإجاع وهو ههنا سيدنا على بن ألى طالب رضى الله تعالى عناه 
بدلالة سباق الرواية على رأيه الأول » وليس المراد به ههنا سيدنا 
محمد الباقر لآن الإجاع اجماع مجتهدى عصر واحد / والإجاع , 
الذى نقله ابن الحام بناء على رأيه الثالى رضى الله تعالى عنه ما 
عهد عنسده أنه ولد حيشئذ سيدنا محمد باقر رضبى الله تعالى 
عنه فلا يدقع ذلك الإجاع مخالفته فقط . وأيضاً لا يمكن أن 
أن ر اد ” بأهل البيت “ فى كلام الإمام الشافعى هذا المانى الذى 
ذكره المعترض أولاً ء والمعنى الذى قال به الشيعة »2 ومعبى 
الأنمة الإثنى عشر لما ذكرنا فى الإمام الثانى عشر . 

وإذ قد نحن أن كلا ما ذكره المسترض على ابن الهام من 
الأمور الموحشة الى اتقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم لم 
يصدر شبى منها عن الإمام ان الهام فتلك الأمور إثما صدرت من 
المعترض فى جناب سيدنا محمد الباقر 'رضى الله تعالى عنه لآن 
الحاى الكاذب المعلوم كذبه بجعل منشأ لذلك المحكى على ما صرحت 
به عبارات كتب الفقه المعتبر ة . وأيضاً لم يصدر من ابن الام رد 


ى 
عليه كلاية أصاة لما مر . 


ما رواه الإمام الباقر رضى الله تعالىن عنه وأخير به ولا دل 
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قوله فالفجيعة كل القجيعة على الأمة أن خلت كتب 
المذاهب الأربعة الخ رص 8*+ ) 

قأت : قد خلت كتب المذاهب الأربعة عمالم يثبت عنهم 
رضى الله تعالى عنهم . وأما ما وجدوا فيه شيئاً ثابعاً عنهم 
كاأحاديث سيدنا على وأقواله وكياته » وأحاديث سيدينا الحسنين 
وأقواللما » وأحاديث سيدتنا فاطمة وأقوالمها » وكأحاديث من 
بعدهم من أنمة أهل الببت وأقوالهم فقد ذكروه فى كتبهم كا 
أنهم لم يذكروا عن الخلفاء الثلاثة الأو ل ف كتبهم من الأحاديث 
والأقو ال إلا ما ثبت عنهم فخات كتبهم عن مذاهيهم أيضاً . 
وكذلك باق الصحابة وخع التابعين وءن بعابهم سوى الأة 
الأربعة قد خلت كتب المذاهب الآربعة عن مذاهيهم » فلا 
فجيعة أصلاً فضلاً عن أن تكون كل الفجيعة وإن كانت 
فهى أمر مشترك لا تخصيص لما مخلو كتب المذاهب الأربعة عن 
مذهب أغفة أهل البيبت لامر 0 كك ليس الكذب حرام مطلةً 
حتّى على الكافر فليس ى حرمة الكذب على اللحلفه الثلاثة الأول 
وعلى أنئمة أهل البيت وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وعلى 
من يعدهم ريب أصلة وقطعا . فهل هذا إلا مؤاخذة من المعنرض 
عا لا جوز الأحذ به ! وتحاوز عن حدود الله وتعد عنها 
(ومن يتعيد حدود الله فأولئك هم الظالمون) . وأما الرائنضة 
الطاغية فكتبهم المفتر اة مملوءة عن م3اهبهم ار عة عليهم الملوضوعة 
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المفتراة عليهم وهم بر آء عنها ؛ على أن مذهب أبي حنيفة هر 
عن مذهب أهل البيت الطاهرن فقد قال خائمة المحدثين الحافظ 
الشاى الشافعى صاحب ” السير ة الشامية “ فى كتابه ” و الجهان» 
( إن من مشائح ألى حنيفة م#مد ن على ن الحسين بن على بن 
أنى طالب أبا جعفر الباقر » وإن من مشالحْه جعفر الصادق ابنه » 
وأن من أحذ عنه جعفر الصادق ومحمد بن زيد بن على ان الحسين 
بن على بن ألى طالب) انتهى . وقال غيها ايضاً (وعن ألى حمزة 
العالى قال : كنا عند الإمام أبى جعفر محمد بن على فدخل عليه 
أبوحنيفة + فسأله عن مسائل فأجابه محمد بن على ثم حاجه أبوحنيفة 
فال له أبو جعفر : ما أحسن هديه وسمته ء وما أكثر فقهه) 
وقال أيضاً فيه : (وروى أبو المؤيد اللحوارزبى عن البحتري 
قال : دخل أبو حنيفة على جعثر الصادق فلا نظر إليه قال : 
كانى أنظر إليك وأنت نحبى ستة جدى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد ما درست » وتكون مفزعاً لكل ملهوف وغياثاً ذكل مهموم » 
بك يسلك التحيرون إذا وققواء» وتهديهم إلى الواضح من 
الطريق إذا محيروا) أنتهى . )١(‏ وظهر من هذا أن أبا حنيفة 

)١‏ قلت : وروى صدر الائمه- الاسام الموفقق بن احمد المكى 
ىق كتابه *” مناقب الاسام الاعظم » بسنده الى الامام الحافظ الحارش : 


” قال أذبرنا ابراهيم بن على الترمذى أنيا” عبيد بن مسلم 
بيغداد عن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أإى رواد قال : 


قال 


34 ا 


كنا .م جعفر بن محمد جلوساً فى ”” الحجر 46 قجاع أبو حنيقه” 
فسلم وسلم عليه جعفر وعانقه وساثله حتى ساله عن الخدم 
فلا قام قال له بعضى أهله : يا ابن رسول الله ما أرااكف 
تعرف الرجل , تقال . ما رأيت أحمق متف أسائله عن 
الخدم وتقول : تعرف هذا ؟ هذا أبو حنيفه” من أنقه أهل 
بلده “ اع (ج ح وا ص اعمم) 

وروى صدر الائمه” بسنده الى المحدث الصيمرى شيخ الخطيب 


” حدثنا عيد الته بن محمد أثيا” مكرم بن احمد أنبا' 
ابن عطيه” أنبا" ابن سإعه أبناء أبو يوسف قال ٠‏ كان 
أبو حنيفه” فى المسحد الحرام يفتى الئاس فوتف عليه حعفر 
ابن محمد ففطن له تقام م قال : يا ابن رسول الله لى 
شعرت بىك أول م٠‏ وقفت ما رآنى الله أقعد وأنت قام » 
فقال له ٠‏ اجلس يا أبا حنيقه”ة غقاجب التاس فعلى هذا 
أدركت آباثى “ اه (ج نب وراص وب.) 

وقد ذكرنا قول حعفر الصادق الا”بى حنيقه” رفى الله عنها : 


أنت سيد العلاء ‏ من روايه” الشعرانى فى ”” ااتعقيبات على الدراسات “» 
وقال صدر الا''مه- فى ”” لمناقب ©“ رج ساو ص همع ) ما نصه: 


قلتء أورد الثقه” فى تصنيفه ”” مثاقب لاك بى نيفه” “* 


رحمه الله فقال : نظر موسى بن جعقر الصادق الى أبى حتيفه” 

فقال له : أنت النعان » فقال ٠‏ كيف عرفتنى ؟ فقال قال 

الله تعالى : ”” سياهم قى وجوههم من أثر السجود “ اه 
محمد عيد الرشيد النعاى 


هذا ا 


إل العلوم الظاهرة والباطنة واللانية عن 


الإمامين سيدينا الياقر 
والصادق رضى الله تعالى عنهم » والظاهر أن مذهب الخد مذهب 
المأخوذ عنه مالم يتبين خلا فه . ومن المعلوم أنه لم يتبين خلاقه بد 
لاشما وقد أخير الصادق الصدوق رضى الله تعالى عنه عن شأنه وشأن ظاهره 
وباطنه وعلو شأنه فى المعرفة بالله تعالى بقوله: (وأنت نحى سنة جدى 
بعد مادرست) وعن ال معرفته بالله تعالى وولايته وكشفه يقوله : 
و تهديهم إلى الواضح من الطريقى إذا مير وا) ومن المتين المعلوم أن 
ليس مذهب سيدنا الصادق وآباله وولده المطهر بن المعظمين إلا سنة 
جدهم الكرم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم . واو قال قائل كاارافضة أن 
مذهبهم غير مذهب ألى حنيقة ألبتة » فهو ممن برد خير الصادق رضى 
الله تعالى عنه هذاء وذا مما لا برضى الله تعالى به ولا رسواه لى الله تعالى 
عليه وسم » ولايلزم منه أن يكون متطابقين فى كل جز جزفى وكل 
ضع فرع » وإتما التطابق بينهها ق أغاب الجحز ئيات ” والفروع بعد 
ابقة بينها فى الأصول الشريفة . وإذا تحقق هذا يحب على من 
يعتقّد لي فيهم وعلى من يعتقد أن مذهب واحد م مذهب 
ياقيهم أن المهدى رضى الله تعالى عنه إذا ظهر ى آخرالزمان» وأن 
عيسى على نيينا وعليه الصلاة والسلام حين ينزل على الأرض 
يعملان عمذهب ألى حنيفة الذى هو مذهب أهل البيت » ويجب أن 
يكون إكر هذا عئدة إذكار خير سيدنا الصادق رضى الله تعالى عله , 
وقد نحقى أيضاً أنه إذا وعد فى كتب المذاهب الأربعة شبى 

من مذاهب أهل البيت فلايعارض فى كتبهم عثل ماذكره المعثر ضن 


اوفكد 30 
بل إا يعارض به فيها مما يكون قاءلا للمعارضة . فقوله : ( ثم إذا وجد 
فيها شى من ذلك يعارض عثل هذا ص 8"؛ ) باطل 3 واأرسااة 3 
( الى ألفها المعترض فى انتقاد الموضع الثاتى- من هذ ن الموضعين على 
ان اطام يكفى فى جوابها ماذكرناه ههنا وبننى هذا عنه فإذا 
بطل الأسراس بطلل مابنى عليه المعترض كنا مراء وقد عرفت 
مماذكرنا ههنا أن تكلم المعترض على الموضم الأول منهها فى كلامه 
الذى تقدم وفى كلاءه الذى سيجبى على وجه الإعتراض على ان 
الهام باطل أشد البطلان : ولا مساغ اله . 
وقال خاتمة المحدئين فى ” المقود “ أيضاً ( كان أو حنيفة 
من أعيان الحفاظ والمحدثين + ومن كبار حفاظ الحديث » وذكره 
الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبى ى كتابه ”الممتع“ ” وق طبقات 
الحفاظ“ من المحدثين فى الحفاظ منهم : )١(‏ قال : ولقد أصاب 
وأجاد؛ ولولا كثرة إعتنائه بالحديث ماتهيا له إسعنياط مسائل الفقه 
فإنه أول من استنيطها من الأدلة وعدم ظهور حديثه ق امارج 
لا يدل على عدم اعتنائه بالحديث كا زعم يعض من محسده . وإتئما 
قلت الروابة عنه وإن كان متسع الحفظ لاشتغاله عن الروايات - 
'أى الديثية - باستنباط المسائل من الأدلة كنا كان تأجلاء الصحابة 
كأف بكر وخمر وغير ها يشتغلون بالعمل عئ الرواية حى قلت 





() قلتاء اكذلى الحافظان اين عبد الهادى الحتبلى والجلال 
السيوطى الشافعى » وقد مر ما نقله المؤلف من نصصى كلام الحافظ ابن 
عبد الهادى (ج-, جره ( 


5/4 ؟ 


وقال الحافظ السيوطى قى ؟تابه ” طبقات الحفاظ ““» ل ونسنخته 
الخطيه" مفوظه" فى ذزاله” ”7 بس جهددو “» من مضافات -يد راباد المند 


ما نصضه ٠:‏ 


” أبو حنيقه” النعان بن ثابت التيمى الكوق فقيه أهل 
العراق وامام أصحاب الرأى ء وقيل انه من أبناء فارس ,» رأى 
أناًء وروى عن حاد بن أبى سلءإن وعطاء وعامم بن ألى 
التدود والزعرى وقتادة وخلق , وعنه ابه حإد ووكيم 
وعبد الرزاق وأبو يوسف القاضى ومحمد بن الحسن وزفر 
وخلاثق . وقال العدلى : كان خزازا يبيع الخزء وقال ابن معين : 
كان ثقهة لا يحدث بن الحديث الا يما يحفظه ولا يحدث 
ما لا بحفظ. وقال عيدالله بن الميارك .: ها رأيت ق 
'لفقه مثله. وقال مكى بن ابراهيم : كان أعلم أهل زبائه 
ونا رأيت فى الكونين أورع منه. وقال الشافعى ٠‏ الناس 
فى الفقه عيال على أبى حنيفه”25» وسثئل يزيد بن هارون أى 
أفققه أبوحتيفه” أو سفيان فقال : سفيان أحفظ للحديث 


وأبو حار يه 5 أفقه 0 
أكرء أبوحنيقه- على القضاع فآبى أن يكون قاضياً » وكان 
يحيى الليل صلاة ودعاع, وتضرعاً . أولد ستنه” شمانين ومات 


منه”ة حخسدين ومائه” » وقيل احدى وخمسين وقيل ثلاث““ ١ه‏ 


#حد عبد الرشيد التعانى 


"وبا ص 
_ 
روايتهم بالنسبة إى كثرة إطلاعهم » وكثرت روابة من دونهم 
بالنسبة إليهم - وهكذا الإمام مالك والشافعى لم رويا إلا القلبل 
بالنسبة إلى ماسمعاه » كل ذلك لاشتغالما باستخر اجالمسائل ءن الأدلة) 
اتمى . وقال بعض العلياء : (ووءعن اإراهيم اللرنى تال : :ا قلت لأحمدن حتبل : 

من أن لك هذه المائل الدقيقة قال : ٠‏ ن كتب محمد ان الحسن ) 
اننوى وقال رافظ العقلان ق-” * تهذيب التهذي ب“ : (وءعن اسماعمل 
ان حاد ن أنى حصيفة النعان ن ثابت #ال: ذهب جدى ثارت إلى علل 
وهو صغير فدعا له بالركة فيه وى ذريته . وقال محمد عن .هد العو 
سمعت ابن معين يآول :كان أو حنيفة ثقة لامحدث بالحديث إلا عا 
محفظه ولاعدث مما لا محفظه » وقال : صالح ن ممد الأمساى عن 
ان معين قال : كان أبو<تيفة ثقة فى أأدرثاء وتال أنو وهب محمد 
ابن «زاحم سمعت ان اليارك يقول : أفقه الناس أبوحنيفة » مارأيت 
قى الفقه مثله ولولا أن الله أعائبى بألى حدفة وسذيان كنت 
كائر اللاس ء وقال ابن لى غيئمة حدئا ساهاك إن ألى شبخ قال: 
كان أبو حدية ور 00 محمد بن عيسى قال : معت روح 
ن عبادة يقول: كنت عند ابن جر يج فأتاه موت ألى محايذة فاسعر جع 
وتوجع وقال : أى علم ذهب وقال أحمد بن على القاضى سمعت 
عي بن مهن يقول : #ععيةه عي عن سصعيك اقطان يقول : + نكذب الله 
ما معنا أحسن من رأى أى -نيفة وقد أخذنا أكثر أتواله. وقال 
الر بيع وحرملة : سمعنا الشافعى يقول : التاس عيال ف المقه عل 
أنى حتيفة . وقال الحسن بن عمارة لما فرغ من غسلى أنىحنيفة بعد موته 


اشكد 0 


ار حمك الله تعالى وغفر اك 0 تفطر منذ ثلاثين ع وم :تو سد عينك 
بالايل منذ أر بعمن. وقال الصغانى عن ابن معين قال: سمعث عبيد نن ألى 
قرة يقول : سمحت بى بن الضريس يقول: شهدت سفيان وأتاه 
رجل فقال: ما تنقم على ألى حنيفة قال وءاله ؟ قال: سممته بقول: 
آخذ بكتاب الله تعالى. فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فإن لم أجد فبقول الصحابة آخذ بقول من شئت منهمء 
ولا أخرج عن قوم إفى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر إلى 
اراهيم والشعبى وابن سير بن وعطاء ققوم اجتهدوا فأجتهد كما 
اجتهدوا ومناقب الإمام ألى حنيفة كثيرة جداً 2 فرضى الله عنه 
وأبكة الفردوس آمين ) الى كلام الممافظ فى *” تهذيب التهذيب “ 
وقال خاعة 'احدثين الشامى فى ” العقود “ أيضاً ( عن ابن المبارك 
قال قال سفيان الثورى : كان أنوحئيفة والله شديداً لأخذ العلم ذاباً 
عن الخارم متبعاً لأهل بلده لايستحل أن بأخذ إلا عا صح من آثار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ء شديد المعرفة بناسخ اللاديث 
و مشو ده ع وكانت بطلاب أحاديث ااثقات والاخر من ثعابةه صلى 
الله تعالى عليه وسلم . وعن نعم بن عمر قال : معت أباحنيفة يقول : عجياً 
للناس ‏ يقولون أفبى بالرأى ما أفبى إلا بالأثر . وعن الحسن بن زياد قال 
قال الإمام أبوحنيفة : ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا.ما أجمع عليه الصحابة » 
وأماما اختلفوا فيه فتتخير من أفاويلهم أقربهم إلى كتاب الله تعالى 
والسئة ونجتهد » وما جاوز ذلك فالإجتهاد بالرأى . وعن الفضيل 


ابه عياض قال: كان أبوحتيفة إذا وردت عليه مسثلة فيها حديث 
أصميح إتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعيت فكذلك » وإلا 
أقاس فأحسن القياس » وعنل أف حمزرة السكري قال: سمعت أيا حنيفة 
أإذا جاء الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم أعدل عنه إلى غيره 
وآخذ به . وروى ابن كاأس من الحافظ عبد العزيز بن أي رواد قال 
من أحب أبا حنيفة فهوسى » ومن أبغضه فهو مبتدع . ورواه 
أبو محمد الحارى عن الحافظ المذكور بلفظ بيئنا وبين الناس أبوحنيفة 
ف تولاه وأحبه علمنا أنه من أهل السنة » ومن ابنقة مسن انمه 
من أهل البدءة » وعن نأف غسان قال سمعت اسرائيل يقول : كان 

نعم الرجل النعان ما أحفظه لكل حديث فيه فقه وما أشد قخصه 
عنه » وذكر الحمدانى ى ”اللحزانة” أن أباحنيفة لا حج حجة الوداع 
شاطر ماله مع السدنة ‏ أى خدام يبت الله - واستذلى الكعبة » 
فقام على رجل وقرأ نصف القران ء ثم قام على رجله الأخرى 
ونم اانصف ‏ أي الياق ‏ وقال : يارب عرفتلك حق المعرقة وما 
عبدتك حق العبادة » فهب لى نقصان الحدءة بكال المعرفة » فنودى 
من زاوية البيت عرفت فأحسنت المعرفة وخدمق فأحسنت اللعدمة غفرنالك 
ولمن كان على مذهبك إلى قيام الساعحة . وعن الخحافظ الناقد بحبى 
ابن معين أنه سثئل هل حدث سفيان عق ألى حنيفة قال عزن 
أبوحنيفة صدوقاً فى الحعديث والفقه مأمونآ على دين الله تعالى ) 


ك3 


انتهى )0 وقد ذكر صاحب العقود ف ” عقّوده “ جاعات مم 


0-2 0007 


أحاديث الاختيار“ ى بحث حديث ”من كان له أمام فقراعة” 
الامام له قراءة “ ما نصه + 
” نقل المزى فى "كتابه ”” تهذيب الكبال “» عن يحيى 
ابن معين أنه قال ٠.‏ أبو حنيفه” تُقه"” فى الحديث. وروى 
أبن خسرو فى ' مسئده © حدثنا الشرخ أبو منصور الشيحى قال 
حدثنا القاضى أبو القاسم التنوى حدثنا ألى حدثنا أبو بكر 
حدثنا احمد سمعت يحيى بن معين يقول ٠‏ وهو يسثئل عن 
أبى حنيفه” أثقه” هو فى الحديث ؟ فقال . نعم ثقه- ثقد- كان 
والله أورع من أن يكذب وهو أجل قدراً من ذلكا/ وسثل 
عن ألى بوسف فقال : صدوق ثقهة, وروتى الامام الا'جل 
عبد الخالق تاج الدين بن أسد بن ثابت اق *”معجمه”" : 
حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن عمر الصوق الباغيان ياصبهان 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن منئدة اجازة ( وأخيرنا ) مبد 
بن أبى زيد بن محمد يعرف بحكمه” ياصبهان حدثنا أبو نصر 
محدد بن أنى الرجاع بن أبى النصر امؤدب حدثنا عبد الرحمن 
ابن مندة حدثنا عبد الصمد القاضى حدثنا نصر بن أحمد 
المطوعى أبو منصور حدثنا أبو القاسم احمد بن حم النقيه سمعت 
عبد الله ين محمد المصرى يقول سمعت بحيى بن معين يقول : 
أبو حتيفه” ثقد” فى الحديث وأبو يوسف كذلكا2» وهو أكثر 


حديثا ,» 


وأنا مناقيه وفضاثاله 


ا فبأد ج-؟5 
| 


حفاظ الحديث الأجاذء البارعين ونقل عنهم أنهم أثنوا على الإمام 
أى حنيفة ثناء حستاً جيل » وأورد فيهم الإمام أحمد بن حتبل 
أيضا » فليطلع من هذا الكلام على كال أنى حتيفة ق علم الحديت 
أوعلى أنه من اللفاظ المحدثين المتقنين البارءعن ٠‏ وعلى كاله قى 
المعرفة بالله تعالى » وعلى أن دعوى كال المعرفة والولاية التامه 


ا 


إفيه صادقة بوجوه شبى محر لها ما نقّلناه . وقال الشعراوى ىق 
' كتابه المسمى ” بالمنهج المبين “ (ان المذاهب الأربعة ماخوذة من 
من السنة مسو جة من الشريعة خصوصاً مذهب الإمام الأعظم 
! والهام الأقدم إلا أن استنياطاته تدق عن بعض افهوم » ولا تتكشف 
إلا على صاحب الكشف الصحيح ) انتهى . وقد ألى الشعراوى ق 
كتابه ” طيقات الأولياء الكيار “ والمناوى فى ” طبقاتهم > أممساء 





كالبدر لا تختفى ليلا اشعته الا على أ كمه لا يعرف القمراع 
وقال فى ”” التهذيب “ : روى نصر بن على عن الخريبى قال: 
الناس فى أبى حتيقه” حاسد وجاهل وأحستهم عتدى الجاهل '» 


كذا رأيت مكتوبا بقلم العلامه” ابراهيم بن المؤلف على ظهر 
جزء الفه ىق تحريم الغنا سساه ” وصول الئنا ى تحريم الدفوف مع 
الجلاجل والغنا“» وهذا الجزءع محفوظ فى مجموع رسائله الخطيسه” 
عدرسه” *” مظهر العلوم '“» بكراتشى , 


محمد عبد الرشيد النعانى 


٠م"‏ اج -؟ 


الأنمة الأربءة وعداهم من حلتهم ٠‏ وذكرا كثيراً من مناقبهم 
وأحسنا » فأجادا ولله درهما. وقال العارف شعيب الخريفيش 
العنى الشافعى فى كتابه ” الروضح الفائق فى المواعظ والد قائق “ 
(وعن السيد الشريف ألنى عبدالله ن على المسينى قال أخيرنى 
أبوالعياس مسلمة بسنده الى الضمرى قال : كان أبوستيفة حسن الست 
والوجه والثوب والفعل والمواساة الكل من أضاف بهء ومن أحسن 
الناس منطة] ٠‏ سقطت فق حجره حية فقام الناص عنه فنفضى الهبة 
وهو قى مكانه ولم يتغير . وعءن أى تعيم أنه كان يقول : كان 
أبو حنيقة حدن الوجه والثياب » طيب الريح حسن المخلس ء 
شديد الكرم ء» حمسن الأمواساة لإخورانه » وكان عابداً زاهدا؟ عارفا 
بالله تعالى غمائفاً منه مريداً وجه الله بعلمه . وقال على نن ألى زيد 
الصداتق قال : رأيت أبا حنيفة خم القرآن ق شهر رمضان 
ستين ختمة بالليل وختمة بالنبار . وكان أبو حنيفة يقولك : 
ما جاءنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلناه على اارأس 
والعين » وما جاءنا من الصحابة اخترناه ولم مخرج عن قوم » 
وما جاءنا عن التابعن فهم رجال ومحن رجال . وقال شريك 
النخعى رمه الله تعالى قال : كان أبو حنيفة رحمه إلله تعالى طويل 
الصمت دائم الفكرة قليسل الحادثة للناس . وهحذا من أوضح 
الأمارات على عم الياطن والإشتفال بمهات الدين فن أوتى الصمت 
والزهد فقد أوتى العلم كله . وعن جعفر بن الحسن قال : رأيت 
أبا حنيفة فى الام فقلت : ما فعل الله بك قال : غفرلى . 


١4د‏ اج 5 


عبد الحميد بن عيد الرحمق قال : رأيت فى المنام كأن نجماً 
قط من الماء فقيل أبو حنيفة » ثم سقط آآخر فقيل مسعر » ثم 
قط آخر فقيل سفيان ع فات أيو حندفة قبل مسعر ثم مسعر 
م سفيان . وعن صدقة المقارى ‏ وكان مجاب الدعوة ل قال : 


لا دفن أبو حنيفة قى مقار ”اللحيزران “” سمعت صولاً ىق 
أيل ثلاث لياك يقولك 000000000 

ذهب الفقيه فلا فقيه لمم فاتقوا الله وكونوا خلفا 
امات نعان فن ذا الذى بنحجى اليل إذا ما سجفا 


أى أظلم . :5 

١‏ ولبعضهم فق وفاته رضى الله عنه 

الأنى حنيفة فى العلوم سوابق ومناقب وعوارف وحقائق 
إوازهد وتعببد وتفرد وعوارف ومعارف وطرائق 
لله يوم حان فيه حماصه كادت له تهوى جبال شواهق 
ويماو وقان <تفضبه ' وسكيفة وكل فؤاد قد غدا وهو خافق 
: وقاموا صفوفاً للصلاة كاأنهم سطور وهاتيك البقاع مهارق 
تحفهم افها الملائك خشعا ومن حوله حووحسان عوائق 
وقد حسد السك العراب لطيبه بقير له فالطيب من ذالك عابق 
أوتتحت الجنات يوم قدومه يله إرقواتها. :وعطانتن 
يم من منامات رآها أولو البى 20 فها هى بالإستاد عنه توافق 
و من علوم واجتهاد وفقه.ه يصون حإها حافظ منه صادق 


وم حل إشكلاً وم من أدلة تشد إلى معناء فنا الأثائق 


ىم ان 


وحدث عن خير الورى عند قيره أحاديث صدق وهو بالنقل وائق 
وأحبى بعلم الفقه سنة أحمد “نبى اله قلب المقمم شائق 
أحنى إليه كل وقت وأنتى وقد عوقتبى عن لاه العوائق 
ولإن أوصلتنى أرض نحد مطيى وزرت حماه الرحب والدمع دافق 
كحلت عيوى من راب ضريحه ومن لى به كحل لعيبي يوافق 
عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر والأزيان مالاح بارق 


انتهى كلام العارف الحريفيش . وقال العارف الفقيه ف 
* الدرائةار “ (إن محمد صنف فى العلوم الديتية تسع مائة 
وتسعة وتسعين كتاباً » ومن تلامذته الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » 
وزوج بأم الشافعى » وفوض إليه كتبه وماله فبسيبه صار 
الشافعى فقيهآ . ولقد أنصف الشافعمى حيث قال : من أراد 
الفقه فليازم أصصاب ألي حنيفة فإن المعاني قد تيسرت الم » والله 
ما صرت فقيها إلا بكتب محمد بن الحسن . وقال اسماعيل بن ألى 
رجاه + رآيت: عدا فى ١:‏ انام فقلت: له عا فمل الله بيك “قال : 
غفرلى ثم قال : او أردت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم فيك 
فقلت له : أن أبو يوسف قال : فوةنا بدرجتين قلت : 
فأبو حنيفة قال: هبات ذاك فى أعلى عليين . كيف ! وقد صلى 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ع 5 خساً وفسن حجة , 
وراقاويه" لق الثام:عاثةاعرة' + .وال خيس بن كدام + ان مغل 
أبا حنيفة بينه .وبين الله رجوت أن لا ماف . وقال فيه . 


حسى من اللخيرات ما أعددته 2 يوم القيامة ف رضا للرحمان 


اتنا جا ١‏ 


دين الى محمد خير الورى 2 ثم اعتقادى مذهب النمان 
وعنه صلى الله عليه وسلِم : إن آدم افتخرق » وأنا أفتخر 
رجل من أمتّى اسمه نعان » وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمى» 
قال فى ” الضياء المعنوى ” وقول ابن الجوزى : إنه موضموع 
تعصب لأنه روى بطرق محتلفة . )١(‏ ومنائفيه أكثر من أن 
نحصر 2 وصئف فمبا سبسط إن الجوزى جلدبن كبير بن وسمام 
” الإنتصار لإمام أنمة الأمصار “ وصتف غيره أكثر من ذلك 
() قلت : قال الحافظ أبو بكر الخطيب فى كتابه ”” تاريخ 
يغداد ““ : 
” أخبرنى القاضى أبو العلا محمد ين على الواسطى » وأبو عبد 
اله احمد بن احمد بن على القصرى قالا : أخبرنا أبو زيد 
الحسين بن الحسن بن على بن عامر الكنفدى ل بالكوفه' ‏ 
أخبرنا ٠‏ أبو عيد الله محمد بن سعيد البورق المروزىي حدثنا 
سليان بن جابر بن سليإن بن ياسر بن حابر حدثنا ٠:‏ بشر بن 
يحيى قال : أخبرنا الفضل بن .وسى السيتاى عن محمد بن 
عمرو عن ألى سلمه”ة عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (ان قى أهتى رجلا وق حديث القصرى - 
يكون فى أمتى رجل اسمه التعاإن وكتيته أبو حتيفه . هو 
سراج أمتى » هو سراج أمتى ). قال لى أبو العلاع الواسطى + 
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والحاصل أن أبا خنيفة من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسم 
وحسيك من مناقبه اشلبهار مذهيه ما قال قولا إلا أخصكل به 
إمام من الأثمة الأعلام » وقد جعل الله الك؟ لأحصابه وأتباعه. 
من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن كم عذهبه عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وهو كالصديق رفى الله تعالى عنه له أجره وأجر من 
دون الفقه وفرع أحكامه على أصوله العظام إلى يوم الحشر والقيام 





كتب عنى هذا الحديث القاضى أبو عبد الله الصيمرى . قلت : 


وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورق ““ (ج - دس ص 


0 


وقال الشيخ العلامه” محمد زاهد الكوثرى رحمه الله ىق 


ونيا تأئنيت الخططلبت 66 ام 


”” أقول: استوق طرفه البدر العينى فى ”” تاريه الكبير » 
واستصععب الحكم عليه بالوضع مع وروده بتلكى الطرق الكثرة 
وقد قال بعد أن ساق طرق الحديث فى ”” تاريخه الكبير “. 
فهذا الحديث ىا ترى قد روى بطرق مختلفه”- ودتون متبائته” 
ورواة متعددة عن النبى عليه الصلاة والسلام ‏ فهذ!ا يدل 
على أن له أصسلاًء وان كان بعض المحدثين بل أكثرهم 


أيتكرونه وبعضهم يدعون أنه موضوع » وريما كان هذا سن أثر 





و جع -؟ 


التعسب . ورواة الصديثت أكثرهم علا وهم من غير الاثم 
فلا يليق بحالهم الاختلاق على النبى - عليه الصلاة والسلام - 
مع علمهم يما روى من الوعيد فى حق من كشبيب على التبى --, 
عليه الصلاة والسلام ‏ متعمدآ اه. ونص ءا قاله أيضا 
فى ترجمه” أبى حتيقهة فى كتايه فى رجال الطحاوى المسمى. 
( مغانى الا”خيار) ٠:‏ وكل طريق من هذه الطرق على وجوه 
مختلفه” فى لحن والاستاد بينا جميع ذلك فى .ترحجمه” ألى حليقه” 
فى "”” تاريخنا البدرى “. ولمحدئون يتكرون هذا الحديث » 
بل أكثزهم يدعون. وضعه ولكن انتلاكت طرقه ومتونه ورواته 
يدل على أن له أصلاً والله أعلم بالصواب اهم وعالم 
مشطهد طول حياته » يموت 2 وهو محبوس “يم يعم علمه البلاد 
من أقصاها الى اقصاها شرقاً وغرباً ويتابعه فى نقهه شطر 
الا'مه” المحمديه- بل ثلثاها على توالى القرون رغم مواصله” 
الخصوم من فقيه ومحدث ومورخ بناصيه* العداع له نآ حلن 
لا يستبعد أن يخبر به النبى - صل الله عليه وسلم ‏ على 
أن يكون من الا"نباع الغيبيه”. وسلطان تقهده مما يبهر الابصار 
وئيس عرفاث منزلته ق العلم مما يحتاج الى حّديث يختلف 
فيه العلاء . واما. سقت هذا الكلام لتحريف أقوال الناس فيه *“ 
(ص ,م طيعه" السيد عزة العطار الحسيتي «ؤسس مكتيه” 
نشر الثقاقه” الاسلاميه” بمصر) . 

مد عي الرشيد النماق 


: 3 ل جِ -) 


وهذا يدل على أمر عظم اختصض به من. .بين سائر للعلاء العظام » 
كيف لا ! وقد اتبعه على مذهبه كثير من الأولياء .الكرام من 
اتصف :بثبات. المماهدة  »‏ وركض ق ميدان المشاهدة .كارادم. بن 
أدهي وشقيق البلخى ومتعروف الكرخى 0 وأى يزيد البسطامى ٠‏ 
وفضيل ن عياض » وداؤد الطالى ٠‏ وألى حامد اللفافٍ » 
وخلف ن أيوب ٠‏ وعبد الله بن المبارك » ووكيع بن الخراح » 
وأبى بكر الوراق. وغيرهم ممن لا محصى له عدة أن يستقصى » 
فلو :وجدوا شهبة فيه ما اتبعره ولا اقتدوا به ولا وافقوه. 5 وقد 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى فى ” رسالته “ مع صلابته فى 
ملهبه وتقدمه قى هذه الطريقة سعءث الأستاذ أبا على الدقاق 
يقول : أنا أعذت هذه الطريقة هن ألى القاسم النصرآبادى » 
وقال أبو القاسم : أنا أخذتها من الشبلى ٠.‏ وهو أخذها من الجنيد 
البغدادى » وهو أخذهما من السرى السقطى » وهو من معروف 
الكرخئن ؛ وهو من داؤود. الطائي ٠»‏ وهو أخذ العم والطريقة. *ن 
أى جنيفة رصى الله تعالى عنهم » وكل. منهم أثتى عليه .وأقر بفضله 
فعجياً لك 05 أخى ألم نكن لك أسوة حسدة ق دؤلاء السادة الكبار 
أكانوا متهمين فى هذا الإقرار «الإفتخار ؟ وهم أنمة هذه الطريقة 
وأرباب الشريعة بوالحقيقة ٠.‏ ومن .بعدهم فى هذا. الأمر فلهم تبع » 
وكل ما خخالف ما اعتمدوه. مردود .وميقدع .. وبالجملة فليس 
أبو حنيفة ى زهده وورعه وعبادئه وعلمه . وفهمه ممشارك .. ومما 
قال فيد.انن المبارك ٠‏ 


34 اج -؟ 


اقب زان البسلإد ومن عليها إمام المسلمين أبو حتيفه 
ايد وآثار وو فقه كابات الزبور على الصحيفة 
فا فى المشرقين له نظير 0٠‏ ولا فى المغربين ولا ”بكوفة” 
ببيت تخيرا "بور لليإلى وصام تهاره لله خيقفيبة 
فنى كالى حنيفة فى علاه إمام لخايقة والحايفة 
رأيت الءاثبين له سفاها 0 غخلاف الحقامع حجيج ضعيفة 
وكيف محل أن يؤذى فقيه له ى الأرض آثار شريفة 
وقدقال ابن ادربس مقالاً صميج التقل فى. حك لطيفة 
بأن الناس ق الفقه عيال على فقفه الإمام أنى جنيفة 
فلعنة رينا أصمداد رمل 0 0 على ٠ن‏ حط قدر أفى حنيفة 


نتهى كلام صاحب ” الدراشتار “ .. وزاد ق ” مسند الاوارزى “ 
أولياء كبار؟ قلدوا أبا حنيفة فقال ( وى عن زكريا بن ألى زائدةء 
وحفص بن غياث. . . وحبان وعلى ابنا مندل » والقاسم بن 2 
ابن عيد الرعن بن عبد الله بن مسءود) الى . وزاه قف ”سفيئة 
الأولياء » إسمى بشر الحافى وعب ف الله بن زيد ء فيمن قالدوه من 
الع فاء بالله تعالى . وقد اتبعه على مذهبه كثير من كيار المحدثين 
أبضآ ليث إن سعد الإمام الكبير المع على جلالته وثقته وكرمه 
ذكره. العينى ى ”شرح البخارى “ وكوكيع بن اللتراح كما فى 
تهذيب التهذيب “ وكيحبى نين سعيد القطان ا فى ” طبقات 
الحنقية * للشيخ عبسد القادر القرشى ٠‏ لو اكسعر إن كدام كما فى 
” الطبقاث " المذكور أيضاً. » وكغيرهم من الأئمة المحدثين الأعلام 


34" ج ؟ 


الذين لا محصيهم عدد:. وقال الجافظ ى ” تهذيب الأبذيب” ومن الخر ببى 
قال : الناس ق أى حئئة حاسد وجاهل ) انتهى وكان القطيب 
البغدادى مم حسده كثيراً فصنف كتاباً طعنى فيه أبا حنيفة وذكر 
فيه بعض مناقيه أيف؟ مراعأة لظاهر تعظم الإمام كالمعترض . وقد” 
رد عليه كثرون مني العلاء الأعلام والأولياء الأفخام والمحدثين. 
الكرام والفقهاء العظام حتى صار بذلك مطعوتاً فيا بينهم طهنا. 
شديدا والأءمر كذلك . والإمام بر مما نسب الحطيب إليه وره 
عليه سبط ابن الجوزى فى مصلدن كيبيرن , وخائمة المحدثين 
الشائى ىق 5-6 الجمان ” أيضا رد بليغاً » وقد سمى 8 ظآ 
المنف الذى صنفه ق رده ” السهم المصيب ق كيد اللطيب ” 
وبعضهم مصلفه الذى صنف ق رده أيضاً ” الصارم المصيب ى 
جنان اللعطيب “ وقد سمعت قول ابن المبارك س وهو جبل من 
جبال الله فى الحديث والدن ‏ ق آخر أبياته مق الدعاء منى من 
حط قدر الإمام أى عي :. 

قوله فاعل أن الأثمة الطاهرين سلام الله تعالى عليهم أجمعين 

(0 رص م18) 
قلت :لم يدل دليل بين على صدق هذه الدعوى . وما 





(1) قال فى ” الدراسات ) : 

«« فاعلم ان الا'ثمه” الطاهرين سلام الله تعالى عليهم 

أجبعين يحرمون الرأى والقياس م ما بواتها. :عبلهم 
على التصوص و«الالهام والكشقب والقهم “ 1ه 


د 9 


قلت : قال العلامه” ابن تيميه ىق ” متهاج السنه- '» 
” القياس ‏ ولو أنه ضعيف هو خير من تقليد سن 
لم يبغ فى العلم .بلغ المجتهدين ه قان كل من له علم 
وانصاف يعلم أن مثل مالك والليث ين سمد والاوزاعى 
وأبى حنيف. والتررى وابن أبى ذلى » ومثل الشافمى وأحمد 
واسحاق وأبى عبيد وأبى ثور أعلم والقه من العسكربين 
.أنثالهم . وأيضاً فهؤلاء ير من النعظر الذى وام اما 
يقول » فان الواحد من هؤلاء ان “أن من.ء دن نفول عن 
النبى صل الله تعالىن عليه وسلم قلاريب أن العن الثابت 
عن النبى على الله تغالى عليه وسلم مقدم على القياس بلاريب 
وان لم يكن عنده نص ولم 152 بالقياص كان جاهلا , 
والقياس الذى يفيد الظن لحخس من ال الذى لا علم معه 
ولا طن ” اه ١(ج‏ دعم مح وم). 
وقال أيضاً فى موضم آلخر من الكتاب المذكور : 
”” القول .لرأى والاجتهاد والقياس والاستحسان خير سن 
الاأخذ بما ينقله ءن يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطئى 
نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. ولا" يشى عاقل 
أن رجوع مثل مالك وابن أبى ذيب وابن الماجشون والليث 
ابن سعد والاوزاعى والثورى وابن ألى ليلى وشريكف وأبى حنيقه” 
وأنى يوسف وبحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد الاؤاؤى 
والشافعى «اليويطى والمزنى واحمد بن حنيل وأى داؤد السجستاق 
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ذكره الشعراوى فى *” الاواقح “ فلا يدل عليه فإن كلام سيد 
الصادق رضى الله تعالى عنه [نما هو ى للقباس المحظور الذى يكو 
فى مقابلة النص » ويدل عليه قواه المطيب : (فإن أول م 
قاس إبليس ) فليس ى كلامه رضى الله تعالى عنه دلالة إلا عل 
تحر م “القيأس فق مقابلة النص . وهو حرام بالإجاع وحميع الم 





والا“ثرم وابراهيم الحررى والبخارى وعثان بن سعيد الدرامى 
وألى بكر بن خزيمه ومد ين جرير الطبرى و:مد بن نصر المروزى 
وغير «ؤلاء الى اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلموا سنه” 
النبى صلى الله تعالى عليه وسام الثابته” عنه ويجتهدوا فى 
تدقيق مناط الاحكام وتنقيحها وتخريجها خس الهم من أن 
يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأدثالها » ان الواحد 
من هؤلاء ل"علم بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسها 
فلو أفتاه أحدها بفتيا كان رجوعه الى احتهاده أولى من 
رجوعه الى فتيا أحدع) بل ذلك هو الواجب عليه . فكيف اذا 
كان ذلك نقلا عنها من مثل الرافضه- ! والواجب على مثل 
العسكريين وأمثالها أن يتعل.وا من مثل الواحه من هؤلاء . ومن 
المعلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر وجعفر بن محمد كانوا هم 
العلاء الفضلاء وأن ءن بعدهم لم يعرف عنهم من العلم 
ما عرف عن هولاء “وبع هذا فكانوا يتعلمون من علماع 
زانهم ويرجعون اليه" اه رج ر نح روسج و وسمم) 
محمد عبد الرشيد النعانى 
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لطاهر بن مى الآباء والآبناء رضى الله تعالى عنهم 2 وحيم الأنمسة 
لأربعة » وحميع الآمة المرحومة متفقون ومجمعون على تحرمم هذا 
ياس المحظور » وقد مر أن م١‏ روى عن مالك من تقذم القياس غلى 
الواحد قرواية ضعيفة عنه فببى دعوى المعرض هذه - وهى 
رم القياس الشرعى عند الأثمة الطاهر ين 2 كذبا محضا واقتراء 
6 عليهم نعوذ بالله تعالى منه ء فليس الكذب غليهم كالكذب 
على آحاد الأمة 2 ويدل لما ذكرنا ما فى ”«المضمرات ” شرح 
القدورى ( أن الإمام أبا حنيفة تشرف يوماً بلقيا سيدنا محمد الباقر 
رمى الله تعالى عنها فقال : يا أبا حنيفة قد وصل إليئا أنك تترك 
ألآبات والأحاديث » وتعمل بالقياس والإجتهاد ء فقال : يا ابن 
زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لى أسولة ثلاثة ىق حضر تك 
فأجب لى عنها » فقال : ما هى ؟ فقال : السؤال الأول آلبول 
نجس أم ماء المى ؟ ققال : البول . فقا : أبو حنيفة لو كان 
العمل بالقياس لحكت بالغسل عد كل بول . “والثافى أجنس 
للرجال ضعيف أم جنس التساء ؟ قال : جنس التساءء 
لقال أبو حنيفة : لو كان العمل بالرأى والقيساس لكت 
بأن للإنى مضل حظ الذكرين من المر اث . والثالث 
ألضلاة أفضل أم الصومء فقال : الصلاة فقا ؛ أبو حنيفة لو كان 
تمل بالقياس , لحكت ق حق الحخائض بقضاء الصلاة لا الصوم 
نا تمع الإنامً الباقر من أبى حنيفة مقاله هذا أثبى عليه ودعا 
8 اننهى . ويدل له أيضا سما ذكره خامهة امحدثين قَ 
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خا » 2« 


عقوده ” وهو أنه (روي الإمام أبوبكر محمد ى 
عن عبد الله بن المبارك قال : حج أبو حنيفة فلي ف ” المدينة “ 
محمد الباقر رضى الله تعالى عنه فقال : أنت الذى خالنت جدى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأحاديئه بالقياس ! فال : معاذ الله 
من ذلك , إجلس فإن لك حرمة كحر مساة جدك - عليه 
وعلى آله أفضل الصلاة واللام ‏ فجلس أبو حنيفة وجتى بين 
يدبه » فسأل عنه الأسولة اثلاثة المذكورة وأجاب رضى الله تعالى 
عنه بما مر ذكرهء ثم قال : معاذ الله أن أتقول على غير الحديث 
بل أحوم حوله » فقام الباقر وقبل وجه أنى حنيفة . وروى عن 
زهر بن معاوية قال : كنت عند الإمام ألى حنيفة وهو والأبيض 


آنا “0 


مداقيه 


بن الأغر بقايسان ى مسثئله يد برونها بينهم ٠‏ فصاح رجل منى 
ناحية المسجد ظننته من أهل ” المدينة “ : ما هذه المقايسات ؟ 
دعوها ذإن أول من قاس إبليس ٠‏ فأقبل عليه الإمام أبو حنيفة 
فقال : يا هذا وضعت الكلام ىق غير موضعه ٠‏ إبليس رد على 
الله.تعالى أمره» قال تعالى : ” ففسق عن أمر ربه“ وكل منى رد 
على الله حلى أمره فهو كافر . وهذا القماس هو الذى تطلب فيه 
الباع آمر الله الى لأنا نرده إلى أصل أمر الله تعالى وكتابه أو إلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى الاجاع أو إلى قول الأنمة من 
الصحابة والتابععن » قال تعالى : ” يآ أيها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر متكم - إلى قوله - واليوم الآخر “ فنحن 
ندور حول الإتباع فنعمل بأمر الله تعالى » وابليس ححيث قاس 
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خالف أمر الله تعالى ورده فكي يستويان ! فقال الرجل : 
غلطت يا أبا حنيفة وتبت فنور الله قلبك كما نورت قلى ) انتهى 
فليس استناد القماس الشرعى إلى سيدنا الباقر والأئمة مى آبائه وولده 
حراماً وصار القول : بأن هذا الدليل دل على عدم جواز استناده 
إلبهم باطلاً » ولا يكون نسبة جواز الفياس إلى سيدنا الباقر وغيره 
من الأئمة الطاهر بن مى مثل ابن المهام وهو عدل ثقة ثبت كالإمام 
النووى والسيوطى واين العرلى والشعراوى غير مقبولة » ولو سلم 
ثبوت حرم ذلك عن الإمام جعفر الصادق ما ذكره الشعراوى 
فنقول : ما أفاد ما ذكره الشعراوى إلا ثبوت حرم القياس عنه 
رضى الله تعالى عنه فقط » فنسبة تحريم القياس مطلقاً إلى يع 
الأثمة الطاهرين لم تبك محجة . 

وبعد اللتيا واللى قول سيدا الباقر : ” أما والله أهله لا 
يصدرون إلا عنى رأى جده على بن أفىطالب رضى الله تعالى عنها “ 
لايدل إلا على أن رأى سيدنا الباقر مم كان موجودآ ىحال قوله هذا. 
ورأى آبائه الكرام رضى الله تعالى عنهم وافقا رأى جده على بن ألى 
طالب رفى الله تعالى عنه فى هذه المسئلة لا أن رأى جميع الأنمة 
مم كان ولد بعده لا يكون إلا موافقاله أيضاً. ومن أن عل أن 
مذهب سيدنا على بن أنى طالب رضىى الله تعالى عنه حرم القياس؟ 
حى محم بأن رأى سائر الأثمة الطاهرين وافق رأيه فى حر بمه . وما 
فى ”فصول البدائع “ مى أن: ” جواز الفياس الشرعى ووقوعه ثبت 
عن حميع الصحابة والتابعين ” نصنى صربح فى أن مذهب على و 
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الحسنين وفاطسة وذن العابدبن وابنه الباقر واينه الصادق ركى 
الله تعالى عنهم كان جواز القناس الشرعى ووقوعه فلو كان اعسددة* 
المعترض هذه مسلمة رحا بالغيب أوأخذا لا من كلام سانا الباقن- 
الذى ذكرنا لكان القول بثبوت جواز القياس ووقوعه عن حميم الأثمة> 
الطاهر بن أولى بالقبول وأحرى بالإذعانء ولكان القول بتحريم القياج».' 
عنهم أبطل وأنق » على أنهلم يتحتم حملن لفظ ”الرأى فق كلام 

ان الهام على معبى القياس ء لم لامجوز جله على المءنى الذى اراده 

الإمام البافر ”نفسه من لفظ» رأى جده على بن ألى طالب “ رضى 

الله تعالى عنها » والإمام الشافنى من لفظ ” رأى أهل بيته “ 

” ورأى على“ رضي الله تعالى عنهم ؟ وقد أتممنا الكلام على هذا 

فيا قبل أيضا قارجع إليه . 


قوله. وإنا عبلهم على النصوص والإلهام والكشف والفهم 
الخ “اص 489 ) 

قت : قد عرفت أن القياس حجة أحمع على اثباتها ووقوعها الصحابة 
والتابعون وهوقول الأكثر ممن بعدهم » والإهام والكشت ليس محجة 
فى الأحكام إتفاقآ » أوخلافا للأقلين كامر صرحا » فالمصير .فى أهل 
البيت المكرمين وكثير من أحكامهم إلى أن إثباتها عندهم” بما ليس محتجة ٠‏ 
عند الجميع أوعند الأكثرء إلى نى اثباتها عندهم مما هوحتجة عند جميع- 
الصحابة والتابعين وعند الأكثر حمن بعدهم-ليس بسديد» على أن: 
امام الأ “عظم أباحنيفة بل الأتمة الأرعة كانوا عارفين ملهمين* 


ا 16 ج ” 
اكاشفين فاهمين بشهم الله تعالى ؛ وقد أنبتنا ذلك ق ألى حنيفة 
أبصر بح. النقل فها قبل » فعمل الأئمة الاربعة على التصوعة والكشف 
دلقم والفهم من الله تعالى أيضاً . وسمية تؤمهم مئنه تعالى 
بالقياس لا ينبغى 7 يقلق من أنكر القياس. وأثبته» وكم من فرق 
أى هذه المراتب العلية وغيرها بين وؤلاء علماء الأنفة 'الطاهر ين 
ومؤلاء الأغة الأر بعة :ضنطائن المذاهب فى : نفس الأمرء والله تعالى 
أعلم حقيعة كليته ومقداره ٠.‏ 

ثم إن الوية الذى ذكره المععر ض ههنا ق حديث ( لعن لله 
كلذواق مطلاق ) لاخراجطلاق سيدنا الحسن رضى الله تعالى غنه 
عن عمومه لامحتاج إليه لمذا بعد قول ابن المام 5<( عنمله إذا كان 
لغر حاجة ) وإن كان وجهآ صحيسآ ى خد ذاته» على أن الكلام الذى 
نقله اءن الام غن سيدنا امسن رضى الله تعالى عنه قى بيان الذاجة 
ما يميل إلى ما ذكره انن الحام لا إلى ما ذكره المعترض . 

قوله فكان الواجب أن يقول. : وأمابا فعله الحسن الخ 

رص 2)144١٠‏ 
قلت: قو : (محمله إذا كان لغير ا اه 


ذلك الواجب » وإتما الفرق بين عبارة وعبارة . 


قوله بل. عندنا معارضة الأحاديث الصحبحة بعمل مزلاء 
الأئمة الخ لص 44) 
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قات قوله: ”بعمل هؤلاء الأثمة“ يفيد أن عمل اللقلفاء الثلاثة 
الراشد بن وعمل سائر الصحابة » وعمل سائر التابععن » وعمل سائر من 
بعدهم رفى الله تعالى عنهم ليس بهذه المثابة عند المعترض » فلرّم 
على المعترض أزياتى بالفرق بين عملهم وجملهم ا لم بستبدعه الشيعة 
الشنيعة مئى عند أنفسهم مختر عا منحوتاً » ولزم من قول المعترضن 
هذا أن عمل الخلفاء الثلاثة حميعهم ليس كعمل أى واحد من الإثنى 
عشر مئ أنمة أهل البيت عند المعترضص ء وهذا مما تقشعرمنه 
الجلود . ْ 

ثم إن ظاهر إطلاق كلام العر ضى يشمل الأحاديث 
الصحبحة الكائنة ىق ”الصحيحين “ وى واحد منها أيضاً » فإن أراد 
بهؤلاء الأثمة حبع الأئمة الإثنى عشرلا كل واحد مهم وهو المعلى الغير 
الظاهر كإن هذا الكلام إعادة من المعترض للكلام السابق الذى يفيد 
أن اجهاعهم عنده حجة معتيرة واجماع معثير » فالجواب عنه ماذكر ناه 
هنالك» وإن أراد أن عمل كل واحد منهم كذلك عنده وهو المعبى الظاهر 
المتبادر من كلام المعتّر ضص أدي قوله هذا إلى جواز معارضة ل 
غير المعصوم بقول المعصوم صلى الله علبه وملم 2 وقد تصدى 
المعترض ق مواضع عديدة من “*الدراسات” لإثئبات حرمته وعدم 
جوازه » ولإثبات أن من قال مجوازه فقد أتى بترك الواجب المتدحت 
المفروض » وارئكب الحرام الباطل المنقوض , فكيف صاخ له 
القول بذلك ههنا على أن هاتين الإرادتن كليها بردها جميع كلام 
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المعترض الذى أورده فى ” الدراسة “ المنفردة الى أتى بها ى 
” الصحيحين “ وإن أراد أن كل واحد من هؤلاء الأأمة 
معصومون كعصمة الأنبياء » وكعضمة خيمير المرسلين والأنبياء عليه وعايهم 
الصلاة والسلام حتى يستحيل وقوع كل خخطأ ولواجتهاديا عنهم بها 
فاماعهم إجاع معتيرو حجة معتيرة بها ء وقول كل واحد متهم وعمله 
قول معصوم وعمله ما هو مذهب أشيعة الشنيعة الضالة» ولرم منه 
معارضة عمل المعصوم بعمل المعصوم » وقول المعصوم بقول المحصوم » 
فيرد عليه أن هذا القول ممعارضة عمل واحد متهم - وهو ٠عصوم‏ 
على قول الرافضة الضالة فقط ‏ وقوله بعمل المعصوم الذي تبتك 
عصمته إحاعاً وقطحاً ودقينة » وقوله جره إلى القول ممساواة عمل كل 
واحد منهم وقوله عمل الرسول صلى الله تعالى عليه دم وقوله » 
وهل هذا إلا خروج عن الصواب ! أما اعتير المعترغن “رديح قوله 
صلى الله عليه وم على قولهم » وقول كل واحد منهم » ور جيح 
عمله صلى الله تعالى عليه وس على عملهم . وجمل كل واحد منهم كما 
اعتير المعترض ترجيح الحديث المتقق عليه قن ” الصحيحين ” 
على حديث واحد منها » وارجيح حديث ”صصح البخارى “ عل 
حديث ” صصح مسلم" وارجيح حديث ” صميح ملم" عل 
الأحاديث الصحيحة فى غيرهما ولوكانت بر جالما أورجال أححدها 
أوبشروطها أو بشروط أحدها ء» وترجيح ما كان بشرطها على ما 
كان بشرط أحدها 2 وترجيح ما كان بشرط البخارى على ما كان 
بشرط ملم » وترجيح ما كان بشرط مس على الأحاديث الصحيحة 


. 
أاحاديث 
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حّ 
فى غيرهما مما لم يثبت فيه شرطها ولا شرط واحد منها . 

وقوله (على فرض وجودها) يدل على أنه ثبت عتهم ١‏ 
ولا عنئى واحد منهم عمل وقول كذلك . واحذر .أيها المؤءن الصادق 
لهب لأهل البيت وذويهم عن ماى ” الكلينى “ وأمثاله من كتب 
الشيعة الشنيعة فإن فيها أكاذيب #ترعة على أهل ابيت الأطهاروهم 
براء عنها , 

وأما الجزم بأن لا تعارض بينها فى نفس الأمر فذا متوتف على 
أن يقال بعصمة كل واححد منهم كعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ ولم يعرف ذلك مذهبآ إلا للشيعة الشنيعة شيعة إبلرس على 
خلاف اماع أهل السنة والجماعة » ولم ينقل ذلاك عى كل واسد »نهم 
رضى الله تعالى عنهم أيضاً » فالجراءة على هذا القرل إتباعاً لاشيعة 
مايا ى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى علي.ه وسلم عنسه . وأما 
على القول بعدم عصمتهام قنقول : إنه إذا علم جميعهم أو وأحد 
متهم بقول االرسول صلى الله عليه وسلم أو عماه لايقول علانه) 
وإن قال علافه) تركه بعد العلى بها : على أن المععرض تدترك تول 
سيدنا على وسيدينا انين وغيرهم من الأئمة الطاهرين الذي أثبعة 
الحنفية ىق كير هن المسائل البى اختلف فيها ادنفية والشافعية » وقد 
أععذ المعترض. بقول الشافعية فيها وغيرها لا سيم فى المسائل التى 
قدمناها فى مقدمة ” تعاليقنا هذه " . ش 

وليس الإرسال لعمل كل واحد من الأئمة الطاهر.ن فى محمل 
حسن طافيآ فى المواب ههنا كا هو ليس بكاف فى غيرهم من 
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الخلفاء الثلائة وسائر الصحابة وسائر التابعين وسائر من يعدهم 
أيضاً . 


قوله أحدها أن للعارنين فى مجالى النساء تجليآ إلهياآ نخاصاً 
رص ):4١‏ 


قلت : هذا الوجه لا يصلح أن يدفع الحظر الثابت بقول 
المعحصوم صلى الله عليه وسلم (لعن الله كل ذواق مطلاق) فإن 
أمثال هذه الأمور وإن كانت مراق ومعالى حصلت ف العارفين + 
وأعطى اكل منهم نصيب منها بقدره لامجوز لهم بها ترك ظاهر 
الشريعة المطهرة الثابت وقول الشارع المعصوم ضلى الله تعالى عليه 
وسلم . ولو كان الأمر كما ذكره المعترض لماز لكل عارف بالله تعالى 
رك العمل بظواهر الشريعة به لعموم العلة . ومن المعلوم أن ليس 
شأن سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه يساوئ شأن ساو العار فين 
من التابعين ومن بعدهم » وجاز لكل عارف بالله تعالى أن يتزوج 
نساء أزيد من أربع حرائر مئ غير تخلل طلاق الهذه العلة العامة » 
على أنه ىا للعارفن فى مجالى النساء ليا إلهيا خاصاً كذلك للعارقاث 
الله تعالى فى الى الرجال تحايا إيا خاص] » فلو كان ما ذكره 
المعترض سالمآ لجازلهن التزوج برجال كثرين لحذا بلا طلاق » 
فهذا الوجه ق الجواب ايس بسديد . وأيضاً صريح قول سيدنا 
الحسن رضى الله تعالى عنه فى بيان الحاجة .رد هذا الذى ذكره 
المعترض ء فالوجه الوجيه ما أفاده ابن الهام فى ” فتحه " . 


7ع جوج 


قوله وثانيه| أنه قد ثبت فى الحديث مادل على أن أهل 
بيته الخ ( صن 445 ) 

قلأت: قد ثيت فى الحديث الذى أنخرجه الطبرانى والخاكم 
والشيرازى : ” أنه على الله عليه وسلم لاينز وج إلا من أهل 
الجنة » وأنه لابزوج إلامنهم » وثيوت مقشل هذا الحديث 
فى حق أهل بينه صل الله تعالى عليه وسلم قال أعلم به . 
والإستدلال بشتى فرع ثبوته . والظاهر أن المراد فى هذا الحديك 
بالثانى أختانه صلى الله تعالى عليه وسلم المطهر ون أنفسهم » وأن 
المراد بالأول أزواجه الطاهرات أنفسهن » وإلا فن المعلوم أن 
آباء أزواجه الإحدى عشرة صل الله وسلم عله وعليهن وى 
سيدتنا عائشة » وسيدتنا حفصة » وسيدتنا أم حبيبة ء وسيدتنا 
جوبرية لم يثبت إسلامهم ؛ وأن آباء أختائه صل الله عليه وعليهم 
وسل لم يثبت إسلامهم أيض] . نعم قالت الرافضة باسلام ألى طالب 
فقط ء والعترض ساعدهم عليه » والآيتان إحداهما ( ما كان 
للتى والذن آمنوا ) إلى آخرها » والثانية ( إنك لاتهدى من 
أحببت ) إل آخرها نزلنا فى شأنه كما فى ” الصحيحين “ 
وغصير هما ونواطق أحاديئها وأحاديث غيرها دالة” على 
أن موته كان على الكفر » فالقول يانه مات مسلما عناد 
محض لم يقل به أحد من أهل السنة والماعة إلا الشيعة الشنبعة 
والمعبر ني . وقد قال العلامة التفتازانى ( إن القول باسلام 
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ألى طالب مكائرة محضة ء وإن قالت به الشيعة الشنيعة ) انتهى . 
وأما للوصلة بسيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه ‏ ولو بالتزومجح - 
مع كارة طلاقه فعبادة محضة وشعادة محتة أسعد الله فى الدارين من 
ناها . ولكل مؤمن ومؤمنة به ويأهل البيت وصلة تامة يسعد به لق 
الدارين إن شاء الله تعالى . وهذا سر أمير المؤمنعن أبوه رضى الله تعالى 
عنه بعد ما أجابه رجل من همدان من أهل السعادة الكيرى ا 
أجاب ودعا له ولحمدان مادعا » ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء » 
ولله درمن توسل بسيدنا لفق رضى الله تعالى عنه وذويه رضى 
الله تعالى عنهم فإنهم كسفينة نوح علن نينا وعليه الصلاة والسلام 
من ركبها فقد نجى ؛ ومن تباعد عنها ولم بركبها غرق وهلك ووار 
هو وأهله وولده وماله ». ولامنافاة بين التوسل بالل الأطهار 
والصحابة الأخيار فإنهم كالنجوم لابهتدى من ركب السفينة إلابهاء 
ولاينال مقصوده إلابها » ومن لم براعها قى ركوب السفينة غرق 
اكن لم ركبها , وليت شعرى فارج إخراج الرفضة البطلة وهذا 
المعترض أبناء سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه وعنهم وأيثاء 
أبئنائته وهم جراً وإن كانوا علاء فضلاء من الذين حكدوا عليهم 
بالعصمة ؟ وما وجه إخراج الرفضة لهم ممق يكون قوله حمجة 
فى الشريعة الغراء ؟ وما وجه عدم إبرادهم قرل أحد منهم ل 
كتبهم ؟ وما وجه عدم إعتدادهم بأقوالم. ق الشرع ؟ وماوجه 
أإخراج الرفضة والمعترض لم عن اللحلفاء الإثني عشرٍ الذبن جاء 
أكرهم. فى الأحاديث» ؟ وماوجه حصرهم وحصره اثنا عشر خليفة” 


كف اج -؟ 


فى الحديك ف هؤلاء الأنئمة الإثى عشرمق أهل البيك المشهورين 
الذين أكرهم مى ولد سيدنا الحسئ رغبى الله تعالى عنهم وايس 
هن أولاد سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنهم فيهم شنى ولو واحدا ؟ 
وما وجه عدم وز الراففة والمعد ضى أن يكون مهدى آخر لازمان 
من ولد الحسنى رغنى الله تعالى علهم مم أن الأحاديث الصحبحة 
ناطقة بذلك ؟ ‏ 9 ) وما وجه قول الرافضة والمعترض بتخصيصى 
معارنة قول واحد من الأثمة الاثنى عشر رجمله بأحاديث ااشارع 
المعصوم صل الله عليه وسلم وعليهم دون قول أى واحد م ولد 
لي ااا 0 

() تلكا تال العلامه” الحاتظ أبن تيمبه- قى ”” متهاج 
السئه* “» : 


“ان الاحاديث التى يحتجح بها على خرئج الهدى أحاديث 
صحيده” رواها أبو داؤد والتربذى وأحمد وغيرهم من حديث 
أبن مسعود وغيره . كقوله هلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الذى رواه أبن مسعود: لو لم يبق من اندنيا الا يوم لطول 
لله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل منى أى من أهل 
. بيتى يواطى” اسمة اسعى واسم أبيةه اسم إى عملا الاارض 
قبطا وعدلا كا ملعت حورا وظلماً . ورواه الترسذى 
وأبو داؤد من روايه” أم سلمه" . وأيضاً فيه ؛ المهدى من 
عترتى من ولد فاطمه-. ورواه أبو داود من طريق أبى سعمد 
وفيه : يملىك الارض سبع سنين » ورواء عن على رشى الله عنه 
أنه :: نظر الى الحسمن وقال ء “ان ابتى هذا سيه "ا سإآه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلماء وسيخرج ملم صابه رجل 
يسمى باسم نبيكم يشبهه فى الخلق ولا يشهبه ى الخلق يملا 
الارض قسطاً . 

وهذه الا"حاديث غلط فيها طوائف طائفه”" أنكروها واحتجوا 
بحديث ابن ماجه أن النبى على الله عليه وسلم كال : لا 
مهدى الا عيسى بن عر م . وهذا انلحديث ضعيفا وقه اعتمد 
أبو محمد بن الوليد البنسدادى. وغيره عايهدء زليس مما يعتبد 
عليه . وروا. أبن عابه عن يونس عن الشافعى ٠‏ والشاقعى 
رواء عن رجحل من أهل اليمن يكال لك : محمد بن خالد 
الجندى » وهو يمن لا يحتبع بهد . ويسى هذا ق ” مسئد 
الثافعى # . واد تيل : ان الشافعى لم يسمعه من الجندى وان 
يونس لم يسمعه من الشائعى . 

( الثانى ) أن الاثنا عشريه” الذين ادعوا ان هذا هو 
مهديهم » مهديهم اسه مد بن الحسن ولمهدى المتعوت الذى' 
وصفه النبى صل الله عليه وسلم اسمه محمك بن عبد الله ؛ ولهذا 
حذفت طائفهد” لظ ” الاب » حتى لا يناتض ما كذبت» 
وطائفه” حرفته تقالت ٠‏ هده الحسين وكتيته أبو عبد الله » 
فمعناه محمد بن أبى عبد الله وجعلت الكتيه” اسم » وممن سلك هذ' 
اين طلحه” فى كتابه الذى باه ** غايه” السثول ى مناقب الرسول » 
ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف سحيح وكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهل يقهم أحد من قوله : 
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” يواطى اسمه 'اسمى واسم أنيه اسم أبى “» الا أن اسم أبيه 
عبدالله ى وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته 
أبو عبد الته ؟ هم أى تمييز يحصل له بهذا فكم من ولد 
الحسين من أميمة محمد وكل هؤلاء يقال فى 7أمدادهم معد ابن 
أبى عبد الله كا قيل فى هذا. وكيف يعدل من- يريد البيان 
ان من اسمه مد بن الحمن فيقول ٠‏ ” أسمه محمد بن عبد الله “» 
ويغنى يذلكىف أن 'جده أبو عبد الله 1 وهذا كان تعريقه با'نه 
محن بن الحمن أو ابن أبى الحسن لا”'ن جله على كتيته 
أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لن يريد الهدى والبيان» 
وايضاً فان المهدى المنعوت من ولد الحسن بن'على: لا من” ولد 
الحسين كا تقدم لفظ حديث على . 

( الثالث ) أن طوائف ادعى كل متهم أن المهدى المبشر 
بهاء مثل مهدى القرامطه” الياطنيه” الذى أقام دعوتهم 
بالمغرب » وهم من ولد ميمون القداح » وادعوا ان ميمونا 
هذا من وله عمد بن اساعيل » والى ذلك التسب الاساعيله” » 
وهم ملاحدة فى الباطن خارجون عن حميع الملل أكفر من 
الغاليه” كالنصيريه” ء وبذهيهم مركب من مذهب المجوص والصابشه” 
والفلاسفه” مع اظهار التشيع » وجدهم رجل يهودى كان" ربيباً 
لرجلّ” مخوسى » وقد كانت لهم دوله” وأتباع . وقد صلفب 
العلاء كتبا فى كشف أسرارهم وهتكى استارهم مثل كتاب 
القاضى أبى بكر الباقلانى والقانمى عبد الجبار الهمدانى وكتاب 
الغزالى ونحوهم ٠.‏ 

ومن ادعى أنه المهدى ابن التوسرت الذى حرج أيضاً 
بالمغرب م وسمى اصحابه الموحدين 7 وكان يقال له فى خطيهم : 
الامام المعصوم والمهدى العلرم الذى عملا الارض قسطاً وعدلا ك) 


مءب ات 


لمثت حورا وظلماً . وهذا ادعى أنه من ولد الحسن دون الحسين ؛ 
قانه لم يكن رافضياً وكان له من الخبرة بالحديث ما ادعى 
به دعوى تطايق الحديث . وقد علم بالاضطرار أنه ليس هو 
الذى ذكره النبى على الله عليه وسلم . ومثل عدة آخرين 
ادعوا ذلى «نهم من قبل 2» ومنهم من ادعى ذللكك فيه 
أصحابه ودؤلاء كتيرون لا يحصى عددهم الا الته. وري 
حصل بأحدهم نفع لقوم وان حصصل به ضرر لاحرين كا 
حصل بمهدى المغرب التفقع بيه طوائف وانضر به طوائف . 
وكان فيه ما يحمد وكان فيه .]ا يذم, ويكل حال فهو وأدثاله 
حير مس مهدى الرافضه" الذى ليس له عين ولا ائثره ولا 
يعرف له حس ولا خير م لم ينتفع به احد لا فى الدنيا 
ولا فى الدين ؛ بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
ما لا يخصيه الارب العباد. «أعرفب فى (ما:' غير واحد 
من المشائخ الذين فبهم زهد وعبادة بظن كل منهم أنه 
المبدى » ورعا يخاطب أحدهم بذككف مرات متعددةء ويكون 
اللمخاطب له بذلى الشيطان وهو يظطن أنه خطاب من قيل 
الله . ويكون أحدهم اسمه احمد بن ابراعيم فيقال له : محمه 
واحمد سواع وابراهم الحايل هو جد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأبوءك ابراهيم فقد واطا" امك اسمه واسم أيى 
اسم أبيه. وبع هدا فهؤلاء .سم ما وقم لهم دن الحجل 
والغلط كانوا خيراً من منتظر الرافضه” ء ويحصل بهم من 
النفع ها لا بحصل منتفار الرافضه- ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل ينتظر الرافضه” بل مالاحصل يمنتظر الرافضه” 
من الضرر أكثر ديه “” 1ه (ج- 4ه صن ررم د ورع). 
#هد عبد الرشيد الئعاق 
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الحستنى رضى الله تعالى عنهم وتمله ؟ وما وجه حك الرفضة بأنه 
لاجموز أعذ العلم والدين إلا من الأثئمة الإثنى عشردون ولد سيدنا 
الحسنى رغبى الله تعالى عنهم ؟ ولعل وجه ذلك عندهم هو 
أنهم زعموا أنهم لو جوزوا ذلك انهدم بئيان قواعد إساسهم الباطل 
وغيرها مى الأمور الى أنحذوا وقالوا بها رحا بالغيب . 


قوله إن ثببك علدى تمسك ألى حنيفة نفسه ىق حم 
شرعى اله ( سس "157 ) 

قلت : أووه المعترض ههنا لفظ ” ثبت علدى”“ مصدرا 
” بإن ‏ الموضصوعة للشك وعدم القطع بشىء من الإثباث والني » 
وعطث قوله : ” وصح عندي “ عليه فهو مشكوك أيضاً كاللعطوف 
عليه وأضاف لفظ ” السك إلى لفظ أبى حنيفة “ موكداً له 
بنفسه © احترازآ عما تمسك به مقلدوه ىق كتبهم غير منسوب 
إليه صرعاً ٠‏ وما تملك به مقلدوه فيها منسوباً إليه صرحا ولم 
يعبت نسية ذلك إليه عنده لفقداف السند المتصل الصحيح الواصل 
إإبه . فقول : الرجبح المترضى حديك فى حنيفة على 
حديث غره فا لم يوجد له مثال عنده وميناه على الأمر بن 
المتكوكين عنده على ما هو ظاهر كلامه ههنا . والأمر الثانى 
منها متقن الإنتقاء على ما ذكره ى ””دراساته” من قبل » 
وحسن أدبه مع الإمام ألى سليفة فيه من أب العجائب وأغرب 
الغرائب © فلم ببق هذا الترجيح وهذا الأدب الحسن إلا خيالياً 


4ثكف جاده ؟ 


لا واقعياً » ولولا صدر هذا الترجيح وحسن الآأدب مني 

المعترض الذى عد نفسه متي أهل الصدق والاخلاص لألى حليفة 
+ لعد مق باب الإستهزاء والتهكم ٠»‏ ولزم مله دخوله فيمئ دعا 
ا عليه سبدنا عبد إلله بن المبارك المستجاب الدعوة ىن أوآخر كلامه 
المنظوم ء وقد سبق ذكره . 


/ 
ا 
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قوله وإذا نظريتك إلى أن اجرح مقادم على التعديل الخ 
رسن 155) 
قلت * إذا كان جرح بعض رواة ”« الصحيحين “ من الحفاظ 
ا الإثبات كا'حد ن حنبل والنساى وغيرهم غير مقبول عند المعر ضن 
:مع أن تلى الأمة بالقبول قث ذلك اللوروح غير ثابت كما 
صرحوابه واعترف به المعترضص أيضاً » ومع أن الجرح مقدم على 
التعديل عند المعترض مطلقاً لمجرد جلالة شأن البخارى ومسلم 
رحمها الله تعالى © فلم يصر ذلك صبباً لإحجامه عن الحم يصحة 
حديث ثبت فيه ذلك المجروح » وعن الحم بتقدم ذلك المديث 
بل حميع الأحاديث الصحيحة ق غر رد الصحيجحن - ولو 
برطها أو بشرط أحدها فا بال المعترض لا دع مخيلة الإحجام 
في حديث الإمام ؟ ولا ينظر أن شأنه عال عع شأن البخارئ 
أسلم وغيرها ف يع العلوم والحيديثك والزز هد والمعرفة والكشتك 
هام 5 
وأيضا إن المعترض ترك ' مسئلة رفع البدبن ق كل رفم 


بج س هيه وو عه وسح اد نج 


همعو اج عت 3 


وخفض أحاديث ” الصحيحين “ وغيرها متمسكا بما فى غيرها منى 
الرواياك الى ثبوتها بن بين محافظة على كشف انن العرنى وقوله 
لكونه عارقاً من عَرَقَاء لله تعالى فا باله لا يدع علب العام 
والإمام أبوحنيفة أعظم كشفاً ومعرفة من ابن العرنى ؟ 

وأيضاً قد قال المععرض فها قبل (إن العارفين رما محكون 
بصحة حديث حك حفاظ الحديث 0 دعا يمكون 
بوضع حدبث حك حفاظ الحديث بصحته (1) فهل جهل المعترض 
أن الإمام أيا حنيفة من رؤساه العارفين الكاشفين وساداتهم أو 
أنكر الكشف والمعرفة فيه من العناد الظالم نعوذ بالله تعالى منه 
فقوله: (وإذا نظرت إلى أن الجرح الخ ) وقوله: (وهفا الترده 
يبر جح عليه معارضه الخ ص 444) كلاهها فاسدان . 


قوله نفشهدت بعلة فى من الحديث بنظر حاذق 
رس :::) 
قلت : إمكان هذا لاغتص يأى حنيفة فقط » بل هذا الوا 
ثابت ق الإمام مالك وخر من الأئمة الأعلام الأربعمة وأصحاء 
5 الصداح الستة " واين العربى وابن حزم وغيرهم ٠‏ الارى 
المتأخخر بن يضححون أوحمنون حديئا ثبت عنهم تضعيفه » أواا 
بوضعه وبعدلون راوياً ثبت عن حميعهم أو واحد منهم تشعيفه 
مالا مخى على من له خيرة بكتب رجال الحديث ؛ على أن حح 





١‏ ) راجع ”” الدراسات ““ ص ادم 


الك ا 


الحافظ الثبت الناقد بالعلة لا يعادل حكم ألىحنيفه بالصحة أوالحسن 
وإن كان ضمنيا » كما أن حم الحافظ الناقد الثبت فى رواة 
” الصحيحين “ أوق من أحاديثها أو أحاديث واحد منها بالعلة 
لابعادل قونما وقول أحدها فى أحادبئها وأحاديث واحد منهها ولوق 
المنتقد منها » وفرقيل بالمساواة فيجب على كل مجتهد العمل مما أدى 
إليه اجتهاده فلا وجه للترك لما أنه من باب أرجيح أحد المتساويين 
على الآخر بلا مرجح . ولوأنصفت ما جعلت الإمام أدنى من 
البخارى وءسلم وان العربى والشعراوى ومن ضاهاهم . 


قوله فلا أنظر إلى هذه الصنعة رأساً عند عمل أهل الحجاز 
الخ (ص ه::+غ) 

قلمع : هذا فرع القول بأن عمل أهل ” المدبنة “ فقط اجاع 
معتير وحجة معتد بها وهذا قول مالك فقط . وأما غيره من الآمة 
فلا جمله أعلى من القياس الشرعى فقد وجدت ى كد القياس 
الشرعى وتته دلائل من الكتاب والسنة ما لم يوجد مثلها أوشنى 
منها فى حجية إجاع أهل ”المدينة” فقط » ولم يقل أحد بأن إجاع 
أهل الحجاز ولو كانوا أهل ” مكة ” المشرفة أوساكنين فيا بينها 
أوى حواليها احماعهم اجاع معتير وحجة معتد بهاء فإ طلاق لفظ 
«أهل الحجاز“ ههنا فى كلام المعترض لاتخلوءن نظر . هذا إذا 
لأريد بأعهل الحجاز ماذ كرنا . وأما إذا أرادبه أن كل واحد من 


أعلاء ” المدينة “ وعلاء ” مكسة “ وعلاء مابينها وعلاء ماحولا 


١األ,‏ -؟ 


2 
اث 


لا أنظر إلى هذه الصنعة رأسأعند ثبوت مله » أو أراد به أق 
لا أنظر إليها عند ثبوت عمل أى واحد من علاء ” المدينة » فقط 
فم يغبت بدليل أن حمل كل واحسد متهم أعظم شأناً من" قرل 
أىحنيفة وتمله . فا وجه ترك قوله وعمله ؟ وما أمجمب حسن الظن 
بالإمام » هذا ! فليس ههنا رك قول ألى حنيفة الابشير دليل لاسيا 
إذا كان قو ل ألى حتيفة وقول كل واحد من علاء ” اللجاز “ 
أو ” المديئة » على حسد سواء ق انتراج المناط ومعاتى الأحكام 
والتعدية . 

وأما الاثار فإن كانت عن الصحابة واختلفت بأن جاء بعضها 
على وفق ماحم به أبوحنيفة وبعضها على خلاف ما حم به 
فلا وجه أبضاً لترك قوله إتباعاً لمحرد الآثار امخالفة لما حكم به وإن 
كانت عنهم واتفقت على مخالفته ولم يدر أن إجاع الصحابة عليه » 
فالإمام برئّ من أن محم بقياسه فق مثل هذا ويترك آثارهم 
المتفقة لما قد أسلفنا مى أن أباحنيقة لايجوز القياس فى مقابلة أقوال 
الصحابة . ومن ادعى وقوع ذلك فليأت ممثال يدل عليه » ولن 
ينال إن شاء الله تعالى . وإن كانت عن التابعين واتفقت فعن الإمام 
روايتان إحداهما وهى رواية فضيل بن عياض أن آثارهم كاثار 
الصحابة عنده » وثاينتها أنهم رجال » وحن رجال وهى الرواية 
المشهورة المنصورة عنه » وإن كانت عنهم واختلفت فلاتباع على 
الإمام لأحد منهم 2 وإنما محم ما أراه الله تعالى من الحم . 

وأما إذا وجد امرفوع الصحبح أو الحسن على خلاف ماذهب 


060 اج -؟ 


اليه الإمام وهو قياس جرد ولم يوجد معه شهادة من السنة أصلا 
في وجوب أرك مجرد قياس المذهب لاريبة لأحد » ولق مجد مثل 
ذلك فى مذهبه إن شا ءاش تعالى . 

وأما ترك مجرد القياس بالحديث الضعيف الغير المتناهى ى 
الضعف ول بتعدد طرقه فقول للبعض خلافا للأكثر ومنهم أبوحنيفة 
ولس فى ترك القياس المنتققول عن الإمام بالديث الضعيف حيان 
ظن إلى الإمام » كيف ولم يكبت الحديك الضعيف عن الشارع 
المعصوم ! فيرك قول ال#تهد وتياسه الذى ثبت التسلك به بصحيح 
قول المعصوم الثابت عنه عند وجود شرائطه » والتمسك بقول 
م يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أصلا" مجموعها خروج عن 


#ى . 


قوله من ارتكاب الإخراجات البعيدة والجدل المفرط على 
ها يشبه التشريع الجديد ( ص 158 ) 

قلت * كلام امرض هذا سوء أدب شديد إلى ألى حنيقة 
ومقلديه من الأؤلياء والمحدثيئ والعلاء والفتهاء الكاملين» والمعترض 
وإن كان براعى كال الإحتياط فى الأدب إلى الإمام ظاهر؟ لكن 
كل إناء يبر شح عافيه » وقليه إناء ير شح جمافيه إِذا جاءت الغلية 
عليه » وقد قال الشاعر 
ا جعل اللسان على الفؤاد دلبلا 


7 ج -؟ 


“ “قال خائمة المحدثين الشافعى فى ” العقود “ ( روي. القاضى 
أبو القاسم ان كأس عن اجعفر ان عونث قال. : قيسل: مسعر 22 نا 
ربكت راق أصحابك وأعذت بر ا أنى حنيفة؟ 'فقاك: أنا فعلت ذلك ٠‏ 
لصحة رأيه فأتوا بأصح منه لأرغب عله إلبه . وزوؤى الفطبيث عن 
المرافظ الإمام معمر قال : ما أعرف رجلا" بحسن يتكلم "ق الفقة: 
وبسعة ه أن قيس ويشرح الفقه اين معرفة” من من ألى حئيفة » ولا 
أشقق. على نفسه مق أن يدخل ف دن الله شين من الشلك من 
أنى حنيفة . وعنن. الفضيل بن عياض قال : كان أبوحنيفة رجلا " فقيهاً 
07 بالفقه مشهوراً بالورع . وعن عبد الله بن أني عفر 





.الرازى قال : مإرأيت أحدا أنقه منى ألى حنيفة ولارأيت ا 
أورع مناه . وعئ الحافظ التاقد محبى بن معين : أنه سل هل 
حدث مقيان عل أى حنيفة قال : نعم كان أبوحتيفة صدوتاً فقن 
'الحديث والفقه 'مأمونً دلى دن الله تعالى ) التهى . وأمثال هذه الآثار 
ة جد » وإذا وجدث الشهاداث للكثيرة الى نقلناها من قبل 
عن عق سادات أهل البيت ؤغبر هم اق وين ووجدت. شهادات 
هؤلاء الحفاظ الأثبات الأتجلاء .من المدئيق كيف يحول شل 
لمر فض ! أن بقول : ”قد نسب مايشبه التشريع: الجديد والجيسدل. 
4 المفرط إلى مثل ‏ الإمام ألى حنيفة “ وما أجرأة . وما أصير م. غل 
-على ذلك ء ولا دليسل له ى ذلك إلاغيلات. رأيه. البرعة الي 
ليست ا أصل ولاسكد .0 . ١‏ 


يلف ج -8 


قوله ما بدا الى من ذلك ربت بن عبر بالا الخ ومن 00 


.قات : جعل. المعترض جيجح نفسه ٠‏ حاكا بصحة العمل 0 
وله بالإمام ألى حنيفة » ولرجيح نفسه قول. غيزه - وأوكإن 
:جارج عن المذاهب الأربعة ‏ مصححا للعمل على قول ذلك 
الغبر ؛ وترك قول .المذاهب الأربعة » رنصب نفسه حكما عادلا” 
ْنَ الأئمة الك 0 .من أجب الأقرال ؛ نع أن ذلك الترجيح مجرد 
.رأيه .» وبحرم تقليد رأى مثله فإن تقليد غير الحتهد حرام.. ب والعالم 
المحمهد. فى. بععض المسائل إذا 5 / رأيه أن عر يح مثله .وصبل إلى زاتبة 
الكيال فئ. جواز ترك قول مقلده المتبد له بذلك ثبت الإخستلاف 
بين. العياء..» »فالأ صوليون وأكثر امحدثين والفقهاء لم تجوزوا له 
ذلك أيضآ كالعاتى والعالم الغير الحتهد ولوبى مسئلة واحدة » وأقل 
المحدثين والفقهاء وجميع المعخزلة حكدوا حرا مة التقليد عليه كامر . 
ولا محتاج أقوال الإمام أى حنيفة والآئمة العلاثة وغيرهم من الى عودين 
إلى أن يقول يترجيحها مثل المعترض ٠‏ لاسما والألوف المو لفة 5 
الأولياء العظام والمحدئين والفتهاء الفخام من قلد الإمام. أباحنيفة 
رجح .قوله.ء ومن قلدنغيرة:من الأثمة الثلائة رجح قوله أيضك” 
ولن يفلح قوم لوا أمرهم مثل. هبذادالمدعى الممترض ىق تفرم 
وان الإغام وأإضرابب.. » على أن الجر وج عن المذاهب الأربءة 
. عن الإجاع كامر ‏ فترجيح المعترض ماادماه فى . #ثلى . 
قام يفضيه إلى_خرق. الرجاع النابت نعوذ يالل تعالى مه 







7/14 اخ ؟ 


وعدم البالاة بهذا الحروج من الإجاع أقبح وأشئع ٠ن‏ عدم المالاة 
بالأو ل إذ عدم البالاة بالحكم الثابت بالإجاع كعدم المبالاة محدئه 
صلى الله عليه وسلم » ونعوذ بالله تعالى من كلا الشرين الضائعين . 
وتال خائمة المحدئين الشامى الشافعى فى ” المقود " (وروى عن 
أنى معاذ الفضل ن خالد قال : رأيت رمول الله صلى عليه 
وم 5 المنام فقت : يارسول الله ما تقول قن الإمام أى حنيفة ؟ 
فقال ذاك ممتاج إليه اللاس ع وروى أبو القاسم النصرى ق 
” مناقبه” عن مسدد بن عبد اللحمن أنه كان ” بممكة “ قنام 
بين الركن والمقام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال : 
يا رصول الله ما تقول قى هذا الرجل الذى ” بالكوفة “ النعيان 
إن ثبت آخذ من علمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
خذ بعلمه واعمل بعمله قتعم الرجل هو 2 فقهمت من ثونى ونادى 
منادى صلاة الصبح » ولقد كنت والله أكره الناس للنعان ٠‏ وأنا 
استغفر الله تعانى مما كان منى . وروى أيضاً عن صالح بن الخليل 
قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ف المنام وعلى 
معه فجاء أبوحنيفة فقام على رضى الله تعالى هنه وأجاسه وله 
وأكرمه . وقال الإمام العلامة الحافظ ضياء الدين امقدسى سن 
الإمام أبى العباس المقدسى الحتلى قال: رأيت رسول الله صلى الآ عنيه 
وسلم واقفآ فى ببت الرضى عبد اارمن بن محمد إن عيد الجبار قال 
فجئت وتقبلت رجله اليمبى - والله تعالى أعلم - ثم جلس وجلست 


0 


بين يديه فقلت : يا رسول الله حدثى عن المسذاهن » فقال | 


ا ع- 


المذاهب ثلاثة فوقع فى نفسى أنه مرج مذهب ألى حنيفة لمسكه 
بالرأى فابتدأ فقال: أبو حنيفة والشافمى وأحمد . ثم قال : ومالك 
أربعة أربعة مرتين » فقلت : أيها خير فغالب ظبى أنه قال 
مذهب أحجد , ثم قال آلا أدلك على شير المداهب وأسدها ثم 
جعل دح أبا بكر الصديق رضى الله تءالى عنه) انتهى . وقال عروص 
العار فين ءمان عن على ى ”كشف الممحجوب “ (إن معاذ الرازى 
رأى النى صل الله عليه وسلٍ فقال : أبن أطلباك يا رصول الله ؟ 
قال نهد افقئة أو عديقة ترنرناك ايف يم جد زاك ار صتفتة 
رحعه الله تعالى ابس الدرفة وترك افقه والتدريس فرأى النى 
صلى الله عله وسلم قنعه عن ذلك ليدوم مصبيه ٠ن‏ إعامة 
المسامعن فى الأحكام الشرعية ) إنتهى 5لا.ه . وقال العاروف شعيب 
الحريفيش العنى فى ” روضه الفائق “ بسنده إلى ألى حنيقة أنه قال: 
رات فق المنام الى بشت تير الابى على الله تعالى عليه وم فأخرجت 
منه عظاءاً فطحنتها » قال : فهاابى هذه الرؤيا فدخات على ان 
سيرن فقصصتها عليه ثقال : إن صادقت رؤياك لتحيين 
سنة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال أيضآ فيِه: <دثنا 
بوسف نن الصباغ قال قال لى رجل : رأيت كان أبا حنيفة ينبش 
57 انبى صلى الله عليه وسلم فألت عن ذلك ابن سيرين وم أخيره 


5 


من الرجل ‏ أى الذى ينبش - فقال : هذا نحبى سنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ) انتهى . ومثل هذه الرؤيا والى قبلها 
ل تهويلها وتعبيرها كمئل رؤيا رواها الحطيب التريزى فى 


الفا ا 


” مشكاة المصابيح “ والمحب الطير “ا العقبى " ( عن 
أم الفضل رضى الله تعالى عنها قالك : وخلت ل رسول الله 
صل الله نعالى عليه وسم فقلك : يا رسول الله رأيت يت حلماً منكراً 
الليلة قال : ما هو ؟ قلت : إنه شديد قال : وما هو ؟ قلت : 
رأيت كان قطعة من جسدك قطعت ووضعت فى حجرى فقال : 
رأيث غمراً تلد فاطمة - رضى الله تعالى عنها ‏ إن شاء الله غلاماً 
يكون ى حجرك ؛ فولدث الحسينل رضى الله تعالى عنه) هذا 
لفظ ” المشكاة “2 ولفظ ”اللخائر » ( فولدت الحسن ) لكن أتم 
الطسرى ههنا القصة . وزاد فى ”المشكاة “ ( فقالت : فكان فى 
حجرى ا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل) إلى آخخر 
الحديث . ومن تأمل ى هذه المنامابك المباركه والمكاشفات التامة 
علم أن ما ذكره المعترض قى هذه ” الدراسة “ من تركه قول 
الإمام ألى حنيفة لما لاح له غير واقع فى موضعسه . وم يلبغ 
له أن يترك قول الإمام مخبالات نفسه » وقد اعترف المعترض 
ههنا (بأن ألوفا من عرفاء ”السند” و ” الهند ” و ”ما وراء النهر“ 
وغر ذلك مما لا يءعوف فيه مذهب لغيره وصلوا إلى الله تعالى 
سبحانه بتعبدهم بفقهه) واعترف أيضاً ههنا ( بأن اإراهم , بن أدم م 
وفضيل ن عياص كانا جلسان إل أى حنيفة ٠‏ وتلمد عليه داؤد 
الطااى 8 4ه ) انتهى . فهل كان كشت المعترض أولى بالإعتناء 
منى كشف «ؤلاء الجبال فى دبن الله تعالى ؟ حبى ترك قول الإمام 
فى كثير من المراضع من غير مبالاة » ونمسك هؤلاء بأقواه 


ااا ج -؟ 


| اسمساك من اممسلك بالعروة الوثى لا انفصام لها » وهم من سادات 
العرفاء والكاشفين » وقد سبق من الموترفن الإعئراف بأن : 
| (أهل الكشف محفوظون عن الخطأ ولو اجتهاديا) (1) فليس التُزاموم 
مذهب ألى حنيفة وتمسكهم باجتهاده ى كل جزثى جز بن الفطأ ق 
شى ولو اجتهادياً » فن خطأ أقوال أنى حنيفة عجرد رأبه فهو 
فى خطر عظم . ولا تغفل ههنا عا ذكره الممترض ثقلاً عن الد 
العاشر من ”جامع الأصول” من ”فصل النون” ذإنه ينفعك كيرا 2 
ورد ما ذكره المعترض صابقا ردا بليغاً . 
<< وقد ذكر شائمة المحدثين فى ” عقوده” جاعات من الحفاظ 
حفاظ الحديث الأجلاء البارعين ؛ ولقل عنهم أنهم أثنوا على الإءام 
ألى حنيفة الناء مظيماً <ى قل (عن سلمدة بن شبيب قال : 
سمعت أحد بن حنبل يقول: رأى الأوزاعى ورأى مالك ورأى أى-نيفة 
ورأى سفيان كله رأى » وإنما اللحجة فى الآثار) الاتهى كلام 
صاحب ” المقود “ وقد سبق الإءعتراف من المءمرض بأن (الجرح 
فى ألى حنيفة لفسه فهو مجاب معارض بائفاق الآأمة القريس من 
0 ص 444) وقد سبق منا أيضا نقل كلام «الإمامين الكاءلين 
مع سلاطين أهل البيت الأطهار الإمام محمدالباقر والإمام جعفر ااصادق 
ابنه رضى الله تعالى عنها ى تعظم شأنه » وكونه إماماً متوعاً حي 
سنة جدها صلى الله تعالى عايه وسلم » وكونه مئ العرفاء الكاءاين 


)00 راجع ” الدراسات “ ححص وم و 545 هد جبجم 
حلى ؟ل/ام 


يلف ع1 


الكاثفين » فائمحى تجر محه صدر عمن صدر ٠‏ وثبت القول يتعديله 
قائماً بالقسط . فكيف يعارض فول النسافى فى مقابلة قولحم 1 فهو 
سهو ظاهر من النسائى إن لم يكن هدسوساً عليه كا أنه سها سهواً 
ظاهراً فى تجريح بعقن رواة ”الضحيحين»" عفاه الله تعالمىمنه . وى 
من سهو صدر عنله و رده المهابذة النقاد الأثيات فيها رداً حسنا 
وهذا إن ثبت عليه منها ما لا مخى على من تدرب فى علوم 
رجال الحديث »2 على أن جرح التساق إن ثبمك عنه جرح غير 
مفسر وهو غير مقبول عنلى أكثر الحصدثين , وإن كان اللتارح 
عادلا لا ميا إذا ئن العدلون كتثروا عيث وصاوا إلى قرب 
الإجام . 
وكلام الإمام البخارى لا يصح أن يكون تفسير ؟ له خا أنه 
لبس فيه شى مما يوجب التجربح والرذالة فى جرح اللسافى غير 
مفسز كا كان ؛ على أن الإمام للبخارى والنساق قد طعنا ممطاءن 
ابفأ . () فكا 'ذها محفوظرن عنها تحقيتاً فكذلك الإمام أبوحنيفة . 
() تلسدء٠‏ أما النسائى فينسوب الى التشيع وقد صرح بتشيعه 
الحافظ ابن تيميه”" فى ” منهاجه " (ج- ؛ ص وو) وقه مر نص 
كلامه ى هذا الباب. وتال الحافظ عن الدين محمد إن ابراعيم بن على 
ابن المرتضى البإنى ى السزع الرابع من كتايه ”” العواصم والقواصم “ 
ونسخته الخطيه- صفوظه” عندى تى أربع مملدات كبار وعليها خطوط 
علا اليمن الا”علام دهم الشوكاق وابنه ‏ عند الكلام على الوهم 


لل عع 
مه 


الثالث والعلاثين : ران الحاكم والتسائى من أنمد” الشيمهه وأهل 
المعرفه” التامه” بالرجال ) 1ه وتقال أيضا ء (التسائى من المشاهير 
بالتشيع ) 1ه وقال القاضى ابن لكان فى كتابه ”” وفيات الا'عيان 
وأنياء أبناء. الزمان “* ما لبه * 
*'قال محمد بن اسحاق الاصبهانى ٠‏ سمصمت مشائئخنا بمصر 
يقواون : ان أباعبه الرحمن فارق ” مصر“ فى آخر عمره 
وخرج الى ” دمشق “* فسثل عن معاويه-" وما روى من 
فضائله فقال : أما يرضى معاويه-ة أن بيخرج رأسا برأسض حى 
يفضل . وق روايه” أخرى : ما أهرف له فضيله” ”7 الا لا أشبع 
اله بطنه ““. وكان بتشيم فما زالوا ,دفعون ى حضله حتى 
أخرجوه بن المسجد. ولق روايه” آخرى يدفمون فى <عميتييه 
وداسوه *حم حمل الى الرملد- قات بها " اه. 
وقال الحافظ الذهيرى ى كتابه ميزإن الاهتهال ى لقد 
الرجال 
”احمه بن صالح أبو جعفر المصرى الحافظ' الثبت أحد 
الاتعلام آذى التسائى نقسه يكلايه فيه .......ء,..ه قال 
ابن عدى :7 كان النسائى سثى الرأى أيه وأنكر عليه أحاديث 
فسمعت محمد بن هارون البرق يتول : هذا الخراسانى يتكلم ى 
أحمد بن مبالح لقد حضرت مجلس أحمد قطردهة من مملسيه تحمله 
ذلى على أن تكلم فيه“ 1ه, 


١‏ جِ -؟ 


وذكر الحافظ ابن در العستقلالى ل ” هدى السارى مقدمه" لتم 
البارى 2(« : 
”” قال أبو جعفر العقيل : كان احمد بن صالح لا يحدث 
أحداً حتى يسال عنه فلا أن قدم النساقى مصر لاع اليه 
وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد ق'فى 
أن يعدئه هذهب النساى قجمم الا'حاديث التى وهم فيها 
احمد وشرع يشنع عليه وبا ضره ذلك شيئاً. واحمه بن صالح 
امام ثقه” ............. قال الخليلى : اتفق الحفائظ 
على أن كلامه فيه تحامل . وهو ىا قاله “ 1ه. 
قلت ٠:‏ وكذلىك كلام الكسمائى فى الامام الاعظم تساءلى مفرط 
عفا الله عته ولقد آذى ننسه بكلائه فيه أكش ما آذى لقسه 
بكلامه فى احمد بن صالح . ورحم الله الجميع . 


واما البخارى فقال ابن أبى حاهم فى ”/كتاب الجرح والتمديل'» 
له نا لصه ٠‏ 

'” محمد بن اسمعيل اايبشارى ابو عبد الله ٠‏ قدم عليوم 
” الرى ““ سنه” مائتين ولخمسين. روى هن عبدان المررزى 
وأبى هام الصلت بن محمد والقريانى وابن أى أويس 2 سمع مثه 
أبى وابو زرعه” “حم ترا حديثئه عند ما كدب اليها محمد بن 
يحيى النيسابورى أله أظهر عندهم : أن لفظه بالقرآن مخلرق » 
ه زج - ع القسم و اص روو). 


ضف دق 


وقال العلامه” المحدث عيه الروّف المناوى ى ” فيقى القدير 
الجامع الصغير “ , 


” البخارى زين الا'مه” وافتشار الا*نمه” صاحب أصح 
الكتب بمد القرآن » ساحب ذيل الفضل على سر الزبان 
الذى فال فيه امام الاهمهة ابن حومهت م ما تحت أديم 
السمآء اعام بالحديث متنه . وقال بعضهمء انه من آيات الله 


الذى _مشى على وجه الارض . 


وقال الذهبى : ”كان من أفراد العالم مع الدين 
والورع والمنانه- “» . هذه عبارته ى ”'الكشف ”“ ومم ذلك 
غلب. عليه الغض بن أهل السنه” تقال قى ”” كتاب الضعفاع 
والتروكين “ ٠.‏ ””ما سلم من الكلام لا'جل مسثله” اللفظ 
تركه لا”حلها الرازيان “. هذه عبارته . واستغفر الله نسا'/ل 
اله السلامه" ونعوذ به من الخذلان. قال التاج السبى : 
شيخنا الذهيى عنده على أهل السئه” تحامل مقرط » واذا وقم 
باأشعرى لا يبتى ولا يذر. فلا يحوز الاعتاد عليه ق ذم 
أشيرى ولا شكر حنبلى ‏ اه (ج- , هن غم طيعم مصر 


مله ادوم( ). 


ولا يختنى أن الخارى ليس با"شعرى ولا حتبل والذهبي انما 
هقه الكلمه- على سبيل الالجار على ماهو دأب المورخ لا لا'جل 
اح فى البخارى . كيف 1 وقد قال الذ هبي نفسه ق *” ميزان 


لفق ج - 
الاعتدال 2 فق ترجمه” عن بن الماينى شيخ البخارى 34 ما لصه - 


” على بن عبد اله بن جعفر أبو الحمن الحافظ أحد الا”علام 
الاأثيات وحافظ العصر ذكره العقيى فى ””/كتاب الضعفاء “ 
بلس ماصنم ملءهءءءو.ء..مم. وقد تركة ابراهم الحرى 
وذلك ليله الى احمد بن أ.ى دؤاد فقد كان بحسنا اليدهء وكذا 
امتنع مسلم من الروايه” عنه فى ” صحيحه » لهذا المعنى » 
كا امتتع أبو زرعه” وأبو حاتم من الروايه عن تلميذه مد 
لااجل مسثله” اللفظ . 5221 ...... ولو تركا حديث 
على وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبى شيبهة وابراهيم 
بن سعد وعفان وأبان العطار وأزهر السمالة وبهز ين أسد وثابت 
البنانى وجرير بن عيد الحميد لغلقنا الباب وانقطم الخطاب » 
ولاتت الاثار واستولت الزنادقه” » ولنترج الدجال. فمالى 
عقل يا عقيى ؟ أتدرى فيمن تكلم » وانما تبعناك فى ذكر 
هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل قهموهء كاتى لا 
تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثئق متى بطبقات ؛ بل 
وأدرئق من ثقات كثيرين لم توردهم فى كتابك فهذا مما 
لا يرتاب فيه محدثا 2 وانما أشتهى أن تعرفنى من هو الثقه” 
العبت الذى ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه ؟ بل الثقه- 
الحافظ اذا انفرد با"حاديث كان أرفم له وأكمل لرتبته وادل 
على اعتنائه بعلم الا"ثر وضبطه دون أقرانه لا"شياء ما عرفوها » 


يلف اج -5؟ 


أللهم الا أن يتبين غلطه ووهمه فى الشثئى ايعرف ذلكاه 
فانظر أول شئى الى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الكيار 
والصغار ما فيهم أحد الا وقد انفره بسنه” فيقال له ع هذا 
الحديث لا يتابع عليه » وكذلك التابعونت كل واحك عنده ما 
ليس عند الاخر من العلم. وبا الغرض هذا فان هذا مقرر 
على ما ينبغى قى علم الحديث . وان تنرد الثقه" المقن يعد 
صحيحاً غرياً » وان تفرد الصدوق ومن «وئه يعد متكراه وان 
اكثار الراوى من الاحاديث التى لا يوافق عليها لفظً أو 
اسنادا يصيره متروك الحديث. هم ما كل أحك فيه بدعه” 
أوله هفوة أو ذنوب يقدح فيه ابا يوهن حديثهد/ ولا من 
شرط الثقه” أن يكون معصوما من الخطايا والخطاء ؛ ولكن فائدة 
ذكرنا كثيراً هن ااثقات الذين تيهم أدنى بدعه” أملهم 
أوهام يسيرة فى سعه- عليهم أن يدرك أنه غيرهم أرجح 
منهم وأوثق اذا عارضهم أوخالنهم ء فزث الا'شياءع بالعدل 
والورع “» 1ه. 
وتال الحافظ ابن حجر العستلانى ى ” تيذيب اليذيب “” لم 
ترجمه" البخازى : 

" قال مسلمه” فى ”'الصله” ” ٠‏ كان ثقه” حليل القدر» 

عالما بالحديث » وكان يقول بخلق القرآن فالكر ذلك عليه 


علاء حراسان » فهرب وبات هو سستذقف ...2 ..ثث...م 
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ل.ءم.. قل مسلمه- ٠‏ والف على بن الديني 
” كتاب العلل “» وكان شتينا به ه ففاب يوداً فى يعض ضياعه » 
فجاع البخارى الى بعض بديه » و'غبه بالمال على أن يرى 
الكتاب يوماً واعداً, قاعطاه لهء قدقعه الى التساخ, 
فكتبوه له ورده اليهء قلا حضر على تكلم بشثى 6 فا'جابه 
البخارى بنص كلامه مراراً » ففهم القضيه- واغتم لذلكف/ فلم 


يزل مغموماً حتى مات بعد يسير واستغنى البضارى عنه 
بذلك الكتاب , وخرج الى خراسان, ووضمع كتابه '”الصحيح'“» 
فعظم شاانه وعلا ذكرهء وهو اول من وضم فى الأسلام 
كتاباً صحيحاً قصار الناس له تبعاً بعد ذلكا, 


قلت : انا اوردت كلام نلمه- هذا لابين ضاده, 
فمن "ذلك اطلاقه بان البضارى لاه يقول بخلق القرآن وهو 
شئى لم يسبقه اليه أحدء وقد قدمنا .ا يفل على بطلا 
ذلكا2» وأما القصد” التى حكاها فيا يتملق ” بالعلل لابن 
المدينى ““» فاتها غنيه” عن الرد لظهور قسادها2) وح«سيك 
انها بلا اسناد » وأن البخارى لما مات على كان مقي ببلاده 
وأن ” العلل “ لابن الماينى قد سمعها منه غير واحد غير 
البخارى » فلو كان ضيناً بها لم بخرجها الى غير ذلك من 
وحوه البطلان لهذه الا”خلوقه” . والله الموفق ““ 1 ه. 


محمد هيه الرشيد التعا 


وا* حدس 


ولقد طعن بءعض المساد فى الإمام الشافعى ذقال : إنه من الشيعسة 
)١(‏ فأجابه الشافعى بقوله : 
أو كان رفضاً حب آل مممد فايشهد الثقلان إفى رافق 
وفال آخر حمن طعن بالتصب نهمة : 
لو كان نصباً حب صب محمد فليشهد الثقلان إقى ناصب 
ولقد طعن ابن العربى طعناً لا يوجد ق غيره حى إنه طعن فيه 











() تلت : قال العلامه” الحافظ محمد بح ابراهيم الوزير اليانى 

فى المجلد الرابع من كتابه ” العواصم والقراصم “" عند الكلام على 
الوهم الثالث والثلاثين ما 'لنظه + 
” وحسيك أن بحعيى بن 

الامام الشافعى ذكره الذهبى فى ترجمه” الشافعى من ” النبلاء '» 


هين وأبا عبيد رويا التشيعم عن 


له 
وتال الحافظ الذهبى ى جزء ألفه فى ”” الرواة القات المتكلم يهم 
بما لا يوجب ردهم “ مترجماً للاءام الشافعى ما لصه : 
“ وكذا قول احمد بن عبد الله فى الادام أى عيد الله : 
هو ثقه” صاب رأى ليس عنده حديث 2 وكان يتشيع 2 فكان 
العجلى يوهم فى الامام أإبى عيد الله التشيع إقوله 
ان كان رفضاً حببء آل محمه 
فليشهيد الثقسلان أنى رافضى 
وكذا تكلم فيه بعقن أعدائه من كبار المالكيه” اوافقته 
الشيعه” فى مسائل فروعيد” أصابوا فيها ولم يبدعوا بها كالجهو 


شف ج -؟ 


سبع مائة من المحدثين والعارفين الكعراء » )١(‏ فإذ لا مواخحذة 
يذلك كات الإمام يعدم المؤاخسلة به أولل . ومن عحسك مع الأأعة 
الأعلام ققد طعن فى الدارين . وإذا كان قول النسائى إن ثبت 
عنه يطير عند هذه الأتوال الماركات حى أنه يصير هياء” 
منثور فالدق أن الإنسان مشتق من النسيان . وكيف مجوز أن يكون 
قول النسائق معارضا بقول المعصوم صل الله عليه وسلم - ولو فى المنام - 





بالبسمله” والقنوت قل الصبح والتذتم باليمين. وهذا قله" 
ورع وتسرع الى الكلام فى الامامء فالشافى رحمه الله 
أبعد شئى من التشيع , كيف ! وهو القائل فيما ثبت عله : 
الخلفاء الراشدون خمسه- أبو بكر وعمر وعثان وعلى وعمر بن 
عبد العزيز . أفشيعى يقول هذا قط ؟ وته عمنفها الخطيب 
الحافظ ”” مساتله” الاحتحاج بالشافعمى “» فشفى وكفى. فقول 
العجلى ””ايس عنده حديث '“* قول من لاا يدرى ما يقول 
فى حق الامام أبى عبد الله 1 وما عرقه العسلى ولا جالسه 
فالشافعىي من حله” اصحاب الحديث “ (صضص 8م طبع ونطمق 


عام ووس ). 


() راجع الكتاب (ج - م صنامد حتى ./ا) ولقد أطال 
النفى ابن المؤلف ابراهيم قف ترحمه” ابن عرلى حين افحح الكلام على 
”” الدراسه” الخامسه “> من كتايه ”” القسطاس المستقيم واستوق كلام 


الفريقين مادحيه وذاميه . 


لفك حِ -؟ 


وقول سيدنا الباقر وسيدنا الصادق عليه وعايها الصلاة والسلام ! والإمام 
البخارى برئ عن تجرمحه بالكاية . فليس قول النسائى هذا إلا كقوك 
الدارةطنى وان حبان : (قال الدارةطئى قال أخيرنا ابن حبان ف 
” كتابه ” )١(‏ ان على بن موسى الرضا بروى عق أبيه مجائب 
بهم و مخطتى ) انتهى ما ذكره الحافظ الذهبى ف ” معزانه ” عن 
الدارقطنى (5) وكقول الحافظ العقبلى ى سيبسهدنا موسى الكاظم 


الرضى أن : (حديئه غير محفوظ ‏ يعتى فى الإبمان -) انتههى 


(,) كذا فى الا”صل وق النسخه- المطبوعدة من ”” للميزان » 
هكذا (قال أبو الحسن الدارقطنى : ان ابن حيان فى كتايه قال ) 


(,) قلت ٠‏ قال الذهبى فى ”” ميزان الاعتدال “ : 

”” على بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمى العلوى الرضا 
عن أبيه عن جده. قال ابن طاهر : بأتى عن أبيه بمحائب . 

قلت . انما الشاءن فى ثبوت السند اليه » والا فالرجل 
قد كذب عليه » ووضمع عليه تسضه” سائرها الكذب على جله 
جعفر الصادق ه فروى عنه أبو الصلت الهروى أحد المتهمين . 
ولعلى بن مهدى القاضى عنه نسخه- ولا"ى أحمد عامر بن سليمان 
الطائى عنه نسخهة كبيرة 2 ولداؤد بن سلءإن التزوينى عنه 
نسخه”. مات سنه” ثلاث ودائتين . قال أبو الحسن الدمارقطنى : 
ان ابن حيان ى كتابه قال ٠:٠‏ على بن موسي الرضىي روى عن 
أبيه عجائب يهم ويخطبى “ اه. 
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كلام الحافظ الذهبى فى ” الميزان “ أيضاً (1) فكما يجب القطع 
برد قولحم فى هذين الإمامين الرضيين رضى الله تعالى عنها كذاك 


قلت : أخرج له ابن ماجه فى الابران من طريق أبى الصلت 
عبد السلام بن صالح الهروى ثنا على بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن على بن الحين عن أبيه عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه #ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الايمان معرقه” 
بالقاب وقول باللسان وعمل بالا'رطان . قال أبوالصلت : لو قرى” 
هذا الاسناد على #نون ليبرأ اه وأبو الصلت رافضى حَبيث متهم يوضع 
هذا الحديث » وقد اشيعت الكلام على وضع هذا الحديث فى كءالى 
الموسوم *” دا 'نمس اليه الحاجه” لمن يطالم عن إين ماجه ” قليراحح . 


() قلت : قال الذهبى قى ”الميزان “. 

” (موسى بن جعفر اتا اق ) بن محمد بن على العلوى 
الماقب بالكا ظم عن أبيه . قال ابن أى حاتم ٠‏ صدوق امام ء, 
وقال أبوه أبو حاتم ٠‏ ثقدت امام . 

قلت : روى عنه بنوه على الرضاء» وابراههم واسمعيل » 
وحسين »2 وأجواه على » وبممد. واهما أوردته لان العقيىى 
ذكره فى كتابه » وقال ٠:‏ حديثه غير محفوظ ا يعنى ىق 
الامان ‏ قال : الحمل فيه على أبى الصلت الهروى. 
قلت : فاذا كان فيه الحمل على أبى الصلت فما ذنب موسى 
تذكره 111111 وقد كان موسى من أجواد 


الحكاء , ومن عياد الا”تقياع ,» وله مشهد معروف ببقداد . 





7 عدت ؟ 


يجب رد قول التاتى فى الإمام أبى حنيفة (1) . 
1 
مات سنه”ه- ثلاث وثائين وماله” وله خسن وحخسون امه . 


وحديثه قليل عدا“ اه, 


() تلت : وعندى أن النسائى قد رجم عا قاله فى حق الامام 
أى حنينه” رفى الله عنه فانه رحمه الله قد أخرج حديشه فى ”7 صديحه “» 
واحتجح بهء ولعل ذلك عينا لتى الطحاوى ممصر وحالسه. قال 
الحافظ ابن ححر العسقلاتىي ى ترجمه” الامام أبى عنيفه” من كتابه 
تهذيب التيذيب 0 
” وق كتاب الساى عحديثه عن عاصم عن أرق رزين 
عن ابن عباس قال ”ليس على من أتى بهيمعه” حد ” قلت : 
وق روايه” أبى على الاسيوطى والمغاريه”ة عن التساثى قال حدثنا 
على ابن سجر 6 عيسى لد هو ابن واس ساعن الثعانت عن 
عاصم ٠‏ فذ كره ولم سب النعإن » وق روايه” ابن الا ”حمر 
”” يعنى أبا حنينه” “» أو ردء عقيب حديث الدراوردى عن عمر وعن 


هكرمه" عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ :هن وحداموه يعمل عمل 
قوم لوط قاقتلوا الفاعل وامفعول به » الحديث. وليس هذا 
الحديث فى روايه”5 ههزة وابن السنى ولا ابن حيوة عن 
النسائى » وقد تابع النعإن عليه عن عاصم سقيان الثورى “» 
اه 

قلت : وهذا الحديث مما فات عن الحافظ الزيدى قام يذ كره 


فى ”” عقود الجواهر اتيفهة فى أدله”ت مذهصب الامام أبى حنينه” فيا 


0 حن 


وأما قول الإمام البخارى ( سكتوا عن رأبه وحديثفه ) فعتاه 
أنهم لم يجر<وا فى رأيه وحديئه ليس إلا . )١(‏ فإن ما ذكرا 
خائمة المحدثين فى ”عقوده “ وغيره فى مصنفاتهم صريح ى أنهم 
قبلوا حديئه ورأيه . فحكم البخارى بالسكوت يجب أن حمل 
على هذا المحمل الذى ذكرناه حبى لا يازم الكذب الصريح ق 
كلامة . 





وافق فيها الا*شمهة الستهة أو بعضهم“ مم أ هذا فرد حديث 
رواه النسائى عن الامام نفسه وليس له فن ااككتب السته-ة سوى هذا 
الحديث . وهذا كا فعل بالحارثت الاعور حيث قال ى حقه فى 
5 كتاب الضعفاء » له ”” ليس بالقوى “ هم أخرج حديثه الل "اسننه»» 
فقال الحافظان الذهبى فى ” المبزان “ وابن حجر ى ”” ااتهذيب “» 
ما نصه : 
”” وحديث الحارث فى ”” السنئن الا*ربعه” ““» والتنساق مع 
تعنته فى الرحال فقد احتج به وقوى أمره ““ ا ه. 


قلت : ولوس للحارث عند السانى سوى حديثين . 


() قلت : وهذا التوجيه من المصنف اهما صدر لا"نه لم 
يطاع على أن مراد البخارى بهذه الكلمه- ما ذا ؟ وقد قال الحافظ 
ابن كثير فى كتابه ”” الياعث الحثيث الى معرفه” علوم الحديث » 
ما لفظه ء 
”” ويم اصطلاحات لا”شخاصس ينبغى الوقوف عليها 


لكرف ان 


من ذلك أن البخارى اذا قال فى الرجل ٠:‏ ” سكتوا عته » 
أو ” فيه نظر “ فانه يكون ى أدتى الخازلن وأردأها غنده, 
ولكنه نطيف العبارة فى التجريح / فليعلم ذلك" اه ( ص 6س 
طبع مكه” المكريه” ) . ع 
وقال الحافظ السيوطى ى ”” تدريب الراوى “ : ١‏ 
” البخارى يطلق : ”” فيه نظر ““ و ” سكتوااعنه " 00 
فيمن تركوا حديثه “ اه (ص بج ). 
قلت : ومن طالع ما أورده البخارى ى ترجمه” أإى حنيفه” رضى 
الله عنه من تصاتيفه ”' كتواريخه الثلاثه” “ وكتابه ىق ”” الضيعفاع 
والتروكين '“ وتامل في] يعرض به عليه فى كتايه ” الجامع “» وجزثيه”' 
فى ” القراءة “ و ” رفع اليدين “ قضى العجب هن شدة تعصيده 
وفرط تحمله على الامام أبى حنيفه” رضى الله عنه ! والله يغقر له 
ويساممه . قال حافظ العصر الامام العلامهة محمد أتور شاه الكشميرى 
فى. ”” بسط اليدين لنيل الفرقدين " : 
” لم ينقل البغارى ى ”” تاريخه “» من مناقب ألى حنيفه” 
شيا » فكانه لم يجمعم متها شيئاً اذا كان هنا مناقب 
ومثالب عتدهم “ له, 
وقال الحافظ ابن رشيد + 
”” والبخارى كثسر المخالقه” للحتفيد- ““ اه. 
نقله سيد الحفاظ التاخرين مرتضى الزبيدى فى كتابه ”” اتحاك 


السادة الاقين بشرح اسرار احياءع علوم الدين “ (ج- هع ص هو ) 


خرف 0 


وقد مرت كلمه” الاسام الحافظ الزيلعمى ىق حق البخارى عند كلامنا 
على الدارقطنى ( سح بوم) والزيلعى كثير الانصاف باقرار الخصوم 
وكذلك سبق منا نقل ما قاله الحافظ السخاوى فى كتابه ” الاملان 
بالتوبيخ » ى باب اليخارى وزبلائه فى ما كتتنا على الخطيب 
البندادى ( ص اروم ) ولقد أصاب صاحب ”” الدراسات “» | أجاب 
به عن جرحه على أى حنيفه” رضى الله عنه . ولو كان 'ى قول البخارى 
هذا أدنى شائبه-ة من الصسه لما تصدى بالرد عليه والتعريض له ى 
كتابه ”” الجادم ““ وغيره من تصانيقهءء قفان كل من له أدنى لب 
يعام علمآ بقيناً أن الاشتغال بالرد على من سكتوا عن رأيه وعن 
حديثه لا يحدى شيئاً فضلاً أن يكون بعل البخارى وقد تفرد رحمه 
الله ءن بين الا"همه” السته” فى قوله هذا قان مسلماً وابن ماجه 
ردمها الله لم يحفظ عنها فق الكلام ليه شثى » وأما الترمذى رحمه 

الله فقدروى فى ''كتاب العلل “ من " الجارعم الكبير “» له : 

'' حدثنا مسود بن غيلان حذثنا أبو يحيى الحإنى قال 

سمعت أبا حنيفه” يقول ما رأيت أحداً اكذب من جابر الحعشى 

١‏ ولا افضل من عطاء ين أبى رياح “ 1ه (جس مص سوس 

علي فصر صله جوع ). 

ووتع فى ”” الجواعر المضيه” “ فى ذكر السند هكذا ٠:‏ (حدثنا. 
حمود بن غيلان عن جربر عن يحبى العإنى ) وكذا نقله على القارى 
فى ”” شرحه على مسند أبى حثيقه” للحصكنى “» ( صن م ) وهو خطا 
والصحيح ما وقع فى المطبوعه” ه ونقل الترمذى هذا يدل على أن أباحتيقه> 


إوفرة اج 5 


عنده من أنمه- الحرح والتعديل حيث قيل قوله فى هذا الباب. 
والمسائى رحمه الله وان ذكر الامام ى ””كتاب الضعفاء » لكنه 
مع 1 تعنته فى الرجال وتشديده الى الغايهة س بحديث يقول الحافظ 
سعد بن على فيه ٠‏ أن له ثنرطاً فى الرجال أشد من شرط البخارى 
ومسام ل وتحنبه الخراج حديث حإعه- دن رحال ”” الصحيحين “ 
فضلاً ان يكونوا من رحال أبى داؤد والترمذى كا صرح به الحافظ 
ابن حجر فى ” نكته على ابن الصلاح  “‏ روى عنه حديثا ى 
'” سننه » التى هى أصح الدخن بعد ””الصحيحين““ عند أخمهة هذا 
الشائن واحتج به وقوى أمىه وقد نقل عنه تلميذه محمد بن معاويهت 
الاحمر الراوى عنه كتابه أله قال :ع ””*كتاب السكن كله صحيح “6 
اه وهذا يدل على أنه رجع عن تضعيفه وأدخل حديثه ق “الصحيح 
ولا يضرنا عدم اخراجه فى ”” المجتبى “> فانه الختصار.ابن الستى' تلميذه 
دون النسانى صرح به الحافظ الذهبى ى ترجمه النساى من كتابه 
” النبلاء “» والمعدود 'ى الصحاح ”” كتاب النسائى » دون ”” اختصار 
ابن السنى ” ويه صرح الحافظان ابن الملقن والمزى ,»وهو المراد 
بقول المحدثين عند الاطلاق ٠‏ ” رواه التسانئى “» وهو الذى يخرحجون 
عليه الا“طراف والرجال » واما الامام أبو داؤؤد فهو من أحستهم ثناء 
عليه رحمه الله فقد روى الحاقظ ابن عبد البر فى ” الانتقاء “ : 

”” حدثنا عبد الله بن عمد بن عبد اومن بن يحيى رحمه الله 


قال أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التار المعروف 
باين داه" قال : ا سمعت أبا داود سليماتث بن الا'شعت بن اسحاق 


3-7 لحان 
السجستاق رحمه الله يقول : رحم الله .مالك كان اماماً. 
رحم الله الشافعى كان اماءآ . رحم الله أبا حنيقه- كان اماما » 
اه رص .,وم). 
كم هؤلاء مشائخ البخارى القلاثه” أحمد بن هنبل ويحيى 
بن معين وعلى بن المدينى يوثقونه ويثنون عليه خيرا وفيهم يقول 
البخارى ى ”” جزء رفع اليدين “ : 
” وهؤلاء أهل العام من بين آهل زبانهم “ (ض اه 
3 در طبع لاهور سنه ووم ) 
فوالته ما درى البخارى قدر الامام ومن أين يعرفه وهو لم 
يطلع على دقه- مداركه كا لم يعرف شيخه ابن معين قدر الامام 
الشافعى ومن جهل شيئاً عاداه. وبالحجملهة هذه هفوة بدت مته 
رحمه. الله لخفاع مدارك الامام عليه فيتيغى أن يضرب بها عرض 
الحائط . وقد قال البخارى نفسه فى ” جزء القراءة خلف الامام “ 
مالفظه + 
”” ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم 
نحو ما يذكر عن ابراههم من أكلامه فى الشعبى وكلام 
الشعبى فى عكربمه” وق هن كان قبلهم.» ولم يلتفت أهل العلم 
ىق هذا النحو الا ببيان وحجه"ة ولم يسقط عدالتهم الا 
ببرهان ثابت وحجه” والكلام فى هذا كثير '“ اه (صض 6س 
طبع لاهور متها .ودمر. 
قلت + فابو حنيفه” .رضى الله عنه أسوة غيره من العلاع فلم 


وعن؟ جا 


ينج من كلام بعض الناس فيه ولا يقبل كلام من تكلم فيه من 
غير برهان وححه”. وقد عقد حافظ المغرب الامام يوسفا بن عيد الس 
النمرى القرطبى ى كتابه ” جابع بيان العلم وأهله وما يبخى ف 
روايته و-مله “» باب فى ”” حكم تقول العلاع بعضهم ىق بعض “'“» 
وأطال فيه و:حن ننقل لكب من سياقه ما يحسن ابرادها هنا. قال 
رحمه الله ٠‏ 
”” هذا باب قد غلط قيه كثير من الناس » وضلت يه 
نابتهة جاهله” لا تدرى ماعلها فى ذلكا. والصحيح ىق هذا 
الباب أن «ن صحت عدالته » وثبتت ى العلم أمالته » وبانت 
ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول أحد الا أن يا'ق 
فى اجرعته | يبينه" عادله”ة تصح بها جرحته على طريق 
الشهادات » والعمل فيها من المشاهدة والمعايئهه” لذلكد بما 
يوجب قوله من جهد” الفقه والنظر. وأما من لم تثبت أمانته» 
ولا عرفت عدالته » ولا صحت لعدم الحفظ والاتقان روايته 
فانه ينظر فيه الى ما اتفق أهل العلم عليه ء ويجتهد ىق 
قيول ما حاع به على حسسبه ما يؤدى النظر اليه . والدليل 
على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من حإهير الملممين 
اماما ى الدين قول أحد من الطاعنين أن السلك رضوان الله 
عليهم قد سبق من بعضهم فى بعض كلام كثير ىق حال الغضب » 
ونه ما حمل عليه الحسذ "ا قال ابن عياس وبالك بن ديتار 
وأبو حازم » ومنه على جهه" التا'ويل مما لاا يلزم القول فيه 


أشن 1-6 


ما قاله إلقاثل قيه . وقد حمل بعضهم على يعض بالسيف 
تويلا واجتهاداآً لا يلزم تقليدهم فى شئى منه دون برهان 
وك ريد اموجه وح ف لقعم نظ أ لا لاوس ع ا 
6......... وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم 
وجله” العلاء عند الغضب كلام هو اكثر من هذا ولكن 
أهل الفهم والعام ولميز لا يلتفتون الى ذلك لا“نهم بشر 
يغضبون ويرضون » والقول فى الرنضا غير القول فى الغضب 
ولقد أحسمن القائل : 
لا يعرف الحلم الا ساعد الغضب 

م ل.مل... وقد كان ابن معين ا عقا الل عيه لم 
يطلق فى أعراض الثقاة الا*نمه” لسانه باشياء أنكرت عليه : 
منها قوله : عبد الملك بن مروات أبخر القم »ء وكات رجل 
سوع. ومنها قوله ٠.‏ كان أبوعئان النهدى شرطيا. ومنها 
قوله ق الزهرى ٠‏ أنه ولى الخراج لبعض بنى أميه” ع وأنه 
فتد هرة مالا فاتهم به غلاماً له فضربه فمات من ضريه. 
وذكر كلامآ شنا فى قتله على ذلك غلامه تركت ذكره 
لابه لا يليق عله . ومنها قوله نى الاوزاعى ٠:‏ أنه من 
الجند .ولا كرامه” . وقال :+ حديث الا"وزاععمى عن الزهرى 
ويحبى بن ألى كثسر ليس بثبت. ودنها قوله فى طاقس : أنه 
كان شيعياً . ذاكر ذلك كله الا*زدى مد بن الحسين الموصلى 
الحافظ ى الا*خيار التى قى آخر كتابيه ىق ”'الضعفاع “» 


00 وح 


عن الغلابى عن ابن معين. وقد رواه مفترقاً حجإاعه*ة عن 
ابن معين مهم عباس الدورى وغيره. 

وما لقم على ابن معين وعيرب به أيضاً قوله ف 
الشافمى ٠‏ أنه ايس باقهتة. وقيل لا*سمد بن حئيل : ان 
يحرى بن معين يتكلم فى الشافعى قال أحمد ٠:‏ ومن أين 
يعرف رحيى الشافعمى ء هو لا يعرف الشافعبى »ء ولا يقول ما 
يقول الشافعمى أو لحو هذا. ومن جهل شيئاً عاداهء. تال 
أبو عير : صدق احمد ين حنبل رحمه الله أن ابن معين 
كان لا يعرف ما يقول' الشافعى . وقد حكن عن ابن سعين 
أنه : سثل عن مسثله” دن التيدم فلم يعرفها. ولقد أحسن 
أكثم بن صيفى ى قوله : ويل لعالم أمر من جاهله. سن 
جهل شيئاً عاداه. ومن أحب شيئاً استعبده . بحدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصيغ قال : حدثنا ابن زهير 
قال : سئل يحبى بن معين وأنا حاضر عن رجل خير 
اءرأته فاجتارت نفسها2» فقال :+ سل عن. هذا أهل العلم 
وقد كان عبد الله الاأمير بن عبد الرحمن بن مد الناصر 
يقول : ان ابن وضاح كذب على ابن معين ى حكايته عنه 
أنه ٠‏ ساله عن الشافعى فقال : ليس بثقه5. وزعم عيد الله : 
أنه رأى أصل ابن وضاح الذى كتبه بلمشرق وقيه : 
ساالت يحبى بن معين عن الشافعى فقال : هو ثقده". قال : 
وكا ابن وضاح يقول : ليس يثقه” 2» فكان عبد الله الا'ءين يحمل 


0 اج -؟ 


على ابن وضاح ى ذلكب. وكان <الد بن سعد يقول : أهما 
ساله ابن وضاح عن ابراهيم بن محند الشاقمى ولم يسائله 
عن مهد بن ادريس الشافمى النقيه , وهذا كله عندى تخرص 
وتكام على الهوى » وقد صح عن ابن معين من طرق أنه 
كان يتكلم ى الشافعى على ما قدمت لك حتى نهاء 
احمد بن حنبل وقال له : لم ترعيناك قط مثمل الشافعى , 
وقد تكلم ابن أبى ذئب فى مالك بن أنس بكلام 
فيه جفاع وحَشونه”5 كرهت ذكرهع) وهو مشهور عنه قاله 
انكاراً منه لقول مالك فى حديث *«البيعين بالخيار “ . وكان 
ابراهيم بن سعد يتكلم فيه ويدعو عليه » وتكلم فى مالك 
أيضا فى ها ذكره الساجى فى ”*” كتاب العلل » : عبه العزيز 
ابن أبى سلمه”» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابن اسحاق » 
وابن أبى بحيى » وابن أبى الزناد وعايوا أشياع من مذهبه. 
وتكلم فيه غيرهم لتركه الروايه” عن سعد بن ابراهيم وروايته 
عن داؤد بن الحصين وثور بن زيد2» وتحامل عليه الشافعى 
وبعض أمحاب أنى حنيفه”" ى شى”" من رأيه حسداً موضع 
امامته . وعابه قوم ى الكاره المسح على الخفين ى الحضر 
والسقرء وق كلاءه ىق على وعثإن »ء وق فتياه باتيان 
النساءع فى الاعجازء وق قعوده عن مشاهدة الحاعه" ق 
ماحد رسول الله على الله عليه وسلمء ولسيوه بذلىك الى 
مالا يحسن ذكره., وقد برأ الله عزوحل مالكاً عا قالرهء,» 


طوف اج -؟ 


وكاث ان ثاء الله عند الله وحيها. 
وما مثل من تكلم ى مالكف والشانعى ونظرائه]ا من 
الااخمهة الا كم قال الا”“عشى 
أكناطح صغرة يوه ليوهنها فام يضرها وأوهى قرنها الرعل 
أو ا قال الحسين بن حميد : 
يا ناطح الجبل العالى ليكلمه اشفق عل الرأس لا تشفق على الجبل 
وكلام أبى الزناد ىق ربيعه” هو هن هذا الباب ايضاً. ولتد 
أحسن أبو العتاهيه” حيث يقول : 
ومن ذا الذى ينجو من الئاس سلماً ولاناس قال بالظنون وقيل 
وهذا خير من قول القائل : 
وما اعتذاركد من شثى اذا قيل 
فقد رأينا البغى والحسه قدبيما الاترى الى قول الكوق 
فى سعد بن ألى وقاص أنه : لا يعدل فى الرعيهه-ء» ولا يغزو 
فى السريه”"ء ولا يقسم بالسويه”. وسعد بدرى 2» واحد العشرة 
المشهود لهم بالحنه”"ء واحد السته" الذى جعل عمر بن 
الخطاب الشورى فيهم . وقال : توق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض . وروى أن ٠وسى‏ صل الله عليه وسلم قال : 
يارب اقطع عنى ألسن بنى اسرائيل فا'وحى الله اليه يا موس 
لم أقطعها هن نفقسى فكيف أقطعها عنى ! : 


07 ع ع 


قال أبو عمر: والله: لقد تجاوز الناس الحد فى الغيبد 
والذم فام يقنموا يذم العامه- دون الخاصه-, ولا بدذم الجهال 
دون العلاء. وهذا كاله حمل الجهل والحسد. قيل 
لابن المبارىف : فلان يتكلم فى أنى حنيئد”, قءنشد بيت 
ابن الرقيات : 

حسدوىك أن رأوكى فضلى الله يما قضات به التحياء 
وقيل لا'.ى عاصم النبيل : فلان يتكلم قى أبى حنيفه” » فقال : 
هو كا قال تصيب : 1 

سلمت وهل حى على الناس يسلم 
وقال أبو الا'سود الدؤل : 

حسدوا الفتى اذ لم يتالوا سعيه فالناس أعداءع له وخصوم 

فدن أراد أن يقبل قول العلاء الثنات الا*“ئمه” الا'ثبات بعضهم 
فى بعض فيقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابه رضوان 
الله عليهم أجمدين بعضهم فى بءض » فان قعل ذلك ضل ضلؤلاة 
بعيدأ . وخسر خسرانا مبيئاً . وكذلك ان قبل فى سعيد 
بن المسيب قول عكرسه” )» وى الشعبى 2 والنخعى 2 وأهل 
الحجازء وأهل مكهدةء وأهل الكوفه” » وأهل الشام على 
الجمله” . وى دالكاء والشافعمى» وسائر من ذكرنا ى هذا 
الباب ما ذكرنا عن بعضهم ى بعض » فان لم يفعل ولن 
يقعل ان هداه الله وألهمه رشده» فليقفت عند ١٠١‏ شرطنا 


ق: أن لا يقيل فيمن صحت عدالته» وعلمت بالعلم عنايته . 


غلا 


وسلم من الكبائر » ولزْم المروعءة والعتاون » وكان يره 
غالبأ2» وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل 
لا بردان له به. فهذا هو الحق ‏ الذى لا يصح غيره 
ان شاع الله . قال أبو العتاهيه” : 


بى شحوء الاسلام من علائه ‏ فا اكترئوا لمارأوا من بكائه 
فا“كثرهم مستقبح لصواب من يخالفه مستحسن لخطائه 
فا'يهم المرجو فينا لدينه وأيهم الموثوق فينا برأيه 


والذين أثنوا على سعيد بن المسيب وعلى سائر »*ن 
ذكرنا هن التابعين وأئمه” المسلمين أكثر من أن يحصوا. 
وقد جمعم الناس فضاكاهم وعنوا لسيرهم وأخيارهم ٠‏ فمن 
قرأ فضائل مالكا,» وفضائل الشافعى » وفضائل أبى حنيفه” 
بعد فضائل الصحابه” والتابعين» وعتى بها ووقف على كر.م 
سيرهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا ل فعنا الله 
بحب جميعهم قال الثورق رحمه الله ٠:‏ ”عند ذكر 
الصالحين تنزل الرحمهة ““. ومن لم يحفظ من أخبارهم 
الا ما بدر من بعضهم ى بعض على الحسد والهفوات والغضب 
والشهوات دون أن يعى بفضائلهم حرم التوفيق ء ودخل فى 
الغييهة » وحاد عن الطريق جعلنا الله واياك نمن يسمع 
القول فيتبع أحسنه وقد افتتحنا هذا الاب بقوله صلى الله 
عليه وسلم . ”” دب اليكم داع الا"دم قبلكم الحسد والبغضاعء “» 


وق ذلى كفايه ..... ........ ومن صحيه التوفيق 
أغناه سن الحكمه- يسيرهاء ومن لمواعظ قليلها اذا فهم 
واستعمل 1١‏ علم. .وما توفيقى الا بالله » وهو حسبى ونعم 
الوكيل . وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال :+ حدثنا 
ابن دحمون قال :+ سمعت #علد بن بكر بن داسه5 يقول : 
سمعت أيا داؤد سليإن بن الا”شعث السجستانى يقول :+ رحم 
الله مالك كان اماباً. رحم الله الشاقعى كان اداما. رحم الله 


أبا حنينهة كان اماما “" اه (ج سس وص مو( حتى سد ) 


قلت وصنيعم البخارى مع الامام أبى حنيفه” يشبه صنيعه سع 
الادام جعفر الصادق وأويس القرنى الزاهد العابدء قال الحافظ الذهبى 
كَ و ميزان الاعتدال 3 : 
” ( حعفر بن محمد صح م( بن على بن الحسين الهاشمى 
أبو عبد الله أحد الا'همه- الا”علام بر صادق كبير الشاءن لم 
يحتجح به البخارىي ............ وروى عباس عن يحيى 
قال : جعفر ثقهة ما'مونت. وقال أبوحاهم : ثقهة لا يساءل 
عن مثله ““" اه. 
وقال فى ”” ترحمه- حعفر الصصادق من كتابه ”تذاكرة الحفاظ » 
ما ئصضه : 
” لم يحتج به البخارى واحتج به سائر الاثمد “ اه 
وقال شيخ الذهبى الحافظ ابن تيميه” فى ” متهاج السنه” “ : 


07 عات 5 


ولبس ق كلام اابخارى ما يدل على الحصر على أمر علمى 
ورأى يبدو للعالم فق العقائد ظنه بدعة على خلاف ما عليه 
أهل السنة والجاعة . وآما لفظ البخارى (أن أبا حنيفية كان 
مرجتاً) رح فلا دلالة له على هذا . قال خائميبة ا حدثين 


”” وقد استراب البخارى فى يعض حديشه ب يعتى 
حعفر الصادق ‏ لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان أيه كلام 
فلم يخرج له “ أه. 


وتال الذهبىي ى ” لميزان “ ى ترجمه- أويس القرنى رشى الله 


” ولو ا أن البخارى ذكر أويسآ ى ”'الضعفاء “' 
لما ذكرته أصلا فانه من أولياع الله الصادقين ...., 000 
قال ابن عدى : ولايتهيا' أنه يحكم عليه بالضعفت بل هو 
ثته- صدوق “ 1ه, 
فك لا يقبل قول البخارى فيها كذلك لا يقبل ى حق 
الامام أبى حنيفه” فاته رضى الله عه ليس دوتها فى الجلاله” ل 


الاسلام والعظمه" قى التنفوس , ورحم الله الجميع ١‏ 


(,) قلت : قال الامام الا”عظم أبو حنيفه- رشى الله عنه قى 
”” رسالته الى عثان البتى “ عالم أهل البصيرة ما نصه : 


”” وأما ما ذكرت من اسم الرحئه” ف]ا ذنسب قوم 
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تكلموا يعدل ويباهم اهل البدع بهذا الاسم ؟ ولكنهم أدل العدل 
وأهل المنه”. واهما هذا اسم ساهم به أهل ثشتآن “. اه 
(عن لام وامرم طبع فصر ستهة مدوم( ). 
وقال العلامه” محمد زاهد الكوثرى رحمه الله معلقاً على قوله : 
( من اسم المرجيهة ) : 

” وعد من جعل مرتكب الكبيرة تحت مشيئه الله 
ان شاء عفا عنه وان شاع عذبه بها من أهل الضلال 
لا يكون الا من العتزله- أو الخوارج أو بممن سار سيرهم 
وهو غير شاعرء وقد روى ابن الى العوام الحافظ عن ابراهيم 
ابن احمد بن سهل الترمذى عن القاسم بن غسان المروزى 
القاضى عن أبيه عن مد بن بعلى زنبور عن أبى حنيفه (ح) 
قال ابراهم ثنا عبد الواحد بن أحمه الرازى يمكه ثنا 
موسى بن سهل الرازى أنبا"نا بشارين قيراط عن أبى حنيفه” ؛ 
دلت أنا وعلتقمه- بن «رثد على عطاء بن أبى رياح فقل' 
له . يا أبا محمد اث ببلادنا قوب يكرهون أن يتولوا 
انا ونون هم قالا : قال عطاع : ولم ذاك : قال 
يقولون : ان قلنا تحن موّمنون قلنا نحن هن أهل 
الجمه5ة ,ء فقال عطاع ٠‏ فيقولوا نحن «وهنون ولا يقولون 
نعن من أهل الحنه-ة فانه ليس من ملككف مقرب ولا 
نبى مرسل الا وله عزوجل عليه الحجه" ان شاع عذبه 
وان شاء غفر له هم قال عطاء ٠‏ ياعاتيه” ان أصحابىك كانوا 


06 "1 


يسمون أعل البباعهة حتى كان نافع بن الا"زرق فهو الذى 
ساهم ” المرجثه” “' . قال القاسم ء قال أبى : وانما ساهم 
المرجئه” فيما بلغنا أنه كلم رحلدٌ من“أهلل السنه” فقال له : 
أين تنزل الكفار فى الاخرة ؟ قال التنار . قال ٠‏ فا'ين 
تنزل المومنين ؟ قال ٠‏ اللموؤمنونث على ضربين ٠:‏ موّمن بر تقى 
فهو ى الحنه . ودؤمن فاجر ردى” قائمهره الى الله عزو جل 
ان شاء عذبه بذنوبه وان شاع غفر له باانه . قال ٠‏ قاءين 
تنزله ؟ قال : لا أنزله ولكنى أرجى" أمره الى الله عزو جل . 
فقال : فا'نت مرجى' ام 
فمن سمى أهل السنه” بلمرجئه”- فقد تابم نافع بن الازرق 
الخارجى الذى يرى تخيد مرتكب الكبيرة ق الثار“ 1ه 
(ص يم وامم) 
وقال الامام الكوثرى أيضاً فيا علقه على تلك ” الرساله” “: 
”” وقد عد اللمقبلى من غاطات الخواض ٠:٠‏ جعل المرجى” 
اسم ان قال : ان صاحب الكبيرة اذا لم يتب تحت 
المشيئه”- » وصرف أحاديث ذم المرجئه- الى ذلك وانما هم من 
قال ٠‏ لاوعيد لا“هل الصلاة فاكشرهم عنئ الوبعيد رأسآ, 
وأما الدخول تحت المشيئه” تمصريح الكتاب والسنه” لفظاً 
ومعلوم تواتراً. ذكر ذلكىف فى *” الا“بحاث “ . .فيكون ارجاع 
أبى حتيقه- محض السئه" وتيزه به على العنى البدعى مح 
فريه” “” اه رص عمم) 


75 جِ -؟ 
وقال أيضاً فى ”” تانيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمه” 
أى حنيقد” من الا" كاذيب ©اء 
” وأما قوله ‏ يعنى البخارى ‏ فى ” تاريخه الكبير “ : 
” كان مرحنا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه ““» فبيان لسبب 
اعراض بن أعرض عنه على أن ارحاءه هو شن السنه5 رهم 
تقولات جهله” النقاه” وخلافه انحياز الى الخوارج ؟! تجد 
شرح ذلك فى هذا الكتاب أوضح شرح فالمعرض عنه اما خارجى 
يزىق مثل ععمران بن حطانفء وحريز بن عثإان أو معتزل 
قائل بالمنزله” بين المنزلتين , 
وادعاءع السكوت عنه انما يصح ان أراه به سكوت 
بعض اغار النقله” وليس ذلك بضائره بعد أن طبق فقهه 
سشثارق الارض ومغاربها بحيث لو محيت كتبه وكتب أصحابه 
من الوجود لعاشت نسائله ى كتب مخالفيه من طوائف 
الفقهاع مدعى الدهر ل كا هى أ رغم حاسديه ولو كان 
ماده غير ذلكىف لكان سالكاً طريق امجازفهة متناسياً نشا'ته 
فى حلقه” أى.حفقص الكبير البخارى وكان مااتى من أهل 
نيسابور وبخارى عقوبه” سعنويدة له ساحه الله تعالى “" ام 
( سم مع) 
وكالي سيد الحفائل امتاخرين ممهد مملتضى الزبيدى ق مقدمه” 
كتابه ”” عقود الجواهر المنيفه” “ : 


”” وأما نسبهة الارجاع اليه فغير صحيح ع فان أصحاب 
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الامام كلهم .على خلاف رأى أصحابء الارجاء » فاو كان 
أبو حنيقه”ة مرحئا » لكان أصحابه على رأيد2ء وهم الان 
موجودون على خلاف ذلك . واذا احم إلناس على أمى وخالقهم 
واحد أو اثنان لم يلتفت الى قوله ولم يصدق فى دعواه حتى 
أن الصلاة عند أبى حتيفه-ة لف الموجئه” لا يجوز. 

ومن أجمع الاأمه- على أنه أحد الاثمد- الا*ريعه” 
المجدعم عليهم لا يقدح يه قول من لا يعرفه الا يعض 
المحدئين ه وقد روى عن حإاده بن زيد يقول ٠‏ سمعت أيوب ‏ 
بعتى السختياق ‏ وقه ذكر عنهه أبو حنيفد” بنقص تقال : 
يربدون أن يطفقوا نور الله با“فواههم ويا"بى الله الا أن يم 
نوره . وقد رأينا مذاهي حإعد” ممن تكلم ى أى حنيفه” 
قد ذهعبيت واضمحلت ومذهيب أنبى حتيقفه- باق الى يوم 
القيامه” » وكلما قدم ازداد نوراً وبركه” , والناس الان مطبقون على 
أن أصحاب السنه”ة والجاعد- هم أهل المذاهب الاريعه” 
مثل أنى حنيقهة وبالككب والشافعى واحمد وكل من تكلم ق 
مذهب أي حنيفهة5 درس مذهيه حتى لا يعرف" ومذهب 
أنى حنيفه” باق مل” الارضص شرقها وغريها واكثر الناس 
عليه » 1ه ( حص ور طبع القسطتطيئية" سنه" ورسص ). 

وقال الامام الكوثرى فى ” التاتيب “» ج 
” كان فى زمن أبى حنيقد- ورمده أناس صالحون يعتقدون 


أن الايمان قول ومحمل يزيك وينلص ه ويرمون بالارجاء من 


7 كك 


يرى الايماث العقد واللمه- يم أنه الحق الصراح بالنظر 
الى حجج الشرع قال الله تعالى : (وما يدخل الايمان ىق 
قلوبكم ) وقال التبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ” الايمان. أن 
تومن بالله وبلانكته » وكتبهه ورسله 2» واليوم الالحر وتومدن 
بالقدر ذيره وشره ” أخرحه مسلم عن ابن عمر وعايه جمهور 
أهل السنه”'. وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلى الاءتقاد 
أصبحوا على موافقه” المعتزلهة أو الخوارج حتماً ان كنوا 
يعدون حلاف اعتقادهم هذا بدعه” وضلالمت ,» لاثن الاخلال 
بعمل من الا'عال ‏ وهو ركن الاعان ‏ يكون اخلالا بالايمان ,» 
فيكون من أخلى بعمل خارجاً بن الايمان أما داخلاً ى 
الكفر ؟إ يقوله الخوارج ه واما غير داخل فيه بل فى 
منزله” بين المازلتين الكفر والايمان كا هو مذهب العتزله” » 
وهم من أشد الناس تبروأ من هذين الفريقيندء فاذا تبروا 
أيضا مما كان عليه أبو حنيفه- وأصحابه وباق أهمه- هذا 
الشان » يبقى كلامهم متهافتاً غير مفهوم. وأما اذا عدوا 
العمل كال الابمان فقط فلا يبتى وجه للتابز والتابذ لكن 
تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدون العمل من 
كال الاعمان فحسب بل يعدونه ركنا منه أصلاً وتتيجه* 
ذلى ]ا ترى. 

ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمساء المؤنين 


فى الحديث يتبجح قائلاً الى لم أخرج فى كتابى عمن لا يرى 
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ل ” عقوذه » ( قال اأسيد السئد ىَْ ”شرح المواقف “ )0( كان 
غسان الرجى ء محكى ما ذهب إليه من الإرجاء غن الإمام ألى حنيفة 





أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص مع أنه أخرج عن غلاة 
ونحوهم ى كتابه وهو يدرى أن الحديث القائل يائان 
الايمان قول وعمل يزيد وينقص ل غير ثابت عتد التقاف . 
ولا التفات الى اللمتساهلين ممن لا يغرقون بين الشال واليمين 
هما ذا بعد ظهور الحجحه” ووضوح الممثله- » على من يرى 
ارجاء العمل من أث يكون ركناً أسلياً للابمان ؟ وهليه 
الكتاب والسئه” وجمهور الصحابهة ودميع علاع أهل السئه” 
الذين يستتكرون قول الفريقين الخوارج واللمعتزله ء» فارجاع 
العمل سن أن يكون من أركان الايمان الا”صليه” هو السنه” . 
وأما الارجاع الذى يعد بدعه” فهو قول من يقول : لاىتضر 
مع الايمان معصيه-. وأصحابنا أبرياع من مثل هذا القول 
براءة الذئُّب من دم يوسف عليه السلام. ولو لا مذهب 
أى حنيفه- وأصحابه فى هذه لمسئله” للزم اكقار جاهير المسلمين 
غير المعصومين لاخلالهم بعمل من الا"عال فى وقت من 
الا'وقات وق ذلك الطابه” الكبرى . رص 40م و ه8) 


() قلت : قال السيد السند فى ” شرح المواقف “ عند كر 


فرق المرجئه” ما نصه : 


0-2 0 


”” (الغسانيه” ) أصحاب غسان الكوق قالوا ٠‏ الايمان هو 
المعرفه” يالله ورسوله ويما جاء مح عند الله احإلا لا تفصياة 
وهو يزيد ولا ينقص 2» "وذلك الاحال مثل أن يقول ٠:‏ قد 
فرض الله الحج ولا أدرى أين الكعيه- ولعلها بغير مكدة, 
وبعث محيد ولا أدرى هو الذى بالمايته” أم غيره2) وحرم 
الختزير ولا أدرى أهو هذه الشاة أم غيرها فان هذا 
القائل بهذه المقالات مؤدن » ومقصودهم يما ذْكروه أن هذه 
الا'مور ليست داخله”ة فى حققيقه- الايمان والا فلا شبهه” ى 
أن عاقلا لا يشى فيها . وغسان كان يحكيه ‏ أى هذا 
القول ‏ عن أى حتيثه” رحمه الله ويعده من المرجئه”. وهو 
اقتراع عليه قصد به ترويج مذهيبه اوافقه” رجل كيبير 
مشهور“ ( الى آخرما لقله اللصنف من ” العقود “ ) . 


وف *' ءمقالات الاسلاميين '» المنسوب للا تشعرى ٠‏ نصه 


” وذكر أبوعثان الاآادسى : أنه اجتمع أبو حنيه” وعمر 
اين "أى عثإن الشمزى يمكدة) فسااله عمر فقال له : أخيرى 
عمن 'زعم أن الله تعالى حرم أكل الختزير غير أنه لا يدرى 
لعل الختزير الذى حرمه الله ليس هى هذه العين2ء لقال : 
مؤسن » فقال له عمر: فانه قد زعم أن الله قد فرض الحج 
الى الكعبهة غير أنه لا يدرى لعلها كعبه”ة غير هذه يمكان 


كذاء ققال : هذا مؤمن » قال : فان قال :+ أعلم أن الله 


اهلا ان 


تعالل بعث محمد وأئه رسول الله غير أنه لا يدرى لعله هو 
الزنحى » قال : هذا مؤمن “ اه. 
وائما قلت : ””المنسوب للا'شعرى “ ' لان العلامه” الكوثرى 
قد صرح فيا كتب على ”” اشارات المرام من عبارات الامام » للبياضى 
من ترحجمه” الاشعرى أن : 
” من العزيز جداً الظفر با“صل صحيح من مؤلفاته ‏ 
على كثرتها البالغه- وطبع كتاب ”* الابانه” " لم يكن هن 
أصمل وثيق 2 وى ” المقالات “» المنشورة باسمه وقنه-» 
لاان جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحيد كان ى حمازة 
أحد كيار الحشويه-ة2» ممن لا يؤتمن لا على الاسم ولا على 
المسمى » بل لو صح الكتابان عنه على وضشعها الحاضرء لما 
بتى وجه لماصيه” الحشويه” العداع له عل الوجه المعروف “» 
اله 
فالبخارى عفا الله عنه تابع غسان المرجى” والشمزى اللمعتزل ى 
رميه أيا حنيفهة الامام بالارجاع ويا”نه يزعم : أن الختزير البرى 
لاب'/س به بل زاد فى الطين يلهه فقال فى < 0 القراءة خلف 
الامام “» له ما لفظه : 
” زعم : أن الرضاع حولين ونصفد2» وهذا خلا نص 
كلام الله عزو جل تاللى الله تعالى : ”” حولين كاملين لمن 
أراد أن يم الرضاعه” “ . ويزعم : أن الختزير البرى لاياء/س 
به. ويرى السيف على الائمه”ء ويزعم أن أ الله من 


لاو؟ ؟ 


قبل ومن بعد مخلوق 2 فلا يرى الصلاة ديا “ اه. 
فائما رميه بالارجاءع ونيزه با'نه لا يرى الصلاة ديناً نقد 
عضى الكلام عليه . وأما عزوه اليه . أنه يزعم أن الخنزير البرى 
لاباس به . فقد قال الحافظ العلاءه” أبو العباس تقى الدين احمد بن عيد الحليم 
الشهير بابن تيميه الحرانى الحتبلى فى كتابه ” متهاج السئه” التبويه” » 
نا انصه : 
”ان أبا حنيفه” وان كان الئاس <الفوه ى أشياع 
وأنكروها عليه فلا يستريب أحد فى ظهه وفهمه وعلمهء 
وقد ثقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعهة عايهد2ء وهى 
كذب عايه قطعاً مثل مسعله” الختزير البرى وئحوها ““ اه 
رج تج وحن قمع). 
وقال سيد الحفاظ المتاخرين العلامه” محمد بن محمد الحسينى 
الزيدى الشهير عرتضى فى كتابه *' اتحاف السادة المتقين “ . 
” كيف ! والا'ثمه” الكبار من معاصريه كالك وسفيان 


والشافعى وإمامه احمد والاوزاعى وابراهيم بن أدهم قد أثنوا 
عليه » وعلى معتقدهوه وفقهه 2 وورعه 2 وخوفه )» وتضلعه 
من علوم الشريعه-آ2» واجتهاده,» وعبادتهه واحتياطه فى 
أمور الدين ما هو مسطور فى الكتب المطواة” 6 وحاجته مع 
جهم بن صفوان ى أن : الايمان هو التصديق بالقلب 
والاقرار باللسان ‏ وكان جهم يكتفى بالتصديق ‏ والزامه 
اياه «مشهور فى الكتب 2 وقد ىق الكعبى فى سقالاته “» 


#0 عجوب جّ‎ ٠. 


وحدد بن شبيب عن أبى حنيقه-ة ى الايمان كلاماً هو عنه 


برى“” . وكذا اجتاعه بعمر بن عثان الشمزى يمكه” 
فى الايمان من أكاذيب المعتزله- على أبى حنينه” لانكاره عليهم فى 
أصول دياناتهم » وجعلهم من أعل الاهواء حتقاً عليه وحسداً. 
وهو قد برأه الله من كل ذلك فتاامل . اه (ج سام 


ومتاثارته 


حن عمومء) 
قات ٠‏ وأبوعئان الاآدمى «قدوح ى عدالتهدء واما الشمزى 
فقال الحافظ السمعانى ى ””' كتاب الا“مساب “ : 
” ( الشمزى ) بالثين المعجمه” المكسورة واليم المشددة المفتوحه” 
بعدها زاء . والمشهور بهذه النسبه” عمرو بن أبى عثاإن الشمزى 
رأس المعتزله” » يروى عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاع. 
روى عنه اساعيل بن ابراهيم العحلى “ اهم 
وقاتل الله التعصب فان للانقطاع » وعدم الضبط 2 وتهمه” 
الكذب والجهاله” » واليدعه”ء» والحسد والبغض 2 والعصبيه” أحكابها 
فى رد الخسر عند النقله- الا اذا كان الخبر فى مثالب ألى حنيفه” 
الذى اتخذه شطر الاأمه- بل ثثاها اماما ى دين الله تعالى على 
توالى القرون » فهنااك تقبل الا"خبار كلها على علاتها !| فيقيل من 
كذاب مرجى وبنترى معتزلى . وهذا الشمزى تلميذٌ عمرو بن عبيد 
عابد شيوخ الاعتزال. وقد قبل قوله فى هذا الباب مم أن شيخه 
لا يساوى فلسين بالنسبه” الى جلاله' قدر الامام فضلاً عن تلميذه 


رأس المعتزلهة وقد قال الا"جرى عن أبى داؤد : أبو حنيفه” خير من 


خ”> 1 


ألف مثل عمرو بن عبيد. ذكره الحافظ ابن حجر فى ” تهذيب 
التهذيب 2 ق ترجمه” عمرو بن عبيد. وبطل من هذا ما ظن الوزير 
العانى ف ” تنقبح الا”نظار “ من أن : عمرو بن عبيد ما كان ى 
دون مرتبه” أبى حنينه” فى الحفظ والاتقان اه فهذا قول اهام 
الناس ى الحديث فى القارته” بينها. فا'ين الثرى من الثريا. 
وأما قوله فى الرضاع : وهذا خلاف نص كلام الله عزو جل . 
١ه‏ فقال الامام أبو بكر الحصاص ‏ وهو مجتهد على ما صرح به 
الشيخ اسمعيل العمرى ى ” تنوير العينين “ ل فى كتاب ” احكامه 
القرآن “» له : 
”” فان قال قائل ٠‏ قوله تعالى ( والوالدات يرضعن 

أولادهن حولين كملين امن أراد أن يتم الرضاعه ) نص على 

أن الحولين حمام الرضاع , فغير جائز أن يكون بعدده 

رشاع . 

قيل له ؛ اطلاق لفظ الاتمام غير مائعم من الزيادة عليه » 

ألاترى أن الله تعالى قد حعل همدة الحمل سته أشهر ى 

قوله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وقوله تعالى : ( وقصاله 

فى غامين ) فجعل مجموع الاايتين الحمل سته” أشهرء هم لم 

تمتنعم الزيادة عليها ء فكذلك ذكر الحولين لترضاع غير مائم 

حواز الزيادة عليه . وال التبى صلى الله عليه وسلم : من 

الوك عرقية ”لد ع جيعد اول + لي زيادة.. االفرمن 

عليها . 


مب 2 م 


وأيضاً فان ذلك تتدير لما يلزم الاب من أجرة الرضاع » 
وأنه غير يجبر على أكثربتها لاثباته الرضاع بتراضيها بتقوله 
تعالى : (فان أرادا فصالا" عن تراض منها وتشاور فلا جناح 
عليها ) ويقوله تعالى : ( وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا 
جناح عليكم ) فلا ثيت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن 


حكم التحريم به غير مقصور عليه “ ون اي ا 816 
.......ء.. وايضاً لو كان السولانت هما مدة الرضاع 


, وبها بقع الفصال لما قال تعالمى : (قان أوادا فسالا ) وهذا 
٠‏ القول يدل من وجهين 'على أن الحولين ليسا توتيتاً للقصمال. 
أحدها ٠.‏ ذكره للفصال متكوراً فى قوله تعالى (تصالا؟ ) 
ولو كان الحولان غصالا لقال : ”” القصال “» حتى يرجع 
ذكر الفصال اليه!ا لا*نه معهود مشار اليه فلما أطلق فيه 
لفظ التكرة دل على أنه لم يرد يه الحولين. ” والوجه 
الاآخر “ تعليقه الفصال بارادتها » وبا كان مقصوراً على وقت 
معدود لا يعلق بالارادة والتراضى والتشاور وى ذلك دليل 
على ها ذكرنا “ اه (ج ردخ ممع ف ومع طيم مصير 
سنه 7وم0 )* 

وأما قوله : ”” ويرى السيف على الا"مه-. قالسيف الذذى يراه 

أبو حنيفه- هو سيف الحق المصلت على أهل الباطل عند وجوب 

التحا كم اليه , قال الامام أبو بكر الحجصاص ى ”” أحكام القرآن “ : 
” وكان «ذهيه مشهوراً ىق قتال الظلمه- وأحمه” الجور؛ 


0" جِ -؟ 


واذلكف قال الا"وزاعى : احتمانا أبو حنيقه” على كل شى حتى 
جاءنا بالسيف ‏ يعنى قتال الظلمه” ‏ فلم تحتمله . وكان من 
قوله : وجوب الا“س بلمعروف والتهى عن التكر فرض بالقول 
فقان ام بؤثمر له فبالسيف على ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . وسائله ابراهيم الصَاتُم وكان من فقهاء أهل 
خراسائ »ء ورواة الا'خبارء ونساكهم ‏ ل عن الااس بلمعروف 
والنهى عن المكترء تقال : هو فرضء» وحدثه بحديث عن 
عكر.ه” عن ابن عباس : أن النبى ملى الله عليه ويلم قال : الى 
أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام 
جائرء فا“مه بلمعروف ونهاه عن المنكر فقتل . فرجعم ابراههم 
الى مرو ققام الى أنى سام صياحتب الدولة- قاامرة وتهامء 
وأتكر عليه ظلمه وسنكه الدماع بغير حن20 فاحتمله صراراً 
خم قتله . وقضيته ى أس زيد بن على «شهورة 2 وى حبله 
المال اليه » وفتياه الناس سر ى وجوب نصرته » والقتال 
معه . وكذلك أمره مع محند وابراهيم ابنى عبد الله بن حسن . 
وقال لا'بى 'اسحاق الفزارى : حين قال له : لم أشرت على 
أحى بالخروج مع ابراهم حتى قتل » قال : مخرج أخيك أحب 
الى من مخرجك ,» وكان أبواسحاق قد خرج الى البصرة . 
وهذا اما .أثكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقد 
الا'اس بلمعروف والنهى عن المتكر حتى تغلب الظلمون على 
أدور الأسلام " اه رج رح صخ ورم)ء. 


“اها 2 -؟ 
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وأما قواه : ” وبزعم أن أمر الله من قبل ومن بعد مخلوق * 
فجل «قدار أبى حنيفه” فى ااعلم والفهم أن يتول فى الكلام النفسى 
أنه مخلوق كا جل مقداره أيضاأ أن يقول فى الحروف. والا”صوات 
والحروف المتخيله” قى أدمغه” السفاظ انها غير مخاوته” .ع وهذا القرآن 
أس ونهى وقد روى فيسه البيهقى عن الامام فى كتابه * الا”ساع 
والصفات““ ما نصه : 

” أخبرنا أبو سعد عبد الملىك بن أبى عثان الزاهد أنا 
امساعيل بن احمد الحرجانى حدثنا عبد المك بن محمد الفقيه 
ثنا سلدإن بن الربيع بن. هشام التهدى الكو قال سمعت الحارث 
بن أدريس يقول : سمعت محمد بن الحسن الفقيه يقول : 
من قال : القرآن مخلوق فلا تصل خلفه. وقرأت فى كتاب 
أبى عبد الله محمد بن يوسف بن ابراهيم الدقاق روايته عن 
القاسم بن أبى صالح الهمذانى عن محمد بن أبى أيوب الرازى 
قال : سمعت محمد بن سابق يقول ٠‏ ساالت أبا يوسف فقلت : 
أكان أبو حنينه” يقول : القرآن مخلوق '؟ قال ٠‏ معاذ الله » 
ولا أنا أقوله» نقلت : أكان يرى رأى حهم ؟ فقال : 
معاذ الله ولا أنا أقوله . رواته ثقات . 

و ( أنبا'نى ) أبو عبد الله الحافظ احازة أنا أبو سعيد احمد 
ابن يعقوب الثتفى ثنا عبد الله بن احدف بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتى قال سمعت أبى يقول :+ سمعت أيا يوسف القاضى 
يقول ٠‏ كلدت أبا حنيفه” رحمه الله تعال سنهه- جرداء فى أن 


مه/ا' 0 


القرآن مخلوق أم لا ؟ فاتفق رأيه ورأرى على أن من قال 
القرآن مخاوق فهو كافر. قال أبو عيد الله ٠:‏ رواة هذا كلهم 
ثقات '“ ( ص .مم و وهم طيعم مصر) 
وقال الحافظ ابن تيميد” فى ” كتاب الايمان “» له ما لفظه : 
”” ولكن من رمه الله بعباده المسلمين أن الا"ثمه” الذين 
لهم فى الاامه”ة لسان صدق الا'نمه- الا*ريعد” وغيرهم كإلى 
والثورى والا'وزاعى والليث بن سعد » وكالشافعى واحمد واسحاق » 
وأى عبيد وأبى حنيقه” وألى يرسف ويحمد طانوا يتكرون على 
أهل الكلام دن الجهميه” : قولهم فى القرآن والايمان وصفات 
الرب 2 وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف ©“ اه 
(حن سدور ف 4در طيبع مصر متها ووس( ) 
وهذا الامام أبو عبد الته أحمد بن حنبل شيخ البخارى وهو 
مدن أشد الناس عداوة لمن يقول بخلق كلام الله عزو جل يجل 
أبا حنيفه”- ويبحله غايه” التبجيل | سيتقله امؤؤاف عن ”” العقود “» 
وقال العلامه- سلياإن بن عبد القوى الطوق الحتنبلى ىق ” شرح مختصر 
الرويه- “ فى أصول الحنايله” : 
«: وانى والته لا أرى الا عصمه- ألى حتيقه- مما قالوه. 
وتنزيهه عا اليه لسبوه. وجملد” القول فيه : أنه قطعاً لم 
يخالف السنه” عناداً » وانما خالف فيا خالف اجتهاداً بحجح 
واضحه” ودلائل صالحه” لائحه”-,) وحجحه بين أيدى الناس 


موجودةء وقل أن ينتصف منها مخالقوه » وله بتقدير الخطا” 


الى ا 


وكذلك من يعده من المرجئة » وهو افتراه عليه قصلى غسان 
ترويج مذهبه عوافة رجل كبر مشهور . قال الامدى ومع 
هذا فأصحاب المقالات قد عدوا أبا حنيقة من مرجئة أهل السنة » 
ولعل ذلك لأن المعتزلة فى الصدر الأول كانوا يلقبون من خالفهم 
فى القدر مرجت )١(‏ أو لأنه لما قال الإعان هو التصديق ولا يزيد 
ولا ينقص ظن به الإرجاء بتاخير العمل عن الاعاف » وليس 
أجر» وبتقدير الاصابه” أحران. والطاعتون عليه أما حساد 
أو جاهلون مواقم الاجتهاد » وآخر ما صمح عن الامام احمد 
4 رضى الله عنه احسان القول قيه ء والثتاع عليه ذذكره أبو الورد 








من أصحابنا ىق كتاب أصول الدين “ ا ه. 
نقله الشيخ الكوثرى فى ”' التانيب ““ ١س‏ 464 ) وفي] 


أو ردناه عبرة لمن اعتس . 


(,) ؟ا! أنهم كانوا يسمون كلمن أثبيت الصفات سما مشبهاآ 
فذكروا ى عداد المشبهه- بالك والشاقعمى واحمد وأصحابهم. قال 
العلامه” أبو العباس بن تيميه” فى ”'”متهاج السئد” ““» : 
”” فالمعتزله- والجهميه” ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون 
كل من أثبتها سما مشبهاً . ومن هؤلاء من يعد من المجسمه” 
والمشبههه- دن الا*همه- المشهورين كالكف والشافعى وأحمد 
وأصحابهم 2 كا ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب ”” الزيئه » 
وغيره لما ذكر طوائف المشبهه” 2 فقال ٠‏ ومنهم طاثفه”ة يقال 


دبا جر حر 1 


كذلك إذ قد عرف منه المبالغة ق العمل والاجتهاد فيه ) التهى 
كلام شارح ” المواقف ” وقال خاتمة امحدثين ىق ” المعقود “ 
(قال القاضى أبو القاسم بن كأس أنبانا أبو بكر المروزى قال : 
ممعت أيا عبد الله أحد بن حنبل يقول : 0 يصح عتدنا أن 
أبا حنيفة قال : القرآن مخلوق نقامت : الحمد لله يا أبا عبد الله 
هو من العلم عتزلة ! فقال : سيحات الله ! هو من العلم والورع 
والزهد وإيثار الدار الآخرة محل له يدركه فياه أحن 3 ولقاد 
ضرب بالسياط على أن بلى القضاء لألى جعفر اأتصور فلم يقعل ء 


إن 0 


فرحمة الله عليه ورضوانه ) انتهى . وكلام البخارىي ق 
فى ”كتاب الإعمان “ يدل بظاهره على أن البخارى كان من أهل 


الإعتزال » والتحقيق أنه يترك هذا الظاهر » فيقال : إن للبخارى 


كيده 


برئ من أهل الإءتزال و.1هيهم » والأخذ بهذا الجزثى من 
مذهبهم » فكذلك يقال فى سيد كثير منى أهل السنة واللماعة 
الإمام أنى حنيفة : أنه فهم من كلامه فى بعض المواد من لم يطلع 
على التحقيق فى «عناه أنه من أهل الإرجاء » والتحقيق أنه .رى 
منهم ومن مذهبهم ؛ بل هو ساداثك أهل السنة والماعة » والعر قا 
الكاملين الكاشفين وكبرائهم رهم الله تعالى 4 بل هو سيد كثير 





لهم .. ” المالكيه” ينتسيون الى رجل يقال له مالك بن أنس. 
وهنهم طائفه- يقال لهم ٠:‏ ” الشافعيه” “» ينتسبون الى رجل 
يقال له الشافعى “ اه ( جر اح ص سبار). 


كلا عاك 


منهم - والإمام الام فيهم -. ومنهم الإمام البخاري وغيره من العر قاع 
والمحدثين والفقهاء وغيرهم . 

وأما ما نقله المعترض عن ” غنيسة الطالبين “ عن الغوث 
الأعظم دس الله سره فالظاهر أنه مدسوس عليه من أعدائه 
الأشقياء )١(‏ واو سلمئا ثبوته عنه فقد عرف وروده فى جاعة 


أ 


(,) ولاريب أنه قددس فى ”” الغنيه- “» أشياع ليس مثها. 
,وكتب الشيخ العلامه- ابن ححر المكق فى ”” الفتاوى الحديثيه” “» ق 
الجواب عن سؤال سائل س"له عن عتائد الحنابله- فى اثبات الحهه- 
والحجسمية” ما لصه : 

” واياك أن تغتر أيضاً يما وقم فى ” الغنيه- لامام 
العارفيت وقطب الاسلام والمسلمين الا'ستاذ عبد القادر الجيلاتى 
فانه دسه عليه فيها من سينتقم الله منهد, والا قهو برى"' من 
ذلك “ اه رصن سلار طيبع مصر سنه دهم ة). 

وهذا آحر ما أردنا كتابته من ”” التعليقاح على ذب ذبابات 
الدراسات عن المذاهب الا*ربعه” للمتناسبات ““» و (الله ) تعالى 
أساءل أن يجعل ما حررته خالصاً لوجهه الكرحم وأن يتقيله 
بفضله العميم وأن يتفم به الملمين وأن يجعله ذخراً لى يوم 
الدين » وان يتحاوز عا فرط منى قى الكلام ى المناقشه' مع 
الا'نمه- الا'علام » وأن يوفقنى وأحبابى ولمسلمين لما يحيه 
ويرضاه » ولا حرل ولا قوة الا بالته . سبحان ريك رب العزة عما 





ذهأا جِ ن 
مخصوصة ممن تسمى ولرسم بمذهب ألى حنيفة » وم من جاعات 
من رورسم عذهيه أو عذهب أى واحد من الألمة المحتهدن »2 وممن 
ادعى أنه من المحدثين أو أنه “يعمل بالحديث فقط ويعمل به » وممق 
ادعى أنه من العرفاء والأولياء وأظهر المنامات والمكاشفات 
والإلحامات - والله أعلم يصدقها اعليجد: ومن ادعى أنه من هر يدى 
الغرث الأعظم قدس الله سره أو الجشتية أو الشاذلية أو النقشبندية 


أو من مريدى ان العرنى أو الشعراوى أو غسيرهم لا يجوز 





يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد و يارك وسلم . 
وكان فراغى من تحريره عشيه” يوم السبت لعشر لون 
من شهر رحسب سنه ا تسعم وسبعين وثلاث مائه” بعه الالف 
حين اقامتى بكراتشى حرسها الله تعالى صسائر يلاه اللسلمين 
نه وكرمه آمين. 
وانا النقير اليه تعالى 
محمد عبد الرشيد بن محمد عيد الرحيم الجيبورى 
مولدا ومنشا” » والسندى نزياة » والتعإنى مذهياً 
خادم الحديث بالمدرسه” العريية” الاسلاميه” 
فق جاءع نيوتاؤن » بكراتشى 
عما الته عن ميئاته وغفر له ولوالديه 
ولجميع مشائخه ولقرابته 


آمين 


يكف 8 
جح 


كتير ومؤا كاتهم لماثبت فيهم من الأمور المائعة لجوازهما » 
إفليس شبى منه راجعاً إلى مذهب أن حنيفة كما أن ما ذكرثئا 
الب على عنه راجعا إلى طرائقهم النبيلة الشريفة » فكلام الغوث 
الأعظم لبس راجعآ إلى مذهب المتجاسرين من أهل مذهب ألى حنيفة 
إفقط ؛ بل إتما .رجع إلى المتتجاسر بن كلهم من أى مذهب كان ء 
وعلى أى طريقة كان ولو من الحنفية أو الترسمين مدهب آخر 
من المذاهب المعتيرة أو المتصوفة أو الذن يدعون العمل بالجديث . 


قوله وإنما الغث والسمين فيمن ترسم ممذهبه رص امع 
567 )2 

قلرع : كذلك منى “رمم بالمذاهب الباقية وترمم بالتصوف 
وليس كذلك كالمعترض . ونرسم باهم العمل بالحديث وهو ليس 
كذلك طالمعترض أيضا ؛ على أن رؤيا مثل المعترضى من هذا النوع 
ليس بشبى 2 ولا محجة ظنية ولا محجة قطعية ولا مما تطمكئن 
ليه القلوب . وأيضا رؤيا مشله مني هذا التوع يجوز أن يكون 
أضغاث الأحلام خيالاً شيطانيآً وإضلالةً من الشيطان -. وأما مذهب 
لعبر عن الممرد من اللركاث والبشارات ع اللجحالى عن متابعة السلف 
لأرار أصحاب الكرامات من الذئرعات المحدئاك فهو ابقداع ء 
رمذهب على حدة © ومنشأ للغرور ومفسادة عظيمة 2 ومحق لكثر 
من اللحهرات . فإن فساد العالم فساد العالم مقن أبين المشهورات » 
رمق رصم عذههه اللخاص الذى صقفه ما ذكرنا فهو ممن حمم 


07554 جح ا 
الغك والسمين حها 5 
قوله يجب حله على أن الحصر عليه الخ (ص 1467 ) 
لمث : معناه نتى الولابة الكاماة فى عهد ذلك الرجل عن 
رجال ذلك المذهب كما أن سيدنا الغوث الأعظم وقطب الأقطاب 
الشيخ الجيلاانى رضى الله تعالى عنه لما ولى على وجه الأآرض نق 
الولاية الكاملة عن رجال مذهبه وغير مذهبه فى بلاده وقها سواها 
ممن ق عهده لا ممق كان قبله » ولذا قال  :‏ وهو على المثير وقد 
حضر عنسده سبعون أو نماثون ألفاً مئ الناس ‏ قدمى هذه على 
رقبة كل ولى لله تعالى على ما هو مفصل فى كتب مناقبه رضى الله 
تالى عله . 
ومن العجائب أن المعترض قد عير عن الشيخ الطب الجيلانى 
رفبى الله تعالى عنه ى آخر ” دراساته “ بلفظ ” الغوث الأعظم “ 
رضى الله تعالى عنه وعن ان العربلى ى أول ” الدراسة اللخاءسة “ 
بقوله ( الشيخ الأكير الأجل الوارث الكل قطب أقطاب الأمة 
قدسنا الله تعالى #>داول عذومه القدسيية الفائضة من نحره الحيط 
” دراساته ” من حسن أدبه معسه وحسن تعببره عنه فهل كان 
ان العرلى عند المءئرض أعلى ثانا وأفخم ععباً من قطب الأقطاب 
الذى قدمه على رتبة كل ولى لله تعالى وعلى رقية إن العرنى ومن 
كان مثله ؟ 


فكلا 2- 


,له ولو قيل إن العارف دعياك آم له له تسيا الخ 
رص *#هة) 


تلت : أكثر الأولياء الكرام والعزفاء العظام حهى سيسدنا 
الغرث لظم 1 الله تعالى عنه ينسيون إلى مذهب معين بعاد 
اهم أإنسااء» فليس هذا انكاراً لليديهى البين بداعته . نعم 
فد تمق الى بعضن الأولياء ترك هله المذاعب المعروفة والقذهب 
ما أعلمهم الله تعالى ؟الأقلن من أهل اللعديث والفقهاء وهو مصدر 
دول : ” بأن الصوق, ل مذهب له ” وذا لايستلزم أف يكون كل 
اليل تدداك كما أن ذلك لايستلزم أن يكون كل محدث وكل فقيه 
: .هذا عو الذى اعرف يه الممرض فيا بعد بقوله : 


8 لد س عرقاء سيد واطنك وما وراء للنهر و غير ذلك مما #* 
عرقت فيه مذعب لغبره وصلوا إلى الله مبحانه بتعبسدهم بفقه 


“نام ألى حنيفة ) إنتهى 

رةال خاتئمة المحدثين فى ” المقود " : ( ولقد مع أبوعر بن 
عبد ل جاعاتك .من العلاء عابوا على مالك صاحب المذهب 
بأشياء نى مذهبه ع وعلى الشافعى . ثم قال : وقد برأ الله مالك 
الشافعى مما قالوا) انتههى . وال فيها أيضاً (ولا يغتر بما وقم 
. ” اندحول “ المنسوب للإمام الغزالى من تعيير الإمام ألى حنيفة - 
زف ذلك من قائله مزلة عن #قصواب عظيمة وهفوة <ائدة عن 
التذ يقة الساميمة تقشعر منها الحلود وتمجها السياح وتأباها النفوس 


للد ج و 
وننفر منها الطباع قال : وامما قات المنسوب للإمام الغر إلى لذن 
هذا الكتاب لم برو بالسئد المتصل إليسه ولا قرأه رجل على رجلى 
وهكذا اليه فيحتمل أن تلك الألفاظ الشنيعة اختلقت عليه » معلل 
تقدو صدورها عنه فسمعثك جاعة من مشائح الشامييئ .نقلون عن 
مين أعيان المحققين ق عصره الشيخ الإمام علاء لدي البمغار م 
لحن أسصاب الشيخ سعد الدين التفتازانى رحهم الله تعالى أنه كان 
يعظم الغزالى غاية التعظم ولا مسر أحد محضرته أن يقول ” قال 
الرالى “” بل ” قال الإمام الغزالى “ ونحو ذلك مما يدل على تعظيمه 
“ميل له : ألم تر ما صدر عنه ى حق الإمام ألى حنيفة قال : 
سدر منه ذلك من الشباب دعن سلطان الطوى والعصبية عليه قبل 
ياسلك ويتأدب ويتخاق بأخعلاق السادة الصوفية ويترك الرعونات 
وحظوظ التفمى »2 فلا تلق بأخصلاق القوم وانسلخ من الاخلاق 
" دية . وحللى بالصفات العلهية » وسلك امناهج السوية » رججع 
عن هذه الألفاظ الردية » وطمس ما فى نسخته وعرف الوق 
لأمله » وتعذر عليه طمس ما فى بقية النسخ لانتشارها . ونا 
صنف كتاب ” الاحياء “ يعد ذلك عظم الإمام أبا حنيفة غابة 
التعظم وذكر فى مواضع منه حملا منى فضائله ء ولو عرض عليه 
كلام ” المنخول “ بعد رجوعه عن الأخلاق المذموءة لتيرأ منه 
وانتغفر الله تعالى » والتائب من الذنب كن لا ذنب لهع انتمهى 
كلام خاتمة احدثين . ثم قال : ( وسمغتك الاستاذ العارف ذا الأحوال 
السئية والأفعال المرضية والطريقة السنية الشبخ شاهين بن عيد الله 


0 07 


يذكى_ نحو ما ذكره الشيخ علاء الدين اليخارى ويقرره ) انتيهى 
كلام ” العقود " . 

وهذا ما قال أهل الهحرمين. الشريفين من العلياء 
بعد ما رأوا رسالة المعترض المسماة « بالحجة الجلية 
فى رد من قطع بالا“فضاية » 

قد طالعنا الرسالة الواردة من نواحى ” المحند “ 

المنضمن لابحث مع الأثمة فى الجزم بتفضبل ألى بكر 

على حمر رضى الله تعالى عنهيا » وتأملنا ىق مبائيها 

الواقتفة على غير أصل ء وتتبعنا النظر فى معانيها لم 

تشتمل على تراك اقل » فألفينا فيها من اللقلل والفساد 

فى الرآي والاعتقاد ما شهد بابتداع مؤلفها . وخروجه 

عن السنة النبوية وإتباعها » وبعن أنه مستقر ى ظرف 

الر فض والاعتزال و التشيع 0 عاط ق مساكن البدعة 

ورباعهاء وجاء فيها محجج لا محجة لا فى قواعد الشرع ء 

وأق بكيات لم يستند فيها لأصل ولا فرع ٠‏ واولا 

أن الإشتغال بتتبعم ذلك من الفضولك وتضييعم الوقت » 

والإعتناء به اعتناء هالابتداع الموجب للمقتك لصر فنا له 

عنان العناية وأوضحنا ما ارتكبه من الضلالة والغواية » 

مع أن مثل هذا عند أنمة السنة ما علم من الدين 

بالضرورة © لا سها وقد قام إلى الأمر الأخ الصالح 


كه جك ىس 


الميارك الناصح أبو عبد الله محمد حيات السندي بم 

المدنى و رد ثلك الرسالة فى ” رصالة “ له على حدة » 

نقد طالعتاها بأحمعها ء ورأينا فيها من الفوائد العجيبة 

والأعحاث المفيدة الغربيسة ما رد كيد ذلك المتبدع ى 

ره » وأغرق ضلالته فى محره) انتهى . 

فيسذه حجة عظيمة من علاء ” المدينة “ و ” مكة “ شرفها 
الله تعالى وقد إعترف الممترضص بأن ” قول أهل المدينة عنده حجة 
معتيرة “ على أن المعترض ممن استقر فى ظرف الرفض والإععزان 
والنشيع » وممن ابتدع البدعة واطمأن بالبدع . 
وقد تمت ههنا تعاليتنا السماة « ذب ذبابات الدراسات 
عن المذاهب ألا ربعة المتتاأسيات : والحمد لَه تعالى عل 
ذلك : وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصعيه أحمعين 
ولا' حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم 1 


م الكتاب و الحمد لله أولا وأححر] 


0000606-06 
سس مرجب ب مسسسمعوب سجاباتدييج صبسد د بو مسوا سي جو 1 


ج0600 





السادسة 
:الكلام على قوله : وما 


يكقل عسن ألى حنيفة فول 


5 8 7 5 01 
ت من أتياعه 


ارد على دء.وي المصئنف 
3 الآأمة على أن القياس 
كالليتة 

أما نقل عن مالك من 
أنتقدم القياس على خير 
| الواحد فى ثبوت هذا عنه 


2 


:الانتقاد على قوله : “ فإن 





ضف ها تاق الدزاسة 


0 
عه666600660660668 666066 66666و 
فهرس ما فى ااجزء الثانى من 
إذب ذبابات الدراسات عن 


المذاهب الاربعة المتناسيات) 
9 


9 





ضفدة 


التقديم فى موضع جوز 
منه ق ألف موضع لامستواء 
العلة “ 

وما ذكر اللمعترض من 
الفرق بين آأحاد 
* الصحيحن 3 ولحاد 
غبرها فلا أصل له 
عند مالك 

الكلام على قوله : ” لم 
بق الم إلا القرل بأن 
نحرمم القياس إنما هوق 
حق الحتهد دون المقلد “” 
المقلد لامجوز له أن يقيس 
مطلا 


:اه 


أبن ذلك القياس الذى يلزم 
فيه ترك الحديث منى كل 
وجه 

الكلام على قوله : #وكانك 
آنفآ قد أنفت فما سيق عن 
حية القياسن الخ 

القائل يننى حجية القياس منق 
الصوفية ومن أهل الحديث 
ليس اللابعضهم 

ثبت بالتوائر عدن جمع 
كثير مني الصحابة العمل 
بالقياس عند عدم النص 
إن الإخماع وقم على 


المذاهب الأربعة 


متكرو القياس منكرو احماعين 
القول ينى القياس وحرمته " 
قول الظاهرية الجامدة وقول 
اللدوارج والرافضة 

الفرق بين جلى القياس 


>" ل 


وخفيه منحونك المعترض 
مذهب ديد منحوت 
من المعمرض 
المعترض ارتكب بهذا 
القياس حرام 
الكلام على قوله : ” إنه 
م باب دلالة القضية 
الإضماعية دون القياسن “ 
وجوب التقليد المجتهد 
المطلق على العانى وعلى العالم 
اير المجتهد ممع عليه 
الأثمة الأربعة منى رؤساء 
أهل الكشف وكبرائهم » 
والقياسات الى صدرنتك 
متهم امف بأدق شأنا 
من مقالات انن العرنلى 
وأمثاله ْ 
قال صدر الشريعة : 
” إن الحام العرفاء ححجة 
ق حقهم فقلط لاا اق 


8 

3 

أدق غيز هم 3 

معبى قولحم بلزوم التقليد 
جد المطاة 

أين ذلك القياس امحرم 

الماع 


أقول المعترض : ” فهوتارك 
ألليقين من قول رسول الله 
غيل باط عليه اويل © الث 
حل نظر 

الكلام على قوله : ” وذلك 
لأن الأكل لابمنع السهل 
المسلم “ الخ 

نيل المعترض من معاوية 
رضى الله عنه 

لادلالة لح.ديث مسلم على 
أن ابن عباس أوصل إلى 

معاوية أن الى صلى الله 
عليه وس دعاه 

وجوز أنه 0 بعلم أن استجابة 
دعائه صلى الله عليه وسم 


1١١ 


1١ 


1 


1 


15 


صقددة 
يفترض فوراً 18 
ومعاوية من المتهس دن 
الكاملين هذ 


إن رأى معاوية هذا موافق 
لرآى سيدتنا فاطمة الزهراء 
إن رأى معاوية هذا طابق 
آراء ساداتنا أنى بكر وعمر 
وغيرهما رضى الله تعالى 
عاهم 

تأييد عشيع معاوية ق 
هذا الباب بصنيع عصلى 
ضى ألله عته وغيره من 
الصحابة 

إدراج صاحب ”الدراسات» 
لفظ ” أبيدآ " ى 
حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسم من عند نقسه 
الإمام النووى أدرج حديك 
” لاأشبع الله بطنه » 


فى ارحة ” باب من صيه 


165 


لح 


"7 


صفحة 


النبى صلى الله عليه وسم 
ودعا عليه وأليس هو أهله” 
لذلك كان له أجراً وزكاة “ 
ومجوز أن يكون هذا 
ص الألفاظ التى جرت على 
السنتهم بطريق العادة من 
غير أن يقصدوا معانيها 
مدل الحديث على أن 
معاوية قلى توقفف عننى 
الاجابة الفورية مع العلم 
يأنها فى المفروضة لايس 
إلا 

: الانتقاد على قوله : ”لظهور 
أمره على أهل الإسلام 
قاطبة » : 

الكلام على قوله : ” فن 
يت عنده أن النبى 

صلى الله عليه وسلم سمع 

الغناء يدف مثلة » 

م د الأحاديث الى تدل 


يفن 


افا 


افا 


"14 


>” 


عل حرمة الغناء 

القول بتأخير المانع مينى 
على حديدث ١(‏ ما اجتمع 
الجلال واللدرام إلاوقد 
غلاب الخرام الوللال ( 

قد عرف اختلااف العرفاء 
سرد أقوال الصوفية ى 


الماع 
من قال إن جميع العارفين 


يلزءه أن يقول إن القول 
تحجن م للغناء ليس مخطأ 
البته 

الكلام على حديث سس اليدرن 
القول بعدم فساد الصلاة 
باجابة المصلى له صلى الله 
عليه وسلم فيها مطلة؟ 
خسروج عن المذاهب 
الآر بعة 


4 


لدم على الوجوه الثلاثة 
| ذكرها المعترض 
ات دعراه 
أنتقاد على القياس الذي 
در عن المعتر ض 
كلام على فساد الصلاة 
إصلاة عليه صلى الله عليه 
سم عند سمااع اسم هالشريك 
4 
: القرآن كا مخرج عن 
بْرآنية بقصد الدعاء والثناء 
ذلك الصلاة عايه صلى 
عليه وسم مرج عن 
7 صلاة بقصد الليواب 
بوية ألي حنيفة النبى صلى 
له عليه وسلم ف المنام 
السؤال والجواب فمسئلة 
جوب سجدة للسهو على 
ن على خلى الى صلى 
عليه وسلم فق القعدة 


فى 


لض 


الأ ولى 

1 من .واجب خدارج الصلاة 
يفسدها إذا وجد ق 
داخملها 

الوجرب والإستنان ىق 
محل مععن من الصلاة 
لايدل على الشروعية ق 
محل آخير ولاعلى عدم 
فساد الصلاة 

مسئلة فرضية الصلاة على 
التبى صلى الله عليه وسلم 

القول بوجوب الصلاة 
عليه صلى الله عليه وصلم 
عل المصلى إذا سمخ اسمه 
الشريف أو قرأه فيهسا 
لايساعده دليل عقلى ولا 
نقل 

بسطا المذاهبيب لق مسثلة 
وجوب الصلاة على النى 
على الله عليه وسلم 7 


يذن 


نض 


غ7 


إن 


صفحة 


النقد على كوله : “ومن 
مند وباتها “ المؤكدة عاد 
غره 5 الخ 

.الكلام علىقوله : ” ومعنى 
الجواب فيه لابوجد بأزيد 
من تفرع وجوبه على قول 
الذا كرلامه صل الله عليه 
0 

الإنتقاد على قياص المءير ضص 
فق هذا الياب 

الكلام على قوله : لفظ 
الأحاديك الموجبة للصلاة 
عند ذكر اسمه صلى الله 
عليه وسلم يدل على إيجابها 
بالذكر وظاهر دلك الفور“ 
إثبات المعترض الوجوب 
الفورى ق الصلاة بالقياس 
بيان فساد قياس الممغرض 
الكلام على قوله : ” فإن 
لفظ الأحاديث (من ذكرت 


ثفن 


و 


لذن 


أض 
يفنا 


8 


ا 
عنده ) عام .9 م 
آم ظُْ - يل من 0 عام 9 


الأشخاصض صطلق ف,! 


الأحوال ‏ و الامكنة: 
والأزمان 
القول بوجوب الصلاة 


عليه صلى الله عليه وسلم. 
فى الصلاة مطلةاً خخروج 
عن المذاهب الأ ربعة 
الحديث والإجاع قاما على 
أن العمدوم ق هذه 
الأحاديث ليس ممراد 

قرلة لمر شو علا هاوه 
عن أقوال العللاء 

كا ثيت اللفظ العام ىق 
الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسم كذلك ثبت اللفظ 
العام ىق تشميت العاطس 
ورد السلام 


م أورده المعترض من 


صضفحة 
ه افاه يجواب 
طس فى الصلاة هو 
ورأى 1:١‏ 
م على متع الصلاة 
لى الى صلى الله عليه 
طة فى حال الخطيةء 
إثبات ذلك يالا ثار ل 
جاب الصلاة على منى 
ع اسه صلى الله عليه 
سم من اللتطيب وغيره 
رآيناه فى كتاب معزو1 
20 عالم معتد به 3 
, المعلوم أن محرد ول 
سحاق حجة عندنا إذا 
يئفه المر فوع مقدمة على 
ياس 4 
هور الصحابة على أن 
له تعالى : ” وإذا قرئ 
رات فاستمعوا له وأنصتو “١‏ 
ل فى استمّاع الموتم # 4# 


المجب من قياس المعترض 
فى مقابلة أقوال الصحابة 

المعتر ض ممن قال بعصمة 
سيدنا على رضى الله عنه 
الخنفية اسنثنوا عن مسألة 
مع الصلاة ما إذا قرأ 
اللحطيب آية ” صلو! عليه 
وسلموا تسلي) “ 

لا أعرف من مراده ببعض 
المتجاسر ن 

تضحيت الترفن ف يل 
الحديث “ 

الكلام على قوله : ” فإن 
المرء بيعب أهلية العمل 
بالحديث ”“ الخ 

فيا جب العمل قوراً وفيا 
لابجب 

00 المعترض أنه #تهد 
فى بعض المسائل منظور 
فيها 


4 


4 


1 


؟. 


0 


6 


هء 


لع 


صفحة 


الكلام على حديث ان رواحة 
الذى استدل به المترض. 
ف وجوب العمل بالهديث 
فورآ 

الكلام على قوله : ” نيقى 
أن من ترك العمل يالحديك 
لعدم أعل إمامةه به“ الخ 


437/ 


44 


بحث ما يتعلق بالدراسة 


السابعهة 
الكلام على قوله : ” يجب 


ترك قول ماثة إمام بثلاً 


إذا كان مخالفاً بالحديث 
الصحيح 5 

إن هذه الكلمة كلمة دق 
أريد بها باطل 

قورله : ” وجدنا حديئا 
خالفه الأثئمة الأربيعة 
مببى على محض الفرض ” 
5ك م العلياء الأعلام 


14 


16 


ص 


بأنه إذا خالف شير الواحد 
الإماع يقدم الإجاع عليه 
إن الإحاع المنقول بطريق 
التوائر يفبد الفرض الإعتقادى 
وإن الاحاع المنقول بطريق 
الشهرة أو الاحاد يفيد 
الوفجوب دون الفرضية 
الكلام على قوله : ” ولا 
عدم أخذهم للحديث إذا 
ثبت من حذاق الفن . 
الحك عليه بالصحة أو 
بالحسكى » الخ 

إن السلف إذا ردواحديث 
مهول العين و الال اجون 
العمل به 

ورجح ما عل به الخلفاء 
الراشدوث على ما ليس 
كذلك 

قال مالك : ” إذا جاء 
حديئان ممتلفان , بلغنا أن 


ا 
ظ 
ا صهددة 
ندين عملا بأحدها 
سه دلالة على أن 
ل فها عملا به “” بف 
ابسو داؤده : ” إذا 
ع الخيران عته صلل 
عليه ع نظر إلى ما 
به أصحابه مق بعده” الام 
لماع أهل المديئسة 
م عند المالكية على 
الواحد والقياس فو 
م من قال محجية إجماع 
ماء الأربعة 0١‏ 
رض قائل يأن قول 
ند مئ الأخمة الاثنى 
. متى أهل البيت قول 
.هم وأن إجماعهم اجماع 
ر ون 
. العيارات تدل على 
الحديث قد يترك العمل 
د السلف له 6م 


50 


3 


المعترض.س قائل بتقدم اماع 
أهل الديئة واجماع الأمة 
الإثتى عشر على شير الواحد 
الصحيح 
الكلام على توله : " حبى 
إذا لم يأخذ به أجلة القوم 
ملهم يعف بذلاك معلولا 
الذب عن صنيع الترءذى 
لم يدر المعبرضئ «حى قول 
الشيخ ولى الله رحمه الله تعالى 
الكلام على قوله : ” فلو 
رأينكه ما كتب بعضض هن 
المعاصرين < 

الكلام ءلى قوله : ” فإن 
فلاناً وهوشيخ تيخ هذا 
المعاصر ” 

وشيخ الشيخ وإن كات 
يدعى أنه عامل بالحديث 
لكل العرم على نقسه 
أن لاعخرجعين المذاهب 


3 


صةعدة 


كم 


كم 


/اه 


عه 


وه 


الأربعة 

والعجب العجاب أن المعترض . 
قد اعترض اق هله 

” الاراسات“ على مشائفه . 
وعلى آبائه 

القول بوجدان شيخ للشيخ 
حديئا مببى على حدن 
الظن إليه والمعترض يقدح 
على من ظن مثل هذا الان 
فى الأنمة الأربعة 

الكلام على قوله ” نهو 
عندنا إن شاء الله على بينة 
من ربه ” 

الره على قوله : ” وليس 
فيهم من ذكره - يعني 
حنشا - غير “ 

رواية حنش تقوت محديث 

* الصحيحين 6 
الكلام على قوله 
معارضة بين الحديثين مع 


اولك 


5 


57 


57 


3 


صصة أحده) “ 

الكلام على قرول الترمذى 
ىق حديث ابن عباس : 
أحمعت الأمة على رك 
العمل بهء وثقله عن احمد 
الجمع بعذر المرض 

أفاد الترمذى أن عمل العلياء 
على شخلاف اللنديث الصحيح 
ظاهراً يستلزم وجوه علة 
خفية قادحسة فيسه 
وأفاد أيضا أن علوم عل 
وفق الحديث 
يوجب قوة فيه 
وكيف ينكر هذا من يقول 
أن كل كاشف يصحح 
حديئا حكم عليه بالوضع 
إن العمل مما ترجح بعد 
وجود المرجح مجعل الحديث 
وإن صح غير معمول به 
ويسمى نسخا اجتهادياً 


ااضعءعيف 


1 الجمع من المممر ض 
٠‏ قول جديد 

م على الوجوه الى 
ها المعترض ق الجمع 
حديى ابن عباس 
ب الجمع بين الصلاتين ‏ 55 
على ما قال ق الوجه 
: ”فالممني من جمع' 
سلاتين الفائتة والوقتية 
قى باب من الكبائر “ 
الى قوله : ” فلايبيى 
ل الكراهة أو الحرمة 


٠.‏ 6م 


ع من اذه عادة 


"6 


7 


رقد ادعى أن هذا 
أقرب وجره ادمع 
على قوله :” وجوابه 
.وم وهم لايقولون 
الخ 

هذا من باب المفهوم 
- 


5/ 


8 


58 


اج - ؟ 


صضفحة 
الرد على قوله : ” وكتب 
أصلطم. تشهد باطلاق اعتبار 
ذلك » 25 
ليس فق كتب أصولنا ما 
يشهد ياطلاق اعتبار المفهوم 
أو إطلاق عدم اعتباره 59 
إن مقهوم الموافقة معتير 
بلا خلاف 54 
الإمام العينى من عمدة 
أصعاب الأصول والفروع 
ىق مذهبنا 95 
الرد على قوله ” والجواب 
الحقيق بالتحقيق عند هذا 
الفقير “ الخ 8( 
الكلام على اقوله 
: ” قالحصر على هذا 
المعى برجع إلى وقوورع 
صلاة الفجر والمغرب بغر 
ميقاتها “ الخ 2 


بع الجيغ فى حير مزردلقة 


دلا 


صسعحوة 


وعرفة هو قول ان مسعود 
وسعد بن ألى وقاص وغيرهم 
الكلام على قوله : ” رجه 
البطلان زعمهم هذا أن 
طلوع العجر فى هذا اليوم لم 
يكن ممايدركه عموم الناس 
بل خصوصهم أيضاً 3 
استدلال اللنفية محديث 
ابن مسعود على سنية الإسفار 
قد جاء لى الإسفار بالفجر 
أحاديث قوية 

عد السيوطى سندينكه ”أسقروا 
بالةجر ” من المتوائرات 


الكلام على قوله : فإذا 
ثببك مثل ذلك النص ق 
السفر عخص ذلك مسن 
هذا العموم 0 


ومزدلفة هو إخراج إحدى 
الصلاة عن وقتها ولم يثبت 


في 


الف 


74 


3175 


2724 


خُّ 


هذا المعنى ق .ص الجمع 
ق السفر 
وأما الجمع فى اللحضر ققد 
قام اتفاق الشافعية بل جمرع 
علاء الأمة على ترك العمليه 
الرد على مائقل 
النووى ف حديث ادمع 
أنه ” صريح ف ادمع ف 
وفك احدى الصلاتين “ 

الكلام على قوله : أخدر الظهر 
حيى يدل وقكث العصر” 
حمل أصصابنا لفظ *يدخل “ 
على معى 
العصر 


عن 


يقرميه دول 


قوله : فينبغى أن يكون 
المغرب قن أول دنحول 
العشاء “ مرق 
شى على ماوقع التنازع قبه 
إن اطير الى لايأقى بالحديث 


المو ضو 2 


باب قياص 


ض يقول بوجوب 
م بعنالحديث الصحيح 
ديث الضعيف 

ان عياس : ” أظته 
الظهر وعجل العصر 
. المغر بو عجل العشاء “ 
الروايات الى تدل 
ادمع الصورى 
كثيرآ من المائل 
اعلى أحاديث الطيرانى 
أى شيية أعلى 5-7 من 
الى 

'م على ابداء الاحتال 
المعتر ض 

» الألفاظ الى رواها 
ى حديث ابن عمرق 
4 

طراب ىق 
ام على قوله :” [خخراج 


الجديث 


اا 


م7 


7 


372 


0/9 ا 


4١ 


ان خزعة فى ” صصرحه “ 
أقوى بعد الشيخين “ 
التزام امن خزعة الصحيح 
ارد لاجعل جع زياداته 
محكوه؟ عليها بالقبول 

حك تعاليق البخارى وما 
آخحر جه لق غير الصحديح 2 
وما وجد فى مؤلف أطاق 
عليه “اسم الصحيح أوق 
مؤ لف معتير 

غاية مايقال فى أحاديث 
ان خزممة وأحاديث 
البو هو أئهما لا مر جان 
حديثا يعليانه مو ضوعآ 

إن أحاديث مولي معتر 
#"خاديك تطائيق الوق 
وط"حاديث الطراقن فق 
ا م ان 
الموضوعات فيا علا 

م يقل أحد منا ولامنهم 


كم 


81م 


45 


4 


بجواز المع ف اضر 
حملنا لظ الجمع “على ادمع 
الصوري حي لايعارة 
ألاية القطعية ير الواحد 
لايحوز عندالهنفية مخصيص 
عام الكتاب مخير الواحد 
ولا تقييد مطلقه 
ولاجله على المحاز به 


بها 


ولا منع عندنا قى مخسييص 
عام الكتاب و تقييد مطلقه 
بالاجاع مطلقا 

الكلام على قوله : ” عل 
جوز عقد الااجباع على 
خلاف الديث “ 
المعترضص قد عار ضى نفسه 
ىق قوله هذا 1 


البحث ف تفضيل عل, على 


الأشيكن 
قال على : من فضاى على 


ألى بكر وى جلدته حد 


كم 


كم 


كم 


بام 


لالم 


د 


15 





المفترى 
صمحة الحديث لاتنافى أز 
يدون متروك العمل كام 
يكون منسوخحاً 
الإماع مقدم على عن 
الاحاد ء 
القطعية مقدمة على الاجاع | 
لانساغ لانكار جواز الاجباع! 


على خلاف التديث إذا 


والأحاديث: 
يلثم 


كان آحادا 

الرد على ما انتقد المعمرض: 
على الإمام الث مذى قوله 
“لم يأخذ بهذا الحديث 
أحد من أهل العلٍ “ بقوله :. 
” وهذا! القول منه غريب 
جد “» 

الكلام على رده المع 
الصورى نقلاً عسن النووى 
بقوله : ” لأنه الف للظاه, 
مخالفة 1 محعمل » الخ 


كلام على قوله : كيف 
اى عليه أنه لم يعمل 
نه أحد من العلياء » 
مام الترمذى من النقاد 
نماظ الأآثبات 
بن يعتمد على قولهم 
ختلاف ق مذهب أنحمد 


الثمات 


جواز الجمع بعذرامرض 
ات 

كلام على قوله 
حديث ق كتايه ليس 


لم بؤولك أصلا وعمل 


: ” فإن 


-ن ادعى أن يعض 
حاديث الى ق ” سنن 
.مذى ” سوى هذن 
تديئن قد اجتمعت الأأمة 
سلى رك العمل بظاهره 
أت به 


مذى صدوق ثبت ثقة 


34 


9437 


4 


حجة عند حميم امحدثين 
و الفقهاء 

الكلام على قوله : ” بريد 
إن دقع اجرج يعتمد على 
وجوده “ 

إن الآول مجواز المع وقتاق 
الحضر بناء على دفع الخرج 
أى حرج كات خارج عن 
المذاهب الأآر بعة 

كلام الرمذى صر يبح ف 
أن نسبة ه1ذ! القول الى 
سيدنا الباقر وأبئنه غير 


يتاه 


الكلام على قوله : ” ومن 
لم حمل ججنواز, الجمع ق 
الحضر على أدى حاجة 
واتذه مذهباآ منى غير عذر 
رأساً الإمام الصادق “ 

بسط الكلام على قله : 


7 ومذهب واحدك منهم 


ل 


4 


54 


34 


15 


صفشبئحة 


يعنى - أهل البيت ‏ مذهب 
انه * 

الرد على قورله : ”” فلا 
احماع ممخالفة أهل البيت“ 
الانتقاد المشبع على قوله : 
< بل الحدى عندنا أن 
ما أحمع عليه أهل البيبت 
أو أهل المديئة المشرفة فعليه 
الإعماد كل الإعماد “ 
لاينعقد الإماع بأهل البيت 
وحدهم إلاعند الزيدية 
والامامية 

إن مهدى آخر الزمان هو 
الإمام الثانى عشر عند 
الرافضة وعند المعترض 
يازم على المعترض على 
هذا أن يقول إن الاحاديث 
الظنية لامجوز العمل بها الا 
اذا لم وخ قول واحد منهم 
اجماع الذافاء الأربعة ليس 


55 


لا 


4149 


باجاع 

قدثيت ىق ألوف من المسائل 
مخالفة الصحابة ومن يعدهم 
بالخليفة الرابع وبواحسد 
من ابئيه ويواحد من يعلدهم 
مس الأهمة الإثهى عشر 
إن سيدنا عيسى عليه السلام 
يتفق رأيه مع رأى ألى حنيفة 
أبوحيفة مان أكار 
الكاشفين العاز فين 

وهو ممن رأى الله سيحائه 
ق المنام 2 ورأى ر سول الله 
صل اللهعليهوسم يقظة وتناماً 
ماذا ريد المعثر ض مسن 
أهل البيت ؟ 

ماهو المراد من اجباع 
أهل المدينة ؟ وبيان 
اللاختلاف الذى وعم بين 
المالكية قى هذا الياب 

”ما مراد المعترض ههنا 


» ٠. 


المدينة 
دلسيل مسن الكتاب 
السنة أوالاجساع قام 
أن اجاع أهل البيت 
اع أهل المدينة معناه| 
ن أراد المعترض حجة 


اع أهل المدينة وحده 


ل ججة 
طراب كلام المعترض قن 
بة الإجاع 


لام على قوله ١‏ <“وعندى 
مالك أخحذ محديث 


بمع هذا من غير عذر 


1 

؛ سهو المعترض فى نقل 
نب مالك 

د اريف امن .مالك 
ا 


ْ الاعتراض الذى اورده 
رض على الرمذى 


1١1 


ل 


11/ 


/ا؟ 


الكلام على قوله : ”ويصاح 
هذا الحديث أن يكون 
متمسكا لسيد الأئمة كلهم “ 
الخ 

لا عى مانى هذا الكلام 
من سوء الآادب الى سيدتنا 
فاطمة والحمسة الطاهرة 
من آباءه 

ماذكروالمعترض من مذهب 
جعفر لايصح عنه 

ولو قلنا يثبوته عنه وثبوتث 
ما أسس المعترض فها قبل 
مق الكايتين لقضى على 
أقواله قن الجتمع ولضاع 
سعيه قى هذا الياب ؛ 
حيط عمل العترض فى 
الجمعم بين الصلوات 
المفروضات مدة عمره 
ان أحاديث الجمع من باب 
أتخبار الاحاد 


١14 


١14 


1148 


1١14 


لحلدلة 


1١ 


صفدة 
الرد على انتقاد المعتر ض 
قول الترمذى : ” انا كان 
هذا فى أول الامر ثم نسخ 
بعده “ أل 


الاجماع كك يكون دليلاه 


للنسخ ١١‏ 
العرمذى من العلاء العار فين 
بالناسخ والمنسوخ ومن 

كبرائهم وساداتهم يفن 
الكلام على قوله : ” على 


أنه اذا لم مكن المع 
عندنا لايقدم على النسخ 
مالم يوجد نص من الشارع * 
يعرف الناسخ بنخصه صل الله 
عليه وسلٍ و بضبط تأخر الناسخ 


يفيل 


والاجاع على أنه ناسخ 0 ١١7‏ 
قول الصحالى إنه ناسخ 
يفيك معر فقة الناسخ 107 


استتكاف المءترض من أن 


ج: 


7 
الشافعية والمالكية و الحنبلية ؛ 
ما معى قول الزهرى :, 
”وكانت رخصة * 
خط المدمرض هلى الثر مذى 
ماحعيم أحد هن العلياء 
محديث وجوب قتل ااشارب 
ف الرابعة لااعتقاداً ولا 
عل 
الاسام اللترمذى من 
الكاشفين أعظم شأنا من 
ان العرى والشعراوى 
حث ما يتعلق بالد, 
الثامئنة 
الكلام على قوله 
”فإذا سمعت فى الاجاع ما لم 
يقرع مععك “ الخ 
جواز الأخذ بقول عالم 
غير مجتهد مقيد عما إذا " 


يكن فاسقاً 


1 ج -؟ 
صغدة صفددة 
ية الإجصاع إتما ثبت الإمامين النووى والسيوطى 
حَدتك 065 مع أن كيها من أكار 
باع يدل على أن الأولياء الكبار ل 
ديث الظنى ‏ متروك المعفرض يعترف بأمذد 
ل 7 السيوطى عن النبى صلى الله 
دم على قوله : ” هذا عايه وسلم مشافهة لفن 
ى لنا فى حجية إءئراف المعترضن2 بأن 
ماع “ 3 0107 الأحكام الكشفية قطعية © لا"١‏ 
ان اضطراب كلام الرد على قوله : ” إن كل 
رض فق حجية الإجباع 8 أقم من الدلائل على 
روطهة أن لاجتاع الأمة تأثيراً ق 
رض لايشترط فى اجاع ايجاب القطع فنظور فيه ” ١"‏ 
البيت واججبماع أهل تدح المعرضص فق أفضلية 
.ديئنة هذه الشرائط الشيخين على على موس 
رعة من ساو بين ' اللملفاء 
ل بأن تقدم الإجاع 0 الأربعة فى الفضيلة فهو 
م لآراء الرجال على فضولى يفل 
.يث ليس بصحيح 8 أثبت إجاع الصحسابة 
أعجب العجائب أن والتابعن على أنفضلية 
-ترض ههنا رد كلاتى الشيخس - 0 


00 


قد تواار عن على : أن خير 
هذه الأمة أبوبكر ثم عمر 
من فض ل عل أعلى الشيخين فقد 
خخرج من زءرة أهل السنة 
نخريج حديث : ” لاجتمع 
أمى على الضلالة “ 

إن أقل عراتب أسائليد 
أحمد الحسن 

إن من الأدلة السمعية على 
حجية الإإجماع أخيسار 
آحاد توائر منها قدر 
مشترك 

ما الدليل للمعترض على 
عنجية الاجاعات. اذا ثبتت 
فيها تلك الشروط 

لايفيد المعترض موافقة 
الشيخ ولى الله المندى 
مادرى المعترض معبى كلام 
العارف المتدى 


1١. 


أطرال 


يران 


ينا 
يفن 


حَّ 
المعترض يأخذ باارأى مع 
اعترافه بأن الجكم بالرأى 
حرام 
الكلام على قوله: ”” ومما 
وجب التنبيه له ههنا أن 
كلام التووى” الخ 
جواز نسخ الحديث بدلالة 
الإجاع ثابت بالاجاع 
اأرد على قوله : ” ودلالة 
الإجاع على نسخ اللحديث 
م حيث كون 
ناسخا لأنه الموثر للقطع “ 
الكلام على قوله : لكونه 
آراء ماعة غير معصومة “ 
بيان الدليل على أن نفس 
الاجاع لاينسخ به 
القول بقطعية الاجاع لايناق 
احتال 


سئدة 


أن يكون “فيه 
غير ناش عت. الدليل 
الشروط- الى ذكرها 


وط الى أحلثها 
سن 

يعتقد الكشف حبجة 
ة بلزمه أن يقول 
ََ الإجماع 

شعرى ما معى قوله : 
ه عدم جواز النسخ مل 
6 المتأآخر “ 

مم على قوله : ”كيف 
"ْ التجاسر على الحسكم 
بيك القيغين . إبغلة 


َه« 


سه 

» الذى ذكره المعمرض 
أحاديث الشيخن 
ساديث غيرها ع 
5 1 

الإجاع الذى خالف 
شالشيخن 

3 جهر البسملة عار ضه 


لمحل 


حال 


15 


1١ 


1١ 


1١17 


الأحاديث الأمر الكشرة 
الدالة .على اسرارها ْ 
الكلام على قوله : وأمانسخ 
الحديث فلادلالة للاجاع 
عليه أصلة» 1 
لم يغبت أن ابن حزم كان 
يجتهداً مطلقا 

الزه على انتقاده كلام 
الصمرق بكلا شقيه 
الكلام على قطعية أحاديث 
الصحيحين 

من العجب تسلم المعترض 
هذا الاماع والحكم بقطع 
صدة أحاديث الشرخين 
وعدم تسليمه الاجماع على 
امتشاع اللصروج عن 
المذاهب الأربعة 

الاججاع القياسى إتما يترك 
به العمل باللحديث الصحيح 
الظى وإن كات من رواية 


١ك‎ 


54 


1١4 


صهدة 


الشيخين 

الكلام على «خول حيع 
الحفاظ فى أهل الاجاع ١٠6١‏ 
أحماب ” السئن الأربعة “ 


١6١ 


شانية 16 
يجوز أن يكون الحديث 
الصيحيم محذوظا عند من 
أيس من أهل الاجاع 

الكلام على قوله : ” قلنا 


ليس كل مشائخ الحديت 


1١64 


» - 


ظاهرية و١‏ 
شذوذ الظاهربة لايضر ف 
نحقق الاجاع ه16 
سقط العدالة بالتعصب 
والسقه . /اه ١‏ 
الظاهرية الجامدة ومنهم 
إن دز م متعصية شمتة /اه١‏ 
الإجاع القاسى ليس 
محمجة عند الظاهرية م١‏ 


اجساع غير الصحابة ليس 


مر 
صفحة 
ياجاع معتعر عند الظاهرية ١69‏ 
أجاع الصحابة <دجة عند 
الظاهرية إلا إذا كان السئد 
قياس كك 
الكلام على قوله : ” وليس 
كل من يطلق عليه الظاهرية 
فى العرف ممن لامخرق 
خلانه الاجاع” 0 "وا 
ان حزم ظاهرى فلا يقدح 
خلانه فى الاجاع 1 
إن حزم وان كان من 
ثقانهم إلا أنه من المفر طن 
ل مذهبه يلح 
اعتراف المعترض أن 
الظاهرية اللحامدة خارجون 
عمن مرق الاجاع عخلانه 174 
تعريف الاججاع 156 
لا استحالة عقلاً ولاعادة 
ل أن لايكون الحديث 


فو ظ عند محتهدى 


عضر واحاد 

الكلام على قوله : وكيف 
يجوز هذا مع أنهم 
معصومون فى اجتاعهم “ 
دعوى أن القياس الذي 
هو سئد الاجسماع قياس 
فى مقابلة النص خطأ ظاهر 


50 


١56 


مهدا 


الكلام على قرله: ”وإلا فى ' 


حقيقة الأمر ليس حديث 
صح ثبوته عنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا 
وقد تشرف عالم من 
علاء الأمة بالعمل به ” 
بق التلوع. أنه مجر الخ 
قبل العمل 

نشرف عالم بالعمل 
لا ينتهض دليلاً على ثى 
الإجماع 

كيفت يلزم من القول : 
أن الإماع يدل على 


165 


ككا 


كل 


نسخ الحديث اتعطل ق 
كانه ٠التردسية‏ 

اعتقاد العترض بأنه : لامخرج 
الحديث عن المذاهب الار بعة 
لا بجعل عدم العمل به عن 
يع العلياء غير جائز 
الكلام على قوله : ” فإن 
كان مما اتفق عليه الشيخان 
مثلآجب أن يكون الاجاع 
قد نقل إأينا برجال كر جال 
هذا الفرق الذى ذكره 
المعترض اختراع منه لم 
يسيق إآيه أحد من العقلاء 
وهذا الكلام من المعترض 
قلع منه لإعتبار الاجياعاتث 
اأنقولة فى كتب الحديث 
والفقه 

الآجاع على جواز النقل 
عن الكتب العتمسدة 


ده 


/اك1 


نولا 


/لا 1 


/ا1 


لا 


ولو بلاسئد لكل 
على المعترض أن يقول . 
بهذا الفرق فى اجاع أهل 
البيت وإجاع أهل المدينة 
أيضا 

وعلى المءنرض بيان ثبوت 
هذين الإجاعين بهذا الوجه ١74‏ 
نقل الإجاع إإينا كنقل 
السنة » قد يكون بالتوائر 
وقد يكون بالشهرة وقد 
يكون مخير الواحد 

الاجاع 1 5 على الحديث 
الفانى إن كان تقل إلينا 
بالتوائر أو بطريق الشهرة 
وإلا فيقدم على ”القياس 
إن أكثر اجاعات الشريعة 
نقل إلينا بطريق الشهرة 
القول بأن : الاجاع الذى 
نقل الينا بطريق الشهرة 
وليس .جاله رجال الشيخن 


158 


158 


لكل 


158 


ع 


لايقدم على حديث 
” الصحيسين خلاف ما 
قال العلاء 1 15 
الرد على قوله : ”فالإجاءات 
ابى تنقل معلقات ليست هما 
ترك بها الأحاديث”“ 1# 
انذكار المعترض عن كون 
الإجاع والقياس حجتين 
شرعيتين .1 
الناسعة 
الكلام على قرله : ” وهو 
فى التحقيق عيارة عن 
أصحاب داؤد » لاا 
الكلام على وله : ” وذلك 
لعدم قوطم بالقياس مطلقاً 
حبى فى العلة المنصوصة 
والجلية “ فل 
القول بعدم جواز القياس 


فى العلة الجاية فقد صدر 
عق جميع نفاة القياس 
القول بعدم جواز القياس 
فى العلة المنصوصة فقد 
صدر عن ان العر فى 
تصريح السيوطى : بسأن 
الإجاع لا ينخرق حلاف 
الظاهرية 

اعئراف المعترض بأن 
الظاهرية مما لايعب بهم ولا 
بأفوالهم أئمة الحديث والفقه 
هل الظاهرية فى حكم أهل 
البغي 38 

إذا اجتمع أهل قرية على 
ترك الآذان أو اللحتنة حل 
للإمام قتالهم 

الإنتقاد على قوله : ” مم 
أنهم ما قالوا به منصوص 
من رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 


م » 
مد 4 يدق 4 


ا١ا/ا‎ 


١ا/ا‎ 


يرون 


ايفن 


لفن 


15 


ه/ا1 


الكلام على قوله : 
خطأهم إلا من 
جمودهم على ما ورد 
الحديث فيه مع وضوح 
أمر التعدية ق غيره 
الكلام على قوله : ” وإن 
أراد ما يعمهوم وغير هم “ 


«2 


قد ثبت عن الإمام البخارى 
فى ” جامعه الصحيح “ 
قياساك شبى 

البخارى مجتهد ليس من 
الظاهرية ولا من أهل 
الظواهر 

حكاية فتيا البخارى بثبوت 
الحرمة بين صييين ارتضعا 
شاةء وأخخر اجه سُ «عارا” 
يسيب هله الفتيا ْ 
كان أي وحص الكبير أجل 
علماً وقدوة ق عيذ 
كان البخارى وقت اتخراجه 


كلا 


/ا/ا1 


لا 


يفنا 


1١4 


اها 


عن ” ارا ” ما بلغ مياغاً 
منى الدرث ما بلغه بعد 
الإخراج ما كان عن 
ألى حفص فقط 

كان أبو حفص مجتهد 

يان سنة ميلاد الى حفص 
ووفاته ْ 

بيان عام ولادة اليخارى 
و وفاته 

كان البخارى حين مات 
أبو حفص ان ثلاث 
وعشران سنة 

كان أول رحلة اابخارى 
سنة عشر ومائتين 

قال البخارى”: صنفك 
كتالى الدامع ق المسجد 
الخرام 

أقام البخارى فى تصنيف 
الجامع ست عشرة سنة 
ولم مجاور ممكة هذه المدة 


1١1م٠‎ 


18 
284 


ك1 


يحل 


15١ 


فل 


ولحل 


0 

صفدة 
كلها 154 
قال البخارى : أرجت 
كتان الصحيح من ست 
مائة ألف حديث ٠‏ ولم 
أعرج فى هذا الكتاب إلا 
سمبحاً وما ركت من 
الصمحيح أكر 1545 
ذكر ما جرى بعن اليخارى 
وشيخه الحافظ الذهلى 1 


كان الذهلى يقول :الآ 
مجلس إلينا مى ذهب بعد 
هذا إلى محمد ن اسماعيل ١98‏ 
قال الذهلى : لا يساكنني 
محمد ن اسماعيل ق 


البلدة لحل 
تزاع آمير '” عخارا “ مع 
الإبخارى /151 
نزول البخارى ”مخرتنك“ 
ووفاته 144 


ما وقسم مل الإمام 


أنى حفص 6 اابخارى 
مف مما اتفق لله مع 
شيخه الذهلى 

عد ألى حفص من متتجاسرة 
الفقهاء مما لا ينبغى 

الكلام على قوله : وأما 
أصحاب الظواهر فهم أهل 
الحديث خخير أعن العمل 
على الأرغضى » 

إن القياس اللابى ك]) يقول 
به أكثر الفقهاء يقول به 
أكثر المحدثئين و العرفاء 

م يذكر اجوان القباس. إلا 
الفااهرية والقلائل منى 
الصوفية والمحدثين 

الرد على اللتطاى ق زعمه: 
” أن أهل الرأى أصصاب 
ألى حنيفة “ 

الكلام على قوله : “والتأويل 


سو الماجة م ام* 


5 


نينا 


النصوص على ظواهرها 
الكلام على قوله : *فهؤلاء 
لايبالون بآراء الرجال إذا 


خالفت الظواهر “ 00 
القول بأن الظاهر كالنص 
الناطق قول مترع حل 
الإنتقاد على استدلال 
الأؤلف بالحديث ق كون 
الظاهر كالتصص ملق 


حث ما يتعلق بالدراسة 
العاشرة 
الكلام على قوله: “وذ كر 
الشيخ أن ما روياه أو 
أحدهما فهو ' مقطوع 
بصاحته “ ينف 
إن كلام البخارى ق, 
“جامعه” يشير إلى [ختيان 
ما قال النووى دليف 
الإنثقاد على دعوى |* لزم 


د الآمرن إما 
٠‏ »6 الخ . 
لام على قوله : ” فإن 
ل العمل والإجاع عل 
جو بيه معلول بالإجياع 


لى الصحة “ اضف 

' نسم أن الإجاع على 

.جورب قبول العمل معاول 

لاجاع على الصحة 33> 

لإجاع على وجوب العمل 

والقبول بأ<باديث غر 

” الصحيحين “ شابت 

أيضا ١‏ نلف 

الحديث الحسن أيض) 

مقبول العمل من الآمة ‏ لاا 

لا يلزم من اجاع الأمة 

على العمل الإجاع على 
يفف 


0-7 
حت 


صفيدة 


مفيداً القطع بصحة ما ىق 
” الصحيحين“ لكان مفيداً 
لاقطع 1 ماق أحدهاء 
فيطل قرهم بعر جيح 
أحد ” الصحيدين ”" على 
الآخرء و ا تسيمهم 
الم.حيح إلى سبعة أقسام 


هدراً 
الكلام على قوله : “والقطع 
نما صل من الإجاع 
على الصحة “ 

كيف الجمع بين قولى 
ابن الصلاح 

الكلام على انتقاد المعترض 
قول الحافظ ابن مج 
” إلا أن هذا مختص ما 


اه 


0 يسم التجاذب بن 
مدلوليه » 

كيف خنى هذا الأمر 
الجلى على المعترضن الفَاء لى 


لشف 


لف 


الحمض 


كوف 


الذى ! 


الكلام على أن ما التقد 


رف 


5 
عليه من احاد يث 
.6 


1 الصحيددين هل هو 


مستثى عن الصحيح وما 


يجبا بيه العمل من غير 


نظر ووقفة أم لا تضق 
حل ها أورد الحافظ فى 
كر الليي ةا 
الإشكال ضف 
الرد على قوله : ” بل هو 

مما اجتمع عليه الأمة “ 2 «سم؟و 
اعتراف المعمترض بأن 

ان حزم من الظاهريسة 
الحامدة كداؤد أوفوف: 
كان المعترض ممن يقول 
مجواز حميع المعازف والملاهى 
وباستنانها مطلقاً ونيف 
ذكر بعض فضا المعترض 

فق هذا الباب اريف 


اا 
صفحة 

الكلام على قوله : 
” فجميع ما ق الكتابين 
يحب العمل به © 
الكلام على قوله: «المنتقد 
منها لم ينزل عن أعل 
درجات الصحة 
ليس ق النثقد التلى 
بالقبول فلا أرجحية فيه 
الكلام على قرله : ”“فثبت 


نأرق 


و 
و 


أنه فى أعلى درجات 
الصحة “ 

الإنتقاد على قوله: > حبى 
5 المتقنون حكا لبا 
أن كل ما ضعف من 
أحاديئها فهو مبّى عل 
علل ليسسته بقادحة “ 


لهف 


خرف 
إن النتتقد منها تنزل 
درجته عن أعلى درجات 
الصيحة 

الكلام على قوله : 


ليكرفا 
د فا 


صفحة 


أعظم انتضاح من يظن 
من أهل زمائنا أن الإنتقاد 
يوجب الوقفة “ عرف 
وجوب رجبيح قول 
الغبخن على قول ذيره| 
مطلقا مالم يدل علية دليل 
ترجبح الحافظ الذهى 
والعسقلاقى قول غيرها 
على قرلا 

رد المعترض فى ” رسالة له 
فى عدم جواز نكاح البالغة 
بلا ولى “ قول البخارى 


بحث ما يتعلق بالدراسة 


الحادية عشرة 


بكرف 
خرف 


اخرف 


الكلام على قوله: “الدراسة 


الحادى عشر “ احرف 


ليس ق العلياء لي يدعى 
دشنا وأة حديث غير 


7 الف حيحن خد يشها 


١- اج‎ 7 

صفدة 

الصحة مطلناً 346 
الرد على انتقاده عل الشيوخ 
ان الحام بقوله : بريد 
بهذا الكلام الإنتقداح 
فها تمالأات عليه كلمة 

الحدثن ملفا وعلنا “ 4000؟ 
ودره ما ال إن اليا 
ىق تصانيف الشافية 

والحنفية 1 
ما قاله ابن الام وافقسه 
عليه شارحا ” التحرير “ 
وعلى القارى وعبد ان 


الدهلوى ومحمسد أكرم 
النصربورى وهر محقيق لا 
هر قول أصصاب المذهب 

القول بعلو ما فيها على ما 
فق أحده) بعد الم بقطع 
الصحة فبها نحم 

تأليف ” الصحيحين “ إنما 
كان بعد الأمة الأربعة 


فق 


دان 


دكت عكن. .هم رجي 
أحاديئهما على أحاديث 
غيره] وترجيح المقلدن 
0 معثير عند الأئمة ْ 
ل أى الأنمة الأربعة أعلى 
شأناً من ر أي البخاري 


ومسم فيكون رجيحهم' 


أعلى من ترجيحها 

لم يقل مسثئلة ترجيح 
” الصحيحين “ عن الأنئمة 
الأر بعة ولا عن أصاب 
5 الصحاح الستة “ 3 

قول اللتفية مؤيد مما قال 
البخار ى ننه : # وما 
تركت من الصحيح أكثر “ 
الكلام على قوله: ”وغرضيه 
من ذلك كما قال الشيخ 
الدهلوى تأيد مصادمة 
الفقهاء الحنفية بالمحدثن 
وجه تعبير الشيخ الدهلوى 


راق 


34 


54 


رذن 


5345 


يدن 


صفدة 


الحنفية بالفقهاء والشافعية 
بالحدثئت فى هذه المسثلة 

لا كانت المذاهب الأربعة 
تاليف 
ألص.حيحين * لابد أن 
يكون 'اثبات رواية كل 
مذهب بالحديث مع قطع 
النظر 


أخ ده 
ل 


ل 


م 


عن ابخراج من 
الإنتقاد على دعوى المعترض 
أن المذهب الحتى لق 
الأغاب على خلاف ما قى 
” الصديحت» 

كإن البخار 7 يتهداً 

كان مسلم شافعى اذهب 
ليس الوفاق بأحاديئها إذا 
كان الوذ مثيه أحد 
الأصول الأربعة من شرائط 
صمة اهم عسئلة شرعية 


إن فوقية مرئبة ”الصمديحين “ 


5 


516 
345 


لان 


لا بجعل المذاهب المأخوذة 
من الكتاب والسنة غير 
مقبولة 
إن عيسى عليه السلام 
ين يؤل من السياء يعمل 
عذهب ألى حنيفة الإمام 
ليس فما ذكره ان الحيام 
ابطال مزية ”الصحيحين “ 
بل هو من قبيل تشريفها 
وأداء واجب تعظيمها 
لا ابطيال لخصوصية 
” الصعصديدين “» إلا فا 
يحين 5( 5 
وجد ؤيه شر طئ) 
5 المعترخضى أن رواية 
الأعرالى كرواية على 
لا دلالة لكون ”الصحددحين “ 
أصح كتاب ف الصحيح 
على أن كل فرد فرد من 
أحاديثييا أصح ْ 


قاد وجدك على فضل 


5-0-6 


557 


>35 


535546 


1 


50 


9 


صقفددة 


ألى حنيفة 
اجاع لم يوجد مثله ق 
فضل البخارى ومسل على 


غيرهما 


على الثلائة 


أمد ن سنيل أعلى شأنا 
من البخارى ومسلم بل 
الأمة الأربعة فاضاون 
عايها 

الكلام على قوله : ”حى 
يقول - أى الطحاوى - 
ها قال أبو حنيفة باطل “ 
لا يفى إلا بقول الإمام 
إلا لضعف دثيل 

لا يلزم من ةق ضعف 
دليله عند مثل الطحاوى 
نحقق ضعفه ق نفس 
الأمر 

لاوهن فى الروايات المتقولة 
عن ألى حنيفة اغالفة لظام 


يل 3 


دا ديث الصعديحين 5 


دا 


٠ه‏ ؟ 


5 


إذا أثبتها قوله عليه السلام 
لا يجوز إطلاق افظ 
ع2 ساطان السلاطين 011 على 
أحد سوى الله تعالى 

إن الأنمة الأريعة وبعضة 
من احدثين أعلى شأناً من 
اليخارى و مسلم فق صنعة 
الخديث 

الكلام على قوله : ” نم 
ببق ريب باجاع العلاء ى 
تقدم البخارى على مسلم 
ثم مسلم على أهل عص ره“ 
الإنتقاد على قوله : ” فلا 
يعرف شرطه| إلا بتصر مهما“ 
ما الدليل على عدم جواز 
سواع - الحافظ الناقد 
العاروف بأحوالما ونا قرراه 
من شروطها 

تأليف الحازمى كتاباً ف 


1ه ؟ 


م" 


برك 


مم؟” 


تين 


تيان 


شروط الأنمة 

نقل'ها قال ان طاهر 
فى شرط الشيخن 

المراد بشرطها رواتئها مع 
باق شروط الصحيح قاله 
العسقلاى 

لا يلزم من عدم تصر نجع 
بشرطها أن لا يعرف 
شرطها 

الإنتقاد على قوله : ” وم 
يوجد بالإجاع ق عصرهها 
ولا فيا بعد ذلك مثلها 
فى هذا الفن » 

من المعلوم أن الإمام أحمد 
ابن حنبل ونظائره كانوا 
من الماصرين للبخارى 
وهم أعظم منسه قف الفن 
وإمامته بالضرورة 

الم بأن فيا بعد عصرعا 
لم يوجد مثلها خير اكير 


0 


وه" 


مه" 


ك1 


إن عسلان بأن اشتهسد 
مفقود من المائة الرابعة 

بسط الكلام على الوجوه 
الثائية التى أوردها المعترض 
لإئيات عدم المساواة بن 
روايتها ورواية غيرها 


وإن كان على شرطها 


الكلام على قوله 5 “الوجه 
الأرلك أن الشيخن لذ 


يكتفيان فى التصحيح عجر د 
ال الراوى فى العدالة 
والإتصال بل ينظران 
فق حالبه مع من روى 
عنه “ 

الكلام على الوجسه الثالى 
الذى ذكره المعترض 
الكلام على الوجه الثالث 
والرابع 

الكلام على الوجه الحامس 
والسادس 


صفحة 


كه؟” 


/اه؟ 


لاه" 


54 


لحنكنا 


لان 


3 


الإنتقاد على قوله : 
رما يو جد محاسن 


هه بل 
اكثيرة 
ف أسناد فيه متهم قر وان" 

حاشالله أن يورة البخارى 


حديث المنهم ى ”صصيحه“ 


مريان تابعى » وقيل اق 
ذكر من روى من , الكتيراء 
عن مرواث 


قد روى اليخارى عن 
مروان منفرداً أحاديث 

قال السخاوى : ” قد 
تتبعت ما نسب إلى مروات 


من إيذائه لأهل البيت فلم 


سيت شي منهآا 54 
قال عروة : ” كان مروان 
لا يهم فى اللعديث “ 


الكلام على قوله : ” بعد 
الوقوف عايه هن طريق 
آخر عندهم 6“ 

إن مجرد الو قوف على 


9 


1 


لمانا 
5351 


كد 


لض 


يلض 


نهف 


يلف 


طريق آخر من غير إراد 
لا فى #صصريحه” لا يدقع 
شيئاً عن البخ'ارى 

معتقد المعترض فى مروان 
أنه ملحد شرر كافر 
رسالة للم 
”مواهب سيد البثر “ 
الكلام على قوله : ” وما 
حمل على ذلك إلزام ٠ن‏ 
يعتقد شخصاً “ الخ 

مريى الإلزام لا حمل على 
أن رج حديث المنهم 2 
”الصحيم » 

الكلام على قرله : ” ومن 
هذا القببل روابة على بن 
الحسين عن مروان “ 
جعل رواية زين العابدين 
عن مروان من هذا القبيل 


للمعترض مماها 


محتاج إلى سئد 
الكلام على قوله ىق حق 


صضفحة 


وض 


ردس 


رض 


تنكف 


53545 


>33 


>” 


صفحدة 
مروان : ”مع ماله من 
مويقات الأعمال وشنائع 
الأفدال “ 6 
والذى أعتقد أنه إن كان 
من مبغضى آله عليه السلام 
فتنحن منه ريئوث 6" 
الكلام عل عولة وريد 
من له خيرة عنده مروان 
من مشاه ب أى على 
ان الحسن ل حل 
وعدا الأمر قد أثبته 
الذهى وان حجر ملكا 
ما استدل المعبرض مكاية 
سقيان قياس غير صصيح مض 
اثفةوا على رم رواية 
الموضوع للف 
الكلام على الو جه السابع  ١510‏ 


وهذا الوجه السابع لا يفيد 
إلا رجدان حديثها على 


حديث غسيرهم) وهو له 


باق إاساواة ق الصمحة 
دعوى الإجاع على, أنه 
لا يوازيها أسد من اأشاح 
العظام دعوى غير #تريدة 
هن المعلوم أن الأحاديث 
الى جاء ما البخارى ق 
مصنفاته ع * الجامع 
كثير منها «رجوحة 
شروع اكلام فى انتقاد 
الوجه الثامن » وهو التلنى 
على أحاديث ”الصديحين“ 
الكلام على قوله 
”فهذا الدليل على مزية 
الصحيحين “ 

اق" الأعة * الميتنينك :- 
يتقل إلينا بالتوائر ” 

لم يعرف أن اجاعهم كان 
على وجوب العمل ما 
فيهها أو على الحم بالضعة 
الإصطلاحية أو على أنه 


صفدة 


ويا 


؟ 


558 


558 


ليكهض 


56 


أ 


صفحة 


قطعاً 
القدر امن أنهم اتفقوا 
على وجوب العمل عا فيها 
وهو لا يستازم الصحة 
فضلاً عن القطعية 
المعترض ينكر الإجسباع 
ويحتج به 

إذا حسم الماهر المتقّن 
العارف بأن هذا الحديث 
رجافها كان تلى الأمسة 
حاصلاً فى رجاله 


كلانه عليه السام 


إن الأمة اتفقت على 
وجوب العمل بكل ما صح 
ولو لم هرجه الشيخان 
العمل مخير العدل واجب 
ف العمليات 

الإجاع وتلبى الآمة كا 
ثبتا على قبول ما فى 
”* الصحيحين “ ووجوب 
العمل بما فيه)ا كذلك ثيتا 


55389 


558 


الحض 


يض 


لض 


صفبحة 


على قبول أخخبار الاحاد 
الصديحة واللسنة 

هما هى إن 
وجوب العمل ما فيها من 


غير توقف ولنظر لات 


إن امزية 


غيره| 

الإجماع على الصحة 
الإصطلاحية لا يلزم من 
الإجماع على وجوب 
العمل مما فيه 

الكلام على قوله : ” أللهم 
إلا أن يقال :» لم يعهد 
فق الشريعة المطهرة فرق 
بين وجوب عمل وحمل “ 
الحم بأن تلتى الآأمة الها 
بالقبول تواكر به التقل 
دعرى غير #عرعوة 

ان الام وغيره من 
الحنفية قالوا : أن ما هو 
على شرطها| بإخبار متةقن 


؟ 


ىف 


يفف 


إنففا 


تف 


م 


اا 

ص شددة 

عارف فهو كرويها 74" 
الكلام: على قرله : ” من 


أن سيقها على غيره) مما 
سبقت به الكلمة الإطية ” 
الرد على اتتقياد المعترض 
دعوى العلاهة ان أمير 
الحاج فى باب التلى 

أن توائر التابى سلفا وغعلفا 
1 يسقاز م كلام العلامة 
أن القول بالإجاع عليها 
لاف الواقع 

إن العياء لم يتلقوا كل ما 
فى الكتايين بالقبول 

أن الإجاع على وجروب 
العمل عمضموته] وغل 
تقدمها على معارضها 
0 

الكلام على قوله: ” ونقول 
أفاد ذلك أن القول بكون 
الأحاديث الثى تكلم ف 


14 


ا 
ا ؟ 


يكف 


لض 


إأغحفا 


رجاها راجحا على ما ى 
غيره| م < 

مدععى الشيخ والعلامة 
أمر ان عدم التلى لجميع 
ما فيها » وأن ما أخرجاه 
يساوى ما أخرجه غيره| 
إذا كان بشرطها 0 

ما أفاد كلام العسلامة ما 
ذكره المعترض 

المعروف من عادة ين اليام 
أنه ينقل فق ” نحرره “ 
أصول مذهيه العابئة عن 
عن إمامه أو الأصول 
المأخوذة عن كتب المذهب 
الكلام على قوله : ” ءن 
أنه لا يوجب نحم رجحان 
الكل » 

ن قال بتحكم رجحان 
الكل فإتما قال فيما جاء 
على شرطها 


ف 


لهف 


يفف 


ذف 


يفف 


عن 


2 
الكلام على قوله 7 


” وقد 


الحديثية على أن جرح 
الجبارح فى حديث الكتابن 
إنا يؤر فى فقد القطع 


بالصدة “ 4" 
دعوى الإجاع هذه باطلة 7/6" 
إن الدارقطبى وغيره 
ضعقوا مائتين وعدثرة 3 
أحاديث الكتاين اف 
إن النسائى ضعف ججاعة 
أخخر جَ هم الشينان ا 
جرح كثير من الحفاظ 
المتقدمعين والمتأخرن ق 
رجالا 5 أجمد وأبودائد لحف 
إختلاف البخارى ومسلم 
ق التصحيح لف 


الكلام على قوله : ” إن 
أعلى درجات الصحة عند 


أهل الفن ما أخرجاها ى 


» الصحيددين “ 

هذا المبى غير مسلم عند 
إالحنفية إذا وجد حديث 
صصيح على شر طهها 
انكلام على وله 

” فتصحيحها لا يقابله 
تعليل غيره| 5 

إِذا كان الجاررح مثلها فلا 
محل هذا الكلام 

الشيخان ليسا تعصومين 
من الزلل واللتطاء 

إعتراف المعترض أن مسله] 
أتى فى ”صصيحه“ أحاديث 
ضعيفة وأن البخارى أتى 
فى ” جامعه »“ أحاديث 
المتهم 

الدارقطى الم يعرف له 
عصبيته على البخارى ومسلم 
القول بأن الشيخن قد 
اجتمعا مع الأمة سوى 


للفلا 


>34 


5 


181 


ع5 


نفر يسص ممق انتقد على 


حمة تلك الأحرف أأيسرة 
غيو صيح 1 
من أحاديثك قال 
بعسدتها البخارى وءسل 


ضعفها وكذ؛ بالعكس, 
اخُنفية يقولون يعددم 
رجحان غير النتهقد مما 
فيما على 1 ىَّ غير »ا 
وواجد ايه شر طهيا 
الكلام على قوله : * لآنا 
:#ول عدم اجرح مع 
التصحيح من حرج واحد 
ل يساوى تصديح الأآمة 
وفيهم الشيخان “ 

هذا مس فى غير المنتقد وأا 
قتصحيح الأأمة “فقود فيه 
وإن كان من رواية أحده| 
فتصحيح الثانى أيضاً «فقود 
الكلام على قواه : ”وليس 


1م58 


1 


لين 


"1 


انديكن 


ابخرح 
يعتى بده كجرح ابن 
> الخ 

وهذا لا يستلزم بوت 
إجاع الآمة مع الشيخين 
على القبول 


جرح مشسل الدار قطرى 
والحطيب فق الإمام ألى خخنيفة 


من كل جارح ما 


الؤوزى 


من باب جرح الرجل 


المتعصب 
وجرح مثالها ىق بعض 
رواة الشيخكن ليس من 
هذا الباب 


أبن إترار الدارقطئى وغيره 
أن للشيخن عن ذلك 
أجو, 00 

1 يعبت الوجاع على قبول 
جميع ما فى الكتابين 
فضلاً من 


ما فيهها 


صفحة. 


اوناكو 


اودكا 


لكين 


اردلكيا 


صفحدة 


لا يقبل طدن السدارقطى 
إذا انفر د به لا عرف 
من عهدبية4 


ع 


نحاسد الدارتطبئى على 
ألى حنيفة 
الكلام على قوله : ” لأآن 


ترك العمسل ق بعض ٠١‏ 
وقع من أحاديتها ثمن وقع 
03 بقع إلابعار ض ( 
الكلام على قرله : 
3 ومسئيس الاجة ق العذر 
عن أنى حل مدة ف ذلك 
أكثر من لكمرة 
القياسات “ الخ 


غره 


لا حاجة لأنبى حنيفة إلى 
هذا العذر ْ 

وشرط صصة القياس عدم 
النص »2 فنسبية القياسات 
المتالفة بالنص فضول 
كشف العارف السرهندى 


١ 


أ علو شأن مذهب 
أأى حنيقة 

أقول الشعرارى محمول على 
'الفرض والتقدر 

ما لم يصح 1 الإمام 
لو صح عند بعض امحدثين 
بعده فلا يعتد به قى 
مذهيه 

الإمام أبو حنيفة رجلمن 
رجال الله يلتجأ إليه فى 
الحديث والفقه 

ماذا جب من الإعتقاد فى 
حق الأثمة ؟ والإنتقاد على 
الشعراوى فى هذا الباب 
القول بكثرة القياس فى 
مذهب ألى <نيفة دعرى 
خلاف الواقع 

قول الشعراوى : لا كانت 
الأدلة متفرقة “ لو صح 
لإستلزم كثرة القياس فى 


صفحة 


ممم 


ج 5 

صفحة 

جميع المذاهب وم 
حث باوغ أحساديث 
« سحن انام 

أبا حنيفة حكن 
المعثر ض قد أذعن لأاهل 
الكدف فلم لا بحسل 
الإمام أباحنيفة من أهل 

الكشف كن 
الكلام على قوله : ”وم 
يلزم من ذلك أن لا يصح 

عند الحقاظ بعد “ ممم 
5 تصحيح الحديث ى 

هذ الأزمان ا 
الكلام على قوله : ” وقالوا 
لو كان الحديث صحيحا 

لصح عند ألى حيقة “ 80.م 

أن من قال بهذا ؟ ام 


إذا تمسك أبو حنيفة بالسنة 
علم أحد الأمرن إما عدم 


حوة وديث الخصم أو 


مر حو عديةه 

واحمال عدم بلوغ الحديث 
إلى ألى حنيقة مرجوح 

0 المعساوم أن الكتب 
الفقهية لم يذ كر فيها إلا 
أقوال الأعق واو وجدوا 
تخريحاً ذكروه يلفظ 
التخر يج 


كتب ظاهر الرواية قد 
حم فيها أقوال ألى حنيفة 


5 المبسوط * عندنا مو جود 

ى مان مجلدات 

تفصيل كتب ظاهر الرواية 
1 فى عون را 4 
“الكاى” التسى غير الكاق 

ام الشهيد 

#مصيل الكتب الأربعة 


الى صنعها محمد لذكر 


. 


دلم؟ 


أقوال الإءام افكتوعنة : 


(3 


الآر ل الى رجع عنها 
إن كانت الرواية من غير 
ظاهر اارواية صرح الشراح 
أنها متروكة 

امدرن بنوا أكثر ها على 
ظاهر الرواية 

٠‏ فهمه أصعاب الأآنمة 


هذا الباب خروج عن 
الإجاع 

لوكان فق مذهب أى حنيفة 
قياسات تار جة 8 دائرة 
الحديث لما أفتى بقوله 
الصناديد من المحدثئين 
وكيع كان يةنى ول 
ألى حنيمة 

الليث 3 سعد كان على 


مذهب ألى حنيفة 


بالكن 


دض 


لضن 


رم 


كنض 


لان 


حبى النطان كان يفى بقول 
إألى حنيقة 

9 الحئقية مسعر بن كدام 
وهؤلاء كلهم أعظم شأنا 
من البخارى ومسم 

:الكلام على قوله: ”وخرج 
إمنه أن الأقيسة الغسير 
:الولية الى كتب الحنفية 
'مشحونة مها غاليها لا يستند 
إن أن حو 

البني الأقيسة الخمر الجليسة 
غعر مستندة إلى أى حنيفة 
ققد أت الكبار ف كجيع 5 
الكلام على قوله: ” فيمثل 
هذه الأقيسة يترك صحاح 
: الأحاديث متجاسراً » 

4 يعرف فى المذهب مجرد 
قياس كان على لاف 
الحديث وعز أئمة المذهب 


:عن الجواب عنه 


د 


م 
وم 


تلقن 


لضن 


15 


ان 


كلام 


8 حا 


دأب المععرض وديدتس»ه 
رك الحديث الصحيح إذا 
وجد شيئاً من أصل 
الكشف خيلافه 

الإنتقاد على تقول المعترض: 
و م بعل عصره لا اى 
أى حنيفة سالا اجتمع 
التابعوت وجلسوا لامك 
العلم عنهم « الخ 

محث تابعية الإعام أى حنرفة 
ل يصح إجماع التابعين 


بعد انقضاء عصر ألى حنيفة 


.لو أمكن ما قال المعترض 


فى حق ألى حنيفة لأمكن 
ذلك ف حق زين العابدين 
والباقر والصادق ْ 
الكلام على قوله: ”محيث 
إذا حم الحافظ المتأخر 
الواحد بأنه ليس فى الباب 


حديث فذلك كم لان 


صععدة 


دكن 


1 
718 


للك 


لقره 


هف » 


جميع حملة اللحديث 
القول بعدم ثبوت الحديث 
على اسان جميع حماتةه غير 
متحصر ف حم 
المتأخر 

الكلام على قوله: 
الفوت لا مختص أبا <نيفة“ 
الإنتقاد على قوله + ” 
نفى - يعبى مالكاً ب 


” وهذا 
ققد 


صلى الله عليه ول بإخراج 


ود 3 


لشيخين 
مستدل مالك فى ذلك الثى 
الفعل مقدم عند البعضن 
على القول عنه التعارض 

قول الدراوردى ق مالك 
كقول الشعراوى 

الكلام على قله : ” ومن 
أصر على قول الشافه 
من ١‏ لكراسانيين “ الخ 


كا 


يخننا 


دض 


نيتنا 


كرون 
ضون 


وفنا 


لفن 


رضن 


- 
ا 


الكلام على قوله: ”ودؤلاء 
الأنمة فى عدم باوغهم 
أحاديث الصحيحن . 

م مخرقوا الإجساع على 
حدة تلك اللأحاديث “ 

لا يفيد خمير ااواحد القطع 
مطلمًاً 

القول بعدم بلوغ أحاديث 
” الصحيحين © إلى الأئمة 
الأربعة و إن كان مكنا لكن 
العلى عند الله تعالى 

إلى الآن لم يثيت الممرض 
رواية من صاحب المذهب 
وهى لم تتحةق فيها روايات 
الحفاظ 

الكلام على قوله : إما 
أن يكون العسك بذلك 
المعارض مق اللمتسادن 
المتأخر ب 1 
ابحث عن الإحمالات 


اخرون 


احيضنى 


: مفحة 
الأربعة التى أبداها المعترض 
فى تقدم المعارض لما ى 


“”الصحيحين “ دعم 
يجوز أن يترجح عندهم طريق 
حديث غير ”الصحيحين “ 
على طريقها فى 
إذا جاز تقدمم مااى 
غرها على ما فيهها مطاقا 
جاز تقدم ما على شرطها 
على ما فيها ندرائ 
الكلام على قوله : ” لعدم 
اتعقاد الإجاع على القبوك 
لما فى ” الصحيحين” ق 
ذلك الزمان “© ارضرون 


دعوى وجود المعارض 

فم) حم الحفاظ التأخخروت 
بانتفائه وقام على خلافها 
حديث معارض لست 
مصادمة بالحجة الصناعية #سوس 
السكلام على قوله 


” فإن جواز ترجح غير 
2« 1 

على 
© لا سبيل 


7 الصحيحين 
7 الصحيحن 
إلى ذلك 010 


تلى الآمة بالقوول 


لايتافيه 
تقدم حديث معار ض 
“6 


تتمدم أحاديث ”الصحيحين 
ع واد وامحتهد 
إذا وجد ارجيحاً آكد 
له أن رجح حديث غيره]| 


أن العرلى رجح حاءيثك 


على 


عل! 


“مين امد © تلن 


حديث و الصديحن 2 
جاز لل.جتهد أن بر جح 
حديث غير “الصحيحين“ 
على حديئها مطلقا إذا 
كت صحيداً 

الكلام على قوله : 
0 بالر أى “من غير 


إما 


صقحدة 


رفن 


ردان 


عام 


يندا 


رفي 


4» - 


إجاع من الأأمة 
بحث النسخ الإإجتهادى 
إنكار المعترض ثبوت النسخ 


بقول الصحابة 
الكلام على قو له 2 7 و لك 
يارم من هذا الترك 


والتقدم عدم تلى التارك“ 
معني التلتى الذى أراده 
العلامة صاحب ” التصبير “ 
الكلام على قوله: ” وهذا 
ديدن ساداتنا من المشاتم 
الصوفية الكرام “ 

الكلام على قوله: ”ما هو 
ينسبونه إلى ألمتهم وما هو 
من تفريعاتهم على أصل 
يضيفونهم إلى الآنمة » 
الإنتشقاد على قوله : 
7 لضرورة تقليدهم لأهم 
لا لإعتقادهم 


أن ذلك 


مرح 


م4 تت 
صشدة صفدة 
:”م فسوق المعترض وفسادات 
عم اعتقاداته اخرنوا 
إنتقاد الحدثين المتقدسين 
دعم على أحاديث ”الصحبحت “ كرون 
يلزم من ترك العمل عد 
القلى خض 
5م" الكلام على قوله : ” وهن 
ظن الترجيح فهو أيضا 
مم فى هوان الحجة الداحضة” وعم 
إن ما هو على شرط 
الشيخين أو أحدها يساوى 
مم ما فيه أوما فى أحده| 
على مذهب الكنفية 8 
الكلام على قوله: ”السك 
بكثار الصحابة “ 86 
م878 إن قول الصحابى حوجسة 
إذا لم بنفه شئى م السنة 
المر فوعة ل 
إن مببى ”رسائل المعترض » 
ممم ابى ألفها الإفتراء على 


ا 

لعلياء ثم الرد عليه 

لإنتقاد على قوله : ” إن 
لإمامنا معارضآ أصح 
وأقرى مما فيها فيأخل به 
دونه] * 

إن منع العلامة لتلى الأمة 
جع ماق 
بالقبول ععمبى وجوبا 
العمل على جميع ما فيها 
دالا" 

الكلام على قوله : ” وإتما 
الكلام فى وجود الشروط “ 
الإنتقاد على قوله : ” وقد 
حك الحفاظ المتقنون طبقة 
بعد طبقة بأن الشروط 
الى توجد ق رواتها لا 
توجد فى غيرهم 

لواثييت ما قال المعترض 
اسقطت الأقسام القلاثة 
المذكورة من الأقسام 


وو الصحدي و 


.م 


5م 


يدان 


ارخين 


السيعة ل#ديث الصبديح 
ودعوى المعرفس إمسا 
يفيد ف ها إذا روى 
غيره| عن غير رجاك| 
إن ” مروان ” من رواة 
البخارى ق ” صيحه “© 
ودفم طعن المعترض ى 
”مر وان » 

إعتر اف المترغى بتضعيف 
بعض رواة مسلم 

غهبادة العيدئ ابسأآن 
الأحاديثك الصحردة على 
شرطهها موجودة 

ماجاء عن الشيخين : 
أن الأحاديث الى لم تذ كر 
فى ” الصحيدين” لا مكن 


أن تساوى سححصة مما أتينا 


+ فيها 
الكلام على قوله 0 فإنها 


م 


2” 


هه 


دين 


مقن “ 

لإنتقاد على قوله: ” ثيت 
لرجحان المطلاوب ىق 
غلب أحاديث الكتاين“ 
لرد على قوله : ] 
.جود الشرائط فيها نحم 
لجم الغفير من العلماء بل 


ود وأئت 


لهم غير قلاثل منهم ' 
لكلام عل قوله 7 لكن 
حصل العلم إوقرع الإإجمهاد 
. وجداث تلك الشروط ف 
' الصحيحين “ 

نقد على قوله : ” لكن 
١‏ نسم أن ذلك مما يثبت 
تحكم 2 رجحان الكتابين “ 
ند الحتفية أحاديث 
الض در حين 5 
كن على شرطها 


3 أحاديث 7 تيح ان 


مر جححسة 


يكن 


*/ 


وتان 


احنكن 


احنانا 


* صميح ابن 


و 


حبان “ مستسدرك 
الحجام “ وغيرها من 
الصحاح الى التزم فيها 
الصحة مر جحة م على 


ا 


م" 
إشتئراط البخارى الاقاء 


أحاديث غير 


ثابت وأما اشتراطه الرواية 
فلم يثبت 

الكلام على قوله: ” فروى 
مسم حيث ألغى اللقاء 
بعد المعاصرة لا يساوى 
مروى اليخارى 

إن مسلماً ق مراعاة بعض 
الشرائط أكثر تضبيقاً وأشد 
تدقيقاً من اليخارى 

لا يلزم ترجيح حديث 
البخارى إذا كان حديث 
مسم على شرطها 


من كان عددة دبي الترجيح 





عم ةعدة 


هو التلى ينبغى له أن 
ينى اللرجيح فما يبن 
” الصحيحين “ 

إن عه مسم إذا كان 
ءن معاصر و عنعنة البخارى 
عن ذلك المعاصر 
فالقول بصلاحيتها لمعارضتها 
سديد 1 
الكلام على قولله : 
فا ظنك ممن لا بتضيق 


على 00 05 ده ف 


خاء 


ضحد » 
الرد + لا نسم 
أن التير الممقحن لجال 
الراوى ليس ممن تسكن 
نفسه إلى ما اجتمع عليه 


على قوله: 


الأكر » 
إن المختير الممتحئى حال 
الراوى بنفسه جاز أن 


لا سكن نفسه إلى ما 


لمم 


ليان 


مم 


نان 


اجتمع عليه الأ كثر 

العمجب من المعبر ض 5 
حيّث أنه قد جوز 
خلاف الإجاع فى كثر 


من ميتدعاته » وههنا 


2 

يديه ا أخر جه 
غيرها وهو على 178 
أو على شرط أحدها مما 
اجتمع على اختباره أاوف 
من الجهابذة 

الكلام على قوله : *فيلزم 
عليه أيضاً رحجحان ما هو 
أضيق شرطاً “ 

نم يقل أحد بلزوم هذا 
التقليد على المحتهد المطلق 
ليخ كان أضيق شرطاً ولو 
غير يجتهد 

لم يقل أحد يأنه يازم على 


روم 


:م 


يان 


أضيق شرطاً 

بعض المحدثين أضيق شرطآ 
من البخارى و مسقم 

قد تقرر ى الأصول أنه 
جب على المحتهد رجيح 


ما أدى إلبيه اجتهاده 
بالإججاع 
الكلام على قوله : “ولس 


كتاب أضيق فى الشروط 
على وجسه الأرض من 


6 | 


لصحيحين 
إث هذا مسل بالنظر إلى 
ما ق غير الكتابين فالس 
على شرطها وأما فى ما ىق 
غبره) وهو رجاله|ا أووجد 
فيه شرطها فقير صلم 

المدتى ما قاله ابن ايام 
وهو ى ذلك ناقل عن 
أكار مذهبه ووافقه على 


6“ 


ذلك ش أ 44 التحر 5 


8 


كوم 


ينانا 


وشراح ود شرح النخبة 2« 
والعلاء.ة الدهلوي وغير هم 
من نتملة المذهب » وهو 
الصرح به فى سائر الكتب 
الإستدلالية المؤافة ق 
مذهينا قدعا وحديئاً 

إن الثرك عملا مجامع 
الصحة ولا ينافيها 

لعلياء أن المحتهيد الواحد 
إذا قال بقول «و“غاالفه 
مائة من المحتهدين لزع عليه 
أن برجع إلى قول المائة 
الكلام على قوله: ” الآول 
المتفق عليه الأمة أن كل 
حديث صح وجب العمل 
به سواء كان من أحاديث 
الشيخن 5 من عع ها “ 
أو صصح 
بال جماع 


الإستبدلال 


على وجوب 


ينان 


لمن 


لذن 


نض 


العمل على الإجاع على 
الصمحة لكان حميع ما ق 
ان اليم كن 
3 ده ان حبان " و 
«المستدرك “ وما يضاهها 
جمعا على صمته “ ١‏ 
الكلام على قوله: ” ثم مما 
حقق رجحان ”الصديحن“ 
عل عريها بع" امسا 
قبول العارفين لأحاديثها “ 
لم يعرف قبول العار فين 
لحديث وبجملهم عما فيه 
من أدلة الحسكم بصحة 
الحديث كا لم يعرف قبول 
الحافظين ععبى استدلالهم 
به من أدلة الك بها 
حم العار فين بأصديته| 
كحم أهل الظاهر من 
المحدثئشى وهو لا يناق 
المساو أة 


صفحة 


لضن 


يلض 


نئض 


مم 


الإمام ابن الام كان مق 
العار قعن وقدوتهم ها كان 
من المحققين واغدئن 
والفقهاء وأنمتهم 

المقبرل عنه الخنفية هو 
القول بمساواة ما فيها مما 
قُ غيرها إذا كان على 
شر طه| صناعة وكهذا 

كنا أن أهل الحديث 
أبدال كذلك فقهاء المذاهب 
الأريءة أبدال 

الكلام على قوله : ”نهل 
تراه رخحمه الله تعالى لم 
يسئل فى هذا لمدخل 
المبارك عق شأن ”الصحيحين" 
لا يندب الى ساكث قول 
ليس ” الصحيحان “ مما 
ضعفه المحدثون «بى يسأل 
عنها ق حضرته صلى الله 


عليه وس 


لضن 


وان 


م 


دم 
دون 


كفن 


الكلام على قوله: ”وهذاك 
السيوطى لا أكاد أراه 
قال بقطعية ما فيها إلا 
بالسؤال عنه عليه السلام“ 
3 ص هذا عالم يثبت 
عنه صرمحاً أنه أخذه عنه 
صلى الله عليه وسلم 

الإمام النووى من كال 
أولياء الله تعالى العارفين به 
الكاشفين ١‏ 
الكلام على قوله : 
ظنك بالمتجر دين بالأخد 
عن باطن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من كل 


لام 
م 


الغازفة. * 

الكلام على قوله : ”وبين 
ما خصوا به من طريق 
معهود ق أخد الاحكام 
الْد 


3 


من الذى صلى الله عايه 


وم 


كن 


صفكة 


ينض 


نض 


ونان 


لان 


يان 


3 


دعو ى أن حذا طريقهم 
فى أحذ جميع الأحكام عنه 
صلى الله عليه وسلم مما 
محتاج إلى اثياتها إلى دليل 
بين 

تفصيل بءض الطرق الى 
أثيتها ان العربى لأخضد 
الأحكام عنه عليه الصلاة 
والسلام 

الكلام على قوله 

3 وقال: تصحح دن هذا 
الطر يق أحاديث النبى صلى 
الله عليه وسلم 3 

لا يجوز أن مح على 
حديث من الأحاديث ابى 
أق بها الصوفية فى 
مصتقاتهم أنه ثابت عندهم 
الكلام على قوله 2 35 ومن 
مثل هذا الطريق أخد 


رفع اليدين عند كل خفض 


ا ؟ 


لفن 


8 


نفس 


فسن 


ورفم “ 

من المعاوم أن حديث 
رقع اليدرن ىق كل رفع 
وخفض مع ما عل من 
ضعفه ممخالن لأحاديث 


0 


5 الصديحن 
إن السيد هارون الذى كان 
بقرية ” سككلورة “ قرأ 


فى حياته ”تفسير البيضاوى “ 
على رسول الله صلى ألله 
عليه وسَلم أو على الصديق 
الأكير رفى الله عنه 
يقظة وشفاهاً 

ف 
يصحب الننبى صلى الله 
عليه و سم يقظسة 

من كراماث الفقهاء 

رؤيا ان العرنى ف وقوع 
الطئقات الثلاث بكامة 
واحدة تأبيدا لمذهب أهل 


بعض من كان 


إفنن 


وف 


ونا 


كاين 
يكنا 


ات 


السئة 

ريا تعين أن معبى لفظ 
” القَرء “ فى الآية هو 
الحيض ويد مذهب الإمام 
أى حتيفة 

الكلام على قوله 
”ونحن نعتقد سنية ذلك من 
خم عنده البسخارى أوتمه “ 
إن فعله صلى 
وسلم فق المنام كفعله ى 
اليقظة» إلا إذا كان اليم 
المنائى ممالفاً باللكم المأخوذ 
عنه صلى الله عليه وسلم 
بالأحاديث الصديحة 
الكلام على قوله: ” حكاية 
عنه صل الله عليه وسلم 
” إذا تكلممت عليه أذكرهم 


0 


الله عليه 


هونا 


فض 


يفضنا 


يض 


كه 


صفدة 


القولك بأن أهل الكشف 
محفوظون عن اللبطأ ولو 
اجتهادياً محتاج إثباته إلى 
دليل يدل عليه 
الكلام على قوله 

” فإن منهم من يشاوره 
ف كل مسئلة فنها رأى 
أو قياس 0 

الكلام على قوله 

” وهذه منقبة ” لصحيح 
البخارى” وشرف لايوازها 


35-3 


منقبة 

الإنتقاد على قوله 

” والكشف ‏ - ولايطلق 
إلا على العلم المطابق لاواقع - 
حجة على الكاشف وغير 


مجوز أن يكون الكشف 
من باب الشطحيات 


الكشف ليس محجة قطعية 


ا 


مانا 


نكن 


دكا 


لياق 


ع بد 
صفبحة 
ولاظنية ق الأحكام أملاة امم 
الكلام على قوله 
” كالإجتهاد على التهد 
وغير الحتهد من يعتقده “ 05م 
إن الأمة الأربعة كما إنهم 
يجتهدون فهم كاشفوت 
عار فون فاجتهادهم اجتهاد 
وكشف ومع بن التعمتين عنيمع 
الشطديات الى صدرت 
عن ان العرلى صدقه قوم 
0 30 
الرد على قوله : ” هذا 
فى عموم مايكشف بيه 
العارفون كشف نوم أويقظة“ “امم 
البسطد ىق وجوه بطلان 
هذه الدعوى 84 
الشيخ الجيلاى كان حتبلياً مم 


:إعتراف المعترض بأن 


ألوفا من عرقاء السد_د 


واطئد وصلوا إلى الله سيددانه 


ماه 


صفحة 
بتعيدهم بفقسه أى حنيفة 0/4" 
حم خصوص الكشف عن 
رؤية النبى صلى الله عليه 
وسلم يقظة ومنامآً كان 
لم يقل أحد من العلاء 
عصول العلم القطعى لا ى 
حق الكاشففب ولاق حق 
غيره 0 موم 
المرئى للكاشف فى المنام 
واليقظة إما مثاله صلى الله 
عليه وسلم وإما حقيقته 80٠و"‏ 
الكلام على قوله 
” لإنتهاض دليل الشرع 
اناطق باستدالة ‏ تمثل 
الشيطان على عصمة صاحب 
هذا الكشف عن اللحطأ 
فيه » الغنا 
إختلاف العلياء إن أن عدم 
تمثل الشيطان هسل عختص 
بصودته الش يفة أم هوعام ٠ولم‏ 


لم ينتهض دليل الشرع ".اطق 
على. استدالة الخطاء على 
الراق فى المنام فى كل ماينقله 
عئه عليه السلام 

الأحكام النامية والأحكام 
الككشفية لا اعتبار لما ف 
الآأمور الشرعية 

الإلهام ايس من أسياب 
المعرفة بالأحكام وكذلاك 
الرؤيا فى المنام 

رؤيته صلى الله عليه وسلم 
بصفته المعلومة إدراك على 
حميقته » ورؤيته على غير 
صفته إدراك للمثال 1 
قصة رؤيا رجل فى المنام 
أن لا خمس فى الركاز 

إن الرسل والكتب المتزلة 
والملائكة والسحب والكعبة 
معصومة عن تمثل الشيطان 
عثلها 


وم 


و؟ 


1م 


لض 


وم 


لان 


الكلام على قولاه : 
”“الأنائية المشار إليها ”بأنا“ 
وهى لاتتقيد بصورة دون 
صورة “ 

الكلام عن قرله 

” فالمزية ىق ترجيح 
“الجامع الصحيح “ للبخارى 
على غيره دزية على مصادمة 


الأدلة الثلاثة » 

بسط الكلام على النسخ 
الإجتهادى 

الكلام على قوله 


” وتأخير أحدها عن 
الاآخر ع ما قال الهازبى 
لا يوجب القرل به “» 
الكلام على قوله : ” قام 
يثبة ف نفسه بددليل 
لايكون عذراً لثرك ماق 
” الصحيحين “ 

رجيح م فى م الصحيدين “ 


مه 


صفحدة 


لمن 


دلذنا 


كوم 


يدانا 


لمانا 


ج51 


صفحة 


“رجيح واحد فلو أعمل 
التهد ترجيحاً آخر أو 
اعتمد على تراجيح فهو 
غير معائتب بذلك 

الكلام على قوله : ”الحمل 
على الأعذار لايقيل “ 
الإنتقاد على قوله : ” فقه 
الراوى لا أأرله قن باب 
التحمل والصدق فى القول” 
الإعتبار فى الترجيح لفقه 
الراوى مذهب الحنفية 
من العجب أن من وجوه 
التراجيح عند اللمعترفن 
كون الشخص أرجح ى 
صناعة. الحديث ولم يعتد 
بكرن فقه الراوى مرجحا 
يرجح مروى اللسلفاء 
الأربعة على رواية "أدنى 
الأعرابه 

إذا جاه حسديئان محتلفان 


م 


مكنا 


فيك 


والشيخان عملا بأحسدهما 
كان فيه دلالة على أن 
الحق فما عملا به 
قال أبو داؤد 
تذازع الايران عن النبى 
صلى الله عليه وسلم نظر 
إلى ما عمل به أصعابه هن 
يعدم > 

وجه عدم العمل حديث 
المصراة 

التعويض بلفظ يدل عراده 
تسيل الله عليية سل 
عمداً فلا يتوهم فى أحد من 
أهمل الدن 

البحث فى مائقله المعترض 
عن ” التحقيق “ 

الكلام على قوله : ”تقدم 
الحديث لموافقة القياس [تما 
يتأق فيا إذا تساويا ى 
المي * 


7 وإذا 


© ييف 


لت 


5ك 


ديق 


3 


م 3 


صفدة 


الكلام على قوله :”الأخذ 
بالعز عة .مع اعتقاد إباحة 
العمل يالر خصة لايسمى 
رك لحديئها “ 

القول بالرخصة فى الحديث 
تأويل له عن ظاهره 

لم يشرط اق صحة اجتهاد 
المحتهد موافقة ظاهر حديث 
” الصحيحن 6<« 
أما مجرد اندعو بأن 
هناك معارضاً فلا صصة 
له ألبئة فى عتالفة الحديث 
الصحيح أو مسن 

حرم عندنا المسلك عجرد 
آثار الصحابة إذا وجاد 
حديث مرفوع حخلافها 
من العجب أن المعترض 
قد حرم العمسلك بآثار 
الصحابة و أوجب العمل 
بكشؤف أهل الكشف 


/ا1 


18 


صفقحة 


الكلام على قوله : ” ولا 


ينحصر ذلك -. يعى ترك 
الصحالى العمل بالحديث- 
ق عل تسخه ها تقول به 
الحنفية » 

إنما قالت الحنفية بالنسخ 
إذا ثبت عمل ذلك الصحانى 
مخلاف مرويه لامطلق؟ ” 
قال ان المبارك : ” كان 
أبو ع عارف؟ بالناسخ 
والدوخ عالاً بها “ 

إن أثر ان عمر فى ترك 
رفع البدين صيح بناء على 
ثبوت تأخر حديث ان 
مسهود عن حديثه ْ 

وحديث ابن عمر المروى 
ف العام ليس فيه رفع 
اليدن فى كل خفض ورفع 
الإمام ابن الام تمسدرة 
امحققين والعارفين 


64 


4 


4 


5١ 


2٠ 


41١ 


الكخلام على قوله 
“فر فوع ود || 1 ع« 11 
لايعارضه الاثار المرويسة 
ف غير ها » 

العجب أن الرواية الى 
مساك بها ابن العرنى ق 
اثبات رفع اليدبن فى كل 
خفضن ورفع وإن خالفكت 
رواية ” الصديحين “ 
قبلها المعثر ض 

بسهل الكلام ف حديك أن 
دررة وأثره قْ مسكعلة 
غسل الإناء مان واوغ 
الكاب 

الكلام على قوله : 
قوله بعللى الإغخماض عما 


د وهذ 1 


قلنا متى عدم صيتده “ 

الإنتقاد على قوله : “لعدم 
بوت مروى آخخر عنه فق 
الثلاث عند حذاق الفن “ 


لحل 


5* 


ا 


51/ 


الغسلاات 
التلاث بواوغ الكلب المروية 
عن أى هرارة 

اءن الجوزى ممن لا يعباً 


سراد روايات 


بقوله فى حكم الوضع 
والضعف 

إذا تعددت طرق ضعاف 
فى حديث واحد بلغ مرتية 
الحسن لغيره 

امسن لغر ه مما شيت ايه 
الأحكام ْ 

الكلام على قوله 
وااعجب العجاب الذى 
يتحير فيه ههنا هو“ الخ 
الكلام عسلى قوله 

إن ما قهرك من الحجة 
البالغة على ترجيح ما قى 
الكتابن على غيرهضا 
يمتدعى 000 كل 


مذهب ا لف حديث 


خم ده 


1 


26 


ليل 


حل 


31 


< الصحيحين 
لاحب على الأنمة الأربعة 
مراعاة ما اتعقد عليه آراء 
. فلا يستدعى 


ترك م 


0 


من يعدهم 
هذا اللرجيح 
مذهب تخالف مذهيها 
إفي وإن تبعت فلم أجسد 
فى الدلفنف ولشولف مسن 
قال بأن أحاديث غيرحما 
وان كانت صيحة إذا 
خالفقت ما فيها بجب ترك 
العمل مها ش 

قال الممتر ض : إن ”فدك» 
كان حق فاطمة ومتعها 
عند الخلفاء الراشدون 
ذكرما صدر عن المعترض 
فى ”رسالة“» له ألفها 
فى بدعات عاشوراء 
الحلام على قوله : 
” الإصاد الدليل قلق 


ف 


يفت 


الصورتين وهو وجوب 
العمل بالإجماع ” 

وجد هذا الدليل ى حميع 
الأحاديث الصحيحة 
أوالحسنة 

لم يسمع من العلاء أحى 
قال بهذا الآول 

وجوه طرح هذا القول 
الإجاع على وجوب العمل 
ما فى ” الصحيحين “» 
لاينافى ترك العمل ى 
بعض المواضع 

الأمحنل حال كاحن 
المخروج عن المذاهب 
الأربعة ثابت 

الإماع ثابت على أنه 
لا جوز للم'مى والعالم الغبر 
التهد إلا تقاليد امحتهسد 
المطلق ْ 
الكلام على قولسه 


"5 


صفحة 


1 


1 


يردت 
1 


ك1 


5 خلاف»ه من تصحيح 


معارض 7 الصحيحن ع 


أن تصحيح الأمة معي 
ثبوت أنه كلامه صلى الله 
عليه وسلم قطماً ىق 


د 1 .6 


لصحيحن 
ر جيح دك على حديث 
لايناق الول بتصحيحي] 

وما نقله ابن حزم عن 
جيع أصاب ألى حنيفة 


من تقدم الحديث الضعيف 


على القياس فهو إفراط منه 
م العمل بالحسديث 
الفعيف 


عن احمد بن حتبل : أنه 
يعمل «الضعيف اذا لم 
بوجد غيره ولم يكن ثم 
ما يعارضه 


الحديث الضديف يعدل 


ع 


يي 


يكيف 


1 


لشف 


لحرت 


به فى الفضائل اتفاقاً ما 
لم يعارضه حديث صميح 
سرد طرق أحاديث الوضوء 
بالشهقهة 

بيان طرق حديث الوضوء 
بنبيذ الذر 

إن أدنى مراتب أسائيد 
أحد أنه حسن 
الإحتجاج بالمرسل مذهب 
أنى حنيفة و الك و 
اعد 

الفتوى على أن لا يتوض] 
بنبيذ القْر ولا يغتسل يه 
الكلام على قوله : ” وهذا 
هن كمال اتباع من قال 


به لغ#_ديث 7 


ليس العمل بالحديث 
الضعيف من كال اتباع 
الحديث 

الكلام على قرله : 


* فإذا 


3, 


صفدة 


خرف 


نفيفق 


يق 


سس 


لفق 


1 


تكرت 


5 


ا 


صفحة 


ثبت هذا من مذهب أى 
جف الاسم تفده أن 
مك على مأخذه بالصحة» 
الكلام على قوله : ” لاما 
استدل به لنصرته “ 
الكلام عل قوله 

” ويستند عمله إلى الحديث 
الذى عم صرته احمالا 0 
الكلام على قوله 

” فغاية ذلك أنه لايؤاخد 
على ترك العمل بالحديث 
الصحيح 7 

الانتقاد على قوله : 
” الدراسة الثاية عشر “ 
الكلام على قوله : 
” ويعضد ق ذلك ما 
ذكرت من جسارات 
الحنفية على خلاث 


الأحاديث الصديحة 


اأرد على قوله : 


ىع 


فإنى 


كلع 


وشت 


6 


54 


فاق 


54 


صفحة 
مركت مذهبه إلا فما خالك 
ادك الفسيي > 441 
لم حدق مسذهب الإمام 
عالفة للمديث الصحيح 


جواز القياس ووقوعه 


حت 


متفق عليه يبن الأآئمة 
الأربعة ه44 
الكلام على قوله : ” ومن 
الججهل الشنيع انتساب أقوال 
التاعين إلى المتبوععن ” 

إن 7 أتي 58 الخنفية 
من القواعد و الفروع ى 
كتبهم المعتيرة المتداولة قول 


كد 


إمانهم 15 
أوكان وهم المعترض سالاً 
لا ببى الاعماد على كتاب 
بوجد فيها ق مائلة مسئلة 
سند متصل صعيح 
الكلام على قوله : 


كتب المللمذاهب مالم 


الك 


“والله 


سبحانه وتعالى يعلم منى ى 
كل ما أظهرته فى هذه 
الدراسة من حالى صادق 
إن شاء الله تعالى “ 
مؤاخذة السخاري وان 
حجر والسيوطى والقسطلاتى 
على ابن عرنى وذب 


0 
جا 


العتر ض علده حى 
تصديح إيماذ فرعوذ 
الكلام على قوله : “رزقى 
الله سبحانه الككينونة البى 
أمريها “ 

الكلام على وله : 7 
ربيت أنا وآبافى على موائد 
علمة وأدبه » 


كان آباء المعتر ضى خلفاً عن 


وقد 


ساف صالحين وم يكن 
فهم عام إلا أباه » وكانوا 
من ياعز م ذهب ألى 


حنيفة رحمه الله 


6 


الكلام على قوله : الأول 
فلا أبالى بتركه إذا رجح 
عندئ خلافه 4 

الإنتقاد على قوله : 


سه 


ى 
إن الول الثابت عن الأمة 
الثلاثة يرجح عندى على 
أتوالهم “ 
هذا خلاف ماصرح به 
الفقهاء الأعلام 

الأصح أن بفبى بقول 
الإمام على الإطلاق ثم 
بقول أى يوسف ثم بقول 
محمد ثم بقول زفرور 
امسن بن زياد 

ارعة الإمام أى يوسف 
نقلاً عنى ” تذكرة الحفاظ 
للذهمى 

قال الكياء : ” إنا تعلى 
أن محمد ين الحسن من 
الجا 


46 


63 ١ 


؟6: 


فرت 


بوت 


؟مة 


ّ 


الكلام على قوله 
“ والإحيّالك القوى بأن 
الأصل فى روابة كتب 


المذهب أن بكون م صاحبه “ 


الإنتقاد على تموله : ” فإن 
عارضه ‏ أى شيّى مي السنة ‏ 
أتركه وإن ثبت أنه قول 
ألى حنيفة ‏ “ 

: يوجد مثل هذا فى أقوال 
الإمام وكتب اافقة 

الرد على قرله : ومن 
أمثئلة هذا القسم من 
المتروكات ءندى ما ذكروا 
من تعجيل الرواتب قبل 
المعقبات ‏ “” 

ذكر مستند الحنفية ق 
تعجيل الروالب 

غاية مايدل عليه سكرتك 
أنى داؤد الك بالمسنى 
وودبك أى داؤده عنى ألى 


صفحة 


سم 37 


1* 


انف 


26 


6 


64 


6ه 


51 


د محة 
رمقة لا يءارض حديث 
عائشة وت 


ما ورد من الأحاديث ق 
الأذكار عقيب الصلاة فلا 
دلالة فبها على الإتيان 
بها عترب الفرض قبل 
السنة 1 
إن حديث الراء الظاهر 

أن المراد بالصلاة 
صلاة التوجد أوهو 
حال لاعنوم فا 
إن كان صلاة بعدها سنة 
بكرء الملكث قاعداً 

إن الحتفية لم يقولوا بأن كل 
ما ورد من المعقبات يؤلى 


قيسه 
وائعة 


كه 


15 


يت 


عقيب الرأتية 

الكلام على قوله : ” والمراد 
من قرا ا من الفنتةت 
م يعم المديث الضعيف 


وأقرال الصحابة “ 1.54 


الحديث اضعيرف عند 
الجمهور وعهم الإمام 
أبوحنيفة لاياتقت إليه ىق 
الأحكام 

التناقض بين قولى صاحب 
< الدار سات 5 

إجماع الحققن على منع 
العوام «ن تقليد أعيان 
الصحاية مما لايشك فيه أن 
المعترضص من العوام 


انعقد الإجاع على امتناع 


لحر وج عن المذاهب 
5 
الأربعة 


الكلام على قوله : ” وإذا 
كان القول نعيناً معلوما 
عن ألى حنيفة وخالفه قول 
الى 
لمعترض محصر العالمية 
وخلافة النبو ة فى الأئمة 
الإى عشر 


6 





م يقل أحد من العلاء 
بجواز تقليد التابعين ومن 
بعدعم سوى المتهدبن 
كلام المعترض يشير أنه 
على المذهب اهعفر ى أو 
على مذهب ازيدية 

الكلام على قوله: ” مسح 
الرقبة فى الوضوء ء ' فإنى 
0 أحد له مستندا مر فوع 
ولا موتوفاً ومم ذلك لا 
أتركه "“ 

ذكر الأحاديث الني فيها 
مسح الرقية ف الوضوء 
العجب من المعترضص وقد 
عد نفسه محدثاً كابلا أنه 
ُ يقف على هذه الأحاديث 
السكلام على قوله 

” قوهم بوجوب التكبير 
قبل قنوت الوئر فإ لم 
أجد أله حديثاً مرفوءاً 


6 


صفحة 


ع 


نيف 


كا 


4/4 


دن 


صضفحة 


فضلا عن أن أجد له 
ما يدل على استمرار فعله 
عن الثنى صلى الله عليه 
ا 

بيان آثار الصحابة ق 


الهنوت 


ثبوت رفع اليدن حذاء 
الأذنين فى قنوت الوثر 
عن الصحابة 

إن المصرح يه ف كتب 


فقه الحنفبة هو أن تكبير 
القنوت مستحبء ومن قال 
بالوجوب أخذوا عليه 

إذا ذكر فى الكلام قولان 
بلا ترجيح أحدها على 
الآخر فالأول ذكراً هو 
الممتار 

يلزم على المعترض على 


22207 اقول بوجوب 


. التكبير 


لي 


ال 


نيك 


برك 


145 


21/25 


الرد على قوله : ” وءنها 
أيضآ قول الحنفية بوجوب 
رقع البدين. عند تكبير 
قنوت الوثر » 

القول بوجوبه غير ثابت 
عنهم 

الكلام على قوله : ”لا 
فيا إذا قام على معارضة 
فوله ونفيه دليل من 
السنة “ 

وأن ذلك ؟ وايس ما 
خالف رأى المعترض 
مخالفاً للعديث 

الكلام على قوله : ” فلا 
آلى بتكرار سورة واحدة 
فى رععتين إلا ى ” إذا 
زازات 0 

إن تكرار سورة مكروه 
كراهة تنزيه إذا كان 


عن قصيك 


م1 


صفددة 


اليف 


احيك 


6 


ومحكل فعله: عليكة ,الخدم 
بتكرار السورة على التبليغ 
الكلام على قوله : ” كا 
تعمل به تأدب بألى سية* 
الإنتقاه على قوله : ”ومما 
يستغرب أيضاً أنهم برقفدون 
الأبيدى عند تكبير" لابن 
ولا بر فعون 0 قنوت 
الور ” 

م يهم صاحب ”الدراساكت» 
ني الآثران اللان أورذةا 
عيد رن و هو 
العام الففيه الأفقه بعد 
اللحلفاء الأريعة 

ما ذكر المعترض من أن 
الحنفية يقدمون أقوال ان 
سعود على المرفوعات 
كذب 

الكلام على قوله : ” فإما 
أن لا يظهر أن خالفه 


06 


45: 


كك 


4 


صفددة 
من الأثمة دليل علينا وهو 
قليل الوقوع بل عديمه “ 


تصنيف العلياء ق اثيات 


5:57 


مدهب الإمام /ا45 
أتموذج من أقوال مالك 
والشافعى اتى انفردا فما 
عن الجمهور لو 
المسائل الى خالف فيهأ 
الشافعى الإجاع مائة مسئلة 494 


قصور باع إللمهء رض ق 
عم الحديث 

لم يوجد فق بلاد المنسد 
والسند إلا شي إيسير من 
علم الحديث 

الكلام على قوله: “ينبغى 
أن يكون ذلك عند الحنقى 
الغالب عليه العمل بالحديث 
أحلى من العسل 5 
الكلام على قوله: 5 


-وا 


54 


134 


556 


م 


نفو 
»ن ذلك عند4نا فروع 


ع - 5 

صفحة 
عديدة “ 2:49 
رك المعترض حديثاً على 
شرط الشيخين وذكره 
حديثاً ليس على شرطها 00.ه 
الكلام على قوله: ”واستدل 


مالاك ف 7 *المؤطا“ والشافعى 
على ووب الزكاة ق 


الحلى بالآثار “ أله 
الكلام على قوله: *محديث 
حسن بن على عليه| 
السلام 3 عه 
إن قول : ” على عليه 
السلام “ من دأب الشيءة الا٠ه‏ 
الأثمة الللاثة سوى أحد 
اتفقوا على كراهة مخصيص 
غير الأنبياء و امللائكة 
بالصلاة رادم استقلالاً «مه 
الحافظ اليونينى كان حنبلياً 
ولم يصر هذا التخصيص 
شعاراً لأرافضة إلى عهده ‏ ١ه‏ 


إن عمللى اليونيى ىق 
“اليو نينية “ ليس بتخصيدن 
للسلام بالأئمة الإثنى عشر “ 
كا هو دأب المعترض 
الكلام على قوله : ” 
دلااته لأنى حنيفة أنه 
اتفقت الأمة على وجوب 
صلاة الوثر » 

من الكذب والإقتراء 
البحت للققول بإتفاق الأمة 
على وجوب صلاة الور 
مخطئة الغزالى وألى الطيب 
القاضى ق ادعائها اتفراد 
أنى حنيفة فى القسول 


وده 


بوجوب الور أو بفر ضيته 
الكلام على قوله : وم 
دو الشافعى وأحمد مر فوع 
يدل على مذهبها “ 

الكلام على قوله : “ ف 
ذلك عا روى اللرمذى 


مفحة 


ف ا 5 


17 


إن لفظ ” روى ” عنساد 
الرمذى فى ” سنتنه “ 
ليس مخصوصاً بالدلالة 
عل القر يض 

الكلام دلى قوله : ” ومن 
ألمق الذئب بها من أثباعه 
فقد خالف إمامه “ 

ثبت عن الإمام فى اللحاق 
الذئب بها روايتان 

حديث ابن عمر قال : 
أمر زتتول الله صلى الله 
عليه وسلم الحرم بقل 
الذئب 

ترحمة حجاج بن أرطاة 
النخعى نقلا عن ” ممزان 
الإعتدال “ 

حديث حجاج لا ينزل 
عق درجة ابسن 

ليس مفهوم العدد معتيراً 


عند أكثر العلاء 

الكلام على قوله: ”وليس 
المتتفسون والمبروحون بسر 
حقيقتها إلا العارفون “ 
تفسير قوله تعالى : ” إن 
تولوا فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدعوهم “ 

تفسير قوله تعالى: ”فاقتلوا 
المشركين حيث و جد وهم “ 
الكلام على قوله : ” وقل 
ما يوجد مثله فى فقهاء 


الحنفية “ 
إن الحنفية اختلفوا فيا 


6 - 


بينهم أن ” مكة “ أفضل 
من ” المدينة ‏ أو بالعكس 
كيف يثبت القول بنسخ 
تحليل المديئة بقول بعض 
حفاظ الحديث 

إعتر اف المعغرضص بأن فى 
كل من نحرحم ” المدينسة > 


كده 


6ه 


هل٠١‎ 


73 


00 
صفدة 

وتحليلها ثبتت الاحاديث 

الصحيحة ااه 

الكلام على قوله : ” لأن 

مقتضى العلة أن يتقيد 

المحم بها “ بدك 

كك أبطل ان العرنى ق 

” فتوحاته “ ا هذا 

القول ١‏ ؟ اه 

الكلام على قوله: ”*فالأول 

رى وجوب العمل عمسا 

بجع رز شحنا خالفية 

فو را ” ىه 

الكلام على قولله 

” أحدها هو أن بناء 

مذهب أى حنيفة لا سما 

قَْ الحلافيات ف ال كثر 

على آثار الصحابة “ له 


ليس الأمر كذلك عند الحنفية 
إلا إذا كاك من باب خملل 
الصحالى الراوى عصيل 


حلاف مرويه فإنه يدل 
على شيخ 

الآثار [نما تكون حجسة 
عندنا إذا لم ينفها شبى 
من السنة 

الكلام على قوله: ”وثائمها 
أن عمل أهل المدينة المقدسة 
على سا كنها أفضل الصلوات 
والتسامات من أقوى حجج 
الدن عندثا “ 

م بلبت من الكتاب والسئة 
والإجاع المنفق عايه ما 
يدل على أن عمل أهل 
المدينة حبجة ظنيسة فضي 
عن أن يكون من أقوى 
حجج الدرن 

أبن الدليل الصحيح الثابت 
الذى يثبت عمل أصسل 
المدينة > بالإرسال 

إن التحقيق عند المالكية 


/ااهة 


7ه 


ف 


هو أن الإرسال إثما ثيت 

عند هم يعمل الفقهاء السبعة 11م 
الكلام على قوله : ” وقد 

ظهر على محمد الله تعالى 

فها يصلح لإستتادهم فيه“ 4ه 
إن أثر ابن مسعود الذى 
ذكره المعترض فى الإسئد لال 

لا يصاح لاستتاد مذهب 

مالك فى عمل أهل المديئة 48ه 
ما للفرق بن ثرك الحديث 
بعمل أهل المديسة وين 
ركه يعمل الأئمة الأربعة 
على خخلافه 

الكلام على قوله : ” وملنه 
مخرج أآيضا أن عمل أهل 
المدبنة المقدسة يترك به 


"*'مه 


الحديث الم ديح عند 
غيرهم مطلقا “ 
من اشتراط ذلك فى قبول 


وه 


الجديث الصحيح عند 
الشامعى 

الكلام على قول الشافعى 
المذكور على تقدر السام 


لا دلالة نكلام الثافء 
0 ا 

عل <دية عل أدل الدينة 

القرق بين حدديث 


62 


العديدين *” يعد تدو 5 


وبين حديئه) قبل تدوينها 
فرق ستحد 


2 
ل ود 


لخلاء على قر له : “ومن 
حملتها وساداتها علاء المديئة“ 
لم ينبت أن اجاع أمل 
المدينة وجملهم اج] 
بعد وفة مالك إلى يوم 
القيامة 


موثر 


على مسئلة اجزاء 


فتوى ان عباس وعائشسة 
قَْ هذا اليباب 


مؤعدة 


ومعه 


اكع 


عكهم 


كوكم 


كم 


عنون 


ج - 5 


صقفحة 


قال مالك: ”لم أسمع أحفاً 
منى الصحابة والتابعين 
بالمدينة أن أحداً منهم أمر 
أحدا أن يصوم عن أحد 
ولا يصلى عن أحد “ 
الكلام على حديث ابن تمر 
فى هذا الباب 

الإثيات والنى إذا تعارضا 
رجح اائبتك 

توثيق عبار 

الكلام على أشعث وان 
أى لبلى 

أعهوا على أنه لا يصلى 
ع اميت صلاة فاثتة 

لا ممكن صدور قولين 
تلفين متساو يعن من مجموك 
والمرجوع عنه لم يبق قوله 
الكلام على قوله: ”وكذلك 
حديث العراقين إذا جاء 


6 


5 


32 


32 


من 


0-00 


الكلام على قوله : ” نعم 
يرجح حديث رجاله 
مدنيون على ما رجاله 
العراقيون “ 

إذا كان كلا الحديثين قى 
” الصحيحين ” فلا يعرف 
هذا 9 وجه صميح 

الكلام على قوله : ”وأما 
عدم القبول فلا نقول به 
فم اتفق عليه الشيخان “ 

الإنتقاد على قوله: ” وأما 
بر جيح أحد الصحيدين 
على الآخر بعملهم فقاعدة 
كلية أل مذهبه] “ 

كتب أصول الفقه ساكتة 
عن ترجيح ”صحيح البخارى“ 
على “صرح مسلٍ “ 

الول بكر جيح ما ق 
” صمح مسلٍ “ على ما فى 
* صحبح البخارى “ يعمل 


الاه 


الاه 


كام 


ااه 


اناه 


ج 


صفحة 


أهل المدينة يهدمه قول 
جيع أصصحات الكتب 

إن ترجيح ما فى أحاد 
* الصحيحت 5 على مااق 
الآخر منها يعمل أهسل 
المدينة ىق مذهب مالك 
وهذا القول لم بثبت ف 
مذهب الشافعى 

قد أجعوا على أن الموضع 
الذى ماس جسده صلى الله 
عليه وم أفضل من يع 
ما هذاه 

اختلهو ا أن مسكنه صلى الله 
عليه وسم من النة أفضل 
أم هذا المكان 
الكلام على قوله: ” 
عليذا ترك كل مذهب 
مالف مذعيهم » 

ممثى المعترض ليس إلا 
على ما رآه 


مين 


حم 9 


بده 


اه 


5/اه 


ولاه 


/الاة 


هلاه 


الإنتفاد على قوله : ” ولا 
شك عندك أن الهنفية بل 
وفقهاء الكوفة قاطبة كثر 
خلافهم مع أهل المدينة 
المنورة “ 

المعثر ض, رك عسل أهل 
المدبنة فى كشر من المسائل 
الكلام على قوله + * ون 
أعظم الحفاء على تسمية 
مخصد نن اسن الشيراق 
مصنقه بكتاب اختلاف 
أهل المدينة والكوفة “ 

ما ذا أراد محميد بقوله 
” أهل المديدة “ و ” أهل 
الكوفة “ 

مذاكرة ألى حنيفة ومالك 
3 “لله الطرام طون 
الليل 

إن محمد ن امسن شيخ 
الشافعى ورابه روى عنه 


هماه 


ه١‎ 


همه 


امه 


ج - ؟ 
صغفحة 
الشائعى ‏ ق ” عسئده » 
أربعة أبداديث لل 
قال الشافعى: ”حملت عن 
محمد وقر يعبر كتباً" ‏ هوه 


زوج محمد بأم الشافعى ‏ 5وه 
الكلام على قوله 5 م ومما 
أعتقده حوية اجماع أهل 


بيت النبوة ” /اوء 
اضطراب المعيرض ق تعين 
أهل البيت هذه 
ما وجدنا له سلفاً ىق هذا 
القول 6ه 
قلع أساس ما باه المعغرض 
ف هذا الياب 4ه 
الكلام على قوله : 
” فكي إذا انقم إلى 
ذلك حديث الثقلين "“ ١‏ 9.» 


اورف #لعديت” الثقلين “ 
فى أهل البيت بالمعتى الأعم 
الغامل من كان منهم إلى 


يوم القيامة سواء كان مني 
بى هاشم أو من بنى المطلب 
أوكان حديث الثقلن مثبتاً 
العصمة : 
كل واحد من هؤلاء 

لا دلالة للفظ هذا اللهديث 
على أن علاءهم هم الأنمة 
الإثناعشر 


لكوت 


العصمة ق 


[شباع الكلام فق توههن 
دعوى ال معير ض 

قوله صلل الله عليه وملم 
وان يتفر فأ حدى رودا 
على الحوض “” أب عن 
حمل لفظ “أهل البيت“ 
على المعبى الذى ذكره 
المعترض 

ما معبى السك يكتاب الله 
لا يدل الحديث على ما 


حا لل المعرق. اميأ له 


ده 
اوه 


504 


"58 


2ن 


قدثبت فى الإماع العصمة 
عئ اللطأ الإجتهادى 
أيضاً 

لا عن نقل شئى من 
الإمام الثاق عشر 
القول بأن : ” 
واحد منهم مذهب باقيهم 5 
قول مبتدع باطل 

القول بأن الإمام الثانى 
عشر هو الغائب المنتظر لا 


ها ذهب 


ساعده رواية ولادراية 
ماجاء فى الأحاديث 
الصحيحة ىق حق مهدى 
آخر الزمان 

من المتحقق أن محمد ن 
امسن العمسكرى ليس هد 
إن عمل أهل ابيت مما 
رجح أحد المتعارضين لكق 
الشأن فى اثبات ذلك العمل 
بيان اضطراب كلام المعترض 


يفن 


يفن 


5 / 


يفن 


18 


58 


لضن 


فى تعبين المراد بأهل 
اليت 7 

اكلام على قوله 

” وكون اجاءهم حجة 
عند الشيعة لاا يدل على 
يطلان المسعلة » 
الإعامية يقولون 
نسائه صلى الله عليه وشم 
وجميع أقربائه وخدمه 
ودواليه الصحابة 


بارتداد 


وجميع 
سوى ااستة 

”* أهل البيت “ عند الشيعة 
عيارة عن الأثمة الأربعة 
آل العباء 

الكلام على قولله : 
” على أن الشيعة بعموءهم 
ليسوا من أهل البطلان “ 
كذلك الخوارج بعمومهم 
ليسوا من أهل البطلان 


لوجاز أذ الاق عن الشيعة 


اا 


دفحدة 


11 


نض 


لفن 


دابل 


535 


اخرل 


صدشودة 


لجاز أعحذه عن الدوارج 
أيضاً سواء بسواء 


الكلام على قوله : 


ع 


6 


أن التسمية دو بالشيعة ع« 
معدت على كل موالى 
بجب التحرز عن تسمية 


قوم مؤمنين ” بالشيعة “ 
تسمية أمثال الحام والأحمعش 
والمحب الطرى بالشيعة 
فإتما كانت من أتهمهم 
باثر فس 


مسكلة قبول رواية الميتدع 


صر 2« 


احتجاج 
يكثر من الميتدعة 

كناب مسلم مان من الشيعة 
ليس فى أهل الأهواء أصح 
حديئاً من الدوارج 
الكلام على قوله : ” ولا 
قال مالك محجية عمل أهل 
المدينة المعظمة ازمه القول 


الصحيحن 


ه56 


55:6 


5243 


5510/ 
46 


544 
ىل 


ه١‎ 


صفحة 
محجية جملهم 8 6 
وجوه بطلان هذا اللزوم 8١‏ 
إحاع أهل المديئة مسن 
الصحابة والتابعن حجة 
عند مالك ١‏ ا 
إن أكثر النصف الثانى من 
الأنمة الإثثى عشر إنا 
ولدوا بعد انقراض زمن 
التابعين مم 


الكلام على قوله: ” والحق 


حق وإن م يأخل به أحد" ع«م> 


من العجيب الأعجب أن 
يكون الق قد تركه كل 


من الصحابة والتابعين وجميع 
أهل السنة واللماعة 

الكلام على قوله : ” وعلى 
هذا الذى أعتقد فى أهل 
بيت النبوة أنتقد على إمام 
الحنفية كال الدن نْ الليام “ همه 
الازتقاد على قوله : 


0 


ع -* 

صفحة 
“”ألورههما فى مباحث الطلاق 
حيث ذكرقوله صلى الله 


عليه وسلم 9 الخ وه" 
نص ماقاله ان امام 66" 
8 «القطر » ف الأ كر 
يقابل الإباحة ١‏ 
إذا تعارض وو الأصح «“ 
وت الصحيح 3 فالر اجح 
العمل بالصحيح 55" 
“الصحيح “ مشابله الفاسد» 
7 و الأاصح 33 مقايلب»ه 
5 الفسحهة 327 0 
وص 
شرح قول اسن رضى 
الله عنه : ”أحب الغناء /ا6" 
معبى قول ابن المسيام 
و فهورأى 2 بوم" 
ما أورده المعترض على 
قول ابن الام أغبرإء عض م56 


إطلاق لفظ * الرأى » 


من ابن اهام على رأى 


الحسن من قبيل اطلاق 
الباقر لفظ ” الرأى» على 
رأى على 

المناداة بأمر على ىأسواق 
الكوفة أن الحسن مطلاق 
فلا تزوجوه 

غصب معين أموال بعض 
الأشراف 0 ع صليعسله 
8 فى أواشر عمره 
الكلام على قوله : 
”* وثانيها ىق باب الغناتم 
حيث تكلم على قول ألى 
جعفر 
صنع على قى سهم ذوى 
القربى صنيع ألى بكر وعمر 
الكلى مضءف عند أهل 
الحا.يث 

قال الشافعى : ” لاإجماع 
عمخالفة آهل الببت “ 


“ 


إن علا خالف الشيخن 


569 


ىه 


3 


1 


د 


5 


للا 


ف” أشياك لم توافق رأيه 
ترك الشافعى القنوت. بى 
الفجر والجهر بالبسملة 
حين زار قير الإمام أى 
0 

كان ابن الحنفية مجتهداً 
محمد الباقر مجتهد 

يجوز السهو والنسيان على 
الأثبياء فى غير الأمور 
ماقال المعترض مسسن 
أن مذهب واحد مهم 
مذهب ياقهم “ لم يدل 
عليه كلام الباقر 

محمد بن امسن العسكر ى 


توق ىن صباه ومهدى 
آغخر الرمان غيره من ولد 
امسن 


” لا إجاع ممخالفة 


صفدة 


ك1كك 


يلذ 
4 
4 


كك" 


لاك 


لاد 


- اح -؟ 
صفحة صفحة 
أهل البييت“ 4" اباقر وجعفر الصادق و 
الكلام على قوله زيد بن على 38 
” فالفجيعة كل الفجيعسة ناء الباقر والصادق على 
على الأمة أن خلت كتب ألى ححنيفة 038 
المذاعب الأربعة عسنق عاذ أو سقف من أأعاة 
مذهب أهل البيت » 48 الحفاظ والمحدثين نفك 
قد خلت كتب المذاهب أو لاكثرة اعتناء أنى حنيفة 
الأربعسة عالم ينبت عنهم بالحديث ما تهيأ له 
وأما ما ثبت فقد استنباط مسائل الفقه ذه 
ذكروه فى كتبهم كما أنهم وجه قلة رواية أبى حنيفة ‏ #/51 
لم يذكروا عن الخلفاء الإمام مالك والشافعى لم 
الثلاثة إلا ما ثيت عنهم برويا إلا القليل ها 
فخاك كتبهم عن مذاهيهم قيل لأحمد : من بن لك 
أيضآ 6 هله المسائل الدقيقة؟ قال: 
الرافضة كتبهم مماؤة عن من كتب محمد إن الحسن 5/8 
مذاهبهم الترعة عليهم أرحمة أبى حنيفة نقلاً عن 
ال مو ضوعة 4 ”التهذيب “ 5 
إن مذهب أبى حنيفة هو ثناء العلياء الأعسلام على 
عين مذهب أهل البيت 517١‏ أنى حنيفة نقلاً عن “عقود 


من مشائخ ألى حنيفة محمد 


الىان» الخجاتمة الم_دثن 


الشاءى 

كال أنى حنيفة ق على 
الحديث وأنه من الحفاظ 
المحدثين المتقنئن 

الداع الأىعة ملدرذة 
من السنة 

دقة استنباطات ألى حنيفة 
ميث لا تتكشف إلا على 
شتاحت الشف الصحيح 
ذكر الشعراوى والمناوى 
الأنمة الأربعة فى ”طبقات 
الأولياء “» 

ذكر بعض مناقب الإمام 
أبى حددفة نقل عن كتاب 
98 الروض الفائق “ للعاوف 
شعيب الحر يفيش 

ذكر بعضي ما رثى به بعد 
وفاته 

إذكر بعض مناقب الإمام 


محمد والإمام ألى 


1 عيفة 


صفحة 


كاك" 


أن 


كن 


7 


1ع" 


5 


ميلا 


ج 5 


صفحة 


نل عن 0 الدر انختار 2« 
أسامى بععض الأولياء الكيار 


ديد 


الذين قلدوا الإمام أبا حنيفة /41" 


كان اللدث عن سعد و وكيع 
إن الجراح ويب بن سعيد 
الحتفية 


3 


ذكر حسك الخطيب 
البغفدادى على الإمام 
ألى -حتيفة و رد العلياء عليه 
الإنتقاد على قوله: ” قاعم 
أن الأئمة الطاهر بن سلام 
الله عليهم لحعين . حر مون 
اأرأى والقياس “ 

كلام الصادق إتما هو فى 
القياس المحظور 

مكلمة أى حنيفة مع الياقر 
قى هذا الباب وثناء الياقر 
عليه 


حوار أنى حنيقة مع رجل 


5/ 


لي 


584 


ىه 


53١ 


كان ينكر القياس ويقول: 
إن أول من قاس ابليس“ 
ابن الام عدل ثقة ثبثك 
كالإمام التووى والسيوطى 
واين العرنى والشعراوى 

تقل ” فصول البدائع “ 
يدل على أن مذهب على 
وأولاده هو جواز القياس 
الكلام عنى فوله : ” وإنما 


والإهام والكشف والفهم“ 
الكشف والإلهام ليس 
حجة 2 الأحكام 

الوجه الذى ذكره المعيرض 
لا محتاج إليه 

الكلام على قوله : ” بل 


عندنا معارضة الأحاديث 
الص حر حسة بعمل مؤلاء 
الأفسة الها حم معارضة 


ال وص بعص ها بيعص 0 


يل 


و 


554 


5535 


"56 


96 


ج -؟ 


صفحة 
عمل الحلفاء الثلاثة جميعهم 
ليس كعمل واحسد من 
الأفة الإثنى عشر عند 
المعتر ص 5 


كلام المعبرض هذا يؤدى 
إلى جواز معارضة عمل 
غير المعصوم يقول المعصوم 
فى ” الكلينى " أكاذيب 
مجترعة على أهل البييك 

القول بعصمة الأنمة ليس 


545 


ىه 


إل مذهياً لاشيعة 55" 
الكلام على قوله : ” إن 
للعارفن قن مجالى النساء 
نحلياً ليا خخاصاً “ 2548 


لو كان الأمر كا ذكره 
المعترض لجاز لكل عاروف 
بالله ترك العمل بظواهر 
الشربعة 

وكا للعارفين ق مالى 
النساء تايآ إليآ خاصاً 


144 


له ج - 5 
صفحة صفحة 
كذلك للعارفات 8 النفسه اق حك شرعى “ 0*5 
الكلام على قوله : ” قد الإنتقاد على قوله: ” وإذا 
ثمت فى الحديث مادل نظرت إلى أن الترح مقدم 
على أن أهل بيته عليه على التعديل أحجم “ 0 
السلام لا يتزوجون إلا من ما بال المعترض الا يدع 
أهل اجهنة “ ٠‏ مخيلة الإحجام عن حديث 
لله أعلم بثبوت هذا الإمام ؟ يلف 
الحديث 0٠‏ شأن أنى حنيفة الإمام عال 
قالت الراقضة باسلام عق اناري وسل وغتره] 
الى طالب والمعترضن ساعدهم ثى جميع العلوم والديث 
عليه والقول باسلامه مكابرة والزهد والكشف والإخام لا0/ 
محضة مدلا الإمام أبو حنيفة أعظم كشفا 
لا منافاة بين التوسل بالال ومعرفة من ابن العرنى م72" 
الأطهار والصحابة الأخيار 017١١‏ قول المعترض: إن العارفين 
بيان تفريق الروافض رما #كمون بصحة عدية 
والمعترض بين أولاد الحسن 2 الحفاظ بوضعه 
وبين أولاد امسن فى وبالفعكس 70 
0 الأحكام ْ 1 الكلام على قوله 
الكلام على قوله : ” إن ” فشهدت بعللسة ثى مين 
ثبت عندى تمسلك ألى حتيفة الحديث بنظر حاذق “ 2 8-لا 


إمكان هذا لامختص محديث 
ألى حنيفة ف بل هو 
ثابت فى حديث حميع الأعة 
م الحانظ لايعادل حم 
ألى -نيفة بالصحة أو 
الحسن وإن كان غسمنياً 
لو أنصفيتكه ماجعلت 
الإمام أدفى من البخارى 
واعسم 

الكلام على قوله : 
“فلا أنظر إلى هذه الصنعة 
رأسً عند عمل أهل 
الحجاز * 

لم بقل أحد أن إماع أهل 
الحجاز اجاع معثير 

إذا كان قول ألى حنيفة 
وقول كل واحد من علاء 
الحجاز على حد سواء ق 
اخراج المناط فليس ههنا 


ترك قرول ألنى حنيفة إلا 


0ن 


م 


بغير دليل 
الآثار إذا اعتلفك عن 
الصحابة فلاوجه لترك 


مذهب ألى حنيفة اتباعا 


للر المخااف دون الموافق 
5 قول التابعى 
لن نجد فى المذهب قياس 


#الفاً للعديث الصحيح 
أو الحسن 

رك القياس بالج_ديث 
الفنعيف قول للبعض خلافاً 
للأكار 

الإنتقاد على قوله : ” من 
ارتكاب الاخر اجات البعيدة 
والجدل المفرط على مايشيه 
التشريع الجديد “ 

كلام المعترض هذا سرء 
أدب إلى ألى حنيفة ومقلديه 
من الأو لياء والمحدين 

ثناء بعض الأجلة على 


٠١ 
للف‎ 


15ل 


يلف 


اكلا 


0 


: الإمام أك حنيفة 


؛ توثيق حبى بن معين أبا حنيفة 111 
اكلام على قوله 

فإنى أعمل عابدا لى من 

ذلك رجيحه من غير 
مبالاة ” 1 نلف 


لا نمحتاج أقوال الإمام أني 
حتيفة والأثمة الثلائة إلى ٠‏ 
أن يقول بترجيحها مثل 
*للا 


071 


نلك 


وس 

مشل هذه الرؤيا فى التهويل 
رؤيا رآتها أمالفضل رضى 
:الله عنها 


ا 6لا 
1 


سد يردن 


2 


اعثر اف المعئرض بأن ألوف 
من عرفاء السئد و الند 
وماوراء التهر وصلوا إلى 
الله سبحانه بتعيدهم بفقهه 
ذكرثناء الأنئمة على ألى 
جرح النسافى على أى حنيفة 
غير مقيول 

كلام البخارى لايصح أن 
بكوة تفسراً لما قاله النسائى 
البخارى والنسائى أبضآ قد 
محفوظان عنوها فكذلك 
أبو حنيفة 

طعق بعضي الحساد 
الإمام الشافعى 

طعق فق ابن العرلى سبععائة 
من المدثين والعار فعن 
ليس قول النسالى ى حق 
الإمام الأعظم إلا كقول 


لك 


- 


صفحة 


اا 


77 


14لا 


7 


لدلفى 


لفق 


نرف 


م 


صفدة 
ان حبان فى مومى الرضا 
وقول العقيل ىق موسى 


الكاظم يفف 
يجب رد قول النساى فى 
الإمام ألى حليفة / 
على ماذا لمحمل قول 
البخارى ٠‏ ” سكتوا عن 
رأيه وعنى حديئه “ 070 


الكلام على لفظ البخارى: 
”إن أ حنيفة كان مرجثاً“ 49ل 
كان غسان المرجتى كي 
ما ذهب إليه مق الإرجاء 
عن الإمام أنى حنيفة تر و يجاً 
لمذهيه 7 
قال الآمدى : ” أصعاب 
المقالات قد عدوا أباحنيفة 
من مرجئة أهل السنة “5 4هللا 
المعزلة كانوا يلقبون مى 
خالفهم فى القدر مرجتاً وه" 
قال أحد : 0 يصح 


عندنا أن أبا حنيفة قال : 


القرآن محلوق “ 0 
كلام البخارى فى ”صيحه» 
بدل بظاهره على كوئه 
من أهل الإعنزال» والتحقيق 
أنه رى نه لا 
ماتقله المعترض عدني : 
” غنية الطالبين“ فالظاهر 
أنه مدسوس عليه للف 
الكلام على قوله : ”وما 
الغث والسمين فيمن رسم 
عذهيه “ ينف 
قات كذلك من ترسم 
بالمذاهب الباقية يلف 
رؤيا مثل المعترض ليس 
بشى يلف 
الكلام على قوله: ” بحب 
حمله على أن الحخصر عليه 
من حيث مقام معين "| 64لا 


معنى قول الغوث الأعظم 


هو نى الولاية الكاملة قى 
عهد ذلك الرجل 

اطراء المعترض ق ذكر 
ابن العربى ونخسه فى ذكر 
الشيخ الجبلانى 

الكلام على قوله : 
* ولو قيل إن العارف بعد 
كاله لاسب إلى مذهب» 
أكثر الأولياء حتى الغوث 
الأعظم بنسبون إلى مذهب 
عمي 

مصدر القول : ” السوق 
لا مذهب له » 

إن حاعات مى العلاء عابوا 
على مالك وعلى الشافعى 
وقد رأها الله مما قالوا 
لاير مما وقعم فى 


صفدة 


أكللا 


ك7 


نالف 


وذثلا 


مكلا 


. مكلا 


ع 


صفدة 


” المنخول “ المنسوب إلى 
الغزالى فإن ذلك من قائله 
مزلة عظيمة 

* المنخول ؟لم رو عن 
الغزالى بسند متصل إليه 
إتما صدر ما صدر علقي 
الغزالى فى حق الإمام ألى 
حنيفة حكن سلطان الهوى 
والعصبية عليه قبل أن 
يتخلق بأعلاق الصو فية 
ثناء الغزالى ق ”*الإحياء “ 
على الإمام أى حنيفة 

ما قال أهل الخرمين من 
العلاء لا رأوا رسالة المعترض 
المسماة ” بالحجة الجلية 
ف رد مق قطع بالأفضلية ” 


مكل 


ككمد 


ككلا 


7ع 


ينف 


- 
ث 


*- 


ا ه١٠‏ ج006 6 0-6 000-0006 


| فهرس ما فى البوامش 





الشعراوى ليس مى نفاة 
القباس وسرد عبارائته 
ف هذا الباب 

الرد على م زعم أن 
لجتهسدين لم برثوا من 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم إلا علم المقال دون 
عل الأحوال 

الكلام المشبع على حديث 
لا أشبع الله بطئة » 
تصحيح حديث ” اللهم 
اجعله هادياً مهدياً واهديه“ 
الوارة ق حق سيدنا معاوية 
رضى الله عنه 

شرح قوله صلى الله عليه 


18 


000020 


صفحة 


وسلم : ” هادياً مهدياً “ 
ثناء ان حجر المكى على 
سلطان الحند ” هايون » 
وتصنيفه له كتابه “تطهير 
انان “ ْ 

إذا سمع الحطيب ‏ ىق 
الجمعة يقرأ آية ”صلواعليه “ 
يصلى سر اق نفسه 
وينصت بلسانه 

الكلام على ع1 تعامل 
الآمة ء والقول الجامع 
فى الإختلاف فى الفروع 
ليس لأحد من علاء الأمة 
أن ينبت حديئاً ْم رده 


دوت إبداء علة فياه ولو 


17 


4 


م 





لل “فلا مقعات عدالته 
اليه #بننذة من رحمدة لشي ها 
العام حمك هاشم السندى 


31 :اسذة أنشيخ معن 





4 . 
ارين يا 


مق دليل صم 
قرول أهل العلم به 6 
يكن له إسناد يعتمد 
عق مثله 


الاتتفاه على رأى السيوطى 


وإث 


0 أقوله :”إن أصح 
000 امع ان خزعة 
: ن حبان م الام 5 






أبن خزعة وأين حبان 
تق لارى النفرقة بين 


مه 


0 


ىم 





الصحيح 8 اسن ١‏ 


الاق أن تصديح أن شرعة” + 


المحدد للألئىف الكثانى تقلا 
ن ممواجه محمد بارسا : 
أن يدن سي عليه السخام 
يعمل تعساك نزوأه عاق 
هذهب أى حزيشدة الماع" 
سرج م1 ١‏ تال العارف الشع؛ 5 
ض عان سيدي عالل 
الواص قَْ كين الإمام أنى 
حنيفة و أى بوسف م 
م الكششثف 

الجمع بين "أقوال الإمام 
أى حنيفة الثلاثة فى الغسالة 1١‏ 
1 0 7 

ذكر الدائظ الشجم الغيطى, 


ك1 


أعنا أهل 


أن الإمام أبا حنيفة رأىربه 
العرة َ المنام تسعاو تسعمن 


مرة وسزد القصة قى ذلك 
التعريتف بكتاب ” لواقح 
الأنوار فى طبقات الأخيار“ 
للشعرانى 

سرد رحمة اللإمام أنى حنيفة 
المذكؤرة فى ” اللواقح “ 
للشعراني 

الفقهاء السبيعة من أهل 
المدينة » وبيان الاختلاف 
الذى وقع فى تعيين السابع 
منهم 

قصة اجماع الحائظ 
السيرطى مع الى صكى 
الله عليه وسم يقظة ومشافهة 
بسط القول ى ييا علل 
حديث البسملة الذى أورده 
مسلم فى ” صصيحه ” 
بسط القول فى بيان مذاهب 
مؤانى الأصول الستة » 
وسيرد ما قاله أهل العلم 


0 


صفحة 
/و1 


1١84 


احيل 


1١ 


١ 


5-6 

صفحة 

قى هذا الباب 6١‏ 
الظاهرية وأنتهم 4 وتشنيع 

العلماء عليهم 14 
قرل انن دقيق العيد ق 

الظاهرية حال 
نشنيعم الحافظ أبوبكر 


ابن معوذ على ابن حزم 
ما شئع ان تيميدة: على 
الظاهرية 

انتقاد الحافظ لاذهبي على 


ابن حزم 


نسل 


خط ابن العنى على ابن حزم .15 


ما انتقده اين خلكان على 
ابن حزم 

كان سان ان حمزم وسيف 
الحجاج شقيقين 

الحافظ أن حجر يقر 
يتعصب إن حزم 

أراحة داؤد الظاهر ي 
500 ابن أنى حاتم وأبيه 


ا١ك١‎ 


15 
بالدلا 


صفحة 
فى داؤد اول 
افراط ابن حزم فى تضعيك 
ل الله صلى 
لله عليه سل نصرة لمذهبه 
الباطل 

كان ابن حزم يهجم على 
أقول ق التعديل والاجر بح 
نيقع له أوهام شنيءة 

فال الفخر الرازى : البخارى 
القشير ى ما كنا عالمين 
الغيوب » فإذا شاهدينا ٠‏ 
خبراً مشتملا” على منكر 
نطعنا: بآله .دن تروعيات 
ملاحدة على المحدثين ‏ » 


حديث ار 


ول 


114 


1 
بوت وقعة اخراج البخارى 


رو 3 . 
لسن خارا 


سكب 
نتياه بثبوت الحرمة بين 
صبين ارتضعا شاة > 
إرسرد نصوص العلاء ف 


هذا اأباب 178 


01 


فك حاف 


صفحة 
نهى الإمام ألى حفص 
الكبير تلميذه البخاري 


صاحب الصحيح عن أن 


يدي 1/4 
قد جرت عادة المصنتفين 
باتيان صيغسة المُريض فها 
صمح واستعبال الفاظ الزم 
فيا ضعت 1 
الإنتقاد على الشيخ عبدالمى 
فى استبعاده حصة هذه الواقعة ١8١‏ 
سثل بحب ببن معين عرثي مستلة 
من التيمم ف يعر فها يليل 
سئلت امرأة حبى ين معين 
وأبا عينسة وخل قن 
سالم عنى اللخحائضضىن تغسل 
الموق فلم يجبها أحد وجعل 
ينظر بعضهم إلى بعيض يذل 
ترحمة ألى خيئمة وال 
رع خلف ن سالم السندى “1م١1‏ 


حكايثة مجالئئئة اسحاق 


خد عوة 


اللحذئن ‏ الاسحمسك 


8 
واءن معمن ومذأكرته قن 
العديث هم وتاك إذا 
سئلهم دي تفسير الحديثك 


وتقهه بيقون كلهم إلا أحد 


استعصاء جواب المسثلة على 

ان مهدي 185 
بسط اقول ىُْ رجة الإإمام 

أبى حخقص الكبر ) وسرد 
«اقيه ومزاياه تقال سل 
اأثقاك ه14 
اط 1 1 4 

عم الإمام ابو حفص من 
محمد ما لم يسمع الجونجاى لم١‏ 
الإمام أبو خفص م أوائل 
شيوخ البخاري 188 
ويألى حفص التشر العسلم 
بيخار! ك1 


للقرآن الكريم 
رأى حافظ ” ارا » 
محمد بن سلام الييكندى 


أيا سقس فل انام قاعد 


أمام رسول الله صلى الله 


عايه وسلم يرأ عليه كتاباً 
سوج ره أي شمن مع والى 
جو اماق 

1 


ين أبو حفص لا يصلى 
فى ثوب أعناء السلطان 
إليه 

زهد ألى حقض وتملسه 
مما ل 

إسلام سيعين نفرا ١ن‏ 
اموس على يسدى أنى 
حفص 

عمل واحد ينفع الألف » 
وقول الآف الايتفع الواحد 
عمل أتى حفص قبل للتعايم 
قال محمد :ل يأخعذ دي أحد 


ا 


1١م4‎ 


14 


144 


1 


هذا العلى كاذ ألى حفص 197 
قال أبو سلمان : لاتمتلفرا 
إلى ما دام أبو حفص فيكم ١97‏ 


بعض أقوال الإمام ألى 
حفص الكبير 1 
ترحة الإمام الذهل شيخ 
البخاري لاحل 


إن البخارى كان يفرق 


بين التلاوة والمتلر و الذهل 


كان يتكر التفصيل 1 
سرد القصة الى وفعت بن 
البخارى و الذهل لحل 


قال الذهلى : من زعم أن 
تفظى بالقرآن علرق فهو 
بندع لاجالس ولا يكم 
ذكر ماوقع بين البخاري 
والسلطان غالد.ن أحد نائب 
الطاهرية * ببخارا “ 
ترحمة خالد عن أحمد امير 
* ارا 5 وكان من آهل 


15 7/ 


3 

0 شائد أنفق فى ه طاب 

العم ا ينو الف ألنه 
درهم 


ره الشعرافي عسلى مان 
يقرل : إن أبا حنيفة مق 
أهل ار أى 

أصمابنا الحتفية هم أهل 
الحديث /المعافى 

منى رد الراسيل فقسد 
رد كثيراً من السنة 

تقدم الحنفية الحدبث والأثر 
على الرأي 
قال محمد : 
الحديث إلا بالرأى 2 ولا 
يستةم الرأي إلا بالحديك 
من لاعحمن عل الحديث 
لا بصلح علدنا للقضاء 
والفقوى 

الإماع محمد قد ملأ كتبه 


لا يستقيم 


مل 


للن 


5 


ال 


احلكن 


سل 


صقدة 
من الحديث ا 
من استراح يظاهر الحديث 
عن محث المعانى انتسب إلى 
ظاهر الحديث 0" 
مناظرة البزدوي مم إمام 
المر مين يتف 
وجه تسمية اللمصوم أصصابنا 
” بأصصاب الرأى “ 3 
ثناء مالاث على ألى حنيفة "١4‏ 
نظر مالك ىق كتب أى 


حئيفة 14 
1 01 ان 
قال الشافعىى : ” والله ما 


صرت فقيها إلا باطلاعى 


فى كتب ألى حنيفة " ٠١8‏ 
ألى حنيفة ”> 
سم لآنى حنيفة خميع الآمة 

ثلاثة أرباع العلم 4 


قال حى بن آدم : كان 
التعهان جع حديث أهل بلدة 


ا 


صفحة 


كانه فنظر إلى آخرما قيض 
عليه النى عليه السلام 

قال أبوحذيفة : ”عما لاناس 
إني أقول بالرأى 
وما أفتى إلا بالأر 

قال النضر .ن #مد: مارايت 
أحدا أكثر أخن؟ للآثار 
من ألى حنيفة 


يقواون : 


قال أو حنيفة : عندى 
صناديق من الحسديث 
- كان 
أبو حنيفة شديد الاتباع 
للأحاديث الصحاح “ 


قال فضيل ن عياف : 


قال بو نس 4 


” كان أبوحنيفة إذا وردت 
عليه مسئلة فيها حديث 
يح اتبعه © 

قال ابن الميارلك : ”أب و جنيفة 
بجهد جهده أن يكرن عله 
على السنة » 


لح 


للك 


"4 


5 


الإمام النووى فوق ابن 
الصلاح 

نر حمة الشيخ محمد أكرم 
النصر بورى 

أول من تكلم بالأقسام 
السبعة لحديث الصحرح 
الشيخ ان الصلاح ولم 


يتأبعه على ذلك الحافظ , 


ان كثر ولا القسطلاق 


شارح البخارى 

نص القسطلانى ق هنا 
الباب نقلاً عن ابن اهام 
قول البخارى : ”أصح 


الأسانيسد مالك عن نافع 
عن ان عمر لم يرافق عايه 
فقد قال غيره غيره“” 
قال المحققون علد الحم 
بأصح الأسانيد على سند 
واحد بعينة 


قد يكون الراوى المعمن 


الوا 


"4 


0 


58 
أكبر ملازمة لشيخه من 
غيره فيصير أدرى محديئه 
لكن أبالتسبة إلى مجموع 

متونه لا بالنسيسة إلى 

خصوص مين شاركه فيه 
حافظ مقله 

إن اليخارى ومساماً قد 

صما أحاديث ليست ىق 

كتايمما 

قد تقرر أن قوة الحديث 

إثما هى بالنظر إلى رجال 

اسئاده لا بالنظار إلى كونه 
فى الكتاب الفلانى 748 و وهم 
قال العسقّلانى : ” الأآمة 

م تججيع على العمل بما فى 

الصحيحين “ لا من 

حيك: ابديلة لأا بن حيث 
النفصيل » 

بسط القول قى أن المذهب 

الحنتى أككر موافقة 


يان 


>3”44 


د 


ع 


ا 


لما ى ” الصحاح الستة “ 
لناء صاحب” الدراسات“ 
على شيخه الإمام ولى الله 
الدهارى 

اعتلدار ان حجر عن 
مروان لرواية الإخارى 
عله 

الرد على الدارة 
قوله : 
موسى ن أى عائشة 

أى حنيفة واللدسن ن 0 
وكلاه| ضعيفان“ 

تضييق ألى حنيفة فى الرواية 
إلى الغاية حبى إنه شرط 
التذكر لجواز الرواية بعد 
علمه أنه خطة 

نعصب الدارقطى ذهب 
الشافه 
قال 


قطى ل 
0 


ى معروف 
ن عبد الحادى : 


3 ومن المتعصيين على 


1/ 


32184 


كنض 


385 


لسن 


نافا 


0 
ث 


أى حنيفة الدارقطى 


وأبو عم “ 
نوئيق ابن معين وشعبة 
لأنى حنيقفة 


ثناء الأثمة الكبار على 
أى حرفة 

فى أن الدار قل تيك 
أى عنكة ودو مستحوق 
رواية الدارقطى ق كتابه 
أحاديث سقيمة ومعاولة 
و٠نكرة‏ وموضوعة 
انتقاد العينى على الدارقطنى 
نقلاً عن ” عمدة القارى”“ 
رد محر العلوم على الدارقطنى 
تضعيفه لألى حنيفة 
القه آزن أن توعييد 
الحديث منه 

الإمام أبو حنيفة روى 


عن كثير من الأنمة 


صضفددة 


كا 


57 


كم؟ 


نينا 


فا 


من 


فنك 


ددن 


نينا 


كان حياد وعاء للعلم 

الرد على مئى نقول إن 
أبا حنيفة من أصصاب 
الرأى والقياس 

سببا وقوعهم ق الإمام 
أنهم كانوا سيى الفهم مد مون 
ظواهر ألفاظ الحديث ولا 
إروهوت بواطن المعاني 
انتقاد الحافظ محمد عابد 
السندى على الدارقطى ق 
تضعيفه لأنى حنيفة 

لو عرف الدارقطى قدر 
الإمام لا 5 فيه 

قال الحريبي 2 الناس 
فى ألى حدفة حاساد 
وجاهل 3 وأحسنهم عندى 
حال اسلماهل 

تعقب الشيخ عبد الى 
على الدار قطى تضعيقه 
للوامام 


لفكلا 


فلل 


لحيكنا 


>38 


لمكن 


1 


ص 
0-5 


صهفدة 


قول اسن القطان: ”وعلته 
فخق أبى «شفة “" إساءة 
أدب وقلة حياء منه 

ها قال الدار قطى هر دود 
بكلا جزعيه : ويسط الود 
عليه نتسلة عن المحدث 
عحسدك العز بز صصاحب 
” أطراف الخاريى “ 

كان وكيم يفى رأى 
أبى حنيفة وكان محفظ 
عيدلقة اكه واكن قد ممع 
من أى دنيفة حدياً كغراً 
توئيق على بن المديى 
لأنى حزيئمة 

دأت الدارقطى ق ”سنته “ 
فى باب التصدرح ولتجريح 
أموذي من :وثيق الدارقطى 
وتضءيفه لر جل واحد 


البيوى منج بآثار لو احتج 


1 


55 


"55١ 


لكان 


بحن 


مها غغالفوه أظهر ضعفها ”90؟ 


قاعدة قبول الجرح والتعديل 
00 عن اللحافظ إن 
عيد الير 

م1 قال الدارقطى قى حق 
الإنام جرح مبهم غير 
يي 

الإنتتقاد على صاحب 
” التعليق المغهىي” ق رده 
عل العينى انتصاراً للدارقطى 
تصنيف الدار قطبى كتاباً 
ق الجهر بالبسملة ع 
اعمرافه أنه لم يصح فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسم 
شي 

الزيلعى كثير الإنصاف 
باعثر اف ا حجر 

كلام الحافظ الزيلعى ىق 
أحاديث الجهر بالبسملة 
شدة تمصب البخارى 


5511 


0 


يلف 


>35 


لل 


ا 


أفى حنيفة 

مسآلة الجهر بالبسملة من 
من أعلام المسائل 

البخارى كثير التتبع .ا رد 
على الي -نيفة 

اشرّال كتب أبى داؤد و 
الرمذى و باه على 
الأحاديث السقيمة والأسانيد 
الضعيفة 

الحا قد عرف تساهله 

” سكن الدار قطى “2 مجمع 
الأحاديث المعلولة ومنبع 
الأحاديث الغريبة 

من تأمل ” كتاب السلن “ 
للدارقطى قضى من تعصباته 
العجب 

اللمطيب البغدادى ساق 
فى تاريمه فى ترحمة الإمام 
أنى حنيفة من اللحرافات 


والكذب ما يستحى من 


"335 


لسك 


/ا؟ 
ونا 


5 


5 


ذكره 

انتقاد ان خلكان على 
اللدطيب فق هذا الباب 

ما قال ابن عبد الحادى 
ىق حق الحطان 

حدر الحافظ السخاوى 
عن اقتفاء من تكلم ى 
الأئمة . 
متع أن حجر عن رواية 
” ذم الكلام “ للهروى لما 
فيه من لط على بعضن 


الأغة 
ألى االحطيب بقاذورة لا 
تغسلها البحار 


ذكر حال الأسانيد الى 
ذكرها اللحطيب القدح 
بيان من صنف من العلاء 
فى رهد الطيب 

قلة دن الحطيب وفرط 


عصبته 


2 


لدكن 


548 


5 


"4 


14 


14 


0 


الماعن المفسر إذا صتددر 
من هو معروف بالتعصب 
لا يوجب الجرح 

أمع أهل الكشف عسل 
أن امحتهدىن هم الذبن 
ورثوا الأنبياء حقيقة ى 
عاوم الوحى 
الإنتقاه على 
العلام فها ذكر عن حال 
ظاهر الرواية 

الإستحسان العمل بأقوى 
الدليل 

دليل بطلان قول أصصاب 
الشافيى ببطلان القول 
بالاستحسان 

تفصيل الطبقات المذ كورة 
فق ” تقريب التهذيب ” 
قد وجد ىق الطبقة السادسة 


اأصئف 


ُه# رأى بعضن الصحابة 


ألم 


دس 


لى لذن 


وكم 


لاا 


"1١م‎ 


ألى حنيفة » وسرد أقرال 
العلياء ق هذا الياب 


رؤية ألى حنيفة لأنس 


الصحاى رضى الله عنه 
كان أبو حنيفة من أهل 
اللسان القومة واللغسة 


الفصيحة » وهو أقدم 
الأئهة سنآ 

سمع أبو حليفة مي عبد الله 
ان جزء الصحاق رضى 
الله عنه 

رحة الإمام أى حنيفة 
نقلاً عن ” كتاب الكنى “ 
لان عيد الر 

كان 0 ألى حنيفة ق 
أخخبار الآحاد العدول أن 
لا يقبل ما تالف الأاصول 
الممتمع عليها 


رأى أبو حنيفة أربعة من 


1 


صفحة 


16م 


لضن 


يفف 


رفش 


رفض 


1-6 
صفبحة 
الصدابة إففنن 
سرد أمماء من تص على 
تاعية الإمام ألى حليفة 0 غلم 
لجاعة من قدماء أهل العلى 
أجزاء ألفوها و عرويات 
ألى عنيفة عن الصصابة ‏ 4م 
مكارة ضاحب “مهرارا وق “ 
هذا الباب لكضن 
أحاديث صيام يوم اللجمعة 5م 
ادام دى شارح اايخارى ‏ 5م 
وفاق الشيخ محمد أكر 5 
النصر بورى مع ابن المام 
فى تساوى حديث غير 
” الصحيحسين “ عدييا 
ذا وعدت قيه تروطها مهمع 
الإنتقاه على النصربورى 
فها حط من قدر الإمام 
ان ماجه ممم 
ثناء ان حجر العسقلاق 
على قاسم ين قطلويغا 0 وهم 


قال اللحافظ قاسم : ما كان 
عل شرطها وليس اه علة 
فهر فوق ما الفرده بده 
البخارى وكذا مسم وقال 
ان حجر ما كان على 
شرطه] فهو دوله أو مثله 


قال اين تيمية : الحديث 


صفيحة 


اانا 


الذى يكوة عن رجال ٠‏ 


هو لق 


3 
قد يتفق أن 


البخارى وليس 
1 الصحيح 0 
يكون مغلة 
الإنتقاد على اعتقاد 
الصنف أن فعله عليسه 
السلام ق المنام 


الغر ضية والوجوب والسنية 


يقياد 


والإستحيباب والاياحة 

رد الإمام محمد هاشم 
السندى على رسالة الشيخ 
معين المسماة ”يقرة العين فى 
البكاء على الإمام حسين 2 


ان 


وفذنا 


؟ "4 


6 


تأليف الشيخ محمد حياة 
السندى ” رسالة قف رد 
بدعات أيام العشر الأول 
من المحرم “ 

رواية لبس السواد علل 
الحسن رضى الله 
وإتامة النوح عليه 
مراد اءن حزم من الضعيف 
فى قواله : ” إن حميع 
أصماب أنى حنيفة مجمعون 
على تقدم المديثك 
الضعيف على القياس “ 
نص اما قاله صاحب 
” اللدراساتث ” 


عئسهةه 


نصرة 
لمذهب ألى حئيفة ق كتابه 
” إيقاظ الو سنان “ 

اجر ام بعض الضعفة على 
الطعن ىن مذهب إمام 
الأنمة ألى حنيفة 


الجررع : الطارى أن السفل 


0 


صفحة 


فت 


نفق 


وك" 


يحت 


مفحة 
لايضر فق العاو *15 
” مسازيد ألى حنيةة 
الثلاث لا مطمع أيها ارح 
ولا سبيل إليها التضعيف ‏ 44# 
العالم الحنى لابد له أن 
يعر على ”مسانيده الثلاث “ 
وعلى ”كتاب ارسالة “ وعل 
” كاب العالم والمتعلم “244000 
بجرز الى المعارضة محديث 
مسانيد الإمام مع 58 
” الصحاح الستة » 445 
كان عند الإمام أنى حنيفة 
صناديق من حديث 14 
قدصرحوا أن فى .عنس رواة 
الشذن وهن وضءف 00 444 
اعتضاد لأنفة وعمل 
الذقهاء من الصدابة مسن 
وجوه الترجيح 444 


وجه اعد الثاس يقول 
مالك وااشافعى و اماك 


ج - 5 

عبفحة 

وغير هم من المجتهدرن ‏ د44 
الممنهدون من أعالم الناس 
عم جاء به النى صنل الله 

عليه وس 46 
لقاء الشيخ طالب الله جد 
معين عا رضى الله فى 

الواقعة 45١‏ 
الكلام المشبع مى حديث 
اللراءه : ” رمقت الصلاة 
5 محمد صلى الله عليه 
وس فوجدت قيامه (ركعتة “ 

المعديرث د46 
بيان الوهم الذى وق لان 
داؤد ى رواية هدذا 

الجديث يفف 
الكلام على ماوة فيه من 
ذكر قياله ص الله عليه 

وسلم 16 
سرد روابات عدم المكث 

فى المصلى بد السلام 1 


صفدة 
جلوس الإمام بعد التسلم 
بدعة نف 
ذكر بءس الآ ث. فى تطوع 
الإمام فى مكانه كك 


تحريج أثر الصديق أنه 
كان إذا سل فى الصسلاة 
تأنه على الرفف م 


ى 
ينفئل 5 
الأثمة لااروون عن الشعفاء 
شيئا محتجون به فى الأحكام ‏ 458 
الكلام على حديث ان 
عمر ل مسح الرقبة ا 5 
ذكر انختلاف المذاهب قى 
فى مسح الرقبة ع 
بيات سخافة ما قال 'ى 
” دراسا'ت اللبيب “ يك 
ذكر من ثبت عنله من 
الصحابه التكبير فى قنوت 
الوثر بذك 


ذكر من لبت عله من 


15 


الصحابة رفم لليدبن ى 
قنرت الور 

من قال مسن العلاء : 

* إن قول الصحالى حجة “ 
فإتما قاله إذا 0 مخالفه 
غيره من الصحاسة ولا 
عرف نص الفه 

قاعدة ” أن عمل الراوي 
لاف ماروى يوجب 
لسخ ماروى ” إتما نجرى 
في لم يعرف منه سوى أنه 
حداف مرويه 

سرد ما قان ابن حزم ق 
بطلان عجية 6ل أمل 
المديئة 

لانص عل وجوب الباع 
أهل المدينة 

قد غراف أهل المدينة عمر 
بن امطاب ل نوت وثلائين 


قضية ع وخالفوا أبا بكر 


كم 


ه١:‎ 


ها١ه‎ 


6148 


مام 


وعمان وعائشة وابن عمر 


وغرهم 9 فقهاء المدينة , 


قْ كثر من المسائل 

كل ماجوزوه على سائر 
الثقات فهو جائز على الك 
ولا فرق 

إن ملك بن أنس لم بيع 
إحاع أهل المديئة إلا فى 
نحو مان وأربعين سألة 
فقط ّْ 

سكن الرسول صلى الله عليه 
وس معروفة منقولة فى 
غير المدينة ما هى 
بالمدينة 

أهل الروابة وأهل الفتيا 
أكرهم من غر أهمل 
المديئة 

لم يبال عمر بن عبد العزيز 
بعمل أهل الحجاز ١‏ 


ماذا ه* 
د ريدوك من قولهم : 


صفحة 


614 


ىم 


لفق 


لشف 


يفف 


” عمل أهل المدينة “ 

ذكر ما ترك فيه أهل 
المديئة عمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من روايتهم 


ف ود المؤطا «“ 326 
بغر فى ” الإضا» 


أهل المدينة فى اف 

ذكر ما ترك نيه أهل 
المدينة عمل عمر رضى الله 
عنه من ررابتهم ف 
هيا المؤطا ل 

ذكر ما ترك فيه أهل 
المدبنة عمل مما رضى 
الله عله من روايءتهم ك 
م المؤطا 2 

خلاف أهل الديئة لسغيد 
المسيب وسامان بن يسار 


ام 


مه 


وازهرى ورببعة ناركن 


قد حم بد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ما اتفتى عليه 
فقهاء المديئة السبعة 

ذكر أسماء نظراء الفقهاء 
السبعة من أهلالكوفة » 
وأهل البصرة » وأهل للشام 
وأهل مكة 


وكه 


ما ؤلى قضاء المدينة 008 


الحلفاء مثل شر بح والشعبى 
على ماذ! يكون العمل عند 
اختلاف أهل المدينة 

ذكر من ولاهم عر 
وءمان وعلى على الأمصار 
من الصحابة ٠»‏ وكلهم 


علموا رغيتهم كلما 
يلزمهم كأهل المدينة ولا 
فرق 


سكن على الكوفة 
ما بالمديئة سنة إلا وهى 
فى سام الأمصار كلها 


ولو 


6 


د5غه 
كلم 


ولا فرق 
ذكر مني ولى ” المدينة “ 


من فساق الناس فك 
أى فضيلة. لأهل المدينة 
على فيرهم ىن عملم أو 
فقضل أو رواية ‏ يفك 


نافع قليل الفتيا جداً الام 
ربيعة كان كثر الرأى قليل 


العلم بالحديث وف 
أبو الزناد وزبد بن أسم 
كانا قليل الفتيا امه 
الزرهرى كان بالشام وما 
كتب عنه مالك إلامكة مده 


أهل العراق مجاذيوته إياه لاله 


وم يأخذ عنه مالك عه 
مزية المدينة لوليق 
اختلاف المالكية فى الجاع 

أهل المدينة مله 


1 


صفحة 
إن مكة أفضل البلاد بنص 
القرآن والسكن الثاببة 
وأقوال الصحابة 
لمق أن أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هم 
العالمون بأحكامه ايه السلام 
منهم من بق 
أو خرج منهم 
اخرف 
الصمحابة فق 
البلاد بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أهل المدينة أثرك الثناس 
لأقوال أهل المدينة 
المسائل الى ذكر فيها اماع 
أهل المدينة قد وجد ى 
أكيرها اللحلاف بالمدينة 
من أبن جاز أن يكون 
انها أهل المدبنة أولى 
من غيرم 


عيذ 


سواء ببى 
بالمدينة 


عن خرج 
إنما تفرق 


05 


ع6 


لك 


4 


ج -51 


صفحة 
صمب علقمة ومسر وق مر 
وعمان وعائشة واختصوا 
بهم وأكتروا الأخذ عنهم 04# | 
أخذ مالك عن أيوب وحميد 

اللمكى 
قال سعيد عن المسيب : 
< إن كنث الأسر الأيام 
راليالى ق طلب الحديث 
الواحد “” 

اهام عمر وعمان بتعلم 
أهل الأمصار 04 
كتاب حمر إلى أهل الكرفة 48م 
قال الشعبي : ” ما جاءك 
عن عبر فخذبه » 

وقضايا قضاة المدينة 
إنما هى أوامر خلقاء ببى 


قت 


ردك 


2 


640 


65 


أمية 

الجواب عما قال بعضهم : 
إن عبد الله ءن مسعود 
إذا أفني بفتيا أتى المدينة 


ا 


صفحة 
فيسأل عنها يدك 
قد صح أن عمر استفى 
ابن مسعود بالبتة وأعاد 
بقوله 0300 
الإنتقاد على ما حسكاه 
صاحب ”الدراسات“ عن 
الشافعى نقلاً عن الشعرانى غ4هه 
قال الشافعى : ” إذا كان 
الجديث صميحاً تأعلمونى 
أن يكرة كوفياً أوبصريآ 
أو شابياً أذهب إليه  “‏ 4ؤوه 
شرح قول الإمام الشافهى 
المذكور 
لاطائل فى الترجبح بكون 
الإسناد حجازيا أو كو فيا 


إنانان 


/لاوهة 
وجه توقف من توقف من 
أهل الحجاز عن قبول 
رواية أهل العراق 

كان ل الكوفة وغيرها 
مئ الثقات الأكار كثر /امة 


/اوة 


8 


ذكز بعض ما بئى عليه 
أهل المدينة مذاهبهم من 
أحاديث أهل العراق 

عمل أهل المدينة برواياة 
جار الجعى الكوق 
الكذاب 

آخد أهل المدينة حمق يأعذ 
عن أهل الكوفة 

توثيق عطاء الور اساني 

ما اتفق على تركه فلا 
جوز العمل به 

الجهر بالثامن منة تفرد 
بها أهل الكو فة 

إن المالكين يوهنون 
روايات أل الكوفة الى 
لا نظرها 

ات الزهرى آخر 
من بى من الفقهاء المشاهير 
بالمدينة وقل العم بها بعد 
ذلك 


او 


موه 


4ه6ه 


اكة 


كه 


باكم 


بيان خطأ مساحب 
ود الدراسا 


3 


تَ نل دعواه 
أن البيهى عقد باب فى 
”سه“ ق فضل أهل 
المديئة “ 

وجوه ثر جيح أى خنيفة 
على مالك 

عم أهل المدينة ذهب مع 
موت الفقّهاء السبعة 
التعقب على صصاحب 
” الدراسات " فى قوله: 
” إن الحنفية بل وقتهاء 
الكوفة قاطبة كثر غلاتهم 
مع أهل المدينة » 
مذاكرة أى حنيفة و 
مالك ى 557 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال مالك : 
فقه أى خنيفة ستون ألن 
250 


ع ءئد 


م 


ى من 


صفحة 


5لاه 


ولاة 


كلام 


لاه 


امه 


امه 


0 


م 


صفحة 
كان مالك كثيراً ما يقول 
بقول أى حنيفة وبتفقده اه 
بعض م جرى لمالك مع 
أى حنيفة رلك 
ثناء مالك على ألى حليفة 684 
قال أبو حنيفة: “إن أفلح 
فيهم أحد فالأشقر 
الازرق” - بريد مالك ب ملمه 


نسج الدارقطى على 


مئوال ألى حنيفة ومهة 
ثناء مالك عسالن حم 
أنى حنيفة 6/0 
ثناء مالك على أهل 
العراق /امة 


حكاية رؤية أشهب أباحتيفة 

بئ يدى مالك مكذوبة ممه 
اطلاع أنى حنيفة على 
كتب مالك غير صمبح 
بسط الكلام ق عدم 


صحة رواية أنى حنيفة عن 


امه 


مالك 

لى بذكر الدارقطى 
أبا حنيفة: فى . عداد الرؤاة 
عن مالك 

ثناء الشافىى على محمد. ين 
امسن 

لا يعرف الشافى عمل 
قبل اتصاله. محمسد ن 
5 5 ٍ 
تصحيح الحاكم والذهى 
لحديث رواه الشافعى 
عن حمدل. 

خراج ان حبان فى 
* صيحه ” حديث 
أى يوسف 

يسان نسيان الشافئى ق 
رواية محمد عن ألى يوسف 
ذكر حديث رواه الشافعى 
عنى محمد عن: أى يوساف 
عع أن حنيفة » 


84 


أله 


رذن 


214 


لفن 


615 


6م 


صضفحة 


بعض أقوال الشافعى ل 
ثقر بيظ محمد ن اللسسن ‏ 248 
احتج الشافعى بمحمد بن 
الحسن ق الحءيث 

جالس الشاقعى محمد. بن. 
الحسن عشر سستن يذه 
اثفاق -حمد. على الشافعى . كاه 
قال الشاقين : ”اولا. 
محمد ما لصق لى من العاه. 


و“ » 


شى 

اجاع العيرة. حجة- عند 
طائفة .من الحثابلة 

العترة هم بنو هاشم-كلهم 
وسيد. الععرة . ر سول. اليد 
عليه السلام 

الكلام على معبى حديث* 
الثقلين نقلاً: عن ابن تيمية ‏ "8 
الكلام عن حديث “وعترن 

أهل بيى وإنها لن يفترقاء. 
حتى يردا على الحوض* 044 


فلن 


/اقة 


66 


655 


اشباع الكلام.. مال: فساد 
القشكول ببعضمة ‏ الأئمة 
الإنى .عشر 

اقول بعصمة الأثمة.خاضة 


الرافضة؛ الإملعقة لم بشركهم. 


فيهلا سن لك 
الاك ميلية- نيو لون بعصمة 
بى عببذ.وأولئك ملاحدة 


وا 


صفدة 


املكن 


ىا 


584 


الإإماميةاطيهم .خخلق مسلمون .. 


ظاهر أ وباطنا لكنهم ضلوا 
عوام «الباطنب: ..-الذين 0 
يفوا باط أمرهم فقد 
بكو نون, مسلمننء 

ما اختصت به. الإمامية من 
عهشة الأنمة فهو فى .غاية 
الفساد. .. ّ 
تعض معتقنبدات غالية 
الشاميين. أنباع بى أمية 
الكلام: على _* حديث 
الثقلين ,ا .. 


54 


ل ا 


5٠ 


ند 


جا 


585 صفدة 
ذكر طرق حسديث : 

” ركنت بفيك._أفررن *لى.: 
تفاوا: ما تمسكم بها... 
كه 
لفظ ”الإملم:» _يطلق على 


بكتاب الله وستتى " 
معفيين 1" 
الدلفاء الراف_دون. كانوا: 
كاملين فى العم والعدل 
ولشسئاسة والسلطان» وبعدهم . 
ميكل أحد فى هذه الأمور 
إلا عمر بن عبد العزيز 

قد كان 0 أعصار أفة 
الشيعة الإمامية من هو 
أعلم منهم. رأدين 

لا ذكر لأحد ملهم. بعد 
جعفر .فى -وجال العم 
المشاهسر :.بالرواية والحديث 
والفتيا. 00 
مؤلاء._الأئمية فى الدين 
أمنوؤة أمثاهم » وأهل. السلة 3 


51 


516 


5] 


الة 


صفحة 


ذلك الشريعة عن الأبنام 
بهم فيه 

لولا أن الناس وجدوا عند 
مالك والشاقعى واحماد 
كر مما وجسدوه عند 


موسى بن جعفر وعلى إن 


511 


مؤسى وعخمد بن على له ل 


عددلوا عن هؤلاء الى 
مؤلاء 

صئف أحمد فضائل على 
والوسق والحسين وفضائل 
الصحابة 

رد زعم. من زعم أنه 
كان عندهم مق العسلم 
امزون 

ابطال زعم من زعم أنهم 
كانوا بيينون العم تخواصهم 
أصحاب. النى صلى الله عليه 
وس من أصدق الناس حديثا 


51 


5114 


515 


حا 


صفحة 
عنه لا.يعرف مهم هي 
تعمد غليه كذياً -مْع أنة 
الات ما بقع وهم 5 


تر 


076 


ديرت 

الحننى والحسان رزايتها” 
وسلم قليلة ' 

الزأفرى أعلم باتفاق أهل 
العلى منئ. أنى جعفر محمد * 
بن عين الباقر القن 
مالك ؟ والعافدئ ب واله ينه »' 
وأمتاهم أعلم من موسى 0 
ان جعفز وعلى'ن مويسى” ' 
ومحمد' بن “على 

دعوئى: أن كل “ما أفى 535 8 
الؤاحدء من.هؤلاءه فهو ”5 
صل الل عليه وسم فهو 
كذب .عل القوم 


فين 


فل 


ك3 


كان على يقول : إذا 
حداتم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوالله 
لإن أخر من الساء إلى 
الأرض أحب إلى من أن 
أكذب عليه 

الثناء على على بن المسين 
00 
الأئمة الإثتى عشر 

أما من بعد مومى فليس 
له روابة فى الكتب 


الأمهات. ولا فتاوى ولا. 


أما على الرضا فالناس, 
يعلمون أنه كان ق _زمانه 
مق هو أعلم منه وأزهد 
كالشافعى وأحمد .وأمثانها 
أبو الصلت روى نسخة 
فيها الأكإذيب 


الأثمة الإثنا عشر لم حصل , 


فذ 
3 


6 


0 


هم 


"1 


51114 


ا 


00- 


لأحد من الأمسة. بأحد. 
منهم جميع. مقاصد الإمامة. 
إن اقرار على اقضاته على 
أن محكوا مخبلاف رأيه 
وبل على أنه 0 بعد نفسه 
معصوءاً 

خلاف على وان مسعود 
الرافضمة يفولون بامام 


منتظر موجود غائب لا 


ان الحسنى_بن على العسكرى ‏ 


م يكن له نسل ولا عقب 
إن المومنين لم ينتفعوا مبذا 
الغائب المنتظر أصلا 
ابطال زعم منى زعم أنه 
غاب بسبب ظلم الناس 
هذا المنتظر / ممحصل به 
لطائفته الا الإنتظار لمن 
لايأنى ودوام الحسرة والألم 


535 


1 


لفن 


يفن 


"14 


و 


1 


0 


صفبحة 


نص عيارة ” الدراسات “ 
ابى سقطت فى اللسخة 
المطبوعة وهى 
ف نسخة خطية 
ليس للإمامية مسئلة إنفردوا 
مها عن أهل السنة أصابوا 
ها 

كل من سوى أهل السنة 


موجودة 


من الفرق فلا ينفرد بةول 
عه بل يكون فعه “ن 
دن الاسلام م هو دق 
وسبب ذلك وقعت الشمة 
حال أهل البدع كلهم أن 
مذهم حما وباطلا 
كشف صسلال الو ارج 
والشيعة 
عط الكلام فى أن ملم 
وسط فى التوحيد بين 
اليهود والنصارى وكذلك 


ف 


ف 


يل 


والعيادات 

أهل البننة فى الاسلام 
متوسطون قى حميع الأمور 
وتفصيل القول ق ذلك 
ليس فى الطوائف المنتسيين 
إلى السنة أبعد عن آثار 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الرافضة 

الرافضة أشد بدعة من 
الوارج 

الراففءة إذا ابتلى المسامون 
بعدو كافر كنوا معه 
مكر ابن العلقمى بالذليقة 
قتل فى وقعة التتار بضعة 
عشر ألف ألف انسان 
ما وقع من بد التتار على 
المسلمين 

ل يقل الحجاج هاشمياً 
قط مع ظامه وغشمه 
تزوج المنجاج هاشمية فا 


لك 


"5 


5.٠ 


54 


وفرقوا بينه وبينها ف 
المعتزله أعقل من الرافضة 
وأعلم وأدن "4١‏ 
ليس ق أهل الأهواء 
أصدق ولا أعبد من 
الحوارج قله 
بيان شر الرافضة 11" 
الرافضة لا تعتى محفظ 
القرآن 11 


بيان الأضول الثلاثة الى 
ببى عليها الإمامية دينهم ‏ 547 


الحاكم منسوب إلى التشيع 410" 

حعديث قتال النا كشن 

والقاسطين هو ضوع عنه 
44> 


أن تيمية 

نشيع الحاكم والنسائى وان 
عبد الير لا يلغ الى 
تفضيل على على الشيخين 48" 
من ترفض ممن له نوع 


ع 


صفحة 
اشتغال بالحديث لا يقدر 
أن يدفع ما توائر من 
فضائل الشيخين 14 
محث تولين المبتدع 00000 
البدعة على ضربين 16 
الفرق بين الشيعى الغالى 
مان اللسووويين 
الغالى فى زماننا ْ 6" 


قال جعفر الصادق : 
“أبوحنينة أفقه أهل بلده" إلا> 
حكاية ألى حنيفة مع جعفر 


الصادق ا" 
ثناء موسى الكاظم على 
ألى حنيفة ف 
ذكر الحافظان ابن عبد 
الحادى والجلال السيوطى 
أا حنيفة فى ” طبقات 
الليفاظ “» عر 


رحة الإمام أنى حنيفة 


نقلاً عن ”طبقاث الحفاظ » 


178 


صفحة 
للسبوطى نكن 
أقرال ان معين فق توثيق 
الإمام ألى عدن 34 
الكلام على حديث 
” أبوحنيفة سراج أمتى “ مه 
كلام اين تيمية ى اثياث 
القراس " 64" 
ذكر بعض المشاهير .من 
أئمة أهل السنة وكونهم 
أعلم وأفقه من العسكريين 484" 
الأحاديث الى محتج بها 
على خروج المهدى 
أحاديثُ صميحة 07 
بيان خطاء من أنكر هذه 
الأحاديث 0*0 
يان خظأ الإثتى عشرية 
الذن ادعوا أن هذا هو 
: .”07 


مهليهم 
إن طوائف ادعى كل 


منهم أن الهدى البشر به 


ج -" 


هو مهدبهم ؛ وقد علِم 
بالاضطرار انه لبس هو 
الذى ذكره النى صل الله 
عليه وسلم 

الإسماعيلية ومذهبهم 
تصائيض العلاء فى كشف 


عنتظر الرافضة 
طرد اد ان صالح 


كلام النسائى فى الإمام 
الأعظم محامل مفرط 
ترك أبى زرعة وأبى حاتم 
التحديث عن البخارى 
اثتقاه المناوى على الذهمى 
بذكره البخارى فى #كتاب 


. 


صفحة 


07 


ا 


درف 


الضعفاء .6" 

الذهى عتددة على أهل 
السنة تحامل 00 
لا جوز الاعماده عسلى 
الذهبى فى ذم أشعرى ولا 
شكر حدلى 

فى البخارى 

أو رك حديث البخارى 
وأمثاله لماتت الأآثار 
واستولت الزنادة؟ ورج 
الدحال 

مالك عقل يا عقيل 

من هو الثقة الثبت الذى 
ما غلط ولا انفره مما لا 
. 5 ق. 

يتابع عايه ؟ 

ما ثى الصّحابة أحد إلا 
وقد انفرد بسنة ». وكذلك 
التابعون كل واحمك عنده 


م ليس عند الآخر 


مف 


اكلا 


اكلا 


07 
07 


يفف 


7 


سن 


صفحة 


الفرق بن الصحيح الغربب 


والمذكر ينف 
من هو متروك الحديث ‏ “الا 
ليس من شرط الثقة أن 
يكون معصوماً 0 الاطايا 
والخطاً رذف 
فائدة ذكر الثقات الذن 
فيهم أدى بدذعة أوخم 
أوهام سير ف كتب 
الجرح والتعديل ارقف 
كلام مسلمة ن قاسم 5 
البخارى يفف 
انتقاد الحخافظد إن حجر 
على مسامة نلف 
*ن تكلم 5 الشانتى لف 
قول العجلى ى الشافعى فق 
الحافاء الراشدون خمسة 7 
صنئف الحطيب مسألة 
الاحتجاج بالشافعي, 5 
ترحة على اارض! يفف 


صفحة 


الكلام على حديث : 
” الإعان معرفة بالقاب 
وقرل باللسانة وعمل 
بالأرئان “ 774 
َ حة موسى الكاظم 74 
رجوع النسافي عما قاله 
ق لق الإمام ألى حنيفة 
واخراجه حديئه فق 
#» لعف 
ذكر الرواية التي رواها 
النسائى عَنى ألى حئيفة 


وهذا الحديك ثما فات 


احرف 


عن الزبيدى لحرف 
لم يطلع المصنف على مراد 

البخارى من قوله : ”سكتوا 

عن رأبه وعن حديئه 5 ٠لا‏ 
التقد على البخارى فما 
أورده فى الرحة أى حنيفة 
مى تصائيفه 0 تغرف 
محامله على ألى حنيقة الإمام "١‏ 


جع -5 


صفحة 
الزيئى كثير الانصاف ‏ 7 
تفرد البنخارى منى بين 
الأئمة الستة فى هذا اثباب 9م 
احتجاج الترمذى بقول 
أنى حنيفة ق باب الخرح 
والتعديل 
تصحيح الغلط الذى وقع 
فى ” الجواهر المضية “ 
و ”شرح المسند”“ تعلى 
ااقارى يفيف 
تشديد التسالى فى الرجال مم7 


ووه 


0 


سنن التسافى “ أصح 

السئن بعد ” الصحيحين”" من 
احتجاج التساى بالإمام 
ألى حنيفة ورف 
9 الحتبى “ اختصار اءن 

الك دون السالى 7 
المعدود ق الصحاح * كتاب 
النساى “ دون اختصار ابن 


الى 


إرنرف 


0 


صفحة 
الإمام أبوداقد من أحمنهم 
ثناء على ألى حنيفة 
مشا البخارى الانة 
أحد بن حنبل وبي بن 
معين وعلى بن امدبى بو ثقون 


أبا حنيفة ويثنون عليه 


- 


نيف 


خيرأ 7 
لا يقبسل قول البخارى 
ف الإمام ألى حنيفة عل 
ما أسسه البخارى نفسه 
فى باب الجرح والتعديل ‏ 4 “الا 
سرد ما قاله الإمام ابن 
مساك الى ف حم قول 
العلماء بعضهم لق بعض ‏ وثبالا 
قاعدة نافعة ى باب الجرح 
والتعديل وع؟ 


لا يقبل فيمن اذه 
جهور من جاهير الممامين 
إناماً قرول أحد من 


الطاعدن نارف 


تحن 


صضفحة 
ما انتقد على اين معين 
من كلامه على يعض 
الأعلام 
وما نقم على ابن معين 
وعيب به كلاماه ق 


شرف 


الشافنى أنه ليس بثقة ‏ لالالا 
إن ابن معين كان لا يعرف 
ما يقول الشافعى ضف 
سل ان معين عن مسئلة 
من التيمم فلم يعرفها خرف 
وسئل عن رجل خير 
امرأاته فاختارت نفسها 
فقال : سل أهل العلى ‏ لاا 
أسماء من تكلم ىق الإمام 
مالك ييف 


تحامل الشاقعى على مالك ا 
والشائعى ونظرائها 


بعض منائنب سعد ان 


لكين 


أنى وقاص رضى الله عنه 4" 


ذكر ما انشد ابن المبارك 
وأبو عاصم النبيل لما قيل 
هما أن فلاتاً يتكلم ف 
ألى حنيفة 

عدالته وعلست بالعلم عثايته 
وسلم من الكبائر وكان 
خيره غالبا قول. قائل 
لا رهان له به 

من قرأ فضائل مالك 
والشافعى وأنى حنيفة كان 
ذلك له عملاً زاكيا؟ 
قال الثور ى 5 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة» 
ثناء ألى داؤد على الأئمة 
اناده 


عند 


صنيع البخارى مع الإمام 
ألى حنيفة يشبه صنيعه مع 
جعفرالصادق وأويس القرى 
ما ذنب قوم تكلموا بعدل 


يفن 


صمفحة 


2و 


24١ 


722١ 


175 


خف 


5 


صفحة 
وسماعم أهل البدع بالمرجئة 747 
نافع بن.الأزرق هو الذى 

سمى أهل الباعة المرجئة 46لا 
قد عد المقبى منى غلطات 
الحواصض جعل المرجى” 
أسماً لمن قال : ” إن 
صاحب الكبيرة محت 
ل : 

ارجاء ألى حنيفة هو عض 
السئة وخلافه اممياز الى 
الموارج 

لو كان أبو حنيفة مر جنا 
لكان أصعابه على رأيه 

إن الصلاة عند أى حنيقة 
خلف المرجئة لا مجوز 
ثناء أيوب السختياق على 


ه24 


72 
74 
74 

ألى حنيفة 
الناس مطبقرن على أن 


أصاب السنة .والجاعة هم 
أهل المذاهب الأربعة 


074 


اعلا 


من تكلم فى مذهب 
أى حديفة درس مذهبه 
حنى لا يعرف ومذهب 
أنى حذيفة باق ملء الأرض 
شرقها وغربها 

بيان تهافك من يعتقد أن 
أن الإعان قول وعمل يزيد 
وينقص 

من الغريب أن لا روى 
عمن 9 رى أن الإمان 
قول وحمل يزيد وينقصصن 
وروى عن الغلاة واللحوارج 
الإرجاء الذى يعد بدعة 
قول مئى يقول : لا تضر 
مع الإعان معصية 

اولا مذهب أنى حنيفة فى 
هذه المسثلة لثزم اكفار 
عادي الملدن 

الغسانية ومعتقداتهم 

افتراء غسان على أنى حنيفة 


>17 


741 


72.8 


7/45 


7/44 
بال 


دفن 


5 

صفحة 

ترويجاً لمذهبه 070 
ذكر ما حكي الشمزى 
المعتزلى عني ألى حنيفة 

إفكاً وزوراً 066 
من العز بز جداً الظفر 
بأصل بح من مؤلقات 

الأشعرى لحف 


البخارى حك عن 
أن حنيفة ما محكيه عنسه 
فسان والشمزى 

الإنتقاد عل ماحكاه للبخارى 
عن أى حنيفة الإمام 
الكلام على رميه بالإرجاء 
النقد على حكايته عنه أن 
اللمتزر لابأس به 

ثناء الأئمة الكبار على معتقد 
ألى حنيفة 

محاجة أنى حنيفة مع جهم 
والزامه اياه مشهور 


ماحكى الكعى فق ”مقالائه “ 


اهلا 


أة/ا 
ينف 


ك0 


اه؟ 


ك'هلا 


إن ج- 0 
صَفدة 3 
عن ألى خنيفة فى الإبمان على الباطل 27 


هو عله رى 
اجماع ألى حنيفة مم 
الشمزى بمكة ومناظرته فى 
الإممان من أ كاذيب المعتزلة 
رحة الشمزى 
بيان تعصب من يقبل كل 


؟ه/ 


ولا 
ول 


خير فى مثالب ألى حنيفة ‏ #هلا 
قال أبوداؤد : ” أبوحنيفة 


خير من ألف مثل عمرو 
ابن عبيد » 

الرد على قول البخارى 
قى مسئلة الر ضاع : ”وهذا 
خلاف نص كلام الله 


ولا 


عزوجل “ 7 
أبوبكر الجصاص مجتهد 4ه 
الرد على قول البخارى : 

“ورى السيف على الآأمة“ ههه 


السيف الذى براه أبوحنيفة 
هو سيف الحق المصلت 


مذهب: ألى حنيفة مشهور 
ف قتال الظلمة وأنمة 
الجور 

وكان من قوله: ” وجوب 
الأمر بلمعروف والنهى 
عن اانكر فرض بالقول 
فان لم يؤتمر له فبالسيف”“ 
افتاء أبى حنيفة اراهم 
الصائغ ق هذا الباب 
قبل أن مسل اإراهيم 
المذ كور 

تضية ألى حنيفة فى أمر 
زيد إن على وفتياه الناس 
فى وجوب نصرنه مشهورة 
وكذلك امرة مع محماد 
واراهم اببى عبد اله 
ن حسنق 

انكار أغمار أصماب الحديث 
على أنى عنيفنة في هذا 


و7 


ك7 


كهلا 


كملا 


كم"0 


الباب 
الرد على قوله : ” ويزعم 
أن أمر الله من قبل ومن 


بعد محاوق “ 0 
راءة أنى حنيفة عن القول 
علق اقران ومن .زاك 
جهم. اها 
انكار أى حنيفة وصاحبيه 
على امعان الكلام من 
الجهمية مها 
ذب سلبان الطوق انبلق 

بمة/ا 


عنى الإمام ألى حنيفة 


و 


آخر ما صح عن الإمام 
أخد اححان القول ىن 
الإمام ألى حنيفة والثتاء 
عليه 0 

المعتزلة والجهمية مجعاون 
كل من أثبت الصفات 
جسماً مشبهاأً 

ذكر أأيوحاتم) صاحب 
” كتابه ازينة “ الشافعية 
والمالكية فى المشبهة 

قد دس فى ”الغنيدة » 
أشياء ليس منها 


ج -؟" 


," 


074 


اليف 


اكلا 





هو الأول والآخر والظاهر و 
الباطن ( الحديد) ٠١‏ (ت) 

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون (البقرة) ١١‏ 

ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث . ( لتان) ٠6‏ 

وقوموا لله قانتين ( البقرة ) 9؟ 
إن الله وملئكته يصلون على الننى 
يآ أيها الذين آمنوصلوا عليه وسلموا 
تسلما ( الأحزاب) #1 و44 

و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا ( الأعراف ) 4 

إن الحم إلالله (الأنعام ويوسف) 
لين 

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آنتيتم من كناب وحكاسة ثم جاءم 


ج -5 
رسول مصدق ل معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه (آلعمران) .٠ه‏ 
إن الصلوة كانت على المؤمئين كتاباً 
موقوتاً ( النساء)» 55و5م 
حافظوا على الصلوات (البقره) 
4 
م يأنيهسم من ذكدر من ريهوم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 
(الأنبياء) ١6‏ 

ولاتقل مآ أف (بنى اسرائيل) ١69‏ 
ولانقئلوآ أولادم خشية إملاق 
( بنىاسرائيل) 1١٠١‏ (ت) 

يآ أبها الذين آمنوا لا تسئاوا عن 
أشياء ( المائدة ) 51١‏ 

ثانى ائنين إذ ها فى الغار ( التوبة ) 
ا(زت) 


_-؟ 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
( النساء )» 55١‏ و5585 

ألا لعن الله عل الكاذيين 0 هرد ( 
)١( "4١‏ 

إن بعض الظن ثم ( الماجرات ) 
:م 

جاء المق وزهق الباطل إنالباطل 
كان زهوقاً ( بنى اسرائيل )وم 
و5 6٠‏ 

وما جءعل عليكم ف 


0 


الد ين من 


فاعتبروا 1 أولى الأيصسار 
( الحشر ) لاوم 

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
وسنة 0 الأدزاب ( وخر 

فإ تولوا فخذوهم واقتاوهم 
)١(‏ كذا فى الأصسل وى 
التقران العظيم ” الظالمين “ بدل 
4 الكاذبين 4 


32 اج -5” 
حيث وجدموهم ( النساء ) اده 
فاقتلوا المشركين حييشث وجدنموهم 
( التوبة ) 04١٠ه‏ 


مردوأ على 


ومن أهل المدينة 


النفاق ل" تعلمهم ين تعلمهسم 
ستعذبهم مرثين ( النوبة ) لماه 
(ت) 


إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ( النساء ) مازه(ت) 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديها 
جزاء يما كسبا (المائدة) ؟5هم 
(ت) 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
الينات والحهدى من بعد ما بيئاه 
لناس فى الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللعنون . ( البقرة ) 
؟ئه ز(ت) 

وجءلناهم أغئة يهدون بأمر نا 
لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 
(الأنبياء) 515 (ت) 


انمد 


إنى جاعلك للناس إماماً ( البقرة ) ١‏ 
5 (ت) 

وابتلوا اليتامى جتى” إذا بلغوا 
التكاح فإن نسم ملهم رشداً 
فاد فعوآ إليهم أموالحم » ولاتأ كلوه 
إسرافاً وبداراً أن يكبروا (النساء) 
0 ت) 

ولا تليسوا اللحق بالباطل وتكتمها 
المق وأثم تعلمون (البقرة) 4 
(ت2 
أفتؤمئون ببعض الكتاب و 
تكفرون ببعض (البقرة) 5# (ت) 
ويقواون نؤمن ببعض وذكفر 
ببعض وير يدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاً (البقرة) هم زت) 
وإذا قيل غم آمنوا بما أنزل 
الله قالوا نؤمن با أتزل علينا و 


يكفرون بما وراءه وهو الحق 
مصدقاً ا معهم 0 البقرة ) مع 
رت 


إن الله لا يغفر أن يشرك 
ويغمّر ها دون ذلك و ات 
( النساء ) بعكارت) 

إن القين يستكبر ون عن عيادق 
سيدخاون جهنم داخرين (الممن) 
لاسطدارت) 

فإن تنازعتم فى شتى فردره إلى 
الله والرسول (النساء) 547 (ت) 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم فى شتى (الأنعام) 


م- 


أاهء١‏ 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من 


سعئة ( النساء ) 668" ولاهةع" 


ومن وتعل دود الله فأولنك 
هم الغلالمون ( البقرة ٠‏ الطلاق ) 
54 


سرأهم فى وجرههم من أثر 
السجود ( الفح ) الاك رت) 
ففسق عن أمر ريه ( الذومفى 5 


55 


يأأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
( النساء )» 5١١‏ (ت) و5145 
ما كان للئنى والذين آمنوا 
التوبة ) ٠٠٠١‏ 


إنك < تهدىق من أحبيت 
( القصص ) ٠٠١‏ 
ولما يدخل الإيمان ق قاوبكم 


( الحجرات ) 18/ا (ت) 


حولين كاملين ان أراد أن دم 
الر ضاعة ( اليمرة ) ١6لا‏ رت) 


6 
ضعن أولادهن 
( البقرة » 4ه/ا (ت) 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
( الأحقاف ) 64 (ت) 


والوالدات 


وفصاله ىق عامين ( تيان ) 
وهلا رت) 

نإن أرادا فصالاً عن تراض 
ينها وتشاور فلا جناح عليه 
( البقرة ) وهلا زت) 

وإن أردثم أن تسترضعوا أولادم 
فلا جناح عليكم ( البقرة ) مهبو 


ث2 





2 الكلب م 

قرله عليه السلام ثىحق معاوية : 
ولا أشيع الله بطنه» 1١54‏ (ت)د 
١اروؤلازت)‏ 

أللهم إى 
البشر : فمن سبيته أو لعنته أو 
هو أهلاً لذنك 
فاجعل أللهم ذلك له زكاة وأجراً 


أغضب كا يغضب 


دعوت عليه وليس 


ورجمة” 16 (ات)و"؟ 
أدعاء النى صلى الله عايه وسأم : 
الخاوة بقوله : «أللهم اجعله هادياً 
مهدياً وأهدبه » ١6‏ (ات) و5١‏ 
(2ت)ولاارت) 

' :إن الله يؤيد هذا الدين 


ظ بالرجل 
'الفاجر لاارت) 


: بت جنا 15 ان جات ا 10 جا 91015 20 


سحا 0 





ج-5 
دعاء النى صل الله عليه وسم 
سن بقوله : «اللهم إلى أحيه فأحبه 
وأحب من يبه "١‏ 
حديث ذى اليدين فى السهو فى 
الصلاة ٠١‏ 
قول على ق جوايه عليه السلام : 
«إئما أنفسنا بيد الله إذا شاء أيقظنا» 
ل 
قول النبى صلى الله عليه وس : 
ديا فلات قم فاجدح لنا» ١؟‏ 
قوله عليه السلام اعبد الله بن 
عمر: «فإنك اخطع ذلك قصلم 
وأفطر وقم ونم وصح من الشهر 
ثلاثة أيام» 5١‏ 
قول أى يكر له عليه السلام.: 
ده ابنتاى عائشة وأسراء» 2١‏ 


7# سا 


جواب على فى قصة صاج 
الحديبية حين قال له الننى صلى الله 
عليه وسلم: «أمج دل الله ”5 
قوله عليه السلام ابعض أصحابه : 
دربت عينك» ؟ 

قوله عليه السلام لبعض أمهات 
المؤمئين : «عقرى حاتى» "٠‏ 
قوله عليه السلام لسن : «١‏ لكع » 
وف 

قوله عليه السلام لأنىذر : « على 
رغم أن ف أنى ذز» ١‏ 

حلف ابن عباس وابن مسعود : 
أن ”لهو الحديث “ ف الآية هو 
الغناء 8؟ 

لمو المؤمن باطل إلاى ثلاث ١6‏ 


كل شى" من لموالدنيا باطل 56 


قول النبى صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن قرة : «لا آذن لك ولا 


كرامةع هو" 


00 
م1 اجتمع الحلذل والحرام إلا 
وقد غلب الجرام الخلال ١؟‏ و, 
ل لك ٍ 
4ه 
الكلام ينقض الصلاة ولاينقض ” 
الوضوء ١9‏ 
حديث زيد بن أرقم 2 مع 
التكام فى الصلاة وازول آية 
” وقوموا لله قانتين “ 539 
من ابتلى ببليتين فليختر أهونها 
0 
حَىَ المسلم على المسلم رد !سا 1 
وتشميت العاطس 4٠‏ 
حديث على وابن عياس وابن 
عمر : أنهسم كانوا يكرهون 
الصلاة والكلام بعد خروج الإمام 
ل 
حدبث تثعلبة بن ماللك القرظى 
أنهم كانوا فى زمن عمر يصلون 
وم اججمعة <تى حر عمر فإذا 
خرج و جلس على امثير واذن 


المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا 
سكت المؤذن وقام عمر سكتواء 
0 يتكلم واحد 4١‏ 

أقال الزهرى ؛ إذا شرج الإمام 
أفلا صلاة ولا كلام 6١‏ 

أقال على : كلمة حق أريد بها 
ناطل 49 

أقال المسين لأخته : «إصبرى و 
اعلمى أن أنى خيرهنى : وأختى خير 
أمنى » ولى وهم ولكل مسلم برسول 
الله أسوة حسنة) 44 و !4 

ه٠ تجتمع أمتى على الضلالة‎ ١ 
ل هار 4ه رت)‎ 
فاطمة بنت قيس أنسه‎ 5 


عليه السلام م يجعل لها سكثى ولا 


قفقة أه 

حمل هذا العلم من كل خلف 
ندوله 64 

وله عليه السلام : « أحسنت 


. .لا حرج » لكل من المق-دم و 


ِ اج" 
المؤخر 4ه 

قال ابن مسعود: ما رأيت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
لغير رقتها إلا بيجمع "51 و ٠١‏ 
من ذكرت عنده فلم يصل على 
1 

أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر 
7 

عن نافع : حهى إذا كاد آخر 
الشفق 'زل فصلى المغرب وغاب 
الشفق فصلى العشاء وقال: وهكذا 
كنا تفعل مع رسول الله صلى الله 
عليه وس إذا جد بنا السيره ٠‏ 
قال ابن عباس : صليت مع الننى 
صلى الله عليه وسلم تمان جميعاً و 
سبعاً جميعاً ال /ا 

عن فافع : أن ابن عمر سار حتى 
إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى . 
المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى 
الشفق 78 


حديث على : أنه كان إذا سافر 
سار بعد ما تغرب الشمس حى 
تكاد أن نظ ثم بزل فيصلى 
المغرب ,ا 

أنك منى يممزلة هارون من 
موسى 1م و88 و؟١؟‏ 

قال على : « من فضان على أى بكر 
وجمر فهو مفعر ؛ عليه ما على 
المفترىع 88 

قال عليه السلام: «كنت نهيتكم 
عن زيادة القبور فزوروها» ١7١١‏ 
و/ا؟١‏ 

لايجمع الله هذه الآمة على ضلالة 
أبداً ١6‏ 

إن الله لا يجمع هذه الآمة على 
ضلالة أبدا وأن يد الله مع اللماعة 
فاتبعوا السواد الأعظم فإن من 
شذ شذ فى النار /9"ا١‏ 


عن أنس بن مالك : صليت 


2 526 بن 


خلف النى صلى الله عليه وسلم و + 5 
ألى بكر وعمر وعمانك فكالوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمينقض 
ال ا رت) 

لا يبوان أحدم ف الماء الدائم الذى منع 
لايحرى ثم يغتسل فيه 164 (ت4: 
ليكون فى أدتى أقوام يستحل ١‏ 

الجر و المترير وا ملحمروالمعازف ٠6‏ نيا 
كل صيين ارئضعا على ثدى خ 
واحد حرم أحده| على الأخويم 

و ةا زت) 

قال عليه السلام لعائشة : «أما إن 
حيضتك ليست فى يدك» 185 (ت) 

قالت عالشة : كنت لق 
رأس التى صل الله غايبه وسلٍ 

بالماء وأنا حائض 187 (ات ) 

اوم اش يزه نافنيه وأدف 

18 : 
إن الله يحب الثيامن فى كل شو 1 
١1(ت)‏ 0 


6رسمه 


من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة 38> (ت)2 وؤخم58 
(ت) 
من أنس قال : كنا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس 
سافر منا الصائم ومنا المفطر ؛ و 
نا من يم ومنا من بقصر 586 
ات 
ا زاك رسول الله صدل الله 
عليه وسلم بقنت فى صلاة الصبح 
ينى مات ٠٠مارت‏ ) 
5 حدث عى حديئاً وهوررى 
نه كذب فهو أجل الكاذبين 
“"ازث) 
رسلم يصوم من غرة كل شهر 
اثة» وقل|كان يفطر يوم الجمه 
ل 
صام يوم الجمعة كتب الله له 
5 شرة أيام عددهن من ن أيا م الآخرة 


7 


3 


ع5 
لانشا كلهن أيام الدنيا 855 رت) 
خمس من عملهن فى يوم كتبه 
الله من أهل الجنة : 
مريضاً . وشهد جنازة » وصام 
بوم » وراح إلى الجمعمة 


أعنق رقبة 59م رات ) 


من عاد 
4 و 


يعنت باأسمحة البيضاء أو ١‏ 
لانسبوا أصحالى 58" ات ) 
من كذب على معتمداً فليتبوأ 


مقعده من الثار ١/ام‏ ار غ4 


ص ران كىّ المنام ثتفلك راق 
ممازرت) 
قال عايه السلام : دمن رآى 


فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمشل 
لى ولا بالكعبة ) 4وم 


: ( شا نسيت شي 


قول ألى هريرة 
بعد ذلك» 4018 


إذا ولغ الكلب فى إناء أحدم 
فليهرقه » وايغسله ثلاث مرات 
1 

هلا شققت قلبه 419 

كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا سم لا يقعد إلا مقدار 
ما يقول : «أللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» 1:6 

حديث البراء بن عازب قال : 
رمت الصلاة مع محمد صل الله 
عليه وس فوجدت قيامه فركعده 
فاعتداله بعد ركوعه ال مه 
(ت) و5ه؛ رت) وؤه؛ رث) 
ولة(ر(ت)و١45رت)‏ 


عن أنس قال : صليت وراء 
النى صل الله عليه وعم وكان 
ساعة يسلم يقوم » ثم صليت وراء 
أنى بكر فكان إذا سم وئب 


فكأعا يقوم عن رضفة 5(ت) 


2 ع -" 


كان عبدالل إذا قضى الصلاة 
انفتل سريعاً 455 (ات ) 

عن ابن عمر قال : كان الإمام 
إذا سم قام 455 رت) 

عن ألى رزين قال : صليك 
خلف على نسم عن ينه وعن 
يساره ثم ولب كنا هو 456 (ت) 
قال عمر : « جلوس الإمام بعد 
التسليم بذعة) ؟55؛ (ت) 

كان أبوعبيدة بن الجراح إذا 
سل كأنه على الرضف دتى يقوم 
كك آزت) 

وس إذا سلم لم يلس إلا مقدار 
« أللهم أنت السلام وإليك السلام 
تباركت بأ ذا الال والإكرام» 
؟5ة(ت) 

قال مجاهد : «أما المغرب فلاتدع 


أن تنحول» 457 ( ث ) 


عدا لاه 


عن طاؤس : أنه كان إذا سم 
قام فذهب يا هو ولم يجاس 455 
)2 

إنه عليه السلام كان يقول دبر 
كل صلاة مكتربة : ولا إله إلا الله 
وحده لاشزيك له له الملاك وله 
الممد وهو على كل شبى' قدير 
أللهم لامانع» ال 5ع 

كان عليه السلام إذا سلم هن 
صلاته قال بصوته الأعلى : دلا إله 
إلاالله وحده» الخ 3 

كان ابن عمر يصلى ( النفل ) 
فى مكانه الذى صلى فيه الفريضة 
55 (ت) 

قال عليه السلام : دلا يتطوع 
الإمام فى مكانه» 55؛ رت) 
عنى على قال : رهن السنة أن 
لا بتطوع الإمام حبى بتخول عن 
مكانه » 455 رت) 


1 


ع 


'إن النبى صلى الله عليه وسلم 


كان إذا سم يمكث ف مكانه يسيراً 
كك روزت) 

عن أفابكر وعمر : أنها كانا 
إِذ فرغا من الصلاة قاما كأنها على 
الرضف 5107؛ 

إن أبا بكر كان إذا سلم فى الصلاة 
كأنه على الرضف 450 (ات ) 
كان عليه السلام توض فضمض 
ثلاث واستنشق ثلاث يأخذ لكل 
واحدة ماءء جديدا ال 5 

كان ابن عمر إذا توضأ مسح عنقه 
ويقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : «من توضاً ومسح 
عنقه ى يغل بالأغلال يوم القيامة) 
1/1 

قال عليه السلام : «من توضاً 


ومسح يديه على عنقه و الغل 
وم ألقيامة) الا 


متك 


فسح الرقبة أمان من الغل 40/8 
مسح صلى الله عليه وس رأسه 
ثلاثاً ؛ وظاهر أذنيه ولحيته ور قبته 
ثلاثاً ملاء 

من مسح قفاه مع رأسه وق 
الغل يوم القيامة 1/8 

عن ابن عمر أنه كان إذا مسح 
رأسه مسح تفاه مع رأسه 18 
رت 

عن عمر أنه كان إذا فرغ من 
القراءة ‏ أى فى ثالثة الوثر - كبر 
0 

كان ابن مسعود يرفع يديه فى 
قنوت الوثر 58١‏ 

إن عمر بن اللخطاب لا فرغ من 
القراءة كبر ثم قفنت م كبر وركع 
(ت) 

عن على أنه كبر فى القنرت 
دين فرغ دن القراءة وحين ركع 
7 (ت) 


ج-5 
كان عبد الل بن مسعود يكير 
فى الو" إذا فرغ من قراءته حين 
يقنت وإذا فرغ من القنوت 481 
(ت) 

عن البراء أنه كان إذا فرغ من 
السورة كبر ثم قنت 487 (ات ) 
عن ابراهم فى القنوت فى الور إذا 
فرغ دن القرأة كبر ثم قنت ثم كبر 
وركم 7 (ت) 

عن سفيان : كانوا يستحبون 
إذا فرغ من القراءة فى الركسة 
الثالئة من الوئر أن يكبر ثم بقنت 
؟8؛ (ت) 

إقتدوا باللذين من بعدى 4/6 
وطظلامهو "55" 

عليكم بستتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى 485 و بده 
كان أبا غريرة رفع يديه فى 
قنوته فى شهر رمضان 485 (ت) 
ولام؛ (ت) 


42ت 


عن عامر بن شبل الجرمى قال : 


رأيت أبا قلابة بر فع يديه فى قنوته 
لام (ت) 

لاتر فع الأبدى إلا فى سبع مواطن 
/ا14 

إن عبد الله بن مسعود كان رفع 
يدبه فى القنوت إلى صدره 5417 
(ت) 

كان ابن مسعود إذا. فرغ من 
القراءة كبر ثم قنت 5498 

أمر عليه السلام الحرم بقثل 
الذئب : والفارة . والحداءة » 
والغراب 6٠ه‏ 

لايل لأحد قبلى ولا لأحد 
بعدى 508 

ولا يل لى إلا ساعة من نهار 
فهر حرام .بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ٠ه‏ 

قال عليه السلام : 
بالمؤمن؛ 04١ه‏ 


ج - 1 
إعا الرضاعة من انجاعة هاه 
(ت) 

كان آخر عمله عليه السلام : 
الإفظار بى رمضان فى السفر و 
النهى عن صيامه لاه زات ) 
كان آخر عمله عليه السلام : 
الصلاة بالناس جالساً وهم أصحاء 
وراءه 5ه رات ) 

إنه عليه السلام كان إذا اغتسل 
من النابة أفاض الماء على جسده 
14 (نت) 

كان عليه السلام رفع بديه فى 
الصلاة إذا ركع وإذا رفع 4ه 
(ت) 

إنه صلى الله عليه وسم : صلى 
قرأ بالطور ف المغرب وبالمرسلات 
1ع (زت) 

إنه صل الله عليه وسم كان إذا 


أم الناس قأتم أم القرآن ةال: آمين 


14 (ت) 


0 


حعؤلات 


إنه عليه السلام سجد فى * إذا 
الساء انشقت “ 554اه ر(ت) ٠‏ 
إن أبا بكر الصديق ابتدأ الصلاة 
بالناس فأنى النبى صل الله عليه 
وسم قفدخل فجلس إلى جنب 
أنى بكر فأتم عليه السلام الصلاة 
بالناس 4؟ه لات ) 

إنه عليه السلام : جمع بين 
الظهر والعصر فى غير خوف ولا 
سفر 6ن )2 ت) 

على ثوبه فدعا يماء فأتبعه إياه و 
نضحه ولم يغسله 514 (ات 


إنه عليه السلام : صلى بالناس 
وهو يحمل أمامة بنت أى العاص 
على عنقه 6ه 

إنه عليه السلام : كان يقرأ فى 
صلاة العيد بسورة ”ق“ و”اقتربت 
الساعة “ ه١؟‏ 


ج-5 
إنه عليه السلام : كان يقبل فى 
رمضان نهاراً 16ه رات ) 
إنه عليه السلام : صلى على 
سهيل بن بيضاء فى المسجد 6ه 
(ت) 

إنه عليه السلام : صلى على 
النجائى وهو غائب وأصحابه 
رضى الله عنهم خلفه صفوف داه 
رت 

إنه عليه السلام : 
وكهءزت) 


صلى على قبر 
إنه عليه السلام : أعطى القائل 
السلب وقضى بذلك ه5ه زات ) 
إنه عليه السلام : 
مام حديد 56ه زات ) 


أباح النكاح 
إذنه عليه السلام : أنكج رجلاً 
امرءة بسورة من القران 056 (ت) 
إنه عليه السلام قضى فى الحنين 


بغرة عبد أو أمة ه؟ه (ات ) 


اا - 


إنه عليه السلام ودف عبد الله بن 
سهل ‏ وهو جضرمى مدتى _مائة 
من الإبل 516 رات ) 

إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعل القسامة ى فتيل 
وجد ا 5رزت) 

إنه عليه السلام رجم يهوديين 
زنيا ك٠ثه‏ رت) 

إثه عايه السلام قضى بالتغريب 
على الزانى غير اللخصن 7ه (ت) 
إنه عليه السلام : 
رم كك رزت) 


احتجم وهو 


إنه عليه السلام : تطيب لإحرامه 
قبل أن يحرم 07١‏ رت ) 

قبل أن يطوف بالبيت 015 (ت) 
إنه عليه السلام :0 فضى بايطال 
وجل لااه رت ) 


ج- 1 
إنه عليه السلام قسم خبير ام 
رت 

إذء عليه السلام : قضى بايجاب 
الولاء أن اعتق /ااه ( ث ) 

إن أبابكر رضى الله عنه صلى 
” بالبقرة “ فى ركعتين ووراءه 
المهاجرون والأنصار من أهل المدينة 
/اادءرزت) 

إن أبا بكر رضى الله عنه : قرأ 
فى الثالئة من المغرب بعد أم القرآن 
"ربنا لازغ قلوينا بعد إذ هديتنا“ 
الاية لاه رت ) 

إن أبابكر رضى الله عنه أمر 
أميراً له وؤجهه إل الشام أن لا 
يقطع شجراً مثمراً لالاه ات ) 
إن أبا بكر رضى الله عنه أمره 
أن لا يعقر شاةة ولا بعيراً إلالمأ كله 
مكدءرت) 

إن أبابكر رضى الله عله : 
نهاه عن تريب العامر 074 (ت) 


- ١7 ب‎ 


إن أبابكر رضى الله عنه 
ابتدأ الصلاة بالناس فكبر ثم أتى 
البى صل الله عليه وسلم فتخلل 
الصفوف فصفق الناس ٠»‏ فتأخر 
أبو بكر وتقدم البى صلى الله عليه 
وسلم فأتم الصلاة بالناس 18 ه(ت) 
إن أبابكر رضى الله عنه أمر 
يهودية أن نرق عائشة رضى الله 
عنها 54ه رات ) 

إن عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه قرأ فى صلاة الصبح بسورة 
«الحج» وسورة ويوسفب» ووباءه 
أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين 
و (رت) 

إن حمر رضى الله عنه سجد فى 
«الحج) سجدتين 018 ات ) 


إن حمر رضى الله عنه سجد ق 


سورة «النجم» سجدة 558 (ت), 


ج 5 
إن عمر رضى الله عنه : تزل 
عن المنبر يوم الجمعة وهو يخطب 
فسجد وسجد معه المهاجرون 
والأنصار ثم رجع إلى خطبته /3ه 
0ت 

إن عمر رضى الله عنه : أمر 
أبباً وتميماً أن يقوما للناس باحدى 
عشرة ركعة بى ليالى رمضان و(ه 
(ت) 
إن الئاس كانوا يتومون أيا 
عمر بثلاث وعشرين ركعة فى ليالى 


رمضان 79١ه‏ (ت) 


إن عمر رضى الله عنه : صلى 
المغرب بالناس ومعه أهل المديئة 
و المهاجرون والأنصار فلم يقرأ 
فيها شيئاً » فأخبر بذلك إذ سم 
فلم يعمد الصلاة ولا أمر باعادته 


4(ت) 


3-7 


إن عمر رضى الله عله : كتب 
إلى عماله أن يأحذوا من سائمة الغنم 
الركاة هكه لت ) 

إن عمر رضي الله ءعنه شرب 
لبن فأعجبه » فأخبر أنه من نعم 
الصدقة فتفيأه 4؟ه ((ت ) 

إن عمر رضى الله عنه كان يقرد 
بعيره فى طين بالسقيا وهو محرم 
رت) 

الأرنب بعناق كاه (رات ) 

إن عمر رضى الله عنه جكم فى 
البربوع يجفرة 518 (ت ) 

إن عمر رضى الله عله حلف 
ليقتلن ذلك المسلم 515 لات ) 
إن عمر رضى الله عنه جعل 
القراض مضمونا على عبد الله اينه 
0ت 


ج - ”> 
إنء عمر رضى الله عنه قضى 
فيمق زوج امرءة فوج د بها 
جنونا أو جزاماً أو برضا فسها ) 
فلها صداقها كاملاً » ويرجع به 
الزوج على وليها ٠ه‏ (ات ) 
عئى عمر إذا أرخت الستور فقد 
وجب الصداق ٠#ه‏ لات ) 

إن عمر رضي الله عه قضى 
بأنه لو تقدم فى تكاح السر أرجم 
فيه ٠‏ ماه رت ) 

إن عمر رضى الله عنه قضى ىق 
المتعة او تقدم فيها لرجم ٠ه‏ 
رت 

إن عمر رضى الله عنه أشخص 
رجلاً قال لامرءته : حبلك على 
غاربك من العراق إلى مكة و 
استحلفه عن ثيته فى ذلك ٠ل‏ اه 
(ت) 

كال عمر رضى 


خكرة فق سوتنا ها رت) 


الله عنه : لا 


4ت 


إن عمر رضى الله عنه قضى 
بالمدينة ‏ بحضرة المهاجرين 
والأنصار ‏ على محمد بن مسلمة 
بأن عر الضحاك بن خايفة فى 
أرضه ايج جلبه » ومحمد كاره 


لذلك مه رت) 


إن عمر رضى الله عنه قضى 


على 
جد عمرو بن يمى المازنى بأن يحول 
عبد الرحمن بن عوف خليجاً له قى 
أرض ذلك المازنى من مكان إلى 
مكان والمازنى كاره ا اه (ات ) 
إن يمر رضى الله عنه أغرم 
حاطباً فى ناقة لرجل من مزينة 
تحرها عبيسد الخاطب 3 فقطع 
أبديهم » وسأل تمن الناقة فكان 
أربعائة فأضعف القرىة على حاطب 
وأغرمه عمائى درهم » وذلك 
بحضرة المهاجرين و الأنصار من 
أهل المدينة وه تع 702 


0 


ج56 
روى عن عير أو عمان أنه قضى 
فى أمة غرت من نفسها » فادعك 
أنها حرة فتزوجها رجل فولدت 
فقضى علوسه أن يفدى أولاده 
عثلهم الاه زات ) 

إن حمر رضى الله عنه حكم ف 
منبوذ وجده رجل 2 أن ولاءعه 
للذى وجده ا اه رات ) 

إن عمر رفى الله عنه قضى ى 
هبة الثوب أنه على هرتسه يرجم 
فيها إن لم برض منها ااه (ت) 
كانت الإبل الفموال مهملات » 
لايعرض فا أحد فى أيامه ابه 
وت 

حديث عمر ق القسامة لاه (ت) 
إن ممرارضى الله عنه فضى قُْ 
الترقوة مجمل 7ه ات ) 
قضى عمر رضى الله عنه ف 


الضرس يحمل 087 (ات ) 


عا نل امم 


0 


فضى خمر رضى الله عنه ى 


الضلع يجمل 7ه زات ) 

إن عمر رضى الله عنه جلد عبدا 
زفى وعربه 575 (ات ) 

إن عمر رضى الله عنه أمر ثابت 
ابن الضحاك' وكان قد التقط بعيراً ‏ 
بأن يعرفه ثلاثاً : ثم أمره بارساله 
حيث وجده 7ه زات ) 

كان عمان بن عفان رضى الله 
عنه : يصلى الجمعة ثم يتصرف 
وما للجدران ظل 5ه (ات) 

إن عمْان رضى الله عنه أذن على 
المنبر لأهل العالية فى بوم عيد 
وافق يوم الجمعة فى أن يرجم 
منهم من أحب 8م08 زات ) 

إن عمّان رضى الله عنه كان 
يغطى وجهه وهو محرم “لاه (ت) 
إن عمان رضى الله عنه كان 
يخاطب أصحاب الديوان من 
الذهب والفضة فيقول على المنبر: 


١-6 
هذا شهر زكاتكم جره ورت)‎ 
إن عمان رضى الله عنه ثهى عن‎ 
القراك والمتعة وكذا روى عن عر‎ 
) أيضاً 089 زات‎ 
إن عمان رضى الله عله صلى‎ 
عنى أربع ركعات مها زت)‎ 
إن عمان رضى الله عنه كان يكثر‎ 
من قراءة ” يبوسف “ قى صلاة‎ 
الصبح » وكذا روى قراءتها عن‎ 
) عمر أيضاً “مه رات‎ 

عن عبد الله بن عامر بن ' ربيعة 
قال : رأيت عمان ‏ فذكر أنه 
رآه بالعرج وهو محرم - ثم أتى 
بلحم صيد فقال لأصحابه : كاوا 
فقاليا : ولاتأكل أنت ؟ فقال : 
«إنى لست كهيتتكم » إنما صيد من 
أجل) ممه زت) 

سؤال ابن مسعود عن عمر فى 
رجل نكح أم امراءته التى طلقها 
قبل أن يدخل بها 44ه رت ) 


قا 


فتيا زيد بن ثابت ف هذا الباب 
لوه رزت) 

قال عليه السلام : أصحانى 
كاانجوم بأيهم اقتديم هتيم ويك 
تطييب عائشة رسول الله صلى الله 
عليه وس لخله وحرمه 85و(ت) 
قال ابن عباس : ولا يصلى أحد 
عن أحد ولايصوم أحد عن أحدة 
حكه 

فتيا عائشة رضى الله عنها لامرءة 
فى هذا الياب كه 

قال عليه السلام : ومن مات و 
عليه صيام شهر فايطعم عنه مكان 
كل يوم مسكينا» 59م 

عن عائشة رضى الله عنها ى 
امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: 
يطعم عنها ٠/اه)‏ 

أمر النى صلى الله عليسه وسلم 
بأكل الشاة التى ذبحمت بالحجر من 
خورف الموت همه 


1 
أقال عليه السلام : «الأبم أجق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر 
وصمتها إقرارها» 4ه 

قال ابن عمر: «إذا صليت الفجر 
والمغرب ثم أدركتها فلا تدهاء» 
حك 

قال عليه السلام : (الولاء لحمة 
كلحمة النسب لاتباع ولاتوهب» 
غؤه رزت) 

إفى تارك فيكم ثقلين ( الحديث ) 
50 زت) 

قال عليه السلام : قد ركت 
فبكر ما لن تضلوا بعده إن اعتصمم 
به كتاب الله ( الحديث ) .> 
(ت)2 


وان يفترقا جتى بردا على الحوض 
5و" 

قال عليه السلا « كت فيكم 
أمرين ان تضلوا ما تمسكاتم بها 


الالات 


كتاب الله وسئة لبيه» 5117 لات) 
و“اكارتشت)وة5كاكآرت) 

قال عليه السلام : « أذكرك الله 
فى أهل بيتى؛ 51١4‏ (ت) 

قال عليه السلام : «يحقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم ) "4١‏ 

الله لحمه من نارجهنم يوم القيامة 
؟"(ت) 

لعن الله كل ذواق مطلاق 8ه" 
(ت) ولاه" و5949 

عن الحسن رضى الله عنه وان 
قيل له فى كثرة تزوجه » فقال : 
وأحب الغناء ) همه" 

قصة سيدنا أيرب الى عليه 
السلام 5817 

قول على رضى الله عنه : (إن ابنى 


هذا مطلاق فلا تزوجوه؛» 584 


جح ؟ 


'إنه صل الله عليه وس لايتزوج 
إلا من أهل الجنة .مل 

أحاديث خروج المهدى ١‏ 
رت ). 

لامهدى إلا عيسى بن مريم ٠07٠#‏ 
حديبث رؤيا أم الفضل وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم ها : «رأيت 
خيراً تلد فاطمة - إن شاء الله 
غلاماً» الا 

الإمان معرفة بالقلب و قول 
باللسان وعمل بالأركان 1/58 (ت) 
قال ابن عباس : « ليس على من 
أل بهيمة حدم 789/ا (ات) 

من وجد موه يعمل عمل قوم 
لوط قاقتلوا الفاعن والمفعول به 
ارت ) 

قال موسى عليه السلام 7 يأرب 
اقطع عنى ألسن بنى اسرائيل» 9م 
رت 


6ط - خ-؛ 


البيعين بيار 0 الحديث ) 0 5 :6 (ت)2 


(ت) أففل الشبداء حمزة بن 
الإيعان أن تؤمن بالله وملائكته عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام 
وكتبه ورسله 48/ا (ت ) جائر فأمر هبالمعروف ونهاه عن 


منئ أدرك عرفة فقد ثم حجه المكر فقتل 155 (ات ) 


الم 0 


هذ فهرس 7 الذنين الى 


ا 
م 
يه 


(0 


الإبانة ١هلا‏ رت ) 

أيحد العلوم ١54‏ (ت ) 

إنحاف الأكار 168 رت) 
إتحاف السادة امتقين بشسرح 
أسرار إحياء علوم الدين 71 رت) 
وكهلارت) 

إنحاف المهرة 751 

إنماف النبلاء المتقين ١654‏ (ت) 
وهؤ؟ ر(ت) 

إحراق الروافض 52١‏ (ات) 
الإحكام فى أصول الأحكام لابن 
حزم ١18‏ (ت)و88ه ز(ت) 
و4ئه رت) ممه رت)ار 
/اكه (رت) 


4 
ةك 


1 


المي لما 


جع 
أحكام القران لابن العرلى "١4‏ 
(ت) 
أحكام القران لعصاص 5ملا 
3ر288 شع 
5 عكام لعيد ادق 5ه 
ابر مياء للغز الى 755 
إختصار إبن السنى 8”/ا (ات) 
الأدب المفرده 15 (ات) 
الأذكار للنووى 4794 
إرشاد السارى اشرح صحيح 
البخارى 14١‏ ات ) 
الأزهار التناثرة ق الأخبار 
المتوائرة هئازت) 
أساس التقديس للرازى 159 
رت 
الإستدراك على 
:1" رت) 
أسد الغابة 6؟؛ (ات ) 


الصديحين 


الال 


الأسماء والصفات للبيهتق /اهلا 
وت 

إشارات المرام من عبارات 
الإمام للبياضى 70١‏ (ات ) 
الأشياه والنظاثر #9١‏ وءل/اء 
أصول البزدوى 5١5‏ ( ت) و 
“اكارت) 

الأصول الست (186١‏ ت) 
أصول الفقه للسرخسى ٠0م‏ 
(ت) 58" ا زت) 

أطراف البخارى لعبد العزيز 
البنجالى ١٠5؟‏ (ات) 

أطراف البخارى المحمد هاشم 
6(رت) 

الأطراف للمزى 8ه" ز(ت) 
إعلام الموقعين لابن التقيم ه١1‏ 
رت 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التارجح 
للسخاوى 798 (ت) و#37/ا (ت) 


5 
إغائة اللهفان لابن القيم ١74‏ 
وت 

أفعال العياد للإمام البخدارى 
/اوا ا ر(ت) 

إقامة الحجة على أن الإكثار فى 
التعبد ليس ببدعة 94" لات ) 
أقوم المسالك فى حقيق رواية 
مالك عن أنى حنيفة ورواية ألى حنيفة 
عن مالك ١ؤه‏ ات ) 

الأم للشافعى 166ا زات ) 

الإمام 418 

إمعان النظر فى :و ضيح شرح تخبة 
الفذكر ١؟؟‏ ومهعم (ت) 
الإنتصار لإمام أنمة الأمصار 
٠‏ راث)و"4ك 

الإنتصار و الترجيح اللمذهب 
الصحيح 148 (ت) و80" (ت) 
الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة 
اافقهاء 184 ات )و١ة؟‏ (ت) 


ام م 


و4ههة (ت) وكمه رت)و 
(زت)و"99/ا رزت) 
الإنصاف ق بيان سبب الإختلاف 
64ارت) 

إيقاظ الوسئان ى بطلان الكفاءة 
لأهل بيت الرضوان 44١‏ ((ت) 


وعءهاآرت) 


(ب) 


الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث لابن كثير 15:4 (ت) 
وع“لارت) 

البحر الرائق لزين العابدين بن 
ابراهيم ت)واما(ت) 
و7 ه؛ و“#م؛ وءلاه 

البحر للرؤياى لالا؛ ((ت ) 
البحر اللزركشى #ه؛ 

البدائع /53؛ 

اليداية والنهاية لابن كثير /ا9١‏ 
(ت) و6" ر(©ت) وكمه رت) 


8 
بذل الجهود فى حل ألفى داؤد 
5ه (ت) 1 
ابرهان' شرح مواهب الرحان 
7 

بسط اليدين لثيل الفرقدين الإمام 
الكشميرى /#١‏ زات ) 

بغية الألمعى فى مخريح الزيلعى 
لعبد العز بز البنجالى 7940 (ات ) 
بلوغ الأمانى فى سيرة الإهسام 
محمد بن اللسن الشيبانى 595١‏ (ت) 
البناية شرح الهداية لاعينى 86م؟ 
زت)و 195١‏ (ت)و#كارت) 


(ت) 


ارح أصبهان لألى نعم 5/اكاو 
/الا؛ (ت ) وكلا؛ و١5‏ (ت) 
تارك مخارا 146 تع 

تاريخ يغداد لخحطيب البغدادى 
ما رت)وهم١ا‏ (تشا)ر 
145 رت) وم؟ة١ا‏ (ت)و 


6 (رت) إود.م زت) و 
كذه رت) ر9ى0" وتع 
تار جرجان لحمزة السهمى 
1 

التارحُ الكبير للبخارى 45" 
(ت2 

التاريحخ الكبير المعروف بالتاريج 
البدرى للعينى 584 ( ت ) 48" 
رت 

تانيب الحطيب على ما ساقه ى 
ترجمة ألى حنيفة مى الأكاذيب 
لكر ثرى ٠9ر(ت)‏ ككثارت) 
و85" رت)و5؛لا رت) و 
64 رت) 

تبييض الصحيفة فى مناقب الإمام 
ألى حنيقة للسيوطى 19" (ات ) 
3 (ت) 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
ل 


. 


ج 1 
التحرير لإن الهام ١و5‏ و5م 


وه: واهولكاه وده وكة وكم 


و١٠١٠‏ و11 و"١٠ا‏ و"#١١‏ 
و؟؟١‏ وه "ا ولا"١1‏ وو"( 
و54١1‏ و١56١‏ و553١‏ و556١‏ 
و4١”‏ و8١75‏ ر715 كلكا 
ركلا ولالا؟ و94" وكيم 
وه" ولاةؤ" وغ٠1‏ و"0ة 
و4104 و48 و5١ا؛‏ و06 
و« ولام" 


تحفة الطلبة قى نحقيق مسح الرقبة 
لعبد الحئى 205 (ات ) 

نحفة الكرام 5١‏ (ت) و١11١‏ 
رت 

التحقيق فى أحاديث التعليق لابن 
الجوزى 5٠0‏ (ت ) و04١4‏ 
مخرح أحاديث الإختيار لقاسم 
ابن قطلوبغا 51/8 (رت) 


ةد 


ترج أحاديث الهداية للزيلعى 
/1؛ وم ١؛‏ را"؛ و4985 وؤؤة؛ 
و9دم 

تدريب الراوى شرح تقريب 
الثواوى للسيوطى 87م (ت ) و 
و3"8١ا‏ و١"#١ ١15‏ رت) 
و4١؟‏ ور١"؟‏ و1904 و5441 و 
هراس رده" رومم 
و(ت) ولاك" ولم؛5 روأامعكار 
اللارت) 

تذكرة الحفاظ للذهبى ١#‏ 
(ت).5ةئلارث) 

تذكرة القارى محل رجال 
البخارى لعبد الرحمن النصر بورى 
عند نا ع ا الاق 
و5" وهة/ا؟ 


الترخيص ف الإ كرام بالقيام 414 
الترغيب والترهيب للمنذرى 


لاا" رت)وؤاكرت) 


1-6 


' تزيين امالك خمه وت) 


تطهير الجنان واللسان عن اللجطور 
والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن 
ألى سفيان 145 رت)و/١(ت)‏ 
ومازت)وة١1(<ت)و05؟‏ 


رت22 
التعقباث على الموضوعات للسيوضض 
ككارت) 


التعقييات على الدراسات 541٠‏ 
(ت) ول :؟ رت) ولاه" زت) 
وؤة؟؛ رت ) والاكا رت) 
التعليق المغنى على سين الدارقطنى 
“ؤكارث) 

التعليق الممجد على مؤطاء الإمام 
محمد لعيد المبى اللكنرى ٠و؟‏ 
(ت)و؛ة؟ رت) 

التعليق على ” أحاديث امؤطااو 
اتفاق الرواة واختلانهم فيها“ 
الكورى همه ات ) 

التعاين للغز الى سيق 


2ه 


الإنتقاء فى فضائل 
الثلاثة الأنمة الفقهاء لاعلامة الكوترى 
ا م6 


التعليقاث على 


التفسير البيضاوى 4 

تفسير الخلالين 4# وم١٠ه‏ 

تقدمة الجمرح والتعديل لابن 
أنى حاتم حىهارت) 

تقريب التهذيب لابن حجر ١67‏ 

(ت) 585 ولاام وؤا" 

زت):كارت) 

التقريب للنووئ 4١‏ و«؟١‏ ار 

١1خ‏ رما ردهم 

و4""” و١#:‏ رم4" 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق 


هن مقدمة ا. 


3 ن الصلاح "5١‏ (ت) 
التلخيهم ن الخبير ف نخرع أحاديث 
الراقعى الكبير /الا4 (ث) و 


5ه رزت) 


0:1 تلخيص ا مستدر ع الذههى 65 


(ت)5كاكرت) 

التلويح للتفتازالى ه وه" ومم 
و9١‏ 

تمييز الطيب من الحبيث هم١‏ 
تنقيح الأنظار لاوزير الماقى 4ه" 
رت 

تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق 
لابن عبد الحادى المقدسى ه؟؟ 
(عث)ولاة'ارزت) 

التقيح هم و5ه١‏ وكا 

تنوير اخوالك للسيوطى 54١‏ (ت) 
لااأكارت) 

تثوير الصحبفة فى مناقب ألى حتيفة 
6م" رت)64ؤ1ارت) 

تنوير العينين لإساعيل العمرى 
:“ا رت) 


الوادت 


التوارج الثلائة للبخارى اعلا 
رت 

توجبه النظر إلى أصول الأثر لطاهر 
الجزائرى 165 رت) 

التوسل والوسيلة 1م 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار 
و40 رت) 

التو ضيح وما وكه١‏ 

تهذيب التهذيب لابن حجر 5١‏ 
و1 ولام1 ت) ووم و 
0ر555 و1554 وكضل؟ و 
4 برست )و*#١"”‏ و9١"‏ (ث) 
و0« زت)وكاؤذه رتش)ر 
همك و5ل/ل5 و4لا5 رت) و 
لاح و5484 و#الا رت )و 
4 (نث ) وعثلاازت )ور 
لازت ) 

تهذيب الكال للمزى ١84‏ (ت) 
و4لاثاز(ت) 


0 


ج-5 
التيسير شرح التحر بر ىم و4" 
وهم١‏ و9١‏ و 


06 


جامع الأصورل لابن الأثير ١67‏ 
١١ت‏ ) ولاالا 
جامع نيان العلم وفضلء وما #أبغى 


فى روايته وحماده لابن عبد البر 
5ه وم (ت) ١ؤارت)‏ 
وكذة؟ (زت) ولامه رت 
هما رن ) 

جامع الثورى 188 ارت ) 
الجامع الصحيح للبخارى ( أنظر 
” صحيح البخارى* ) 

الجامع الصغير الامام محمد ١لم‏ 
(ت)2والتعم 

جامع عبد الرزاق كه 
الجامع الكبير للترءذدى ( أنظر 


سمن الترمذى ) 


-/- 


الجامع الكبير للامام محمد ١٠م‏ 
(ت) واللم 

جامع مسانيسد الإمام الأعظم 
لأنى المؤيد اللدوارزمى 744 (ت) 
و.سمارت) وهام رت) و 
(ت)واؤه ر(ت) لم5 


الجرجانيات للإمام محمد ١٠١9م‏ 
(رت)و؟١"‏ 

جزء أى بكر السرخسى ‏ 04ل 
ان 

جزء ألىحامد الحضرمى 14 (ت) 
جزء أنى الحسين النهفتى 774 (ت) 
:"مآ زت) 

جزء أنى عبد الله الذهبى ؟وه 
(ت)وككهءرت) 

جزء أنى معشر الطبرى المفرئ 
:#1 ارت ) 


5 
جزء رفع اليدين للبخارى الا 
(ت)و4"#درت) 

جزء القراءة خلف الإمام للبخارى 
اللا زحت) :"لا (زنت) واهلا 
2-0 

الجواهر المضية فى طبقات 
الحنفية 4/ا١‏ (زت ) و5١”‏ (ت) 
وا“لارت) 


جوهرة التوحبد 41/١‏ 


0-2 


حاشية ابن عابدين على الدر 
اغتار ٠١8‏ (ت) 
حاشية الأشباه والنظائر للعلامة 
ابباهيم البييرى 585 
جاشية الأشباه للسيد الحمورى 94> 
حاشية السيد وجيه الدين العلوى 
على البيضاوى 8" ه 


حاشية شرح الرقاية لأخى زاده ١ه‏ 


2 


الحجة الجلية فى الرد على من 
قطع بالأفضلية لام و4974 ول/اال/ا 
الحجة للشافعى 9ه رات ) 
حسن التقاضى فى سيرة الإمام 
أنى يوسف القاضى 184 (ات ) 
الحطة بذكر الصحاح الستة ١84‏ 
(ت) 

الحلك ( ١‏ ) للسيوطى #وم 
الحلية لأنى نعيم وخل وه#لاو 
6 (رت) 


حواشى الفوائد الضيائية ١4؟‏ 
06 

خزانة الروايات #م 

االحزانة للهمدانى 1/7" 

)١(‏ كذا فى الأصل والصحيح 

فى اسمه ” تنوير الحلك فى امكان 


رؤية النى والملك “ كا فى كشف 
الظنون “ - التعاى - 


ج - 5 
|لحميس زف التاريح )» ١6١‏ 
0ت 

اليرت الحسان ى 
الإمام الأعظم ألى حنيفة النعان 
لابن حجر الى 186١‏ (ت)و 


مناتب 


848 (زنا) 


)5( 


دراسات اللبيب ه وة و١٠‏ و 
١و5؟ر#:و:4اره:‏ (ت) 
واه وههوؤفة و'5 و١5‏ و54 
ز(ت) وموكؤارت)و ٠١١‏ 
و١٠‏ و4١٠١‏ و١١ا1رت)ر‏ 
١55,17‏ ولا”م١‏ وما 
و"4ارزت)و١/١اولالاا(ت)‏ 
ول/ا١ذ”‏ و؟؟؟ رلا:؟ رت )ور 
64 رت) وده؟ رت )و 
كك"؟ ولاء.” و8١"‏ و١5"‏ (ت) 
و8" وممعم و9ع( والا" و 
مام رمدم را رت )و 





كت 


٠‏ ولااوارة"؟؛ وه"؛ (ت) 
و8“": ر(ت)9١4؛:‏ ر(ت) و 
444 (ت)و5"؛؛ و4448 ور 
4 و4ه؛ وؤه؛ (ت) ور 
؟5؛ رزهثشت)وه": رتشت)و 
كككازت) وع١م؛‏ لرزت)و 
4م و55 و5'ةرااهواده 
رت ) و"مه (ت) وؤئهه رت) 
ولالاة و5لاه (ت) وثلاهة (ت) 
ذلاه رزت) و5084 رش)ى 
الكارت)و#9ة رت)رو 
6:4 و5684 و8435" و84ىة رزت) 
وكفتر5'لا و04لا رت) و 
/االا واس/ا رت )و4ك/ 

الدرره١‏ 
الدر اتختار 44 و8١٠١‏ و5هغ 
وكعه ولاه" و5887 ولام" 

الدرالنضيد 78 و78 ونم 

دلائل النبوة لألى نعيم لالع 


5-8 
الديياج المذهب لابن فرحون /7" 


5 


ذب ذبابات الدراسات عن 
المذاهب الأربعة المتناسيات ‏ 1لا 
(ت)وككم 

ذخار العقى المحب الطبرى 715 


0 


رحة الأمة فى اتلاف الأنمة 
666 (زت) 
الرد على الاخنانى لابن تيمية 
64 زرت) 
الرد على البكرى لابن تيمية 
9ازرت) 
رسالة ألى حثيفة إلى عهان البتى 
#كلارت) 


امه 


رسالة للأجهورى فى معراجه 
صلى الله عليه وسلم 1/4" و هلالا 
وثلام وروم 

رسالة السخاوى فى الط على 
ابن العرل 48؛ 

رسالة لاسيوطى فى الأحاديث 
المتوائرة 41١7‏ 

رسالة فى مناقب معاؤية لابن 
حجر المكى ( انظر تطهير الجنان ) 
لوق 

الرسالة القشيرية 55 و8١٠١‏ و 
04 وكلم" 

رسالة مالك إلى الليث بن سعد 
١‏ 

رسالة محمد حيات السندى ق 
رد ” الحجة الحلية “ الشيخ معين 
ف 


رسالسية المعترض ( الشيخ معين) 


غ5 
فى عدم جواز نكاح البالغة بلا ولى 
ارا 

رسالة ملازاده دربيان مزارات 
” يخارا “ للشيخ أحمد بن محمود 
15١‏ رت ) 

الراقع و التكميل ف الجرح 
والتعديل ١؟؟‏ (ت ) 

الرقيات للاءام محمد #٠١‏ رات ) 
والءم 

السرواة الثقاة المتكلم فيهم بما 
لايوجب ردهم الذهبى 6" 
رت 

رواة مالك خطيب ٠وه‏ ت) 
روض الرياحين ١17‏ 

الروض الفائق فق المواعظ والدقائق 
لحريفيش 58٠0‏ و16" 

روضة الأحباب لهال الدين 
لضا 


]اسه 


روضة العلاء /ا4١‏ (ت ) 


الرو ضة فى مذهب الشافعى ٠١9‏ 


)( 


م11١9)‎ #٠١ الريادات‎ 


الزلينة لأنى حاتم 5ه/ا رت ) 


رس) 


مق الإغبياء من الطاعنين ق 
كل الأولياء وأتقياء العلاء ١617‏ 
زت)و«*#هاروت) 

السراجية 401 

سفينة الأولياء /لم" 

سئن ابن ماجه ##؛ و1041 و 
65 

سان أنى داؤد 1ه وءلا ولم/ 
و؟١؛‏ و20: وىة؛؟ زت)و 


هك و١٠٠5‏ و1اهكو""/ رت) 


ج15 
السئن الأربعة 18١‏ و/47؟ (ات) 
و1خ؟ و56" وكة" و١١10‏ ور 
سومع وء سلا رت) 

سان البيهق 84 و405١‏ (ت) 
و##"؛ ولىره؛ (ت) و4157 (ت) 
ولاك (تا)و5م:؛ لز(ت) و 
:هة (ت )ركه وؤلاه (ت) 
ودهلاه ورت ) 

سنن الترمذى ١5‏ (تا)و 
/اا زت)رة"؟ رم8 ركه و 
دلاو١؟ة‏ واؤةر"؟ وم1 وه؛١‏ 
(ت )90و٠١‏ رت) و"ه؟ 
و75" وس" و5" و1601 رو 
451 و4٠هوهده‏ وكته ركلا 
(ت) 

سكن حرملة 1١417‏ (ات ) 

سين الدارقطنى (ويقال له 
المسند أيضاً) 59 و4١‏ لات) 


ل 5 


وه:١‏ رت)وك84؟ (زت)ر 
6 (زت) ولام1 زرت) و 


4 رزت) و١ؤذة"؟_‏ رت) 


5 


عؤة؟ رت) و4؟9؟ ر(ت) 


ها 


/اذؤ"ا زت) ولا١ا؛‏ و18 ىو 
“١‏ "1 19# روماه 

السئن الكبرى للنسائى 4ه 

سان النسائى 6# (نت) وملا 
وهئارت ) وذاكلا رشا) ير 
الات )وفس”ما ا (وت) 
السنة لابن أنى عاصم. ١*8‏ 

السهم المصيب ى كبد الحخطرب 
1 (نثت) ود٠6"”‏ (نتا )او 
84 
الصيفير 


السير 


”6٠١‏ (تشا) و 
لم 
السير الكبير 188 (ات ) و١إام‏ 


زت)واكم 


5 
السيرة الكبرى ااشامية لمحمد بن 
يوسف الصا حى الشامى 794 (ت) 


0 

ر(شضش) 
الشاطبية موقم 
شرح أساء رجال اأشكاة و١‏ 
رت 
شرح الإنام بأحاديثت الأحكام 
لابن دقيق العيد ١69‏ رات ) 
شرح التحرير لابن أمير الحاج 
؟ (راجع شرحى “التحرير” ) 
شرح التر مذى لابن سيد الناس 
5ن وه'ه 
شرح التقريب للسيوطى 84 
شرح الحصن الحضين اعلى القارى 
لض 
شرح سفر السعادة ١47‏ و40ه 
و8؛4ه رت) 


دكات 


شرح سن ابن ماجه لغلطائ 
45 و6٠١4‏ 

شرح شرح النخبة لعلى القارى 
١و7‏ روه8” و7415 
و5654 و71 و7041 وهلا؟ 
شرح شرح النخبسة محمد أكرم 
السندى 1547 و074؟ 


شرح صحيح البخارى اعبدالله 
بن سام البصرى 401 

شرح صحيح البخارى للقسطلاق 
4 9١51"”؟‏ و"'5 و4559 رزت) 
وكحد 

شرح صحيح البخارى للعينى 
المسمى عمدة القارى ”لا وهلا و 
5و وءم ركم و1ككا ار 
5 (انت) و05” امار 
“18 و8١41‏ ولاء "اده و 
داه و5556 ولام" 


شرح يح مسم للإمام التووى 


2 
“و5 و"#؟ و486١‏ و6١اكاى‏ 
حلفا ليق ضرفا غرف ليرفا 
و1"" و8" ولالا رت )او 
48 وء"؛ وؤ5:؛ زت) و 
من 

شرح الطريقة المحمدية 45" 
شرح الفقه الأكبر لعلى القارى 
5مه 

شرح القدورى لألى نصر الأقطع 
2 

الشرح الكبير على منية المصلى 
المسمى * غنية المستملى ى شرح 
منية المصلى “ لإبراهيم الحلبى ١85‏ 
(ت )و:"؛ ومهغع و6٠18‏ و 
48١‏ و1854 وكمة وغ5فة و 
48 وكهم" 

شرح مختصر الروضة اسلهان بن 
عبد القوى الطوق 8ه/ا رت ) 


©#ؤأ- 


شرح مسند أنى حنيفة لعلى القارى 
اللارت) 

شرح مشكاة المصابيح اعبد الحق 
الدهلوى 7ؤم 

شرح مشكاة المصابيح لعلى القارى 
م1 و١4؟‏ و158و1:754و50ة 
و05ده و5اهو9كمه 

شرح معانى الآثار ٠/8‏ 

شرح المنار للنسبى ١58‏ و1/94١‏ 
شرح المنهاج م 

شرح النية لابن أمير الهاج 
و9 ولا/اة و24 و4486 
و4454 و45 و44 

شرح المنبة لملبى ( أنظر الشرج 
الكبير ) 

شرح المهذب 4'ه 


شرح المواقف لاسيد السند 44لا 


غ5 
شرح مواهب الرحمان 447 

شرح المواهب اللدنية للزرقانى 
ممه رت) 

شرح الموطا للزرقاق 9ه وعرودم 
و؟'١:‏ 

شرح المؤطا للقرطبى 678 

شرح النخبة لابن حجر العسقلاى 
44 و54١7‏ و5١15‏ و١5‏ و15؟ 
و5566 (ت) و75 5806 ر 
ا وه7 و5415 و5014 ولاه؟ 
و1555 وكتا راركلا 
وكلا؟ وملا و64" و6ه” و 
م وعم 

شرح النقابة لعلى القارى ١لا‏ و 
وال/ا وم 1؛ ولام؛ 

شرح النقاية للقهستانى ١4‏ 

شرح الهداية للسروجى 88؟ 
(ت) 


دكات 


شرح الهداية للعينى ؟'” و١441‏ 
/ا4غ و5ؤ؛ 

شرح الهمزية لابن حجر الى 
514 

شرحى التحرير 5 و"" وه؛ و 
١‏ وه و8ه وكهة وك و'١٠١‏ 
و١١٠٠‏ و"م١٠‏ و#١١ا‏ و5؟7١ا‏ ور 
م« ولام١1‏ و4"#ا ومهاو' ١5‏ 
وه5١‏ و5١‏ و؛ا!؟ وذما؟ و 
1 و“ 9/4 وؤ؟" ولاف_ 
و6٠48‏ و#“1 و4؟'“؛ وه'؟ ور 
1 وكل/اغ وله 

الشروح الثلائة على جوهرة التوحيد 
فت 


الصارم المصيب فى جتان الخطيب 


"84 


ج - 5 
الصحاح الستة 165 (ت)ى 


51 وهخم؟ زت) و"ل/ا”ا و١١‏ 
و١4‏ و9١41‏ و4؟؛ و444 (تث) 
وملا 

سميح ابن حبان 41 ت) و 
وات #14 وااو 
4 رت ) 

صحيح ابن خزمة ١8م‏ وم 
رت)و"١م‏ و؛م وهم وه؛١‏ 
رتعوة؛"” رلة” 

سميح البخارى ١5‏ زت) و 
١و5‏ وة؟ ركه وثالا و4 

و5ئااولاهة! (ت) ولالا( او 
ا وثلا١‏ رتعواما(ت) 
وكحمارت) وعمارت )و 
١41/‏ و185ا و118١‏ ول!ا9ا رت) 
و6١٠5‏ و"1#١؟‏ و؛١؟ 1١5,‏ و 


4 و5860 و3"5؟ ,14 و1145 


لاس 


و؛5؟'وه:4؟رلاه؟ومه" رذه! 
و'ذ؟ و١""؟‏ و"؟" و5"4؟ ر 
دلظا لظ لحيس لش شف 
و58 و99 رت)و#١ا"”‏ و 
زت) و44" 4غ" ورنوم 
واه" و٠6"‏ (تثت) وكك”ا ىر 
“لا و86" وهمة" و١'؛‏ و١٠١1‏ 
ولا؟: وؤة؛ (زت) و5'٠'هة‏ ور 
١ه‏ و؟'ه و "ااة وكلاة واه 
وكك5 ولاكةك وك آلا رت )ار 
فللارت)والث/ا رت)ر 
و”#/ رت )و'كلا 

بح البر قانى /الا؟ (ات ) 
صحيح مسلم 14و18 و١١‏ ١ت‏ 
وذاو١؟"و""؟‏ و""؟ و5؟ار 
4٠‏ و١اهوهلاو5مو45او"؛١‏ 
(ت)وه:١ا(ت)‏ و"ه١‏ (ث) 


و؛ه١‏ رتثت)و6"86"؟ وه"5 و 


3 ا 
كلام و5؛؟ ولاه" وهلاماا و 
4 و44" ره4" ران" زاوم 
و'ه" وؤه" زت) وكا"او 
461 و*"؛ و4ه؛ وهة؛ (ت) 
و١451‏ زت)وه5؛ ولا5؛ و 
4ك و''ه وكلاة و"'5" (زتث) 


و44" وؤئة ر/ا59 و؟1؟لاا(ت) 


الصحيحين ” و١1‏ و16 (ت) 
و4؟ وله ول"ا5 و55 ولا و 
ثلاور"ة١‏ زت)وة؟! و١١‏ 
وخؤاولا١1؟‏ وؤ١ا(ا‏ و١715‏ ر 
؟ 1ك 77# غ55 ول؟7 و584١‏ 
و4؟؟ را" و5814 وار 
“147 وك زت) و55 ر#؟ 
وه4'ار5؛؟ ولا4؟ و48؟ا(ت) 
وذة؛؟ و'ه؟ ركاه" رده" و 
تح الي الم لشف ضوف 


ارقف ودهلا؟ و١581‏ و5955 (ث) 


ساما- 


و؟'" و5١"‏ ولا'” و5ا"ا ار 
فضا لض لطس لضي لكين 
وام" و89” و84" "ار 
ل ا ان كن ان 
وه؛؟ و44“ وذ4" و١501‏ و 
؟4" و4ه"# وده" ركه“ ولاه7؟ 
ولثم و5اة” ولتم وكا" ور 
4 الاك ولا" و30 وكام 
و48" و"هة" وؤذ" و''؟ ار 
١ر44‏ وه'؛ ولا“4 و28 
و١٠١4‏ 9١١؛‏ و؟١؛‏ و١1‏ و 
9 و55 و١115و1:75ر71؟1؛‏ 
و0؟؛ و1755 ول؟؛ وظم9؛ و 
445 وهه؛ و1457 و34؟ و1580 
و؟ؤ؛ و١ا'ه‏ وهاه وك'ة ارو 
هكة وككه ولاكة والاه وكلاة 


وفالاة وكلاه وثلاة وؤلاة و 


8ه و١؟”‏ وؤة؟5" ركذأكرلاةع" 


156 
و''لا ولا'لا و8 'لا و6'لا و 
مالا و8"/اا رت ) 


الصلة لمسلمة «7/ا رت ) 
الصواءق المحرقة ١6‏ و7568 رت) 


رضف) 
الضوء اللامع للسخاوى كرا 


2-0 
الضياء المعنوى 88" 


(ط) 


طبقات الأولياء الكبار المشهورة 
” بالطبقات الكبرى “ واسمها 
لواقح الأنوار فى طبقات الأخبار 
الشعراوى ٠١8‏ و94١١‏ و8!١‏ ا ور 
4 وغللا" وهلا" وو" 

طيّات ابن سعد 


و4ئ؟ة 


“لارت) 


-0ة1ا سه 


طبقات الحفاظ للذهبى 8م 
وحخه ((ت) ونا" 

طبقات الحفاظ السيوطى 5/4 
رت 

طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى 
ههارزت) 1 
طبقات الحنفية للقرشى ١78‏ 
(ت)و"١س‏ ولام" 

طبقات الشافعية للسبكى ١68‏ (ت) 
هه رت) 

طبقّات الفقهاء للشيرازى ١65‏ 
زرت)ولاهارت) 

طبقات المذاوى ١١8‏ ولا" 
طرفة المهتدى شرح نحفة المبتدى 
58 ركم 

الطريقة المحمدية 7و 


(ظ) 


الظهيرية 1/17 


ع5 


رع 


العرف الشذى :ا رت) 
العزريز شرج الوجيز 58 
العضدى أر العضدية م و14؟ 
و69" و5ك5” واه" 

عقود الجان فى مناقب الإمام 
أنى حنيفه النمان 799 (ات ) و 
3 ولاك ولا" وكلا؟ ولالا؟ 
و44" و41" ر'كلا و؛الاا و 
/االا ود للا وةكلاا رءهلا (ت) 
وهلا (ت) وءثلا وفكلا و 
يلف 

عقرد ال+واهر المئمة ى أدلة 
مذهب الإمام أنى حنيفة لازبيدى 
عذه رت) وخالا (زنا)ر 
5ازت) 

علل الترمذى دلاوم و؟"لازت) 


علل الدارقطنى 4ه 


756 سم 


العلل المتناهية /41 
عمدة الأصول فى حديث الرسول 
محمد شاه الصديق 54" (ات ) 
عمدة المريد على جوهرة التوحيد 
كن 
العناية 18١‏ (ات ) 
العواصم والقواصم فى الذب 
عن سنة ألى القاسم محمد بن عبدالله 
بن عبد الطلب بن هاشم لابن 
الوزبر #6٠١‏ (ات ) وىالا (ت) 
ودكلارت) 
العواصم من القواصم لابن العرنى 
6(ت) 
العهود المحمدية للشعراوى 5517 
٠‏ 

ع0 
غابة الستول فى مناقب الرسول 
لان طلحة ٠لا‏ رات ) 
غرائب مالك 8ه (ت) 


ع5 
غنية الطالبين للشيخ الجيى ,75١‏ 


(ف) 


الفانيد فى حلاوة الأسائيد ٠وه‏ 
(ت) وهفكهءرت) 

فتاوى ابن حجر الحافظ ١م‏ 
رت 

الفتاوى الخديئية لابن حجر الى 
6 واكلارت) 

فتاوى قاضى خان *# و5م/؛ 
(ت)2 

فتح البارى بشرح صميح البخارى 
م (زت)و؛554؟ و58" (ت) 
وذةه؛ رزت) وكمه زت )و 
55 

فتح القدير لابن الام 5" او"" 
وكةولاة و186١‏ وفلاا ر(ت) 


و54 (ت)و١٠6”‏ و1ك“اي 


2 بف - 


5-6 


4" وم١5‏ و418 44404540 * فضل علم السلف على اللحلف 


وددة وهءة وكلاه وذمكتة و 
4كه و5159 

فتح المعين فى حاشية شرح 
المسكين على الكاز 45/4 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
للسخاوى ١8١‏ (ت) 850 
رت2 

ع الميم ترح سبع ستل 
'ث“”" ا لت) و٠١15‏ (ت) 
الفتوحات لابن العرنى 59" و 
“ا” و'الا" و1538 رو؟ااهت 
الفردوس للديلمى //9ا4 
القصوص لان العرلى 458 
فصول البدائع كا و4كد و؟ع١٠١‏ 
و4١١١‏ ,"ته و"؟" 


الفصول الستة ٠١6‏ 


اكهارات) 

الفقه الأأكبر ٠١4‏ و07ه 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية 
4١‏ (زنت) 

الفوائد الضيائية ١4؟‏ 

فواح الرعوت شرح سه 
النبوت أبحر العلوم 541 (ات ) 


فيض البارى 16# (ات ) 


فيض القدير شرح جامع الصغير 
لعبد الرؤف المناوى 7/5١‏ (ات ) 


فيوض الخحر مين اشاء ولى الله /41؟ 


(ق) 


قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
لابن تيمية :1ه ات ) 


القران العظيم /89 و/410 


2 0 


قرة العين فى البكاء على الإمام 
حسين لمءين السندى 157 ((ات ) 
و:؟: (تا)وه5؛ 

ااقسطاس المستقيم فى الجواب 
عما وقع للفاضل لدوم محمد معين 


الس القطات الواهية و 


عم من 
القولك السقيم لان المؤلف. مه 
رت)و*كزرت)ى'55(ت) 
و"كاءآرزت) وه؟؛ رزنشا)و 
ككلازرت) 


تفوالار فى صفو علوم الأر 
لابن الحنبلى الحننى 9ه" رات ) 


القول البدبع للسخاوى 579 
الكاشف للذهبى 75١‏ لات ) 


الكاى نحا الشهيد "١١‏ (ت) 
الكائي للعلامة النسنى 11" 


5 
الكامل لابن عدى 48؟ (ت) 
ولا١1:‏ و8١؛‏ و9": و""؟ و 
“4 وفكته 

كتاب الآثار لأنى حنيفة 4519 
(ت)دؤاورت) 

كتاب ابن ألى العوام 087 (ت) 
كتاب ابن تمي فى رد الروائض 
2 انظر 2 منهاج السئة 2« ( 

الرواة عن مالك واختلافهم فيها 
زيادة ونقصاً الدارقطنى همه 
(ت) 

كتاب اختلاف أهل المدينة و 
أهل الكوفة المسمى ” بالحجج © 
للانام محمد 55١‏ زات )و'مه 
كتاب أدب القاضى للإمام #مد 
5ا(لزت) 

كتاب الأصل ( انظر المبسوط 
الامام محمد ) 


2 د 


كتاب أصول الدين لأنى الورد 
وا رت ) ْ 

كتاب الأمالى لأنى طالب 81م 
(ت) 

كتاب الأنساب للسمعاق ١607‏ 
(ت) وك"هلارت) 

كتاب الإيمان لابن تيمية مهلا 
0 

كتاب التعليم لمسعود بن شبيسة 
السندى ولاه زت ) وكمه (ت) 
كتاب الجرح والتعديل لابن 
أنى حاتم ١كلاارت)‏ 

كتاب اللحطيب فى الجهر بالبسملة 
ا“لارت) 

كتاب الخطيب قف القنوت 5٠م‏ 
(ت)وارت) 

كتاب اللخطيب فى مسألة صوم 


يوم الغهم #١١‏ زات) 


5 
كتاب ذم الكلام للهروى ١949‏ 
رت 


كتاب الرسالة لأنى حنيفة 444 


0 
كتاب السنة لأنى الشيخ ١48‏ 
رثع 


كتاب الضعقفاء للأزدى من 
2-0 

كتاب الضعفاء للعقيلى الا 
رت 

كتاب الضعقاء لالتسالى ‏ ١سن‏ 
وت)وخ#"لارت) 

كتاب الضعفاء والمتروكين 
للبخارى 78١‏ زات ) 

كتاب الضعفاء وااتروكين 
الذهى ١كلارزت)‏ 


كتاب الطبقات اسعود بن شيبة 


,السدى "لاه لات ) 


ة7# سه 


كتاب الطحار ى الذى جمع ف 
أخبار أنى حنيفة وأصحابه 581 
(ت)2 

كتاب الطهور لأى عبيد 478 
كناب العالى والمتعلم لأنى حنيفة 
44 (ت) 

كتاب العلل لابن الدينى 715 
رت 

كتاب العلل لاساجى 88 (ت) 
كتاب العلم لابن عبد البر (أنظر 
"جام بيان العم“ ) 

كتاب إإهر إلى فى الرد على الباطنية 
:#ثارزت) 

كتاب الناضى أىبكر الباقلاق 
فى الرد على الباطنية 4 '" (ات ) 
كياب القاضى 
ْ على الباطنية 4 '/ (ات ) 


عيد الخبار الحمدالى 


فى الرد 
الكتاب الكبير فى تأويل الرؤيا 


لكرمائى 14م 

كتاب الكنى لابن عيد الير 9م 
ر(ت) 

كتاب المعرفة البيهق 514 و 
4 رزت) 

كناب الوار للمروزى ‏ 445 
ز(ت)ولادة رت) 

كتاب الولاء للإمام محمد 4وه 
رت 

الكتب الستة للإمام محمد 91١‏ 
الكتب الستة ( أنظر الصحاخ 
السنة ) 

الكشاف 08ه 

كشف الأسرار للامام عبد العزيز 
البخارى ١/8‏ (ت) و0١٠5‏ و 
44 

كشت الغطاء عنا يحل ويحرم من 
النوح والبكاء 457 ات ) 


كشف المحجوب والا 


بف 78 


كز الدفائق 78 و11" 


الكيسانيات للامام محمد #٠١‏ (ت) 


(ل) 


لسان اليزان لان حجر 5 


رت) و"؟ا رت) وركذا رت) 


0 


ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع 


سين ابن ماجه المحشى 745 (ت) 
و8'لا ر(ت) 


وقؤهة 


ما رواه الأكابر عن مالك محمد 
بن مخلد ١9د‏ (ت) 

المسوط. للسرخحسى 178 (ات) 
واما(ت) و١٠‏ (ت) وام 


الحجبتى 1/87 زات ) 


جع 
مجموعة الرسائل الميرية ههه 
رت 

الحصول للرازى ٠٠١‏ و65دور 
"52594١‏ 

الى يحل أسرار الموطا لسلام الله 
المحدث 05" زت) وداه (ت) 
اغلى لابن حرم ١54‏ (ت) و 
ككه رت) 

مختصر ابن الحاجب 714 و19" 
و65" 

مختصر جامع مسانيد الإسام 
الأعظم لان الضياء المكى اوه 
وهم 

مدارالحق نحمد شاه الصدبى 
عض 

مدارك التتزيل ”47 


مسانيد ألى حنيفة 4417 (ات ) و 


5 (2ت) 


كد 
المستدرك على الصحيحين لهام ” 


0“ وام رث) وك4خم وؤ:4" ار 
أكلاو''ه وثاؤه (رت) و”"7١1‏ 
(ت)2 

مسند ابن خسرو 51/8 (ات ) 
مسند ابن السكن /الا؟ 

مسند ألى حنيفة اللحصكنى 7/84 
(ث) و5": و5"”/ا زتث) 

مسند ألى داؤد الطيالسى 45١‏ 
0 

مسلدك أحمد بن حنبل او 
*"؛ ولاه؛ رث) 

مسند أحمد بن منيع 584 ات ) 
مسند البزار 4# 

مسلك الخوارزمى ( راجع 2 جامع 
مسانيد الإمام الأعظم “ ) 

مسئك الدارمى 484 

مسند الشافعى ١68‏ (ث) و؟5"؛ 


واؤهو"'ل/ زت) 


ج -؟" 
مسلد عبد بن حميد 75814 (ت) 
سند العدلى 74 

مسند نصر بن أحمد البغدادى 
44 (تثت) 

مسئلة الإحتجاج بالشافعي #طيب 
5 (ت) 

مشكاة المصابيح ١١‏ 

مصنف ابن ألى شيبة 4١‏ و5184 
(ث) و4ؤ؟ ر(رث) و1855 (ث) 
وكلم؛ و45؛ ولال؛ و14؟ و 
ذلك 

المضمرات شرح القدورى 591١‏ 
المطول 58 

معالم السئن شرح سئن ألى داؤد 
”> 

المعانى اليديعة ١١6‏ 

المعتمد للقاضىأى يعلى 544 
(ت)2 


ا 


المعجم الأوسط 80 

المعجم الصغير هم 

معجم الطبرانى #"ا4 

معجم عبد الخالق تاج الدبن بن 
أسد 1/8 ات) 

المعجم الكبير الطيرانى هم وه"١‏ 
والاة 

معجم المصنفين “اه 

معنى تقول الإمام المطلى إذا صح 
الحديث فهر مذهى 6ده (ت) 
وههه (ت) 

معيار الحق 08” ات ) 

مغانى الأخيار 588 (ت) 

المغرب 5١8‏ (ات) 

المغنى عن حل الأسفار 2 الأسفار 
فى محري ما فى الإحياء من 
الأخبار للعرانى 4/8 (ات ) 


المخني لابن قدامة 8٠١‏ رلاة؛ 


5 
مقالات الإسلاميين للأشعرى 
“هلا زت) واهلا رت ) 
مقالات الكعبى ؟ه/ا رت ) 
مقدمة التارح لابن خلدون ١٠68‏ 
(رت) 

مقدسة شرح البخارى للتووى 
44 زت) 

مقدمة فتح البارى لابن حجر 
14 وكم١ا‏ و96١1‏ واكلرقه؟ 
مكاتيب العارف السرهندى الجدد 
للألف الثاتى ٠١١‏ ومم١1‏ وئدم 
ولقم 

ملتقط التاصرى عم 

الممتع للذهى وات 

مناقب أنى القاسم النصرى ١4‏ 
مناقب ألى حنيفة وصاحبيه للذهى 
ذه زت) ش 


أمعاقب ألى حنيفة لألى محمد 141 


4د 


مناقب ألى حذيفة للصيمرى 84ه 
رت وكقه 0 

مناقب الإمام الأعظم للموفق بن 
أحمد المى 84" (ت) وامه (ث) 
وامىه (تث) كه (تث) و0ل/ا" 
(ت) والاكا رت ) 

المناقب الكردرية 756 (ت) و 
؟ذه (ت) ولاؤه ر(ت ) 

المتح الإلحيه هلال 

المنخول 55لا و55 

منهاج الدئة النبويه فى نقض 
كلام الشبعة والقدرية 6١8‏ و145 
زت) ولاده رث) وكحذه رت)و 
“56# زت) و5696 (ت) والد 
و54١5‏ (ت) ولا؟” (زت) و84" 
(ت) وهل" زت) و4" لت) و 
84 (ت) و5؟'لا (ت)غ ومالا 
دت) و5غلا رت) وكهلا رت)و 
64ارت) 


ج-" 
المنهج المبين للشعرارى 007 او 
أخن 

منية المصلى 45 و55 و/ا/ا4 
و"48 وا4اوه؛؛ 

المواقف ١5لا‏ 

مواهب سيد البشر فى حديث 
الخلفاء الإثتى عشر للشيخ معين 
+56 وغ4؛ (ت) 

المهاهب اللطيقة فى الحرم الى 
بشرح مسند الإمام ألى حليفة احصكق 
محمد عابد السندى 6 لرت) 
.ؤطا مالك 4١‏ وك؟ه و#؛١‏ 
(ت) و؟5١ا‏ ر(ت) وق58" (ت) 
وا'ه و 'ه وؤاه رث) 'آم 
(ت) ولكه (ت) ولاكه (ت) 
وخ'اه (ت) واه (ت) وكلاه 
(ت) كه رت) ولكة ولكلمله 
ومت) و'ذه (ت) و؟اكا(ت) 
مؤطا محمد ١وه‏ (ت) وإؤه 


)تت 


م 


ميزان الإعتدال الذهى يدل 
(ت) و4" و751 و78 ولالاء 
(ت) وه*هدو5*ه و45" زرث) 
ووالا(ت)و١'؟لا‏ (ت) ولاالا 
و8الاو'"ل/ا (ت) و15لا (ت) 
و#كلا (رت) 

الميزان اللحضرية للشعرالىن ه١5‏ 
ز(ت) 

الميزان الكبرى الشعراوى 8 و١٠‏ 
و5١٠٠‏ و١!"١‏ (ت) و8٠"‏ رث) 


وما" ر"؛؛ رتغ 


ر(ن) 
النبلاء للذههى «سلارت) 
نزهة اللخواطر ويهجة المسامع 
والنواظر 7١١‏ (ات ) 
نشر حلارى المعارف والعلوم فى 
الرد على من نصر الكفار وأمل 


ج-1 


الرسوم للشيخ ابراهيم السندى 1١5‏ 


رت 
نصب الراية للزيلعى 548 (ت) 
ولاك (ت) و١٠"‏ رت) 


النقاية #الم4 

نكت الإسلام لابن حزم ١5١‏ 
0ت 

الكت على ابن الصلاح لابن 
حجر "لا زات ) 


النهر الفائق لعمر بن تم 1 
وك4ا ولا4ا و4484 


نيل الأوطار الشوكانى ٠0م‏ 


00 


الوافى للعلامة النستى ١1م‏ 

وصول الغنا فى جيم الدفوف 
مع الجلاجل والغناء لابراههم ابن 
المؤلف هلا5 ((ت) 


3 


له 8 006 
ات الأعيان وأنباء أبناء الزمان و45؛ و44 (ت) وكة؛ 
و رت) و158١‏ (ت) 13115 هدى السارى مقدءة فتح البارى 


جوت لابن حجر (18ا و1898 و4١‏ و 
)8 وه و١5لا‏ رت) 
لمارونيات للامام محمد 5١١‏ زى) 


١ت‏ و١"‏ 
ايددة 44 1819 (ت) 4110 اليونينية ؟'م 


يناعن طامنا عا نا اع عنا عا خا حا ب 


2771171 


(0 


الأجرى 7ه/ا (ات ) 
أدم ( عليه السلام ) لومة 
الأمدى #5 و؛١؟‏ و4وهلا 
الأعة الإثنى م 
و١١‏ 

أبان بن تغلب الكو 5594 ت) 
56ت 


١16‏ وهلا 


أيان بن 


عثمان لام زات ) 
أبان العطار 75 (ات ) 

أبان /الا" لات ) 
إبراهيم بن أحد بن سهل الترمذى 


:اا زرت) 


؟ فغرس الأعلام [ 


35 


ع5 
إبراهم بن أدهم 5856 و5الار 
ا زت) 
إراهيم بن حماد الزهرى اللدى 
كه ١‏ ت)2 
إراهم بن حاد 44ه زات )ور 
رت 
إراهم بن سعد ؟6الا زات )ار 
مارت 
إراهم بن عبد اللطيف السندى 
زان المؤلف) ه١1‏ رت)ومه 
زت) و'كرتتث وكهاا(ت) و 
6٠؟‏ (ت) و"؟؛ (ت) و56 
وكلا5 زت) و5كلا رت) 
إراهم بن عبد الله بن حسن 


65/ازت) 


30 


إراهم بن على الترمذى 3/٠‏ 
(ت) 

إبراهيم بن محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسم ؟ه 

إبراهيم بن محمد الجلبى 586 (ت) 
؛:"#؛ وهده: و'8: و١48١‏ وكلة 
و4ة؛ وه4؛ وهم" 

إراهم بن محمد الدينورى 16:هم 
(ت)2 

إراهيم بن محمد الشافعئى ٠‏ 
)2 

إراهيم بن المغيرة 4ه ات ) 
إراهيم بن موسى بن جعفر 078 
١ت‏ 

إراهم البيرئ 585 

إبراهيم الحرنى ههه (نتا) و 
ولاك و40" (ت) و؟؟لا ا رزت) 
إراهيم الخليل عليه السلام 15" 
(ت) و/551 رت) وه'لا رثت) 


إمراهيم الصائغ 45لا ات ) 


5 
إراهيم النخعى 471 و477 (ات ) 
و5م؛ (ت) ولا4؛ (ت) وككه 
(ت) و:كل/ رز ت)ر1م 
ابن ألى خيثمة هلا" 

ابن ألى دليم /امه ر(ت) 

ابن أىذئب 5884 زت) ود“ا/ا(ت) 
ابن ألى الزناد م رات ) 

ابن أليشيبة أبوبكر 4١‏ وهلا و١6‏ 
ولا8م١ا‏ (ت) و١1"‏ (ت) ولىم؟ 
(ت) و8ؤة1 (ت) 55" وت) 
وله" رت) و؟5: (ت) و55ة؛ 
(ت) وام وكم؛ ولالم؛ و55ة؛ 
وه9:؛: و"55 رز(ت) 

اين ألى عاصم م1 

ابن أنى العرام 55 لات ) و44 
وت-)2 

ابن أبى ايل زمحمد بن عبد الرحمن) 
؟:(ت) وهل/او917؟ وقكه وثلاة 
ركمة (ت) وذ:"5 رخده رزت) 


لما 


ابن أبى الهذيل 451 رت ) 

ابن ألى يحبى 788 (ات ) 

ابن ألى يعلى ١6‏ (ت) 

ابن الأثير الجزرى 544 (ات) 
وام 

ابن الأحرة/ زات ) 

ابن الأشعث ١451(ات‏ ) 

ابن أمير الحاج 5ه .و4517 و 
“لا؛ ولالاء و8ل!؛ و86؟ و4485 
و4984 و“ام" 

ابن برهان ١44‏ و18١7‏ و0٠:‏ 
ابن البزاز الكردرى حافظ الدين 
وسمازت) ولاوه ورت) 

ابن تيمية الحافظ 8م اتا )و 
64 (ت) و4ه١‏ (ت) ,14" 
و16 7979515 (ت) واكم 
(ت) وه؛؛ (ت) وك١اه‏ (ت)و 
لاده (ت) وهؤه (ت) و١5‏ 


(ت) و5١٠5‏ رت) وااكارت) 


1 
و4:١5”‏ (ت)ورلا؟5 (ت) و58" 
رت) و69"4 رث) و5195 زت) و 
5:1 جت) روكم5 (ث) ك7 
(ت)و16ل (ت) و47/ زت) او 
؟ثلا رت) و8وهلا (ت)وؤوهلا 
رت 

ابن الجوزى ( أبو الفرج ) ١١١‏ 
وت) و5؟١‏ (ت) وكه! (ت) 
و859١‏ (زت) و5898 ره56 (ت) 
و19 زت) و0« ارت )و 
؟“” و4" (ت) و8١‏ و١ا"ة‏ 
و48" 

ابن الحاجب 5" ولاه او"1١ا‏ 
و54١7‏ و75ه" 

ابن حبان ( أبوحائم ) البستى 55 
و“ و8" وكم (ت) وام 
(ت) و١'"‏ (زت) وم" ولاكم 


(ت2) ولالاخ (ث) و"5ه وؤؤأه 


الرإت)رة:»ولاالا 


كك عه 


ابن حجر الستلالى 16١‏ ر(ت) 
وهه١‏ زت) و9١‏ (ت) و1117 
(ت) و4ةا رت) هذ و4كا 
ولقلولفا ركذا و7ذا د 
ل للا 
وهم” روم( و45؟ (ثت)ا ور 
4 ولاه؟ و11 756 "1 
و51 و4 و5ة؟ و755ار 
وهلا؟ وه9؟ (ت) و91ؤة1 
زت) وروا و8١"‏ و0ا5او 
قرم زت) 00م (ت) 1659؟ 
وخوم وؤوم زت) و19 و4440 
ووه؛ (ت) ولالا؛ وكده زت) 
وغهه رت) وهؤه وككثاو 
ولاك وكا" و5244 د١5'لا‏ زرت) 
و#؟ل/اارت) ووكلا (ت) و"كالا 
(رت) وعم زت) و04" (2) 

ابن حجر الكى الميتمى ١5‏ (ت) 
و/ا١‏ (ت) 07 سف اك كيين 


ا 
و4" وخ" و'؟؛ و15خم ركم ور 
5 (ت) و6١18‏ (ت) و7175 
(ت) وكحة؟ (ت) روم١”‏ و1551" 
(ت) و*'"1؛ ولالاء؟ و48" واكلا 
)تت 

ابن الحنفية ( أنظر محمد بن على 
بن ألى طالب ) 

ابن حيوة 94؟لاا رت ) 

ابن خزعا ١م‏ و88 ات )و4م 
و4؛4١‏ (ت) وه؛4١‏ (ت) و5ه١‏ 
(ت) وك'" و١كلارت)‏ 

ابن خسرو 98ه زت) وثلا" 
(ت)2 

ابن خلكان 1١5١‏ (ت) و١١‏ 
نت و١"‏ رؤةالارت) 

ابن داؤد ١/ا؟‏ 

ان دحمون 55لا (ت) 


ابن دقيي العيد (تق الدن محمد ) 


- 6 سم 


9 ر(ث) و١1‏ و18: و'45 
ات 

ابن رجب الحافظ ١5ه‏ ات ) 
ابن رشيد الحافظ ١”/ا‏ زات ) 
ابن الرقيات ٠4لا‏ وت ) 

ابن رواحة رفضى الله عنه /ا4 
ابن زهير لالا/ا زات ) 

ابن سرح 54و8١‏ زت) 
ابن سعد "١9‏ (نت) و'5”9 
(ت) و54" (زتغ و54: و18" 
رت 

ابن السكن 4078 

ابن ساعة ؟9ؤه (نثش) والا" 
رت 

ابن السنى 51لا زنتا) وعما 
١ت‏ 

ابن سيد الناس اليعمرى 4١ه‏ 


ابن سيرين /310” الات ) 4ه 


ش جِ كوي 
وت) و١لاه‏ ووالا 

ابن شبرمسة 4ه (ت ) و84ه 
(ت) 585 (ت) 

ابن شهاب الزهرى 4١‏ و#ةو 
١٠‏ و41؟ (زت) "(١‏ زت) و 
"لا وك"؛ (تث) وؤ(ده (ت) 
ر؛ئ"*ه (ت) ولالاه (ت) ووه 
(نت) ورةقمه (ت) ولازذ5 (نت) 
و55 (نت) ولا (ت) رتللا 
ابن صاعد ١5١‏ رت ) 

ابن المصلاح ١18‏ و1544ار 
١م‏ وه١؟‏ و5١ا؟‏ ولا١”‏ وو 
الس شيش الشف لفق 
وة؟؟ زرل#؟ ر؟"؟ و5"6ا ار 
بام و8١54‏ (نت) و4"” وهلا؟ 
و4/ا؟ و4:”و61" (ث) و5745 
وهة“#ارة١؛‏ ولا؟؟ و4584 


ابن الصات ١ه‏ و2ت) 


كه 


ابن الضياء الى ١وه‏ (ت ) 
ابن طاهر (الأمير) 191 (ات ) 
ابن طاهر (المحدث )' 104 و 
ااا (ت) 0 

ابن طلحة ٠لا‏ لات ) 

ابن عباس (عبد الله ) رضى الله 
عنها ١4‏ (ت) مر ه١‏ و5١‏ و9١‏ 
وة؟ و١؛‏ و"؛ رخ"ا5 روثلا وه6م 
وكقمواة و1؟ؤة ولا١١ا‏ و١٠١١‏ 
و١51١‏ و١؟١‏ وه:١‏ (نت) وو 
4١‏ (تث)و""؛ و١قم:‏ و4825 
وكم؛ وكله (ت) و#:24 (ت) 
وكهمه (ت) ومكه وامه (ت) 
و١5‏ (ت) و64١5‏ (ت) و5756" 
لت)و550 وو9كلا وت) وهطلا 
(ت) و؟هلا زرت) 


ان عبد الباقى هؤوزت) 


ابن عبد البر ( انظر يوسف ) 


1 
أبق عبد الحكم مهارت) 
ابن عبد الهادى الحافظ صاحب 
”التتقيح “ ( راجع محمد بن أحمد ) 
ابن عدى الحافظ أبوأحمد ١44‏ 
زت) و١5‏ (نث) و8و؟ 
(ت) ولا١ا؛‏ و86١1‏ و١"؛‏ ور 
"١‏ "1 و55ه و0هة" (ت) 
وؤالا (ث)و":لا (ت) 

ابن العرلى (الشيخ الأكبر أبوبكر) 
هوومو١٠‏ وا و"١و74ر؟‏ 
وماو؛؛ة و4 ر؟١٠١‏ و54١ار‏ 
١1و56‏ (ت) والا١ا‏ والا١ا‏ 
وهلا( وكلا١ا‏ ولالا١!‏ و#١؟‏ ىو 
و:١"‏ و86١5‏ (ت) و98١5‏ (ت) 
وه "و0١"‏ رمه" و1١"‏ (زت) 
تل و7 و84" وه758 وم7" 
و41" و14" و69" رعلا" و 
١لا"‏ ولالا” ولا" 08م والالام 


ولف" وكام" رم" وهم و 


ا جه 


كم" رمظخ" و*41#" وكهة"م و ' 


لإؤم" وهو" ول١:؛‏ و١١14‏ رو 
اث ر4١:1‏ و5١41‏ و١؟:‏ 
ولا"؛ و48؛؟؛ و4؛؛ وروهلم؛ و 
لمشت شا احير شل 
ولعلاو14١/‏ وهال و15لا(ت) 
واكلاوغاكم 

ابن عساكر 455 ات ) 

ابن عطية الاك رات ) 

ابن عقدة 548 زات ) 

ابن العلقمى 55١‏ زات ) 

ابن علان اليكرى 5ه" 

ابن علية 14" (ات ) 

ابن عمر رعيد الله) رضى الله عنها 
اا واءو": وملا ورفلا رو١م‏ 
وام وة1١‏ وه1؛١ا‏ (ث) و 
4 (زت) و١ط؛؟‏ (رت)ا ور 


١6و‎ 1:١ "و؛١5و‎ 1: ٠١رلا5‎ 


جك 
وك"؛ و؟5؛ زث)و55: رت) 
وكلاء ولالائ؛ ركلا و١448‏ و 
4١‏ و45؛ ركلع وهمه ووإه 
(تا) وله رنت) وكئله 
زرت)وا١كه‏ رت) ومئه 
ز(ت) واكه رت) ومحه 
رت )عوفكه وكمه رت )ر 
5*9ه زتث)ومكلاا ز(ت) 
ابن عون هلاه رات ) 

ابن فارس لالائ (ات ) 

ابن فر<ون 084" رات ) 

ابن القاسم الملصرى ١٠ه‏ رات) 
واكؤكءرزت) 

ابن قدامة ١٠م‏ 

ابن القطان 
رت 
ابن القيم ه6٠‏ (ت) و541١‏ (ت) 


"94١‏ (نث) و5944 


ابن كثير الحافظ 191 زات )ا و 


امم امه 


“4 (زت)و؛:؟ (زت )و 
565" (نت) وامه (تت ) و 
“ارت ) 

ابن كلاب ١68‏ رت ) 

ابن لهيعة 5م رت ) 

ان الماجثون 544 زات ) 

ابن ماجه 8 وها رت )و 
66 (تنت) وكها رت )و 
18 رت) ولا19 زت )و 
مهم (ت)ووه" رت )ور 
"5 2 484او55؛ رت) ركفكه 
و55 (لت)و«#ءلارزت)و 
ا( ت)وكاملارت) 
ابن المبارك. 1٠١‏ (ت) و١١‏ 
(ت) ولاه١ا‏ رت) و86١1‏ رت) 
و4١‏ (نت)و85 5 (ت) و1140 
وت و١9؟‏ رت)و"5#وارت) 


و؛ا" و9٠'؟؛‏ وكمه رت) 


6 
و١كثت‏ زت) و"5ت زات )وؤكلاة 
رت) رهلاة وكلاك وكمد ومن3ه" 
وكؤدولا'لار0١:لا‏ (ت) 
ابن المدينى 5" ومه؟ و١ؤ؟‏ 
(ت )رو"؟؟ رتت )واه 
“الات )وفالا رتشا )ار 
ف 0 

ابن مسعود رضى اللهتعالمعنه 76 و:ه 
رت) :01" وككاو' لوالا ولا و؟لا 
وآ /ا روكلا لال وة/ا و7505 وكام 
115941١‏ و"م": و575: رت) 
ولمذوكك؛ ولام؛ و"9؛ 4غ 
وةة؛ وكة؛ ولاذ؛ و5"*ه (ثت) 
و'ؤه ر(ت)وهكئه رت )و 
(نت) و9:ه وء١وه‏ (ت) 
وامهواده وكمه (ت ) و 
“امه (ت) وككه (نشثا )او 
٠'كوة'5”"وكاآرت)و""؟؟"‏ 


زت)واك'لارت) 


ابن المسيب (أنظ_ سعيد بن المسيب) ” 


ابن الظفر 94ه تا) و6و4ه 
ر(ت22 

أبن معين 187 (ت) 187 و4/ا؟ 
و“4؟وهد_ازت)و5ك4” رث) 
وفم؟ رزت)واؤك؟ رت )ر 
#وكلت) وا و28 : ولالاء 
زت)وثلاه و٠١56‏ رت)ار 
لاك زت) وهلاك وكلاك ولالا؟ 
وثلا5 (ت) و7الا وهال رت) 
وئ##/ا ؤنثا) وو5/ا وابامن 
(ت)وملم7 

ابن ملجم 5517 

ابن الملقن هلالا و88/ا زات ) 
ابن مندة 8م زات ) و؟"؛ 

ابن تمير 188 (ت) 

ابن وضاح /المه ( ات ) ولالال/ا 
(ت)وهلارت) 


جك 
ابن الحام كال الدين المحقق 5 
وك" واه ولاه ولاك وملا 
وكم وكة ولاك و١٠٠١‏ و#١٠١‏ 
و)؟ا وه"١‏ ولا١‏ ومها و 
١559 ٠9‏ و5”| وثلاارات) 
واذما لطت و14١1‏ وه١5؟ء'1؟‏ 
نت و١:؟‏ رت) و؟؛” و"4١‏ 
وذغ؟ وده؟ ولاه؟ وءلاآا و 
و وهلا وكلا؟ رلالا؟ و5854 
(رت)عوهم؟ (ثت)ىو "4١‏ ر 
"1م وه" و5ة““رلاء_ 
و44" و4غ* وإه" وكاه" و 
8م" ولاه" راره* و36 وملام 
وهؤ99ولاؤ"“ و" :٠*‏ و#"#٠:؟و1*4‏ 
وه١٠:‏ و١١اةر”١5و5١ةو#5:‏ 
وافغر*؛: (نت)روك”؛ و'لاء 
وة*ه وهاه زت) ركاه ومهه 


وقكم وافكرة 6" ومه>" وكه" 


ولاه" وخه؟ رفهه ر'كترلته 


واه 


ولاكت رفك" وحكك ولا لف 
و44 وه4ة5 وفف" 

أبو الأحوص ؟5؛ ات ) 
أبوادريس الدولانى هبه زات ) 
أبو إبعاق الإسفرائينى ‏ 108 و 
؟للاولاةؤه رت ) 

أبو إمحاق الزاهد بن جعفر ١848‏ 
)2 

أبو إحاق الزاهد 184 لت ) 
أبو إعاق السبيعى 48 ( ات ) و 
4 زث) 

أبو إعاق الفزارى ١4‏ ات ) 
ركهلا ات ) 

أبو إسرائيل 408 (ات ) 

أبو الأسود الدؤلى ا (ت) 
أبو بكر البائلانى القاضى 4'ا 
ر(ت) 

أبوبكر بن أنى شببة ( أنظر ابن 
افاحية 4 


5 
أبوبكر بن خزعة *79 ات ) 
أبؤبكر بن عبد الرحمن بن الخارث 
بن هشام القرشى الخزومى ١١‏ 
ز(ت)و١اة؟‏ ورقمدهءرزت)و 
ثلآزت) 

أبوبكرين العرنى (أنظرابن العربى) 
أبوبكر بن محمد بن حمرو بن حزم 
/الاه ز(ث ) رؤمه (ت ) و 
١‏ 


أبوبكر بن المعوذ الحافظ 4و١‏ 
(ت) 

أبوبكر بن المذر هوه رت ) 
أبوبكر بن مينات 1١7‏ 
أبربكر الجصاص 4ه (ت ) 


هوا ز(ت) 


0 
3 


أبوبكر اللحطيب ( أنظر الخطيب 
البغدادى ) 


أبوبكر القاضى 59 و؟١١‏ 


عاك 


أبوبكر المروزى ٠5١‏ 

أبوبكر الوراق 585 

أبوبكر الصدبق رضى الله عنه ٠١‏ و 
ان شن لحن شي كنيل 
و14 وه"1 و144١‏ (ث)و0١؟؟‏ 
(ت) وفكلا" ولا5؛ ولاه 
وةأاه زت) و"9كه رت) و 
4؟"ه ل( ثش) ولاكه لات ) و 
كلاه (ثت) وكلاه (شا)او 
ولك رت)وكلة زت )و 
5 رزتث) وؤل5# رت )و 
5 زت) واه" (زت)و 
ا شا كين 
و84" وهالا ر5آلا رت) و 
لف 

أبوثور 1١1‏ (ت ) و1895 (ت) 
وذمك ر(ت) 


أبوحاتم الرازى ٠5‏ و7 (ت) 


ع5 


لوءهة(ت) را (ت)ر 


"كلا رت) وكمالا رث) و 
(ت) 

أبوحاتم صاحب ” كتاب الزبئة » 
ودارت) 

أبوحائم مه (ت ) 

أبوحازم المدنى 5١١‏ (ات) و 
ارت) 

أبوحامد الأعمش ١45‏ ( ت ) 
أبوحامد الذرئى ١95‏ (ات) 
أبوحامد اللفاف 585 

أبوالحسن الأشعرى 1# و14 
تت 

أبوالحسن بن فارس /الا4 
أبوالحسن الدارقطتى (أنظرالدارقطى) 
أبوالحسن القابسى /ه؟ 

أبو الحسين البصرى ٠‏ 


أبرحصين 478 (ات ) 


اسك 


أبوحفص الكبير البخارى ١78‏ 
(ث)وفقلاارت)و86ار 
4١‏ و185١‏ و1484 ره48ا رت) 
و1685 و14 (ت) و1884 (ت) 
وما (ت) و0١9١‏ و١ذا‏ ر 
وكؤارزت) و"9١‏ رش)ر 
و45 زت) 

أبوحمزة العإلى 3/١‏ 

أبوحمزة السكرى لال" 

أبوحنيفة الإنام الأعظم 1١‏ و*؟ 
و8؟ وا”# و" و4" و١5ئ‏ ر 
4 و55 والارا١١‏ وه١٠١‏ و 
5 ولا١‏ و8١٠‏ و4١1و١٠ا‏ 
وكااو"6#٠١‏ (ت) و5١‏ رت) 
و1485 و؟9١‏ (ت) و4١57‏ (ت) 
وة'؟ (ثث) وكدك؟ رزتثت)و 
66 رتث) وثم١5‏ رزتث)و 


وؤلارت)وءلكارت)و 


ع5 


5" و1175 و1ة:؟ و'هاراه؟ 


و؟"0؟ و5دذ؟ و7584 (ثت) و 
هم" رتت ) و5خ8؟ رت 
/ام؟ رث) و5848 لزت 


( 
( 
4 (ت) وهؤ؟ رت) 
18١‏ رث) و"9١‏ رزت) 
5 (زت) ومة؟ رزت) 
99 (زتث) و60" رت) 
ولاك ردم وعم وود" وجدسم 
ولاخم ومل9"م وهءم وا'ال# و 
ال واي و1١"‏ وها" رمام 
وؤا" زت) و١50”‏ و١5”م‏ و 
الوا" زت) و4« زت) 
وه؟" زت) و55" ومم و 
ا و45" زات ) و54" زت) 
ع #و95” ولام" مم9 وا0: 
و؛': ولا'؛ و9٠؛‏ و'١!١؛‏ و 
*1؟ و5١؛‏ و19؛ و4!5 و50 


و١"؛‏ و9"”: و4" وهلا؛ و 


-8اه 


لال؛ و4"؛ و4417 (ت) و7 
*44 رت) و4:4؛ (ت)ور 
4 و4؛44؛ و١ه؛‏ و61 4 رلاه؛ 
و45 (ت) وخ5؛ وأة؛ و 
ام والاغ و؟لا؛ و"0؛ ركلا 
وهلائ و١448‏ و8#؛ و4808 و 
45 (زت) ولمدم؛ رخطم؛ و44 
و47؛ و"9#: ورهة؛ و"؟ؤ؛ رو 
/91؛ وى4ة؛ و5ة؛ روادة وده 
وهده و5_'ة ولادة وكأءهة و 
له والة و؟اه و"#اد وكات 
ولااه ومكه وكلاه زت ) و 
ثلاه وحمه ولمه وآالمه 
(ت) ول“لمه رت ) و 
4 (ت) وددره رتث) و 
5 (ت) ولامه رت) و 
رزت) وكدمه رث) و 
ذه (رت) وكثه (زت) و 


كؤه زت) ولاقه (زت) و 


ع" 
لاكأك زرت) وك55 و#كك او 
'/اة والاك رزت) والاك ا و 
؟/اى وكلاك زت) وملاك او 
كلاك ولالاك وملا رت) او 
5/4 :م5 و(ىمة وكم5ة و 
“8 و5454 وه54 (ت) و 


كله ولام و4848 وكمه زت) 
وال؟ ولف" وهكا ولا و 
ول/ا«لاومءل/ا وؤءلا و١الاا‏ و 
اللاو؟الا “الاو الاووانا 
وكالا ولاثلا رطالا وو59لا و 
اللارت) واس رت)و 
لا رت) وم8 رت) و 
ا زت) و1كلا 
؟كلازت) 


44ازت) 
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5لا ات ) ولاء/ا 
4 ت) وؤثئلا 


'ولالت)واملا رتش )و 


ا ل 


؟هلازت) و"هلا رت )ار 
84 زت) ودهلا رت )و 
كقلارت) ولاهلا رش )و 
6 (ات) وؤهلا واااو 
لوا وهلا و5ثلا 

أبوداد السجستانى الحافظ ( سلمان 
بن الأشءث ) صاحب السئن 7ه و 
كدوملا و؛ؤئها(ت) وههارزت) 
و5فا رش ولله1 )او 
*183 (نت) وكلا؟ رخ58 و 
91 زت) روسم و4'8؛ و 
وه واه؛ لزت )ولاه؛ (ت) 
ومه؛ رت)وذه؛ رزت)ر 
15 و455 رت ) ولام؛ (ت) 
وادءة وعلاة و9١56‏ وكفل" 
زت) و5األارت)إومرن 
(ت) وكاائكلا زت) رعولا 


رت 


جك 
أبوداؤد النجى ١98‏ (ت) 


أبوداؤد الطيالسى 190 و18م 
(ت)5ة رت) 

أبو الدرداء رضى الله عنه 815 
رت) 

أبوذر الغفارى رضىالله عنه 57 
أبوذر 455 (ت) 

أبو رجاء السندى 16494 (ت) 
أبو رزين 477 (ت) و15 (ت) 
أبو رمنة رضى الله عنه 488 و 
457 وهكة 

أبو الزبير 44؟ ( ات ) 

أبو زرعة 187 و١717‏ (ات ) و 
١الازت)واالارت)‏ 


أبو الزناد 1١‏ (ات ) و45 
(ت) وللاه رت) ولااكارت) 
وثالارت) 


أبو سعد السمان الحافظ 774 (ت) 


ه18 - 


أبو سورك المودرى رضى الله تعالى ' 


عنه لاك" زت)وؤه؟ا رت )رو 
4و" و5'/ارت) 

أبو سفيان رضى الله عنه 07م 
أبو سلمة بن عبد اليمن بن عوف 
1١١‏ (ت) وه4١‏ لت) و 
“مارت) 

أبو سلمان الجوزجإلى 188 (ت) 
وكقلارت) و#فرروت) 
أبو سلهان الدارائى 51784 لات ) 
أبو شامة ه4١‏ ات ) 

أبو الشيخ بن حيان الحافظ ٠08‏ 
(ت) 

أبوصالح 9ه* رت ) 514 رت) 
أبو الضحى 4507 لات ) 
أبوطالب صاحب * كتاب الأمالى “ 
اكمرت) 

أبوطالب ووه زت) وءملار 
ى 


ج - 5 
أبوالطقيل رضى الله عه موس 
رت 

أبوالطيب الطبرى القاضى ١94‏ 
(ت,)ومءه 

أبوعاصم التبيل ٠كلاوت)‏ 
أبوالعالية 459 

أبوعامر الأشعرى رضى الله عنه 
:154 رث) 

أبوالعياس بن العريف ؟159(ت) 
أبوالعياس بن عقدة ١99‏ رزت) 
أيوالعياس المرسى إلام 
أبوااعياس المقدسى الحذلى 0١5‏ 
أبوالعباس ١١7‏ 

أبوعيد الرمن السلمى هه (ت) 
أبوعي-د الله بن على الهسينى 
3 

أبوعيد الله بن منلدة الحافظ امه 


(ت) 


١ 


أبوعبيدة بن الجراح رضى الله عله 
1 لزت) 

أبوعبيدة بن عبد الله 451 زات ) 
و51؛ لت) ود له زت) 
أبوالعتاهية 4 لا رت ) و١كلا‏ 
١ت)2‏ 

أبوعمان الأدنى ١هلاا‏ رت )او 
؟هلارت) 

أبوعمان النهدى 75 لات ) 
أبوعلى الأسيوطى 714 (ات ) 
أبوعلى الدقاق 85 

أبوعمرو الدائى ١08‏ 

أيوجمرو الشييائى 248 (ات ) 
أبوعوانة ١4#‏ (ت) رمه 
زرت) وكه؛ رثش) ولاه 
(ت)2 ومة؛ (ت) 

أبوغسان /الل< 

أبوالفرج القاضى ؟١١‏ 


أبوالفرح الصيرق 581 (ات ) 


8 اج 
أبوالقاسم بن خمرو 518 ((ت) 
أبوالقاسم بن فسان المروزى 744 
زرت) وه لارت) 

أبو القاسم الننوخى 317/8 (ات ) 
أبوالقاسم القشيرى 56 و45" 
أبو القاسم النصر آبادى 585 
أبوالقاسم التصرى 7١4‏ 

أبوقلابة /ا4؛ (ت) وهلاه (ت) 
أبوكامل 445 (ت ) ولاه؛ و 
0 رت)وثمه؛ رت) 
أبوكريب 08" لات) وومع 
)23 

أبومالك الأشعرى 154 ( ات ) 
أبومحمد بن الوليد البغدادى 7٠.‏ 
ر(ت) 

أبومسم صاحب الدوالة كول 
رت 

أبوالمظفر السمعاتى م/ه؟ 


0 6 


أبومعاوبة ١4؟‏ ((ث) ومرهم 
(ت)ووه'رت) 

أبوالليح 47 

أبومنصور الديلمى 587 (ات ) 
أبومنصور الشيحى 317/4 (ات ) 
أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه 
ا؛ وثلمه رت) 

أبونصر الأقطع 48٠١‏ 

أبوالنضر الفقيه 484 (ات ) 
أبونضرة الغفارى ١8‏ 

أبو تعيم الإصيهانى ١89‏ و84؟ 
(ت) ووهه؟ (ت) وغ" 
(ت) و"؛ رو#م: وكلاء و 
ولالائ (ت) ولاك و 1#" 
رت) 

أبو الورد 769 رات ) 

أبوالوفاء الأفغالى 95ه ات ) 


أبوالوليد 4 رت) 


ج-5 


' أبوهريرة رضى الله عله 15 و١,‏ 


و50 وكلاوكموه4١1(ت)‏ 
و41" (ت)وا0ؤ؟ رث)و 
سرامم و4205 4# و 
04 و"21 و4١5‏ و8٠١4‏ و5١41‏ 
ولالء وذا؛ ر19؛ و("؛ ور 
كك5؛ رتث) وكم: رتا)ور 
لام وت) وق٠*مءرخ#اكارت)‏ 
وؤككاكارت)ر9#ماكآارت) 
أبو يحبى الحماق ؟“لارت) 
أبو يزيد البسطامى ١1م"‏ و5مه 
أبو اليسر صدر الإسلام 5١07‏ 
رت 

أبو يعقوب الرازى ١/11‏ 

أبو يعلى الحافظ 16١‏ ات ) 
أبويعلى القاضى ( صاحب المعتمد ) 
9 ز(ت) و4 50 زت)5779 رت) 
أبو يوسف القاضى ٠١١5‏ و4057 
و4698 ولا"؛ زات ) وخ“اءه و 


4ه (ت)رؤكقهرت)و"وه 


2-18- 


(ت)وةئ5ة ركنكة ولككار 
١لا‏ زت) وكئلا5 ز(ت) و 
ا زت) و١كىة‏ وذدة زت) 
ولاهلا زات )ومهلا 

أنى بن كعب ١48‏ (ات)149ه 
زت )وكثلآازت) 

الأبييض بن الأغر 597 

الأرام مها ارت)رام؛ وكم: 
وكة؛ وهة؛ و46" زت) 
الأجهورى المالكى 4لا" وهلا"ار 
“ام وروم 

أحد الأندى ديم 

أحمد بن ألى بكر أبو مصعب الزهرى 
لاذه رت)وكاه رت) 
أخد بن أى داق الى 0ه زت) 
أحد بن الى دؤاد 7١‏ زات ) 
أخد بن ألى سرج الرازى 55» 
أعد بن أحسد القصرى 589 


2-0 


جح -؟ 
أعد بن الأزهر 585 ( ت ) 
أحمد بن اماق النهاوندى 185 
(ت) 

أحد بن أشرف أبونصر 15١‏ (ت) 
أد بن الحسين بن. خيرون الحافظ 
أبواافضل ١8ه‏ رات ) 

أحد بن حفص ) أنظر أبو حفص 
الكبير ) 

أمد بن حم أبوالقاسم 374 (ت) 
أحمد بن حاد بن سفيان ١ه‏ (ت) 
وكقهرت) 

أجد بن حمدان 4مه رت ) 

أحمد بن حفيل الإمام 14 و51 و؛ 
ولمكوككوةلاو١و‏ ل و١١‏ 
رت)عوه*١اث44اا‏ رت )و 
٠86*‏ رتت ) و5١٠١‏ رشا)ا رو 
66 زث)وكه١‏ رت )ار 
لاما رت) و18 رش)ر 
و1086 وده ةارم 


-3141ات 


و6مك؟ زت)رلا58 رت )و 
حذكازت) و١"‏ را" رمام 
رت) وعم" وك"3” ووم ار 
4خ و/ا١؛‏ و١5؟؛‏ وؤ5ةر"؛ 
وة": وه"؛ ولا"؛ و158 (ت) 
و#ف؛ ولاه؛ (ت) وة5؛ ور 
4١‏ (ت) ولام: زت)ر 
١م‏ وغ؛'ةقو5'ه و؛44هرت) 
و5ه0ه زث) وممه رت) و 
5ه (ت ) وذكم زت) و 
له وقلاه رزت ) و4٠56‏ (ت) 
ولالكارزت) و4ماكرت)ر 
فلك رت)559 رت)و 
5'4ة رت)واه5 رش)ر 
ها" وؤلا5 وهمكظ (ت) 
واثلا (ت) ولا'/ا ووالا 
و:"ل/ا (ت) ولاث"الا (ت) 
و8الا رت) ولاكلا رت )ر 
اهلا رات) ومهلا (ت) وؤهما 


(ت) و0١كللا‏ 
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' أحمد بن خالد اللحلال 085 (ت) 


أحد بن خالد ؟اه رت) وؤو4ه 
(رت). 

أحمد بن الحطاب 51# ات ) 
أحد بن دحم 544 (ات) و'وه 
رت 


أحمد بن زهير بن حرب 44م 
0ت 

أحمد بن سعيد بن بشر 0417 (ت) 
أحمد بن سلمة التسابورى ١8#‏ 
(ت)و95١‏ 

أحمد بن صالح أبوجعفر المصرى 
الحانظ 9١لا‏ (ت)و١٠ل/ا(ت)‏ 
أحمد بن عبسد الحايم أبو العياس 
نت الدين ( انظر ابن نيمية ) 
أحمد بن عبد الله هكلارت) 
أحمد بن عبيد الصفار 1454 ((ت) 


أحمد بن على القاضى 71/8 


ل سه 


أحد بن عمر بن ألس العذرى 
موه رت) 

أحمد بن عون الله 44ه رت ) 
أحمد بن الفضل 586 ( ات ) 
أحمد بن محمد بن الحجاج لاحن 
رت 

أحمد بن محمد بن سهيل 187 (ت) 
أحد بن محمد ببى حمر المتكدرى 
4 (رت) 

أحد بن محمد بن نصر أب و نصر 
القباوى 1410 ( ت ) 


أحمد بن محمد أبو الحسين 5ه 


رت 
أحمد بن محمد الشوكاى ٠0م‏ 
رت2 


أعد بن ميد 08# (نّة)ا و 
)2 


أحمد بن محمود المدعو بمعين الفقراء 


ع 
اؤارت) 

أحد بن منبع 184 ات ) 

أحمد بن نصر أبوطالب الحافظ 
9و رت) 

أمد بن نصر الداؤدى الأسدى 
أبوجعفر المالكى 708 (ات ) 
أمد بن يعقوب الثنى أبوسعيد 
/ا0ازت) 

أحد بن بونس 501 رت) و 
6:6 (ت2 ( 

أمد الزوواى 4/ام 

أحمد السرهندى الجدد للألف الثائى 
و4١‏ وسم! 

أخى زاده ١ه‏ 

إدريس بن بوسف القراطيسى 
57ت 

أزهر السان ١لا‏ رت ) 


الأزهرى 744 ((ت ) 


س5١‎ 


أسامة بن زيد بى حارثة رضى الله 
تعالى عنه 
,)2 

الأستاذ الأعظم ( أنظر محمد 


0 وهكة ولالد" 


هاشم السندى ) 751 


إعاق الأزرق 5844 (ت)اى 
/و: 


إححاق بن أنى إسرائيل مه (ت) 


احاق بن راهويه الحنظلى ١64‏ 
(ت) ومهها١ا‏ (رزت) ركه١‏ 
زت) ولاها رت) وإذا 
ز(ت) و" ةا رت) ون“ما 
(ت)ومقارت)ؤوملم؛ و 
م؛ وكل: ولا١ا؟‏ (تث ) و 
اكلكارت) و55 رش)ور 
مك زت)ومهلا روت ) 

إححاق بن عبد الله بن ألى طلحة 


*وازت) 


إسحاق بن محمد 088 (ات ) 
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إسحاق بن منصور الكوسج ١48‏ 
)تت 

إسر اثيل لال 

إساعيل بن ابر اهم العجلى مهل 
رت 

إساعيل بن ألى أويس ١114ار‏ 
٠ه‏ (تت) و*"١"‏ رت )و 
'كلارت) 

إساعيل بن ألى رجاء 5ه 
إسباعيل بن أحمد الأمير 184 (ت) 
إساعيل بن أحمد الجر جا لاهلا 
رت 

إساعيل بن أحمد السامانى ١848‏ 
رت 

إسماعيل بن اسحاق القاضى 45 ه 
زت) وذ؛ؤه (زت) وأمم 
ز(ت)ولمه رت ) 

إسماعيل بن حاد بن ألى حليفة 
44 ( ت) وهلا" 


إساعيل بن عياش 4١7‏ 


ف 5 


إساعيل بن محمد الفقيه 08" و 
ين 

إساعيل بن ٠سعود‏ 5# لات ) 
إسماعيل بن «وسى بن جعفر 8" 
رت 

إسراعيل بن نحى 85ه (ت) 
إساعيل العمرى 4هلا ات ) 
أساء رضى الله عنها 7١‏ 

الأسود بن يزيد 4ه (ت) و 
علدزت) و١لم؛‏ ولام؛ (ت) 
وهلاه رت) و0ئكهة (تا)ر 
؟كه رزت) ولااكارت) 
أفعث هؤه زت) وركثه و 
ولام 

الأشعرى 56 وم١هلا‏ رت) و 
لت ) (راجع أبا الحسن 
الأشعرى ) 

أشهب بن عب العزيز ١٠هاو‏ 


8ه (ر(ت)و5؟كارث) 


ج +" 
الأعشى الشاعر 79 زات ) 
الأعمش 74١‏ لت ) و7185 (ت) 
ولام؟ زت) و16" رت )ار 
وهم زث) ولا" 

أفلح بن حميد 89ه ات ) 
أكم بن صيفى 780 (ات ) 
إمام ار مين و51١5‏ و'44 
أمامة بنث أنى العاص 016 (ات ) 
أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله 
عنها ١٠لا‏ 

أم سلمة أم المؤمنين رضى الله 
عنها 148 و55؛ زت)واام 
و١ءهوك'لارزت)‏ 

أم الفضل رضى الله عنها 15 
الأمبر الوافى 45؟ (ت ) 

أمين محمد السيد ؟ه 

أنس بن سيرين 4075 (ات ) 


أنس بن مالك رضى الله عنه 4 
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وها و"*:1 (ت) و144١‏ (ت) 
وه4١(ت)وهم‏ (ت)و 
كفازت) وا6"” رت )ور 
١“لا‏ ا رزت) وؤا"_ (ت )و 
اللازت) و7818 زت) و 
4" (ت)و(#؛ ول5: (ت) 
و0:ه (زت)و"؛ه زثت) و 
56١‏ وهءة و#ل5ا (ت) و 
:ا رت) ١‏ 
الأوزاعى 1١4‏ (رت ) و144١‏ 
ز(ت) وة؟ (ت) روءمم 
ز(ت) وهل ولامهة ارت )او 
لاكاككارت)و9١ة‏ رشا) ىر 
اككا(زت) وؤلة (3ت) و 
ثملارت) واولا رت )و 
5لزت)و8هلارت) 
أويس القرنى 47/( ت ) وع74ا 
(ت) 

أيوب بن محمد الوزان 089 (ت) 


ج- 
'أيوب السختيانى 14 (ات)ا و 
كك (ت) وهاه رت )و 
1ه رتت )ولاكلاا ز(ت) 

أبوب الصابر عليه السلام لاه" 


أبوب العراق ١مه‏ ر(ت) 


(ب) 


الباقر ( أنظر محمد بن على ) 
البحترى "17٠١‏ 

حر العلوم ( أنظر عبد العلى ) 
البخارى الإمام ( محمد بن اساعيل 
موا”دارت) و«#ها زت) 
و65٠٠‏ (ت)ووههارت)ر 
كقاارت) و286١‏ (زشث)و 
55 (ت) وملا١ا‏ (ت)و 
هلا ولالا١‏ وملا١‏ وهلا١ا‏ (ت) 
وكمارك؟كما ر«6ارت)و 


48 ولام١ا‏ ركذا ر 195١‏ ر١اكا‏ 


قات 


و"اةا وكؤار0!؟١ا‏ ر1548 (ت) 
و4ذا رت) و١٠57‏ و"”اار 
:51ر18 و1420 (ت) 
و١4؟‏ (ت)و؟؛؟ و115#ا رو 
45 (نت) وه؛7 و/1؟ 
(ت)5؛"؟ و0ه1؟ وكدكآا ار 
68 ' ركه؟! ومه؟ وؤه'! ر 
و١551‏ و5575 و5#؟ و 
154 و5564 و755ا ولاككا و 
6 ولا و5868 واككار 
*94' زت) و1559 رت) و 
151 زت) ومة؟ رت )و 
”وعدي وميم و08 و 
14" وا" زنت) ره8ار 
وغ4” 0ه" واه" و5ف" و 
٠84‏ وكه"” ومه؟ رت ) و 
(ت) وخك"” (ت) ولالام ارو 


همهم للاخ وكدع 


1 
الدلية 2 


وت رسا ر0 0ه وهار 


و55 (ت)و"(5رت) 


ج-؟ 
ومذك راث ) ولاءلا وهلا و 
و6ىالارزت)و'اكلارت)و 
اكلارت) والا رت)و 
#الازت)ر؟آألا رزت) و 
لا رت) ركاكلا رت )ار 
لاكلا رء“الا رالا لش )ور 
الات )ل ث9" زنتا )ار 
:لا زت) و"8كلا رتش )ر 
69ل و5كلا ت) واهلارت) 
و'ثلا واتلا 

البراء بن غازب رضى الله عله 
66 ورلهة؛ رت )وؤه؛ (ت) 
و50؛ زت)و١156‏ رش )ىر 
55؛ وف5"؛ 4/8١‏ 

البرقالى لالائ؛ زات ) 

بريدة رم الله عنه 146 لات ) 
البزار ١4‏ رو5ه١‏ رات )ا و4898 


وكلاة 


ه11 سه 


بشر بن احاتم النيسابورى 198 
(ت) 

بشر بن الوليد 094 (ات ) 
بشر إن لأى :4 (ت) و "امه" 
(ت)2 

بشر الحاقى /ام" 

بشر ( أو بشير ) بن معاوية ١46‏ 
رت 

البغوى الإمام ١86‏ رات') 


بكار القّاض 


ى "قدرث ) 


بكر بن عبدالل المزنى هلاه رزت) 
بلال رضى الله عنه 4 


الباقيى الإمام 145 وهكاكاو5١؟‏ 


البويبطى ١9ه‏ (ت) و5448 (ت) 
بهز بن أسد 770 رات ) 


البياضى 1/6١‏ رات ) 
الييضاورى 5" رلا١ه‏ ومءه 


اليه الإمام ١5#‏ رت )و 


6 
145 رت) وهها رتش)ر 
كدعارزت),؟ؤة"5؟ (هش)و 
مخ" و5" زت) وم19 و 
م4 رت )و58: رت )ور 
رت) وكىة: (تت) و 
6*9ه زنث ) رك5مه (زث) و 
/اكه وذكه وكلاه روملاه (ت) 


وكؤه (ت)لاهلازدت) 


(ت) 
التاج السب #هلارت )وهها 
زرت)والارت) 
الترمذى الإمام أبوعيسى 8ه و 
كهارو"” وك ره5 رهلا ولام 
زرت)وثكا ركمو2؟واذر 
1ر48 ركذ و١١‏ و١5(‏ ر 


و18 و14 وه"1 (ت) 


"'مارت) ولاة١‏ رت )ور 


5ل 


64 زت) وهها زت) و 
كها(زت) ولاه١‏ رت ) و 
44لا زرت) ولاذ؟ (ت)ا ور 
و4ا" رثت)و55"” وك4ل و 
"1 و"؛ و1844 وهه؛ ور 
/ا5؛ و6054 وهءه وكحكهة ار 
644 (ت) و١1١5‏ رش )ر 
لكآ زت) وهلا" و8705 (ث) 
وا“ال/ا (ثت)و”"لاا ز(ت) 
التفتازائى ه وهم و59١1‏ و0١٠لاو‏ 
ككد 

تت الدين (على بن عبدالكاق) السبكى 
شيخ الإسلام 4ههة (ت)ووده 
)تت 

ميم الدارى 019 (ات ) 


(رث) 


ثابمت: بن الضحاك ؟[ه رت ) 


ثابت بن عجلان 07” رات ) 


5 
ثابت أبو الإمام أنى حئيفة 8/ا" 
ثابت البنانلى ١57‏ (ت ) و144١‏ 
ز(ت) وخقه (ت) واكلا 
رت 

تعلبة بن مالك القرظى 4١‏ و”؛ 
الثقنى ١5‏ رت ) 

ثور بن زيد الديلمى 7١‏ (ات ) 
و8ىث”ل/ا رت ) 

الثورى الإسام ( أنظر سفيان 
الثورى ) 


ع 
جابر بن زيد أبو الشعئاء م/ا و 
لاه رات ) 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
148 (ت) و4م5؟ (ت) و 
11 و50 زت) 


- اا 


جابر الجعنى 088 ( ت ) وؤهه”' 
(ت)و؟"لارت) 

جبرئيل عليه السلام 55 

جبير بن لفير 6178 زات ) 

جرير بن عبد الحميد 784 ( ت) 
و"“"لا زت)و0#"5 رت ) 
جرير الشاعر 1م 

جعفر بن الحسن 58١‏ . 

جعفر بن سهل 5817 رات ) 
جعفر بن عون ١95؟‏ زات )ار 
كالا 

جعفر بن محمد أبوعبدالله المعروف 
بالصادق 14 وه4ه ولاه و98 و 
١14‏ و١٠١١‏ 


و9؟١ا‏ و9١"‏ و 


”"١‏ وكلاء و5094" (ت )و 
واكرت) ولالاك رت) و 
4 (ت )و55 (لت) و 


4؛ككزت)و45؛؟ (زتث )و 


ج - 5 
445" (االث ) وهلاك والاك (ث) 
والل وءؤة رث) و5948 ر 
ا و/ا7/ و18 و75 
زرت)ءوخ"ثلارت) 

جعفر الطيار رضى الله عنه ١١‏ 
جلال الدين السيوطى ( راجع 
السيوطى ) 

الجلبى 14 

جال الدين بن عبد الحادى ( أنظر 
يوسف بن حسن ) 

جإل الدين الزيلعى ( أنظر الزيلعى 
الحافظ ) 

جال الدين الحدث 1و" وؤوم 
جنكر نان 58 نه ) 

الجنيد اابغدادى /ا؟ و41" 5859 
الجوزجانى ( أنظر أبو سليمان 
الجوزجانى ) 


جويرية ( أم المؤمنين ) رضى آله 


٠7٠١ عنها‎ 


ماس 


جهم بن صفوان "هلا ((ث ) و 
ارت ) 


20 


الحارث بن إدريس لاهلا ات ) 
الحارث بن عبد المطلب قوه 
)3 

الحارث الأعور 0/٠‏ لات ) 
حارثة بن مضرب 045 (ات ) 
الخارئى ( أنظر عيد الله بن محمد 
الخارثى ) 

الحازمى الحافظ ١١#‏ ولاة"اى 
مو 

حاطب رضى الله عنه اماه (ث) 
الحآم أبوعبد الله صاحب المستدرك 
*م رت)ر"اارزت)وه؛١‏ 


ج-5 
(ت) وال" و4#م ووهم4 
(ت) رده ولاةهة (ث) و4ؤه 
رت) و“"*كث رت) ولع" 
وؤغئ5" وء١دلا‏ وؤالا (ت)و 
/اثلا رت)و8هلارت) 
حامد بن عمر البكراوى ١48‏ 
ز(ت) وهه؛ (ت) ولاه؛ 
رت 

حبان بن مندل /1م5 

حبيب كاتب مالك ١4؟ا‏ رت ) 
وكمه رت) 

اجاج ازا امو 
الحجاج بن المنهال 511 (ات) 
و4اه ر(ت)و٠ء١مه‏ رزت) 
الحجاج بن يوسف الثقنى ١75‏ 
(ت)ولالاه زوت) 

حرملة بن يحى 6 (زت)و 


هذ رت )وه/ا1 
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حريز بن عمان 45لا رت ) 
الحريفيش 58٠١‏ و87" وهالو 
حسان بن عطية ١4؟‏ ( تا ) و 
؟كالازت) 

الحسق بن بد ور الفرغانى ممه 
رت 

الحسن بن زياد اللؤاؤى 12109 و 
كلاك ركمد رت ) 

الحسن بن صالح 784 (ات ١‏ 
الحسن بن عبد الر حمن بن خلاد 
م (ت) 

الحسن بن على بن أنى طالب رضى 
الله عنها ٠١‏ و"؟ وه8ة و45 و 
6 و4١٠١‏ و55؟ لزت) و 
تع" و55: ولاك وكاءها ارو 
“.6 و4٠كوهقء5‏ وؤ١اك‏ رث) 
و١*؟”‏ و5286 و5955 يلات" رار" 


وككك ولاكك و5986" و5994 و 


ج-5 


انا وكء/ا و05ل/ا لت )و 


معا كت )وثتنلاو 5ل 


الحسقى بن عبلى الحلوانلى ١948‏ 
وت )” 


الحسن بن على المر غينانى أبو امحاسن 
6م رت) 

الحسن بن عمارة 585 2ت )و 
9 (ات) وملات 

حسن بن محمد اللخلال ١9ه‏ (ت) 
الحسن البصرى ١18‏ (ت2 )ار 
#0 تع و6 و15ه (رت) 
وه+ه رت)ولال رت) 
الحسئان رضى الله عنهها /ا و١٠١٠‏ 
و5015 و4:١:‏ واله “ده ار 
4 ولاك" وككة وكككار 


5544 


اك 
الحسين بن الحسن أبوزيد الكندى ' 


دلوت 
الحسين بن حميد 7/984 .(ات ) 
حسين بن عرفطة 140 (ات ) 
الحسين بن على بن ألى طالب رضى 
الله عنهها 49 و56 ولاة و؟١٠‏ و 
زات) و و1598 زت) 
والا و5٠١5‏ وف'5 ولاذك ار 
فلكازت)رككة زت)و 
ولاتة وك55ة و05ل/ا و 
؟غلازث) و7001 رت )ور 
ونلا ت) وكالا 

الحسين بن على الصيمرى أبو 
عبدالله القاضى "١6‏ (ت) وامه 
(ت) و"مه (ت) وؤدمه (ت) 
؟ؤه زرث) والاة ر534 (ت) 
حسين بن محمد الدباربكرى 


المالى القاضى ١18(ات‏ ) 
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حسين إن موسى بن جعفر 8لا 
رت 

حدين بن محبى البخارى 
الزوندويستى الننى 1417 (ت) 
وكذاا رت) 

الحصكنى 87/ا(ات ) 

حفص بن غياث /1ل54 
حفصة أم المومنين رضى الله 
عنها ١٠لا‏ 

الحم بن عمبر 1١468‏ وت ) 
الحم وه؛ رت )و50 رت) 
و١ككارت)‏ 

الجلوائى 1:54 

حاد بن ألى حنيفة ١ه‏ (ات) 
و4 زات ) 

حاد بن أنى سلهان 7/اه (ات ) 
ولااك رت)و5ل/اك رت) 


حاد بن زيد 1١١‏ 9ت)و85١‏ 


امام 


ز(ت) ولام؟ زت) و5818 
ز(ت)واة؟ (ت) و#و؟ 
زت) ولا"؛ زثت) ومله 
(ت) 9؟ك رزت) ولاكلا 


رت 

حاد بن سلمة 44ه رت) و 
'هه رزت)واكك ا رت) 
الاين 8م رشع 0 
حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
رضى الله عنه 56 و5هلا (ت) 
حمزة بن يوسف السهمى أبوالقاسم 
:اا زت)و15 

حمزة الزيات //ا" زات ) 

جزة (راوى سئن النسائى ) 78 
)تت 

الحموى ( راوى الصحيح ) 455 
رت 


الحموى ( شارج الأشباه ) 4< 


ع6 
حميد بن عبد الرجين "8ه ( ات 


حيد الى "14 لت ) و44١‏ 
زرت)رخ"#ةقهم 

الحميدى ١6‏ زات ) 

حنش ؟5 و5 و54 589 


حواء رضى الله عنها 4 


)06 
خارجة بن زيد ( أحد الفقهاء 
السبعة ) 11 و5#: لت )و 
ووه زت)و6لاآرزت) 
خالد بن أحمد الذهلى امير #مخارا“ 
نائب الطاهرية /ا9١‏ رتا)ا و 
(ت)وؤؤةارزت) 
خالد بن عبد الله القسرى /ثاه 
رت 
خالد 5# لت ) 


]آل 


أتلدين الأول «قه 

اللدين الثاني *زمه 

الدتنان كمه 

الفريبى 784 (لت) وؤلا" 
زرت) ريده 

اتلخطالى الإمام ٠١4‏ 

الخطيب البغدادى أبو بكر 185 
(ت)وأؤا رت) ومؤا 
ز(ت) وه4ؤا زت) و١٠”؟‏ 
ز(ت)وةا:؟ رت) وكم؟ 
و1545 (ت)و558؟ رت )ى 
46 (ت) و00" (شا)اى 
اثملازت)وك“*” و6" رت) 
ومله زت)و0كه رت )و 
١ه‏ رت)و5ؤه و4878" ر(ت) 
و5848 ولالا رالا رت)و 
الارات) 


الحطيب التبريزى هالا 


ج-؟ 
خلف بن أيوب 45" 


خلف بن سام أبوممسد الستدى 
امارت)ورفما 

الخلفاء الأربعة ١(هو7٠اور‏ 
64 وعكا"وه0ه 

خليفة بن موسى هلالا 

خليل أحد السهارنبورى 5ه4 
(ت) 

اخليلى 0/٠١‏ (ات) 

الوا زمى ( أبوالاؤيد محمد بن 
مجمود) 518 (نت) وبهم 
زت)و'8؛ وا"؛ 8#" و 
155 ووه ارت )وءلا" 


خيرود بن عيسى 581 ات ) 


)5( 


الدارقطى أبوالحسن الحافظ #م 


مذ 


(ت) ١4",‏ زت) ١459‏ 
(ت) وهه١‏ رت) ولاها 
(ت) و١"؟وملا؟‏ ز١اكم"؟‏ و 
4 وه8؟ زتا)و585 (زت) 
ولاى؟ رت)ووم"5؟ رت)ر 
(ت)واة؟ رت)و 
*9؟1 (زت) و4هاآارزت) ور 
6 زت) ولاة1؟ 05 
اعلازت) و١"‏ رزستا )رو 
م7 و64” (نتا) ره «"ار 
و14 و91 وا"ة و"ا9؛ 
وله (ت) وؤ5ه وهمه رت) 
ومؤه (زت) ولاكلا 


20 


انقرف 


الدارمى الإمام مم٠‏ رت )ور 
5 لزت) 

داؤد بن الحصين 728 زات ) 
داؤد بن سلمات القزوينى ‏ /اكلا 
رت 


1-6 
داؤد بن على الإصبهاق المعر وف 
بالظاهرى " وم و5؛١‏ و8ه١‏ 
(ت)ع وفه١ا‏ رت) و١5ا١ا‏ 
رت) وككلارت) وب#ثا 
زرت)رع5 ركاه 

داؤد الطالى 586 وكالا ' 
داؤد عليه السلام 51١‏ (ات) 
الدراوردى 8؟”" وكلمه (ات) 
وةالارت) 

الدستوائى 14# ات ) 


الدهلوى ( أنظر عيد الحق ) 
الديلمى /الاة ولاوه ات ) 
دينار بن عبد الله "٠‏ زات )او 


اللارت) 


)5( 


ذواليدين ركى الله عنه | ١''او‏ 


ين اسان 


الذهبى الحافظ ( أبوعيد الله محمد 
بن أحمد ) ١م‏ (ت ) و4868 و 
8١‏ رت) وكما رت )و 
ا(ت)و8#م١‏ (ت)و 
"١6‏ رت) وذ""؟ و١551‏ ر 
54 و1565 و44؟ زت) ور 
؟:“"” (زتت ) ولاه؛ ولالاه (ت) 
وه'هوكده وكمدمة ر(ت) و 
كقه رزت)رؤقه رت ) و 
كةقهءرزت)و:١؟‏ زت )و 
4" رت)و8/ا5 وؤالا رت) 
و١كلا‏ رز ت)وه'لا زت) و 
لالالا رخالا وءلا زات )و 
“لازت ) و5كلا زت )ار 


ا زت) 


0) 


رافم بن خدج 74 


7 


6 
الربيع بن سلبان ١ه‏ (ات ) و 
وه ر(ت) وثاوه رت ) و 
6ه (ت ) وكثهة رشا)ار 
و 

الربيع بن صبيح 571 (ات ) 
ربيعة لاه زات ) ولالاه ر(ت) 
وثلاه (ت)وة/ زت) 
رجاء بن حيوة هلاه زات ) 
الرشيد الأمير 184 (ت ) 
روح بن عبادة 1/8" 

الرؤيائى لالا: (ات ) 


5 
0 

الزيير رضى الله عنه 758 و 

'6ك“ازت) 

زرارة بن أوق ه*ه رت ) 

الزرقانى 7ه ووم و05١4‏ 

الزركشى أو 


زريق ؟كه رت) 


عدوت 


زفر الإمام ؟0؛ و54 (ت) 7" 


و49" (ت) 

كر يا #ما4 

الزهرى الإمام 4١‏ و"؛ و"؟١‏ 
و١:؟‏ (رثت)ولاا"” رت )و 
و3" ركاه (ت) ولاه 
زت) رللاه زت) ووه 
زت) ولالة ا زت) وفاكة 
(ت) وكلا؟ا رت) ومن 
ز(ت) 

زهير بن حرب النسائى أبوخيلمة 
الحافظ ١86١‏ (ت) وثانهما 
رت 

زهير بن معاوية 5957 

زيد بن أرقم رضى الله عنه 9؟ 
و"9'كارت) 

زيد بن أسلم مولى عمر بن االحطاب 
لاله (رت)و755ازت) 


5 
زيد بن ثابت 3١5١‏ وامه (ت) 
زيد ب حارثة رضى اللاعنه 5٠5٠١‏ 
33 

زبد بن على 5هلا رات ) 

زيد بن يحى البلخى 08١‏ (ت) 
زيد العمى 148 رات ) 
الزيلعى الحانظ 19١‏ رت) و 
*؟ؤ" (زت) وره4ؤ؟ رزت) و 
“سما زت) ولا١؛‏ و186ا؛ ور 
ال و9”؛ و66'هو؟0”/ زت) 
زينب أم المؤمنين رضى الله عنها 
:1 

زين الدين العراق ( أنظر العراق 
الدافظ ) 

زين العابدين بن إبراعم بن نحم 
صاحب َِ البحر الرائق 12 ١‏ 


ز(ت) روكذلا ركهة؛ 


كماد 


رس) 


الساجى 8/ا (ات ) 


سالم بن عبد الله بن عمر بن امطاب 
#كلارت) ركه رت)ثر 
4ه رت) و١5‏ رت)ار 


"4ك رت) 


سبط ابن الجوزى ( أنظر بوسف 
بن فرغل ) 

سمنون التنوخى 541١‏ زات ) 
السخاوى الحانظ ( ثمس الددن 
محمد بن عبد الرحمن ) ١8٠‏ (ت) 
وه"8ا و5659 روهلا؟ ورلمف؟1؟ 
ر(ت) و5565" رت) ووه؟ 
رت) وة؟؛ و؛؛ ركلل 
و 

السراج 4لا رت) 


5 
السرخسى شمس الأأمة 19/8 
وفلاا ر(ت) ولما رت) 
و١“”مارت)‏ ولام" وميم 

رت 


السروجى الحائظ 186 رت )ور 
عوة'ارت) 


السرى السقطى 5/5 


سعد بن إير اهم /الاه رت ) 8 
مها رت) 


0-7 بن ألى وقاص رضى الله عنه 
الإاركرله رت )روخلا زت) 
معد بن على الحافظ ##/ا رات ) 
سعد بن ليث 0ه ارات ) 


سعد الدين التفتازانى ( أنظر 


التفتازانى ) 
المعدى 56١٠‏ ات ) 
سعيد بن ألى عروبة 14 (ات) 


سعيد بن ألى مريم 584 (ات ) 


-ا90” سل 


سعيد بن جبير ١؟؟‏ (0© )او 
64 روه زأت) ولاه (ت) 


سعيد بن عبد العزيز التنوخمى ١5‏ 


(ت) 

سعيد بن مروان أبوعئان 5و١‏ 
(ت)2 

سعيد بن المسيب ١١‏ و١541‏ 
(ت) ولالم زت) وؤواه 
(ت)وث4 به (زت) راكئه 
(ت)وفؤه لت) وفؤعوم 
زت)وءهه (زت) وعده 
(ت)و؟اك ر(ت) وميم 


(ت)واكلارت) 

سعيد بن منصور 15195 (ات) 
سعيد رضى الله عله 5 ونم 
سفيان بن عبينة ١5‏ (ات )ا 
45 زرت)و"ا# و8148 (ت) 
واؤه زت) وماكزت) و 
3(ت) 


ج52 
سفيان الثورى 4ه لات ) و١٠١١‏ 
و1 (ت) وكة؟ و/ا5؟ ركم؟ 
(ت)رت8؟ زت) ولامك (ت) 
رحقكزت) رلككارت)ر 
عؤلارت) ولام زت) 7 
9" رت ) وك5ثق: (زتا)و 
/اى زت) ورككه زت )و 
عمو ارت) ولامه زت)و 
49(ت)وةئك و4" زت) 
وهلا ركلا5 ولالاك5 رلحك و 
4 (زت)و؟الا وؤةك'لا(زت) 
و41؛ل ا لت)وك5هلا (نتث )دو 
ؤهلارت) 

السفيانان 18م 

سلام الله الحننى 55" زات ) و 
هاه ز(ت) 

سلمان بن ابر اهم نفيس الدين 
العلورى ١5*‏ (ات ) 


سلمان بن أنى شيخ 1/8 
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سلمان بن الأاشعث السجستانى 
( أنظر أبوداؤد السجستانى ) 
سلمان بن جابر 588 رت ) 
سلمان بن الرببع الفهرى الكو 
لاقلا (ت ) 

سلمان بن عبد القوى الطوق انبل 
مملازت) 

سلمان بن عبد الملاك 9هه ((ت ) 
وألدزت) 

سلمان بن يسار 1١١7‏ و14ه (ت) 
و4 لاه رت )و5٠١5‏ رت )ور 
لاكثدرت) 

سليان التيحى 898ه ت)اى 
5 (ت) 

سالك بن حرب 598 

سمرة بن جندب وفى الله عنه 
١6‏ (ت) 

السمعاتى الحافظ ( عبد الكتريم 
أبوسعد ) /اه١‏ (ات ) وهلا١‏ 
(ت) وهما رت) و1؟؟ 


ج 1 
(رت) واؤذه رت) ولاوم 
(ت)وبهلارت) 

سعيد بن عبد العزيز ١48‏ (ات ) 
سهل بن سعد الساعدى رضى الله 
عنه 511 و7558 و5515 

سهيل بن بيضاء رغى الله عنسه 
عء رت ) 

السيد السند 58/ا 

السيوطى 


؟؛ك (زت ) وكلاو5م وم و 


(جلال الدين عبد الرمق) 
5#( ردم و(إ"1 رزت) و 
8 و8" و١41١‏ و415١‏ (ت) 
و545١‏ و494١‏ وهذ١‏ و5#اا رو 
ف شي لي اق 
وهالا و8١5؟!‏ و؟9؟؟ وا"“١‏ و 
«#و/ا7 و107؟ (ت) و4ه6؟ 
و08٠5‏ وكلا؟ا وكلا"؟ و048 او 
.م وخ(" وروا" رت) و 


8ل وال" و15" وءه9 ار 


م484 6ب 


مب وبلا" وما" وكإلا او 
نوم رعو" 4١3‏ و4446 و 
ممه ولممه (ت)واله (ت) 
وهاه رت) و#أاكارت )و 
4" و5454 وله ونالاة زت) 
ولاك زت) وهلاة قدو 
الالارت) 


رش 

الغاطى موم 

الشافعى الإمام (ممد بن إدريس) 
4و5" وك5 والاوه/ و١٠١1‏ 
زرت ع رو*؟! و4" )ور 
*15 نت )4 ره4اا رت )ور 
5( 2 )و1اه1 وها (ت) 
و#ها ارت ) وههة١‏ رتا)ر 
3 (ت)وك5١‏ رسش)ر 
15١‏ رت)ركة١م‏ رت)ى, 


5#لارتث) رفلاا رت)ر 


نا 
4 (رت) وهما (ت) رو 
(نت) و4١75‏ و8١70‏ (ت) 
وك"ا؟ وه5"8 (نت) وكم5 (ثم) 
ولام؟ زت) و1788 (رت)ر 
49 (رت) واء*" رزث) و 
#١‏ و##ر” و4١"‏ وها" (ت) 
مام زت) رمج روم" رو 
وم" (رنتث) وكام" و88" و 
“1 5# ولا5 و5573 (ت) 
و؛؟؛؛ (زنت)ره:؛ زت )و 
١‏ وكم؛ ولاة؛ و4484 ر 


اده ركاه ولاثه وكات 


00-3 


#مهارت)ر4همه رت) 


ها 


هوه و5امه ر(تا) و(اكتهة و 
اكه لت) وث#اكهة وهكة و 
كه وملام رالاهة والاه و 
إلاه ولالاه ولاه وكمه (ت) 
وحمه رت) ولاخه ركفثهء 


زت) و“"وه (ت) و4ك4ه2 


داه سه 


ز(ت)وهذه وكوه ولاؤه و 
لالكرت)690١ك‏ رت ) و 
اككارزت) و55 (دنت )او 
56 رز ت) و5565 رت )او 
548 و١كك‏ و"#؟ك5 وذمكك م 
5/4 (زنت) وهلا و5465 اي 
/ا54 ركد5 رت ) و5ذ5" و 
«ثلا زرت) وهالا وهالا و 
ككلا زت) و55لا (ت ) و 
/الال/ا راث ) وىكلا زتتا )او 
فالا رت ) و١كلا‏ رش )ار 
١4لا‏ رت ) ولاكلا زت ) و 
؟ثلا رت ) ومهلا زتا) و 
درت ) و6ثلا رت )او 
فا 

شاه آغا المجددى الستدى «9#ع 
تت 

شاهين ين عبد الله "لا 


7٠ الشبلى‎ 


ج-؟5 


. شبير أحمد العمانى الديويندى .دسم 


زرت)و0١كة‏ رت) 


شرع القاضى 8 “اه ت) و 


1556 (وث2) 


شريث النخعى ١١١‏ و7844 (زت) 
و4ك رةهمكارزت) 


شعية بن الحجاج 38 ارات ) و 
1١5*‏ زات ) ودم5*رت )و 
كمكارت) ولاة؟_ رت) و 
595 (شت)ع رو(" وؤه:؛ (ت) 
و'اكةآرت)و١5:‏ زتا )او 
كددوهةةه زتا)وؤ١اك(ت)‏ 
الشعبى 554" (ات ) و5#: (ت) 
وهلاه زات )و"1#ه رت ) و 
66 (نت) ومده زات )و 
49 (تنت ) وكلاه ر(ت) و 
:"ل ت)وءكلارت) 

الشعراوى 8 (ات )' و١٠‏ (ت) 


15 و4١‏ و114١‏ و١ا"1‏ (نه) 


ةس 


وه١؟‏ (ت) و8١"‏ 052مار 


مام ولاء”"# رماي ووه" , 
١م‏ وا وروا" ولاااو 
وا رمام و45“ وه" , 
6” و4لا” و١١:‏ و١4‏ ور 


؛؛ و"١؛‏ ولا”: و#:: (ت) 
وباهه ارت )رقئمه رت )و 
مكة (تث) ولاه وآلاهة ري 
مه" ودد زات ) ولد رت 
وهلا" و5990 و”59” وإعلاارر 


ك7 


شعيب الحر يفيش (أنظر ادر يفيش) 


شمس الأئمة ( أنظر السرخسى ) 
شمس الدين بن لكان المؤرخ 
( أنظر ابن لكان ) 

شمس الدين السخاوى الحافظ 
( أنظر السخاوى ) 


شمس الدين الفنارى 819 


1 ج -5 
" الشوكانى صاحب ” نيل الأوطار “ 
لازت )ووالارت) 
شهاب الدين 551 


شيبان بن عبد الرعن 1١57‏ (ت) 


شيخ الإسلام 714 و4ل/ا؟ واسم 
( راجع ابن حجر العسقلاق ) 
الشيخان رضى الله عنها ١7#‏ و 
و''*؟ ولاههة ولامه و 
و45؟ ومكدازت) و 
(تت )وكك كر" 

النيخان ر البخارى ممم ) 5م 
و85 2ر40١‏ و515١‏ وه:١‏ (ت) 
ولمء١‏ وءه١‏ و١ه١ا‏ ولا5١ا‏ و 
١59‏ وك","” وه"5؟ و9١71‏ رت) 
و*5؟ و5:5؟ ولا4ئ؟ و:ه؟ و 
وه" ولاه؟ وهللا وملالا و 
و5875 و"518 و1م5؟ (ت) 
و1١9_‏ و99" و65 ولادب"ا ور 
65" وؤ5"” را#” و5"“ا9 الى 
567" 2#" وه4” ولغ" ار 
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م4" .4غ" ور5ه"؟ ولاه"ار 
+" (نت) و66" وكك"ار 
75؟ ر4:؛ (نت) وأمه و 
١لاة‏ و١مه‏ 

الشيرازى صضاحت طيقات العقمهاء 


(ت) ولاه١ا‏ رت)ار 


0060 


(ص) 
صالح بن اللحليل 7١4‏ 
صالح بن محمد الأسدى ه/ا* 
صالح بن محمد جزرة 198 (ت) 
صالح بن موسى الطلحى 1+ 
رت 


صدر الأائمة ( راجع الم فق 
أمد الى ) 
صدر الشريعة ه و١١‏ 


صدقة المقابرى "41١‏ 


5 
صديق حسن خمان أبوالطيب 


القنرجى ١854‏ (ت) وه4ؤ؟ 
(ت2 

الصغالى 5ل 

صفوان بن أمية رضى الله عنه 
2" 

الصلت بن محمد أبوهام ١٠لا‏ 
رت 

الصيرق 1410 


الضحاك بن خايفة .لماه (ات ) 
الضمرى 584 


ضياء الدين المقدسى اللنافظ ٠/١5‏ 


سى 


(ط) 


طارق بن شهاب 5485 زات )و 
لاه رت ) 


وات 


طالب الله جد معين 5٠‏ (ات" 
طالوت بن عباد 51 (ات ) 
طاؤس ١١٠١‏ و55: ل( ) و 
وله رت)و85/ رت ) 
طاهر الجزائرى ١65‏ زات ) 
الطيراتى 4لا ولالا وملا وهلا و 
١م‏ وهم وه"١‏ وه:١‏ ر(ت) 
و4هة” و١1‏ و4## و1059 ىو 
ووه رت ) رن" 

الطحاوى الإمام ( أبوجعفر أحمد 
بن مد ) 4" و84 وم" وهلا 
وكلا وملا و86 وكه١ا‏ رز(تا)ر 
"6١‏ و5ه؟ ر#""#: وقده ارو 
5ه و1مه رت)رلمه (ت) 
وهوؤه (نتا) و0١55‏ و9ألا 
الضحطاوى ٠١8‏ ات ) 

طلحة رفى الله عنه 56٠‏ (ت) 
الطرالسى ؟١١1‏ 


ج-" 


0 


عاصم بن ألىالنجود 157 (ات ) 
وكلاث زات )وؤ9كلا زت) 
عامر بن سامان أبوأمد الطاق 
للاداوت) 

عامر بن شبل الجرمى 485 (ت) 
عائشة أم المؤمئين رضى الله عنها 
الاره1١‏ (ت)و185 (ت) 
و24؛ و28: وذهة: (ت )ار 
“15# اوه"؛ ولا5؛ة وقه4؛ ر 
6٠‏ واءة وكاه (ت )و 
:؟*ه رت ) و2521ه رت )و 
*؛ه رز ت) وومه (تا) و 
ك؟كة رت ا) ولكمكه (ت ) و 
٠اه‏ ووه" و١٠./ا‏ 


عباد بن العوام 59١‏ (ات ) 


. العباس بن الوليد 885 (ات ) 


3 


-15- 


عباس الدورى 0 (اتت ) و2 
؟كلزرت) 

00 

عبير 9"ه 

عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر 
الغساق 1١5‏ (ات) 

عبد الباق بن قانع 5058 درات) 
عبد بن حميد 2584 زات ) 

عيد الخيار الهمداق التق ضمى 7 
رت22 

عبد الحق الدهلوى ١‏ محدث ؟4؟ 
ومه و50" و5ة" ولائه ار 
و4كئه (ت) وككه 

عيك الحكم إن عبد الله ٠هه‏ 
9ت 

عبد الحميد بن عبد النحمن 581 


عبد الح بن عبد الحايم الأنصارى 


05-28 
اللكبوى 148١‏ (ت) و١١‏ 
ز(ت) وموك رت) وغع ام 
ر(ت) وفلا؛ رت) 

عبد الى بن فخرالدين الحسبى 
اللكنوى 7٠١‏ ت) 

عيد اللحالق تاج الدين بن أسد 
كلاكارتثت) 

عبد اليحمن بن ألى حاتم الرازى 
١5‏ (زت) 158 رت) و 
مله رت ) وهوْه (تا) و 
ارت)وكالا زت) 
عبد الرحمن بن أل ىعميرة 15 (ت) 


عبد الرحمن بن ألى ليلى همه 


زت) وكه؛ زنت)اوؤه؛ 
(ت ) و350؛ رنثت) واكه 
(رت) و5: (ت) وونعه 
(ت) ١‏ 
عبد الرحمن بن أى الموال مهم 
(-)2 


58 هده 


عيد الرحق بن الأسود 44١‏ 

عبد الرحمن بن خل دون المغرلى 
6 رت)2 ش 
عبد الرحمن بن داؤد الفارسى 475 
رت 

عبد البحمن بن زيد بن أسلم 84م 
زرت) وهي؟ه (زت) ومكلا 
2-0 

عبد الرحمن بن الضحاك لاه (ت) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن منادة 
ملاكارت) 

عبد الرحمن بن عوف رفضى الله عنه 
الاءرزت) 

عبد الرحمن بن القاسم 51١1/‏ (ت) 
عبد البمن بن محمد بن أحمد 
السرخسى 84" لات ) 

عبد المن بن محمد بن عبد الجبار 
الرضى ١5‏ 

عبد الرحمن بن مندة 5/4 (ات ) 


٠ 


ج -" 
عبد البحن بن مهدى /ا6١‏ (ت) 
و“6١‏ ر(ث)و4:ه (ت)ر 
لامها رت )و15"(ت) 
عبد الرحمن بن بزبذ الليبى "> 
رت )2 وه"ه رت ) 

عيدك الرمن النصر بورى نض 

عيك الرحم بن <بيب © رت 
عبد الرحم بن عيد الصمد أبو 
محمد المروزى 1١898‏ ات ) 
عبد الرزاق 585 ( تت ) ولام" 
(ت) و١١"‏ رت) وك5؛ 
(ت)ومكه و"75ك رت )رو 
:ا رت)و؟لارت) 
عبد الرؤف المناوى ١"لا‏ زات ) 
عيد السلام بن صالح أبر الات 
المروىئ 555 (ت ) ولاآالا ار 
كلارت) 

عيد الصمد القاضى 5978 (ات ) 


3 
0 


-15 سم 


عبد العزيز بن أى سلمة ورع7 
١ت‏ 

عبد العزيز البخارى /ا١؟‏ (ات ) 
عبد العزيز البنجالى صاحب 
أطراف البخارى +59 ات ) 
عبد العزيز بن رفيع 51١5‏ (ت) 
عبد العلى بحر العلوم اللكتوى 
/41' رت) 

عيد الغنى بن سعوييد المصرى 
الحانظ 594 ر(ت) #5١9‏ (ت) 
و66" رزت)وهمه ز(ت) 
عبدالقادر الجيلانى محى الدين القطب 
5لا" وم8" و١اكلا‏ رت )ور 
؟كلاو*” و4"/ا وه"7 

عبد القادر الغاذلى ١١‏ (ات ) 
عبد القادر القرشى ١78‏ (ات ) 
وؤلا١‏ (ت) و186١‏ (ش)ر 
201 ثت)و*8١"”‏ راك" 


ج - 5 
عبد الكسريم أبو معشر الطبرى 
المقرئ الشابعى #94 (ات ) 
عبد الله بن أنى أوق رضى الله 
عله "١‏ رورم (ت) و99" 
(ت) 

عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن 
مرو إن حزم 07# زات ) 
عبد الله بن أنى جعفر الرازى 
لا 1 

عبد الله بن ألى داؤد أبوبكر 
السجستانى 537ه ١‏ )0 

عبدالله بن أحمد بن إبراهم الدورق 
١ك‏ زت) 

عبد الله بن أحمد بن حنيل 484 
(ت) 

عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكى لاه/ا (ات ) 

عبد الله بن جعفر 549 (ات) 


عيسا الله بن الحارث بن جرع 


الاوت 


الزبيدى رضى الله عنه ”م (نت) 
و94" زات ) 

عبد الله بن الحسين 48ه رات ) 
عبد الله بن دينار وه زات ) 
و؟ةه (ت) 

عبد الله بى ربيع ؟5ه رات )ور 
4 زت)ووده رت ) 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنها 
5 ولائهة 

عبد الله بن زيد /ا4م5 

عيد الله بن سالم البصرى 5ه و 
بن 

عبد الله بن سهل الحضرمى 0 5”ء 
تع 

عيد الله بن شداد 584 (ات) 
عبد الله بن شقيق 486 

عبد الله بن طاؤس هلاه (ات ) 


عبد الله بن عامر "ا (ات ) 


ج -5 


عبد الله الأمير بخ عيد اليعن بن 


يجمد الناصر لاث#ا/ا ( تث ) 
عبد الله بن عبد الرعنئ بى يعلى 
الطائنى 505 ( ت ) 


عبد الله بن عيد الله بن عمر وده 


رت22 
عبد الله بن عبيد بن عمير هلاه 
(ت)2 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 
6ه رت ) 

( أنظر ابن عمر ) 

عبد الل بن الفضل أبومحساد 
الحيز اخرى /ا4١1‏ لات ) 

عبد الله بن الفضل 8ه (ت) 
المبارك ) 

عبد الله بن محمد بنى عبد المؤهنم 
:م (تت ) "9لا ورت ) 


ل 


عبد الله بن محمد بن عمان 7ه 
(ت)وة:ه رت) 

عيد الله بن محمد بن يوسف 
؟ لا (ت) 

عبد الله بن محمد الحارثى السيذموق 
١9*‏ رزت) ووها"”# رت )و 
"مه رننت) وث“"امه رت )و 
45 رتت ) وكمه رزت )و 
اا زنت) ولالاك رنتا )و 
54" 

عبد الله بن مد الخلوانى ١لمه‏ 
رت) 

عبد الله بن محمد المصرى 6لا" 
رت 

عيد الله بن محمد 5١‏ رت ) 
والاك رتا) 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 


( أنظر ابن مسعود ) 


6 
عبد الله بن وهب لامه ات ) 
عيد الله 4لا 

عبد الهيد بن عبدالعزبلز بق 
أى رواد اك زرت) 

عبد الملل بن أنى عمان الزاهد 
أبوسعد لاهلا ((ت) 

عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريحخ #18 رث)و9ا# (ت) 
والا" (زت )و5ك4ه رزت)و 
كلاه رت ) وحقه رت )رو 
8 (ت ) ورهلاه 

عبد الملك بن محمد الفقيه لاهلا 
(ت) 

عبد املك بن هروان 54٠‏ (ت) 
و“لا/ا ر(ت) 

عبد الواحد بن أحمد الرازى 45لا 
وت 


عبد الواحد 8/ا؛ (ات ) 


44 ل 


عيل الوارث بن حسرونث “ اوه 
(ت2 


35 


عبد الوارث بن سفيان /ا78 رت) 
عبد الوهاب بن الضحاك /ا١؛‏ 
عد الوهاب الشعرائى ( راجع 
الشعراوى ) ٠١6‏ ات ) 
عبدان المروزى١57‏ (ات) 
عبيد بن ألى قرة 1/6 

عبيدالله بن عبد الله بن عتبة (أحد 
الفقهاء السبعة ) ١١#‏ ووه 
رت) ركاكارت) 

عبيد الله بن خمر القواريرى ١98‏ 
(ت2 

عبيد الله بن عمر 4ه زات )او 
5 (ت) 

عبيد بن حمير 598 (آت ) 
عبيد إن مسلم 60١‏ زات ) 
عبيدة السلانى « لاه ات) و 


52 


كاك رت 


عتبة.بن غزوان رضى الله عنه 
كله رت) 

مان بن ألى شيية ؟1/ااات ) 
عمان بن تهارو 1١5‏ زات ) ولا١‏ 
(ت) 

عهان إن حنيف رفى الله عه 
كلاه رت ) 

عمان ين حيان المرى لاه رت ) 
عمان بن خرزاد 5/ا: ات ) 
عمان بن سعيد الدارمى 54٠‏ 
ث2 

عهان بن عفان أمير المؤمنين رضى 
الله تعالى عنه #*ه و١٠‏ و54١٠‏ 
و5:١‏ رت)وه؟١‏ زان )و 
565١‏ وؤاك لز ت)و58”ء (زنت) 
والاه 


زات ) وكلم 


تك 


ولالاه (ت) وك"9ه رت )ىن 


كلاه رت) واكئه (تا) و 
*625 رتت ) و44ه (رنتا) و 
و كارت ) وك١(ك‏ (ثا) و 
اككارت) و55 رت )و 
مك رت) و55 رثا )او 
٠6ا(زت)‏ و"الا لزت )و 
ما وات )2 

عهان بن عدلى عروس العار فين 
1/16 

ءئمان بن عمر الضى رتث) 
عنان البنبى كمه (ت) 
العجلى 08ه و4لاا رت )و 
هكلارت )والارت) 
العدثى ٠/4‏ 

العراق ( عبد الرحيم بن الحسين 
زين الدين ) 1١45‏ زت)و 5069م 
ووالارت)ولالا؛ (ت)و 


(زت) 


ج-5 
عروة بن الزبير ( أحد الفقهاء 
السبعة ) 1١#‏ و١5؟‏ و55؟ا و 
54" و5ه؟ ور5لة رزت)و 
11> 

العز بن عيد السلام 1١49‏ و8١51‏ 
"4" وعفم 

عزة العطار الحسيبى 588 زات ) 
العسةٌلالى ( راجع ابن حجر 
العسقلانى ) 

العسكريين 544 (رث ) وؤلم" 
(تش)عوءؤكرت) 

عضد الدين الأيجى /ا و55 
و5هع 

عطاء بن أى رباج 1٠‏ (سش) 
وا وخ#*الارهله رت )و 
4م زت) وثلاه (تتا)ار 
“لاك رت ) وك6"ل/ا (ت ) و 
:4 رت) 


عطاء الحر اسالى 059 ات ) 


١. أه‎ 


عفان لاه4 رت ) و77 زت) 
العقلى أبوجعفر 7/٠١‏ وال 
(رت)ر0"؟لا و58؟لا رت) 
عكرمة 94؟ وفلا؟ و١5‏ (ت) 
وؤآلار(ت)و4 8ل رت) و 
(ت )و5مهلا ر(ت) 
العلاء بن الحارث الشامى ام 
(ت) 

علاء الدين البخارى 55/ا ولاولا 
عاقمة بن قيس 5ه (ت) و١٠١١‏ 
(ت) ووه رت) واؤه 
(ت)"“ؤدءر(ت)وككه رت) 
ولااكا رات) 

علقمة بن مرثد 44لا زات ) 
على بن ألى طالب أمير المؤمنين 
رضى الله عنه 16 و١5و؟5‏ و 
14 وك ور"1 وة؛ و5ه و4ه 


(ت) وخلا ولام ركم وكذار 


ج-5 
وذركة و١٠١١‏ و؟١١‏ و"٠‏ 
و4١٠‏ و6١٠١‏ و5؟١‏ وما و 
١:‏ ؤهم*١‏ وه؛١ا‏ رت )ر 
روت)ع وكام و؟١"”‏ و 
واة5؟ وك؟5؟ رت) و 
!9" (زتت) واه: رت ) و 
ك5؛ رزتا) و١8:‏ و5م؛ و 
5 وهعم؛ و7 0ه ولااه (نك) 
وكلاتة زات ) وءقوهة (ن )و 
اكدءرت)ووهداة رت)و 
46 زات )و١556‏ زنت )او 
5 ا(رت) وه"5" رزت) و 
55 زت) و45 و5148" 
(ت )وعهكآرت)وؤهار 
و1١55‏ و5575 و55# ار 
55" رهكك 555 و5548 ر 
55 وهلا5 و"59 رؤككا ر 
0لا (نت)ء5الارت) 


ولكلارت)و8ارت) 


ل 9ه 


على بن أنى يزيد الصداثى 58٠‏ 
على بن أحمد بن سعيد أبو محمد 
المعروف بابن حزم الظاهرى 8 و 
ا و5؟١‏ ولا4ا وده ازت) 
ولاهاارزت) ومها رزت)و 
48 رزت) وعدا رهش )ور 
١1(ت)و9آ5١ا‏ رت)و 
١54 5“‏ و١الا١‏ وآلا(اا و 
#ا/ا1 وثخاء٠؟‏ و5١٠5‏ وما" و 
#م0 رع وما ووعم و 
؟ 4" وله" وؤ؟؛ و4988 و 
ه*؛ وده؛ و؟١ه‏ وماه (ت) 
واكهدرت) وومه رت)و 
(64١‏ ت) و5وه رت )و 
(نثت) و15ئه رت )و 
6ه رت ) وامه زت )و 
6ت هزنت )ابو 
اكه زات ) وما" 


على سنس أحد بن عبدات أبوالحسن 


ج -” 
رت 

على بن أحمد بن عيسى النهفه 
:"” (زنت) 

على بن جعفر الصادق 8؟/ا (ت) 
على بن حجر 1١968‏ (ت) و 
ا رزت) 

على بن الحسين ( زين العابدين ) 
585١21‏ و1ككا'وه"” و5"” 
و9080 وهاه (ت) ولااه” (ت) 
و5656 زنت) و5584 )و 
اذك رت ) و5444 راث ) و 
ا؟ككوءةكرت) 

على بن سلمات الاخيمى وه 
(ت)وهدكفهءرت) 

على بن عبد العزيز 5ه (ات ) 
و60هة(ت) 

على بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن 
المعروف بابن اللدينى الحافظ 


( راجع ابن المدينى ) 


ل "9م له 


على بن عبد الله بن مبشر 854؟ 
وت22 

على بن تحرو الجريرى 8941١‏ 
2 

على بن محمد البزودى أبوا مسن 
فخرالإسلام ٠١5‏ زت ) 

بابن كأس الخعى القاضى 691 
(رت)وكفخهء رت ولالاكا و 
تت و١كلا‏ 

على بن مندل /41" 

على بن موسى الرضا 71١4‏ ر(ت) 
وااكازت) و5554 (نا)و 
الالو زت) 

على بن مهدى القاضبى 1307 (ت) 
على بن وفا يفنا 


على الحخمصالى وام 


على شير قانع 5٠‏ رات ) 


: ج-؟ 
على القارى ‏ “"؛ وءلا وهلا و 
“و١575‏ و١١78‏ ولاا7اا و 
ه*»] و58:؟ و54" والاا و 
هلالا و؟ع” رت) و١4"‏ و 
"9١‏ ولمه١5‏ وؤ9؟: و١"#؛‏ ور 
خم؛ ولاده روكأكه و5له و 
1 ولاعلا زات ) 

على المرصو, ٠١‏ (ت) 

عمار بن ياسر و ضى الله عه ها 
رت ) وكلام رشاع وموم 
رت2 


0 
5 


عارة ين عير 5# زانتا )د فى 


داه 


عمر بن أى عمان الشمزى ٠6لا‏ 
(ت) وهلا رت) وجه* 
تن 

عمر بن أتلاطاب أمير المؤهئين ر ضى 


الله عنه 19 و١؟‏ و”"؟ و١5ا‏ رو 


8. 


-68 م 


"5 راه وكهم وه زت) و 
لالح ٠١“‏ و4١٠١‏ وإ"1 و4"١‏ 
و545١‏ (ت) و١556‏ و45 
رت)ولا؟؛ و4495 و84: و 
4 رت) وثخلاه رتا) و 
كله زرت) ولاكه رت )او 
4ه زتث ) وؤكه (تا) و 
“لاه رث) والاه رت )او 
الملزت) وخالزه (تا )ا ى 
#“ه (رت) وكلاه زتا )او 
!كه ث) و5#ه زت )و 
654 (ت)وه5ه (تت) و 
4 رت)و45ه وءمه (ت) 
وكلكه رث) وذمكه و6١ك‏ 
(ت) وكاكرتثت)واكارت) 
و"كلارث) و5655 رث) وها 
رت)و4ؤ*5”5(ت) ومؤةك(رت) 
وء٠فكا‏ رت ) وعكك وأككر 


و#ككو"/ا5 وككلا رت )و 


ج -5 
وات ) ولاكلا 


عمر بن شبية /411 

عمر بن عيد العزريز أميرالمومنين 
"م لث) وو “اه رزت) و 
لالاة رت ) وكءئه رت )و 
وةهه رزتث)ولكه تا )او 
هلكا رت)دث5الا ر(ت) 
حمر بن محمد بن بى ١917‏ 

عمر بن نحم صاحب النهر167و484 
عمران بن الحصين رضى الله عنه 
1 

عمران بن حطان 55لا رت ) 
عمران القصير ١48‏ ات ) 
حرو بن أيوب 9هه رت ) 
حمرو بت دينار 6لا وهاه (ت) 
وةكآلا رت ) 

عمرو بن سعيد لالاه (ات ) 
جمروا بن شعيب ”9١‏ زات )و 
و٠ءهةهواءهة‏ 


68م ده 


عرو بن العاصض ررءضى الله عنه 
كلاه رت ) 

عرو بن عاصم الأسدى 54مه 
(ت) 

عرو بن عبد الله الأودي م4١‏ 
رت) 


عمرو بن عبيد *م/ا رت ) و 
رت ) 


عرو بق عون 405 (ت) 
يمرو ابن قرة 78 

مرو بن تحمد بن اليسن المكتب 
كلكا رت) 

خمرو بن مرة ؟51؛ (ت) 
خمروبن مبمون هه وات ) 
حمرو بين يحى المازنى اله (ت) 
عمرة بنت عبد !أرخن 654 
عوسحجة بن الرماح ؟45؛ (ات ) 


عياض القاضى 07 رات )ا و 


6 (ت) 

عيسى بن أبان وه ((ت) 
عيسى بن ألى بكر الأيوى الك 
عيسى بن يونس 1598/ا(ات ) 
عدسى عليه السلام 6 وه١ء١او‏ 
5او4:4؟ ا ر5ه؟ و08 ”م و 
كم" والاد5 وئمع؟ 

العيئى ( بدرالدين محمود الحافظط) 
54 وؤك رالا رهلا ركلا رملا 
وعم وام ر“9"م و6 ركم و 
55 وهم رزت)و5م؟ (زت) 
و940؟ (زت) و١4"‏ رزت)و 
#ذكارت) و؛كذ" رت )و 
5 و#"١(”‏ و5"“” رث ) و 
“6غ و6اة ولم؛ ولالم) و 
:5 وثاءه وءلاه وكك" و 
فخد زت ) ولام 


(غ) 


العز الل الإمام /ا"ا و59 ر؛١"‏ 


وأة مه 


وخارة و5 ١ل‏ ( نت ) وفكلا و 
ككل 

غسان الكوق 44لاو١هل/ا‏ (ت) 
واهلازت)وؤوهلا 


الغلاى “اا زات ) 


(ف) 

فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى 
عتها ١ه‏ 

فاطمة الزهراء رضى الله تعالى 
عنها 19 و١”؟‏ و١5‏ و4او5؟ 
ولا و١٠٠1‏ ور؟١!‏ و"١٠‏ و4١٠١‏ 
ومكخو؟ا١؟‏ وك" و55ة ار 
آاكله ولامه ولا١٠5‏ وكففكار 
48 و55ذة" وكءلا رت ) و 
أحلف 

فخر الدين الرازى 5" و59! (ت) 


و5١5١‏ و55" 


1-26 
الفراء هداوارةت) 

الفرزدق الشاعر #7١‏ (ات ) 
الفريابى 14# (ت) و١ك"‏ 
(ت)2 

الفضل بن بسام مره 

الفضل بن خالد أبومعاذ 14ل 
فضل الله التوربشى :7" لات ) 
فضيل بن الحسين الجمحدرى أبو 
كامل مه: لات) 

“ضيل بن حمرو 498 (ات) 
الفضيل بن عياض ١٠١94‏ ( ت) 
وكلاك و85" ول؟الا و"الا 
فليح بن سلمان لالاع 

الفنارى العحمة 5 و؛١٠‏ و54١١‏ 


(ق) 


القاسم بن أاع صالم الفمدانى لاهلا 
رت 


قاسم بن أصبغ 5 (ت)و 
بسبا رت) 

القاسم بن الحم العرقي مه 
(ت)و٠١وؤه‏ ر(ت) 

القاسم بق سلام أبوعبيد /اه١‏ 
زت) و48١٠‏ زت)وها" 
جت) راد:ة وكام؛وكذ: ولاوهم 
ز(ت) وامهة رت) وهار 
(ت) ومهلا زت) 

القاسم بن غسان المروزى ١44‏ 
(ت)رهكلاا زوت) 

قاسم بن قطلويغا الحنى اللحافظ 
زين الدين وه" (تا) و١4#‏ 
وه"؛ ولالاة لرت) 

الناسم بن محمد بن ألى بكر 
(حد الفقهاء السبعة) 1١١7‏ و1879 


ز(ت) ورو55؛ رتثت) وكئهم 


عم 


55 ج-؟ 
(ت) وأمه رنانخ وكلنام 
(ت) وكلكة زتا) ولااع 
وت)و*4درت) 

القاسم بن معن /لم> 

قاضى خان “”" زر5م؛ رزت) 
تايتياى' الملطان 1١‏ رالت) 

قبيصة بن دزابب 6مهم تناع 
قتادة 4لا و5١‏ لزت ) و545١‏ 
رت) وهء١‏ 


ززت) 


وام 
ول/اا” رتا) و96" وخ1#م 
زرت) ومهه رت) وكلا" 
ث2 

ثتببة +515ارت ) 

القرطبى الإمام 8و" وحكهو 
12 

القسطلانى 58 وملا ولالاا و 
6 (رتت) و١ة"؟‏ (ش)وى 


١'كما‏ و:781” رت )ع و0#.: و 


امت 


444 وه"؛ و55؛ (ت)مر 
كك 

قطب الدين الخلى الحافظ: ١55‏ 
رث2 

القفال ١ط‏ و5844 

اللقهستاق 9 

فيس بن سعد رفى الله عنه ذاه 
(ت2 


قيس 159 زات )وه؛4ه رز(ت) 


كادخ بن الرحة 48ه زات ) 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف “5171 


الكرابيسى ١٠65‏ ( ث ) ولا١2‏ و 
11 


الكرخى الإمام 155 و١١5‏ و 


و 


1 
الكردرى #وه (ات )2 
الكرمانى */ا و4وم 


كعب 2 محرو اليامى رضى الله 


عنة كلا 


كعب بن مالك رغيى الله عنه 
مه (نا) 

الكعبى 01 (ات ) 

الكلبى لل المة 

الكلينى 594 

الكورى ( أنظر محمد زاهد 
الك و'رى ) 


الكياء لامع 


ل 


اللاقانى 6وكم 


ث2 


ليث بن أى سلم 457 (ات ) 

الليث بن سعد 51 و١5؟‏ ا ث) 
و#ا” وال" (انت) وكط؛ ور 
لالدرت) و4١١5‏ رت)و 
5 (زت)ولا4” 535 رت) 


وده/ارت) 


6 


مالك الإمام أو“ و" وه5! و 


>" و١؟‏ ولاه و4ه وهه ار 
5 و59 و١7١١‏ و١١‏ و5١1١‏ 
وه١ذ‏ و65١١‏ ول9ا١١‏ و١5؟١اا‏ ا 
١٠5*‏ (زتت) ر"5#١‏ رت )ور 
(ت)2وء:؟ رت)ر 
١‏ (زت)وك6؟؟ وكلاة و 
و5785 رت ) ولام؟ (ت) 
وكا" و١"‏ و#١ا"”‏ ا وما” 


زت) وعءاما(زت) واكم 


ما 
وكا" و/ا؟" وى" ,مخ" ور 


اك 2# ولع 
و؛لائ؟ وهلا؟ و84م5؟ و'9؟ ر 


6غ (ث) 


لاع وا١ءه‏ و04١6‏ ولاده و 
لاله ولماه وواه و١لاه‏ (ت) 
وككه (نت) ونالمه زتا)و 
و؛*ه رزت) ولامة رت )و 
١ه‏ رت )و"كوه ر(ت) و 
54 (تت ) و45ه وادههة و 
؟مه ر“اهه ولاهه لت )2 
(تت ) وحكه رن )اى 
عكه لنت) ورهكه وككثه و 
لمكم ركه ر"“لاه وثلاه (ت) 
ولالاة ولاه وقلاهة رمه و 
١‏ وكلدمه (زنت) و مه زت) 
و5مه رت ) وهمه رت )وى 
كمدزت) ولامه رت )او 
(تت ) ركه زنت) و 


(ت) و؟١5ك‏ رت )و 


لااكا(ت) .م١5"‏ رت)ى 
48" ( شن و١؟5‏ (ت)و 
59١‏ ولا"5 رت ) واه" ر 
65" وهلاك و5889" (ت )و 
١‏ ولعلا روحبلا ووالا و 
“ا ت) وما رزت), 
لات )رمكلا ر(ت) 
5١‏ تت ) و"#اكلا )وه 
اك لت ) و5هلا زات ).م 
معلارزت ) وذملا رت ) ؟ 
كلا رات )وهس؟ 


مالك بن ديئار ه“/ا لات ) 


المتوكل ( املك ) 5517 (ات ) 
بجالد بن ثور م51١‏ (ات) 
جاهد ؟5؛ (وت) وملا ذت) 
وهاه زات ) 

مجد الدين ابن الظهير الشهير بأبن 
الأريبل 7١4‏ (ات) 


م 


5 
حار ب بن دثار ولاه (ت) 


الب تطبرى 5149 و15الا 

نحل 1م14 رت ) 

محمد اكرم النصربورى السندى 
51#" و1575 ر4”” (ت) 
حهماا زرت) 

محمد أمين بن طالب الله التتوى 


السندى +*> 


محمد أنور شاه الكشميرى علاءة 
العصر ١5#“‏ لتث) و١الانا‏ 
رت)2 

محدد بن إراهم الخلى الشهير 
بابن افق 9ه رت ) 
محمد بن [إاهيى الشهير بن 
الوزير المالى اعزالدين 75١‏ ا(رت) 
راالا رت )ره (زت) 


و4ه/ا ر(ت) 


سازاك م 


#مد بن أى أيوب الرازى /اهلا 
رت2 

محمد بن أفبكر بن محصسك بن 
عمرو بن حزم ل/الاه زات ) 


محمد بن ألى الرجاء المؤدب 5/4 


(ت)2 

محمد بن ألى زيد بن محمد يعرف 
بحكمت 514 ات ) 

محمد بن أنى ليلى ( أنظر ابن 
أى ليل ) 


محمد بن أحد بن حفص أبوعيدالله 
البخارى 19 (ات ) 

محمد بن أحمد بن عبد اطادى 
شمس الدين 7١9468‏ ( ت ) ولاة؟ 
(ت)2 

محمد بن أحمد بن على الدقاق 1815 
)2 


محمد بن أصد ف مرو إن 


ج -؟ 
:عبد الجالق هذه زات ) 

محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم 
2 رت ) 

محمد بن أحمد بن محمد بن عمر 
الصوق 578 رات ) 

محمد بن أحمد بن محمد 4058 
رت2 

محمد بن أحمد أيوبكر المفيد لاغ 
رت 

محمد بن أمد الترمذى ه٠١‏ 
لك 

محمد بن إدريس الشافعى ( أنظر 
الشافعى الإمام ) 

محمد بن إسحاق بن يسار »م 
(ت) وكءه وعك5ة ولعل7 
وت2 

محمد بن إسحاق الإصبهانى 6١لا‏ 


رت 


7 عت 


محمد بن إساعيل الإصفهانى 184 
م22 

نوين إناغان ايارع انر 
البخارى الإمام ) 

سد بن إساعيل بن ألى فديك 
“امه رت ) 

محمد بن إساعيل بن جعفر "١09‏ 
دجت 

محمد بن إساعيل ١5‏ لات ) 
محمد بن أبوب 488 (ات) 
محمد بن بشار 544 رات ) 
محمد بن بكر بن داسة عم 
(ت)وكلارت) 

محمد بن جحادة #59 لات ) 
محمد بن جرير الطبرى 15# او 
كمه رت ) و5586 رت )ور 
6كازت) 


محمد بن جعفر الصادق 08لا 


ج-" 
(ت) 
محمد بن جعفر ( غندر ) 848 
(ت) 


محمد بن جعفر أبوبكر اانرشخى 
6م(زت) 

محمد بن حرب الواسطى 784 
رت2 

محمد بن حريث البخارى الأنصارى 
19 (ت) 

محمد بن الحسن بن زبالة /مه 
ر(ت2 

محمد بن اللاسن الشيبانى الإمام 
“مارت ) وقلا١ا‏ رزت) و 
85 () و1816 رت )وى 
5١‏ نت )ع ءو9#١‏ لخت ) و 
كلك رزنت)و١٠#”‏ وال" (ت) 
و؟ا”# ولاه؛ و“ ه؟ ولاك 


نت ) و"١ه‏ وعكة رت )و 


لس “37 اسم 


رةه وكلمة و'ةقه رز(ت) و 
أؤوهر'7فه زت) رلاقه (زت) 
ووه (ت)وهؤذه وكذه ور 
لوه (ت ) و55 رش )او 
وبا و87" و5845" (زنتتا)ا وى 
لاهلا رت )وهلا زت ) 
محمد بن اسن العسكرى 578 و 
لاككو#ملازت) 

محمد بن الحسين الموصلى الأزدى 
كلارت) 

مد بن حميد 6589 زات ) 
محمد بن الخئفية ( أنظر #مد بن 
على بن ألى؛ طالب ) 

محمد بن :ةالد الصدق #اباس 
محمد بن .خاف المعروف بوكيع 
القاضى ١١94‏ ات ) 

محمد سن داؤد الظاهرى ١١7‏ 
رت 


0-2 
محمد بن رشيد امه تع 
محمد بن زفر بن حمر /1م1 ات 
محمد بن زيد بن على ابن اللحسين 
ا" 

محمد بن سابق لاهلا رات ) 
محمد بن سعيد بن ثيات 655 
(ت22 

محمد بن سعيد أبوعبد الله البورى 
المروزى “78 (ت ) ر5مه 
رت 

محمد إن ملام اابيكندى كما 
رت)ركعءماازرت) 

محمد بن سيرين 88م 22 )او 
لاككارت) 

محمد بن شبيب 878لا زات ) 
محمد بن صار 199 1ت ) 


محمد بن طالوت 185 (ات ) 


محمد بن طاهر 7٠٠١‏ زات ) 


54 سه 


جمد بن عبد الباق الزرقانى 8ه 
(ت2 

محمد بن عبد السلام اذى 154ه 
(ت2 

محمد بن عبد الله بن حسنى "هلا 
رت 

محمد بن عيد الله مهدى آخر 
الزمان 5748 رعلا زت) و 
4'لاوزت) 

محمد بن عجلان 9379" زات ) 
محمد بن على إن أنى طالب الشهير 
بابن الحنفية 41/4 و55 و5554 
وهكك و5"5”" 

محمد بن على الباقر الإمام "1ه و 
لال ر#١7‏ وا8؟ (ت) 
و91 ولاء” وقل” ولاالاا و 
عاكارت)وؤ١اك‏ رشا )ىر 
١ل‏ رت)2 و"5د رت )و 


ع 
5" رت 6 و5435 (زت)و 
4 (تت) وؤه5 رت )و 
و" و5" و54”وه55 
وك55 ولاكه5 و5584 رالاك ا و 
الم رعكفه لنت ) ولاف5 و 
“59 و94" ولاالا ولااك وى 
7 

محمد بن على الشقيق ١94‏ (ت) 
محمد بن على الواسطى القاضى 
ابوالعلاء 588 لات ) 

محود بن عمر الواقدى "5١‏ قو 
كمه زت) وكذمه رزوت )وى 
عماكازت) 

محمد بن عمرو بن عبيد الأنصارى 
5 لت ) ولالائ؛ (ت) 
محمد بن عدسى بن سورة الترمذى 


( أنظر الترمدى الإمام ) 


محمد بن فضيل 8ه (ات ) 


سم 


محمد بن القاسم الإلخى كمه 
ز(ت) 

محمد بن قيس 555 (أت ) 
محمد بن #لد العطار ١9ه‏ (ت) 
محمد بنى مزاجم أبووهب 1/8" 
محمد بن مسلمة هلاه ات ) و 
الءرت) 

محمد بن معاوية الأحز همه 
0ت )وث#""ل/ا ا رت ) 

محمد بن ناصر بن محمد السلامى 
أبوالفضل ١81ه‏ ات ). 

محمد بن تصر االمروزئ 1١918‏ 
زرت) وؤكمة (زنت) ولامع 
ورت )ر'ككرت) 
مبحمدين هارون البرق 71١9‏ 
(ت))2 

محمد بن هارون أب وحامد الحضرمى 
:"” ران ) 


3 0-1 
محمد بن يحبى الذهلى النيسابورى 
5 (ت) 9و5و9( رت) و 
لاوا ت) وا" (نشا)ىو 

لاا زت) 


محمد بن يحى المصرى 810 (ت) 


محمد بن يعقوب أبوالعيباس 
الأصم 6 (ت) وبروه 
رت 

محمد بن يعلى زئيور 1/554 ل(ت) 


#مد بن يوسف بن إبر اهم الدقاق 


لاهلا أت ) 


محمد بن يوسف بن اللمضر بن 
عبد الله الحلى ١١7‏ (ات ) 

محمد بن يوسف الصالتى الحافظ 
مؤلف السيرة الكيرى الشامية 
١‏ ربت )ل ودلاة وكلااا و 
ححه 


و؟افة5 وللئلا حر إلبو 


ماكك ا جع -١؟‏ 


ولاالا وا و4#ل/ا و ١*كلا‏ ا و 
مكلا و؟كلا 

مممد البتوفؤرى 006؟ 

محمد يارسا اتلتواجه ٠١4‏ وه6١٠‏ 
و55 

محمد جيات السندى 5779 ات ) 
و17 رت )و78 

محمد : أهد الكوثرى 184 (ت) 
و0٠"‏ زث) و68" زا )او 
امه رت) ركه رت )او 
أؤقءرزت) وكوةه ر(تا) و 
عم" زت )ا ر44لا زتا)اى 
علا زت) واهلا ز(ت) و 
مارت ) 

عمد زكريا السهار تيورى ‏ 97" 
رت 

ععمد شاء الصديبى 514" لات ) 
مد عأبلك لسندى 4م؟ زات ) 


ولاة؟ لزات) 


عمد مرنضى السينى الزبيدى 
:ةه رزت) وؤ"لا (ت) و 
ا“ا/ا زت) و5كلا روزت )و 
؟6/ا روزت ) 

محمد معين التسلم النتوى صاحب 
الدراسات” مه لات ) و0٠6ةة‏ 
(ت22 

محمد هاشم بن عيد الغقور السندى 
ذه زت)وكلك1كازت)و؟؟: 
)2 

محمد هاشم الجددى السندى ؟؟4 
ر(ت22 

محمود بن غيلان الا زات ) 
محمود بن ليك رضي الله عنه 54/ا 
مود حسز خان التوكق مم 
رت 

ع الدين ابن العرة.. ( أنظر ابن 
العرلى ) 


8" لم 


محى الدين '( راجع عيد القادر 
الجيلانى شيخ المشا ) 

مروان بن الحكم ٠١9‏ و١756‏ ار 
تكد شيف الكش ا لاف 
و/ا75 وكلا؟ا و54" و44" 
المزنى 7ه؛ و١486‏ وافحه ر(ت) 
وهفؤه (ت)و549" ر(ت) 
المزى أبوالحجاج 586 ( ت ) و 
م" رنت) وملاك زث )او 
لسارت) 

مدد بن عيد ايحن 5١/ا‏ 
مسدد 18 زات ) وكه؛ رت) 
ولاة: (ت ) ولىهة: (ت )و 
(ت)و55؛ رث) 
مسروق 507؛ (ت) وه"ه (ت) 
و١4ه‏ (نت) و“"اوقه لزت )و 
اكه رزت) 


مسعر بن كدام الكوق ٠١٠١‏ و 


جع 
1#" وكاكىة ولمة ولاحماار 
711 

مسعود بن شيبة الندى هلاه 
(ت)وكدهرت) 

مس بن الحتجاج الإمام 7 و14 
و5١‏ زت)و5ه٠١‏ زشا)ىر 
44 (ت) وههاررت )ور 
65ل زت) وءلا١ا‏ رت )و 
“6م رت) و55١1‏ رم؟"” ا ر 


و45 و"؛؟ و4؛؟ زت )و 


6 و15:"؟ و14؟ و0ه”ا ىر 
+8" وهمة؟ ولكه؟ ولاته”؟ و 
مه" وؤه؟ و»9خذ"! وأككا رو 


هلازا وكلالا وؤلالا ر١م؟‏ و 
وكم؟ رت)و5ة؟ رت) 
و/ا9؟ زتا )ركام ,04" و 
و" وها" و6ا” ا ر1ة" ار 


6" ولاؤ" و48" ورءعه” و 


١‏ وه خارلاه"” وكرهة؟ رتنع 


لامك - 


ووه" رت)و١ 1٠‏ وا١ة‏ ىر 
65 ودهه: ر(ت)وكه؛ (ث) 
ولاه: رت) ومه: (ت)ر 
45 وك4ة؛ وفاة و66ه ور 
كه وملاه و؟١اك‏ رت )ار 
5# (ت) ولاءلا وؤخلااي 
اللا (ننت) وكاثلا رت )و 
ع“ملارت)ومالازتث ) 
مسم بن خالد الزتجى 50" رت ) 
مسلم بن يسار 8ه زات ) 
مسلمة صاحب ” الصلة “ “اللا 
(ت)وع'لارت) 

مسلمة أبوالعياس "4٠‏ 

مصرف بن عمرو 578 

مطر بن ناجية 55١‏ زات ) 
معاذ الرازى 12لا 

معاذ رضى الله عنه 515 رات ) 


معاوية رضى الله عنه ١‏ و4١‏ 


ج -" 
رت )رو6٠١691١1‏ ولا رزت) 
وما وة1ا و١5‏ 75ر58 
و74 و75 رت)ولاذ؟ (ت) 
ولامه وث““"#ه (ت) ولائه 
(ت) وءهك رت) ووالا 
رت 

معبد بن أنى معبد الخزاعى رضى 
الله عنه 477 

معيد الجهنى "47 

معتمر بن سلمان 158 (ات ) 
معروف الكرخى 554 (ات )و 
1 

معمر 7١لا‏ 

مغلطاى الحافظ 4١4‏ ر416 


مغير ة بن شعية رضىق المه عطمه 


"4 ر""ة )2 ت) ويه (لنث) 
نبى 6ولازات) 


مكحول /ا48 ات ). 


8 فده 


مكرم بن أحد ( أبوبكرع) ١ه‏ 
وت) إئامه رزت) والاد 
ر(ت)وظللاارت) 

مكى بن ابراهم كلاكارت) 
مشاد أبوبكر 7" 

المناوى ١١8‏ و4/ا" 

المنثرى الحائظ /اام ات )و 
٠دم‏ رودت 

منصور ين إلءتسر ؟ثه )2 
ولااك رت) 

متصور أبو عفر الخليفة 1١١٠١‏ و 
4 لزت )ودمثلا 

موس بن ألى عائش: 7384 (اتك) 
موسى ان جعفر الكاظم ‏ 509 
زرت) اماك (نت) وؤ1ع 


وس ان ات و9 ؟»>" 


ودتغ) وككك زت) والاك. 


ج - 5 
زح ولكلاو8؟/ا رت) 

موسى بن عبد الرحمق بن »هدى 
64 رزت) 

+ سى بن عقبة 419/8 

موسبى بن وردان 485 (ت) 
الموفق بن أحد المكى صدر الأعة 
:"" رت) وامه (لت) و 
؟مه (تت) وذ“مه رشع وى 
تمه رت ) وعممه لث) و 
كمه (ت) ودلاه رتااورى 
الاكارت) ون" 

المهدى بن التومرت 54١/ا‏ (ات ) 
المهدى لا وءه و١١٠١‏ ولا١او‏ 
1 وهمءآ١‏ 


وكا١ا‏ ولا١ك‏ د ور 


؟/ا1 و5ه1 وم" وكخل" رو 
ع ولاارة ات ) وممه (ت) 
ول ١ك‏ رولاكك وكلا؟ و5ث/ازت) 


ميرك رمدم 


عل - شن 


ميمون القداح 04لا زات ) 


(ت) 
ذافع بن الأزرق هؤلا رت ) 


نافع بن جيير بن مطحم 584 رت) 


نافم ( مولى ابن 
الى وكلم ا بر ؟؟ 


وككغ 


عمر رضى الله 


عله) ثملا ا وى 


النسى 4# م5١1‏ وكات 


النسائى الإعام ر أجد بن شعي ب ) 
864 (ث ) وهه١ا‏ زنا)اى 
كها (زت) وخلاا .م5 ري 
لا9؟ جلثت )2 وخ ة؟ ند 


ما" وتام متعم خاو 


65 لطاع ,اد5 وومةه لِنث) 


خجَّ 
ولمكة ول كك رتت ) ولاءلاا و 
مالا رةالاا زت)و١؟كلارت)‏ 
وكالا ولالالا وؤول/ا وءسا 
رت ) وم" 

نصر بن أحمد البغدادى موا 
زرت)وكؤارت) 


نصر بن أحمد الكندى 198 (ت) 


نصر ين أحمد المطوعى أبومتصور 
6ك رتم 

صر ابل على كس وال ع ىو ثلا1 
كمع 


تنصيب الشامعر ٠5/ا‏ رات ) 


الذضر م شميل هه ١‏ 2 ات ( 


النضر بن محمد 509 زات ) و 
4ه لدت) 
النظام ( من المعتزلة ) ه ولا 


التعان 2 بش رضى ألله عنه عا 





5ت 


النعان بن ثابت ( أنظر أب وحليفة 
الإمام ) 
نعم بن تمرو 5١9‏ وت ) وكاو 


فوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل 
السامالى 186 (ات ) 

وح عليه السلام “0 

نورالدين القلوصى هلام 

زور محمد النصر بورى ١5‏ (ت ) 


التووى ١8‏ زتت ) و؟؟ و"؟ 


و" وشلا وكلا وكام و68 حير 
كم وءق يلظ و5؟ظ؟ و"8؟١‏ 
د“#١‏ وثلاث١ا‏ ولمغ١ا‏ والاخذ 2 


١م‏ (تت ) و"١؟‏ و5١"‏ و 
6 و١٠”‏ وما" و1كا"؟ م 
15 و/ا؟؟ و١"‏ و؟"؟ و 
5# وبا"5 اورم" واه” و 


04؟ ومه؟ ركة؟ ومه؟ 


0-0 


١لا‏ وغللا ركئة؟ رزتا) 


ها 


ج-5 


امد" و؛؟" (نتشت) و"4" ى 


لوخ و5ةس” ولاك" وخمكم ار 
بم زنتع وه؟:؛ و1510 ور 
ا رء"؛ رو4ه5؛ (ت)ع و 
ككف الات و97ه رتنا )وى 


كذع + مغك ر5؟غئكو؟"؟>” 


3 
واصل بن عطاء “اهلا راث ع 


الواادي ١‏ راجع عمف بن “مر > 


بائل بن حجر را ضى الله اناده 
وكيع بن الجراح /61! رات )اى 
6م رت ) وكلمل؟ رتا) و 
/اى4” ( تشاع و١ك١كة"؟_‏ (رتا)ن 
ا" و5114 (رت)و١ال5”‏ رت) 


وذلاك ز شا ) وكمه" و/41" 


ل ]آلا م 


الوليد بن عيد المللك 6155 و١١51‏ 
22١‏ 

الوليد بن ملم ١5*‏ (تشا)اى 
:14 رت) وه:؛ا زرت )رو 
كمع روث ) 

ولى الدين العراق 514" (ات , 
ولى الله الدهلوى لاه دوه و 
لا" و4ه١‏ زات) و1190 (ث) 
و8:؟ رزتثت) 


5) 


هارون بن ١‏ سحاق الحمداتى ١95/‏ 
وت2 

هارون السندى 4لام 

هاشم ع+“مهءر(ت) 

اهروى 794 (ات) 


هعام بن سلبان 51 لات / 


2 
هشام بن عروة /511 (تاغ 
عشام اتخليفه 5ه زت) 

هشم بن بشير 19١‏ زت )و 
99 رت ) وؤلة رت) 
ملال بن ألى حيد هه لزت )و 
كء؛ رت ) ولمه: رت )و 
>ؤارزت) 

هابرن الساطان 184 ررات) 

امك ألى. لإلا" 


هولا كو 00-7 لاوا ز(ت22 


اليافغي /ا؟ ,54 لات) 

خى بن آدم 5١5‏ رات ) 

يحى بن فى بكير 501 وات) 
وكك/ سا 


كى إن لكريا بن ألى زائدة 
ام 


اعلا 


عبى بن سعيد الأنصارى /الاه 
زت)ولالودرت) 

بى بن سعيد القطان ١61/‏ (ت) 
وعواع ولا/ا؛ و205ه رن )ار 
هك زت)و١6؟55‏ (ت)اء ما" 
ولام" و”5#لا رت ) 

يحبى بن الضريس 5/ا" 

بحبى بن عبد الرحمن بن مسعود 
4ه زت)وءهه زت) 
يحى بن معين ( أنظر ابن معين ) 
غبى بن نصر 3١9‏ زات ) 
نحي بن نحبى مه" راث ) 
حى المالى +7 لات ) 

بحى 0/8؛ ((ت) 

بزيد بن ابراهم التسعرى 7”اع 
(ت)2 

يزيد بن هارون الواسطى /اه١‏ 
زت) وما" (نت) وكلاد 
2 


ج-5 
يزيد الرقاشى 51١‏ (ات ) 
يزيد كوه زرشتا) 

بعقوب بن شيبة 18# (ات ) 
يعقوب بن الليث 1١99‏ (ات) 
يوسف بن حسن الشهير بابن 
عبداطادى الحبلى الحافظ ج ال الدين 
ا ث2 و59 ث2 و 
06" رت )وث"ال/اك وت ) 
بوسف ان الصباغ كو 

يوسف إن عبد الله المعروف با إن 
عبد البر النمرى المالكى 5ه (ت) 
و5١‏ (ت) و545١‏ (2) ار 
١45‏ (زت) وكه١ا‏ (تتا)اى 
(زت) و866١‏ (ت) و 
4١‏ رزشاع و5ة؟ (انا)ع و 
9 (ت» لكر بن (ت0) و 
:8ه (زشث) وكمه رزت) و 
لالمه رت ) ركمه (ت) ىر 


9ه زتا) رثل5 (ت) و 
1 


ل سد ج- 
16 (زنت) وك"الا رت )و و١٠"‏ زات ) رورمل" 
ه"“ل/ا زت ) ولاطالا (ت ا) و 


يبوسف عليه السلام 84 رت 
اا وص وه يونس بن عبد الأعلى “امه (د 
و 0 و*0/از(ت) 

يوسف بن فرغل أبو المافر ش : 
جال الدين البغدادى المعروف يولس بن عبيد هلاه رات ) 


سيط بغ الجوزى 7" ل(رت) اليونيى الحافظ 07م وماثه 


01 
5 فهرس الأمكنة 
22111111001001 


أحد نه 

اسفيد ماشه ١848‏ (ات ) 
أشبيلية 151 رت ) 
إصبهان ١8ه‏ ات ) 


#افريقية ١4ه‏ (ت ) 






الأندلس ١٠68‏ لزت ) و598١‏ 


قارا ١/8‏ وؤلا١ا‏ (ت)و١ما‏ 
ت)وامارت ) وكاماو 
16ز65ما زت) و860١‏ (ت) 
لقارت)وكؤارزت )و 


ج -” 
اذا وىمةا وركذا لز(ت) و 
5٠٠*‏ ولا١"؟‏ ر(ث)رعمه (ت) 
وكثلاا رثا )2 
بشاور 5١‏ ات ) 
البع.ة 1١65‏ زت ) ر45١‏ رت) 
و19" زنت) و'كلارت)و 
5م رت) وركظله رزتا) و 
45 (ت)وة:ه وؤده (ت) 
وهده وكده رت ) 
بغداد ١٠1و55١‏ (زت) و8م١‏ 
(تع وكما رت) و5ؤوا١‏ 
(ت) و١٠١5‏ 


(ت) ولاعه (زت) و4غه8ه 


رت )رتخكرت 165:6 و 
6ت 


ال-1 - 


بير جهندو 551١‏ زات ) و5856 
زرت) ومه" زت) وه4لا؟ 
رت 

بيروت هه (ت) 

تنه .كارت)2 

تل أنى حفص 185 (ات ) 
تندو سائين داد 475 (ات )و 
*ء رت) 

تندو محمد خان 1:77 لات ) 
الحجاز 4ه رت ) وده (ت) 
ولاه١‏ رت ) و8 رت )و 
6 (ت) ولام١ا‏ تا )وى 
49 راث ) و0١9١‏ (تا) و 
واكده رتث) ولامه رت )ار 
وكهه ر(ت) ولاهه ر(تا)و 
ككه زت) وككةه والاه رث) 
وهلاه (ت) وث“"اوه رت )ر 


كلا ر١الاو١5لا‏ رت) 


جع -' 
حيدراباد الدكن ١80‏ ((ت ) 
66 ر(تت) و875مه رت) 
5 (زت) 

حيدراباد السند /141 ((ت) 
اككارت) ووخم؟ رت) 
5١‏ (ت) 
خراسان 88 (ت ) وق4و 
(ت) وءكه (ت) وةر"م 
(ت)وث"؟لا رزت) و:؟ 
(خ)واكهلارزت) 
خرتكك ١98‏ و99 ر(ت) 
خيبر ١٠م‏ 

خيزاخر 5لا١1‏ ر(ت) وهم 
رت 

درحمقره 168 0ت ) 

دمشق ١ؤه‏ ر(ت)و9١لالزت‏ 
دهلى 598 رات ) ولالاة (ت) 
الرملة 19لا (ات) 


ل 


روباه 56٠١‏ ت) 

الرى 198 ( ت ) و4لا5 (ت) 
و١كلازت)‏ 

سامرا ( سرمن رأى ) 578 (ت) 
ونكازت )ولاىه 

سجستان ٠٠١‏ رت ) 


سمر قند 194 (ت)2 و948١‏ و 
14 


السند 4م" و؟؟: ز(ت) و17 
ز(ت)9١:؛‏ (تت) و58ةةر 
دللا وهكلا 

سوق بنى قينقاع ٠١‏ 

الشام #”٠‏ زات )وءكه (ت) 
ودءم اه (ت ) وكلاه زت )و 
/الاه (ت ) و54:ه (نا) و 
كغه (تنا) و4مه لت ) و 
وه68ه زت )وكمقه (ن ا ) و 
لاده زت) وه5"4 زت) و 
7 لات ) 


ج -" 
صنفين 1١5١‏ (ات) 

الطابة الطيبة ( أنظر المدينسة 
المنورة ) 

العراق 4ه (ش ) ومه رزت) 
ولاه١‏ زت) و"69م1 رت ) و 
6م (زتت) ولام1ا رتثت) و 
رت)2 
1" زت) وءعلاه زت) 
7ف رجت واه مد جنع 


ملت ) و0١و١ا‏ 


فا اما اما اها 


لامه (ز(تا) ومهه (ت) 
؟"ه وكمه لنت ) ولامه (ت) 
ولاةقه (ت ) ولاوؤه رت ) و 
54 (تا)ر0ء"”"5 وكلا5 رت)» 
العرج سمه ورت) 

عرفة 57 والا و]الار؛لاو5م/ 
فدك .و4١٠١‏ و1559 


القاهرة 4١أه‏ (ت) و54مه ذدث) 


قرطبة 157 (ات) 


قسطاطينية /ا١٠٠”‏ اتا ) وه؟وهته 
(ت ) ولاكلا ت) 


50 


كراتفى ١١‏ ((ت ) ومه (ت) 
و“اها رت ) و١ؤ١ا‏ رز(تا)و 
4 رزت)و”كلارت) 
كربلاء 19 

الكعبة الشريفة 84م و44" و 
وذ" و٠هلا‏ رت ) 

الكوفة ٠١١5‏ و١١١1‏ و68١7‏ (ت) 
وا" رت) و60" رزن)و 
؟“” رت )وا١”5:‏ (تا)و 
٠ه‏ (نث) وهلاه زت )و 
كلاه زت) و44ه (زنت) و 
هه (نت) و58 (ت ) و 


4 وامه ودهمه ز(ت)وهدمده 


(ت) وامه رت) ولاهه 
(ت) وده (ت) وؤوده 
رت) وحءكه رت) ولاه 
(ت) وملاه (ت) وودلاه 


(ث )وملاه ولاه و١مه‏ و 
لامة زت) ولاؤه زت )ارو 
4 ولا54 و5الا و٠١5لا‏ رت) 


5 
لاهرر ه؛ و1875 (ت)و] “نه 
روت 

لكناى 54 و7837 ات) 

ليبلة 15١‏ ت) 

ليدن اع 


ماوراء الثهر مم“ و5 الا وهتا 
المدينة المنورة # و؟7 و75ه ولع 
و؛ؤه وده و55 و”7١١‏ و"١اا‏ رو 
ر؟١١‏ وه١١ا‏ و١١٠١‏ و8١1١‏ و 
74 لت)و؟”5؟ زت) 
,#569 (ثت) ولاا"م و58" و 
هلام والا؟ و0١55‏ ولاءهة و١١هم‏ 
وااهة ولااهة وثماه (تن ) و 
4 ولاه رت)واكه (ت) 
واكد رت ) وعسكاه رت ) و 
(زنت) ولاه رت) و 
الاه زتثت) وث“"الاه (زتثا) و 
كلاه رت) ود براه ر(ت) و 
كلاه زث) ولالاه زت )او 
ثكله زتت) ركلاه زنت) و 


وه زرت) ركه زت) و 


وه (ت) و#"5#ه (زنتا)ا و 
4ه زث) و5545 (رت )و 
5ه ولائه ولمكه (ت) 
وة؛ئه رتش ) و'مه رت )و 
ذهة (ث) ولاهه ولامه و 
:مه (زت) ولامه (ت) و 
مده ر(تشت) وؤده (تت ) و 
“ره ر(ت)واكه رت )و 
ككه ولاكه رن ا) و5كهمار 
8ه ركه ولاكه و58ه والاه 
و“الاه و4لاه وهلاه و5لاه (ت) 
.ولالاه رثلاة و١مه‏ وهمه (ت) 
وكمهر(ت) ولالمه (ت ) و 
الما و"50# (ث) و١ا#98كا‏ و 
ا راه" وه" و98د5" و5575 
وؤأعنا 1لا :ها( جا )او 
7/4 


مرو ١98‏ رت)و5هلا (ت) 


-مزدلفة 58 ولالا ولا و65 


ج -؟ 
مصر ١8‏ (ت) ولاه ر(ت) 
وكمارت) و4هر رتع و 
68 إ(ت) ولاه١‏ ر(ت) و 
لا(زت) رهما رت)و 
لاماوه١7‏ ر(ت)و8:؟ (ت) 
وهذة"؟ رت) و0٠"‏ رت )و 
١‏ (نت)و50"” (ت) و755؟ 
(ت) روه" (وت) و50 زرت) 
وه؛؛ (ت) وث٠له‏ (ت) ولاه 
(ت)ر5*ه (ت)و؛4:ه (ت) 
وههه رت)ومهه (ت) و 
لنت ) وككه وات )ابو 
هزه رزت) وكمه ر(ت) و 
لاده رت) واده رت)و 
5ه (زنت) ولاوقه رت )و 
5وه (زت ) وه4مه (نت) و 
ولا زتثت) وث١٠الا‏ ا رت )ا و 


اكلا زث) وككلا (زت ) و 


ؤكلا زنت) وكا"لا رت )و 


2 


:كلا زت) ودهلا (ت) و 
ملارزت)واكلارت) 
مقابر اتلخيزران 41" 

مكة المككرمة ؟7 و915١‏ و5414 
ت)وث660" (ثت) وم0عه و 
8ه وله ودكاه لت ) و 
ام (نث) وهلاه زا )او 
لاله رت) وؤله زت) او 
4 و١امه‏ والاه ولاده إت) 
وهلاه وثاذه (ت) و50 (ت) 
وؤءلاو؟الا وا#/ا رثك )او 
5 (زتت) وؤكلا (ت) و 
هلا زت) و“ولا زتا) و 
7*4 

ملتان ؟55: تا ) 


9 


34 


2 28 
منت ليشم ١61١‏ لات ) 

منى “اه (ات ) 

نصربور 5٠"١‏ (ات) 

يسابور 1١88‏ (ت) و45كلا 
ز(ت)2 

والى 56 وت) 

هراة ١94‏ (ت)و١٠؟‏ رت) 
همدان لاممه رت ) 

اهند 148٠‏ رات )و9ةة؟_ رت) 
واد" زنت) و55” (نتا )او 
لازت ) وحم" و؟: (ت) 
وك5؛ (نت) و44ة؛ ولالا و 
6كلا ولاك/ا 

اليمن ١ه‏ زات )و#٠لا‏ رت) 


مو مممموممممممهه 
1 فهر س2 الدرا شاف : 


7 7 تر جب 17 


( الدراسة الأولى ) فما إذا خالفت 
أقوال الفقهاء الأحاديك الصحيحة 


(ذب )جا ص*") 
( الدراسة الثانية ) قها يدل من 
كلام الصحابة والسلف الصاللكين 
على الاعتصام بالسلة ء وحسق 
أدبهم فيا سمعوا من الحديث » 
وتبريهم عند ذلك عن أقواهم» 
وذم الراى » وما يدل على 
حرم صنع من يعمل بالرواية 
على خلاف الحديث 

(ذب .ع ج- ١‏ ص كا١ا2‏ 


١‏ الدراسة الثالئة » فما يدل من 
كلام المتأخرين على وجوب 
رك الرواية اذا خالفت الحديث 

(ذب .٠ج ١5‏ ص ه6ها١ا)‏ 
( الدراسة الرابعة ) فى كلام بعض 
الأجلاء من الحنفية وغير اللدنفية ثما 
يصرح بمطلوب الباب » ويأق 
الكلام فيه على عين المسئلة » و 
التنصيص بترك المذهب إذا الف 
الحديث الصحيح والنطق لما ؛ و 
لنقدم من كلام الحنفية ما يمحتاج إلى 
الذيل لكونه ألزم فى الحجة 


ااه 


وابكث ف الالزام على إخواننا 
المماصر ين من بلاد السند والهند 
إن شاء الله تعالى 

(ذب )جاص 5وم) 
( الدراسة اللحامسة ) وهى 
متمحضة من كلام الشيخ الأكبر 
الأجل الوارث الأكل قطب 
أقطاب الأمة محى الدين محمد بن 
العربى الطاتى الجائمى المغربى 
الأندلسى -. قدسنا الله تعالى يجدوال 
علومه القدسية الفائضة من بحره 
النحيط الذى لاساحل له فى 
الحديث على العمل بالحديث » 
وذم رأى الفقهاء المضيقين على 
الناس كديرا ما لم تضيق عليهم 
الغريعة الرحباء السمحة على 
صاحبها الصلاة والتسلمات أتمها 
وأكلها وعنى ا( 


(ذب ع ج داص م؛) 


( الدراسة السادسة ) فى الاستدلال 
على حرمة ترك اللقلد الحديث 
إمامه ورأيه 
عقدمات مسلمة معروفة 


الصحيح برواية 


( ذب ؛ج 0 ص )١‏ 
( الدراسة السابعة ) فما إِذا 
خالفت أقوال الأثمة الأربعة 
الحديث 

(ذب عج- 5 صضم؛) 
الدراسة الثامنة ) فيا اذا عارذ 

(ذب يج - اص )١١4‏ 
( الدراسة التاسءة ) فى الفرق 
بين الظاه.رية وبين أصعاب 
الظواهر 

(ذب 2 9 ؟«اص ١‏ ( 
( الدراسة العاشرة ) فى بيان أن 
المتفق عليه من الأحاديثك هل 
يفيد الظن أو القطع ؟ 

(ذب ع ج-5 صم5) 


سام 
( الدراسة الحاديبة عشرة ) ى* ( الدراسة الثانية عشرة) فى 
الج[ أد نيفة رحمه الله تعالى » 
حديث غير الصحيحين بحديثها َل 3 6 
ولزوم التأدب به ويمذهيه » و 
ف الصحة 5 8 5 
الذب عنه » وردما قيل فيه 


(ذب .اج 5ص إلم) (ذب اج اص 40؛) 


نبذة مما ذكره الموزهون في ترجمة المصئف 


ترحمه العلامة الشريف عبدالخحى؟ بن فخرالدين الحسبنى فى كتاببه 
” نزهة الحواطر وبهجة المسامع والنواظر “ فقال : 
” الشيخ الفاضل عبد اللطيف ( ١‏ ) بن محمد هاشم التتوى 
السندى أحد الءاء المبرزين فى الفقه والأصول والحديث » 
كان يدرس ويفيد فى مدرسة والده » ويذكر يوم الجمعة من 
كل أسبوع ؛ وكان يدرس فى الحديث كل يوم بعد العصر 
فى مسجده . كا فى تحفة الكرام “ 
وقال الشيخ أمين بن الشيخ هارون فى الباب الثالى من كتابه 
” مناقب محدومين “ (17) 


فى ارحة ابراهم 54 الصئف ما نصه : 





)١(‏ ووقع فى النسخة اأطبوعة من ” نزهة اعدواطر » فى سياق 
نسبه هكذا : و عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد هاشم “ وهو 
خطأ فإن عبد الرمن هو أخو الشيخ عبد اللطيف دون أببه كا فى 
” محفة الكر ام “ 

(؟) وهو كتاب جمعه ىق مناقب شيخ شيخه الشيخ آدم صفى الله 
التقشبندى وشيخه المخدوم إ.راهم يني عبد اللطيف السندى مصدف 
” الذب “ ورتبه على بابين الأول فى مناقب الشيخ آدم » والنا' 
فى مناقب الشيخ ابراهم التاق - 


لاآاسه 

فو خود ايان هاشمى النسب از اولاد حارث بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف اكير اعمام الى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله و صحبه وس بودئد ٠‏ ووالد ماج ايشان 
ضرت مدوم جامع العلوم » هادم الرسوم » العالم العامل 
العلامة » الفاضل الكامل الفهامة ء بانى بنيان الديى المتين » 
قامع قواثم الكفرة والمبتدعين ٠»‏ الولى المبجل المليف شيخنا و 
ثقتنا ومولانا امخدوم المرحوم عبد اللطيف رضى الله تعالى عنه 
وأرضاه » وطيب “ربته وأ اه » وجعل رضوانه مثواه » 
والجنة ما واه © آمين “ 

وقال أيضاً : 

” تا آنكه جناب حضرت والد ماجد ايشان بكم كريكه؛ : 
و كل نفس ذائة.ة اوت » و5 خبر : و« إن الموت سه 
يوصل اللهبيب إلى الحبيب م در سنه يلك هزار ويك صد 
وهشتاد ونه ردت حيات خود راازيق دار لى ثبات 
كشيده ره كراى ديار جاوداى كرديدند » ومركب عم |١‏ 
از كوفتكى هر روزه” راه ابن كزركاه بياراميدند إنا لله وإنا 
اليه زاجعون 

اينى جان عاريث كه بحافظ سبرده دوسث 
روذى رخش به بيم ونسلمم وى كلم 


عدت 

وعهده* قضا كه وابسته*“آن مقم مقام رضا » ولقب قاضى 

القضاة اين ديار كه ينام آن نامدار مقرر بود » بعد ال 

وفات أن خجسة صفاتك منسوب ذات ذات الحسئات 
حضرة مخدوم ماكة. خلف الرشيد شان بودند مرديد » 

وقال محمد اإبراهم خليل التتوى فى كتابه ” تكملة مقالات 

الشعراء “ : 

” مخدوم عبد الاطيف قدس سره علامه" زمان محرير 

دوران بودند » در زمان ايشان شقصى طالب عم در بلذه 

آمده كفك مارا ” مطول معالى “ خواندنى است ء أما 

بيش كسى مى خوائم كه تنها خطبه* ” مطول " راكه تحميناً 

دوورق باشئد مرا در عمام سال درس أن بدهد ٠‏ بجميع 

أهل عل آن وقت مستدعى شد ,» كسى قيول تكرد » جون 

بيش ايشان آمد فرمودند كه تاشش ماه د 





5 وى “ئّ دهم 
آن شخص قبول كرد و شروع تمود + هلوز خطيه ارا 
مى خواند وبسائر كنابيان ايحاث آخر 






ابشان تصائيف كثيره دارند مكر تعداد آن بَمَمَ 





صورة ما قرظه عصرى المصنف الشيخ العالم أسحد 
الأعلام بالسئد يحمد شفيع على كتاب ” ذب ذبايات 
الدراسات “ 


بسم الله الرحمن اأر حم 


الحمدلله وحده : والصلاة والسلام على هن لالى بعده » 
وعلى آله وأحابه المظهرين فضله وده 2 


أما بعد ) فقد طالعت الكتاب الأنيق ٠»‏ امحلى بالتحقيق 
الحقيق » المسمى ” بذب ذبابات الدراسات عن المذاهت 
الأربعة التناسبات “ لاشلك أنه حق مبين » محيط لفرائد 
مننظمة فى سلك الشرع المتين » مذبابة لذيابات الدراسات » 
مرواحة للمذاهب الأربعة المتناسقات لاءالم الفاضل ء الباذل 
الكامل » الحقق المدقق » الممتع المتطلع المضطلعم » فريد 
عصره وأواله » ووحيد دهره وزمائه ء مولانا وقبلتنا الشيخ 
العفيف المسمى بالشيخ عبد اللطيف عاماه الله تعالى باطقه 
النى بن المرحوم المخفور المبرور ادوم المشتهر شرقاً وغرباً 
الشيخ محمد .هاشم تغمده الله تعالى بغفر انه » وأسكنه بحبوحة 
جنانه . فوجدته كتاباً مستطاباً مشتملة على نكت عجيبة » 
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